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  الدولي للبحار تحديد هوية السفينة وكيفية التعامل معها في القانون 

 196 الجرائرأستاذ محاضر )أ( بكلية الحقوق جامعة غليزان محمد سعادي: الدكتور 

  المتعلق بحماية التراث الثقافي 10-89وفقا للقانون رقم  الجزائري"الجرائم الماسة بالتراث الثقافي المادي 
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كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  رئيسة فرقة بمخبر القانون الاجتماعي -أستاذة محاضرة  راشدي حدهوم دليلةالدكتورة : 

 لجزائرا – 9وهران 
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 410 سلطنة عمان أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية البريمي الجامعية الدكتور المتولي الشاعر 

 القضاءِ 
َ
ِ والقضاءِ المدني في التشريعات الفلسطينية تنازعُ الاختصاصِ بين

  العسكري 

 
 فلسطين – باحث للحصول على درجة الدكتوراة في القانون العامالدين الشلبي علاء الباحث

 فلسطين  جامعة القدسكلية الحقوق /   أستاذ القانون الدستوري والإداري الدكتور عبد الملك الريماوي
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  التعليم على حق الطفل في نيل 08-أثر جائحة كوفيد

 472 المغرب-اكادير-ابن زهر   جامعة  طالبة باحثة بسلك الدكتوراهآسية الخليل الحدريالباحثة  

 مناصب الشغلأثر التحولات التكنولوجية على استقرار 
 488 المغربجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    باحثة بسلك الدكتوراهبوزينب إيمان الباحثة  

 المكتسبات والتحديات-التحكيم التجاري الدولي وجائحة كورونا 
 501 المغرب -جامعة سيدي محمد بن عبد الله.-كلية الحقوق  طالب باحث بسلك الدكتوراه عادل الخزريالباحث  

( في إطار التشريعات النافذة في فلسطينالمسؤولية التقصيرية 
ً
  لناقل العدوى )وباء كورونا نموذجا

فلسطين -ماجستير القانون العام/ كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيرزيتالباحثة : ماسه أبو بيح  

فلسطين -استاذ القانون المدني المساعد/ كلية الحقوق والإدارة العامه/جامعة بيرزيتالدكتور : حسين عيسه  
514 

  في ضوء المواثيق الدولية نوني للمفاوضات الدبلوماسية المركز القا

 529 موريتانيا -بجامعة نواكشوط   طالب في السنة النهائية  بمدرسة الدكتوراهولد غلام  محمد ولد مني الباحث

 دراسة مقارنة على )أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية( الحماية الجنائية من جرائم التعدي 

 541 قطر - أخصائي قانوني  : ماجستير في القانون العامعلياء علي القحطانيالباحثة : 
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 المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل أحكام القانون القطري والقوانين المقارنة
  قطرباحثة في القانون جامعة موزا عمير النعيميالباحثة : 

 القطرأستاذ القانون بكلية القانون جامعة ياسين الشاذليالدكتور : 
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  القضائية في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتيمنازعات التنفيذ في قرارات قاض ي التنفيذ 

 دولة الإمارات العربية المتحدة  -جامعة الشارقة، كلية القانون، الشارقةالله بن يعروف النقبي سعيد عبد :الباحث 

 ةدولة الإمارات العربية المتحد  -جامعة الشارقة، كلية القانون، الشارقةعلي عبد الجميد تركي  :الدكتور
597 

  الدولي لإرساء الأمن الإنساني الجمعي والدور الرقابي للمنظمات الدولية غير الحكومية لتصدي لتلك الانتهاكاتمبدأ التدخل الإنساني 

 627 الكويت -باحثة بالشئون الدولية    كلية القانون الكويتية العالمية  -ماجستير قانون عام تهاني الظفيري الباحثة :

 الحديثة في حماية العلامة التجارية في دراسة مقارنة بين كل من القانونين الجزائري و المصري  الاتجاهات

 646 – الجزائر  -بسكرة  -جامعة محمد خيضر–كلية القانون  -قسم القانون  دكتوراه قـانون جنـائي دولي: شاوش رفيقالدكتور

  محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية
 Lecture juridique du procès-verbal d’infraction établi dans le cadre  du droit pénal spécial de la 

sécurité sanitaire des aliments au Maroc 

661 Dr Moujanni Abdelkarim Ph.D de l’Université Hassan 1er, Settat - Maroc  
 

 

 Les opérations bancaires islamiques 

684 Dr Nizar HAMROUNI Maitre-assistant à la faculté du Droit  -Université du Roi Fayçal- 

Arabie Saoudite 
 

 Et si le contrat était clair ? 

702 Dr BELHADDAD Ibtissam  Professeur de l’enseignement supérieur assistant FSJP 

Settat - Maroc  

 Comment pratiquer de la négociation contractuelle internationale ? 

715 Amal ATIRA Lauréate en master Droit des Affaires de la FSJES AS Casablanca - Maroc  

 
 ندوات علمية   محور تقارير عن

الانسان  حقوق تقرير تركيبي حول أشغال مائدة مستديرة للتفكير حول الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور 

 والنوع الاجتماعي
 729 المغرب– الدكتور أنس سعدون 

 
جمعية مبادرات لحماية  من مدونة الأسرة وسبل تدارك الثغرات" من تنظيم 35تقرير تركيبي حول أشغال ندوة "واقع تطبيق المادة 

حقوق النساء والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النساء
 

 733المغربالدكتور : أنس سعدون

 
 أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن

 © 0202 والأعمال الدوليةجميع الحقوق محفوظة لمجلة القانون 
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 كلمة افتتاحية

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 والتابعين..
تأتي مجلة  القانون و الأعمال الدولية  في عددها الجديد الخامس و الثلاثون  في شكل متجدد من حيث قيمة  
الأبحاث  العلمية التي مست مختلف جوانب تخصصات العلوم القانونية ، حيث  حاول الباحثون ترجمة العديد من 

ء المعرفي والمنهج وهو ما يؤكد ذلك التنوع والثرا الرؤى والمستجدات العلمية في معالجات متباينة من حيث المنظور
والمجلة اليوم تؤكد ذلك العهد السابق في مسيرتها العلمية  نحو التميز    .في حقل جد هام كحقل العلوم  القانونية 

 في مجال البحث العلمي  لكي  تعدو  كمرجع أساسي لجميع الباحثين و المهتمين بالشأن القانوني  .

لعلمي اليوم يحتاج لخريطة طريقة واضحة المعالم والمسارات لتحقيق  الاهداف المنشودة من أجل إن البحث ا
ترقية المجتمعات وجعل العلم خادما للمجتمع عن طريق التنمية الاجتماعية  و الاقتصادية ، وهو ما يجعل الثقل 

خصصات سات المنجزة في مختلف التكبير على النشر العلمي الذي يعد منفذا أساسيا لمخرجات  الأبحاث والدرا
 .والمجالات 

لقد كانت و لاتزال مجلة القانون و الأعمال الدولية تسير بخطى الدقة والموضوعية في سبيل تطوير المعرفة  
القانونية ، ونحن دوما نرحب   بجميع المقترحات و التوصيات  التي من شأنها ان ترفع من القيمة العلمية  للمجلة  

والعدد الجديد من مجلتكم  يصدر بفضل الكثير من سواعد الباحثين ناشرين  .تجويد  البحث العلمي و  من أجل
كانوا أو محكمين أو فاعلين في هيئة التحرير ولهم منا كامل التحيات على كل المجهودات المبذولة في سبيل 

 .الرقي وتطوير المجلة

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

لام  .عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسَّ
 ل الدوليةعماوالأإدارة مجلة القانون 
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ة الجنائ ية على الإنالمسؤولي  ية عن التجارب الطب

وفقاً للتشريعات التحادية  أحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية
 الدوليةوالتفاقيات 

Provisions of liability for crimes of terrorism and maritime piracy in accordance with federal legislation and 
international conventions 

 – جامعة الحسن الأول  -أستاذ القانون الدولي العام الزائر

 لأعمال الدوليةنائب مدير مجلة القانون وا

 العربية المتحدة رات املإ ا

 

 

 ملخص الدراسة

ناقشت الدراسة مسؤولية استخدام السفن الملاحية في القيام بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بالجرائم الإرهابية التي تعرقل 

السير المنتظم للملاحة البحرية والمسؤولية الدولية على الدولة التي اخلت بالتزاماتها على نحو يرتب ضرر بدولة ما والمسؤولية 

رتكاب الدولة لجريمة الإرهاب البحري باسمها ولحسابها، وناقشت الدراسة مدى ملائمة أساليب الحماية الجنائية في حالة ا

الجنائية للملاحة البحرية لمواجهة الإرهاب البحري على المستوى الوطني وأحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب البحري التي تنطوي 

دمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرض السفينة على مختلف أنواع العنف للوسائل المستخدمة من ت

لخطر الملاحة الآمنة بالقيام بأي وسيلة كانت تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو يعرض السفينة 

ن للبحر ونتيجة لتعارض المصالح بين البشر ظهر للخطر, وتوصلت الدراسة أن أعمال العنف البحري ارتبطت باستخدام الإنسا

العنف وخاصة في الأنشطة التجارية البحرية فأن القيود التي فرضتها بعض الاتفاقيات الدولية خلقت صورة من صور العنف 

 ادة دولة معينة. يالبحري متمثلة بالقرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن والتي تتم في أعالي البحار أو في مناطق لا تخضع لس

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في شرح وتحليل الجرائم الإرهابية الناشئة عن استخدام السفن الملاحية للقيام 

بالأعمال الإرهابية، مقارنة بالتشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية والمتمثلة في 

وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الجرف القاري والبروتوكول المكمل لها لتشمل عدد  0233فاقية روما ات

 من الجرائم الإرهابية البحرية الإضافية واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات

 الاتفاقيات الدولية -السفن -حري العنف الب -المسؤولية الجنائية -الجرائم الإرهابية  الكلمات الافتتاحية:
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Abstract: 

The study discussed the responsibility of using navigational ships to carry out acts punishable by law with terrorist 

crimes that impede the orderly conduct of maritime navigation, the international responsibility of the state that 

breached its obligations in a way that causes harm to a state, and criminal responsibility in the event that the state 

commits a crime of maritime terrorism in its name and for its account, and the study discussed the appropriateness 

of Criminal protection methods for maritime navigation to confront maritime terrorism at the national level and the 

provisions of responsibility for maritime terrorism crimes that involve various types of violence for the means used 

to destroy the ship or damage it or its cargo, which may expose the ship to the danger of safe navigation by carrying 

out any means that leads to its destruction or Damage to it or its crew, which endangers the ship or endangers the 

ship, and the study found that acts of maritime violence were associated with human use of the sea, and as a result 

of conflict of interests between humans, violence appeared, especially in maritime commercial activities, the 

restrictions imposed by some international agreements created a form of maritime violence represented by piracy 

Naval robbery and armed robbery of ships that take place in the high seas or in areas not subject to the sovereignty 

of a particular state. 

The researcher used the descriptive analytical approach in explaining and analyzing terrorist crimes arising from the 

use of navigational vessels to carry out terrorist acts, in comparison with international legislation and international 

agreements to suppress illegal acts against maritime navigation represented in the Rome Convention 1988 and the 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of the Continental Shelf and its complementary 

protocol to include A number of additional maritime terrorist crimes, and the study concluded with results and 

recommendations 

Key words: terrorist crimes - criminal responsibility - maritime violence - ships - international conventions 

 المقدمة

شهدت العصور الحديثة نمو الملاحة البحرية وازدهارها وارتقاء وسائلها الفنية، فظهرت الحاجة الماسة إلى تقنين قواعد القانون 

 لمصالح الدول الشاطئية والمجتمع الدولي وما اقتضته ظروف الملاحة البحرية، 
ً
البحري ليسهل الوقوف عليها وتطبيقها، تحقيقا

لذي  شرعت واللقانون البحري التجاري الاتحادي وهو التقنين البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل التشريع الرئيس ي 

ع الاتحادي فقد رأى المشر به  لتنظيم القواعد القانونية للروابط التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية 

لاحة البحرية ويتصدى لمشكلاتها والحواد  والجرائم التي تتعرض لها فأصدر ضرورة وضع تقنين بحري يتلاءم مع تطور نظم الم

، والتشريعات ذات الصلة بالقانون البحري وطابعه الإداري والفني والتجاري للسفن 0230( لسنة 91المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 لاقتصادي ومصالح شعبهاوالملاحة البحرية والرقابة عليها وسلامتها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها ا

إلا إن تطور نظم الملاحة البحرية وأدواتها وأساليبها بعد أن أضحت تقوم بها سفن ضخمة تصنع من الحديد والصلب وتسير بقوة 

لام سانتقلت الجرائم الإرهابية من البر إلى البحر، وأصبح الإرهاب البحري ظاهرة عالمية يهدد الملاحة البحرية والفقد  البخار والذرة

العالمي، فقد اتخذت الجماعات الإرهابية الإقليم البحري هدفها باعتباره مجال لتنفيذ أعمالها الإرهابية، وقد أتاح لها مسرح 

 الجريمة البحري استخدام أساليب ووسائل متعددة ومتطورة لتحقيق أكبر قدر من التأثير ضد الإقليم البحري للدولة المستهدفة
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 لما تمثله جرا
ً
ئم الإرهاب البحري من تهديد مستمر ومتنامي على حرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية عبر البحار ونظرا

ومن تأثير سلبي على مصلحة المجتمع الدولي وما اتجه إليه القانون الجنائي بشقية الموضوعي في قانون العقوبات والإجرائي في 

المستمر في جرائم الإرهاب البحري، لما ينتج عنه من كوار  اقتصادية، فجاءت  قانون الإجراءات الجزائية لمواجهة التصاعد

وبروتوكول قمع الأعمال غير  0233الاتفاقيات الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية والمتمثلة في اتفاقية روما 

فن والحاق الضرر بها على نحو يعرض سلامة الملاحة المشروعة الموجهة ضد سلامة الجرف القاري، وتجريم الاعتداء على الس

البحرية للخطر، والبروتوكول المكمل لها لتشمل عدد من الجرائم الإرهابية البحرية الإضافية حيث يجرم استخدام السفن للقيام 

ؤولية ضروري تطبيق قاعدة المسبأعمال إرهابية ومع تعدد الجرائم الإرهابية وتفاقم الأضرار التي تهدد الملاحة البحرية فكان من ال

الدولية على الدولة التي اخلت بهذه الالتزامات على نحو يرتب ضرر بدولة ما أو دول وإلزامها بتعويض هذا الضرر، وتحديد 

 
ً
 المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب الدولة لجريمة الإرهاب البحري باسمها ولحسابها. وسوف تعرضه الدراسة تفصيلا

 دراسة: أهمية ال

تبرز أهمية الدراسة في توضيح أحكام المسؤولية عن استخدام السفن في القيام بأعمال إرهابية، الجرائم الإرهابية التي تعرقل 

السير المنتظم للملاحة البحرية والمسؤولية الدولية على الدولة التي اخلت بهذه الالتزامات على نحو يرتب ضرر بدولة ما أو دول 

يض هذا الضرر، وتحديد المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب الدولة لجريمة الإرهاب البحري باسمها ولحسابها من وإلزامها بتعو 

 خلال ما يلي:

أن وظيفة القانون الجنائي حمائية إذ يحمي قيم ومصالح أو حقوق بلغت من الأهمية الحد الذي يبرر عدم الاكتفاء  .0

 القانون الأخرى بالحماية المقررة لها في ظل فروع 

تعدد الجرائم الإرهابية وتفاقم الأضرار التي تهدد الملاحة البحرية فكان من الضروري تطبيق قاعدة المسؤولية الدولية  .9

 على الدولة

إن الإرهاب البحري وخطورته الإجرامية بجميع أبعاده وأثاره السلبية ينعكس على سلامة الملاحة البحرية وعلى دور  .2

والوطني وخاصة في القانون الجنائي لذا ظهرت حاجة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي ولإجرائي إلى دراسة هذا المجتمع الدولي 

 النوع من الجرائم 

 مبدأ شرعية  .4
ً
إن الإرهاب البحري بجميع صوره واشكاله هو اعتداء صارخ على قيم القانون وحقوق الإنسان ومتجاوزا

 حماية حق الملاحة البحرية

عاون الدولي الجنائي بين الدول باعتماد إجراءات جنائية فعالة وعملية لتلافي الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها تطوير الت .7

 إجرامية أينما وجدت وأيا كان مرتكبها
ً
 بوصفها أعمالا

 التزام الدول بتجريم الاعتداء على السفن وقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .1

 مشكلة الدراسة:

لما كان وظيفة القانون الجنائي حماية قيم ومصالح المجتمع، فإن دور القانون دراسة وتأصيل هذا النوع من الجرائم الإرهابية 

البحرية في إطار قانوني ملزم الربط بطريق غير مباشر بالاتفاقيات الدولية لمعالجة مشكلة الجرائم الإرهابية مع عدم التعارض بين 

السؤال الرئيس ي التالي: ما هو الأساس القانوني الجنائي مصلحة المجتمع الوطني والدولي، فتتمثل إشكالية الدراسة بطرح  سمو 

لحماية حق الملاحة البحرية من جرائم الإرهاب على المستوى الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمستوى الدولي؟ وماهي 

 حة جرائم الإرهاب البحري؟هي سبل التعاون الدولية لمكاف

 تساؤلات الدراسة
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 ما هي صور الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية؟ .0

 للاتفاقية الدولية والبروتوكولات المكملة لها؟ .9
ً
 ما هي المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري وفقا

 جريمة الإرهاب البحري؟ ما الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البحري والتي تحدد أركان .2

 ما هي أساليب الحماية الجنائية في ظل الاتفاقيات الدولية، وموقف التشريعات الإماراتية؟ .4

 أهداف الدراسة

يكمن الهدف الرئيس ي للدراسة في توضيح مسؤولية استخدام السفن الملاحية في القيام بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بالجرائم 

كان ذلك في نقل أي معدات أو مواد تساهم في تصنيع سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، أو في نقل اشخاص الإرهابية سواء 

 ارتكبوا أعمال إرهابية أو في نقل مختلف المواد التي تستخدم للتسبب في الموت بالإضافة إلى الأهداف الفرعية التالية:

حق الملاحة البحرية من ظاهرة الإرهاب البحري من الجانبين  التعرف على الأسلوب القانوني الجنائي الأمثل لحماية .0

 الموضوعي والإجرائي على المستوي الدولي والوطني

بيان نصوص التجريم والعقاب التي تشكل مساس بالحق المشمول بالحماية في سلامة الملاحة البحرية من الأعمال  .9

 الإرهابية البحرية الموجهة ضد أمننها وسلامتها

 بيان الإجراءات الجنائية المقررة لمحاكمة المتهمين بالإرهاب البحري والتدابير الفعالة لمنع وقوع الجريمة في الإقليم البحري   .2

 توضيح الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية باعتبارها جريمة جنائية مستقلة وقائمة بذاتها .4

 لما يلي:اعتمدت الباحثة ع منهجية الدراسة
ً
 لى استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وفقا

في شرح وتحليل الجرائم الإرهابية الناشئة عن استخدام السفن الملاحية للقيام بالأعمال  المنهج الوصفي التحليلي (0)

ستوى الوطني وأحكام المسؤولية الإرهابية، مدى ملائمة أساليب الحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري على الم

عن جرائم الإرهاب البحري ومدى إمكانية توحيد دور الأشخاص الإجرائيون المختصون بأعمال الضبط الإداري والضبط القضائي 

تحت إشراف جهة مسؤولة واحدة بالإقليم البحري الإماراتي في جرائم الإرهاب ومدى التزام الدول بتجريم الاعتداء على السفن 

التي لحق الضرر بها على نحو يعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر بتسليم المجرمين المتهمين بتلك الجرائم من خلال التعاون و 

 الدولي الجنائي والأمني بشأن مواجهة جرائم الإرهاب

والمتمثلة  لاحة البحريةمقارنة بالتشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد المالمنهج المقارن:  (9)

وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الجرف القاري، وتجريم الاعتداء على السفن  0233في اتفاقية روما 

والحاق الضرر بها على نحو يعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر، والبروتوكول المكمل لها لتشمل عدد من الجرائم الإرهابية 

ة الإضافية حيث يجرم استخدام السفن للقيام بأعمال إرهابية، من خلال عرض وتوضيح ماهية الإرهاب البحري وصور البحري

الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية، وطبيعتها القانونية وأركان جريمة الإرهاب البحري، والمسؤولية الجنائية عن جرائم 

 للاتفاقية 
ً
 الدولية والبروتوكولات المكملة لها وموقف التشريعات الإماراتيةالإرهاب البحري وفقا

 خطة الدراسة

 مبحث تمهيدي: ماهية الإرهاب  والقرصنة البحرية والأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية

 المطلب  الأول: التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية 

 والإرهاب البحري المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية 

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البحري 
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 المطلب الأول: جريمة الإرهاب البحري وطبيعتها القانونية

 المطلب الثاني: أركان جريمة الإرهاب البحري 

 للاتفاقية الدولية 
ً
 المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري وفقا

 الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري  المطلب

 المطلب الثاني: موانع المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري 

 المبحث الثالث: أساليب الحماية الجنائية للملاحة البحرية عن جرائم الإرهاب البحري 

 لدولية، وموقف التشريعات الإماراتيةالمطلب الأول: أساليب الحماية الجنائية في ظل الاتفاقيات ا

 المطلب الثاني: التعاون الدولي الأمني والتدابير المتخذة لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري 

 مبحث تمهيدي

 ماهية الإرهاب  والقرصنة البحرية والأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية

 تمهيد وتقسيم

 على قيم القانون وحقوق الإنسان فإن شرعية حماية حق الملاحة إن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله 
ً
وأن كان اعتداء صارخا

البحرية من الإرهاب البحري لا تكون إلا بالالتزام بالقانون ومتطلبات حقوق الإنسان، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قيم المجتمع 

أرست إطار قانوني ملزم باعتباره رد المجتمع الدولي على خطر الإرهاب  الدولي مما جعلها إطار لمواجهة الإرهاب فالاتفاقيات الدولية

البحري الذي يمثل تهديد عالمي ضد سلامة الملاحة البحرية الآمنة ومن ثم تهديد للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان 

 الإرهاب البحري، في أن التشريعات الوطنية ( ويتجلى الربط بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية في خطر 1والاستقرار)

/ من قانون  03اعتمدت بطريق غير مباشر على الاتفاقيات الدولية في شأن معالجة مشكلة الإرهاب البحري وذلك في المادة)

ئ الدولة انالعقوبات الاتحادي( حيث لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى مو 

أو في بحرها الإقليمي إلا اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة، واذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب 

 العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي  ونوضح ذلك في المطالب التالية:

 رصنة البحرية المطلب  الأول: التطور التاريخي لجريمة الق

 المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية والإرهاب البحري 

 المطلب  الأول: التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية

ارتبطت أعمال العنف البحري باستخدام الإنسان للبحر، فالإنسان أناني بطيعته إذا أشبع رغبة تولدت لديه الحاجة لإشباع 

المصالح بين البشر ظهر العنف وخاصة في الأنشطة التجارية البحرية واستخدام البحر بالتجارة،  رغبة أخرى، ونتيجة لتعارض

فالقيود التي فرضتها بعض الاتفاقيات الدولية خلقت صورة من صور العنف البحري متمثلة بالقرصنة البحرية والسطو المسلح 

                                                           

ة، ة العربيمحمد عزت: الإرهاب البحري، نحو نظرية عامة للحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهض( (1

ولية ك الدحسني موس ى محمد رضوان، مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة، الطيران المدني، دراسة تحليلية للصكو  93، ص 9102، 0ط

   037، ص 9109، 0وقوانين مملكة البحرين، القاهرة، دار النهضة العربية، ط
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 لأهمية العنف البحري على السفن المتمثل على السفن، والتي تتم في أعالي البحار أو في مناطق لا تخضع 
ً
لسيادة دولة معينة ونظرا

بالقرصنة البحرية لما تمثله هذه الجريمة من خطورة يترتب عليها المسؤولية القانونية سواء كانت الجنائية أو المدنية، تدخل 

م ذه الجريمة أو الحد منها ومنها اتفاقية جنيف لعاالمجتمع الدولي والتشريعات الاتحادية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ه

، والتي تضمنت قواعد القرصنة 0239وتعديلاتها الخاصة بأعلي البحار وكذلك الاتفاقية الدولية لقانون أعالي البحار لعام  0273

بشرية ظ على سلامة الأرواح الالبحرية وسعت على اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لمنع الجرائم المرتكبة على ظهر السفن والحفا

 ونوضح ذلك كما يلي: 9117وبروتوكول عام  0233والأموال والاتفاقية الدولية لمنع الأعمال غير المشروعة في المياة البحرية لعام 

يث حيرجع ظهور القرصنة البحرية إلى استخدام الإنسان للبحر منذ القدم، ماهية التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية 

تعد القرصنة البحرية من الأعمال التي تهدد الإنسان والأموال والتجارة البحرية، مما أدى ذلك إلى ضرورة التدخل لقمع هذه 

الأعمال أو الحد منها وقد مرت القرصنة البحرية بعدة مراحل من العصور القديمة إلى العصور الوسطى إلى العصر الحديث 

 ونوردها كما يلي:

: القرص
ً
قبل الميلاد في عهد الملك إخناتون فرعون مصر تعرضت السفن  0271ففي عام نة البحرية في العصور القديمة: أولا

التي تبحر في البحر المتوسط شمال أفريقيا لهجمات القراصنة، وكان القراصنة يستخدمون القوارب الصغيرة ذات الحركة الخفيفة 

اجمون السفن التجارية المارة في المياة البحرية والموانئ ذات الدفاعات لأعمال القرصنة، ويعيشون على سواحل صقلية ويه

ثم  ( 2)الخفيفة، وتزايدت أعمال القرصنة فيما بعد حيث كثرت غارات القرصنة على السفن مقابل فدية كبيرة تدفع للمقرصنين

في البلاد الرومانية وانتشرت  زادت هجمات القرصنة بشكل كبير وخاصة على السفن مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة

قبل الميلاد تعرضت سفينة يوليوس قيصر للقرصنة والخطف والاحتجاز مقابل فدية، واتخذ القراصنة  27المجاعات، وفي عام 

من السواحل التركية قواعد لهم لتميزها بكثرة الإنحرافات لشن حملات النهب والسلب على أوروبا وشمال أفريقيا وسوريا واليونان 

وبعض الدول المجاورة وقد ساعدهم على ذلك شدة ضعف الإمبراطورية الرومانية بسبب كثرة الحروب، مما جعل إلى انضمام 

 (3)رجال أخرين إلى القراصنة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وذلك خشية الفقر

: القرصنة البحرية في العصور الوسطى: 
ً
بات براطورية الرومانية كون القراصنة عصاالاقتصادية في الإمنتيجة تدهو الحالة ثانيا

 0422إلى  0417(، وامتدت القرصنة إلى سواحل الصين والسواحل الكورية في الفترة من عام 4)عرفت باسم )عصابات الفايكنج( 

 من أسبانيا والبرتغال على هذه الأر 
ً
ض ي اثم مع ظهور الحركات الاستكشافية من كريستوفر كولومبس وماجلان وسيطلاة كلا

المستكشفة بدأت كل من فرنسا وانجلترا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية في ممارسة أعمال القرصنة ضد السفن الأسبانية 

                                                           

صول للح( علي بن عبد الله الملحم: القرصنة البحرية على السفن، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم والدراسات الأمنية، أطروحة مقدمة (2

( شريف https://repository.nauss.edu.sa/handleشورة بموقع جامعة نايف للدراسات الأمنية )، من72-70، ص 9112على درجة الماجستير، لعام 

 1محمد غنام: القانون التجاري البحري الاتحادي ، مرجع سابق  ص 

( علي بن عبد الله الملحم: http://albiladdaily.com/articles) بالانترنتحاضر منشور ( إبراهيم أبو كيلة :حول القرصنة البحرية بين الماض ي وال(3

القرصنة والقراصنة عبر التاريخ، قراصنة الصومال، إسرائيل، أمريكا، ومسمار جحا،  :مجدي كامل ، 77القرصنة البحرية على السفن، مرجع سابق ص 

 7ص  9112، 0نستان جديدة والبقية تأتي، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،طأبعاد المؤامرة الأمريكية لتحويل الصومال لأفغا

 ب( عصابات الفايكنج هم عبارة عن عصابات منظمة من سكان شمال أوربا من دول الدنمارك والسويد والنرويج، واشتهروا بالعنف والقسوة والنه(4

يق إلى القسطنطينية واستولوا على منطقة النورماندي في شمال فرنسا وأسسو والاغتصاب وتوغلوا في الأراض ي الروسية وأسسوا مدن وفتحوا الطر 

 ( https://ar.wikipedia.org/wikiالفايكنج الإمبراطورية الإسكندنافية في بحر الشمال، ذكر في موقع الويكيبيديا )

https://repository.nauss.edu.sa/handle
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الدولة مع زيادة الحركات الاستعمارية بين أسبانيا والبرتغال ونشطت أعمال قرصنة ( 5والبرتغالية وظهر ما يعرف بقرصنة الدولة )

وانجلترا وهولندا من جانب أخر نتيجة لزيادة أطماع كل دولة من هذه الدول في خيرات المستعمرات الجديدة أو من جانب فرنسا 

 وظهر فئة من القراصنة المرخص لهم)
ً
 ( 6المستعمرات الموجودة فعلا

  0311-0271كما شهدت الفترة من 
ً
ة عن أن هؤلاء القراصن ظهور القراصنة المرخص لهم بذلك في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا

 لتعليمات وقوانين معينة ومنها الأمر الملكي الفرنس ي لسنة 
ً
، 0190، والقرارات الأسبانية سنة 0734يمارسون هذه الأعمال طبقا

وكانت التعليمات التي يتبعها القراصنة المرخص لهم بإن لا يجوز  0212، والقانون الإنجليزي لسنة 0222، ولعام 0203ولعام 

ق الغنائم في البحر إلا في أحوال خاصة، على أن يتم أسر إثنين على الأقل من كبار رجال السفينة التي يتم اغتنامها ويتم إغرا

 لقاعدة لا غنيمة إلا بحكم كما ظهرت في العصور الوسطى عدة صور للقراصنة منها القراصنة 
ً
توزيع الغنائم بحكم محكمة طبقا

قرصنة البحرية والتي بمقتضاها يمارس القراصنة أعمالهم مقابل منفعة خاصة ولحسابهم العاديين وهم الصورة الاصلية لل

الخاص، وكذلك قرصنة الكورسيرس وهم يعيشون على سواحل أفريقيا ويطلق عليهم البرابرة، كما شهد القرن السابع عشر 

نس والجزائر وظهرت قراصنة مالطة والتي والثامن عشر الميلاديين نشاط كبير للقراصنة الذين كانوا ينطلقوا من سواحل تو 

انتشرت في تركيا بترخيص من ملوك أوروبا بدافع ديني والذي تطور إلى المقابل المادي فيما بعد، وظلت أوروبا والولايات المتحدة 

رصنة، وتم سط من القالأمريكية تدفع الجزية لحاكم الجزائر التابع للخلافة العثمانية وذلك لحماية سفنهم المارة في البحر المتو 

والتي تضمنت عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية للجزية بمنع دفع الجزية لأي من القراصنة  0307توقيع اتفاقية في عام 

البربر، وبناء على ذلك قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا وهولندا بضرب مراكز القرصنة على السواحل 

 (7ة لأفريقيا والقضاء على مراكز قراصنة البربر مما ساعد ذلك على وجود القرصنة الاستعمارية )الشمالي

: القرصنة البحرية في العصر الحديث:
ً
بدأ العصر الحديث في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الآن، فبعد إعلان  ثالثا

اصة بالأعداء إذا كانت موجودة على مراكب محايدين باستثناء والذي تضمن النص على حصانة البضائع الخ 0371باريس عام 

المهربات الحربية، فطن العالم إلى شدة خطورة القرصنة البحرية وما يترتب عليها من أضرار، فاتجه الاهتمام إلى السفن ذاتها 

 الإقلال من هجمات القرصنة، وإتجهتبزيادة عدد أفراد الطاقم وتسليحهم بالأسلحة الخفيفة اللازمة والتي كان لها دور فعال في 

، 0299الأنظار إلى ضرورة وضع النصوص القانونية اللازمة لمنع القرصنة البحرية ومكافحتها، وتم إبرام معاهدة واشنطن في عام 

والذي تضمن  0222والتي اعتبرت أن القتال غير مشروع إلا أنها لم تأخذ حيز التنفيذ لعدم التصديق عليها  وعقد مؤتمر نيون عام 

بعد التوقيع عليه وفيه اتفقت القوى  04/2/0222القضاء على القرصنة في بحر الصين وخليج ملقا ودخلت حيز التنفيذ في تاريخ 

                                                           

، في ظل قواعد الأمم المتحدة/ الإسكندرية، دار الكتاب القانونيصلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية ( (5

 77-74علي بن عبد الله الملحم: القرصنة البحرية على السفن، مرجع سابق ص  02-09، ص 9100، 0ط

انب من السفن تابعة صدرت وثائق الإختطاف وهي بمثابة خطابات أمان أو تراخيص لمزاولة أعمال القرصنة لج 0210/0204( في خلال الفترة من (6

 (https://ar.wikipedia.org/wikiلدولة مرخص لها بأعمال القرصنة ذكر في موقع الويكيبيديا )

 07 ص ( صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة/ الإسكندرية،مرجع سابق(7

( كرزسينوف ويلزينسكى مقال حول تاريخ القرصنة البحرية منشور على شبكة https://ar.wikipedia.org/wikiع الويكيبيديا)كما ذكر في موق 03-

 المعلومات الدولية في الموقع 

(http://www.pitatesianf.com/detai/detaif-phpartiele) 
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المحاربة الكبرى في حرب الأفيون الأسبانية على إنهاء حالة الحرب واعتبار هجمات الغواصات البحرية على السفن التجارية أعمال 

 (  8قرصنة بحرية)

، حتى عادت القرصنة أثناء الحرب العالمية 0247وقد أدت الاتفاقيات والمبادرات إلى تلاش ي أعمال القرصنة البحرية حتى عام 

الثانية لما شنته من جرائم ضد الإنسانية وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، فظهرت العصابات المنظمة التي اتخذت 

 
ً
 آمنا

ً
لممارسة أعمال القرصنة البحرية لتهاجم سفن الصيد والسفن التجارية المارة في البحر، مما دفع المجتمع من البحر ملاذا

والتي تضمنت مجموعة نصوص خاصة بالقرصنة البحرية في المواد  0273الدولي إلى إبرام الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام 

على اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لمنع الجرائم  الاتفاقيات والمبادراتت قواعد القرصنة البحرية  وسع، والتي 99إلى  07من 

ثم عقدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام المرتكبة على ظهر السفن والحفاظ على سلامة الأرواح البشرية والأموال 

وأصبحت  0221ثم زادت مخاطر القرصنة في عام  النص على القرصنة البحرية، ومن 009إلى  010والتي تضمنت في المواد  0239

 
ً
  من أهم وأخطر المشكلات التي تهدد الإنسان والملاحة والسفن والبضائع المنقولة بحرا

ومع تزايد جرائم الاعتداء على السفن البحرية من الخطف  والقرصنة البحرية كان لابد من التدخل لقمع هذه الأعمال والحد 

المحلية لدولة الإمارات للأهمية التي تمثلها السفينة فخصصت لها العديد من النصوص القانونية التي  منها فاهتمت التشريعات

تنظمها من حيث تعريفها وتحديد جنسيتها وتسجيلها والرقابة عليها ووثائقها وملكيتها والحقوق العينية التي ترد عليها وأشخاصها 

لسنة  91وحمايتها من جرائم الاعتداء عليها وذلك بالقانون التجاري البحري رقم  واستغلالها في الإيجار ونقل البضائع والأشخاص

وحدد المشرع الإماراتي عقوبات الجرائم ذات الخطر العام في الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة لكل من هاجم 0230

( لسنة 2والمعدل بالقانون رقم ) 0232( لسنة 2دي رقم)سفينة أو قصد الاستيلاء عليها أو بضائعها في قانون العقوبات الاتحا

9101(9) 

 المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية والإرهاب البحري 

 مخالف للنصوص القانونية والأعراف الدولية، فهي ليست 
ً
 غير مشروعا

ً
أجمع الفقه الدولي على أن القرصنة البحرية تعد عملا

التكنولوجي وإنما نشأت منذ القدم وبدأت في البحر المتوسط، وهي جريمة يعرفها العالم بأسره وليدة العصر الحاضر أو التقدم 

لتهديدها الرئيس ي في البحار والمحيطات وقد اختلفت الآراء في تعريف القرصنة البحرية لأنها من الجرائم المعقدة ويمكن تعريفها 

 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع كما يلي: ورد في قول الله تعالى: )) إنما جزاء الذين 
ً
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

( كما وردت الأفعال غير 10) أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم((

                                                           

الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا واليابان ولم توقع عليها باقي الدول فلم تأخذ بين كل من الولايات المتحدة  1/9/0299( إبرمت هذه الاتفاقية في (8

 حيز النفاذ لعدم تصديق الدول عليها

 ةالعديد من النصوص القانونية التي تنظمها من حيث تعريفها وتحديد جنسيتها وتسجيلها والرقابة عليها ووثائقها وملكيتها والحقوق العينيكذلك و (  9)

 91ي رقم ر تي ترد عليها وأشخاصها واستغلالها في الإيجار ونقل البضائع والأشخاص وحمايتها من جرائم الاعتداء عليها وذلك بالقانون التجاري البحال

لاستيلاء وحددت عقوبات الجرائم ذات الخطر العام في الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة لكل من هاجم سفينة أو قصد ا 0230لسنة 

( لسنة 2قانون العقوبات الاتحادي رقم )، 9101( لسنة 2والمعدل بالقانون رقم ) 0232( لسنة 2عليها أو بضائعها في قانون العقوبات الاتحادي رقم)

 لأحد  تعديلاته تم نشره في العدد رقم ) 0232
ً
( 2وم بقانون رقم )، وبالمرس9117( لسنة 24( من الجريدة الرسمية وعدل بالمرسوم رقم )039وفقا

 9102، 0، اصدارات معهد دبي القضائي ط9101لسنة 

 22( القرآن الكريم: سورة المائدة الآية (10
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يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم المشروعة في قوله سبحانه وتعالى: ))ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ

 نوضح ذلك  كما يلي: ( فقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم التي تحرم الاعتداء على النفس والمال في البر والبحر 11يرجون(()

هي الجرائم و  : القرصنة في اللغة هي السطو على السفن في البحار والقرصان البحري هو لص البحر التعريف اللغوي للقرصنةأولا: 

أو الأعمال العدائية والسلب والعنف المرتكبان في البحر ضد سفينة ما أو طاقمها أو حمولتها، وهي الشروع في الصعود على أي 

سفينة والنية مبنية على السرقة أو ارتكاب جريمة أخرى مع توافر القدرة على استخدام القوة لتعزيز الغرض من نية التواجد 

 في ذاته على بالسفينة  فالقر 
ً
صنة البحرية هي كل عمل إجرامي يتصف بالجسامة وتتعدى آثاره إلى الغير بحيث يكون منطويا

 (12تعريض مبدأ حرية الملاحة للخطر)

: تعريف الإرهاب البحري:  
ً
إن الإرهاب كلفظ يعني الرهبة والخوف والفزع وهو اسم يدل على حالة من الرعب والاضطراب، ثانيا

 إذا أخاف، والرهبة والخوف صفة جامعة لحالة واقعية تحد  عن  وأصل اللفظ في
ً
اللغة من فعل رهب، يرهب، رهبة، ورُهبا

فعل أو أفعال ذات خطر يبعث في النفس الخوف والرعب والفزع، وهذا المعنى لا يفيد صفة جنائية فليس كل عمل مخيف مرعب 

 للقانون، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر عمل إجرامي، إذ أن الوصف الجنائي لأي فعل إنما ي
ً
أتي من كون ذلك الفعل مخالفا

( 
ً
فالفعل المخيف المرعب يمكن وصفه بأنه إرهاب ويتمثل في حالتين الحالة الأولى: حالة الإرهاب المشروع وهو  ( 13يكون جنائيا

 ق أو أداء لواجب أو استعمال لرخصةيكتسب هذه الصفة بالنظر إلى كونه حاد  عن أفعال مأذون بها، أما بوصفها ممارسة لح

 عن أفعال غير مشروعة فهو إجرام و
ً
الحالة الثانية: حالة الإرهاب غير المشروع وهو يكتسب هذه الصفة بالنظر إلى كونه حادثا

 على مصالح أولية جديرة بالحماية الجنائية أو تعرسضها للخطر فالإختلاف على تحديد حدود ونوع 
ً
شروعة الأعمال الملكونها عدوانا

 غير مشروع لدولة أخرى أو دول 
ً
والاعمال الغير مشروعة يوصف الإرهاب بالمشروعية لدى دولة أو مجموعة دول، وقد يكون إرهابا

 (14أخرى)

 للاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي:
ً
: تعريف القرصنة البحرية طبقا

ً
/ اتفاقية جنيف لأعالي 07أفردت المادة) ثالثا

أعمال القرصنة حيث نصت على أن تكون أعمال القرصنة أحد أعمال العنف أو أعمال الحجز  0273لبحار( والصادرة في فبراير ا

غير القانوني أو السلب التي يقوم بإرتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة لأغراض خاصة ويكون موجها ضد سفينة في أعالي 

أو الأموال في السفينة ذاتها أو في الطائرات ذاتها، أو أن تكون موجهة ضد سفينة أو طائرة أو  البحار، أو طائرة أو ضد الأشخاص

 في إدارة 
ً
 اختياريا

ً
أشخاص أو أموال في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لأي دولة من الدول أو أي عمل يعد اشتراكا

 لأي من سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تستخد
ً
م في القرصنة أو أي من أعمال التحريض أو التسهيل عمدا

 الأعمال التي ورد وصفها 

                                                           

 40( القرآن الكريم: سورة  الروم الآية (11

 00، ص 9101، 0الحقوقية، ط( حسام الدين الأحمد: جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية بيروت، منشورات الحلبي (12

 بالاتفاقيات الدولية من بروكسيل 
ً
 1،  مرجع سابق ص 9113حتى روتردام  0294شريف محمد غنام: القانون التجاري البحري الاتحادي ، مقارنا

 221، ص 0، ج2( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ط(13

شريعة والاتفاقيات الدولية، بحث منشور بكتاب الإرهاب والقرصنة البحرية، جامعة نايف ( علي حسن الشرفي: الإرهاب والقرصنة في ضوء ال(14

الخاصة بقمع الاستيلاء  0221إحسان هندي: اتفاقية لاهاي لعام  07، ص 9111العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، السعودية، 

لعربية المتحدة كلية الشريعة والقانون مجلة الشريعة والقانون " حولية محكمة " العدد الثالث في ذي غير المشروع على الطائرات، جامعة الإمارات ا

 م0232هـ ــ يوليو / تموز / 0412الحجة 
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بأنها: أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب  وتعرف القرصنة في القانون الدولي العام

 ضد سفينة أخرى أو ضد طائرة أخرى أو ضد  لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون 
ً
موجها

أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة أثناء وجود تلك السفينة أو تلك الطائرة في أعالي البحار، 

ج مكان يقع خار  بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة، أو يكون موجها ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في

ولاية أي دولة، وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو 

الطائرة صفة القرصنة وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة أو يسهل عن عمد ارتكابهما ويمكن من خلال هذا 

 ط المطلوبة لوصف فعل معين على انه قرصنة:التعريف استنباط الشرو 

النطاق الجغرافي حتى يوصف اعتداء معين على انه قرصنة فلا بد ان يقع خارج نطاق البحر الإقليمي لدولة ما  الشرط الأول:

حر الإقليمي ميل بحري من ساحل الدولة أو ساحل إحدى الجزر التي تتبع لها فإذا وقع الاعتداء داخل الب 09والذي يمتد لمسافة 

لإحدى الدول فإنه لا يوصف بأنه قرصنة وإنما يوصف بأنه اعتداء مسلح ويندرج تحت الاختصاص الجنائي للدولة الساحلية 

التي وقع الاعتداء في بحرها الإقليمي، أما إذا وقع الاعتداء في أعالي البحار أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول فإنه 

 (15)يعتبر قرصنة 

أغراض خاصة حتى يصنف الاعتداء على أن قرصنة فلا بد أن يكون قد ارتكب لتحقيق أغراض أو غايات خاصة  الشرط الثاني:

ويستوي أن تكون هذه الغايات سلب ممتلكات أو خطف أشخاص للحصول على فدية أو لأسباب تتعلق بكره الضحية أو الجهة 

 (16ن الغايات الفردية الخاصة )التي تنتمي لها أو للانتقام أو لغير ذلك م

اشتراك سفينة أو طائرة أخرى في الاعتداء حتى يوصف الاعتداء على انه قرصنة فلا بد من اشتراك سفينة أو الشرط الثالث: 

طائرة اخرى في الاعتداء على السفينة أو الطائرة الضحية فأي اعتداء يقع داخل السفينة أو الطائرة أو ضد أحد الاشخاص أو 

متلكات التي فيها وبدون مشاركة سفينة أو طائرة اخرى فلا يعتبر قرصنة وانما يصنف على انه تمرد أو عمل ارهابي ولذلك الم

 (17يخضع لاختصاص دولة العلم أو لاختصاص الدولة التي ينتمي لها أطراف الاعتداء )

أن يكون الاعتداء قد ارتكب من سفينة قرصنة أو طائرة قرصنة وتعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة   الشرط الرابع:

 باستخدامها لغرض ارتكاب أي 
ً
قرصنة إذا كان الاشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوي استخدامها أو قاموا فعلا

 (18عمل من أعمال القرصنة )

                                                           

الدين  حسام، 97( صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة، مرجع سابق (15

أسامة مصطفى إبراهيم: جريمة اختطاف الطائرات المدنية، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية،  000الأحمد: جرائم القرصنة البحرية، مرجع سابق ص 

   02، ص 9112، 0ط

عبد الوهاب عبد الله المعمري:  74مرجع سابق ص الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،  0221( إحسان هندي: اتفاقية لاهاي لعام (16

   22، ص 9101، 0جرائم الاختطاف ، الأحكام العامة والخاصة والجرائم المرتبطة بها، القاهرة، دار الكتب القانونية، ط

بنا، الإرهاب يحيي أحمد ال،  02، ص 9112، 0( أسامة مصطفى إبراهيم: جريمة اختطاف الطائرات المدنية، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، ط(17

 00، ص 0224، 0الدولي ومسؤولية ومسؤولية شركات الطيران ، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط

دة والناشئة جدي( تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، اللجنة الفرعية الخاصة المعنية بإعداد ميثاق واحد أو أكثر من المواثيق لمعالجة التهديدات ال(18

 1، ص 9112/ يوليو/  1إلى  2نعقد في الفترة من من مونتريـال، والم
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:
ً
لم يورد المشرع الاتحادي في القانون البحري لدولة الإمارات نص صور الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية:  رابعا

وعدم تعرضه  0230أي مادة تجريم للأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية ويرجح ذلك لصدور القانون البحري منذ تاريخ 

/ من قانون العقوبات الاتحادي( إلى الجرائم التي ترتكب 03كن المشرع الاتحادي تعرض في المادة )لأي تعديلات منذ ذلك التاريخ ول

على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي في حالة إذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة وإذا كانت 

داب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي وإذا كان الجاني أو الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآ 

ويمثل   (19المجني عليه من رعايا الدولة وإذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية )

عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي  التعريف الذي استقر عليه العرف الدولي لجريمة الإرهاب البحري في أي

 ضد سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو 
ً
عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة ويكون موجها

و يكون أممتلكات على ظهر تلك السفينة أثناء وجود تلك السفينة في أعالي البحار بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة 

موجها ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل 

سفينة مع العلم بوقائع تضفي على السفينة أو الطائرة صفة القرصنة أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة  أو 

 ور التجريم الصور التالية:يسهل عن عمد ارتكابهما  وتأخذ ص

 لاتفاقية روما لعام 
ً
/ اتفاقية 2حيث تكفلت المادة) 0899الصورة الأولى: الجرائم الإرهابية الموجهة ضد السفن البحرية وفقا

 وبصورة غير مشروعة ومن 
ً
روما( بتحديد الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وهذه الأفعال تعد جرائم اذا ارتكبت عمدا

م تستبعد الأفعال غير العمدية والافعال المتجاوزة قصد الجاني من نطاق الاتفاقية أيا كانت نتائجها، كما تستبعد الأفعال التي ث

 إلى حق مشروع ولا يتعارض مع جوهر التجريم مثل استخدام القوة أو التهديد بها لاستعادة السيطرة على السفين 
ً
ترتكب استنادا

 غير مشروعة يلزم 20تعرضت لجريمة الإرهاب)المستولى عليها، التي 
ً
( فالجرائم العمدية الموجهة ضد السفن بوصفها أعمالا

اخضاعها للعقوبة وهي أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم 

 ضد سفينة أخرى أو ضد أشخاص 
ً
أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أثناء وجود تلك أو ركاب سفينة خاصة ويكون موجها

السفينة في أعالي البحار بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة أو يكون موجها ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان 

 (21)يقع خارج ولاية أي دولة  

                                                           

( من قانون العقوبات الاتحادي مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون 03( نص المادة )(19

اذا امتدت آثار الجريمة  -0بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية: على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في 

اذا طلب ربان  -2اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي،  -9الى الدولة، 

اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة، وبالنسبة الى الجرائم التي  -4ونة من السلطات المحلية، السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المع

كاب الجريمة ع ارتترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها ب

يه لة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عأو كانت الجريم

 من رعايا الدولة 

ميثاق بيات الضيفي،  024نحو نظرية عامة للحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري، مرجع سابق ص  :محمد عزت: الإرهاب البحري ( (20

مكتبة  43ص  9109، 0، ط 2702194بخته الطيب لعطب: أصحاب القرار والمسؤولية الجنائية الدولية، لندن، شركة بريطانية مسجلة في انجلترا برقم 

 (https://books.google.ae/books?isbn )جوجل الإلكترونية

هيثم أحمد حسن: ، 034، ص 9117، 0( عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط(21

أسامة مصطفى إبراهيم:  022، ص 0خطف الطائرات، دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

 21ص  مرجع سابقيحيي أحمد البنا، الإرهاب الدولي ومسؤولية ومسؤولية شركات الطيران ، ،  22ص  مرجع سابقجريمة اختطاف الطائرات المدنية، 
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سفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر وتتم الجرايمة العمدية بممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر ال

الملاحة الآمنة للسفينة، وتدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة، 

اق دميرها أو إلحوكذلك الإقدام بأي وسيلة كانت على وضع أو التسبب في وضع، أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى ت

الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في 

تشغيل سفينة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال 

عمد ارتكابهما، أو قيام طاقم أو ركاب سفينة بالعمل الإجرامي ضد سفينة أخرى كما يعتبر من الجرائم  الموصوفة أو يسهل عن

الماسة بأمن وسلامة الملاحة البحرية كذلك إذا ما قام أي شخص بمحاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية كالاستيلاء على سفينة 

تخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة والتحريض على ارتكاب أي أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باس

من الأفعال الجرمية الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من 

 لما ينص عليه أنماط الإخافة، من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال أو التهديد المشر 
ً
وط أو غير المشروط طبقا

القانون الوطني بارتكاب أي من الأفعال الجرمية بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن 

 (22)القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية 

 لإتفاقية لندن لعام الصورة الثانية: الجرائ
ً
 على حماية الملاحة البحرية من  7113م الإرهابية الموجهة ضد السفن وفقا

ً
عملا

الإرهاب البحري ووضع التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجه ضد السفن ولتحسين الأمن البحري على متن السفن 

 (23الركاب ورجال الطاقم والعاملين في الموانئ البحرية )وعلى البر والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها 

وهذا النوع يرتبط فيه القرصنة البحرية بمكان معين الصورة الثالثة: القرصنة البحرية بحسب المنطقة الجغرافية لوقوعها: 

أو منطقة جغرافية معينة ومنها القرصنة الأفريقية والقرصنة الأسيوية والقرصنة في جنوب أمريكا وفي هذه الصورة فإن طبيعة 

 (24)سكان كل منطقة تختلف عن الاخرين مما يعكس ذلك على طبيعة الجريمة في هذه المنطقة 

تتنع هذه الصورة إلى القرصنة على البضائع وفيها يستولى ة: القرصنة بحسب طبيعة المال محل الجريمة: الصورة الرابع

القراصنة على الأموال والبضائع غالية الثمن، وكذلك قرصنة الاستيلاء على السفن وفيها يستهدف القراصنة الاستيلاء على 

بحر أو بقتلهم أو خلافه وهناك قرصنة البضائع والاستيلاء على السفينة سواء بوضع طاقمها على طوافة وتركهم في عرض ال

 وتأخذ صور القرصنة بحسب درجة جسامتها ثلاثة مستويات المستوى المنخفض  وفيه يستخدم القراصنة أسلحة 
ً
السفينة معا

ستيلاء على ن الا بسيطة مثل السكاكين والعص ى وخلافه والمستوى المتوسط وفيه يستخدم القراصنة أسلحة ثقيلة ويستهدفو 

 
ً
البضائع والمستوى الجسيم: وفيه يرتكب الجماعات أو العصابات المنظمة البنادق الآلية والنصف آلية والرشاشات وخلافة وغالبا

                                                           

حسام الدين ،77المتحدة، مرجع سابق  ( صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم(22

   70مرجع سابق ص أسامة مصطفى إبراهيم: جريمة اختطاف الطائرات المدنية،  092الأحمد: جرائم القرصنة البحرية، مرجع سابق ص 

اقية قنية الدولية التي تضمنتها اتفالصادر من جمعية المنظمة البحرية الدولية والذي طلب به تنقيح التدابير القانونية والت 294/  99( القرار رقم (23

بغية وضع التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجه ضد السفن  0233قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية روما 

 كاب ورجال الطاقم والعاملين في الموانئ البحرية ولتحسين الأمن البحري على متن السفن وعلى البر والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الر 

حامد سيد محمد حامد: القرصنة البحرية بين الأسباب والتداعيات مرجع سابق،  حول القرصنة البحرية بين الماض ي والحاضر:إبراهيم أبو كيلة  ((24

 21، ص9101، 0المركز القومي للإصدارات القانونية، طوالرؤى الاستراتيجية دراسة للحالة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، القاهرة، 
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ما تسبب هذه الجرائم خسارة مالية كبيرة وفي بعض الأحيان تتجمع المستويات الثلاثة أو الصور الثلاثة في جريمة القرصنة 

 (25)البحرية 

 المبحث الأول 

 الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البحري 

 تمهيد وتقسيم

تعد جريمة الإرهاب البحري من الجرائم التي تعاني منها المجتمعات الدولية للدور الذي تضطلع به في إرعاب الأفراد الآمنين على 

لیوم تتضح خطورتها في عدد الضحایا من القتلى متن السفن بما یؤلف ظاهرة من اخطر الظواهر التي یواجهها المجتمع الدولي ا

المعاقين والمشردین وكذلك الخسائر المادیة التي تلحق بوسائل الاتصال والبنى التحتیة للدول والمؤسسات وغيرها وفي كل ما یمكن 

رجوع إلى النصوص أن تمتد إلیه سبل الارهاب الحدیثة ما دام التخطیط الارهابي كامنا بصدور أصحابه أو في نوایاهم وبال

، 9117، لندن 0233التجريمية التي تضمنتها اتفاقيتي الأمم المتحدة لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية روما 

 (26)والبروتوكولات المكملة لها الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف 

ص نستطيع استخلاص ركني جريمة الإرهاب البحري المادي والمعنوي، وكذلك تحديد مفهوم جريمة الإرهاب فمن هذه النصو 

 البحري وطبيعتها القانونية من خلال المطالب التالية:

 المطلب الأول: جريمة الإرهاب البحري وطبيعتها القانونية

 المطلب الثاني: أركان جريمة الإرهاب البحري 

 مة الإرهاب البحري وطبيعتها القانونيةالمطلب الأول: جري

الاتحادي أن الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل في دولة الإمارات العربية المتحدة  إعتبر المشرع

ت والطائرا علم الدولة أينما وجدت من الجرائم التي تخضع لقانون العقوبات الاتحادي والذي تطبق أحكامه سواء على السفن

  (27)غير الحربية التي تملكها الدولـة أو تديرهـا لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة 

                                                           

 لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي رقم)(25
ً
 0221( لسنة 4، والقانون رقم)0220( لسنة 91( ناجي عبد المؤمن: الوجيز في قانون الطيران المدني، وفقا

، ص 0222، 0ليها دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، أكاديمية شرطة دبي، طبشأن الهيئة العامة للطيران المدني، والمعاهدات الدولية التي انضمت إ

تؤكد « تحديات القرصنة»أحمد عبدالعزيز : ندوة ، 00يحيي أحمد البنا، الإرهاب الدولي ومسؤولية ومسؤولية شركات الطيران ، مرجع سابق ص ، 20

، مقال منشور بجريدة الاتحاد بتاريخ 4/1/9102ت والبحو  الاستراتيجية في أبوظبي، حرص الإمارات على مكافحة الجريمة، مركز الإمارات للدراسا

7/1/9102 

حسام الدين الأحمد: جرائم  90، ص 9113: النظام القانوني للملاحة في الخليج العربي، الشارقة، مطبعة ألوان الحديثة  ( سعيد بن سلمان العبري (26

، التقنين البحري المصري، القاهرة، النشر أح ،021القرصنة البحرية، مرجع سابق ص 
ً
 وفقها

ً
مد محمود خليل: موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا

 97، ص 9101، 0بجميع المكتبات المصرية والمؤلف، ط

ام طرفا فيها ، لا تسري أحك : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهــدات التي تكون الدولة والتي تنص علىقانون العقوبات الاتحادي من  (03( المادة )(27

إذا امتدت   -0ة: هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتي

ا أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيه  -9آثار الجريمة إلى الدولة، 

إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني   -4إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية،   -2الإقليمي، 

 وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداول  - 7الدولة، 
ً
ها أو حيازتها أو الاتجار فيها دوليا
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 جريمة 90المادة )وأشار في 
ً
 أو شريكا

ً
/ عقوبات اتحادي( سريانه على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا

تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب  تخريب أو 

لم ينص المشرع الاتحادي على تعريف جريمة الإرهاب البحري في الأحكام العامة لقانون و  (28) الدولي أو جرائم غسل الأموال

/ من قانون العقوبات( 03التجاري الخاص بالملاحة البحرية، وأنه قد عرف الجرائم في المادة )العقوبات أو في القانون البحري 

واكتفي بأن عرف الجنايات والجنح والمخالفات عن طريق بيان عقوبات كل منها للتمييز بينها، مما يتضح أن المشرع قد فضل عدم 

 لوضع تع
ً
 للصعوبات وتفاديا

ً
ريف لا يستوعب كل أوجه النشاط المعاقب عليه وترك للفقه مهمة وضع تعريف عام للجريمة تفاديا

وضع تعريف لكل جريمة  وقد تتعدد مفاهیم جريمة الإرهاب البحري وتتنوع تبعا لاختلاف الرؤیا ولتداخل الفهم الشخص ي إلا 

یمة تعریفه وتحدید معناه، فالجر  انه لا یوجد اتفاق دولي على تعریف جريمة الإرهاب البحري ولعل مرد ذلك إلى الخلاف الكبير في

 (29الإرهابیة هي الجریمة التي تنطوي على شتى أنواع العنف للوسائل المستخدمة فيها )

 بريئة أو يهدد الحريات مفهوم جريمة الإرهاب البحري 
ً
عرفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب بأنه هو الذي يعرض للخطر أرواحا

/ اتفاقية أعالي البحار(  والتي نصت بالقول القرصنة 019اقية الأمم المتحدة للبحار في المادة )الأساسية للإنسان كما ورد في اتف

/ اتفاقية أعالي  010التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية إذا ارتكبت أعمال القرصنة المعرفة في المادة)

كومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه البحار( سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة ح

الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة وقد اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

منظمة لتجريم أي من الفعلين التاليين أو الوطنية كفلت الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية 

كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه والاتفاق مع 

دية عة ماشخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منف

أخرى وينطوي من الأفعال الإرهابية، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ 

 (30الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة )

                                                           

مة كانت الجريالأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة ، أو 

تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة ، أو طلب ربـان  بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو 

 الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليـه من مواطني الدولة

مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والتي تنضوي تحت تسهم الدولة في كذلك و قانون العقوبات الاتحادي من  (90)( المادة (28

دولة ومنظمة دولية ومكونات القطاع البحري حيث تتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من  31لوائها 

 على مستوى المنطقة والعالم مما أسفر عن نتائج واضحة  القرصنة البحرية مع اليابان وسيشيل، كما أن مجابهة القرصنة البحرية
ً
 منسقا

ً
اقتضت ردا

حدة تلانخفاض في عدد هجمات القراصنة حول الساحل الصومالي لذلك ظلت مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية الم

 وباعتبارها دولة بحرية، فإن لدى دولة الإمارات مصلحة قوية ف
ً
ي أمن وانسيابية الممرات البحرية الدولية فإن دولة الإمارات تستضيف كل عام مؤتمرا

 لمكافحة القرصنة البحرية لكل الأطراف المعنية من كافة أرجاء العالم
ً
 كبيرا

 ، كلية الدراسات العليا والبحث العلميمصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الامارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة  ( (29

محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم ،20ص مرجع سابق ناجي عبد المؤمن: الوجيز في قانون الطيران المدني، ، 21، ص 9111، 0،ط

 لأحد  التعديلات التشريعية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط
ً
عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم مدحت محمد ، 09، ص 9103، 7الخاص، وفقا

 00، ص9112، 0العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط

لأمم ل ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة(30

 9111تشرين الثاني/نوفمبر 07ؤرخ في الدورة الخامسة والخمسون الم 97المتحدة 
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لى ارتكاب الجرائم المعنية، وكذلك قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها ع

بدور فاعل في الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ وفي أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية مع علمه بأن 

مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي وتنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف 

و المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه ويستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق  أ

 ( 31وشمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة )

فلا جريمة إذا لم يرتكب فعل والفعل هو السلوك الإجرامي أيا  ويفترض في الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها

كانت صورته في أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب 

 ضد سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر السفينة أثناء وجود
ً
حار السفينة في أعالي الب سفينة خاصة ويكون موجها

بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة أو يكون موجها ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة 

وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة مع العلم بوقائع تضفي على السفينة أو الطائرة صفة القرصنة أي عمل 

على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة أو يسهل عن عمد ارتكابهما ويشمل النشاط الإيجابي بالتصرف والنشاط السلبي يحرض 

 (32بالامتناع )

 غير مشروعة يلزم اخضاعها للعقوبة وهي أي عمل غير قانوني من أعمال 
ً
فإن الجرائم العمدية الموجهة ضد السفن بوصفها أعمالا

 ضد سفينة أخرى العنف أو الاحتجاز أو أي ع
ً
مل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة ويكون موجها

أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أثناء وجود السفينة في أعالي البحار بما في ذلك في المناطق الاقتصادية 

خارج ولاية أي دولة  أو ممارسة عمل من اعمال العنف  الخالصة أو يكون موجها ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع

 (33ضد شخص على ظهر السفينة اذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة)

وأن الجریمة الإرهابیة هي الجریمة التي تنطوي على شتى أنواع العنف للوسائل المستخدمة فيها من تدمير السفينة أو إلحاق الضرر 

بحمولتها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة السفينة والإقدام بأي وسيلة كانت على وضع أو التسبب في وضع أو مادة بها أو 

على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض السفينة لخطر 

شتراك الطوعي في تشغيل سفينة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة الملاحة الآمنة وأي عمل من أعمال الا 

القرصنة، وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة أو يسهل عن عمد ارتكابهما، أو قيام طاقم أو ركاب سفينة بالعمل 

ة الملاحة البحرية كذلك إذا ما قام أي شخص كما يمكن أن الإجرامي ضد سفينة أخرى كما يعتبر من الجرائم الماسة بأمن وسلام

تكون الجريمة الإرهابية ضد السفن في محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية كالاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام 

ي من الأفعال الجرمية الاستيلاء القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الخوف أو التحريض على ارتكاب أ

على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال 

 لما ينص عليه القانون الوطني بارتكاب أي من الأفعال الجرمية بهدف إجبار شخص 
ً
والتهديد المشروط أو غير المشروط طبقا

                                                           

 9111( والخاصة بتجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 7(  المادة )(31

عصام ، 12، ص9112، 0القرصنة البحرية، مواجهتها، أحكامها، صلتها بالإرهاب، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط علي عبد الله الملحم:( (32

صلاح سليمة : القرصنة البحرية ، 211، ص 9111، 1: القانون الدولي العام، القاهرة شركة العاتك للطباعة والنشر، بغداد المكتبة القانونية،ط العطية

مرجع  تؤكد حرص الإمارات على مكافحة الجريمة،« تحديات القرصنة»أحمد عبدالعزيز : ندوة ، 29على السفن،  مرجع سابق ص  والسطو المسلح

 سابق

 لأحد  التعديلات التشريعية(33
ً
مدحت محمد عبد العزيز: ، 172ص مرجع سابق  ( محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وفقا

 33مرجع سابق ص القسم العام،  قانون العقوبات،
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و اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة حقيقي أ

 (34للسفينة المعنية )

 المطلب الثاني

 أركان جريمة الإرهاب البحري 

مة عل أمر التوصل لمرتكبها وإقاالأصل أن لكل جريمة ماديتها والتي تتمثل في مظهرها الخارجي الذي يكشف عن ارتكابها مما يج

الدليل قبله ممكنا، فالقانون الجنائي لا يهتم بمجرد الأفكار والنوايا أيا كانت درجة خطورتها فالتفكير في ارتكاب الجريمة أو نية 

ي من حري فهارتكابها أو القصد والتصميم على تحقيقها لا يقع تحت طائلة العقاب أما جريمة القرصنة البحرية أو الإرهاب الب

  فالإرهاب بأي عمل غير قانوني من أعمال العنف 
ً
الجرائم التي تتفق على جسامة الأفعال المكونة لها مما استدعى تجريمها دوليا

والاحتجاز أو أي عمل آخر من أعمال الحرمان أو التجريد يرتكبه لغايات شخصية ملاحو أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون 

لبحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة أو الطائرة، ضد سفينة أو موجه في أعالي ا

طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان خارج الولاية القانونية لأية دولة، وجريمة الإرهاب البحري تعد في كل اعتداء مسلح موجهه 

مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص بقطع طريقها في البحر بهدف إلى سفينة في أعالي البحار بغرض الحصول على 

الاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتها من البضائع واحتجاز الرهائن بها وتتكون أركان الجريمة من الركن المادي والركن المعنوي والقصد 

 الخاص في جريمة الإرهاب البحري ونوضحها كما يلي:

: الركن المادي:
ً
فلكي يتدخل القانون الجنائي بالعقاب لابد وأن تتبلور هذه الأفكار وتلك النوايا وتتحول إلى بناء مادي في عالم  أولا

الحقيقة حيث لا يختلف الركن المادي في الجريمة الإرهابية بوجه عام وجريمة الإرهاب البحري بوجه خاص عن أية جريمة عادية 

( السلوك 0ء المادي اللازم لقيام الجريمة ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة: )من حيث ضرورة توافر عناصرها وهذا البنا

( علاقة السببية  فالركن المادي في جريمة الإرهاب البحري يتميز بوجود مجموعة من الضوابط 2( النتيجة الإجرامية، )9الإجرامي، )

ية، امي والمصلحة المحمية التي ظهر التأثير عليها بالنتيجة الجرمالقانونية والتي تتمثل في الوسيلة المكونة لعنصر السلوك الإجر 

والخطر المترتب على جريمة الإرهاب البحري الموجه ضد سلامة الملاحة البحرية والذي يعكس صور العمل الإرهابي الذي يعتمد 

إليها  ك الإجرامي بالنتيجة المستندالسلوك الذي ينطوي على خطر إجرامي مع ضرورة ترابطهما بعلاقة السببية التي تربط السلو 

 (35الفعل )

وذلك باتباع عمل أو سلوك يتضمن القوة أو التهديد أو الترويع أو يمتد إلى  ( السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب البحري:0)

د القوة أو التهديأعمال أخرى مثل أعمال خطف السفينة أو الاستيلاء عليها والسيطرة عليها سيطرة كاملة باستخدام العنف أو 

بما يحقق للمختطف التحكم في السفينة ومن مظاهر هذا السلوك أن يتواجد المختطف أو الإرهابي داخل السفينة محل الاستيلاء 

ويتمثل في إتيان أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب الصادرة عن طاقم السفينة أو 

                                                           

القرصنة البحرية، مواجهتها، أحكامها، صلتها  علي عبد الله الملحم: 00( مدحت محمد عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق ص(34

، جامعة نايف للعلوم والدراسات الأمنية، علي بن عبد الله الملحم: القرصنة البحرية على السفن، كلية الدراسات العليا 17بالإرهاب، مرجع سابق ص

، منشورة بموقع جامعة نايف للدراسات الأمنية 72-70، ص 9112أطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، لعام 

(https://repository.nauss.edu.sa/handle) 

شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، الجزء الثاني، مطابع البيان التجارية، دبي، (  حسن محمد ربيع، 35)

 09مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد  241وما بعدها محمد عزت: الإرهاب البحري، مرجع سابق، ص  42، ص  0222

 917ص م  9107،ديسمبر 9العدد

https://repository.nauss.edu.sa/handle
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سافرين على متنها سواء كانت تلك الأعمال غير المشروعة موجهة للأشخاص أو الأموال ولكن يشترط أن تكون أعمال الطائرة أو الم

 . (36)العنف المرتكبة ضد السفينة أو الطائرة أو أن تكون السفينة أو الطائرة هي أداة الجريمة 

 من شخص على  
ً
وبالتالي يخرج من نطاق جريمة القرصنة أي حاد  اعتداء على شخص أو مال كالقتل أو السرقة إذا كان واقعأ

آخرين بأن تكون السفينة أو الطائرة ركن لأداة الجريمة ويكفي لقيام جريمة القرصنة الشروع في ارتكاب الفعل المادي المكون لها 

ورة كاملة مثل حالة اختطاف السفينة الإيطالية  أكيلي لاورو في المياه الإقليمية المصرية عام ولا يشترط أن تتم الجريمة بص

بأن تواجد أحد الخاطفين على متن السفينة لحظة الاستيلاء عليها فعند تحقق ذلك فأن تكون السفينة محل الاستيلاء  0237

  لدخولها في حالة إبحار أو مزمع إبحارها أو في حالة سكون كأن تكون مت
ً
واجدة في الميناء الوطني أو الأجنبي أو خارج الميناء انتظارا

الميناء وأن تكون السفينة محل الاستيلاء وطنية أو أجنبية فإذا توافرت  فعل إتيان أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو 

 (37الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب  تحقق السلوك الإجرامي للجريمة)

تتوافر النتيجة الإجرامية اللازمة لوقوع جريمة الإرهاب بمجرد المساس  نتيجة الإجرامية في جريمة الإرهاب البحري:( ال7)

بالمصالح المحمية التي يقع عليها العنف الإرهابي سواء بوقوع الضرر أو بمجرد التعريض للخطر ولهذا لا يشترط في توافر الإرهاب 

 توافر نتيجة مادية أو عدم توافرها إذ يكفي لانطباق البحري كجريمة جنائية وقوع نتيج
ً
ة مادية معينة بل يستوي لقيامها قانونا

وصف الإرهاب مجرد ارتكاب أعماله أو الشروع فيها أو القيام بأعمال أخرى لتنفيذ النية الإرهابية بغض النظر عن نوع أو حجم 

 توافر مجرد الخطر )الآثار المترتبة على ذلك وهو ما يعني أن هذه الجريمة يك
ً
 (38في لوقوعها قانونا

تحكمها القواعد العامة في نظرية الجريمة إلا إن الركن المادي في جريمة الإرهاب  ( علاقة السببية في جريمة الإرهاب البحري:5)

تربط السلوك  الصلة التي لا يكتمل إلا إذا توافرت علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة، وبالتالي فإن علاقة السببية هي

الإجرامي والنتيجة، بحيث لا تتوافر إلا إذا ثبت أن السلوك الإجرامي هو سبب حدو  النتيجة، فإذا انتفت علاقة السببية فلا 

يسأل الفاعل عن جريمة تامة وإنما يقتصر مسؤوليته على الشروع إذا كانت جريمته عمدية ولا تلحقه أية مسؤولية على الإطلاق 

 (39الجرائم غير العمدية حيث أنه لا شروع فيها )في 

تتمثل صور الركن المادي في تحقيق العناصر المادية بواسطة شخص واحد وهو ما يطلق عليه الصورة  ( صور الركن المادي:0)

 الجريمة منالعادية للجريمة ومع ذلك فقد لا تتحقق عناصر الركن المادي كلها وخاصة عنصر النتيجة الإجرامية وقد لا تقع 

شخص واحد ولكن يساهم في ارتكابها أكثر من شخص فهنا يكون الحديث عما يطلق عليه المساهمة الجنائية حيث تمر جريمة 

الإرهاب البحري بنفس مراحل التي تمر بها الجريمة العامة وتخرج المرحلة الأولى مرحلة التفكير في الجريمة من مجال التجريم أما 

حلة التحضير والاعداد فهي لا تكون محل للتجريم إذا كانت منطوية على جسامة خاصة، وتتمثل هذه الجسامة المرحلة الثانية مر 

الخاصة في تحركات الجناة الإرهابين من خلال طرق بحرية مختلفة للوصول إلى مكان ارتكاب الجريمة وذلك بالصعود إلى السفينة 

                                                           

 بالاتفاقيات الدولية من بروكسيل  ( شريف(36
ً
،  مرجع سابق ص 9113حتى روتردام  0294محمد غنام: القانون التجاري البحري الاتحادي ، مقارنا

ة في قانون ، أكرم نشأت أكرم: القواعد العام90، ص 0237، 9عبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة تحليلية  في أسباب الجريمة، الكويت، ط 1

 22، ص 0233، 0العقوبات المقارن، القاهرة، دار النهضةالعربية، ط

محمد زكي أبو عامر، وسليمان عبد المنعم، ،  992، ص  9103، 3(  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ط37)

 147، ص  9119، 0الجديدة، طالقسم العام في قانون العقوبات، الإسكندرية، دار الجامعة 

مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي، الشارقة،  992( محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص (38

 01، ص 9104، 0مكتبة الجامعة، ط

، ص 9101، 0الأحكام العامة والخاصة والجرائم المرتبطة بها، القاهرة، دار الكتب القانونية، ط (  عبد الوهاب عبد الله المعمري: جرائم الاختطاف39)

 22مرجع سابق ص أسامة مصطفى إبراهيم: جريمة اختطاف الطائرات المدنية، ،   22
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ري سفن أو لنشات أو زوارق بحرية مفخخة في ميناء بحري ثالث حيث يتواجد من ميناء بحري ثاني ثم اعداد أداة التنفيذ البح

الهدف البحري محل الجريمة، وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة البدء في التنفيذ المعاقب عليه، فإذا انتقل الجاني إلى هذه المرحلة 

 أما إذا أتم ا
ً
 ( 40لتنفيذ فيسأل عن الجريمة التامة )فإن أي فعل يشكل بدء في التنفيذ يعاقب عليه بوصفه شروعا

 الركن المعنوي لجريمة الإرهاب البحري:
ً
وهو الركن الذي يتكون من مجموعة من العناصر الداخلية أو الشخصيات ذات  ثانيا

المضمون الإنساني والتي ترتبط بالواقعة المادية الإجرامية فالعلاقة بين الفرد والواقعة تحدد نسبة كل منهما إلى الأخر في الإثم 

ادة في الجريمة من عمد أو خطأ غير عمدي أو تجاوز لقصد الجنائي بالتالي فالركن الجنائي يقصد به كافة الصور التي تتخذها الإر 

الجاني باتجاه معين لإرادة الجاني ويؤدي الركن المعنوي دور هام في إضفاء الوصف القانوني لجريمة الإرهاب البحري لتمييزه عن 

 دثه الفعل في نفوس ركاب وطاقم( ويتمثل الركن المعنوي لجريمة الإرهاب البحري في الأثر النفس ي الذي يح41غيره من الجرائم )

السفينة أو مستخدمي المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري وهو الرعب والخوف والفزع المصاحب للفعل الناجم عنه ولا 

يكفي لتحقيق الركن المعنوي أن يقتصر الأمر على المجني عليهم بل يشمل مجتمع السفينة ومجتمع المنصات الثابتة للمجتمع 

حري بأسره بحيث يشعر كل إنسان يستخدم الملاحة البحرية السطحية أو الغاطسة بأنه مستهدف، وـن أمنه وسلامته وأمن الب

 (42وسلامة الملاحة البحرية الآمنة في خطر مما ينبعث في نفسه الرعب والخوف )

: النية الإرهابية:
ً
ه ة الإرهابية، فالعمل الإرهابي من حيث ركنحيث يتمثل القصد الخاص في جريمة الإرهاب البحري في الني ثالثا

المادي يتطلب المساس بالمصلحة المحمية أما الركن المعنوي فإنه بجانب القصد العام الذي يتحقق بإرادة أحدا  المساس بهذه 

 عن مجرد المصلحة الم
ً
ة التي حميالمصلحة المحمية مع العلم به يوجب توافر قصد خاص يبغي المساس بمصلحة أخرى أكثر بعدا

 (43وقع المساس بها في الركن المادي )

 المبحث الثاني

 للاتفاقية الدولية 
ً
 المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري وفقا

 تمهيد وتقسيم

تقع فكرة المسؤولية بوجه عام على قواعد السلوك التي تحكم النشاط البشري سواء كان مصدرها القانون أم الاخلاق أو الدين 

لما انتهكت القاعدة الموضوعة في هذا الشأن تقفز بطريقة تلقائية المسؤولية التي يتحملها المخالف كجزاء مرتبط بالمخالفة، فطا

 للأصل الاشتقاقي للكلمة يقال أن الشخص 
ً
فالمسؤولية في جوهرها هي التزام شخص بالخضوع لش يء أو التزامه ضد إرادته ووفقا

 عنه، فالمسؤولية الجنائية مسؤول عن ش يء إذا كان يمكن اس
ً
تدعاؤه للإجابة على أسئلة بخصوص ذلك الش يء أو أن يقدم حسابا

هي الالتزام بالخضوع للأثر الذي ينص عليه القانون كجزاء على ارتكاب الجريمة وهو الخضوع للعقاب ترسم حدود المسؤولية 

                                                           

وما بعدها يسر أنور علي، آمال عبدالرحيم  39م، ص  9111فتوح عبدالله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، منشأة المعارف،  (40)

صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن،   . 02م، ص  0223، دار النهضة العربية، القاهرة،  01، ط 9عثمان، علم العقاب، ج 

 27 مرجع سابق ص

، التقنين ا41)
ً
 وفقها

ً
لبحري المصري، القاهرة، النشر بجميع المكتبات المصرية والمؤلف، (  أحمد محمود خليل: موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا

 22مرجع سابق ص مدحت محمد عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم العام، ، 97، ص 9101، 0ط

حادي لدولة حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الات ،30 ( صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن،  مرجع سابق ص(42

 120محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  ،72مرجع سابق ص  الإمارات العربية المتحدة، القسم العام،

 ،0تحدة، ط(  غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، العين، جامعة الإمارات العربية الم43)

 222محمد عزت: الإرهاب البحري، نحو نظرية عامة للحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري،مرجع سابق ص  709، ص 9119
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الثها وبة التي تحدد آثار المسؤولية والصورة التي تتبلور فيها وثعلى ثلاثة عناصر جوهرية تفصل بين التجريم والإباحة وثانيها العق

الجريمة أي الموضوع الذي ترد عليه المسؤولية، فأن نظرية المسؤولية هي العمود الفقري في النظام القانوني كله وتحديد أساس 

 لا غنى عنه عند رسم السياسة الجنائية، ولا تتوفر 
ً
المسؤولية كأصل عام إلا بصدد إنسان، وقد المسؤولية الجنائية يعتبر أمرا

امتد نطاقها على الشخص المعنوي، وبصفة عامة فإن المسؤولية التزام يقع على كل من يرتكب جريمة ما للخضوع إلى الجزاء 

 ولتوضيح ذلك قسمنا المبحث إلى ما يلي: (44)المقرر لتلك الجريمة 

 م الإرهاب البحري المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية عن جرائ

 المطلب الثاني: موانع المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري 

 

 

 المطلب الأول 

 مفهوم المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري 

لتي تلحق امع تعدد أشكال وأساليب الجرائم الإرهابية البحرية على المستوى الدولي والوطني لبعض الدول وتفاقم الآثار والأضرار 

بسلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية والإقليمية على حد سواء ومن ثم تأثيرها المتنامي والسلبي على سلامة التجارة الدولية 

 وعلى مصلحة الحماية الدولية بأسرها، فأصبح من الضروري تحديد الالتزامات الدولية حتى يمكن تطبيق قاعدة 
ً
المحمولة بحرا

 بدولة ما أو دول وإلزامها بتعويض هذا الضرر، المسؤولية الدولي
ً
ة قبل الدولة التي تخل بهذه الالتزامات على نحو يرتب ضررا

وكذلك تحديد المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب الدولة لجريمة الإرهاب البحري بإسمها ولحسابها أو ما يسمى بإرهاب الدولة 

 (  ونوضح ذلك كما يلي:45)البحري 

: مفه
ً
الأصل أن جريمة الإرهاب البحري يتحقق ركنها المادي متى ثبت أن لجريمة الإرهاب البحري  وم المسؤولية الجنائيةأولا

سلوكه كان سبب في تحقيق النتيجة الإجرامية، كما يتحقق الركن المعنوي متى ثبت إحدى صور الركن المعنوي في حق الفاعل 

ي العمد، ومتى تحقق الركنين بنوعية المادي والمعنوي تحققت المسؤولية الجنائية الإرهابي وهي النية الإرهابية وهذه الصورة ه

على مرتكب الجريمة الإرهابية البحرية لذلك فإن المسؤولية الجنائية حصيلة جميع أركان الجريمة فالقاعدة أنه لا يسأل جنائيا 

الارادة ذات أهمية جوهرية في النظرية العامة للجريمة، غير الإنسان، وهذه القاعدة أحد مبادئ التشريعات الجنائية الحديثة ف

إذ هي قوام الركن المعنوي وهي عنصر في الفعل الإجرامي، أما المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فهي مجموعة من الأشخاص 

، ولكن المسؤولية الجنا
ً
كون محل ئية للشخص المعنوي تأو الأموال تتمتع بالشخصية القانونية، ويسأل الأشخاص المعنويين مدنيا

جدل حيث تفترض أن الفعل الإجرامي قد ارتكبه ممثل الشخص المعنوي باسم هذا الشخص ولحسابه، وقد تقوم على أساس 

                                                           

غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية  110(  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 44)

 37مرجع سابق، ص  فتوح عبدالله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب،، 709القسم العام، مرجع سابق  ص المتحدة، 

محمود نجيب حسني، ، 799مرجع سابق ص (  غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، 45)

  110ص  شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،
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من حرية الاختيار وهي تستبع الجزاء في صورة العقوبة فالمسؤولية الجنائية هي استحقاق مرتكب الجريمة العقوبة المقررة لها 

 (46)فاعل أخل بما خوطب به من تكليف جنائي فحقت عليه العقوبة المقررة لحماية هذا التكليف وهي تتعلق ب

: تعريف المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم الإرهاب البحري:  
ً
ة على يمكن تعريف المسؤولية الدوليثانيا

 للقانون الدولي العام، بتعويضالمستوى الدولي بأنها النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتز 
ً
 غير مشروع طبقا

ً
 م الدولة التي تأتي عملا

الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل فهي الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص هذا 

ة دولية مباشرة وهي المسؤولية الناتجة عن إخلال القانون لإلتزاماته الدولية وقد يمكن تقسيم المسؤولية الدولية إلى مسؤولي

الدولة نفسها بأي من قواعد القانون الدولي أو الالتزامات الدولية المترتبة على عاتقها أيا كان مصدر هذه الالتزامات، ومسؤولية 

 دولي كمسؤولية الدولة الحامية دولية غير مباشرة وهي ما تتحمله الدولة من مسؤولية نتيجة إخلال غيرها بقاعدة قانون أو التزام

 (47)عن الدول المحمية ومسؤولية الدول الفيدرالية عن التصرفات غير المشروعة للدول التي يتكون منها الاتحاد الفيدرالي

/ مشروع وضع ضوابط المسؤولية الجنائية 02وقد خصصت لجنة القانون الدولي في تقنينها للمسؤولية الجنائية للدول في المادة)

 بغض النظر عن موضوع الالتزام ل
ً
 دوليا

ً
 جائزا

ً
لدول( حيث جاء نصها في عمل الدولة الذي يشكل مخالفة لإلتزام دولي يعد عملا

الذي تمت مخالفته والفعل الجائز الذي يترتب على مخالفة الدولة لإلتزام دولي ضروري لحماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي 

جريمة من قبل ذلك المجتمع بأكمله يشكل جريمة دولية وبناء على قواعد القانون الدولي السارية، يمكن بحيث أن مخالفتها تعتبر 

أن تترتب الجريمة الدولية، ضمن انتهاك جسيم لالتزام دولي ذي أهمية أساسية في الحفاظ على السلم والامن الدوليين من ذلك 

ذي أهمية أساسية لحماية حق الشعوب في تقرير المصير من ذلك التي تحظر تلك التي تحظر العدوان وانتهاك جسيم لالتزام دولي 

إقامة سيادة استعمارية أو الإبقاء عليها بالقوة وانتهاك جسيم على نطاق واسع لالتزام دولي ذي أهمية أساسية وصيانة البيئة 

 لنص الانسائية والتي تحظر التلو  الشديد للغلاف الجوي للبحار وضمن أي عمل جائز دو 
ً
 لا يشكل جريمة دولية وفقا

ً
ليا

 فأن مخالفة الدولة لالتزاماتها 02/ من المادة )9الفقرة)
ً
 دوليا

ً
/ مشروع وضع ضوابط المسؤولية الجنائية للدول( يشكل انتهاكا

 غير مشروع يرتب مسؤولية الدولة وقد فرقت المادة)
ً
ة للدول( بين / مشروع وضع ضوابط المسؤولية الجنائي02الدولية يعتبر عملا

 في حالة ارتكابها للجرائم الدولية التي أوردت بعضها على 
ً
الانتهاكات والجرائم الدولية حيث أقرت أن الدولة يمكن أن تسأل جنائيا

يمكن تعريف و سبيل المثال في حالة ارتكابها للانتهاكات التي لا ترتقي إلى مرتبة الجرائم فلا تسأل عنها سوى من الناحية المدنية 

المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم الإرهاب البحري بوجه عام  وفق القاعدة العامة بأن الإنسان وحده هو 

 (.48محل المسؤولية الجنائية)

 فلا مسؤولية على الجماد والحيوان لأن قاعدة التكليف الجنائي لا تخاطب إلا الإنسان وحده وإلى الإنسان يتم توجيه الحكم

عليه ويقع جزاء مخالفته لأنه وحده يتمتع بحرية الاختيار وبهذا تتفرع صفة الادمية كشرط ضروري لوصف سلوكه المخالف 

                                                           

علي حسن الشرفي: الإرهاب والقرصنة في ضوء الشريعة والاتفاقيات  109 -101(  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 46)

، 9111 ة،الدولية، بحث منشور بكتاب الإرهاب والقرصنة البحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، السعودي

 97ص

أحمد محمد المهدي بالله:  292-291، ص 9109، 7(  صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط47)

 229، ص 9101، 0النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط

 -411محمد عزت: الإرهاب البحري، مرجع سابق، ص ، 229لنظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق ص (  أحمد محمد المهدي بالله: ا48)

المنقولات ذات الطبيعة الخاصة،  :علي البارودي، 092، ص 9113جمال عبد الناصر مانع: التنظيم الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،، 412

 21، ص4والعدد   20، ص 2عدد، ال01مجلة الحقوق، السنة 
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 فالسلوك الإجرامي في أي صوره 
ً
للقاعدة الجنائية بأنه جريمة وسلوك إنساني وهو الذي يوصم بالجريمة لأن المجرم إنسان دائما

 (49من صوره لا يصدر إلا من إنسان )

 تقوم به الجريمة الدولية، سواء ارتكب ذلك 
ً
فالمسؤولية الجنائية في القانون الدولي تنال الشخص الطبيعي الذي يرتكب فعلا

 يعمل باسم دولته ولحسابها، وبذلك فإن فكرة المسؤولية الجنائية 
ً
 عاما

ً
 أم ارتكبه باعتباره موظفا

ً
 عاديا

ً
الفعل باعتباره فردا

 هي فكرة كانت تلقى تحييذ مع بعض فقهاء القانون الدولي لأن الصفة الدولية للقانون الدولي للدولة باعتبارها شخص
ً
 معنويا

ً
ا

 
ً
الجنائي مستمدة من موضوعه وهو الجرائم الدولية وعلى ذلك يسأل الإنسان عن الجريمة الدولية، أما الدولة باعتبارها شخصا

 إلا استثناء يقرر هذه 
ً
 فلا تسأل جنائيا

ً
المسؤولية ويسمى هذا الاستثناء بإرهاب الدولة وتتحمل الأشخاص المعنوية أو معنويا

الاعتبارية المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الداخلية للدولة فيما يتعلق بالإرهاب، وتعاقب 

بات غرامة أو الحل أو المنع النهائي أو المؤقت الأشخاص المعنوية بعقوبات تراعى فيها خطورة الجريمة ويمكن أن تكون هذه العقو 

 (50لمدة محددة، من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مؤسسية أو مهنية)

كما يمكن تعريف المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم الإرهاب البحري بوجه خاص وذلك بتحديد رد الفعل 

 لأساسيين قانونيين وجود التزام قانوني دولي خاص  على مسؤولية الدولة عن الأفعال الإرهابية
ً
الموجهة ضد الملاحة البحرية وفقا

 ةبقمع الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية، واخلال الدولة بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بقمع الأفعال الإرهابية الموجه

خاص بقمع الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية، وتفرض على ضد الملاحة البحرية وذلك بوجود التزام قانوني دولي 

الدول احترام سيادة واستقلال وسلامة الإقليم البحري للدولة، كما تحظر عليها عدم استخدامها إقليمها البحري أو السماح 

بدأ العام له وجهان وجه سلبي ويتمثل في باستخدامة للأضرار بالدول الأخرى الساحلية منها وغير الساحلية وهذا الالتزام أو الم

عدم تشجيع الأفعال الإرهابية أو التحريض عليها ضد الدول الأخرى ووجه إيجابي يتضمن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة 

خلال لدول الأخرى وإلمنع استخدام الإقليم البحري للدولة للإعداد أو التحضير للأفعال الإرهابية الموجهة ضد الإقليم البحري ل

 ةالدول بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بقمع الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية، ولا تخرج الالتزامات الدولية والاتفاقي

و انضمانها أ الخاصة بقمع الأفعال الإرهابية الموجهة ضد الملاحة البحرية عن ذلك الإطار العام فقيام دولة بالتصديق على الاتفاقية

 (51إليها يجعلها ملتزمة بتنفيذ أحكام ونصوص هذه الاتفاقية )

كما إن ربط فكرة النظام العام بفكرة الجزاء غير مقبول لأن عنصر الإكراه هو ليس الجزاء  المقصور لحماية القانون الدولي سواء 

نسبة لقواعد النظام العام هو أيسر من باقي قواعد القانون كانت تلك القواعد متعلقة بالنظام العام أم غير متعلقة بل أن الأمر بال

الدولي، لأنه لا يستلزم بالضرورة استخدام الإكراه لاحترام تلك القواعد، لأنها مزودة بجزاء خاص بها ومتفق مع طبيعتها وهو جزاء 

ء ر والإجبار لتقريره وقد تطرق القضاالبطلان الذي ينال كل تصرف يخالف القواعد، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى سلطة القه

الدولي في بعض أحكامه إلى النظام العام الدولي باعتباره من القيود التي ترد على حرية الدولة في التعاقد، فقد أشارت محكمة 

 0270أيار  93 العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية التحفظات عن اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في

                                                           

، 9114الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد العالي للقضاء، الرياض جامعة الإمام  :محمد الحسيني مصيلحي(  49)

 ، 12ص 0212وعدد يناير  921ص  0213الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة : حمد سلامةأ ،27ص 

صلاح الدين  2ص9113، 0عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،ط(  50)

 292-293ص  مرجع سابقعامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، 

حامد سيد  ، 294،ص  9119، 0دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، طصلاح الدين أحمد حمدي: (  51)

لمركز ، امحمد حامد: القرصنة البحرية بين الأسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية دراسة للحالة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، القاهرة

 00، ص 9101، 0انونية، طالقومي للإصدارات الق
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إذ أعلنت المحكمة بشأن تلك التحفظات بأن الحل يكمن في المبادئ التي تضمنها تلك الاتفاقية، إذ أن تلك المبادئ التي تقوم عليها 

الاتفاقية تعترف بها الأمم المتحضرة على اعتبار أن تلك المبادئ ملزمة لهذه الدول، فقد قصد من وراء إبرام تلك الاتفاقية أن 

ن غرضها إنساني وذات بعد عالمي وليس للدول المتعاقدة أي مصلحة فردية ، بل أن هناك مصلحة عامة تضم مجموع الدول يكو 

 ( 52في المجتمع الدولي)

في قضية برشلونة للطاقة والإنارة ، اذ أشارت  0221شباط  7وكذلك بينت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري لها في 

زامات المفروضة على الدول ليست منبثقة من القواعد الدولية المعاصرة وانما تجد أساسها في القواعد المتعلقة المحكمة إن الالت

 ( 53بحماية الحقوق الأساسية للإنسان بما فيها حق الإنسان في حمايته من العبودية والعنصرية )

 (  54الدولية ما وجدت إلا لمصلحة الجماعة الدولية) فالقواعد العامة المتعلقة بالنظام العام والمتكونة عن طريق المعاهدات
ً
وطبقا

فإن جريمة الإرهاب البحري هي تصرف غير مشروع مصحوب باستخدام العنف أو  0239لإتفاقية البحار للأمم المتحدة عام 

دار وأن هذا التصرف ي احتجاز رهائن ويمكن أن ينتهي بوجود تلفيات أو تدمير أو قتل لأطقم أو ركاب طائرات أو السفن البحرية،

في عمق البحر ضد السفن والطائرات أو ضد الأشخاص على متن هذه السفن أو الطائرات، وضد السفن البحرية أو الطائرات أو 

الأطقم في مواقع خارج نطاق عمل السلطات القضائية لأي دولة، أو أي مشاركة أو تطوع للعمل على سفينة أو طائرة مع العلم 

في أعمال القرصنة، أو أي تعمد بالتحريض أو تسهيل المشاركة في أي من مواقع خارج نطاق عمل السلطات بأنها تستخدم 

  (55القضائية لأي دولة، مع العلم بأنها تستخدم في أعمال القرصنة)

  لهذا التعريف فإن الاتفاقية لا تطبق إلا على أعمال القرصنة التي ترتكب في أعالي البحار أما الأعم
ً
ر المشروعة ال والأفعال غيووفقا

ة قالتي ترتكب ضد سلامة الملاحة أو الأرواح في المياة الإقليمية أو المياة الداخلية أو المياة الأرخبيلية لدولة أرخبيلية أو في المنط

شروع غير مالاقتصادية الخالصة فإنها لا تعتبر من أعمال القرصنة بل تعتبر من جرائم سرقة عادية أو سطو مسلح أو استيلاء 

وهي أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز على أموال الغير يخضع للاختصاص القانوني والقضائي للدولة الساحلية  

 ضد سفينة أخرى 
ً
أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها

أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة أثناء وجود تلك السفينة أو تلك  أو ضد طائرة أخرى أو ضد أشخاص

الطائرة في أعالي البحار، بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة، أو يكون موجها ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات 

                                                           

  94- 92، ص0220- 0243(  موجز الاحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 52)

، وعبرت المحكمة ذاتها في رأي لها عن وجود قواعد قانونية 011، ص0220- 0243(  موجز الاحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 53)

التي تمنع من استخدام القوة في قضية الأنشطة العسكرية بين نيكاراغوا والولايات المتحدة إذ عبرت ) بأن الطرفين يريان مطبقة في المجتمع الدولي و 

، وهما لذلك  رفيبأن المبادئ المتعلقة باستخدام القوة، والمدرجة في ميثاق الأمم المتحدة تتفق أساسياتها مع المبادئ الموجودة في القانون الدولي الع

مع مقاصد  قبران  التزاما منشأ بقانون المعاهدات ، بالإمتاع من استخدام القوة ضد سلامة الأراض ي أو استقلالها السياس ي لأي دولة على وجه لا تتفيعت

 الأمم المتحدة

الاتحاد الخارجية نصرة القضايا فقد تبنى هذا المفهوم إذ نص على ان: تستهدف سياسة  0220الدستور الإماراتي لسنة فعلى سبيل المثال أن (  54)

لى المثوالمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأحدا  

   الدولية

)55)  Allan I. Mendelsohn,  Apr., 1967  In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under the Tokyo Convention, 

Virginia Law Review, Vol. 53, No. 3.  
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شتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على في مكان يقع خارج ولاية أي دولة، وأي عمل من أعمال الا 

 (56تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة أو يسهل عن عمد ارتكابهما )

 المطلب الثاني

 موانع المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب البحري 

الأصل إذا توافرت الأهلية الجنائية بالادراك والتمييز وحرية الاختيار يمكن الجاني بتوجيه إرادته الأثمة نحو الركن المادي للجريمة 

 على تحمل المسؤولية وتسمى 
ً
ومن الممكن أن يحد  عوارض بعد توافر الاهلية فتنتقص من الأهلية أو تعدمها، فلا يكون قادرا

 من موانع المسؤولية الجنائية مثلما هو ة الجنائية هذه موانع المسؤولي
ً
وفي مجال القانون الدولي الجنائي يعد الإكراه المادي مانعا

الحال في القوانين الداخلية ويتحقق ذلك كما في حالة قيام القوات البحرية لدولة ساحلية قوية باختراق الإقليم البحري للدولة 

حلية ثالثة وعجز تلك الدولة الساحلية الصغيرة عن اتخاذ أي تدابير للتصدي لهذه ساحلية ضعيفة بقصد مهاجمة دولة سا

 (57الدولة القوية بسبب ضعف قدراتها القتالية البحرية في اتجاه البحر )

واته ق وقد يتخذ الإكراه المعنوي في مجال القانون الدولي الجنائي والجريمة الدولية صورة الأمر الصادر من رئيس الدولة إلى قائد

البحرية الذي سيقوم بتنفيذ رغبة رئيس الدولة بشن هجوم إرهابي بحري ضد إقليم بحري لدولة أخرة معادية لها أو اعتراض 

سفنها البحرية في عرض البحر بقصد تدميرها، أو دفع جماعات إرهابية لمهاجمة وتدمير الأهداف البحرية الحيوية الموجودة على 

 ما ترتكب بوحي من ساحل تلك الدولة وارباك خ
ً
طوط مواصلاته البحرية وترويع شعبها، وهذا يؤكد أن الجريمة الدولية غالبا

الغير وليس بوحي من فاعلها أو حسابه الخاص وقد ظهر تقبل الفقه الدولي لفكرة الإكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية 

ة الدولية أنه ارتكب فعله لتفادي خطر حال جسيم لا يمكن دفعه بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك إذا ثبت مرتكب الجريم

بدون اللجوء إلى ارتكاب الجريمة الدولية أنه ارتكب فعله لتفادي خطر حال، فالقانون لا يتطلب من الشخص التضحية بحياته 

 (58أو سلامة جسمه لتجنب ارتكاب الجريمة )

قليم البحري استخدام التدابير السلمية غير العسكرية ثم اللجوء إلى استخدام وتتطلب تدابير منع وقوع جريمة الإرهاب البحري بالإ

التدابير العسكرية وقت السلم عندما تفشل التدابير والمفاوضات مع الإرهابين لتحرير الرهائن المحتجزين على متن السفن أو 

وقد استجابت بعض الدول العربية والكثير من الدول المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري والقبض على الجناة الإرهابين 

الأجنبية لتوصية الأمم المتحدة وقامت بإدراج النصوص التجريمية التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الأعمال غير المشروعة 

ر المشروعة الموجهة ضد سلامة ، والبرتوكول المكمل لها المتعلق بقمع الاعمال غي0233الموجهة ضد الملاحة البحرية روما لعام 

وفي تشريعاتها الجنائية الداخلية، مما يؤكد حرصها الشديد على حماية  0233المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري روما 

ه ذحق الملاحة البحرية من الإرهاب البحري، وذلك باتخاذ تدابير منع وقوع جريمة الإرهاب البحري في إقليمها البحري، وتقع ه

التدابير خارج نطاق القانون الجنائي، وتتم عادة في إطار قواعد القانون الدولي للبحار والاتفاقيات الدولية، إلا أن عدم إعمالها 

                                                           

محمود ، 74( صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة، مرجع سابق ص(56

وما  00مدحت محمد عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق ص، 109 -101نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 

 بعدها

محمد الحسيني مصيلحي، ، 229، ص 9101، 0(  أحمد محمد المهدي بالله: النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط57)

 ،21، مرجع سابق صالعربية لمكافحة الإرهابالإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية 

وما بعدها حامد سلطان: القانون الدولي  39م، ص  9111(  فتوح عبدالله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، منشأة المعارف، 58)

 .024،ص 9117، 1في وقت السلم ،القاهرة، دار النهضة العربية، ط
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يؤدي إلى إعمال هذا القانون بالإضافة إلى أنها تمثل التزامات ذات نطاق عام لتأمين سلامة الملاحة البحرية بالإقليم البحري للدولة 

ديدات والأخطار الناجمة عن جرائم الإرهاب البحري وهي تدابير التحقق من الطبيعة البرية لمرور السفن الأجنبية في بحرها من الته

 ( 59الإقليمي )

فإن تصريح مرور السفينة في أقليم دولة يمثل نقطة التوازن بين حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي ومصالح جماعة 

لبحرية الآمنة فإذا فقد المرور شرط التصريح أو البراءة زال بانتفاءها كل قيد على السيادة الإقليمية للدولة الدول في الملاحة ا

الساحلية وأصبح المرور غير جدير بالحماية التي يمثلها عليه النظام القانوني لحق المرور البريء وحق للدولة الساحلية أن تمنعه 

ر وإجراءات منع وقوع جريمة الإرهاب البحري إلى التدابير السلمية غير العسكرية الواجب اتخاذها بكل التدابير اللازمة وتتنوع تدابي

لتوفير أكبر قدر من الحماية في نطاق البحر الإقليمي للدولة الساحلية من التهديدات الإرهابية البحرية المحتملة، وكذلك التدابير 

لمية والمفاوضات مع الإرهابين لتحرير الرهائن والقبض على الجناة كتطبيق غير السلمية العسكرية عندما تفشل التدابير الس

لدولة عربية ساحلية وتفتض ي التدابير السلمية غير العسكرية لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري في تنظيم المرور البرئ لمنع وقوع 

 للتقنين الدولي لأمن السفن والمرافق المينائجريمة الإرهاب البحري، وتنظيم المجرى الملاحي للدولة، وتدابير الأمن ال
ً
ية بحري وفقا

    (60)ووضع خطة تأمين بحري ومنع وقوع جريمة الإرهاب البحري، والتفاوض مع الإرهابيين

أما التدابير العسكرية لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري تتمثل في استخدام القوة العسكرية في الرد على الجماعات الإرهابية 

المسلحة ضد سفينة الإرهابيين أو ضد الجماعات الإرهابية الموجودة على متن السفينة أو المنصة الثابتة أو أي هدف بحري أخر 

وتحرير الرهائن من قبضتهم إذا توافرت لدى السلطات المختصة الأسباب القانونية لذلك، وأن تقوم السلطات بمهامهم شريطة 

ة في مياهها الداخلية أو الإقليمية أو المناطق البحرية الخاضعة لرقابتها كالمنطقة المتاخمة أو أن يتم ارتكاب الجريمة الإرهابي

 للمادة )
ً
 (  61/ من ميثاق الأمم المتحدة( )70الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وفقا

 المبحث الثالث

 أساليب الحماية الجنائية للملاحة البحرية عن جرائم الإرهاب البحري 

 د وتقسيمتمهي

الأصل أن تخضع كافة الجرائم لقواعد إجرائية واحدة باعتبار أن الغاية القصوى من الإجراءات هو تحقيق العدالة الجنائية 

كغاية واحدة لا تتجزأ ولا تختلف باختلاف أنواع الجرائم أو بحسب جسامتها إلا أن تحقيق العدالة الجنائية قد يتطلب في جرائم 

                                                           

،  9111( ، 2( ، المجلد )07قواعد الآمرة في القانون الدولي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العدد )(  حيدر أدهم : تطور ال59)

 422 -411محمد عزت: الإرهاب البحري، مرجع سابق، ص  021حامد سلطان: القانون الدولي في وقت السلم، مرجع سابق ص  901ص 

(60) Bielinski .Eva, 1978 .The Role Of Law in the Suppression of Terrorism against International Civil 

Aviation, Master Of Laws, Mcgill-University.  

/ من ميثاق الامم المتحدة:  ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن 70(  نص المادة 61)

 ر اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابي أنفسهم إذا

 لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 
ً
ومسؤولياته  تهبمقتض ى سلط -التي اتخذها الأعضاء استعمالا

 من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه -المستمرة من أحكام هذا الميثاق 

وفقا لا حكام الميثاق مع اي التزام دولي  اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحدة ( من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: 012نص المادة )

ميثاق الأمم   (012اخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق فالتعارض بين ميثاق الامم المتحدة، يحسم الشك بالنص في المادة)

 في في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر  0247حزيران/يونيه  91في  عوقـ 0247المتحدة لعام 
ً
 94الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا

 للميثاق 0247تشرين الأول/اكتوبر 
ً
 متمما

ً
  ويعتبر النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية جزءا
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اءات خاصة لتمكين السلطات المختصة من الوصول إلى هذا الهدف، كون هذا النوع من الجرائم على جانب الإرهاب البحري إجر 

كبير من الخطورة والحذر قد يتمكن الجناة من إخفاء الأدلة على ارتكاب الجريمة أو التخفي عن أنظار المسؤولين عن الضبط 

يم بحرية لدولة بحرية مختلفة بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية التي لإتساع مسرح الجريمة البحري الذي قد يمتد إلى عدة أقال

قد يستخدمها المجرمين في المجال البحري، واتصالهم بتنظيمات إرهابية قد يعينهم على طمس الأدلة أو سرعة الانتقال داخل 

مثل التحريض وإنشاء الجماعات الإرهابية  البلاد أو خارجها لارتباط الإرهاب البحري مباشرة بالأعمال الإرهابية غير المباشرة

البحرية، مما يتطلب قدر كبير من الدقة حتى تتمكن جهات العدالة الجنائية من معرفة الحقيقة وإثبات الجريمة أو نفيها وتحديد 

 م الإرهابالجناة وضبطهم وبجانب الحماية الجنائية الموضوعية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري وخطورة مرتكبي جرائ

البحري فإن الأمر قد يقتض ي الخروج عن القواعد العامة في الإجراءات الجنائية بالقدر الضروري اللازم والملاءم مع الهدف منها 

 ( ولتوضيح ذلك قسم المبحث إلى المطالب التالية62مع مراعاة حدود التناسب)

 لية وموقف التشريعات الإماراتيةالمطلب الأول: أساليب الحماية الجنائية في ظل الاتفاقيات الدو 

 المطلب الثاني: التعاون الدولي الأمني والتدابير المتخذة لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري 

 المطلب الأول 

 أساليب الحماية الجنائية في ظل الاتفاقيات الدولية، وموقف التشريعات الإماراتية

من الإرهاب البحري وخطورة مرتكبي جرائم الإرهاب البحري الخروج عن  تقتض ي الحماية الجنائية الموضوعية للملاحة البحرية

القواعد العامة في القانون الجنائي بالقدر الضروري اللازم والملاءم مع الهدف منها مع مراعاة حدود التناسب وتحقيق التوازن بين 

ن بين الصالح العام والصالح الخاص وتتجلى مصالح المجتمع من ناحية والحقوق الفردية من ناحية أخرى وتحديد نقطة التواز 

أهمية هذا التوازن بين اعتبارات الأمن واعتبارت حقوق الإنسان من أجل التوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية 

 ( ونوضح ذلك كما يلي:63في كل نظام بأن يكون التوازن بين المحافظة على الأمن واحترام حقوق الإنسان)

 
ً
تتم داخل الإطار القانوني لحركة القانون الجنائي ما بين  : الحماية الجنائية الإجرائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري أولا

القانون الدولي العام والتشريعات والقوانين الداخلية التي تواجه الإرهاب البحري، فإن الربط بين القانونين يتجلى بأن القوانين 

ة للدولة والتي تعتمد إلى حد كبير وبطريق غير مباشر على القانون الدولي العام وبوجه خاص الفرع المتعلق والتشريعات الداخلي

والتي تتعلق بالمسائل الجوهرية ذات الصلة من   0239بالقانون الدولي للبحار والمنظم في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام  

لة بحماية الملاحة البحرية من الإرهاب البحري تعتبر مصدر غير مباشر في معظم الأحوال وجهتين الأولى أن المواثيق الدولية المتص

للقانون والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بمجالات الحماية بينما القانون الدولي وخاصة الفرع المتعلق بالقانون الدولي للبحار 

لة والقانون الدولي الجنائي في مجال تطبيق هذا القانون  والثانية مصدر مباشر للعقاب في القوانين والتشريعات الجنائية في الدو 

أن جرائم الإرهاب البحري بالرغم من أنها جرائم عادية إلا أنها تتصف بالطابع الدولي إذا ارتكبت في المناطق البحرية الغير خاضعة 

 (64)لسيادة الدولة الساحلية البحر العالي

                                                           

  912، ص  0223(  أحمد أبو الوفا: التعليق على أحكام محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، 62)
ً
 عن د. حيدر ادهم ، مرجع نقلا

 229أحمد محمد المهدي بالله: النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق ص ، 922سابق ، ص 

ي أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانون، 17القرصنة البحرية، مواجهتها، أحكامها، صلتها بالإرهاب، مرجع سابق ص علي عبد الله الملحم:(  63)

 392ص  مرجع سابق للجريمة، دراسة مقارنة، 

)64) C.S. Thomas and M.J.Kirby,  Jan., 1973  The Convention for the Suppression of Unlawful  Acts against 

the Safety of Civil Aviation, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 1. 
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للبحار باعتبار أن مصادرة الدولية تتبؤ مكان الصدارة في هذا القانون وتتداخل وتتشابه مع مما يدخل في نطاق القانون الدولي 

الأوصاف القانونية الجنائية الإجرائية المتبعة في اليابسة مثل أحوال الاستيقاف والاستدلال والتحري والتفتيش والقبض التي 

ة سفن المشتبه في أمرها والصعود على متنها وتفتيشها ومطاردتها في حاليقابلها في المجال البحري أحوال الاستيقاف وحق الزيارة لل

 (65)فرارها والقبض عليها ومن على متنها واقتيادها لأقرب ميناء وطني لاتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية بشأنها

 لذلك حدد المشرع الاتحادي في المادة )
ً
إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه / من القانون البحري الاتحادي( لرئيس 72ووفقا

في الميناء الذي توجد به السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر الشروط المبينة بالمادة السابقة كلها أو بعضها وله أن 

ية ولمندوبي إدارة فن الوطنيأمر بإلغاء المنع والتصريح لها بالسفر عند استيفائها الشروط  ولقناصل الدولة في الخارج بالنسبة للس

التفتيش البحري في دوائر اختصاصهم حق الصعود إلى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي 

يتطلبها هذا القانون والاطلاع عليها، وتدون أعمالهم في محاضر تسجل بدفتر اليومية الخاص بالسفينة وتودع صور منها لدى 

المختصة، إن جميع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء الملكية على سفينة أو غيره من الحقوق السلطات 

( فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الدولة 66العينية أن تتم بورقة رسمية وإلا كانت باطلة )

 للمادة )فيه أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم 
ً
/ من القانون البحري الاتحادي( وحددت عقوبات 11وجود القنصل وفقا

الجرائم ذات الخطر العام في الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة لكل من هاجم سفينة أو قصد الاستيلاء عليها أو 

جزائية يتحمل القسط الأكبر في الحماية الجنائية بضائعها في قانون العقوبات الاتحادي وبالتالي نجد أن قانون الإجراءات ال

 الإجرائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري وذلك ما بين القانون الدولي للبحار والتشريعات الجنائية في الدولة

ات البحرية ل المساحأما القانون الدولي للبحار فإنه يهتم بشؤون المجتمع الدولي ويفرض الالتزامات الدولية على جماعة الدول في ك

، وتعمل الدولة على تطبيق 0239الخاضعة وغير الخاضعة لسيادة الدول والتي تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

 لخصوصية المصالح البحرية الوطنية المحمية بتجريم الإرهاب البحري وقد يشترك القانون الدولي للبحار مع 
ً
الالتزامات مراعية

راءات الجزائية الداخلي للدولة في تدابير منع وقوع جريمة الإرهاب بالإقليم البحري للدولة بوصف القانون الإجرائي قانون الإج

قانون جنائي يحتاج إلى نصوص إجرائية واضحة ودقيقة يطبقها القضاء في بعض مشكلات الحماية مثل تعدد الأشخاص 

القضائي في الإقليم البحري للدولة ومشكلة الحماية الإجرائية للملاحة  الاجرائيون المختصون بأعمال الضبط الإداري والضبط

 لذلك مشكلة  مضيق تيران وخليج العقبة ففي ظل القيود الأمنية البحرية التي فرضتها اتفاقية 
ً
البحرية من الإرهاب البحري ومثالا

الإجرائية تقتض ي إبراز دور التعاون الدولي الجنائي وغيرها من الاتفاقيات فإن الحماية  0222السلام المصرية الإسرائيلية عام 

 (67القائم على التضامن الدولي من أجل كشف الجريمة وتجفيف منابع الإرهاب البحري في البحار والمحيطات)

الاعتداء  ةوتأخذ في الاعتبار جسام الإرهاب البحري كما إن كافة الدول تحدد في تشريعاتها الوطنية نوع العقوبة المقررة على جريمة 

المرتكب وأثره في الضحية فبدون النص على عقوبة معينة لا يمكن للمحاكم الوطنية أن تحاكم المجرمين الذي تم ضبطه وذلك 

 للمبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  ف
ً
الإرهاب البحري تمثل اعتداء مسلح تقوم به سفينة في أعالي جريمة إن تطبيقا

 لها في ذلك من جانب دولة من الدول بغرض الحصول على مكاسب باغتصاب السفن أو البضائع أو البحار دون أن يكو 
ً
ن مصرحا

أن يكون هذا العنف و  الأشخاص  ولابد من وجود سفينة على متنها مجموعة من الأشخاص يرتكبون أفعال عنف غير مشروعة

                                                           

)65) Shubber . Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4. 
 م   0233( لسنة  00م بشأن القانون التجاري البحري ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )0230( لسنة 91(  قانون اتحادي رقم )66)

صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو  ،01مرجع سابق ص  علي حسن الشرفي: الإرهاب والقرصنة في ضوء الشريعة والاتفاقيات الدولية، ( 67)

 ،71ص  المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة، مرجع سابق
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 ضد جميع السفن المبحرة دون تميز 
ً
الإرهاب البحري هي كل عمل جريمة رض البحر على اعتبار أن أن يتم أرتكابها في عو موجها

 في ذاته على تعريض مبدأ حرية الملاحة للخطر وأن 
ً
كون ي إجرامي يتصف بالجسامة وتتعدى آثاره إلى الغير بحيث يكون منطويا

شخصية أو أغراض يتم لتحقيق مغانم و  ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص وضد الأموال و  من الأعمال الإجرامية

 (68خاصة)

 الإرهاب البحري وذلكجريمة الإرهاب البحري على إنها إيراد بعض الأفعال التي تشكل جريمة وقد تناولت الاتفاقيات الدولية 

 للمادة )
ً
للتوفيق  0239وقد جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  (0273/ من اتفاقية جنيف لأعالي البحار/07وفقا

بين ضمان حرية الملاحة في البحار والمحيطات وبين حق الدولة الساحلية في استغلال المناطق المجاورة وقسمت البحر إلى خمس 

 لهذا التقسمناطق تشمل البحر الإقليمي، المنطقة المجاورة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف 
ً
يم القاري، أعالي البحار ووفقا

تختلف التزامات وحقوق كل دولة في كل منطقة بحسب الأوضاع القانونية التي تقررها الاتفاقية ومثال ذلك أقرت محكمة العدل 

البحرية  لحقوق الدولية في قضايا الجرف القاري لبحر الشمال بالعلاقة الوثيقة بين الإقليم البري للدولة الساحلية والبحر فا

 (69تستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري )

وقد شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون البحري لتنظيم القواعد القانونية للروابط التي تنشأ بين الأفراد والهيئات 

والتشريعات ذات الصلة بالقانون البحري وطابعه ، 0230( لسنة 91الخاصة بصدد الملاحة البحرية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )

الإداري والفني والتجاري للسفن والملاحة البحرية والرقابة عليها وسلامتها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح 

يد بذلك مع تحدشعبها، وأن المشرع الاتحادي أجاز للسفن الأجنبية القيام بأعمال السفينة الوطنية إذا حصلت على ترخيص 

( وأقر المشرع الاتحادي عقوبة الحبس والغرامة على كل من يخالف اللوائح 70المدة المقررة لذلك والعمل الذي يمكنها القيام به)

 (71/ من القانون التجاري البحري( ) 71والقرارات الخاصة بتنظيم قواعد الملاحة الإقليمية ) المادة 

 لتنفيذ الاتفاقيات الدولية
ً
لقانون البحار فإن دولة الامارات العربية المتحدة تمارس رقابتها على السفن بدأ من الإشراف  ووفقا

على صلاحيتها للملاحة البحرية ومدى توافر شروط الأمن والسلامة على ظهرها والتأكد من صلاحيتها للإبحار ومنع التصادم البحري، 

تصالات بين السفن وبعضها البعض وبينها وبين برج المراقبة  والرقابة على ومنع التلو  البحري والسيطرة عليه، العلم بوسائل الا

/من القانون التجاري البحري(  11/ 72الطاقم المؤهل للعمل على ظهر السفينة، للتأكد من شروط العمل الخاصة بهم )المادة 

شمل جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة / من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار( أن أعالي البحار ي 31وفي المادة )

الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما فإن طبيعة القيود التي ترد على حرية الملاحة تخضع لضوابط 

                                                           

مرجع  مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي،، 122، ص (  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق68)

مدحت محمد ، 13مرجع سابق ص حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام،  20سابق ص 

 ،42مرجع سابق ص  عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم العام،

وفي ذلك أقرت في قضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين  70، ص 12، الفقرة 0212( أحكام وفتاوي محكمة العدل الدولية لعام (69

 قطر والبحرين إن الوضع البري ينبغي أن يؤخذ كنقطة البداية لتحديد الحقوق البحرية للدولة الساحلية

ينة على كل الأشخاص الموجودين على ظهرها السلطة التي يقضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص لربان السف -0( 070( نص المادة )(70

ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا - 9المسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، 

 سافرين عليها ، وعليه أن يعمل في الموانئ بمعونة الجهات المحلية المختصة أو قنصل الدولة حسب الأحوال.الغرض المعونة من الأشخاص الم

كل من يخالف اللوائح  -( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ17( نص المادة )(71

ش كل من يتسبب في إعاقة عمل الموظفين المكلفين بالتفتي -عمل داخل موانئ الدولة وقواعد الملاحة في المياه الإقليمية، بوالقرارات الخاصة بتنظيم ال

 ( من هذا القانون 19مجهز وربان السفينة التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية والصحية المشار إليها في الماجة )-على السفينة ، ج
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 من دولة الامارات وأحكام القانون الدولي وذلك لتأمين سلامة الملاحة من جهة ولتأمين سلامة المجتمع الدولي من جهة أ
ً
خرى وسعيا

 (72)/ من القانون البحري التجاري الإماراتي( 01العربية المتحدة وتنفيذا لذلك في المادة )

جريمة / اتفاقية اعلي البحار( على أنه يعد من قبيل أعمال 07وقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نص المادة )

انوني ينطوي على العنف أو الحجز أو القبض أو السلب يرتكب لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو أي عمل غير ق الإرهاب البحري 

ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو أموال على ظهر 

 مثل هذه السفينة أو الطائرة ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال 
ً
خارج نطاق الاختصاص لأية دولة، وأي عمل يعد اشتراكا

  في إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس القرصنة وأي عمل من أعمال التحريض أو التيسير 
ً
اختيارا

اعلي البحار( حالة أخرى وهي / اتفاقية 01العمدي للقيام بفعل من الأفعال المبينة في الحالتين السابقتين وقد أضافت المادة)

وقوع أعمال القرصنة من سفينة أو طائرة حربية أو عامة أو حكومية إذا تمرد طاقمها واستولوا عليها وتحكموا في السيطرة عليها 

 (73) 0273وعلى ذات نهج اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام 

من خلال بيان الأعمال المكونة لها،  الإرهاب البحري جريمة عريف إلى ت 0239كما ذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 

/اتفاقية اعلي البحار(  منها على أن جريمة القرصنة تتكون من أي عمل غير قانوني من أعمال العنف  010حيث نصت في المادة )

رة خاصة ويكون موجها في أعالي أو الاحتجاز أو أي عمل سلبي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائ

البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، ضد سفينة أو 

طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة، وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو 

العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة  طائرة مع

 ( أو يسهل عن عمد ارتكابها 9، 0في إحدى الفقرتين )

 لا غموض فيه، حي الإرهاب البحري جريمة /اتفاقية اعلي البحار( مكان ارتكاب  010وحددت المادة )
ً
 دقيقا

ً
ث اشترط تحديدا

أن تكون الأفعال المكونة لها موجهة ضد سفينة أو طائرة في أعالي البحار أو في مكان خارج الولاية  الإرهاب البحري جريمة لقيام 

القانونية لأية دولة وخارج اختصاصها الإقليمي ومن ثم فإن الدول جميعها تعد مطالبة بالمعاقبة على الأفعال المكونة لجريمة 

/اتفاقية اعلي البحار(  منها إلى تعريف السفينة أو الطائرة محل  012لمبدأ العالمية وقد ذهبت الاتفاقية في المادة ) القرصنة وفقًا

الجريمة بأنها تعتبر سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لعنصر 

/ اتفاقية اعلي البحار(  إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في 010يها في المادة )ارتكاب أحد أعمال القرصنة المشار إل

/ اتفاقية اعلي 019ارتكاب أي من هذه الأعمال وهي تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل كذلك ذهبت المادة )

أو حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو  البحار(  إلى أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة من سفينة أو طائرة حربية

 .الطائرة اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها السفينة أو الطائرة الخاصة

: أساليب الحماية الجنائية في ظل الاتفاقيات الدولية
ً
  ثانيا

على أساس دولي فى اتفاقية جنيف لأعالي البحار بتجريم كان أول تجريم لأعمال القرصنة البحرية : 0839( اتفاقية جنيف لعام 0)

صريح للقرصنة البحرية حيث جاء في بفرض العقوبات عليها وتعرضت الاتفاقية لجريمة القرصنة البحرية من حيث تعريفها 

                                                           

والتي تعد أول اتفاقية دولية تتناول القرصنة البحرية  إلى إيراد بعض  – 0273إبريل عام  92جنيف لأعالي البحار المبرمة في  فقد ذهبت اتفاقية( (72

 الأفعال التي تشكل جريمة القرصنة دون التعرض لتعريف محدد لها

للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم (  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت 73)

 9111تشرين الثاني/نوفمبر 07الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  97المتحدة 
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 طت أن يكون وأركان ومجال تطبيقها حيث يلاحظ أن هذه الاتفاقية اقتصرت على معالجة الاعتداء على السفن والأموال اشتر 

الغرض من والأشخاص في أعالي البحار أو خارج المياه الإقليمية لأى دولة وذلك هو تحقيق غرض خاص أو شخص ي وبذلك 

استبعدت الغرض السياس ى ولكن الواقع العملي أظهر قصور هذه الاتفاقية عن حماية سلامة السفن وأمن الملاحة البحرية بصفة 

 (0273اقية جنيف / من اتف04/92عامة) المواد من 

تم تجريم القرصنة البحرية فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على  :0897( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 7)

أن لأى دولة أن تضبط أى سفينة وأن تقبض على من فيها من أشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات في أي مكان خارج ولاية 

هذه الاتفاقية لم تحمل جديدا فيما يتعلق بأعمال العنف والقرصنة البحرية وجاءت متفقة مع اتفاقية جنيف  أي دولة إلا أن

 (74)مما جعل المنظمة الدولية تسعى إلى مواجهة جوانب القصور بإقرار الاتفاقية 

حيث وضعت  0233تفاقية روما عام تم تجريم القرصنة البحرية في ا :0899( اتفاقية روما لقمع الجرائم ضد الملاحة البحرية 5)

موعة من حواد  خطف السفن والاعتداء على ركابها لمجأسس الاختصاص القضائي وقد جاءت هذه الاتفاقية رد فعل طبيعي 

لأغراض سياسية ولمعالجة القصور في اتفاقية الأمم المتحدة حيث جاءت بنصوص دولية خاصة متعلقة بالقرصنة البحرية 

تي تخضع للاتفاقية والأشخاص الذين يرتكبون القرصنة البحرية وركزت على سلامة الملاحة ومكافحة الأعمال وحددت الأفعال ال

غير المشروعة ضدها وجرى تعديل الاتفاقية بموجب اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية عام  

9117(75) 

 المطلب الثاني 

 دابير المتخذة لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري التعاون الدولي الأمني والت

تحقق جماعة الدول مصالحها في البحار من خلال المحافظة على مواردها ومنع الإضرار بها، فإذا لجأت إحدى الدول الساحلية 

عن إعاقة  تها والامتناعإلى استخدام القوة العسكرية في الرد على جرائم الإرهاب البحري فيجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لصيان

الاتصال المشروع في البحار وتأمين السير المنتظم للملاحة البحرية وحماية مصالحها من امتداد الأفعال الإرهابية إليها على أنه 

لإرهاب ا يجب التوازن بين ما تقتضيه الحماية الفعالة لحقوق الدولة الساحلية في البحار الإقليمية أثناء قيامها بالرد المسلح على

البحري من ناحية وما تتطلبه مصالح الدول فيها من رعاياها من ناحية أخرى، وتتحقق هذه الموازنة بمراعاة عدم تدخل الدولة 

الساحلية في سير الملاحة أثناء استخدام القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية إلا بأقل الوسائل إعاقة لمصالح جماعة الدول 

 ( 76صالحها )وأنسبها لحماية م

                                                           

وصدق  0273جاءت هذه الاتفاقية لتعديل القصور في اتفاقية جنيف عام  0239اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جامايكا عام  (74)

 دولة073دولة ووقع عليها   092على هذه الاتفاقية 

حيث وقعت اتفاقية للقضاء على الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وتمت الموافقة عل الاتفاقية لقمع  0233اتفاقية روما عام (75)

 الاعتداءات على السفن بعد عدة اجتماعات في لندن وروما

 9117الأعمال الإرهابية البحرية أو القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام تم تجريم كما (76)

عد ت والتي وقعت تحت مظلة المنظمة الدولية البحرية وقد تضمنت هذه الاتفاقية تحديد الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي

طلب الإذن من الدولة التي ترفع السفينة علمها أو تتبع لها السفينة عند الحاجة لتفتيشها مثل منها وقررت عددا من الضمانات  ءقرصنة البحرية جزاال

 ر ار للخطمراعاة عدم تعريض سلامة الأرواح في البحو  أو احتجازها أما سفن القراصنة البحرية التي بدون جنسية فتتخذ الإجراءات بحقها مباشرة

ضرورة إبلاغ ربان السفينة و  الاهتمام بسلامة السفينة وحمولتهاو  المحافظة على كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنسانيو 

 بالإجراءات المطلوبة قبل مباشرتها
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مهما كان عرض البحر الإقليمي للدولة الساحلية فإن حقوقها ومصالحها أثناء استخدام القوة العسكرية في الرد على الجماعات 

الإرهابية يجب أن تكون لها الأولوية ولا ينبغي أن يترك اتساع بحرها الإقليمي كثغرة يستفيد منها الجماعات الإرهابية في الهروب 

الرد المسلح في مواجهتهم ولكن حدود البحر الإقليمي تحكمها قواعد القانون الدولي للبحار وقامت دولة الإمارات العربية أثناء 

المتحدة بسن التشريعات المحلية لمواجهة جرائم الاعتداء على السفن البحرية من الخطف  والقرصنة البحرية وللأهمية التي 

من النصوص القانونية التي تنظمها من حيث تعريفها وتحديد جنسيتها وتسجيلها والرقابة تمثلها السفينة فخصصت لها العديد 

عليها ووثائقها وملكيتها والحقوق العينية التي ترد عليها وأشخاصها واستغلالها في الإيجار ونقل البضائع والأشخاص وحمايتها من 

تضمنت اتفاقية الأمم وقد ( 77)سمى بالقانون التجاري البحري والم 0230لسنة  91جرائم الاعتداء عليها وذلك بالقانون رقم 

قواعد القرصنة البحرية والسعي على اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لمنع الجرائم المرتكبة على  0239المتحدة لقانون البحار عام 

 ظهر السفن والحفاظ على سلامة الأرواح البشرية والأموال ونوضح ذلك كما يلي:

 :
ً
الزمت خطورة جرائم الإرهاب البحري الدول الساحلية في  التعاون الدولي الأمني بشأن مواجهة جرائم الإرهاب البحري:أولا

حماية حقوقها باتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع من امتداد المواجهة العسكرية للمساس بها في بحرها الإقليمي  لأن أهداف 

 بين كل من القانون الدولي والقوانين والتشريعات للدولة في اتخاذ القانون الدولي العام تحقيق استق
ً
رار النظام أن يقيم تفاعلا

التدابير والإجراءات الملاءمة لمواجهة جرائم الإرهاب البحري  فالقانون الدولي يتدخل لتقوية قدرة الدول أو مساعدتها على النهوض 

ة بمصالحها في المجال البحري والتغلب على ما يواجه سلامة الملاحة البحرية الآمنة بإعبائها والتغلب على مشكلاتها الحمائية المتصل

من أخطار جرائم الإرهاب البحري، كما أنه يفرض الالتزامات على الدول حماية حق الملاحة البحرية من الإرهاب البحري في بحرها 

 (78)الإقليمي

اية الجنائية أثناء الرد المسلح على الإرهاب البحري في إقليم الدولة البحري، فالتعاون الدولي في حماية الحقوق والمصالح محل الحم

ويظهر ذلك في المسؤولية الجنائية ذلك لأن المبادئ التي تحكم حماية الحقوق والمصالح في قانون العقوبات الاتحادي هي ذاتها 

ة الدولية وسيلة التشريع الرئيسية في القانون الدولي التي ( فأن الاتفاقي79التي ينبغي أن تسود في نطاق القانون الدولي الجنائي )

تنش ئ قواعد قانونية ملزمة ويتعين على الدول ان تلتزم بمبادئ معينة  في عقدها للاتفاقيات الدولية ، خاصة وإن عنصر الرضا 

قبل المتعاقدين ، بحيث تأتي  الذي يقوم عليه القانون الدولي، لا يعني عمليا عدم وجود قيود ومحددات يستلزم مراعاتها من

القواعد القانونية التي تتمخض عنها منسجمة مع النظام العام الدولي باعتباره قيدا يفرضه القانون الدولي على حرية الدول في 

تأخذ  دابرامها للاتفاقيات الدولية، فيجب مراعاة القواعد القانونية التي درج عليها المجتمع الدولي ، بحيث اصبحت تلك القواع

طبقة عليا في النظام القانوني ومن بين الامثلة على الاتفاقيات التي تخالف القواعد الاساسية للمجتمع الدولي ما كان موضوعها 

                                                           

 بالاتفاقيات الدولية (77
ً
، دبي، أكاديمية 9113حتى روتردام  0294من بروكسيل ( شريف محمد غنام: القانون التجاري البحري الاتحادي ، مقارنا

 21صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن،  مرجع سابق ص  1، ص 9107، 0شرطة دبي، ط

)78) Shubber . Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4. 
عدن، حلقة  ج(  باكر عبد الله الشيخ: نحو استراتيجية عربية لمكافحة القرصنة البحرية، رؤية مستقبلية، التركيز على القرصنة في البحر الأحمر وخلي79)

لحديثي ، النظرية العامة في القواعد الأمرة في القانون الدولي ، ط عبد الله عبد الجليل ا 90/09/9100علمية، مكافحة القرصنة البحرية، الخرطوم في 

 .003، من دون مكان طبع  ونشر، ص0
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اقتسام جزء من اعالي البحار او التي تنص على اتفاق اطرافها على القيام بأعمال القرصنة او اللجوء الى الحرب كوسيلة لحل 

 (80يات التي تنتهك  حقوق الافراد  )النزاع او الاتفاق

ونتيجة زيادة وقوع حواد  القرصنة في القرن الإفريقي إلى درجة أصبحت تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة اتخذت الأمم المتحدة 

 
ً
مجموعة من الخطوات لمكافحة هذه الجريمة، إحدى هذه الخطوات هو حث الدول على تضمين تشريعاتها الوطنية نصوصا

لتسهيل إجراءات القبض ومحاكمة كل شخص يقوم بارتكاب جريمة القرصنة لأجل ذلك أعدت اللجنة القانونية بمنظمة الملاحة 

الدولية مجموعة من المعايير الأساسية لمساعدة الدول على اعتماد نصوص قانونية موحدة إلى حد ما بشأن تجريم ومعاقبة 

 إلى طبيعة جريمة القرصنة
ً
في القانون الدولي العام وأثرها في حرية الملاحة، فإن الاختصاص بملاحقة ومعاقبة  القرصنة فنظرا

 (81)مرتكبها ينعقد لكل الدول بغض النظر عن جنسية أطراف الجريمة أو مكان وقوعها

: الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية
ً
ي لمواجهة ع الدولتملمجتعددت الوسائل والأساليب التي لجأ إليها ا ثانيا

التهديدات وتداعيات القرصنة سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردى وتم إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 

 على النحو التالي: (82)

احل أثارت جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن أمام سو  ( التدخل الدولي للقضاء على أزمة القرصنة:0)

تمع الدولي واهتمامه لما لها من آثار خطيرة على حركة النقل التجاري وبالتالى ما تمثله هذه لمجالصومال في خليج عدن قلق ا

الجرائم من التهديد للأمن الإنساني لدولة الصومال من  تهديد للسلم والأمن الدوليين عامة بالإضافة لما تمثله من على برنامج 

الصومال وأصبح لا يجوز معه التريث أو التمهل وظهر جليا أهمية التدخل الدولي للقضاء على أزمة القرصنة  الغذاء العالمى لشعب

وقد سارعت القوى الدولية بنشر أساطيلها في منطقة خليج عدن مستندة في ذلك إلى القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي 

 لمواجهة تلك الظاهرة 

تم تجريم القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الدولية فى مكافحة القرصنة: ( دور المنظمة البحرية 7)

والتي وقعت تحت مظلة المنظمة الدولية البحرية وقد تضمنت هذه الاتفاقية  9117الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 

 تعد القرصنة البحرية جزءا منها  تحديد الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي

: التدابير الوقائية وجهود دولة الإمارات الدولية لمواجهة جريمة القرصنة البحرية 
ً
بفضل حرص صاحب السمو الشيخ ثالثا

لإمارات اخليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على ضمان ركائز الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم طرحت دولة 

                                                           

 ة( ومن بين التعارض بين الاتفاقيات الدولية التعارض الذي حصل في التزامات الولايات المتحدة الامريكية بموجب معاهدتي هاي بونسفوت سن80)

اتفقت مع بريطانيا في الاولى على المساواة في المعاملة لجميع الدول في المرور بقناة بنما ، وقد خالفتها في الاتفاقية ، اذ  0212وهاي فاريلا سنة  0210

مع ايطاليا واتفق  0222الثانية حيث اتفقت مع بنما على اعطاء مزايا لرعايا الدولتين، ومن بين التعارض كذلك الاتفاقية التي عقدتها المانيا سنة 

 عقدت الحكومة الايطالية مع الحلفاء هدنه من دون موافقة المانيا 0242على ان لا تعقد ايطاليا هدنة الا بموافقة المانيا ، وفي  الطرفان

، مرجع سابق ص  ( (81
ً
 وفقها

ً
صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على ، 93أحمد محمود خليل: موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا

ص مرجع سابق حيدر أدهم : تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي،  ،74المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة، مرجع سابق ص السفن بين

901 

الاستيلاء غير اتفاقية لاهاى بشأن مكافحة ،04/2/0212 في اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة( (82

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى والموقعة ، 01/09/0221المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 

ة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقب، م94/9/0233والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال  92/2/0220في 

 .04/09/0222المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
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العديد من المبادرات في شأن مكافحة جرائم القرصنة البحرية في خليج عدن، وبحر العرب  والتي لاقت استجابة إقليمية ودولية 

 واسعة، وحققت نتائج إيجابية ملموسة، ومن أبرز هذه المؤتمرات:

نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة موانئ والذي  7107يوليو  72( المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة البحرية في 0)

دبي العالمية، والذي تناول التكلفة الاقتصادية والبشرية لظاهرة القرصنة البحرية واستكشاف سبل رفع كافة الجهود الإقليمية 

 لمواجهة هجمات القراصنة

 لقواعد ومبادئ لدول ( العديد من الاجتماعات لمناقشة أزمة القرصنة والتأكيد على احترام سيادة ا7)
ً
ومياهها الإقليمية وفقا

القانون الدولي العام، بهدف رفع درجة الوعي ضد تهديدات القرصنة البحرية وتحسين مستوى التعاون بين مؤسسات القطاع 

الخاص والجهات الحكومية ولاسيما الصومال وذلك بهدف تحسين سبل مواجهة القرصنة البحرية ودعم جهود الصومال في 

 في عدد هجمات القراصنة خاصة في   9100و 9112توصل إلى حل سياس ي داخل البلاد، حيث شهدت الفترة بين ال
ً
 حادا

ً
ارتفاعا

 
ً
خليج عدن وحوض الصومال والمحيط الهندي، حيث أدت تلك الهجمات إلى الإضرار بطرق الشحن البحري الرئيسية ومثلت خطرا

 على مستوى المنطقة على حياة الأطقم البحرية وعلى السفن التج
ً
 منسقا

ً
ارية في العالم، واقتضت مجابهة القرصنة البحرية ردا

 (83)والعالم

وساهمت الدولة في مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل  ،7100( المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة في أكتوبر 5)

لقطاع البحري حيث تولت الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل دولة ومنظمة دولية ومكونات ا 31الصومال والتي تنضوي تحت لوائها 

مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من القرصنة البحرية مع اليابان وسيشيل فقد أدى اتساع حجم التجارة العالمية الذي 

 للعالم عن 
ً
 بحريا

ً
 وممرا

ً
 اقتصاديا

ً
 ضمان أمنه واستقراره ونتيجةيمر عبر خليج عدن وبحر العرب من جعل من هذه المنطقة شريانا

لذلك ازداد نشاط القرصنة البحرية في خليج عدن وبحر العرب وتفاقم خطر هذه الجرائم البغيضة لارتباطها بتنظيمات على صلة 

بالإرهاب الدولي، والذي جعل من جرائم القرصنة البحرية ظاهرة تهديد استراتيجي لأمن التجارة العالمية، ومصدر خطر يهدد 

 (84)اط البحري في تلك المنطقة الحيوية من العالم النش

كما استضافت دولة الإمارات مؤتمرات دولية عديدة ناقشت تأثيرات ظاهرة القرصنة وأبعادها في تلك المنطقة من العالم وسبل 

الإقليمية صياغة منهجية مؤتمر التهديد العالمي وأشكال الاستجابة  9100التصدي لها ومواجهتها حيث استضافت في أبريل عام 

مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية، من خلال تصدي القوات المسلحة لنشاط القراصنة عبر قيامها بعملية تحرير طاقم السفينة 

، ما يجسد تمسك الدولة 9100، التي كانت تحمل علم دولة الإمارات واختطفت في منطقة بحر العرب أوائل أبريل عام «0أريلة »

 في صدارة أي جهد أو تحرك دولي فاعل لمواجهة القرصنة البحرية ورفض الاستجابة أو الرضوخ لأي ابتزاز بأن تكون 

وعملت دولة الإمارات في مواجهتها لأنشطة القرصنة البحرية في خليج عدن وبحر عمان على مسارات متوازية، فهي من جهة تقدم 

ى مواجهة عصابات القرصنة البحرية، وفي الوقت ذاته تعمل على دعم الجهود الدعم والمساندة القوية للجهود الدولية الرامية إل

 من قناعة الإمارات بأن القرصنة البحرية انعكاس 
ً
السياسية الرامية إلى بسط سيطرة الدولة الصومالية على أراضيها انطلاقا

نمو المناخ لوجود بيئة جغرافية وأمنية مواتية لونتيجة تترتب على عدم الاستقرار وغياب حكم القانون في بعض المناطق، بما يوفر 

هذه الممارسات الطفيلية، كما قدمت دولة الإمارات الدعم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتطوير 

                                                           

ن، حلقة دباكر عبد الله الشيخ: نحو استراتيجية عربية لمكافحة القرصنة البحرية، رؤية مستقبلية، التركيز على القرصنة في البحر الأحمر وخليج ع ( (83

 90/09/9100، مكافحة القرصنة البحرية، الخرطوم في علمية

 ، 99/12/9100( مطر حامد النيادي : تجريم القرصنة في التشريعات الوطنية، مقال منشور جريدة الخليج ، تاريخ النشر: (84
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جة أسباب قدرات القوات الوطنية للدولة الصومالية، ودعم سيادة القانون وتأسيس مشروعات طويلة الأمد تهدف إلى معال

ر قانونية لمواجهة أعمال القرصنة 
ُ
انتشار القرصنة من جذورها، فأن هذه المشروعات تشمل تطوير المجتمعات المحلية، ووضع أط

البحرية قبالة سواحل الصومال، وأسهم ذلك كله في الحد بشكل واضح من عمليات القرصنة في منطقة خليج عدن وبحر عمان 

واحدة من أكثر التحديات التي تهدد العصر الحاضر، فيجب على المجتمع الدولي تعزيز استجابته  باعتبار أن القرصنة البحرية

 (85)الجماعية لها

:
ً
 التدابير الإجرائية المتخذة لمنع وقوع جريمة الإرهاب البحري لدولة الإمارات رابعا

للجرائم   9101( لسنة 2رسوم بقانون رقم )، والمعدل بالم0232( لسنة2رقم )من خلال شرح معالجة قانون العقوبات الاتحادي 

الواقعة على السفينة وبالربط بين التشريعات الوطنية وبطريق غير مباشر مع الاتفاقيات الدولية لمشكلات الإرهاب البحري 

الداخلية يتضح ، وبروتوكولاتها وإدراجها في تشريعاتها الجنائية 9117، لندن لعام 0233واتفاقيات الحماية الجنائية روما لعام 

إن التعاون الدولي في حماية الحقوق والمصالح محل الحماية الجنائية أثناء التدابير العسكرية أو الرد المسلح على جرائم الإرهاب 

 على عدم السماح باستخدام أقاليمها كملجأ 
ً
البحري، لن يتحقق إلا إذا خلصت النوايا لدى جميع الدول بشرط موافقتها جميعا

الإرهابية وضرورة تسليم الأفراد المتهمين بمثل هذه الجرائم عند تقديم الدليل الكافي على ارتكابهم لها أو تقديمهم  للجماعات

 للمحاكمة الجنائية مع استبعاد الابعاد السياسية التي تواكب أنشطة الإرهابين في جرائم الإرهاب البحري 

 الخاتمة

حاولنا توضيح مسؤولية استخدام السفن الملاحية في القيام بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بالجرائم الإرهابية سواء كان ذلك 

في نقل أي معدات أو مواد تساهم في تصنيع سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، أو في نقل اشخاص ارتكبوا أعمال إرهابية أو في 

ي تستخدم للتسبب في الموت والتعرف على الأسلوب القانوني الجنائي الأمثل لحماية حق الملاحة البحرية من نقل مختلف المواد الت

ظاهرة الإرهاب البحري من الجانبين الموضوعي والإجرائي على المستوي الدولي والوطني والمسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب الدولة 

، وناقشت الدراسة مدى ملائمة أساليب الحماية الجنائية للملاحة البحرية لمواجهة لجريمة الإرهاب البحري باسمها ولحسابها

الإرهاب البحري على المستوى الوطني وأحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب البحري التي تنطوي على مختلف أنواع العنف للوسائل 

كن أن يعرض السفينة لخطر الملاحة الآمنة بالقيام بأي المستخدمة من تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يم

 وسيلة كانت تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو يعرض السفينة للخطر 

هابية ر وكذلك بيان نصوص التجريم والعقاب التي تشكل مساس بالحق المشمول بالحماية في سلامة الملاحة البحرية من الأعمال الإ 

البحرية الموجهة ضد أمننها وسلامتها، وبيان الإجراءات الجنائية المقررة لمحاكمة المتهمين بالإرهاب البحري والتدابير الفعالة لمنع 

وقوع الجريمة في الإقليم البحري والأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية باعتبارها جريمة جنائية مستقلة 

ذاتها فأن أعمال العنف البحري ارتبطت باستخدام الإنسان للبحر ونتيجة لتعارض المصالح بين البشر ظهر العنف وقائمة ب

وخاصة في الأنشطة التجارية البحرية فأن القيود التي فرضتها بعض الاتفاقيات الدولية خلقت صورة من صور العنف البحري 

 فن والتي تتم في أعالي البحار أو في مناطق لا تخضع لسيادة دولة معينة. متمثلة بالقرصنة البحرية والسطو المسلح على الس

 النتائج والتوصيات

                                                           

للدراسات والبحو  الاستراتيجية في أبوظبي، تؤكد حرص الإمارات على مكافحة الجريمة، مركز الإمارات « تحديات القرصنة»( أحمد عبدالعزيز : ندوة (85

 7/1/9102، مقال منشور بجريدة الاتحاد بتاريخ 4/1/9102
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أن أعمال العنف البحري ارتبطت باستخدام الإنسان للبحر ونتيجة لتعارض المصالح بين البشر ظهر العنف وخاصة في  .0

رضتها بعض الاتفاقيات الدولية خلقت صورة من صور الأنشطة التجارية البحرية واستخدام البحر بالتجارة وأن القيود التي ف

العنف البحري متمثلة بالقرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، والتي تتم في أعالي البحار أو في مناطق لا تخضع لسيادة 

 دولة معينة

م ر ويعرقل السير المنتظإن تجريم الاعتداء على السفن والحاق الضرر بها على نحو يعرض سلامة الملاحة البحرية للخط .9

للملاحة البحرية والمسؤولية الدولية على الدولة التي اخلت بهذه الالتزامات على نحو يرتب ضرر بدولة ما أو دول وإلزامها بتعويض 

 هذا الضرر 

 أن وظيفة القانون الجنائي حمائية إذ يحمي قيم ومصالح أو حقوق بلغت من الأهمية الحد الذي يبرر عدم الاكتفاء .2

 بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى 

ينعكس الإرهاب البحري وخطورته الإجرامية بجميع أبعاده وأثاره السلبية على سلامة الملاحة البحرية وعلى دور المجتمع  .4

وع من دراسة هذا النالدولي والوطني وخاصة في القانون الجنائي لذا ظهرت حاجة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي ولإجرائي إلى 

 الجرائم 

 مبدأ شرعية  .7
ً
إن الإرهاب البحري بجميع صوره واشكاله هو اعتداء صارخ على قيم القانون وحقوق الإنسان ومتجاوزا

حماية حق الملاحة البحرية مما جعل التزام الدول بتجريم الاعتداء على السفن وقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 

 بحرية  يوضح أحكام المسؤولية عن استخدام السفن في القيام بأعمال إرهابية، الجرائم الإرهابيةالملاحة ال

أن الجرائم تصنف بناء على الأهداف والبواعث للأعمال الإجرامية التي تتصل بالجسامة وتتعدى آثارها إلى الغير بحيث  .1

 تكون منطوية في ذاتها على تعريض مبدأ السفينة الملاحية للخطر

: التوصيات
ً
  ثانيا

توص ي الباحثة بضرورة أن تشرع الدول في تحديث قوانينها الجنائية أو اصدار قوانين مستقلة لمكافحة الإرهاب البحري وأن تراعي 

عند صياغتها المعاير القانونية التي أوصت بها اللجنة القانونية لمنظمة الملاحة الدولية وذلك للوصول إلى قوانين منسجمة إلى حد 

 ما تحول دون إعاقة محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب البحري 

 المراجع والمصادر

 الكتب
ً
 أولا

 9101، 0أحمد محمد المهدي بالله: النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط   .0

، التقنين البحري  .9
ً
 وفقها

ً
المصري، القاهرة، النشر بجميع  أحمد محمود خليل: موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا

 9101، 0المكتبات المصرية والمؤلف، ط

 9112، 0أسامة مصطفى إبراهيم: جريمة اختطاف الطائرات المدنية، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، ط .2

 0233، 0أكرم نشأت أكرم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، القاهرة، دار النهضةالعربية، ط .4

 9113ال عبد الناصر مانع: التنظيم الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،جم   .7

 9117، 1حامد سلطان: القانون الدولي في وقت السلم ،القاهرة، دار النهضة العربية، ط .1

ل ححامد سيد محمد حامد: القرصنة البحرية بين الأسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية دراسة للحالة قبالة السوا .2

 9101، 0الصومالية وخليج عدن، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط

حامد سيد محمد حامد: القرصنة البحرية بين الأسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية دراسة للحالة قبالة السواحل   .3

 ،9101، 0الصومالية وخليج عدن، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط
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حسام الدين الأحمد: جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية بيروت، منشورات الحلبي    .2

 9101، 0الحقوقية، ط

حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، الجزء الثاني، مطابع  .01

 0222البيان التجارية، دبي، 

حسني موس ى محمد رضوان، مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة، الطيران المدني، دراسة تحليلية  .00

 9109، 0للصكوك الدولية وقوانين مملكة البحرين، القاهرة، دار النهضة العربية، ط

 9113بعة ألوان الحديثة : النظام القانوني للملاحة في الخليج العربي، الشارقة، مط سعيد بن سلمان العبري   .09

 بالاتفاقيات الدولية من بروكسيل  .02
ً
حتى روتردام  0294شريف محمد غنام: القانون التجاري البحري الاتحادي ، مقارنا

 9107، 0، دبي، أكاديمية شرطة دبي، ط9113

   9109، 7صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط   .04

  9119، 0صلاح الدين أحمد حمدي: دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، ط  .07

صلاح سليمة : القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بين المسؤولية والوقاية في ظل قواعد الأمم المتحدة/  .01

 9100، 0الإسكندرية، دار الكتاب القانوني، ط

 9111، 1: القانون الدولي العام، القاهرة شركة العاتك للطباعة والنشر، بغداد المكتبة القانونية،ط عصام العطية .02

 9117، 0عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط .03

 0الإرهاب الداخلي والدولي،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،طعبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم  .02

،9113 

 ، من دون مكان طبع  ونشر0عبد الله عبد الجليل الحديثي ، النظرية العامة في القواعد الأمرة في القانون الدولي ، ط  .91

تبطة بها، القاهرة، دار الكتب عبد الوهاب عبد الله المعمري: جرائم الاختطاف الأحكام العامة والخاصة والجرائم المر  .90

 9101، 0القانونية، ط

 0237، 9عبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة تحليلية  في أسباب الجريمة، الكويت، ط .99

، 0القرصنة البحرية، مواجهتها، أحكامها، صلتها بالإرهاب، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط علي عبد الله الملحم: .92

9112 

مد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، العين، جامعة غنام مح   .94

 ، 9119، 0الإمارات العربية المتحدة، ط

  9111فتوح عبدالله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، منشأة المعارف،    .97

اريخ، قراصنة الصومال، إسرائيل، أمريكا، ومسمار جحا، أبعاد المؤامرة القرصنة والقراصنة عبر الت :مجدي كامل   .91

  9112، 0الأمريكية لتحويل الصومال لأفغانستان جديدة والبقية تأتي، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،ط

ضاء، الي للقمحمد الحسيني مصيلحي: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد الع .92

 9114الرياض جامعة الإمام 

، 0محمد زكي أبو عامر، وسليمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط .93

9119  

 ة،محمد عزت: الإرهاب البحري، نحو نظرية عامة للحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري، دراسة مقارن   .92

 9102، 0القاهرة، دار النهضة العربية، ط

 9112، 0مدحت محمد عبد العزيز: قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط   .21
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 9103، 3محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ط   .20

مارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، كلية مصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الا    .29

 9111، 0الدراسات العليا والبحث العلمي ،ط

 9104، 0مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي، الشارقة، مكتبة الجامعة، ط .22

 لأحكام .24
ً
، 0220( لسنة 91قانون الطيران المدني الاتحادي رقم) ناجي عبد المؤمن: الوجيز في قانون الطيران المدني، وفقا

بشأن الهيئة العامة للطيران المدني، والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية  0221( لسنة 4والقانون رقم)

 ، 0222، 0المتحدة، دبي، أكاديمية شرطة دبي، ط

 م 0223، دار النهضة العربية، القاهرة،  01، ط 9عقاب، ج يسر أنور علي، آمال عبدالرحيم عثمان، علم ال  .27

 0224، 0يحيي أحمد البنا، الإرهاب الدولي ومسؤولية ومسؤولية شركات الطيران ، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط .21

ات سهيثم أحمد حسن: خطف الطائرات، دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، بيروت، المؤسسة العربية للدرا .22

 9117، 0والنشر، ط

:المجلدات والدوريات
ً
 ثانيا

الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، جامعة الإمارات العربية  0221إحسان هندي: اتفاقية لاهاي لعام  .0

يوليو / تموز /  هـ ــ0412المتحدة كلية الشريعة والقانون مجلة الشريعة والقانون " حولية محكمة " العدد الثالث في ذي الحجة 

 م0232

  0223أحمد أبو الوفا: التعليق على أحكام محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي،  .9

وعدد يناير  921ص  0213أحمد سلامة: الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة  .2

0212  

تؤكد حرص الإمارات على مكافحة الجريمة، مركز الإمارات للدراسات « لقرصنةتحديات ا»أحمد عبدالعزيز : ندوة  .4

 7/1/9102، مقال منشور بجريدة الاتحاد بتاريخ 4/1/9102والبحو  الاستراتيجية في أبوظبي، 

البحر  يباكر عبد الله الشيخ: نحو استراتيجية عربية لمكافحة القرصنة البحرية، رؤية مستقبلية، التركيز على القرصنة ف .7

 90/09/9100الأحمر وخليج عدن، حلقة علمية، مكافحة القرصنة البحرية، الخرطوم في 

( 07حيدر أدهم : تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العدد ) .1

   9111( ،  2، المجلد )

 4والعدد   20، ص 2، العدد01اصة، مجلة الحقوق، السنة علي البارودي: المنقولات ذات الطبيعة الخ .2

علي حسن الشرفي: الإرهاب والقرصنة في ضوء الشريعة والاتفاقيات الدولية، بحث منشور بكتاب الإرهاب والقرصنة  .3

 9111البحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، السعودية، 

 م  9107،ديسمبر 9العدد 09شارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد مجلة جامعة ال .2

 99/12/9100مطر حامد النيادي : تجريم القرصنة في التشريعات الوطنية، مقال منشور جريدة الخليج ، تاريخ النشر:  .01

 0، ج2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ط .00

: الرسائل العلمية
ً
 ثالثا

الملحم: القرصنة البحرية على السفن، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم والدراسات الأمنية، علي بن عبد الله  .0

،  منشورة بموقع جامعة نايف للدراسات الأمنية 9112أطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، لعام 

(https://repository.nauss.edu.sa/handle ) 

: المصادر القانونية
ً
 رابعا

https://repository.nauss.edu.sa/handle
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 لأحد  تعديلاته تم نشره في العدد رقم ) 0232( لسنة 2قانون العقوبات الاتحادي رقم ) .0
ً
( من الجريدة الرسمية 039وفقا

 9102، 0ي ط، اصدارات معهد دبي القضائ9101( لسنة 2، وبالمرسوم بقانون رقم )9117( لسنة 24وعدل بالمرسوم رقم )

 0233( لسنة  00م بشأن القانون التجاري البحري ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )0230( لسنة 91قانون اتحادي رقم ) .9

 م

الصادر من جمعية المنظمة البحرية الدولية والذي طلب به تنقيح التدابير القانونية والتقنية الدولية  294/  99القرار رقم  .2

  0233التي تضمنتها اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية روما 

لوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اا .4

 9111تشرين الثاني/نوفمبر 07الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  97قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  0273إبريل عام  92اتفاقية جنيف لأعالي البحار المبرمة في  .7

ر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب .1

 9111تشرين الثاني/نوفمبر 07الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  97قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

فاقية جاءت هذه الاتفاقية لتعديل القصور في ات 0239اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جامايكا عام  .2

 دولة073دولة ووقع عليها   092وصدق على هذه الاتفاقية  0273جنيف عام 

حيث وقعت اتفاقية للقضاء على الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وتمت  0233اتفاقية روما عام  .3

 الموافقة عل الاتفاقية لقمع الاعتداءات على السفن بعد عدة اجتماعات في لندن وروما

ِّع ميثاق الأمم المتحدة في 0247ق الامم المتحدةميثا .2
 
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم  0247حزيران/يونيه  91وقـ

 في 
ً
ويعتبر النظام الأساس ي لمحكمة العدل  0247تشرين الأول/اكتوبر  94المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا

 للميثاق 
ً
 متمما

ً
 الدولية جزءا

 04/2/0212ة طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في اتفاقي .01

 01/09/0221اتفاقية لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ  .00

 92/2/0220وقعة في اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى والم .09

 م94/9/0233والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 

اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون   .02

 .04/09/0222الدبلوماسيون والموقعة في 

 12، الفقرة 0212م أحكام وفتاوي محكمة العدل الدولية لعا .04

  94- 92، ص0220- 0243موجز الاحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية  .07

 0220- 0243موجز الاحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية  .01

: المراجع الأجنبية
ً
 خامسا

1. Allan I. Mendelsohn,  Apr., 1967  In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under the Tokyo 

Convention, Virginia Law Review, Vol. 53, No. 3.  

2. Bielinski .Eva, 1978 .The Role Of Law in the Suppression of Terrorism against International Civil Aviation, 

Master Of Laws, Mcgill-University.  

3. C.S. Thomas and M.J.Kirby,  Jan., 1973  The Convention for the Suppression of Unlawful  Acts against the 

Safety of Civil Aviation, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 1. 
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4. Shubber . Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4. 

: المواقع الإلكترونية
ً
 سادسا

تؤكد حرص الإمارات على مكافحة الجريمة، مركز الإمارات للدراسات « تحديات القرصنة»أحمد عبدالعزيز : ندوة  .0

 7/1/9102بتاريخ ، مقال منشور بجريدة الاتحاد 4/1/9102والبحو  الاستراتيجية في أبوظبي، 

 إبراهيم أبو كيلة :حول القرصنة البحرية بين الماض ي والحاضر منشور بالانترنت  .9

(http://albiladdaily.com/articles ) 

 ( https://ar.wikipedia.org/wikiعصابات الفايكنج موقع الويكيبيديا ) .2

 (https://ar.wikipedia.org/wikiموقع الويكيبيديا )وثائق الإختطاف  .4

 كرزسينوف ويلزينسكى مقال حول تاريخ القرصنة البحرية منشور على شبكة المعلومات الدولية في الموقع  .7

(http://www.pitatesianf.com/detai/detaif-phpartiele) 

الجنائية الدولية، لندن، شركة بريطانية مسجلة ميثاق بيات الضيفي، بخته الطيب لعطب: أصحاب القرار والمسؤولية  .1

 مكتبة جوجل الإلكترونية 9109، 0، ط 2702194في انجلترا برقم 

https://books.google.ae/books?isbn 
  

http://albiladdaily.com/articles
http://albiladdaily.com/articles
https://books.google.ae/books?isbn
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نها المشاغبين على متالحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص 
 وفقاً لمدونة الطيران المدني والتفاقيات الدولية

The cut-off limit for the procedures used by the cabin crew towards unruly persons on board, in accordance with 
the Civil Aviation Code and international conventions 

 

  زائر بكليات القانون أستاذ 
 المغرب   -ةر مجلة القانون والأعمال الدوليمدي

 

 ملخص الدراسة

عليها المغرب لاسيما المعاهدة المتعلقة أوضحت الدراسة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع 

دجنبر  09والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في  0244دجنبر  2بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 

ربي لها  المشرع  المغببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى والجهود التي بذ 9111

في وضع النصوص القانونية في مدونة الطيران المدني  ومواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة 

وركابها، وابرزت الدراسة سلطات قائد الطائرة والتدابير التي يمكنه اتخاذها في مواجهة الوقائع التي تحد  على متن الطائرة 

القوانين الواجب تطبيقها على الوقائع التي تقع على متن الطائرة والقوانين الواجب تطبيقها على الجرائم التي تقع على متن الطائرة و 

  في مدونة الطيران المدني.

 01بتاريخ  9102لسنة    41استخدم الباحث المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدني رقــم 

وكافة القوانين والتشريعات المغربية واختتمت الدراسة بما اقره المشرع  المغربي من  0212واتفاقية طوكيو لسنة   9101/  1/ 

مواد قانونية ونصوص كفيلة لحماية الطائرة ومن فيها في مدونة الطيران المدني  وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات 

 واحكام مدونة الطيران المدني المغربي  0212حكام اتفاقية طوكيو لسنة المكملة لأ 

 الكلمات المفتاحية 

 -الحواد  الخطرة – 9104برتوكول مونتريال سنة  - 0212اتفاقية طوكيو لسنة  -السلامة الجوية  -أمن الطائرة  -الطيران المدني

 سلامة الركاب

Abstract 

The study clarified the rules and principles stipulated in the treaties and agreements signed by Morocco, especially 

the Treaty on International Civil Aviation signed in Chicago on December 7, 1944, and the Euro-Mediterranean 

Agreement on Air Services signed on December 12, 2006 in Brussels between the European Community and Member 

States on the one hand and Morocco on the other hand, and the efforts that The Moroccan legislator made the legal 

texts in the Civil Aviation Code and the articles of legislation that guarantee the protection of the aircraft and those on 

it to ensure the safety of the aircraft and its passengers. The aircraft and the laws applicable to crimes committed on 

board the aircraft in the Civil Aviation Code. 

The researcher used the theoretical and analytical method in the inductive and analytical induction of the Civil 

Aviation Code No. 40 of 2013 dated 6/16/2016 and the Tokyo Agreement of 1963 and all Moroccan laws and 
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legislations. The study includes some conclusions and recommendations complementing the provisions of the Tokyo 

Agreement of 1963 and the provisions of the Moroccan Civil Aviation Code 

Key words 

Civil Aviation - Aircraft Security - Air Safety - Tokyo Agreement of 1963 - Montreal Protocol of 2014 - Serious Accidents 

- Passenger Safety 

 المقدمة

 في الدول المتقدمة لا سيما في  النشاط السياحي  وتزايد حجم التجارة الخارجية والداخلية للدولة يعتبر الطي
ً
 حيويا

ً
ران المدني مرفقا

مما ادى الى التطور الهائل والمستمر في أداء الملاحة الجوية وهي الطائرة، ومنها الطائرات المروحية والطائرات النفاثة واصبح من 

( والسرعة 86) الملاحة الجويةالقارات المختلفة بشكل طبيعي ومريح ونتيجة للتطور الهائل والمستمر في أداة الممكن التنقل بين 

الفائقة للطائرة وما توفره من وقت وجهد ومن ثم الوصول إلى بعض الأماكن التي لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بشق 

تي تتعرض لها الطائرة من اختلاف المناخ الجوي والتي يمكن أن تتعرض لها الطائرة الانفس، بالإضافة إلى الأخطار الجوية الأخطار ال

 في حالة الاعتداء على الطائرة وجسامة الأضرار الناشئة في الأنفس والأموال والتي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني بوجه عام. 

من أهم النصوص  04/2/0212الطائرات الموقعة في طوكيو في تعتبر اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن 

القانونية التي عالجت الأفعال التي تعرض سلامة الطائرة للخطر، وقد تبنتها أغلب الدول من خلال تشريعاتها الداخلية، ونظرا 

فاقية عاجزة عن توفير إطار لتفاقم  أفعال الشغب وتزايد عدد الحواد  الخطرة على متن الطائرات المدنية فأصبحت بنود الات

قانوني متكامل يحد من الحواد  الخطرة التي أصبحت تهدد السلامة الجوية بصورة جدية وتشكل خطرا على أمن وممتلكات 

، وذلك بقصد 9104الأشخاص. ونتيجة لذلك اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية جديدة جسدها من خلال بروتوكول مونتريال سنة 

 تي عرفتها الاتفاقية السابقة ومحاولة استيعاب كل ابعاد الظاهرة والتصدي لكل الاشكالات القانونية التي تثيرهاتغطية الثغرات ال

وتخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد ادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها ، لما يترتب عليها من مخاطر الطيران من حواد  

الأفعال الأخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات فالقواعد والمبادئ المنصوص جسيمة في الأرواح والممتلكات وبعض 

والجهود التي بذلها  المشرع  المغربي بوضع النصوص القانونية في مدونة  (87عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب)

ئرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وتحدد قانون الطيران المدني  ومواد التشريع تكفل حماية الطا

الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي 

يد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات والطيران الرياض ي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحد

 (88للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حواد  وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به)

                                                           

طيران ل( : يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة با9( المادة )(86

يونيو  3) 0221ذي القعدة  01بتاريخ  0.72.029والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم  0244ديسمبر  2قع عليها بشيكاغو بتاريخ المدني الدولي المو 

قانون، إلى ل( وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها كل إحالة في هذا ا0272

أو 0279أكتوبر  2اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 

يد بعض قواعد النقل الجوي ، أو الاتفاقية المتعلقة بتوح0243يونيو  02الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 

، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها 0222ماي  93الدولي الموقع عليها بمونتريال في 

 وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها

والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في  0244دجنبر  2تعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في لاسيما المعاهدة الم( (87

 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب 9111دجنبر  09

المتعلق بالطيران  9102( لسنة 41، بتنفيذ القانون رقم )9101ماي  94هـ، 0422من شعبان  02، الصادر في 9101( لسنة 10/0( ظهير شريف رقم )(88

 المدني
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وقد دعت هذه الجهود المشرع المغربي إلى وضع نصوص قانونية تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما 

 لقواعد اتفاقية طوكيو الدولية وما منحته لقائد الطائرة من سلطات واسعة لما يجوز له اتخاذ ما يراه  تحمله من
ً
أموال وفقا

 من تدابير معقولة في مواجهة مرتكب الشغب على متن الطائرة ولما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران 
ً
مناسبا

لكة المغربية الى اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى من شغب وغيرها التي المدني الدولي، فقد انضمت المم

ترتكب على متن الطائرات ومن ثم تعتبر احكام هذه الاتفاقية مكملة لأحكام مدونة الطيران المدني كما انضم المغرب إلى المعاهدة 

ومن  0212سبتمبر  04تكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي تر 

 لخطة الدراسة الواردة في الصفحات التالية.
ً
 أجل توضيح ذلك فقد قسمنا الدراسة الى مبحثين وفقا

 أهمية الدراسة

بات تحد  على متن الطائرات من مشاغتبرز أهمية الدراسة في توضيح أهمية الطبيعة الدولية للنقل الجوي والوقائع التي يمكن أن 

وجرائم تعرض حياة ممن عليها إلى الخطر  والذي دعا المشرع المغربي إلى حمايتها في سبيل تأمين سلامة ركابها بالإضافة إلى الأهمية 

 النظرية والعملية التالية:

 : الأهمية النظرية :
ً
   أولا

رور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من م .0

 وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير

لى وضع اتفاقيات دولية استدعى وجود أفعال الاختطاف أو لأفعال غير مشروعة وتعرض الطائرة وركابها لخطر كبير إ .9

تعمل على تعزيز الأمن في النقل الجوي الدولي، وتلزم الدول الأعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الأفعال التي 

 من شأنها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر، فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت أواصر التعاون بين دول العالم.

 عن مرورها في الفضاء الذي لا تخضع له سيادة الدولة أثناء رحلتها  تجتاز  .2
ً
الطائرة الفضاء الجوي لأكثر من دولة فضلا

الجوية وتعرضها لبعض الحواد  كارتكاب أحد أفراد الطاقم أو المسافرين لأعمال الشغب أو لجريمة ما أو بعض الوقائع والتصرفات 

دعت الحاجة الى تحديد القانون الواجب التطبيق في الفقه وحكم هذه المشكلة في معاهدة  غير القانونية على متن الطائرة، مما 

 9102( لسنة 41وحكم مدونة الطيران المدني رقم ) 0212طوكيو عام 

 للقانون الدولي .4
ً
 الحماية القانونية التي تتمتع بها الطائرة  للدولة التي تحمل جنسيتها وفقا

 ية وكذلك تباين الحلول القضائية في معالجة الموضوع. اختلاف موقف التشريعات الوطن .7

:  الأهمية العملية: 
ً
 ثانيا

كثرة الحواد  التي تقع على متن الطائرات نتج عن أفعال الاختطاف والأفعال غير المشروعة  وتعرض الطائرة وركابها  .0

عزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول لخطر كبير لهذه الجرائم ما شكل تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وز 

والتي تضمنت العديد من 0220واتفاقية مونتريال 0221واتفاقية لاهاي 0212اهتمام الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 

في حالة  اء كانتالنصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سو 

طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على 

 الأرض.

تباين الحلول القضائية عند معالجة الموضوع لخضوع الطائرة للإشراف الاداري للدولة التي تحمل جنسيتها ومن ثم  .9

 الدولة عن اخلال الطائرة بالقواعد التي تهدف الى تأمين سلامة الملاحة الجوية مسئولية هذه

 مشكلة الدراسة

لما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي فقد توجه المشرع المغربي بوضع النصوص القانونية في 

لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من اموال وكذلك القواعد المنظمة مواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها 
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للنظام الاداري للطائرة، إنه نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول 

ا للاختطاف، أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إم

للإجراءات  الحد الفاصل وركابها لخطر كبير، مما يطرح إشكالية الدراسة في طرح السؤال الرئيس ي التالي:  هل كفل المشرع المغربي

لى لى الوقائع التي تقع عالمستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها؟ وما هو القانون الواجب التطبيق ع

 متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني المغربي واتفاقية طوكيو؟ 

 تساؤلات الدراسة

 لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران المدني؟  .0
ً
 ما المقصود بالطائرة وما هي طبيعتها القانونية وفقا

 لمدونة الطيران المدني؟ما هي الطبيعة القانونية للجرائم و  .9
ً
 تصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقا

 لمعاهدة طوكيو لسنة  .2
ً
 0212وضح القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وفقا

 للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا؟
ً
 ووفقا

 ولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة ؟ما هي المسئ .4

 أهداف الدراسة

يكمن الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة في توضيح التصرف القانوني لقائد الطائرة والمسئولية المترتبة على الفاعلين حالة الجرائم 

والتي انضمت اليها   0212تأمين سلامة ركابها لما منحته له معاهدة طوكيو لسنة والتصرفات التي تتم على متن الطائرة  وسبيل 

المغرب وسلطة اتخاذه للتدابير والاجراءات التي يكون لها صفة التقييم بحيث يجوز له العدول عنها أو تعديلها في أي وقت وكذلك 

 لأحكام مدونة الطيران المدني والتشريعات المغربية، بالإضافة 
ً
 إلى الأهداف الفرعية التالية:وفقا

التعرف على المقصود بالطائرة أية آلة في استطاعتها  أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من  .0

سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك متى كانت مخصصة 

 لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران للأغراض 
ً
المدنية  وهي كل طائرة مسجلة حاملة للجنسية المغربية. وفقا

المدني  ويتم كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منش ئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس 

به وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر لرهن أو تجديده أو شط

 على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل. وينشر ذلك بإشعار في الجريدة الرسمية.

 لمدونة الطيران  .9
ً
ف تحديد المدنيحل خلا الطبيعة القانونية للجرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقا

القانون المختص أو مايعرف بـتنازع القوانين عند وقوع جريمة أو مخالفة على متن طائرة، فغالبا ما ينشأ خلاف بين الدولة المسجلة 

لذا و  بها الطائرة التي تتبعها الطائرة وتحمل جنسيتها وبين الدولة التي وقعت الجريمة على  في إقليمها البري، البحري أو الجوي،

راعت الاتفاقية حساسية هذا الجانب حين كفلت لدولة تسجيل الطائرة العضو في الاتفاقية أي المصدقة على الاتفاقية الحق في 

 تطبيق قانونها على الجرائم والمخالفات التي تقع على متن الطائرة بشروط معينة

 لمعاهدة طوكيو لسنة التعرف على القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي ت .2
ً
تم على متن الطائرة وفقا

 للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا توضيح القانون الواجب التطبيق على الوقائع  0212
ً
ووفقا

على المخالفات 0212طوكيو  التي تقع على متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني ووفقا لاتفاقية طوكيو حيث تطبق أحكام اتفاقية

في كونها وضعت الإطار  0212التي ترتكب على متن طائرة وتعرض سلامة الراكب والطائرة للخطر، تبرز أهمية اتفاقية طوكيو 

 القانوني للتعامل مع الجرائم الأمنية التي تقع على الطائرة أثناء فترة الطيران فأن الأصل في الاختصاص القضائي أن يكون معقودا

 لدولة تسجيل الطائرة، إلا أنه لأي دولة عضو الحق في فرض نظامها الجنائي متى توافرت أحد الأسباب التي أقرتها الاتفاقية.
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توضيح المسئولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة  من خلال التعرف على  .4

لى الطائرة كحد فاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على المسئولية عن الاضرار الواقعة ع

 متنها  

 الدراسات السابقة

لم يتمكن الباحث من الحصول على دراسة مشابهة لموضوع الدراسة الحالية ولكن بالبحث وجدنا بعض الدراسات التي قد تكون 

 لها صله بالموضوع ومنها:

بعنوان : نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية ( دراسة 0)

استهدفت الدراسة نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران  7107تأصيلية مقارنة، جمهورية مصر العربية 

طرحت مشكلة الضمان القانوني الملائم لحماية امن وسلامة الطيران المدني في المدني الاماراتي للخطر وجرائم التعريض للخطر، و 

مواجهة الانماط الاجرامية المستحدثة التي تهدد سلام الطيران المدني، وما يتعلق بشق التجريم وشق الجزاء) العقاب( كأساس 

رر ر فيها السلوك الاجرامي ولو بدرجات متفاوتة بوقوع ضلهذه المسئولية والتي تهدد سلامة وامن الطيران المدني في الحالات التي ينذ

 وتوصلت الدراسة لبعض من النتائج ومنها 
ً
محتمل وظهور قوى اجتماعية لها خطورتها وامكانية مساءلة هذه الاشخاص جنائيا

ل العامة الجوية من الاموا ان هناك بعض التشريعات في مجال الطيران المدني يعتبر المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة

المملوكة للدولة وتخضع هذه المنشآت لنظام الحماية الجنائية والمسئولية المقرر للاعتداء على المال العام والعدوان عليه المقرر 

ص و بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات واوصت الدراسة بضرورة ان يحتفظ المشرع الاماراتي بقدر من المرونة في النص

التجريبية الواردة بقانون الطيران المدني لمواجهة كافة صور السلوك الاجرامي المستحدثة والتي تطرأ كأثر للتقدم والتطور 

 
ً
التكنولوجي المستمر في مجال انشطة الطيران المدني المتعددة مع ملاحظة عدم المبالغة في المرونة بحيث تصبح النصوص شباكا

تهمين المحتملين او ان يكون هذا الاتساع من شأنه المساس بالمصالح والحريات والقواعد الدستورية تتصيد باتساعها المشرع الم

 (89)الهامة

ويلاحظ الباحث أن هذه الدراسة تتشابه في الدراسة الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه 

نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني المغربي الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص ل

 للخطر ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي تسعى اليه دراستنا الحالية. 

اوضحت الدراسة  ،7110( دراسة بعنوان: الإرهاب مظاهره وأشكاله  وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، الرياض 7)

م لتفادي أوجه النقص والعيوب التي 0220ر الارهاب الدولي وركزت على الهدف الرئيس من اتفاقية مونتريـال لعام بعض مظاه

شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا 

ات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدم

 ولعل أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريـال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية

ض النتائج التالية والتي منها ان الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو وتوصلت الدراسة الى بع

سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي ارتكاب أي عمل 

ة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران و من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيع

أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحد  بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر 

دمر أو ة، وأن يو أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائر 

يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة 

                                                           

نة، ر ( حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية تأصيلية مقا(89

 9109، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية  رسالة ماجستير وبحث دكتوراه في القانون الجنائي
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الطائرات أثناء الطيران.  وأن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر وأوصت 

ضرورة أن تعمل الدول بعض الإجراءات الوقائية في مطاراتها عن طريق مراقبة سلوك المسافرين أو استخدام أجهزة الدراسة ب

أشعة إكس وكذا المؤشرات المغناطيسية أو تعدد أسلوب تفتيش المسافرين وأمتعتهم قبل صعودهم للطائرة التي توجد عادة في 

ن الطائرة وهي في حالة الطيران من حيث وجود عدد من رجال الأمن المسلحين مكان بعيد فضلا عن الإجراءات الوقائية على مت

 (90والمدربين بملابسهم المدنية أو إحكام قفل باب كابينة القيادة أو أسلوب بعض تحاليل مخدرة على المختطفين)

مة من طاقم الطائرة تجاه ويرى الباحث أن هذه الدراسة قد تتشابه في دراستنا الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخد

الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص لتفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال 

غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات 

الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي 

 تسعى اليه دراستنا الحالية. 

ي  ناتبع الباحث في دراسته المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدمنهجية الدراسة : 

 لما يلي: 0212واتفاقية طوكيو لسنة  9101/  1/  01 بتاريخ 9102  لسنة  41 رقــم
ً
 وكافة القوانين والتشريعات المغربية وفقا

بتوضيح طبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول  المنهج النظري: (0)

 تعددة، شتى تحكمها أنظمة وإجراءات م

تحديد الإطار وتعديلاته بهدف  9102  لسنة  41 بتحليل النصوص القانونية لمدونة الطيران المدني  رقــم المنهج التحليلي: (9)

القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران 

نقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا الرياض ي وال

 على عمليات التحقيق التقني في حواد  وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به

بإستقراء الاتفاقيات الدولية التي تطبق على الجرائم والأعمال التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات  المنهج الإستقرائي: (2)

 و 0220واتفاقية مونتريال 0221واتفاقية لاهاي 0212على متن طائرة مدنية في الملاحة الجوية الدولية مثل اتفاقية طوكيو 

 الطيران المدني مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة 

 المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

 المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

 المبحث الأول: جرائم الشغب التي ترتكب على متن الطائرة

 جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة المطلب الأول:

 جريمة اختطاف الطائرات المدنيةالمطلب الثاني: أركان 

 الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنيالمبحث الثاني: 

 المطلــب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني

 لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنيالمطلب الثاني: الجهود الدولية 

 مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة الطيران المدني 

اختلفت وجهات النظر وتباينت التشريعات والمنظمات الدولية في تكييف المركبة ذات الوسادة الهوائية  وتطبيق أحكام الملاحة 

 لما تتميز به المركبة من مواصفات فنية خاصة بها تميزها عن  الجوية عليها باعتبارها من
ً
الطائرات أو اعتبارها من السفن، نظرا

السفن والطائرات من جانب والمزايا العديدة الناتجة عن استخدام هذه المركبات من جانب اخر فقد اصبحت تنافس الطائرات 

                                                           

 9114الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد العالي للقضاء، الرياض جامعة الإمام  :( محمد الحسيني مصيلحي(90
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ه المركبة بقانون خاص بها باعتبارها مركبة من نوع خاص ، والسفن في مجال النقل حيث نظمت بعض التشريعات احكام هذ

  (91)بحيث يخضع نقل الاشخاص وامتعتهم بها لأحكام قانون الطيران المدني 

بينما يخضع نقل البضائع لأحكام القانون البحري أما في القانون الكندي فقد طبق عليها أحكام قانون الطيران المدني باعتبارها 

فقد قضت ) هيئة اللويدز( بان هذه المركبة من نوع (92)حين رفضت تشريعات اخرى اعتبارها من قبيل الطائراتمن الطائرات في 

متضمنة  0213خاص، تختلف عن السفن وتتميز عن الطائرات ومن ثم فقد اصدرت اول وثيقة تأمين عن هذه المركبات عام 

 خلال المطالب التاليةشروط ووثائق التأمين الجوي والبحري معا وسوف نوضح ذلك من 

 المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

 المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

 المطلب الاول 

 المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية إن المشرع المغربي لم يعرف الطائرة تعريف مباشر ولكنه حدد الإطار القانوني المطبق 

وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياض ي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني 

عوارض   و وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حواد

 للمادة ) 
ً
  (93) المتعلق بالطيران المدني( 9102( لسنة 41/ القانون رقم )0الطيران والمجالات المرتبطة به وفقا

واعتبر أن القانون يطبق على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة 

له علاقة بالطيران المدني، ويطبق كذلك على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية على كل شخص يزاول نشاطا 

الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو 

حاملة للجنسية المغربية هي طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات  المستغل، حسب الحالة كما اعتبر أن كل طائرة مسجلة

العسكرية؛ والطائرات المدنية التي توجد في ملكية أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب وأشخاص 

رات أو اطهم الرئيس ي يتمثل في استئجار الطائاعتباريين خاضعين للقانون المغربي وأشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب إذا كان نش

تمويلها الإيجاري أو هما معا  إذا أبرموا عقودا ويمكن أن تقيد في دفتر التسجيل بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص 

ن قبل للاستعمال متنظيمي، والطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين حين يكون لها مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة 

مستغل مغربي له موطن بالمغرب و يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص 

 9102لسنة  41/ من القانون رقم 4تنظيمي وتفقد الجنسية  المغربية للطائرة عند انتفاء الشروط المنصوص عليها في بالمادة )

والقوانين الأخرى الجاري  العمل بها وبذلك لم يعرف المشرع المغربي تعريف مباشر للطائرة إلا أنه خص   يران المدني(المتعلق بالط

للطيران المدني وكيفية تسجيل الطائرات وكيفية حصولها على الجنسية المغربية   المتعلق بالطيران المدني( 41/9102القانون )

: النظام القانوني للطائرةوسوف نوضح المقصود بالطائرة وطبيع
ً
: تعريف الطائرة وثانيا

ً
 ما يلي:ك  تها القانونية  من خلال أولا

: تعريف الطائرة
ً
 أولا

                                                           

 4في المادة ) 0213يوليه سنة  91( كالقانون الانجليزي الصادر في (91
ً
 او جزئيا

ً
( منه ان هذه المركبة هي " مركبة مصممة لكي تعتمد اثناء حركتها كليا

 على الهواء المدفوع منها والذي يكون وسادة تحدها الارض او الماء او اي سطح اخر اسفل المركبة " 

، وقانون الطيران الاردني الصادر  0221والمعدل سنة  0219، والقانون الجوي المغربي الصادر  0230لمصري الصادر في ( قانون الطيران المدني ا(92

0231  

المتعلق بالطيران  9102( لسنة 41القانون رقم )، بتنفيذ 9101ماي  94هـ، 0422من شعبان  02، الصادر في 9101( لسنة 10/0ظهير شريف رقم )( (93

 المدني
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 على ردود فعل الهواء 
ً
تعرف الطائرة بأنها الاداء الرئيسية للملاحة الجوية،  الطائرة بأنها كل جهاز يستطيع البقاء في الجو اعتمادا

 للتطور السريع في 
ً
مجال تكنولوجيا الطيران، وظهور مخترعات حديثة تستخدم في نقل البضائع والاشخاص، فقد رؤي تعديل نظرا

ومن ثم فقد عرفت الطائرة بانها  كل جهاز يصمد في  0213التعريف السابق، بمقتض ى تعديل ادخل على معاهدة شيكاغو سنة 

 (94)رضالفضاء بفضل رد فعل الهواء ، غير رد الفعل الناش ئ عن سطح الا 

 لقانون الطيران الفيدرالي الأمريكي فإن الطائرة هي كل جهاز 
ً
وقد اختلفت التشريعات الوطنية بصدد تعريف الطائرة إذ طبقا

 لقانون الطيران الاماراتي 
ً
 للتحليق في الجو. وعرفها المشرع الإماراتي وطبقا

ً
 ويستخدم او يكون مصمما

ً
 ويخترع مستقبلا

ً
معروف حاليا

فقد نصت المادة الاولى على أن المقصود بالطائرة  أية آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود  0220لسنة 91رقم 

فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما  إلى 

 مع التعريف الوارد بقانون الطيران المدني المصري وإن ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدن
ً
ية وأن هذا التعريف يتفق إجمالا

لم يركز التعريف على الغاية التي تستخدم فيها الطائرة وهي نقل الاشخاص والبضائع الا انه من المعلوم انطباق احكام هذا 

 فضلا عن تعداده على سبيل المثال لبعض انواع المركبات التي تعتبر  القانون على الاعمال التجارية التي تقوم بها الطائرات المدنية،

رة فالمشرع المصري عرف المقصود بالطائ من قبيل الطائرات ومن ثم شمولية هذا التعريف لما يستجد من مركبات في عالم الطيران

   (95)واء"هي كل آلة او جهاز يرتفع ويسير في الهواء بقوة آلية محركة اعتمادا على رد فعل اله

فإن التعريف الوارد بقانون الطيران قد ركز على مزية هامة تستند إليها غالبية التشريعات الحديثة وهي اعتماد الطائرة في تحليقها 

في الجو على رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الارض وبهذه الخاصية استبعد المشرع بعض المركبات من معنى الطائرات ومنها 

فالطائرة هي  أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة  (96)ذات الوسادة الهوائية المركبات 

بأن الطائرة هي كل البالونات والطائرات  0242وفي القانون الانجليزي  قض ى الامر الملكي الصادر سنة   (97)من سطح الارض

 لأحكام تقنين  (98)الشراعية والآلات الطائرة ويقصد بالأخيرة الطائرات الاثقل من الهواء التي تطير باستعمال محرك ميكانيكي
ً
وطبقا

طائرة هي الجهاز الذي يستطيع الارتفاع أو التحليق في الفضاء وأن الطائرة تحلق في فإن ال 0294الطيران الفرنس ي الصادر عام 

الجو وأن السفينة تطفو على سطح البحر إلا أن  التطور في مجال الطيران لم يتوقف بعد حيث ظهرت بعض المركبات التي تقوم 

   (99)ية ومن هذه الاجهزة المركبات ذات الوسادة الهوائية بالدور الذي تحققه الطائرة او السفينة في مجال الملاحة الجوية والبحر 

: النظام القانوني للطائرة  
ً
 ثانيا

                                                           

المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية، وفي ملحقها السابع الخاص بعلامات وجنسية وتسجيل  0202( من معاهدة باريس سنة Aد عرف الملحق )( وق(94

 0244الطائرات نقلت معاهدة شيكاغو سنة 

 لقانون  0230( اورد المشرع المصري تعاريف متعددة للطائرة في الفترة السابقة على اصدار قانون الطيران المدني عام (95
ً
بشأن بعض  0221وذلك طبقا

 الاحكام الخاصة بالطائرات

العلمي  البحث( مصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الامارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، كلية الدراسات العليا و (96

 21، ص 9111، جامعة الشارقة 0،ط

 لنص المادة (97
ً
 لنص الفقرة السابعة من المادة الاولى من قانون الطيران المدني  0230من قانون الطيران المدني المصري لسنة  71( طبقا

ً
 0230وطبقا

 22، ص 9111، 0( فرج سيد سليمان، قانون الطيران المدني، جامعة الشارقة، ط(98

 لنص المادة (99
ً
  0294الفرنس ي الصادر وقد نقل هذا التعريف عن قانون الملاحة الجوية  001/0( طبقا
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تتمتع الطائرة بكيان ذاتي ويتحقق ذلك منذ ميلادها وذلك بعد تمام بناؤها والكشف عليها ومن ثم حصولها على شهادة الصلاحية 

سية الدولة المسجلة بها وتمتعها ببعض الحقوق وخضوعها للإشراف للطيران من جهة وتسجيلها في سجل الطائرات واكتسابها جن

 الإداري للدولة من جهة اخرى وتتمثل طبيعتها القانونية في :

 للحقوق المالية، وقد اكد ذلك المشرع المغربي بأن  الطائرات  ( الطائرة مال :0)
ً
فهي تعتبر من الاموال إذ يجوز أن تكون محلا

 للمادة )أملاك منقولة تخضع للقو 
ً
المتعلق بالطيران المدني( على  9102لسنة  41/ من القانون رقم 22اعد القانونية العادية وفقا

ان أحكام المنقول كما تعرفها قواعد المسطرة المدنية وعلى رأسها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لا تتفق وما تتميز به 

ت المختلفة تدرك الطبيعة الخاصة للطائرة فصاغت لها احكام تقترب من تلك الطائرة من طبيعة خاصة  مما جعل التشريعا

( من مجموعة الطيران المدني الفرنس ي بأنه لكي يسري نقل 0192المطبقة على العقارات منها الى المنقولات فمثلا تقض ي المادة )

نش ئ أو مقرر ، لابد من الكتابة وأن يتم اشهار ذلك ملكية الطائرة في مواجهة الغير، سواء بالاتفاق أو بسبب الوفاة أو بأي حكم م

( من قانون الطيران المدني المصري على ان الطائرة مال منقول ومع 72في السجل الذي قيدت فيه الطائرة وكذلك نص المادة )

ن حجة لى الطائرة لا تكو ذلك فان التصرفات والوقائع التي ترتب انشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى ع

وهكذا اهتمت اغلب التشريعات بوضع سجل خاص  (100) على الغير الا اذا اشتهرت بطريقة التسجيل او القيد بحسب الاخوال.....(

 تقيد فيه التصرفات التي ترد على الطائرة

ف ع أو الرهن أو الايجار أو أي تصر حيث يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص آخر سواء بالبي

 بأحكام هذا 
ً
 في جميع الأحوال عن تشغيلها عملا

ً
قانوني أخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويبقى مالك الطائرة مسؤولا

 في جميع الاحوال عن تشغيلها اذا لم يحص
ً
على  لالقانون( ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير ويبقى مالك الطائرة مسؤولا

هذه الموافقة، ويتم التأشير بها في السجل  الذي تعده لذلك السلطة المختصة على ان الاختلافات في الصياغة ليس معناه المغايرة 

في الحكم فجميع التصرفات الواردة على الطائرة لابد من قيدها في السجل الذي تعده الهيئة العامة للطيران المدني باعتباره 

بالتالي فان إفراد سجل خاص لقيد التصرفات التي ترد على الطائرة وان كان  (101)كافة مسائل الطيران المدنيالسلطة المختصة ب

لا يترتب عليه ان تتغير طبيعة الطائرة حيث تظل من المنقولات الا انه يرتب نتيجتين اساسيتين فالنتيجة الاولى في عدم الاعتداد 

ستكون بالتسجيل وان ككافة المنقولات التي تخضع لنظام التسجيل كالسيارات والسفن بالحيازة كقرينه على الملكية بل العبرة 

والطائرات لا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، ذلك لان الحائز لن يستطيع اثبات حسن نيته اذ بمقدوره دائما 

ان كافة التصرفات التي يكون المنقول الخاضع للسجل  والنتيجة الثانية (102)الاستعلام عن المالك الحقيقي من جهة التسجيل

ومنها الطائرة محلا لها لابد فيها من التسجيل او القيد في السجل على حسب الاحوال وعليه فان الطائرة منقول خاضع لنظام 

  (103)التسجيل

لوضع القانوني لها تقسيم تقليدي تنقسم الأموال إلى عقارات ومنقولات وبالتالي فا له طبيعة خاصة: ( الطائرة مال منقول 7)

 لأهمية الدور الذي تقوم به الطائرة فان الطائرة تعتبر من المنقولات حيث لا تتصل بالأرض اتصال قرار كما هو شأن العقار
ً
 ونظرا

قارات بل عفقد خصمها المشرع ببعض الأحكام التي لا تتفق مع النظام القانوني للمنقولات وإنما تقترب من النظام القانوني لل

                                                           

 ( منه 72المادة ) 0230( قانون الطيران المدني المصري الصادر في (100

نقولات لم( ان تطبيق بعض الاحكام الخاصة بالعقارات على الطائرة لا يعني تغيير الطبيعة القانونية للطائرة من منقول الى عقار اذ الطائرة من ا(101

  الخاضعة للقيد في السجل المعد لذلك

  0ص  0212وعدد يناير  921ص  0213الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة : ( احمد سلامة(102

 92، ص 4والعدد   20، ص 2، العدد01المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، مجلة الحقوق، السنة  :( علي البارودي(103
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 تأمينا على الرغم من أن هذا الرهن لا يرد إلا على عقار 
ً
تقترب الطائرة من الأشخاص والدليل على ذلك يجوز رهن الطائرة رهنا

 ويجب قيد الحقوق والتصرفات التي ترد على الطائرة في السجل الذي تعده سلطة الطيران المدني كشرط لنفادها في مواجهة 
ً
أصلا

لحال في شهر التصرفات العقارية ومن ثم لا مجال لتطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز التي يشترط الغير كما هو ا

لتطبيقها حسن نية الحائز واتباع إجراءات الحجز على الطائرة اشبه بإجراءات الحجز على العقارات تمنح حقوق الامتياز الجوية 

حقوق الامتياز العقاري وقرب المشرع المغربي بين الطائرة والاشخاص الطبيعيين حيث الدائن حق تتبع الطائرة في أي يد تكون مثل 

 (104) أوجب أن يكون للطائرة جنسية دولة معينة وأن تحمل بعض الأوراق والمستندات الخاصة بها

 المطلب الثاني

 صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

سلطات واسعة ومعقولة الاحتجاز ، الانزال ، التسليم لسلطة دولة اخرى من اجل   م قائد الطائرة 0212منحت اتفاقية طوكيو 

المحافظة على سلامة الركاب و امن الطائرة ونظامها من اي اعتداء من اي شخص اثناء فترة طيرانها ، كما كفلت لقائد الطائرة 

ائية  ناتجة من قيامهم بدفع خطر هذه الافعال ، وطاقمها واي راكب عمل على ازالة الخطر حصانة ضد اي مسائلة امنية او قض

م وهي اول اتفاقية دولية تهدف الي  توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها  0212كما اعطت اتفاقية طوكيو 

ار او في يرانها في اعالي البحمن ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها والحفاظ على النظام داخل الطائرة  اثناء ط

اي مجال جوي لا يتبع لأي دولة  كما تخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد قانونية وادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها 

 لما يترتب على مخاطر الطيران من حواد  جسيمة في الارواح والممتلكات ومن هذا المنطلق فان اهدف من خضوع الطائرة
ً
 نظرا

للتنظيم الاداري هو تأمين سلامة وحسن سير مرفق الطيران المدني وتقوم سلطة الطيران المختصة بالإشراف على تحقيق هدفها 

وسبيلها في ذلك هو ان تحمل كل طائرة بعض الوثائق والتراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيلها وسوف نوضح ذلك في الفروع 

 التالية:

 ة للملاحة الجوية الفرع الأول: صلاحية الطائر 

المتعلقة بسيادة الدولة على الفضاء الدولي وكذلك مدونة الطيران المدني الوثائق التي يجب  0244نظمت معاهدة شيكاغو سنة 

على كل طائرة الاحتفاظ بها كشهادة الصلاحية للملاحة الجوية دليل العمليات ودليل الطيران وتراخيص وتصاريح الطيران  

طائرة ، ووثائق صيانة الطائرة والكشف عليها ونظرا لان هذه الوثائق يغلب عليها الطابع الاداري الذي يميز بكثرة وشهادات طاقم ال

 التفاصيل الفنية والتي يمكن ايجازها في الصلاحيات الاتية:

لاحيتها ة بصحيث يشترط لقيام الطائرة برحلاتها الجوية ان تحصل على شهاد شهادة صلاحية الطائرة للملاحة الجوية : (0)

 للطيران ولا تمنح هذه الشهادة الا بعد التحقق من مطابقة الطائرة المصنوعة للشروط والمواصفات الخاصة بصناعة الطائرات

                                                           

منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب. تعتبر ( : الطائرات أملاك 22المادة )( (104

( : يجب أن يتم كل بيع 49( : يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا. المادة )40جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها. المادة )

( : يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم 42لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.والمادة )إرادي 

ك لاتطبيق نظام الشفعة. وإذا كان بيع حصة في الطائرة يفض ي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الم

ا لم يتفق على ة، مالشركاء. لا يجوز الإذن بالبيع الإرادي للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائر 

البائع، ما لم ينص على خلاف ( : يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة 44خلاف ذلك كتابة. والمادة )

( : لا 47دة )اذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب. والم

 ه.أعلا  4يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 
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المتعلق بالطيران المدني(( فان  9102لسنة  41/ القانون رقم  1طبقا لنص المادة ) مضمون شهادة الصلاحية واهميتها: (9)

 9102لسنة  41/ القانون رقم  3، 2واكدت المادة )  (105)ة عن وثيقة تصدرها السلطة المختصةشهادة صلاحية الطائرة عبار 

المتعلق بالطيران المدني(عدم السماح لأي طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم يكن لها شهادة صلاحية 

 للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها للطيران سارية المفعول معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسج
ً
 (106)يل طبقا

المتعلق بالطيران المدني((  9102لسنة  41/ القانون رقم 4استنادا للمادة ) السلطة المختصة بإصدار شهادة الصلاحية: (2)

رة للطيران ة صلاحية الطائتختص السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة بمنح شهاد

ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية صادرة من دولة اخرى كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية 

 قبل اعتمادها 

ا الرقم هبيانات اجبارية اهمها نوع الطائرة ورقم تسجيلها وصورة اجهزت البيانات الواجب توافرها في شهادة الصلاحية : (4)

 للمادة )
ً
/ القانون 92الصناعي لها ، مكان وسنة التصنيع وشروط الاستعمال، الاغراض التي يصرح باستعمال الطائرة فيها وفقا

    (107) المتعلق بالطيران المدني( 9102لسنة  41رقم 

ادة أو ية وقف هذه الشهاعطى المشرع المغربي للسلطة المختصة بالطيران المدني امكان وقف شهادة الصلاحية وسحبها: (7)

سحبها اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران كما هو الحال في الأمثلة إذا استخدمت 

الطائرة بشكل يخالف الشروط والمواصفات الفنية الواردة بالشهادة أو انخفض مستوى الكفاءة الفنية في الطائرة وإذا حد  

ير أو تغيير في الطائرة بدون موافقة السلطة المختصة أو عدم صلاحية كرازها للطيران واذا حد  خلل خطير في اجهزة الطائرة تحو 

الرئيسية أو في حالة امتناع شركة او مؤسسة الطيران عن تمكين مفتش الطيران المدني من التفتيش الدوري أو الفجائي وطبقا 

فان لشهادة الصلاحية الصادرة من السلطة المختصة في إحدى الدول المتعاقدة حجية في  0244( من معاهدة شيكاغو 22للمادة )

                                                           

( : لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل 1المادة )( (105

ها مسبقا ليالأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة. لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب ع

 من الدفتر المذكور.

مميزاتها التقنية ولا سيما منها اسم  -9هوية مالكها أو مالكيها؛  -0( : يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية: 2المادة ) ( (106

كل بيان  -1مطار إلحاق الطائرة؛  -7نسية الممنوحة لها؛ علامات التسجيل والج -4تاريخ التقييد في دفتر التسجيل؛  -2الصانع ونوع السلسلة ورقمها؛ 

جب تضمين أعلاه، و آخر ينص هذا القانون أو كل تشريع آخر جاري به العمل، على تضمينه في الدفتر المذكور. إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها 

د الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات ( : يعتبر تقيي3البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور. المادة )

لشهادة عند مة عنها االواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله. يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسل

 قيامها بالخدمة.

يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار  ( :92المادة )( (107

ية لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاح -0التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة: 

كانت موضوع تغيير أو إصلاحات غير مصادق عليها من طرف  -9للملاحة، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛ 

ات نظام يلم تعد محتفظة بصلاحيتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتض -2السلطة المكلفة بالطيران المدني؛ 

الفور  لىالملاحة. إذا انصرم الأجل المذكور، وظلت الشروط المطلوبة غير متوافرة، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة. وفي حالة العكس، يوضع حد ع

نص لكيفيات المحددة بلإجراء وقف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة. يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق ا

الموجودين  خاصتنظيمي. غير أن للإدارة المختصة، أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الأش

تبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة على متنها، أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اخ

 المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري.
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سائر الدول المتعاقدة بشرط أن يتوافر في هذه الشهادة الحدود الدنيا الواردة في الملحق الثامن للمعاهدة ويجب أن تحصل الطائرة 

 صلاحيتها وسلامة اجهزتها على شهادة بالسلامة تفيد بانه تم الكشف عليها فنيا وثبت

  صيانة الطائرة والتفتيش عليها
ً
: يجب على المستثمر الجوي أن يتعهد بصيانة الطائرة قبل تشغيلها في النقل الجوي التجاري ثانيا

    (108)ومحركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية

 : وثائق الطائرة وسجلاتها:
ً
يجب على قائد الطائرة الاحتفاظ ببعض الوثائق حتى تتمكن السلطات المختصة في الدول التي  ثالثا

تلحق الطائرة في سمائها او تهبط في مطاراتها من احكام الرقابة الفنية والادارية على الطائرة ويلتزم المستثمر الجوي بالا يسمح 

 
ً
للطائرة يكون مسؤولا عن تشغيلها وسلامتها بمن عليها من اروح واموال ،  بقيام رحلة جوية الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا

 من قبل مستثمرها وعلى ذلك 
ً
ولا يجوز لأي شخص ان يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا

الطيران ويكون قائد الطائرة هو المسئول عن قيادة  يكون قائد الطائرة هو الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة

 لان الطائرة اثناء الرحلة الجوية تعتبر كالمجتمع البشري الصغير الذي
ً
 الطائرة وادارتها وسلامتها بمن عليها من أرواح وممتلكات نظرا

 صلاحيات والسلطات التي تمكنهيسبح في جوف السماء وهذا المجتمع يحتاج إلى قائد مدرب وكفء يقوده على أن يزود ببعض ال

 عن مستثمر 
ً
 ما يتم بعيدا

ً
 لان تنفيذ الرحلة الجوية غالبا

ً
من مواجهة الظروف العادية وغير العادية التي تطرأ اثناء الرحلة نظرا

ين لذالطائرة  وقد تطرأ بعض المخاطر التي تحتاج مواجهتها اتخاذ قرارات فورية، وعلى ذلك فانه يجب على جميع الاشخاص ا

يتواجدون على متن الطائرة تنفيذ اية اوامر او تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال  

وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية ويقوم القائد على هذا النحو بتمثيل مصالح ذوي الشأن في الرحلة الجوية  وبدأ الاهتمام 

 كز القانوني لقائد الطائرة منذ ابرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية: الدولي بتنظيم المر 

: لم تبرز هذه الاتفاقية المركز المتميز لقائد الطائرة عن غيره من افراد الطاقم وانما  0808ففي اتفاقية باريس سنة  (0)

ادات الواجب توافرها فيمن يكلف بقيادة الطائرة من اكتفت الاتفاقية سواء في نصوصها او في ملاحقتها ببيان الشروط والشه

 جانب والتزام قائد الطائرة بمراعاة الاجراءات اللازمة للتحليق بالطائرة والمسؤولية الناتجة عن قيادتها من جانب اخر 

 يقض ي بان يكون لقائد الطائرة في الدول المتعاقدة حقوق وو  :0879اتفاقية هافانا لسنة  (7)
ً
اجبات وقد تضمنت حكما

 ربابنة السفن التجارية في تشريعات هذه الدول 

: لم تهتم هذه الاتفاقية بتنظيم المركز القانوني لقائد الطائرة اكثر مما جاء باتفاقية باريس 0800في اتفاقية شيكاغو سنة  (5)

 فقد حددت اتفاقية شيكاغو شهادات واجازات قائد الطائرة وواجباته 0202

فقد ازداد الاهتمام بدراسة مركز قائد الطائرة لاسيما بعد انتشار ظاهرة خطف الطائرات  :0825في اتفاقية طوكيو سنة  (0)

وتحويل مسارها بالقوة ومع ذلك فلم تهتم هذه الاتفاقية الا بتحديد سلطات قائد الطائرة بشأن الجرائم التي ترتكب على متن 

 الطائرة

 مسؤولية قائد الطائرة   الفرع الثاني:

ولية قائد الطائرة على تنوع الخطأ الذي يرتكبه ومدى ارتباطه بالوظيفة الفنية أو الإدارية أو التجارية التي تتوقف طبيعة مسؤ 

يقوم بها ومنها مسؤولية مدنية ومسؤولية تأديبية ومسؤولية جنائية وفيها تظهر طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية قائد الطائرة من 

                                                           

( : تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال 41المادة )( (108

 الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة 
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ة اخرى  ومسؤولية قائد الطائرة عن اخطاء اعضاء الطاقم او الركاب من جهة ثالثة جهة وحدود مسؤولية قائد الطائرة من جه
 ونوضحها كما يلي: (109)

: يلتزم قائد الطائرة بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه لحساب مستثمر ( طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية قائد الطائرة0)

ل في مواجهة الاخير، ومن ثم لا تثبت صفة الحارس لقائد الطائرة، حيث أن الطائرة، حتى ولوكان يتمتع بقدر كبير من الاستقلا

الحراسة تفترض أن الحارس يعمل لحساب نفسه،  ونظرا لان قائد الطائرة يعد أحد افراد الطاقم الذين يرتبطون بمستثمر 

تعاقدية في مواجهة المستثمر، ومسؤولية  الطائرة بعقد عمل لذا فان مسؤولية قائد الطائرة عن الاخلال بأحد التزاماته مسؤولية

تقصيرية تجاه الغير الذي لا يرتبط وقائد الطائرة بأية رابطة عقدية وهذا الخطأ الذي يرتكبه قائد الطائرة ، كإخلال بأحد التزاماته، 

 (110)قد ينتج عن خطأ تجاري وقد ينتج عن خطأ فني 

ئد الطائرة تعليمات المستثمر المتعلقة بالاستغلال التجاري للطائرة في الملاحة فالخطأ التجاري فهو الخطأ الناش ئ عن عدم احترام قا

الجوية، وهذا الخطأ يوجب المسؤولية التعاقدية لقائد الطائرة في مواجهة المستثمر الجوي، أما اذا ترتب على هذا الخطأ الحاق 

سؤولية التقصيرية، إذا توافرت شروطها من خطأ وضرر الضرر بالغير فله ) أي الغير( الرجوع على قائد الطائرة على أساس الم

 ما  يرجع المضرور على قائد الطائرة ويتم الرجوع على المستثمر  
ً
وعلاقة سببية لأن هذه المسؤولية مسؤولية نظرية بحته إذ نادرا

 للقواسواء كان مؤسسة أو شركة الطيران، باعتباره المسؤول عن أخطاء قائد الطائرة مسؤولية المتبوع 
ً
عد عن أفعال تابعيه، طبقا

أما  الخطأ الفني فهو الخطأ الذي ينتج عن عدم اتباع القواعد والاصول الفنية للملاحة الجوية وهذه الاخطاء يسأل   (111)العامة 

 ان قائد الطائرة هو المسؤول عن قيادة الطائرة وتسييرها فن
ً
 ومعنها قائد الطائرة وليس مستثمرها، فمن المقرر قانونا

ً
، يا

ً
لاحيا

ويتمتع باستقلال تام عن المستثمر في هذا الصدد ، بل ولقائد الطائرة الاعراض عن تعليمات المستثمر المتعلقة بالناحية الفنية 

وللمستثمر الرجوع على قائد الطائرة بما دفعه للغير نتيجة لذلك، باعتباره  (112)متى قدر ان في ذلك مصلحة الرحلة الجوية 

، ولي
ً
س لقائد الطائرة ان يدفع هذه المطالبة بأن الخطأ كان نتيجة تنفيذ تعليمات المستثمر، إذ الفرض هو عدم تدخل متبوعا

 (113)المستثمر في الإدارة الفنية للطائرة 

 حيث أن مسؤولية قائد الطائرة  ( حدود مسؤولية قائد الطائرة:7)
ً
 تجاريا

ً
 او خطأ

ً
يترتب على خطأ قائد الطائرة سواء كان فنيا

التقصيرية تجاه الركاب أو أرباب البضائع أو الاغيار على السطح ، وكذلك المسؤولية العقدية لشركات الطيران التابع لها قائد 

ة التقصيرية تجاه الاغيار على السطح فان شركة الطيران تخضع لأحكام الطائرة تجاه الركاب أو أرباب البضائع، وكذلك المسؤولي

ـــال سنة  بالنسبة للمسؤولية  0279، تجاه الركاب ومرسلي البضائع، وتخضع كذلك لأحكام اتفاقية روما سنة 0222اتفاقية مونتريــ

مسؤولية محدودة عن حواد  الطيران، إذ يجوز تجاه الاغيار على السطح، ولما كانت مسؤولية المستثمر الجوي ) شركات الطيران( 

                                                           

، بشأن حقوق 0211من التشريعات اللائحة السويسرية الصادرة عام  04، وكذلك المادة 0249( وفي نفس المعنى تقنين الملاحة الايطالي سنة (109

 للحدود الم
ً
 رسومة لهوواجبات قائد الطائرة، اذ يمثل قائد الطائرة المستغل الجوي في مواجهة الغير طبقا

 ، ما لم يكن قائد الطائرة هو المالك لها في نفس الوقت 027( مصطفى البنداري ابو سعده، مرجع سابق ص (110

ن يدفع ا ( وتقض ي القواعد العامة ان المستثمر كمتبوع ان يرجع على قائد الطائرة بما دفعه للغير، نتيجة خطأ هذا الاخير، ولقائد الطائرة كتابع(111

 ر بإثبات ان الخطأ التجاري كان نتيجة تنفيذ تعليمات واوامر المستثمر مطالبة المستثم

 ( ويترتب على ذلك ان مسؤولية قائد الطائرة عن الاخطاء الفنية مسؤولية تعاقدية في مواجهة المستثمر، وتقصيرية في مواجهة الغير(112

نقل البضائع من الاضرار الناتجة عن الاخطاء الملاحية في قيادة الطائرة  ، تنص على اعفاء الناقل الجوي، في0292( وقد كانت اتفاقية وارسو سنة (113

 0277، غير ان هذا السبب قد الغي بمقتض ى برتوكول لاهاي عام 
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واذا رجع المضرور  (114)لها التمسك بالحد الاقص ى للتعويض المقرر في الاتفاقيتين مونتريــــال و روما إذا رجع المضرور عليها مباشرة 

ضع بعد هذا البرتوكول والمعدل لاتفاقية وارسو والو  0277على قائد الطائرة مباشرة فيختلف الوضع في اتفاقية لاهاي لسنة 

ـــال لسنة   0222واتفاقية مونتريـ

حيث يرى البعض أن مسؤولية قائد الطائرة مسؤولية مطلقة غير محدودة 0277فقد اختلف الفقه قبل برتوكول لاهاي سنة 

التي  99ادة ي لنص المبمبلغ معين، إذ لا يستفيد قائد الطائرة من الحد الاقص ى المذكور بالاتفاقية وأساس ذلك هو التفسير الحرف

تقصر هذا الحق على الناقل فقط دون غيره من التابعين، بينما ذهب البعض الاخر من الفقهاء إلى التسوية بين شركة الطيران 

وقائد الطائرة في الاستفادة من الحد الاقص ى المقرر للتعويض استنادا إلى  أنه ليس من المقبول عدالة أن تكون مسؤولية التابع 

من مسؤولية المتبوع لاسيما وأن نصوص الاتفاقية لا تمنع من التسوية بينهما، كما أن قائد الطائرة لا يملك إلا أجره، ومن أشد 

وأن اطلاق مسؤولية قائد الطائرة على هذا  (115)ثم لا يتحمل المسؤولية المطلقة ، فيكون أولى بالرعاية من الشركة التابع لها 

لغرض من تحديد المسؤولية بالنسبة لشركات الطيران ذاتها، حيث تتحمل هذه الشركات ما زاد النحو سوف يؤدي إلى تفويت ا

 وذلك لأنه يحق لقائد الطائرة المطالبة بتغطية الزيادة بتأمين تتحمل شركات الطيران اقساطه 
ً
على الحد الاقص ى المقرر قانونا

منه  04ض احكام اتفاقية وارسو حيث اضاف بمقتض ى المادة هذه المشكلة في تعديل لبع 0277ولقد حسم برتوكول لاهاي عام 

 لنص هذه المادة يكون لقائد الطائرة التمسك بالحد الاقص ى المقرر للتعويض 97مادة جديدة الى الاتفاقية هي المادة 
ً
/أ اذ طبقا

   (116)من الاتفاقية إذا ثبت أنه كان يعمل في حدود وظيفته  99المنصوص عليه في المادة 

 
ً
/ اتفاقية 2المتعلقة بالمسؤولية عن الاضرار التي تلحق الغير على السطح فقد نصت المادة ) 0279لأحكام اتفاقية روما لسنة  وطبقا

( من الاتفاقية 00روما(  صراحة على ان تابعي مستغل الطائرة يستفيدون من الحدود الواردة على التعويض المذكور بالمادة )

 لنص المادة 
ً
تفاقية مونتريـــال إذا رفعت دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الركاب أو الامتعة أو من ا 21/0وطبقا

البضائع فانه لتابع الناقل أو وكيله أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض الواردة في الاتفاقية بشرط أن يثبت التابع أو الوكيل 

 (117)أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته. 

أن قائد الطائرة يعد أحد أفراد الطاقم بل هو الرئيس  ؤولية قائد الطائرة عن اخطاء أعضاء الطاقم أو الركاب:( مدى مس5)

 وهو بهذه الصفة لا يسأل عن أخطاء أفراد الطاقم، ولو كان هو الذي قام بتعيينهم إذ الكل يتبع مستثمر الطائرة 
ً
الأعلى لهم جميعا

اء هؤلاء إذا قصر في اختيارهم أو الاشراف عليهم على أساس الخطأ الشخص ي وكذلك الحكم ، وأن قائد الطائرة قد يسأل عن أخط

بالنسبة للركاب فلا يسأل قائد الطائرة عن أخطاؤهم ما لم تكن هذه الاخطاء ناتجة عن التقصير في حفظ الأمن والنظام على 

                                                           

صدد ب ا( واذا رجعت شركة الطيران على قائد الطائرة بما دفعته للمضرور، فليس لها الرجوع بأكثر مما دفع في حدود المسؤولية المحدودة والا كن(114

 اثراء بلا سبب

من قانون المعاملات التجارية الاتحادي والتي تنص على انه  اذا اقيمت  211من اتفاقية مونتريــال والمادة  21من اتفاقية وارسو والمادة  91( المادة (115

ذا ثبت ان الفعل الذي احد  الضرر قد ا 272دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 

ومع ذلك لا يجوز لتابعي الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناش ئ عن فعل او امتناع من جانبه  -9وقع منه اثناء قيامه بخدماته 

اما بقصد احدا  ضرر واما برعونة مقرونة  وذلك اما بقصد احدا  ضرر المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناش ئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك

 قد يترتب على ذلك
ً
 بادراك ان ضررا

 لذلك نصت المادة )(116
ً
( من اتفاقية جواد الا جارا على هذا الحكم وان كانت قد اضافت اليه انه يشترط للاستفادة من الحد الاقص ى 7( وتأكيدا

وبروتوكول مونتريـــال  0220لضرر، كما اكد هذا الحكم ايضا برتوكول جواتيمالا سيتي سنة للتعويض الا يرتكب التابع اي غش او تدليس تسبب في وقوع ا

 0227الرابع 

 م0220اتفاقية مونتريال الموقعة عام ( (117
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 طبقالطائرة وبالاضافة إلى المسؤولية المدنية ، يسأل قائد الطائرة تأدي
ً
 في بعض الاحوال فيسأل قائد الطائرة تأديبيا

ً
 وجنائيا

ً
 بيا

ً
ا

لما تقرره القوانين واللوائح الخاصة بالطيران نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته باعتباره  أحد أفراد الطاقم يسري عليه ما يسري 

 عن ارتكاب  على أعضاء الطاقم في مواجهة مستثمر الطائرة كالوقف عن العمل وسحب إجازة الطيران
ً
ويسأل قائد الطائرة جنائيا

 لقوانين 
ً
أحد الافعال التي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات كالجرح أو القتل أو عن ارتكاب أحد الافعال التي تشكل جريمة طبقا

 (118)الطيران الوطنية وكذلك عن مخالفة قواعد الملاحة الجوية كقيادة الطائرة فوق منطقة محرمة  أو محظورة

ينظر الفقه إلى الطائرة على أنها تشكل وحدة قانونية واقتصادية واحدة  ( طبيعة اجراءات الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني: 0)

( من أنه لا يجوز  41/ القانون رقم 1ونظمت مدونة الطيران المدني التصرفات التي تقع على الطائرة إلا فيما ورد في المادة ) 

إية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أخر سواء بالبيع أو الرهن أو الايجار أو أي تصرف قانوني التصرف القانوني في 

أخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة ونقصد بالطبيعة القانونية للطائرة معرفة ما اذا كانت الطائرة تنتمي إلى العقارات أم إلى 

وفي إطار إجراءات تحليق الطائرة فإن   (119)على الطبيعة المنقولة للطائرة المنقولات وحرصت اغلب التشريعات بصراحة النص 

المشرع المغربي أقر بعدم الجواز لأي طائرة أن تحلق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الإقلاع منه إلا أن تحمل علامات جنسية 

لملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة وتسجيل صالحة للملاحة ويقودها مستخدمون حاصلون على الإجازات ووثائق ا

لممارسة مهامهم على متن الطائرة. غير أن للإدارة المختصة أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط عندما تقوم بتحليقات 

 للمادة )
ً
 41/ من القانون رقم  03بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو إصلاح وفقا

 المتعلق بالطيران المدني( 

وتسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها 

ة جنبية، تمنع السلطة المكلفغير قادرة على التحليق، إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أ

بالطيران المدني مغادرة الطائرة وإبلاغ  الدولة المسجلة بها الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من اتخاذ 

 للمادة )
ً
ية على ما يأتي المتعلق بالطيران المدني( كما تسرى أحكام المسطرة المدن 41/ من القانون رقم 94التدابير اللازمة وفقا

ت اأنشطة الطيران المدني في المغرب بما في ذلك المطارات المدنية وأراض ي النزول، والطائرات المائية وطائرات المملكة المغربية  والمركب

ية التي تباشر بالهوائية الأخرى والطائرات المدنية المصرية خارج إقليم المملكة المغربية  بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجن

 للمادة )
ً
كما لا تسرى  (120) المتعلق بالطيران المدني( 41/ من القانون رقم 20نشاطها فيها وللوزير المختص عند الضرورة وفقا

أحكامه على الطائرات العسكرية وكل طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية وينشأ بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة 

ني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المغرب طرفا فيها وكذا الطيران المد

يمكن للإدارة المختصة بطلب من  (121)الاختصاصات المقررة في القانون ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص

                                                           

القادر ،عبد  294،ص  9119، 0صلاح الدين أحمد حمدي: دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، ط( (118

 2ص9113، 0زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،ط

من مجموعة الملاحة الايطالية وهو ايضا ما نصل عليه المرسوم البلجيكي الصادر سنة  317من مجموعة الطيران المدني الفرنس ي والمادة  2( المادة (119

 من قانون الطيران المدني الاردني 97من المرسوم المغربي والمادة  90من القانون المصري والمادة  72والمادة  0217مارس  09عدل في والم 0274

مطابقتها  ن( : تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد م20المادة )( (120

. تحدد بنص تنظيمي كيفيات 3و 1و 0لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 

 مراقبة سلامة الطائرات.

 فيها، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفا ( (121

 يعلوهما. الذى يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات وتكون للدولة السيادة الكاملة و المطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية و الفضاء الجوي 
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الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات  دولة أجنبية أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض

قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك 

 للمادة )
ً
 ( 122)  المتعلق بالطيران المدني( 41ن القانون رقم / م23طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها وفقا

تتولى شركة خدمات الملاحة الجوية أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران  بالتنسيق مع الجهات 

وية ويجوز ظام الحركة الجالمعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانت

لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع 

الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة 

 للمادة )من س
ً
. (123)  المتعلق بالطيران المدني( 41/ من القانون رقم 41لطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك وفقا

ولسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة 

هدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي بها وذلك بما لا يتعارض مع المعا

منهم أو نقله ، وعلى الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

 المعمول بها في تلك الجهات

 

 المبحث الأول 

 جرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة

 تمهيد وتقسيم

نظرا للتطور الهائل في مجال النقل الجوي عالميا وإقليميا، فقد ازدادت الحاجة إلى الطائرات المدنية باعتبارها أهم وسائل النقل 

 مه وأفعاله المؤثمة، فقد كان البحر وسيلةعلى المستوى الإقليمي والعالمي في تسير حركة الأنشطة الاقتصادية لكل زمان جرائ

التنقل بين الدول والسفينة هي عصب النقل البحري وكانت من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد مرفق النقل الدولي البحري ، 

وب تماد شعومع ظهور الطائرات وما تمتاز به من سرعة وأمان نتيجة التحسينات التقنية والفنية التي أدخلت على الطائرة واع

العالم عليها بشكل مطلق مما أدى إلى تسهيل مرفق النقل الدولي، فظهرت إلى حيز الوجود جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها 

بطريقة غير مشروعة ، كما ظهرت جريمة تفجير الطائرات بوضع المتفجرات فيها أثناء الطيران أو في الخدمة ونتيجة لهذه الجرائم 

الطائرات في الجو أو على الأرض أو على المنشآت التابعة للمطارات وما تشكله هذه الجرائم من تهديد لأمن وسلامة  التي تقع على

 (124المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول)

                                                           

حساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية ( : يمكن للإدارة المختصة، بطلب من دولة أجنبية، أن تتولى ل23المادة )( (122

سجلة بهذه لمللملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات ا

كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات  الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها.

أعلاه. تكون المقتضيات  4والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 

اقات بين المملكة المغربية والدول المعنية. وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتف

 الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال ( : تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب 41المادة )( (123

 المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

)124) Allan I. Mendelsohn,  Apr., 1967  In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under 

the Tokyo Convention, Virginia Law Review, Vol. 53, No. 3.  
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ة على إحكام التصدي للجرائم ضد تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدفقد استدعى ذلك وجود اتفاقيات دولية 

المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك القوانين الوطنية بتحديد 

دول ي وتلزم التعمل على تعزيز الأمن في النقل الجوي الدولأنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض و 

   (125)الأعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر

فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت أواصر التعاون بين دول العالم وقد أدى لتسهيل حركة النقل الدولي وقد تضمنت 

، والقوانين الوطنية على النصوص التي أعطت الحق لضحايا الطائرات بالمطالبة 0292ا اتفاقية وارسو الاتفاقيات الدولية ومنه

بالتعويض الذي يحق لهم أو لورثتهم ولتوفير الحماية للطائرات والمسافرين عليها والتصدي لأي محاولات من شأنها تعريض أمن 

بعض الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتصدي للجرائم التي تقع على وسلامة الطائرة ومن عليها من ركاب للخطر، فقد اتخذت 

.  ومن أجل توضيح (126)الطائرات وهي في حالة طيران أو وهي رابضة على أرض المطار  وكذلك داخل المطارات والمنشآت التابعة له

 ذلك قسمنا المبحث في المطالب التالية

 والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعةالمطلب الأول: جريمة خطف الطائرات 

 جريمة اختطاف الطائرات المدنيةأركان  المطلب الثاني:

 المطلب الأول 

 جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة

ات ات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءنظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطار 

متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير ظهرت إلى حيز 

ائم ر الوجود جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، كما ظهرت جريمة تفجير الطائرات ونتيجة لهذه الج

وما تشكله من تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول فقد أولت 

والتي تضمنت العديد من النصوص  0220، واتفاقية مونتريال 0221، واتفاقية لاهاي 0212الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 

إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو التي من شأنها المساعدة على 

كانت رابضة بأرض المطار، وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض 

توفير أموال لدعم التنظيمات وقد أصبحت هذه الوسائل استراتيجية إرهابية يعتبر الخطف من الطرق الإرهابية التقليدية ل( و 127)

مفضلة لجأت إليها معظم المنظمات منذ بداية موجة الإرهاب العالمية باندلاع حركة الشباب في فرنسا، وقد يقع الخطف على 

 كالتالي:ير مشروعة جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غوسائل النقل أو على الأشخاص ونوضح 

يمارس الإرهاب الدولي هذا التاكتيك على وسائل النقل البري و الجوي والبحري بصفة خاصة حيث  ( خطف وسائل النقل :0)

بديلا أكثر 91والأولى من القرن  02يقوم الإرهابيون باختطاف الطائرات وقد اعتبر خطف الطائرات في العقود الأخيرة من القرن  

من خطف السفن البحرية وتغيير مسارها فيما عرف بالقرصنة البحرية بعد تزايد أهمية النقل الجوي حتى أطلق على حدة وتأثيرا 

عمليات الاختطاف الجوي القرصنة الجوية وأن كان هذا لا يمنع من ظهور بعض صور الاعتداءات على السفن واختطافها مثل 

ت تكتيك إرهابي تمارسه الجماعات الإرهابية أو الأفراد بقصد إحدا  أكبر حادثة السفينة اكلي لاورو وأسلوب اختطاف الطائرا

 (.128)قدر من التأثير والدعاية لقضيتها الأمر الذي يلزم معه توافر شروط معينة في الدول التي يحد  فيها

                                                           

(125) Bielinski .Eva, 1978 .The Role Of Law in the Suppression of Terrorism against International Civil 

Aviation, Master Of Laws, Mcgill-University.  

 22مرجع سابق ص الدولي،  عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و ( (126

 992مرجع سابق ص  حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر،( (127

 23، مرجع سابق ص محمد الحسيني مصيلحي، الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب( (128
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يعد خطف الطائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص نوعا من جرائم الحرابة و  :( خطف الطائرات7)

لأنها تتضمن أخذ المال مجاهرة اعتمادا على القوة، لأن أخذ المال خفية ليس جريمة حرابة بل هي جريمة سرقة فالمقصود 

الة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة بالاختطاف اختطاف الطائرة إذا ارتكب شخص على متن طائرة في ح

الاختطاف فلعرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لممارسة السيطرة غير المشروعة أو إذا شرع في ارتكاب مثل هذه الأفعال 

يهم من أجل إطلاق سراحهم هو أسلوب يقوم به الإرهابيون المتخصصون في اختطاف فرد أومجموعة من الأفراد والمساومة عل

مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة أوالتهديد بقتل الرهائن إذا لم يتم تنفيذ مطالب الخاطفين وتلجأ الجماعات الإرهابية لهذا 

 للطفل أو ابن أحد الأثرياء وتقو 
ً
 مالأسلوب لتمويل أنشطتها الإرهابية، وقد يكون الاختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجها

 (.129بالعملية إحدى العصابات المتخصصة الأمر)

بتحقق أغراض اختطاف الطائرات  وأهداف الاختطاف من حالة إلى أخرى فقد يكون هدفها طلب فدية يستعان بها في ممارسة 

لق على من وأط0220الأعمال الإرهابية وتمويلها بشكل يضمن استمرار المنظمة الإرهابية فقد ظهرت هذه الطريقة في أواخر عام  

يقوم بها قطاع طرق الجو ويطلق عليها البعض الإرهاب الجوي، وقد يكون الاختطاف بهدف جذب الانتباه لقضية معينة أو لتحقيق 

أهداف سياسية, مثل الإفراج عن بعض أعضاء حركة ثورية أو تغيير نظام الحكم  وقد يكون هدف العملية الإثنين معا ونسبة 

تم لأهداف سياسية تقل كثيرا إذا ما قورنت بنسبة عمليات الخطف لطلب فدية، وتشكل جريمة خطف اختطاف الطائرات التي ت

من حواد  الإرهاب الدولي، وقد تكون دوافع الاختطاف تتعلق بشخص المختطف وظروفه من اضطرابات نفسية  % 31الطائرات 

تفشت ظاهرة اختطاف الطائرات وتحويل مساراتها منذ وقد تكون بدافع تحقيق المصلحة الشخصية مثل الهروب من الدولة  وقد 

 (130) بداية الخمسينات وتصاعدت من حيث العدد والخطورة كما وكيفا

. يقصد بأخذ الرهائن اختطاف الأشخاص واحتجازهم والتهديد بقتلهم أو إيذائهم أو  ( جريمة اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن5) 

الث سواء كان هذا الطرف دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا استمرار احتجازهم من أجل إكراه طرف ث

أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة ونظرا لازدياد 

فراد وأخذهم رهائن على وجه الخصوص، فقد اهتم الهجمات الإرهابية ضد الأبرياء بصفة عامة وتصاعد عمليات اختطاف الأ 

المجتمع الدولي بهذه الظاهرة الخطرة على حياة الأشخاص الذين يتم اختطافهم لما يصيبهم من رعب وإيلام وقسوة ووحشية من 

ارا م المتحدة قر جانب المختطفين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للعمل على مناهضة أخذ الرهائن، فأصدرت الجمعية العامة للأم

   (131)بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن 

وقد حرمت الاتفاقية عمليات أخذ الرهائن والشروع في ارتكابها أو الإسهام فيها إلى جانب آخرين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب 

ن في إطار تشريعاتها الجنائية الداخلية وتقرير مثل تلك العمليات كما ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإدخال جريمة أخذ الرهائ

العقوبة المناسبة لها بحيث تصبح جزءا من تشريعاتها أو أنظمتها الداخلية وأوجبت الاتفاقية على الدول المتعاقدة ضرورة اتخاذ 

 ما يلزم من تدابير لمنع الإعداد لارتكاب مثل تلك الجرائم داخل أو خارج أقاليمها 

 المطلب الثاني

 جريمة اختطاف الطائرات المدنيةأركان 

الجريمة قانونا هي ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون أي بمعنى آخر هي ذلك الفعل أو الامتناع الذي نص القانون 

 صعلى تحريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه ويعرف الجانب الغالب من الفقه الجريمة بأنها : النشاط الذي يصدر من الشخ

                                                           

 094م ،ص0224، 0طمحمد المجذوب: خطف الطائرات ، القاهرة معهد البحو  والدراسات العربية ، ( (129

 23، مرجع سابق ص محمد الحسيني مصيلحي، الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب( (130

الجمعية بموجب قرار صدرت  م 0222الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ( (131

 م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن 0222ديسمبر  02العامة للأمم المتحدة في 
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ايجابيا كان أو سلبيا ، يقرر له القانون عقوبة من العقوبات. ولقيام الجريمة لا بد من توفر أركان لتجريم فعل ما، وتسليط 

تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي وهي تجريم المشرع لهذا الفعل في نصوصه القانونية والركن المادي و يتمثل في العقوبة عليه و 

الإرادي للجريمة حيث المشرع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة  الإجرامية و كذا الركن المعنوي هو الشق الجزء المادي للسلوك

فيه و إنما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات و العوامل النفسية في صورة واقعة مادية، مع  أو على مجرد الدافع أو النزاعات النفسية

 ويكون ذلك على النحو التالـي:  (132)توفر لدى الجاني إرادة إجرامية

: الركن الشرعي لجريمــة 
ً
هو الصفة غير المشروعة للسلوك الإجرامي سواء كان :  جريمة اختطاف الطائرات المدنيةأركان أولا

فعل أو امتناع ولتحقيق هذه الصفة يقتض ي خضوع السلوك لنص تجريم وعدم خضوعه لسبب إباحة وقد نصت كل من اتفاقية 

على أهمية انعدام الأساس القانوني للفعل المرتكب ويتضح  0220، واتفاقية مونتيريــال 0221، واتفاقية لاهاي 0212م طوكيو لعا

 من كان على 0ذلك من عبارة الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة إذ نصت المادة )
ً
 جنائيا

ً
/ اتفاقية لاهاي( على أن يكون مسؤولا

ويتحقق هذا العنصر الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة إذا صدر من شخص ليس له سلطة  متن الطائرة بطريقة غير مشروعة،

إصدار أو صفة التحكم في الطائرة أو فرض رقابته عليها بحيث يرمي إلى سلب القيادة من قائدها الأصلي فإذا قام أحد ركاب الطائرة 

 منه الذهاب
ً
بالطائرة إلى الجهة التي حددها ذلك الراكب اعتبر ذلك  حالة  بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على قائدها طالبا

 (133)من حالات الاستعمال غير الشرعي للقوة وممارسة غير شرعية للسيطرة على الطائرة وبالتالي جريمة اختطاف الطائرة

: الركن المادي لجريمــة 
ً
و كل العناصر الواقعية التي المقصود بالركن المادي ه:  جريمة اختطاف الطائرات المدنيةأركان ثانيا

يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو بتعبير آخر كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة، وتكون له طبيعة مادية، ملموسة 

 أي اتخاذ الإرادة الإجرامية مظهرا خارجيا حتى يمكن مساءلة الفاعل  ويشترط أن يسلك الأفعال التالية:

. فإن أخذ الطائرة أو اختطافها من غير أن يكون للخاطف فيها ملك ولا شبهة ملك الفعل المرتكب عملا غير مشروعأن يكون  (0)

يعد ذلك عنصرا من العناصر المكونة للجريمة الحرابة ومن هنا فإن أصدر قرارا بإيقاع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعا أنه 

من بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كتفجير الطائرات أو خطفها... قام بعمل من أعمال التخريب التي تزعزع الأ 

ومن ثم فإن جرائم خطف وتغيير مسارها بالقوة يعد نوعا من أنواع الحرابة وذلك لانطباق أكثر أركانها وشروطها على جريمة 

ريكو صوب نيويورك ، وبينما كانت الطائرة فوق المياه ومثال ذلك  في حاد  وقع على متن طائرة كانت متجهة من بورتو الحرابة 

 بركوبهما الطائرة واحتكا بالركاب الذين 
ً
الدولية اذا بمشاجرة بين اثنين من المسافرين كانا يشريا الخمر حتى فقدا وعيهما احتفالا

 ويعتدي تجمعوا خلف الطائرة مما اخل توازنها، وعلى اثر ذلك توجه قائد الطائرة لمعرفة ما يدور ف
ً
 شديدا

ً
اذا بأحدهما يعضه عضا

عليه بالضرب المبرح ، وعند وصول الطائرة مطار نيويورك قام القائد بتسليمها حيث قدمت للمحاكمة الا ان المحكمة قضت بعد 

 (134)الاختصاص واخلت سبيل المتهمين لان الجريمة وقعت من اجنبي وعلى متن طائرة كانت تمر فوق المياه الدولية

م 0212( من اتفاقية طوكيو الموقعة عام 00. وهو ما يستدل من المادة )يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد ( أن7)

والخاصة بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات حيث تشترط أن تكون هذه الجريمة مقترنة باستعمال القوة أو 

ررته الشريعة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا بالنسبة لجريمة الحرابة بالإضافة أن التهديد باستعمالها وهو أمر سبق أن ق

يكون المال متقوما معصوما ليس للقاطع فيه حق الأخذ ولا ملك له فيه ولا شبهة ملك حتى تتوفر أركان جريمة الحرابة وهذا ما 

ي في حالة طيران يقوم بغير حق مشروع بالقوة أو بالتهديد أشارت إليه اتفاقية طوكيو بقولها: )أي شخص على متن الطائرة وه

                                                           

، أكرم نشأت أكرم: القواعد العامة في 90، ص 0237، 9حليلية  في أسباب الجريمة، الكويت، طعبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة ت( (132

 22، ص 0233، 0قانون العقوبات المقارن، القاهرة، دار النهضةالعربية، ط

 301، ص 9114، 0عية، طأمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجام( (133

 222ص  0270( قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة (134
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باستعمالها..( وهو القيام بأي شكل من أشكال التخويف الذي يشمل الإكراه وهو الإرهاب المعنوي مثل تهديد قائد الطائرة بقتل 

 خطاب بتعينه قائد للطائرة بأحد أفراد عائلته كما يمكن تصور الاستيلاء غير المشروع عن طريق الغش أو التدليس بأن يقدم 
ً
دلا

 (135) عن قائدها 

. بأن يتم الاستيلاء غير المشروع على الطائرة سواء تم داخلها أو خارجهاوذلك بإجبار الطائرة ( أن يقع الفعل على متن الطائرة5)

د وأموال طائرة وما عليها من أفراالمدنية على تغيير مسارها بالقوة وينطبق ذلك على فعل الاستيلاء غير المشروع مما يعرض سلامة ال

/اتفاقية لاهاي( حيث أن أفعال الاعتداء 0للخطر وقد يعد ذلك الفعل قصور واضح في نص اتفاقية لاهاي فيما ورد بالمادة )

 (136)والاستيلاء على الطائرات لا تقتصر فقط على متن الطائرة وإنما قد يوجه الاعتداء على سلامة الطائرة من خارج الطائرة 

، حيث كانت 0271ذلك القصور في نص اتفاقية لاهاي فيما ورد بالقضية  التي عرضت على القضاء الانجليزي سنة  ويتضح 

كميات كبيرة من الافيون قد ضبطت على متن طائرة انجليزية متجهة من البحرين الى سنغافورة  وقد أجبر الجناه قائد الطائرة 

م خارج نطاق الطائرة وقد قدم المتهم وكان احد رجال طاقم الطائرة الانجليزية الى المحاكمة بتغيير مسارها على الرغم من من وجوده

امام الفضاء الانجليزي، والذي قض ى ببراءته على اساس ان القانون الانجليزي لا يعاقب على هذه الجرائم الا اذا ارتكبت في انجلترا 

  (137)ن الاراض ي الانجليزيةوقد رفضت المحكمة اعتبار الطائرة الانجليزية جزء م

وذلك بالقيام بأي عمل ينطوي على خطورة كبيرة  يعرض أرواح المئات من الأفراد للخطر كما  ( أن يقع الفعل أثناء الطيران.0)

يلقي الخوف والذعر في نفوس ذويهم بمجرد سماعهم أنباء الاختطاف، إضافة إلى تهديده لحركة الملاحة الجوية فضلا عن تأثيره 

ى سلامة الطائرة ذاتها وقد تقوم الدول بعمليات مماثلة ولكن لا تأخذ صورة الاختطاف بل تغيير مسار الطائرات وٕاجبارها على عل

الهبوط في مكان معين وهذا ما حد  عندما اعترضت الطائرات الأمريكية الطائرة المصرية التي كانت تقل خاطفي السفينة إكيلي 

في مطار صقلية وتسليم المختطفين وٕاذا كانت حواد  تحطم الطائرات العادية التي لا ترجع لأفعال  لاورو  وأجبرتها على النزول

إرهابية والتي قد ينتج عنها آلاف الضحايا تطالعنا بها الأنباء يوما بعد يوم فإن لحواد  اختطاف الطائرات دورا هائلا يجذب انتباه 

ائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص بأن يكون الهدف المجتمع الدولي بأسره  وتتوفر جريمة خطف الط

الرئيس من الفعل عرقلة استعمال الطائرة أو الاستيلاء عليها أو التحكم فيها بأية صورة كانت فإذا توافرت هذه الشروط تحققت 

 (138)عملية خطف الطائرة 

: الركن المعنوي 
ً
 : اختطاف الطائرات المدنيةجريمة أركان لجريمــة  ثالثا

يتضمن الركن المعنوي كل العناصر النفسية اللازمة لقيام الجريمة أي الأصول النفسية لماديات الجريمة فلا تقوم الجريمة إلا إذا 

ر من تصد توافر لدى الجاني إرادة إجرامية التي تكون هذه الإرادة معتبرة قانونا بحيث يمكن أن توصف بأنها إرادة آثمة  لابد أن

شخص أهل المسؤولية الجنائية. تقض ي الجريمة توافر قصد جنائي ولا يؤخذ بالباعث إلى ارتكابها ولا يشترط لقيام الجريمة الاعتداء 

الجنس ي على الضحية، ولا إغوائها، فمجرد إبعادها، من مكانها المعتاد، ونقلها إلى مكان آخر يكفي بقيام الجريمةغير أنه قض ي في 

دم قيام الجريمة في حالة ما إذا زاد الاحتمال  أن الجاني  قد اخطأ، وبذلك يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فرنسا بع

                                                           

رية، دعبد الكريم درويش: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والسفن، بحث مقدم إلى كلية الدراسات العليا، دبلوم العلوم الجنائية، الإسكن( (135

 42، ص 0231، 0مركز بحو  الشرطة، ط

 302ص  مرجع سابق أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، ( (136

 292ص  0271( قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة (137

، 0طدار المطبوعات الحديثة  ،محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية  الإسكندرية  (138)

 094صمرجع سابق . محمد المجذوب: خطف الطائرات ، 041م ، ص0234
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بأن يكون الفاعل ينصرف فعله إلى العلم والإرادة ثم القيم بالسلوك الإجرامي بصورته غير المشروعه وأن تتجه إرادته إلى فعل 

 (139)وإثارة الذعر والرعب في نفوس الركاب على متن الطائرةالاستيلاء والسيطرة على الطائرة 

 المبحث الثاني

 الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

 تمهيد وتقسيم

م ك الأمتعددت جهود مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسامة الطيران المدني على المستوى الدولي، ولاسيما مع إدرا

المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لخطورة تلك الظاهرة الإرهابيــة، وقد نتج عن تلك الجهود توقيع العديد من الصكوك الدولية 

م 0212المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وســامة الطيران المدني وأهم تلك الصكوك اتفاقية طوكيو عام 

 لعدم كفاية النصوص الواردة بتلك الاتفاقية سوف نوضح والخاصة بمكافحة 
ً
الجرائم التي ترتكب على متن الطائــرات، ونظرا

الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائــم الإرهابية الموجهة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني وجهود أجهزة الأمم المتحدة في مجال 

 من وسلامة الطيران المدني كما يلي:مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أ

 المطلــب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني

 المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

 المطلــب الأول 

 ضد أمن وسلامة الطيران المدني. الجرائــم المرتكبةالاتفاقيات الدولية لمكافحة 

نتيجة تزايد وانتشار جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني بذلت منظمة الطيران المدني الدولية جهودا مضنية تمخضت 

م، 0212تن الطائرات لعام عن عقد ثلات اتفاقيات هي اتفاقية طوكيــو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على م

م، واتفاقيــة مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة ضد 0221واتفاقية لاهاي لقمع الاســتيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 

م، وسوف نوضح الأحكام والضمانات الخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة 0220سـلاـمة الطيران المدني لعام 

 طيران المدني التي وردت ضمن تلك الاتفاقيات وفقا للتقسيم التالي:ال

هي أول اتفاقية 0825الفرع الأول: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 

ي اقمي القيادة والضيافة والممتلكات التدولية تهدف إلى توفير الحماية الأمنية للطائرة والأشخاص الذين على متنها من ركاب وط

عليها، والحفاظ على النظام داخل الطائرة أثناء طيرانها في أعالي البحار أو في أي مجال جوي لايتبع لأي دولة. وألزمت الاتفاقية، 

لة طاقم الطائرة بمواصالدولة العضو باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها، والسماح للركاب و 

 ونوضح تفاصيل الاتفاقية كما يلي: ( 140)رحلتهم في أقرب وقت ممكن

أوردت الاتفاقيــة مجال تطبيق أحكامها في نص المادتين الأولى والثانية، إذ شــمل مجال التطبيق ( مجال تطبيق الاتفاقية 0) 

د جرائم أو لا تعد كذلك التي من شــأنها أن تعرض سـلامة الطائرة أو الجرائــم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات والأفعــال التي تع

الأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها للخطر، وكذا تعريض حســن النظام والانضباط على متنها للخطر وقد لا يشــترط تحقق 

م اتفاقية طوكيو يتضــح لنا  جليا أن الاتفاقيــة لالخطر بل يكتفى باحتمال تحققه وباســتقراء نــص المادتين الأولى والثانية مــن 

                                                           

مرجع أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، ، 097مرجع سابق ص محمد المجذوب: خطف الطائرات ،   (139)

 394ص  سابق 

دولة 01عقد في طوكيو باليابان، وفي نهاية المؤتمر وقعت   أسابيعثلاثة دولة في مؤتمر دبلوماس ي لمدة 10م شــارك مندوبون من  0212في عام ف( (140

 م0212ديسمر 4ثم دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في   م،0212سبتمر04على اتفاقية طوكيو في  
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 تحــدد جرائم أو أفعــالا معينة قد تشــكل خطرا على ســلامة الطائرة أو الأشــخاص أو الأموال الموجــودة على متنها، بل تركت ذلــك

  (141)لتقدير كل دولة طرف

ية طوكيو هي منح سلطات بوليسية لقائد الطائرة يبدأ في من أبرز الإسهامات التي تحسب لاتفاق( سلطات قائد الطائرة: 7)

ممارستها بدء من صعود الركاب إلى متن الطائرة، أى من لحظة إغلاق الأبواب وحتى لحظة فتح الأبواب لنزول الركاب من الطائرة  

 وفي حالة الهبوط الاضطراري تبقى هذه السلطات قائمة لحين دخول الطائرة تحت مسئولية أي دولة

 م0821الفرع الثاني: اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 

سعت منظمة الطيران المدني إلى تكثيف جهودهــا لإعداد اتفاقية جديدة، وقد تمخضت تلــك الجهود عن توقيع اتفاقية لاهاي 

/ اتفاقية لاهاي( يمكن 0م، وحسبما ورد بنص المادة )0221 لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي تم التوقيع عليها عام

تعريف جريمة الاســتيلاء غير المشروع على الطائرات بأنه يعد مرتكبا لجريمة أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران يقوم 

رة ء على تلك الطائرة، أو ممارسة السيطعلى نحو غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو بأي شكل آخر من أشكال الإرهاب بالاســتيلا

/ اتفاقية لاهاي( لتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تضمن تأســيس 4وجاءت المادة ) (142)عليها، أو يحاول 

اشرته نائي يتم مباختصاصها بنظر الجرائم الموجهة ضد أمن وســلامة الطيران المدني، كما لم تســتبعد الاتفاقية أي اختصاص ج

  للقانون الوطني، ليس هذا فحســب بل إن الاتفاقية ألزمت الــدول الأطراف بأن تقوم بإلقاء القبض على المجرم واتخاذ 
ً
طبقا

الإجراءات الجنائية أو إجراءات تســليمه للدولة التي تطالب به لمحاكمته وفي حالة عدم قيامها بالتسليم تلتزم بإحالة القضية إلى 

ضائها الوطني لينال المجرم الجزاء المناسب لجرمه ارتكاب أي من تلك الأفعال ويكون شريكا مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب ق

اخذت الاتفاقية بحلول توفيقية تتواءم ( و 143)أي من تلك الأفعال وعليه فإن أركان جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

ت من أجلها وهي المحافظة على سلامة الطائرات والركاب والملاحة الجويــة الدولية عموما وتأكيد مع الأغراض الرئيسة التي أبرم

معاقبــة الجاني وعدم إفلاته من العقــاب نتيجة لتنازع الاختصــاص التشريعــي أو القضائي أو لعدم وجود نص يجــرم الاعتداء على 

 الطائرة وركابها

 م 0820ال لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني  لعام الفرع الثالث: اتفاقية مونتري

لمقاومة الأعمال التخريبية ضد الطائرات المختطفة تم التوصل إلى اتفاقية مونتريال الخاصــة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة 

الملحقين بها، وقد كان الهدف الأســاس ي من عقد اتفاقية م والبروتوكولــين 92/2/0220ضد سـلامة الطــيران المدني والموقعة في 

م ولتعالج أوجه القصور التي شابت تلك 0221م ولاهاي0212م هو تفادي أوجه النقد التي وجهت لاتفاقيتي طوكيو 0220مونتريال 

المشروعة الموجهة  قصود بالأعمال غير الاتفاقيات، وأهم الأحكام التي استحدثتها اتفاقية مونتريال تنحصر في نقطتين الأولى بيانها للم

ضد أمن وسلامة الطيران المدني، والثانية تحديدها للفترة التي تكون الطائرة فيها في حالة خدمة وجــاءت المادة الأولى من هذه 

ى أنه يعــد نص علأية أعمال تخريبية تعرض سلامة وأمن الطائرة للخطر إذ ت الاتفاقية لتوضح الأعمال التخريبية بصفة عامة بأنها

مرتكبا  لجريمة أي شــخص يرتكب عمدا ودون حــق مشروع فعل بأن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة 

                                                           

)141) C.S. Thomas and M.J.Kirby,  Jan., 1973  The Convention for the Suppression of Unlawful  Acts 

against the Safety of Civil Aviation, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 1. 
)142) JUNG, SANG YOOL, 2005 . Legal Analysis of Aviation Security under the International Legal 

Regime, LL.M, Mc Gill University, Montreal, Canada.  
)143) FitzGerald,  1963 . The Development of International Rules Concerning Offences and Certain other 

Acts Committed on Board Aircraft, 1 Canadian Year book. International Law.  
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فى حالة طيران إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة تلك الطائرة للخطر وأن يدمر طائرة فى الخدمة أو يحد  تلفا يجعلها 

 (144)أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر عاجزة عن الطيران 

في أي وقــت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق  م تعتبر الطائرة في حالة طيران0220ووفقا للــمادة الثانية من اتفاقية مونتريال عام 

 نزول الركاب، وفي حالةحتــى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل  جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب

ها من مسؤوليتها عن الطائرة وما على متن الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة

منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواســطة عمل الخدمات الأرضية أو بواسطة  أشخاص وأموال في حين تعد الطائرة في الخدمة

على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة  94الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مض ي  مطاق

كبيها على مرت / اتفاقية مونتيريــال( الدول المتعاقدة بالتعهد بتجريم هذه الأعمال وتشديد العقوبات2في حالة طيران وتلزم المادة )

بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجــراءات والتدابير كافة الممكنة  كل من تســول له نفســه القيام بمثل تلك الأفعالبحيث تكون رادعة ل

 (145)الجرائم لمنع وقوع هذا النوع من

  المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

وسلامة الطيران المدني إلى تكثيف الجهود الدولية المبذولــة من قبل أجهزة الأمم المتحدة، وخاصة  أدى تزايد الجرائم الماســة بأمن

مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ مجموعة من القــرارات التي حث من خلالها جميع أعضاء المجتمع الــدولي على تكثيف الجهود 

 ضد ســلامة وأمن الطيران المدني ونوضح ذلك  كما يلي:والتدابــير اللازمة لردع الأعمال الإرهابية الموجهة 

: جهودالمملكة المغربية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني
ً
 أولا

المتعلق  0219يوليوز  01أن التحديات والمخاطر المتنامية المحدقة بمجال الطيران المدني جعلت المغرب يبادر إلى نسخ مرسوم 

والذي حدد من ضمن أهدافه تعزيز سلامة وأمن  9101الصادر في  41.02بتنظيم الملاحة الجوية المدنية بواسطة القانون رقم 

الطيران المدني عبر مقتضيات خاصة بالتحقيق في حواد  وعوارض الطيران، وتجريم السلوكات الماسة بأمنه وحسن تنظيمه بالنظر 

قطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين وأجهزة قضائية وتحيين الدورية المشتركة المتعلقة بتعزيز التنسيق لتعدد المتدخلين فيه من 

مع مكتب التحقيقات وتحليل حواد  الطيران المدني لضمان تدبير أمثل للأبحا  القضائية والتقنية والتحديات الجديدة التي 

نولوجية والمعلوماتية وانعكاساتها على الجرائم وطرق تنفيذها وإلمام قضاة يواجهها الطيران المدني والتي أفرزتها التطورات التك

النيابة العامة بأوجه الإرهاب والجرائم السبرانية التي تمس أمن الأنظمة المعلوماتية للملاحة الجوية وضرورة ضبط التزامات الدولة 

، في ظل تشعب وتداخل مواضيع قانون الطيران الدولي العام في مجال الطيران المدني وفهم التوجه التشريعي الذي سار فيه المغرب

 .والخاص وقانون جرائم الطيران وحقوق النقل الجوي وحريات الأجواء واتفاقيات الخدمات الجوية

 بوضع النصوص القانونية في مدونة قانون الطيران المدني  ومواد التشريع تكفل حماية الطا
ً
رة ئفقد بذل  المشرع  المغربي  جهودا

ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وتحدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية 

وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياض ي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني 

يد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حواد  وعوارض وأنظمة تحد

 (146الطيران والمجالات المرتبطة به)

                                                           

)144) Shubber . Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4. 
 مرجع سابق أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة،  092مرجع سابق ص محمد المجذوب: خطف الطائرات ، ( (145

 392ص 

المتعلق بالطيران  9102( لسنة 41، بتنفيذ القانون رقم )9101ماي  94هـ، 0422من شعبان  02، الصادر في 9101( لسنة 10/0( ظهير شريف رقم )(146

 المدني
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وقد دعت هذه الجهود المشرع المغربي إلى وضع نصوص قانونية تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما 

 لقواعد اتفاقية طوكيو الدولية وما منحته لقائد الطائرة من سلطات واسعة لما يجوز له اتخاذ ما يراه  تحمله من
ً
أموال وفقا

 من تدابير معقولة في مواجهة مرتكب الشغب على متن الطائرة ولما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران 
ً
مناسبا

لكة المغربية الى الاتفاقيات الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى من شغب وغيرها التي ترتكب المدني الدولي، فقد انضمت المم

على متن الطائرات ومن ثم تعتبر احكام هذه الاتفاقية مكملة لأحكام مدونة الطيران المدني كما انضم المغرب إلى المعاهدة الدولية 

 0212سبتمبر  04على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ  الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب

ا هانضمنت المغرب إلى  الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضيات

أو الاتفاقية المتعلقة 0279أكتوبر  2ة، الموقعة بروما بتاريخ والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبي

، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل 0243يونيو  02بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 

ت المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون ، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولا 0222ماي  93الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 

 (147الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها)

ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء  9111دجنبر  09والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 

كما وقعت المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو لتجريم المشاركة في  جهة وبين المغرب من

 (149)0224المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار  لعام  0223( والبروتوكول عام 148جماعة إجرامية منظمة)

ية أدوار السلطة الحكومية وضمان حقوق الأفراد، وذلك بالتأكيد على إلزامية توفر الدولة على برنامج وعمل المشرع المغربي على تقو 

وطني لسلامة الطيران المدني وإصلاح نظام العقوبات والمخالفات، تجسيدا لاستجابة المغرب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بغرض 

المدني وحماية حقوق المسافرين ولقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص  تأمين مستوى عال من السلامة الجوية وأمن الطيران

الراكبين بها ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق منذ الوقت الذي ينتهي 

بها من أجل الإنزال وفي حالة الهبوط الاضطراري، وتعتبر فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوا

الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها و لقائد الطائرة  إنزال كل شخص من 

أي  تفريغ كل الحمولة أو الطاقم أو الركاب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولا سيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية ويمكنه 

جزء منها إذا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات 

 للمادة )
ً
 المتعلق بالطيران المدني(  9102( لسنة 41/ القانون رقم )031بشرط إخبار المستغل بذلك وفقا

بي حق دولة تسجيل الطائرة  إذا كانت الجريمة قد وقعت في إقليم هذه الدولة أو وقعت  الجريمة وقعت وقد الزم المشرع المغر 

أحد رعاياها وإذا كانت الجريمة فيها اعتداء على أمن هذه الدولة أو إذا كانت الجريمة فيها تعريض لسلامة الملاحة الجوية في هذه 

لتزام بمعاهدة دولية فأن مجال تطبيق قانون دولة تسجيل الطائرة أضيق من مجال الدولة وإذا كان تطبيق قانونها مترتب عن الا

                                                           

ذي  01بتاريخ  0.72.029والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم  0244دجنبر  2المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في ( (147

 ( وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية،0272يونيو  3) 0221القعدة 

ي ليرمو ف( بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة ببا9112ديسمبر  4) 0494شوال  2صادر في  0.19.029ظهير شريف رقم ( (148

 9114فبراير 09الصادرة يوم الخميس  7031نشر بالجريدة الرسمية رقم  9111ديسمبر  09

المتعلق بالاتفاقية الدولية  0223بنشر بروتوكول عام  9110يونيو  99الموافق  0499من ربيع الأول  92صادر في   0-11-219ظهير شريف رقم ( (149

كما وقعت المغرب على إعلان  (.9110نوفمبر  07 - 0499شعبان  92)ج. ر. بتاريخ   0223فبراير  02قع بلندن في المو  0224لسلامة الأرواح في البحار لعام 

لتوقيع على اثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكد التعاون في مجالات عديدة  وتشجيع ومواصلة التعاون في مجالات اقتصادية عديدة مع 

المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.وكالة الصحافة أربع اتفاقيات بين 

 9191ديسمبر  99الفرنسية أ ف ب تم نشره يوم 

 /https://www.swissinfo.ch/araعلى الرابط: 
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دولة مكان وقوع الجريمة وهذا إدراك وتفهم من الاتفاقية لأهمية مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، مما كتب لهذه الاتفاقية النجاح 

حتجاز، الانزال، التسليم لسلطة دولة أخرى من أجل والبقاء حيث منحت الاتفاقية قائد الطائرة سلطات واسعة ومعقولة الا 

المحافظة على سلامة الركاب وأمن الطائرة ونظامها من أي إعتداء من أي شخص أثناء فترة طيارانها كما كفلت لقائد الطائرة 

هذه الأفعال وقد  وطاقمها وأي راكب عمل على إزالة الخطر حصانة ضد أي مسائلة أمنية أو قضائية ناتجة عن قيامه بدفع خطر 

فرضت هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء وضع عقوبات لمرتكبي الجرائم على متن الطائرة وإنزال تلك العقوبات عليهم متى ماثبت 

 ارتكابهم لها أو تسليم مرتكبي تلك الجرائم إلى الدولة العضو التي يحمل المتهم جنسيتها  في حالة إذا لم تقم بتطبيق قانونها

وافر الشروط في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها وأن تكون شهادة يجب ت

صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمد ة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها  وأن 

سيتها وتسجيلها وأن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحمل بطريقة ظاهرة علامات جن

تحدده سلطة الطيران المدني وأن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو 

ئرة  وأن يتم التأمين وفقا لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطا

وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية 

وفي إطار التعاون  فيما عدا شرط التأمينوالتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من هذه الشروط أو أكثر من هذه الشروط وذلك 

جوز لأية طائرة يالدولي ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود فيما بينها لمنع ارتكاب تلك الجرائم وإلا 

ل فى ل الطائرة بالعمأن تعمل في أقاليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدره و يحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغ

   (150)الدولة  

:
ً
تعامل مجلس الأمن باستمرار مع قضايا الإرهاب ففي البداية كانت جهود مجلس الأمن تتمثل في جهود مجلس الأمن الدولي  ثانيا

عوة معينة وفي دالإجراءات المتخذة منه التي كانت تأخذ شــكل جزاءات يفرضها على الــدول التي يرى أن لها صلات بأعمال إرهابية 

أكد المجلس في الكثير من المناســبات أن الإرهاب ( و 151)أعضاء المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع وقمع جميع الأعمال الإرهابية

بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشــد الأخطار التي تهدد السلم والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا 

ريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبــه كما أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة يمكــن تب

 (152)أو جنسية أو مجموعة إثنية 

: جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
ً
 ىتبنت الأمم المتحدة عدة قرارات تناولت وتركزت أساسا في أعمال الاستيلاء علرابعا

الطائرات، وتحويل مسارها، وتهديد ركابها ودعت الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الأعمال 

الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها ومناشــدة الدول لتتخذ كل الإجراءات المناسبة للتأكد من أن تشريعاتها الوطنية  توفر نظاما ملائم 

ية فعالــة وأن تكفل محاكمة جميع الذين يرتكبون أفعالا من شأنها أن تعرض سلامة الطائرات والأشخاص للخطر، لإجراءات قانون

وكذلك اختطاف الطائرات وضرورة التعاون التام بدعم جهود المنظمة الدولية للطيران المدني ومناشدة الدول بالانضمام إلى 

امة جميع أعمال اختطاف الطائرات أو سواها من أعمال التدخل في رحات م وأدانت الجمعية الع0212اتفاقية طوكيو لسنة 

السفر الجوي المدني، سواء أكانت في الأصل داخلية أم دولية بواسطة التهديد باستعمال القوة وكل أعمال العنف التي قد توجه 

                                                           

الجمعية بموجب قرار صدرت  م 0222أخذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة ( (150

 م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن 0222ديسمبر  02العامة للأمم المتحدة في 

حيث ةلجرائم الإرهابيتطوير إســتراتيجياته في مكافحة امجلس الأمن إلى  لجأضت لهــا الولايات المتحدة م التي تعر 9110ســبتمر  00( عقب هجمات  (151

 لجنة مكافحة الإرهاب.منها  الأمن الكثير من اللجان والأجهزة المعنية بقضايا الإرهاب أنشأ مجلس

 م9100يونيه 02بتاريخ   1772الذي اتخذه مجلس الأمن في جلســته 0232نص القرار رقم  ،( (152
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و لتدابير المناسبة لردع تلك الأعمال أو منعها أإلى المسافرين والملاحين والطائرة ومرافق الملاحة وطلبت من الدول أن تتخذ جميع ا

قمعها ضمن اختصاصها وتأمين ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو يتناسب وخطورة تلك الجرائم أو القيام دون إخلال بما 

 (             153) للدول من حقوق وما عليها من واجبات بتســليم الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرم

 الخاتمة

تتمتع الطائرة بكيان ذاتي ويتحقق ذلك منذ ميلادها وذلك بعد تمام بناؤها والكشف عليها ومن ثم حصولها على شهادة الصلاحية 

للطيران من جهة وتسجيلها في سجل الطائرات واكتسابها جنسية الدولة المسجلة بها وتمتعها ببعض الحقوق وخضوعها للإشراف 

ظرا لطبيعة  النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة  فوق اقاليم والهبوط في مطارات الإداري للدولة من جهة اخرى  ن

دول شتى تحكمها انظمة واجراءات متعددة  وامكانية تعرض الطائرة وركابها  اما للاختطاف او لأفعال غير مشروعه تعرض الطائرة 

ية تعمل على  تعزيز الامن في النقل الجوي الدولي وتلزم الدول الاعضاء وركابها  لخطر كبير فقد استدعى ذلك  وجود اتفاقيات دول

بوضع  تضمنه واجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الافعال التي من شانها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر فعززت 

 بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت  اساليب التعاون بين دول العالم .

تصرفات الشغب والتي تمثل جرائم واقعة على متن الطائرة وموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني من خطر داهم  نظرا لما تمثله

على شتى مناحي الحياة لجميع أعضاء المجتمع الدولي ولمدى تأثيرها بالغ الخطورة على أمن وسلامة المجتمع، يبذل المجتمع الدولي 

م، والواقع يؤكد أننا لا نزال بحاجة لبــذل المزيد من الجهود وبحاجة إلى تضافر جهود جهودا ضخمة من أجل مكافحة تلك الجرائـ

 جميع الأطراف المعنية

أما فيما يتعلق بالمغرب فمن حرصها على أن يكون لها دور فاعل على المسـتويين الدولي والإقليمي في محاربة هذا النوع من الجرائم 

إلى جميع المعاهدات الدولية المتصلة بأمن وسلامة الطيران المدني والمطارات كما حرصت بالغة الخطورة إذ سارعت بالانضمام 

على الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وسنت القوانين الداخلية التي تضمن توافق 

وتعقبت كل مرتكب ومحرض عليها، وسعت لتقديمهم للعدالة  تشريعاتها الداخلية مع التزاماتها الدولية بمكافحة مثل تلك الجرائم

 لان الطائرة اثناء 
ً
لمحاكمتهم وأعتبرت قائد الطائرة مسئول عن قيادة الطائرة وادارتها وسلامتها بمن عليها من ارواح وممتلكات نظرا

لى يحتاج الى قائد مدرب وكفء يقوده عالرحلة الجوية تعتبر كالمجتمع البشري الصغير الذي يسبح في جوف السماء وهذا المجتمع 

 لان تنفيذ 
ً
أن يزود ببعض الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة الظروف العادية وغير العادية التي تطرأ اثناء الرحلة نظرا

 عن مستثمر الطائرة  
ً
 ما يتم بعيدا

ً
 الرحلة الجوية غالبا

 النتائج والتوصيات

: النتائج توصل البحث الى بعض النتائج منها 
ً
 أولا

 لما يترتب على مخاطر  .0
ً
تخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد قانونية وادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها نظرا

الاداري هو تأمين الطيران من حواد  جسيمة في الارواح والممتلكات ومن هذا المنطلق فان اهدف من خضوع الطائرة للتنظيم 

سلامة وحسن سير مرفق الطيران المدني وتقوم الدولة بالإشراف على تحقيق هدفها وسبيلها في ذلك هو ان تحمل كل طائرة بعض 

 الوثائق والتراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيلها

في  الحديثة وهي اعتماد الطائرةفان التعريف الوارد بقانون الطيران قد ركز على ميزة هامة تستند إليها أغلب التشريعات  .9

تحليقها في الجو على رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الارض وبهذه الخاصية استبعد المشرع بعض المركبات من معنى 

 الطائرات ومنها المركبات ذات الوسادة الهوائية 

                                                           

)153)John Fenston: Conflict In The Competence and Jurisdiction of Courts of Different States to Deal 

with Crimes Committed on Board Aircraft and The Persons Involved Therein, Mcgill Law Journal, VOL 

1. 
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 لقانون الطيران  .2
ً
ل الفيدرالي الامريكي فان الطائرة هي كوقد اختلفت التشريعات الوطنية بصدد تعريف الطائرة اذ طبقا

 للتحليق في الجو.
ً
 ويستخدم او يكون مصمما

ً
 ويخترع مستقبلا

ً
 جهاز معروف حاليا

 مســتمرا لحركة  .4
ً
تشكل الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني تهديدا

إدانتهما والتصدي لهما بصورة شــاملة من خلال اعتماد إستراتيجيات شاملة وفعالة وجهد  المسافرين والتجارة الدولية، لذا يجب

 دولي يرتكز إلى الحاجة الماسة للجماعة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.

جريمة إرهابية، ولكنها قد هنـاك بعض الأفعال التي قد يرتكبها أحد الركاب على متن الطائرة  ولا تشــكل في حد ذاتها  .7

تتسـبب في المساس بأمن وسلامة الرحلة الجوية لم تشــملها التشريعات الوطنية بنصوص صارمة وكافية لردع من يقوم بمثل تلك 

 الأعمال

عيا، اتعد الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني سلوكا إجراميا شاذا اجتم .1

يرفضه ويعاقب عليه القانون ويحاربه، كونه يتنافى مع قيم والمبادئ السامية لمجتمعه المحافظ وما له من انعكاسات ومخلفات 

وأثار سلبية على الناس والأفكار الجماعية حيث حمى المشرع الحريات الفردية للأشخاص، اذ اعتبرت جريمة الاختطاف هتكا لهده 

اء واقع على الأشخاص يعاقب عليه قانونا. و في ظل الأرقام الهائلة التي تسجلها يوميا هذه الجريمة ومع الحريات. فهي تعد اعتد

التوسع الكبير لها بات من المستحيل السكوت عنها فهي ترسم من يوم إلى آخر منحنى متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة 

 أو ركابها أو ممتلكاتهم للخطر  إلى أخرى وهي أن يكون من شأن الجريمة تعريض الطائرة

أغفل المشرع المغربي في مدونة الطيران المدني التعرض بنصوص المواد التي تجرم الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال  .2

التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني كسلوك إجرامي شاذ واكتفى بوضع المسؤولية على قائد الطائرة بالتصرف 

 ل الركاب دون التعرض لعقوبتهم.بإنزا

ألزم المشرع المغربي للطائرة أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة وأن تكون الطائرة في حالة طيران، وحددتها الاتفاقية،  .3

ضو ع بأنها تبدأ من إغلاق بوابة الطائرة للإقلاع حتى فتحها بعد الوصول، أو في أعالي البحار، أو في منطقة لا تخضع لسيادة دولة

كما أن الاتفاقية لم تهمل سيادة الدولة على إقليمها البري أو البحري أو الجوي، حين أعطت لأي دولة عضو تطبيق قانونها على 

 الجريمة أو المخالفة التي وقعت على متن الطائرة

: التوصيات
ً
 ثانيا

ة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، فإن بالرغم من وجود الكثير من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابي

هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد مــن الجهود من قبل المجتمع الدولي نظرا لعــدم كفاية النصوص التجريمية الواردة بتلك الصكوك 

 لقمع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الطيران المدني.

الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسامة الطيران لذلك يوص ي الباحث بضرورة إعادة النظر في 

المدني، وتضمينها تدابير أكثر صرامة للقضاء على تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها. كما يوص ي بأن تقوم الدول باعتماد قواعد 

غب داخل الطائرة أو الذين يتسببون في عدم الانضباط على قانونية وطنية تعالج فعالية مشكلة الركاب الذين يقومون بأعمال ش

 لما تمثله تلك الأعمال من خطر على سلامة الطائرة وسلامة باقي الركاب والطاقم الذين على متنها
ً
 متن الطائرات، وذلك نظرا

 المراجع والمصادر

: الكتب
ً
 أولا

 0233، 0القاهرة، دار النهضةالعربية، طأكرم نشأت أكرم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،  .0

، 0أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط .7

9114 

  9119، 0صلاح الدين أحمد حمدي: دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، ط .5
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 0عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط .0

،9113 

 ،0237، 9عبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة تحليلية  في أسباب الجريمة، الكويت، ط .3

  9111، 0فرج سيد سليمان، قانون الطيران المدني، جامعة الشارقة، ط .2

محمد الحسيني مصيلحي: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد العالي للقضاء،  .2

 9114الرياض جامعة الإمام 

لمتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، كلية مصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الامارات العربية ا .9

  9111، جامعة الشارقة 0الدراسات العليا والبحث العلمي ،ط

 م  0224، 0محمد المجذوب: خطف الطائرات ، القاهرة معهد البحو  والدراسات العربية ، ط .8

ة الدولية  الإسكندرية، دار محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيع .01

 م 0234، 0المطبوعات الحديثة ط

: الرسائل العلمية
ً
 ثانيا

حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة  .0

كلية الحقوق جامعة المنصورة ، جمهورية مصر تحليلية تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير وبحث دكتوراه في القانون الجنائي ، 

 9109العربية 

: المجلدات والأبحاث
ً
 ثالثا

وعدد يناير  921ص  0213احمد سلامة: الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة  .0

0212  

مقدم إلى كلية الدراسات العليا، دبلوم العلوم عبد الكريم درويش: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والسفن، بحث  .7

 0231، 0الجنائية، الإسكندرية، مركز بحو  الشرطة، ط

  4والعدد   20، ص 2، العدد01علي البارودي: المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، مجلة الحقوق، السنة  .5

 

: القوانين والاتفاقيات
ً
 رابعا

( 41، بتنفيذ القانون رقم )9101ماي  94هـ، 0422من شعبان  02، الصادر في 9101( لسنة 10/0ظهير شريف رقم ) .0

 المتعلق بالطيران المدني 9102لسنة 

بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة   9112ديسمبر  4بتاريخ  0494شوال  2صادر في  0.19.029ظهير شريف رقم  .7

 9114فبراير 09الصادرة يوم الخميس  7031لرسمية رقم نشر بالجريدة ا 9111ديسمبر  09المنظمة الموقعة بباليرمو في 

( 41، بتنفيذ القانون رقم )9101ماي  94هـ، 0422من شعبان  02، الصادر في 9101( لسنة 10/0ظهير شريف رقم ) .5

 المتعلق بالطيران المدني 9102لسنة 

المتعلق  0223بنشر بروتوكول عام  9110يونيو  99الموافق  0499من ربيع الأول  92صادر في   0-11-219ظهير شريف رقم  .0

 07 - 0499شعبان  92، ج. ر. بتاريخ   0223فبراير  02الموقع بلندن في  0224بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 

 .  9110نوفمبر 

 . 0272يونيو  3الموافق  0221ذي القعدة  01بتاريخ  0.72.029الظهير الشريف رقم  .3
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والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم  0244دجنبر  2علقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في المعاهدة المت .2

( وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة 0272يونيو  3) 0221ذي القعدة  01بتاريخ  0.72.029

 المغربية،

والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات  0244دجنبر  2ني الدولي الموقعة بشيكاغو في المعاهدة المتعلقة بالطيران المد .2

 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب 9111دجنبر  09الجوية الموقع في 

هي " مركبة مصممة لكي تعتمد اثناء  ( منه ان هذه المركبة4في المادة ) 0213يوليه سنة  91القانون الانجليزي الصادر في  .9

 على الهواء المدفوع منها والذي يكون وسادة تحدها الارض او الماء او اي سطح اخر اسفل المركبة " 
ً
 او جزئيا

ً
 حركتها كليا

  0221والمعدل سنة  0219القانون الجوي المغربي الصادر  .8

  0230قانون الطيران المدني المصري الصادر في  .01

  0231ان الاردني الصادر قانون الطير  .00

  0294قانون الملاحة الجوية الفرنس ي الصادر  .07

 م0220اتفاقية مونتريال الموقعة عام  .05

 م0212ديسمر 4م، ثم دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في  0212سبتمر04اتفاقية طوكيو في   .00

 0292اتفاقية وارسو سنة  .03

م  صدرت 0222ن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائ .02

 م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن 0222ديسمبر  02بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 0277برتوكول لاهاي عام  .02

 0227وبروتوكول مونتريـــال الرابع  0220برتوكول جواتيمالا سيتي سنة  .09

  0217مارس  09والمعدل في  0274المرسوم البلجيكي الصادر سنة  .08

 222ص  0270قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة  .71

 292ص  0271قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة  .70

 م9100يونيه 02بتاريخ   1772اتخذه مجلس الأمن في جلســته 0232قرارمجلس الأمن  رقم  ، .77
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التشريع العماني  في جريمة الإتجار بالبشر الواقعة من جانب الشخص المعنوي )الإعتباري(
 والماراتيوالمصري 

The crime of human trafficking committed by a legal person in the Omani, Egyptian and Emirati legislations 
 

 أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية البريمي الجامعية
  سلطنة عمان

 
 الملخص 
الإتجار بالبشر جريمة خطيرة والأضرار المترتبة عليها بالغة الجسامة في كل صورها، إلا أنها عندما ترتكب من قبل الشخص جريمة 

المعنوي تعتبر جريمة أخطر على المجتمع ذلك أن المرتكب لهذه الجريمة في هذه الحالة يستتر وراء هذه الشخصية المعنوية مرتكباً 
 .تكون أشد خطراً على المجتمعجريمة الإتجار بالبشر وهي 

ولأهمية هذا الموضوع، قمنا بدراسة هذه الجريمة من كل جوانبها من حيث تعريفها ومن حيث شروط قيامها وأركانها في القانون 
 .العماني والقانون المصري والقانون الإماراتي

 .العادي في الظروف العادية أو على الطفلكما ناقشنا جميع فرضيات هذه الجريمة في حالة وقوعها سواء على الشخص 
بالإضافة الى القاء الضوء على تعريف جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام في الفقه والقانون، وكذلك تبیان خصائصها وطبيعتها 

 وأسبابها وما يترتب عليها من آثار.
 

A summary: 
The crime of human trafficking is a serious crime and the damages resulting from it are very serious in all its 
forms. However, when it is committed by a legal person, it is considered a more serious crime on society, 
because the perpetrator of this crime in this case hides behind this legal personality, committing the crime of 
human trafficking and is more dangerous to the society.  
Because of the importance of this topic, we have studied this crime in all its aspects in terms of its definition 
and in terms of its conditions for its establishment and its pillars in Omani law, Egyptian law and Emirati law. 
We also discussed all the hypotheses of this crime in the event that it occurs, whether on the person in normal 
circumstances or on the child. 
In addition to shedding light on the definition of the crime of human trafficking in general in jurisprudence 
and law, as well as clarifying its characteristics, nature, causes and consequences thereof. The second subject:  
Criminal law protects the Materiality and morality of parents. 
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 المقدمة

 

 :ملخص عن موضوع البحث .0

جريمة الإتجار بالبشر تعتبر أحد الظواهر العالمية التي انتشرت في دول العالم في السنوات السابقة وحتى اليوم، وعادة ما يكون إن 

من الأسباب التي تساعد على انتشارها بشكل ملحوظ هو النزاعات المسلحة سواء داخلية أو خارجية أو الكوار  الطبيعية في بعض 

تماعية والاقتصادية لبعض البلدان أو المناطق داخل تلك البلدان، لكل هذه الأسباب وغيرها، يؤدي في الاحيان أو الظروف الاج

 وهم قد يكونوا أفراد أو مجموعة من النهاية إلى وقوع أعداد كبيرة من البشر تحت طائلة الاستغلال من قبل 
ً
بعض البشر أيضا

 .أو عبر مجموعة من الدول الأفراد أو عصابات سواء تعمل داخل الدولة الواحدة 

 قد ترتكب من قبل الشخص المعنوي )أي من قبل شركة أو مؤسسة ما( يعمل تحت مسمى شرعي 
ً
إلا أن هذه الجريمة أيضا

 لكنه يخفي تحت هذا العمل المشروع عمل خفي وهو الإتجار بالبشر
ً
 .وقانوني في عمل ما مشروع شكلا

الفعل في بلدان كثيرة تعمل تحت مسمى مشروع وعمل ظاهري مشروع إلا أنها تعمل وهذه الظاهرة في الحقيقة أصبحت موجودة ب

ومن أمثلة هؤلاء سماسرة الزواج أو مكتب العمل في الخارج أو مكاتب الهجرة إلى الخارج وشركات العمالة إلى في الإتجار بالبشر، 

 .الخارج، وغير ذلك الكثير

هية جريمة الإتجار بالبشر من حيث تعريفها وطبيعتها وخصائصها وأسبابها وأركانها لهذا كان هذا البحث لإلقاء الضوء على ما

 نلقي الضوء 
ً
القانونية. ثم نلقي الضوء على شروط قيام الجريمة عندما ترتكب من جانب الشخص المعنوي وبنائها القانوني، وأخيرا

 .قانون المصري والقانون الإماراتيعلى العقوبة المقررة لها، وهذه الدراسة تشمل القانون العماني وال

 :أهمية الموضوع .7

الفقيرة وكذلك التي تعاني من حروب داخلية أو تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع في وقت تأزمت فيه أوضاع بعض الدول وبالأخص 

ريع لوضع حد لما خارجية، في مختلف مناطق العالم، والتي شهدنا هجرة مواطنيها إلى دول أخرى. وهذا يستوجب التحرك الس

تعانيه هذه الفئات من ممارسات تعسفية وسيئة تحرمهم من حقوقهم الأساسية للحياة الطبيعية التي يعيشها أقرانهم في مناطق 

 
ً
 واستقرارا

ً
 .أخرى أكثر أمانا

من  تقع -الغالب في-وموضوع الإتجار بالبشر ومكافحة من موضوعات الساعة في العالم أجمع، خاصة وأن جريمة الإتجار بالبشر 

قبل عصابات منظمة، والتي لابد من الوقوف عليها ومعرفة أسباب انتشارها وطبيعتها ونموذجها القانوني في كل من التشريع 

 .العماني والمصري والإماراتي خاصة عندما ترتكب من قبل الشخص المعنوي 

 :أسباب اختيار الموضوع .5

اء البنعندما تقع من جانب الشخص المعنوي )الاعتباري( وما هو كنه هذه الجريمة  من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو معرفة

 .القانوني لهذه الجريمة في هذه الحالة، ومن هو المسؤول عن ذلك والعقوبة المقررة في التشريعات محل الدراسة

 

 :اشكاليات وتساؤلات البحث .0

 :والتساؤلات والتي يعمل هذا البحث للإجابة عليها، منهايثير بعض الإشكاليات إن موضوع هذه الدراسة 

معرفة جريمة الإتجار بالبشر من حيث وضع تعريف دقيق لهذه الجريمة خلاف ما هو متعارف عليه  .0

 .لدى البعض

 .معرفة طبيعة وخصائص وأسباب هذه الجريمة ومعرفة أركانها العامة .9

 .بالبشر عندما يكون مرتكبها الشخص المعنوي تحديد النموذج القانوني لجريمة الإتجار  .2
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تحديد المسؤول عن هذه الجريمة وتحديد العقوبة المقررة عليه خاصة عندما ترتكب من جانب  .4

 .الشخص المعنوي وذلك في التشريع العماني والمصري والإماراتي

 :أهداف الدراسة .3

 :تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي

اء القانوني لجريمة الإتجار بالبشر عندما ترتكب من جانب الفرد العادي أو هل هناك اختلاف في البن .0

 .من جانب عصابات إجرامية عنها عندما ترتكب من جانب الشخص المعنوي أو الاعتباري 

معرفة المجني عليه في هذه الجريمة أي عندما ترتكب من جانب الشخص المعنوي وهل هو ذات المجني  .9

 .تكب من غيرهعليه ونوعيته عندما تر 

ديد وتح -في حالة ارتكاب الجريمة من قبل الشخص المعنوي -معرفة المسؤولية الجنائية وعلى من تقع  .2

 .العقوبة المقررة في التشريعات المختلفة محل الدراسة

معرفة العقوبة وهل هي رادعة أم لا في حالة كون مرتكب الجريمة شخص معنوي مقارنة بارتكابها من  .4

 .قبل غيره

 

 :. منهجية البحث2

 لموضوع هذه الدراسة، حيث أن 
ً
نتبع في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي والتحليلي وكذلك المنهج المقارن، كون ذلك مناسبا

 بالتشريعات محل هذه الدراسة قائمة على وصف وتحليل 
ً
هذه الظاهرة الاجرامية وكذلك تحليل النموذج القانوني للجريمة مقارنا

 .الدراسة

 :. خطة البحث2

 .ماهية جريمة الإتجار بالبشر: المبحث الأول  

 .: تعريف جريمة الإتجار بالبشرالمطلب الأول 

 .التعريف الفقهي الفرع الأول:

 .التعريف القانوني الفرع الثاني:

 .: طبيعة جريمة الإتجار بالبشرالمطلب الثاني

 .خصائص جريمة الإتجار بالبشر المطلب الثالث:

 .أسباب انتشار جريمة الإتجار بالبشر الرابع: المطلب

 )الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر(. .البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر المطلب الخامس:

 .: جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من جانب الشخص المعنوي في التشريع العماني والمصري والإماراتيالمبحث الثاني

 .جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من جانب الشخص المعنوي في التشريع العماني: الأول المطلب 

 .: شروط قيام الجريمة في حق الشخص المعنوي الفرع الأول 

 .تحديد المسؤول عن الجريمة  الفرع الثاني:

 .العقوبة المقررة للجريمة الفرع الثالث:

 .وقعت من جانب الشخص المعنوي في التشريع المصري  جريمة الإتجار بالبشر إذا: المطلب الثاني

 .: شروط قيام الجريمة في حق الشخص المعنوي الفرع الأول 

  : الفرع الثاني
ً
 .تحديد المسؤول جنائيا

 .العقوبة المقررة للجريمة الفرع الثالث:



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

84 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 .يع الإماراتيجريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من جانب الشخص المعنوي في التشر  المطلب الثالث:

 .: شروط قيام الجريمة في حق الشخص المعنوي الفرع الأول 

   الفرع الثاني:
ً
 .تحديد المسؤول جنائيا

 العقوبة المقررة للجريمة.: الفرع الثالث

 الخاتمة. 

 المصادر والمراجع. 

 

 

 المبحث الأول 

 ماهية جريمة الإتجار بالبشر

 

 

الجرائم وأخطرها خاصة عندما ترتكب ضد فئة النساء والأطفال لغرض الدعارة والعمل تعد جريمة الإتجار بالبشر من أبشع 

 .القسري أو تجارة الأعضاء وغير ذلك من أغراض أخرى والتي من أجلها قامت هذه الجماعات الإجرامية المنظمة

 -وتحتل جريمة الإتجار بالبشر المرتبة الثالثة 
ً
من حيث العوائد المالية، وذلك بعد تجارة على مستوى العالم  -(154)كما ذكرنا سلفا

 .السلاح وتجارة المخدرات

ناهيك عن طبيعة الإتجار بالبشر التي تتطلب الحركة والتنقل من دولة إلى أخرى. فالجناة يحركون الضحايا من مجتمعاتهم المحلية 

 خارج الحدود الوطنية للدولة، بحيث لا يستطيعون 
ً
المقاومة، وكذلك لا يتحدثون اللغة في تلك إلى مناطق بعيدة أخرى وغالبا

البلاد، بالإضافة إلى الثقافة الدخيلة عليهم، مما يؤدي ذلك لفقدهم الدعم المادي والمعنوي لمقاومة إستغلالهم بجانب مخاطر 

 
ً
 أو بدنيا

ً
 .العنف والإدمان والمشاكل الصحية المرتبطة بإستغلالهم جنسيا

وطبيعة جريمة الإتجار بالبشر وأسباب جريمة ذا المبحث إلى؛ تعريف جريمة الإتجار بالبشر، وعلى ذلك، سوف نتطرق في دراسة ه

 البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر
ً
 .الإتجار بالبشر وأخيرا

 المطلب الأول 

 تعريف جريمة الإتجار بالبشر

 

 

هناك تعريفات فقهية متعددة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى  لا يوجد تعريف علمي متفق عليه لمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، إلا أنه

 بعض التعريفات التي وردت على مستوى 
ً
التعريفات القانونية التي وردت في بعض التشريعات الداخلية لبعض الدول وأيضا

 .المنظمات الإقليمية أو الأممية

 الفرع الأول 

 التعريف الفقهي

 

 

 :والتحليل، ومن التعريفات التي رصدت في هذا الباب أن الإتجار بالبشر هوتناول الفقه هذه الجريمة بالتعريف 

                                                           

 انظر مقدمة هذا البحث.  (154)
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عملية تطويع الأشخاص ونقلهم من خلال استعمال العنف أو التهديد بإستخدامه أو استغلال سلطة منصب  .0

 أو شر جنسيأو بإستغلال الظروف الخاصة بالضحايا أو الخديعة أو بعمليات الإكراه الأخرى وذلك لإستغلال هؤلاء الب
ً
ا

 أو الإجبار على الخدمة أو الإسترقاق أو الإستعباد أو سرقة الأعضاء لمصلحة أشخاص أخرين كالقوادين 
ً
اقتصاديا

 .(155)والوسطاء وملاك بيوت الدعارة ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة ويريد شراء الأشخاص أو أعضائهم

ام القوة أو استغلال النفوذ أو الغش أو الخداع لأغراض إستدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخد .9

بسلع  -في الغالب الأعم-الاستغلال في ممارسة الدعارة وأعمال السخرة أو الرق. فجريمة الإتجار بالبشر تتعلق بالتجارة 

يتم  فالتداول مادية بحيث يمكن بيعها وشرائها نظير مقابل مادي محدد، وهذه السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة، 

 للتعبير الاقتصادي، أما عند الحديث عن تجارة البشر فيكون الإنسان نفسه محل هذه التجارة فهو 
ً
في السوق وفقا

 .(156)السلعة التي تباع وتشترى 

الوسيلة الأسرع والأخذة بالتزايد والتي تتم من خلال إجبار الأفراد على العبودية وتتضمن نقل الأشخاص  .2

والخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري أو الممارسات التي تشبه العبودية، ويضيف التعريف حالة بواسطة العنف 

الإتجار بالأطفال والتي لا يحتاج الأمر فيها إلى ممارسة أي عنف أو إكراه ضدهم أو خديعة، بل أن نقلهم إلى أي عمل 

 من الإتجار ويعد ذلك من العبودية والسبب 
ً
في ذلك أن المتاجرين بهم يستعملون العنف ومختلف إستغلالي يشكل نوعا

على العمل ضد إرادتهم، ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركة، مكان أشكال الإكراه الأخرى لإجبار هؤلاء الضحايا 

 .(157)وحتى الأجر الذين سيحصلون عليهوموعد العمل 

واستغلالهم لأغراض العمل القسري أو الخدمات كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف الأشخاص  .4

 .(158)الجنسية أو غيرها من المنتجات مثل المواد الإعلانية الإباحية والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر مرتبط بالجنس

التصرفات المشروعة التي تحول الإنسان لمجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر  .7

وطنية، قصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف الحدود ال

 عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية
ً
 .(159)بإرادة الضحية أو قسرا

 تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة او الإكراه أو الخداع لأغراض الإستغلال بشتى صوره ومن ذلك: الاستغلال .1

 .(160)الجنس ي، العمل الجبري، الخدمة القسرية، التسول، الاسترقاق، تجارة الأعضاء، وغير ذلك

                                                           

، ةأميرة محمد بكر البحيري، الإتجار بالبشر وخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربي  (155)

 .20، ص 9110القاهرة، 

جامعة الجديدة، الإسكندرية، سعيد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأجنبية، دار ال  (156)

 .21، ص 9100

 .10، ص 9102إيناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،   (157)

من كتاب مكافحة الإتجار بالأشخاص عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإتجار بالأشخاص، بحث ض  (158)

 .222، ص 9117والأعضاء البشرية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، 

 للقانون رقم  سوزي عدلي ناشد،   (159)
ً
لسنة  14الإتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة الإتجار بالبشر وفقا

 .01، ص 9100، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 9101

انون، لقفتحية محمد قواراي، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية ا  (160)

 .027، ص 9112، سنة 41جامعة الإمارات العربية، عدد 
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لطفل استغلال العنف لدى اتسخير و توفير المواصلات و توفير المكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التهجير أو  .2

 .(161)ر لغرض الاستغلالأو المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخ

نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه لغرض العمل القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه  .3

 .العبودية

أو تصرف قانوني أو غير قانوني يرد على الإنسان فيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض إستغلاله كل فعل  .2

 كان وجه الاستغلال أو في كامل أعضائه الجسدية أو ج
ً
 عنه، وأيا

ً
زء منها، سواء تم ذلك بموافقة الضحية أو قسرا

 .(162)وسيلته سواء داخل حدود الدول أو خارجها

للأشخاص من خلال التهديد أو الإختطاف وإستخدام القوة والتحايل أو بالإستخدام والنقل والإخفاء والتسليم  .01

ت غير شرعية أو فوائد لإكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعا

 .(163)شخص آخر بهدف الإستغلال

 بالبشر بالمفهوم الشامل كما يرى الدكتور محمد مختار القاض ي: أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه  .00
ً
ويعتبر إتجارا

 أو امر نقل أي شخص أو مجموعة 
ً
 أو رجلا

ً
أة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل، وذلك من الأشخاص سواء كان طفلا

 
ً
 في الأنشطة الجنسية أو إستغلالهم في البحو  العلمية، وفي الحروب كمرتزقة واستغلالهم تجاريا

ً
لإستغلالهم جنسيا

في بيع أعضائهم وإستغلالهم في الأعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على نحو يعرض حياتهم للخطر أو استغلالهم 

رة غير الشرعية والتسفير الوهمي، سواء تمت هذه الأفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء تمت بإرادتهم الحرة أو في الهج

 عنهم
ً
 .(164)رغما

م أغفلت الإتجار بالبشر الذي يت -في تقديرنا-ونرى أن التعريف السابق، وكذلك كثير من التعريفات السابقة  .09

يهم الإتجار بالبشر في كونه يتم عبر الدول أي دول مصدرة وآخرى داخل الدول، فالعديد من الباحثين يقتصر لد

 .مستوردة، من دول فقيرة إلى دول غنية كبرى، لكن الإتجار بمفهومه الواسع قد يتم داخل الدولة أو خارجها

ه دف إستغلالبأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص به -في مفهومنا  -ويمكن تعريف جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام 

 أو في العمل القسري أو استئصال أعضائه 
ً
أو جزء منها بالتهديد أو بإستغلال عوزه وفقره أو بالإحتيال عليه في أي عمل جنسيا

 حدود الدولة
ً
 .(165)مشروع أو غير مشروع سواء تم ذلك داخل الدولة أو متعديا

غلاله منه إستبأنها: كل فعل أو عمل يقع على الإنسان ويكون الغرض  -من وجهة نظرنا-ونعرف جريمة الإتجار بالبشر بشكل دقيق 

 .(166)في أي صورة من صور الإستغلال غير المشروع

 

 

                                                           

ر اداوود، التدابير الدولية لمكافحة الإتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، د محمود السيد  (161)

: مهدي محمد الشمري، الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، ورقة مقدمة لمؤتمر مكاف91، ص 9101شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
ً
حة . وأيضا

 .2ص  9114مايو  97-94الإتجار بالبشر، وزارة الداخلية، أبوظبي، بتاريخ 

 .21، ص 9100محمد علي العريان، عملية الإتجار بالبشر وآليات مكافحاتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (162)

 .10، ص 9100سكندرية، محمد مختار القاض ي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية، الإ   (163)

 .19محمد مختار القاض ي، المرجع السابق، ص   (164)

المصري بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية جريمة الإتجار بالبشر بأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص  9101لسنة  7يعرف القانون رقم   (165)

 أو للعم
ً
 ل القسري أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغلال عوزه وفقره أو بالإحتيال عليه.بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه بهدف استغلاله جنسيا

، الناشر دار الكتاب الجامعي دولة الامارات العربية 9103المتولي الشاعر، مكافحة الإتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة تحليلية مقارنة،   (166)

 .22، ص 9190المتحدة 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

87 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 الفرع الثاني

 التعريف القانوني

 

 

بداية نتعرض لتعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي، ثم بعد ذلك إلى تعريف القانون العماني له، ثم في القانون المصري 

 في بعض التشريعات العربية الأخرى، وذلك فيما يلي
ً
 :والإماراتي، وأخيرا

 :
ً
 :تعريف الإتجار بالبشر في القانون الدوليأولا

جاء تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال حيث 

الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام بروتوكول من  2عرفت المادة 

 :والخاص لمنع الإتجار بالأشخاص على النحو التالي 9111

القسر  من أشكال تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او إستعمالها أو غير ذلك)

أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 

أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض إستغلاله. ويشمل الاستغلال كحد أدنى إستغلال دعارة الغير أو 

 أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء(.ستغلال سائر أشكال الإ 
ً
 الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

ويعتبر هذا التعريف هو التعريف النموذجي الذي اتخذته الكثير من التشريعات المتعلقة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر كنموذج 

افة، كالتشريع المصري والإماراتي والأردني والأمريكي والعماني والسوري والكثير من التشريعات لها، مع بعض الاختلافات، بالإض

 .(167)الأجنبية

: تعريف الإتجار بالبشر في القانون العماني
ً
 :ثانيا

الواردة بالقانون،  ت)ورد تعريف الإتجار بالبشر في القانون العماني في مادتين هما المادة الأولى التي تم تخصيصها لتعريف المصطلحا

 ( بشأن مكافحة الإتجار بالبشر(.091/9113والمادة الثانية من القانون )

من هذا  9فجاء في المادة الأولى الإشارة إلى أن المقصود بجريمة الإتجار بالبشر: القيام بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة 

 .القانون 

 :وجاء نص المادة الثانية على النحو التالي

 وبغرض الإستغلال
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :يعد مرتكبا

أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ او باستغلال استخدام شخص أو نقله أو ايوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد  -أ

 .أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةحالة إستضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة 

 .استخدام حد  أو نقله أو ايوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابق -ب

 :بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 7101لسنة  20ثالثا: تعريف الإتجار بالبشر في القانون المصري 

 لجريمة ورد تعريف الإتجار با
ً
مل بأي الإتجار بالبشر كل من يتعا لبشر في المادة الثانية من القانون والتي نصت على: )يعد مرتكبا

صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو 

ل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد الإستقبال أو التسليم سواء في داخ

بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو 

 إذا كان -وذلك كله-على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه موافقة شخص تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على 

                                                           

، قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحو  القانونية، كلية الحقوق جامعة فايز محمد حسين  (167)

 .220، ص 9101الإسكندرية، العدد الثاني، 
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 كانت صوره 
ً
بما في ذلك الإستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنس ي، واستغلال التعامل بقصد الاستغلال أيا

 أو الإسترقاق أو الممارسات
ً
 الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول  الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها(.

 ومن خلال التعريف الوارد في نص القانون المصري نرصد مايلي: 

 أشار التعريف إلى عناصر جريمة الإتجار بالبشر وهي:  .0

 .الاستغلال و الوسائل والمظاهر المحددة بالنص

 كثيرة للإتجار بالبشر، بالمقارنة للصور الواردة بنص المادة ورد به كافة  .9
ً
 2مظاهر الإتجار بالبشر، وأدخل صورا

 9111من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 

 .والخاص بمنع الاتجار بالبشر

 :
ً
في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المعدل بالقانون  7112لسنة  30شر في القانون الإماراتي رقم تعريف الإتجار بالبرابعا

 :7103لسنة  0الإتحادي رقم 

 : (168)جاء التعريف الإتجار بالبشر في المادة الأولى مكرر 

 :حيث نصت على ما يلي

 جريمة الإتجار بالبشر كل من -0
ً
  :يعد مرتكبا

 أو عرضهم -أ
ً
 .للبيع أو الشراء أو الوعد بهما باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد  -ب
ً
إستقطب أشخاصا

داع و الخأم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أ

 .أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة إستغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال

 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير -جـ

 بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل ا -7
ً
 :لمبينة في الفقرة السابقة ما يلييعتبر إتجارا

 .استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو ايواءه أو استقباله بغرض الإستغلال -أ

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنس ي أو استغلال دعارة الغير أو  -5

 أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق والإستعبادالسخرة أو نزع الأعضاء أو الخد
ً
 .مة قسرا

: القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص بجامعة الدول العربية
ً
 :خامسا

راء الداخلية العرب ، ووز 90عرف القانون العربي الاسترشادي بجامعة الدول العربية والذي اعتمده وزراء العدل العرب في دورته 

 :على النحو التالي 92في دورته 

الإتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من <<

إستضعاف أو بإعطاء أو تلقى أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال 

 .مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال

 أو الاسترقاق 
ً
ويشمل الإستغلال كحد أدنى، إستغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال الإستغلال الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

 .>>أو نزع الأعضاء أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد

: القانون الأردني ) قانون منع الإتجار بالبشر رقم 
ً
 (:7118لسنة  8سادسا

 :جاء تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثالثة والتي تنص على ما يلي

                                                           

 .9111لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم  9107لسنة  0تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الإتحادي رقم   (168)
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 )أ( لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ) جرائم الاتجار بالبشر(:

استقبالهم بغرض إستغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو  -0

أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو 

 .بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هولاء الأشخاص

أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض إستغلالهم ولو لم يقترن  إستقطاب أو نقل -9

 .( من هذه الفقرة0هذا الإستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند)

 أو الإسترقاق  )ب( لغايات الفقرة )أ( من هذه المادة تعنى كلمة ) الإستغلال( إستغلال الأشخاص
ً
في العمل بالسخرة أو العمل قسرا

 .أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الإستغلال الجنس ي

 :)جـ( تعتبر الجريمة ذات طابع ) عبر وطني( في أي من الحالات التالية

 .إذا ارتكبت في أكثر من دولة -0

 .عداد أو التخطيط أو الإشراف عليها في دولة أخرى إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإ  -9

 .إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة -2

 .إذا ارتكبت في دولة وامتدت أثارها إلى دولة أخرى  -4

 

: القانون البحريني ) القانون رقم )
ً
 ار بالأشخاص(:قانون مكافحة الاتج- 7119( السنة 0سابعا

 :نصت المادة الأولى على

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإتجار بالأشخاص؛ تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءه  -أ

ى غير الإستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخر 

 أو الإسترقاق 
ً
مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتشمل إساءة الإستغلال أو الإعتداء الجنس ي أو العمل أو الخدمة قسرا

 .أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء

 بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون  -ب
ً
الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو  يعتبر إتجارا

شخصية لا يمكن معها الإعتداد برضاهم أو حرية إختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من 

 .الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 .ر ثماني عشرة سنةيفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني الذي لم يبلغ من العم -جـ

 للقانون السعودي )مرسوم ملكي رقم م/ 
ً
: نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص طبقا

ً
 :هـ0051( 01ثامنا

 .جاء تعريف الإتجار بالأشخاص في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص السعودي في المادة الاولى والمادة الثانية

 :فقد نصت المادة الأولى المخصصة للتعريفات على

 )الإتجار بالأشخاص: إستخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الإستغلال(.

ثم نصت المادة الثانية على:) يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو اساءه إستعمال 

ية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الإعتداء سلطة ما عليه أو إستغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مال

 أو التسول أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب 
ً
الجنس ي أو العمل أو الخدمة قسرا

 طبية عليه(.
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 المطلب الثاني

 خصائص جريمة الإتجار بالبشر

 

 

 :أهمها -عن غيرها من الجرائم -توجد عدة خصائص تميز جريمة الإتجار بالبشر

: جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في أغلب صورها
ً
 :أولا

جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في معظم صور إرتكابها، إذ أنها تمارس من طرف عصابات إجرامية إحترفت الجريمة، وجعلت 

 
ً
 لدخلهامن الإجرام محورا

ً
 لنشاطها ومصدرا

ً
 .ومجالا

 ليسخره 
ً
 صغيرا

ً
ولا تقع جريمة الإتجار بالبشر بشكل فردي أي من جانب فرد إلا في صورة نادرة منها عندما يخطف أحدهم طفلا

 .في التسول أو غير ذلك

 :وما يميز السلوك الإجرامي المنظم أنه يقوم على عدة عناصر هي

 :عنصر التنظيم -0

الجريمة يعود إلى وجود نظام متناسق من خلال بيان آلية العمل وتقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقتهم  حيث أن إطار هذه

بينهم وبين المنظمة الإجرامية ككل مما ينفي إرتكاب الجريمة بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، ولا يوجد معيار لابد من توافره في 

تنظيم وعليه يمكن إيجاد منظمة معقدة وعلى درجة عالية من التنظيم، كما قد يكون هناك المنظمة الإجرامية لمعرفة درجة هذا ال

 .(169)منظمة بسيطة

 :نفاذ النشاط الإجرامي عبر حدود الدول أو داخلها -7

لانترنت اكان من نتيجة التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، أنه بات من السهل الإتصال بين الدول بشكل هائل السرعة من خلال 

 .وأنظمة الاتصالات الحديثة

مما أدى إلى عولمة الإجرام المنظم وذلك من خلال توظيف عصر المعلوماتية في الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، خاصة وأن 

 .الرسائل الالكترونية يتم إرسالها وتلقيها دون أدنى إمكانية لتعقبها والحيلولة دون وصولها إلى المرسل إليه

إلى نفي خاصية التنظيم والطابع الغير الوطني عن جريمة الإتجار بالبشر، وذلك مرده إلى أن  (170)ذا، فقد أشار أحد الفقهاءمع ه

 لما يتطلبه تنفيذ هذا المشروع الإجرامي من إمكانيات 
ً
جريمة الإتجار بالبشر بالرغم من إرتكابها عادة من طرق جماعات منظمة، نظرا

 
ً
على وسائل خاصة، إلا أنه من الممكن أن يرتكب الجريمة فرد واحد أو فردين دون أن يصل الأمر إلى الحد  بشرية ومالية، اعتمادا

 لإستغلاله في 
ً
الذي تتطلبه شروط وأركان الجريمة المنظمة؛ ومثال ذلك أن يقوم أحد الأفراد بإيواء طفل من أبناء الشوارع كرها

 .التسول 

 عبر وطنية فقد لا تتعدى إقليم الدولةوبالإضافه إلى ذلك، أن جريمة الإتج
ً
 .ار بالبشر ليست دوما

ثم إن بعض التشريعات الداخلية جعلت من إرتكاب هذه الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ومن الطابع عبر الوطني الذي 

 للعقوبة
ً
 مشددا

ً
 .(171)يلحق بها ظرفا

التسليم بالطابع المنظم عبر الوطني على إطلاقه يضيق من نطاق هذه وعلى ما تقدم، فقد جانب هذا الرأي الصواب، ذلك أن 

الجريمة ويجعل العديد من المجرمين المتاجرين بأرواح الناس وكرامتهم وشرفهم يفلتون من العقاب، إذا ما حصرنا هذه الجريمة 

                                                           

عبدالفتاح الصيفي، مصطفى عبدالحميد كاره، أحمد محمد الكحلاوي، الجريمة المنظمة )التعريف والأنماط والإتجاهات( جامعة نايف للعلوم   (169)

 .7،ص0222الأمنية، مركز الدراسة والبحو ، الرياض، 

 .72ص 9100دهام اكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،   (170)

 .مثل القانون الإماراتي والبحريني  (171)
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ام في أبشع صوره ويضيع حقوق الضحايا في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو أمر مرفوض ذلك أنه يزيد من حدة هذا الإجر 

 .من باب أولى

 :إستخدام وسائل الفساد والعنف لتحقيق أغراضها .2

، بغية 
ً
مضاعفة فرص إنجاح هذه العمليات الإجراميه والتقليل من نسبة ذلك يتحقق من خلال رشوة الموظفين العموميين أحيانا

 :يدة منهامخاطر انكشافها لدى السلطات المختصة، وصور العنف عد

 بشكل عشوائي 
ً
الخطف، السطو المسلح، القتل، الإغتصاب، هتك العرض بالقوة أو التهديد باستعمال العنف، وهذا ليس ممارسا

بل إن المنظمات الإجرامية تلجأ إليه وفق مخطط مدروس، وقد يوجه ضد أفراد لا صلة لهم بالمنظمة لكنهم من يعرقلون أنشطتها، 

 .أعضاء منها ممن لم يمتثلوا لمخططاتها ونظم عملهاكما قد يوجه إلى 

 :تحقيق الربح المادي .0

تسعى الجماعات والمنظمات الإجرامية من وراء تنفيذ مخططاتها الإجرامية إلى الحصول على أرباح مالية وذلك من خلال ممارستها 

هذا النطاق يكمن محلها في شرف الأفراد لنشاطات في شكل أعمال تجارية قد تتعلق بتقديم سلع أو خدمات غير مشروعة في 

 .وكرامتهم وسلب حريتهم والتي فاقت كل أنواع التجارة غير المشروعة في هذا المجال

 لذلك لابد من وجود عنصر آخر وهو عنصر الإستمرارية والذي يميز هو الآخر السلوك الإجرامي ويحقق نفاذه، ذلك أن 
ً
ودعما

ة غير محددة من الزمن، ثم إن صفة الإستمرار لا تتوقف إلا بحل المنظمة، ذلك أن التنظيم طبيعة النشاط تجعل منه يمتد لفتر 

، فالعبرة ببقاء التنظيم
ً
 .الإجرامي لا ينتهي بموت القائد أو الرئيس بل يظل قائما

: جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الشخص الطبيعي
ً
 :ثانيا

 أو في كرامته محل هذه الجريمة هو الشخص ال
ً
طبيعي، فمن يقع عليه الإعتداء هو الإنسان سواء في شرفه كاستغلاله جنسيا

وسلب حريته أو في سلامة جسده، كنزع أحد أعضائه. وهو ما توضحه نصوص التشريعات الوطنية والمواثيق وحريته كاستعباده 

 .(172)الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع

: جريمة 
ً
 :الإتجار بالبشر سلوك غير مشروعثالثا

 في كون هذا الفعل يهدد 
ً
 لكونه جريمة وتكمن عدم مشروعيته أساسا

ً
الإتجار بالبشر سلوك غير مشروع بطبيعة الحال، نظرا

المصالح الأساسية والجوهرية للمجتمع والأفراد، ذلك أن درجة جسامة هذا السلوك يصل إلى حد الإعتداء على مصالح تبلغ من 

 .همية مما دفع بالمعاقبة على المساس بها فهي تقع على حقوق الإنسان وحريته وإهانة لكرامتهالأ 

 

: إختلافها عن التجارة بمفهومها العام
ً
 :رابعا

التجارة تتعلق عادة بسلع مادية، يمكن التعامل فيها بالبيع والشراء بمقابل مالي. أما الحديث عن هذا النوع من التجارة المتعلق 

كذلك باتت تشكل أبشع ، (173)لبشر فهو يثير العديد من التحفظات طالما أن محل هذا النوع الفريد من التجارة هو الإنسانبا

 .صور النشاط التجاري غير المشروع

: جريمة الإتجار بالبشر جريمة من الجرائم العمدية
ً
 :خامسا

 خرى غير عمدية )خطئية(.تنقسم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى جرائم عمدية وأ

                                                           

يد، اطالب خيره، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر با ق  (172)

 .71، ص 9103-9102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

حمد حامد، الإتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب والتدعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي حامد سيد م  (173)

 .02، ص 9110للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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وبالنسبة للنوعية الأولى يشترط فيها القصد الجنائي )القصد الجرمي( لدى الفاعل، بينما يكفي في الثانية توافر الإهمال أو الخطأ 

 .في سلوك الجاني

من  اب هذه الجريمةوالواضح بشأن جريمة الإتجار بالبشر، أنها تنطبق على النوع الأول من الجرائم، ذلك أنه يصعب تصور إرتك

قبل شخص ما، عن طريق الخطأ أو الإهمال، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الإعتبار، أن أفعال النقل أو التجنيد أو الإيواء أو 

 .الإستقبال تتم بواسطة القوة أو التهديد بإستخدامها أو الخداع أو الاختطاف

ة وأن أفعال الخطف أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو وأن جميع هذه الوسائل يتوافر فيها القصد الجنائي، خاص

 .(174)الإحتيال تشكل في حد ذاتها جريمة مستقلة تنطوي تحت طائفة الجرائم العمدية

الأمر الذي يؤكد ويرجح القول أن جريمة الإتجار بالبشر جريمة عمدية، أي أن طبيعة الأفعال المحققة للجريمة والوسائل 

 .فيها لا يمكن أن تطبق إلا بصورة عمدية ولا يمكن أن تقع عن طريق الخطأالمستخدمة 

: تشابك عوامل ظهورها وانتشارها
ً
 :سادسا

إن الظروف التي يمر بها العالم اليوم من حروب ونزاعات مسلحة، بل إن الفقر وعدم الاستقرار السياس ي والإقتصادي يعد من 

، ذلك أنها تشكل أهم العوامل لتوجه المواطنين نحو الهجرة من (175)مثالي لهذه الجرائمعلى إعداد وسط أهم العوامل المساعدة 

 عن الكسب السريع والخروج من أزماتهم مما يؤدي إلى استغلالهم في تلك التجارة غير المشروعة من خلال استغلالهم 
ً
دولهم، بحثا

 بالعوامل الإقتصادية والاجتماعية والسياسية هذه الجريمة ترتبط إرتباطمن طرف عصابات الإجرام، مما يوضح أن 
ً
 وثيقا

ً
ا

 .بالإضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على جميع المستويات، الوطني والإقليمي والدولي

: ارتفاع عوائدها المادية
ً
 :سابعا

المالية، إلى جانب تجارة المخدرات هذه الجريمة تعتبر من أكبر الأنشطة التجارية غير المشروعة في العالم من حيث العائدات 

 .(176)والسلاح

، كما ذكرت منظمة العمل الدولية
ً
 .وتعتبر من أسرع هذه الأنشطة نموا

 عبر الحدود و أغلبهم من فئة النساء والأطفال والتي تصل عائداتهم من  9حيث أن حوالي 
ً
مليون شخص يتم المتاجرة بهم سنويا

 .مليار دولار 21الأموال إلى حوالي 

 
ً
 يوضح أن الأموال غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالعمالة قسريا

ً
مليار دولار  29قد تجاوز كما أصدرت ذات المنظمة تقريرا

 . (177)مليار دولار ناتجة عن الإتجار بالبشر 92سنويًا من بينها 

 

 المطلب الثالث

 طبيعة جريمة الإتجار بالبشر

 

: هذه الجريمة تنفرد 
ً
 :بخصوصيتها من ناحية تشكيلها من عدة عناصرأولا

 .السلعة )أو الضحية(: وهو الشخص الذي وقع عليه الإعتداء .0

 .التاجر: وهو الوسيط في هذه العملية .9

 .السوق: وهو الدولة المستوردة أو ما يسمى بدول الطلب .2

                                                           

 .22دهام اكرم عمر، المرجع السابق، ص  (174)

 .20، ص 9100ية، الإسكندرية، محمد مختار القاض ي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامع  (175)

 في مقدمة هذه الدراسة  (176)
ً
 .انظر ما قلناه سلفا

 .21محمد مختار القاض ي، مرجع سابق، ص   (177)
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هي مركبة من جانب عناصر التجريم حيث تتطلب وهذا ما يجعل العملية مركبة ومعقدة، وأما بما يتعلق بكونها جريمة مركبة؛ ف

 غرض الاستغلال(.-وسائل سلوك  -أفعال سلوكعناصر هي )  -من هذا الجانب -لوقوعها 

 .ومركبة من جانب آخر؛ كونها كل فعل من الأفعال يشكل جريمة في ذاته، والجميع يشكل جريمة الإتجار بالبشر كذلك

نها المادي يتكون من أكثر من فعل، أو كما يعرفها البعض بتلك الجريمة التي تقع من عدة ذلك أن النشاط الإجرامي المكون لرك

 تشكل التهديد أو الإحتيال أو الخطف إذا لم يقترن 
ً
أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها لقيام جريمة منفردة عموما

 جريمة 
ً
 .عقوباتبحد ذاته ويعاقب عليها بموجب قانون البفعل آخر مشكلا

 

 من طبيعة هذه الجريمة أنها جريمة مستمرة
ً
: أيضا

ً
 :ثانيا

 بطبيعة الامتداد في الزمن كلما أراد 
ً
فمن المعلوم أن الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي من شأنها أن يكون تنفيذها قابلا

 عن فعل لفترة زمنية تطول أو فاعلها ذلك أو هي الجريمة التي يمتد استمرار النشاط الإجرامي المكون لها سو 
ً
 أو امتناعا

ً
اء كان فعلا

 .(178)تقصر

والمعيار الفاصل بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية هو عنصر الزمن الذي يستغرقة تحقيق عناصر الجريمة، فإذا ما إمتد 

 .(179)كانت وقتية خلال وقت زمني طويل نسبيًا كانت الجريمة مستمرة، أما إذا لم يستغرق غير برهة يسيرة

المستمرة، ذلك أن العناصر المكونة لها، تستغرق وعلى ما سبق، إذا ما أردنا تصنيف جريمة الإتجار بالبشر، نجدها من الجرائم 

، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر 
ً
 لتحقيقها، فهي لا تتحقق دفعة واحدة كجريمة القتل مثلا

ً
 معتبرا

ً
 زمنيا

ً
وقتا

 بخلاف جريمة الإتجار بالبشر حيث يقوم الجاني بنقل المجني عليه أو فقتله هنا، فع
ً
 طويلا

ً
ل إطلاق الرصاص لا يستغرق وقتا

إيوائه أو استقباله أو تجنيده لغرض استغلاله في الدعارة أو العمل القسري أو الإسترقاق... إلخ. فإنه يحتاج لإتمام فعله الإجرامي 

  إلى وقت معتبر، مما يجعل من الزمن
ً
 جوهريا

ً
 .(180)لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشرعنصرا

 .وعنصر الإستمرار أو الوقت متوافر في أفعال السلوك الإجرامي وكذلك وسائل السلوك

 أفعال السلوك هي )استخدام
ً
 .استقبال... الخ( وكلها تحتاج إلى عنصر الوقت -إيواء -نقل -فمثلا

 .التعذيب... الخ( كلها تحتاج إلى عنصر الوقت في تحققها -الإكراه -لعنفا -وكذلك في وسيلة السلوك مثل )التهديد

 

 المطلب الرابع

 أسباب جريمة الإتجار بالبشر

 

هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى عمليات الإتجار بالبشر، وهي أسباب ودوافع في مجملها معقدة وفي حالات كثيرة 

 .تعزز بعضها البعض

 على ما تقدم، نناقش وبإيجاز في التقسيم التالي أسباب هذه الجريمة:وبناء 

 .: العوامل الاقتصادية والاجتماعيةالفرع الأول 

 .: العوامل السياسية والثقافيةالفرع الثاني

 

 

                                                           

 .927، ص 9111سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (178)

 .23، ص 0233سم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، عوض محمد عوض، قانون العقوبات، الق  (179)

 .20دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص   (180)
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 الفرع الأول 

 العوامل الإقتصادية والإجتماعية

 

 

 
ً
 في ظهور وتفاقم جريمة الإتجار بالبشر، وعلى رأسها الفقر مما لا شك فيه، أن الأوضاع الاقتصادية البسيطة تلعب دورا

ً
بارزا

 .والبطالة وقلة فرص العمل والعنف ضد النساء والأطفال، وزيادة الطلب وغير ذلك

: الفقر
ً
 :أولا

 في عمليات تجارة البشر، لكنه ليس العامل الوحيد في ذلك إذ تنشط إلى جانبه عوامل أخرى 
ً
 رئيسيا

ً
سعي وراء كاليعد الفقر عاملا

 .تحقيق سريع للثراء، وكذلك ضعف النازع الديني بالإضافة إلى الإضطرابات السياسية وغيرها من العوامل

 ما يكون سببها الظروف المعيشية الصعبة، مما يدفع ببعض العائلات إلى تسليم أطفالها لتجار فمعظم 
ً
حالات بيع الأطفال غالبا

 .(181)يعة وذلك بغية الحصول على دخل من ورائهمالرقيق والزج بهم في الأعمال الوض

 
ً
 للمال، ومن خلال وتزدهر عمليات الإتجار بالبشر من خلال إنتقال السماسرة بين القرى الفقيرة بحثا

ً
 وعوزا

ً
عن الأسر الأشد فقرا

لصالح  الأخير يعملمبالغ بسيطة تعرض على الأولياء في شكل قروض لتحسين حياتهم مقابل حصولهم على طفلهم، ليبقى هذا 

 .هذا السمسار حتى ينقض ي دين أسرهم

والواقع أثبت أن هذا الطفل إنما يخضع للعبودية حتى يسدد دين الأسرة، بل وتبقى العائلة خاضعة تحت وطأة الاستغلال بسبب 

 .عجزها عن سداد الدين والإشكالية أنه في حال وفاة أحد الأبوين، قد ينقل الطفل ويستمر الإتجار به

 حينما يدفع الجشع والطمع أيهما أو كلاهما إلى التخلي عن وهناك من الصور الإنسانية للوالدين أو لأحدهما 
ً
 مهما

ً
قد تلعب دورا

 .أطفالهم للحصول على المال وهي الصورة الغالبة في العائلات التي يكثر عدد أطفالها

: البطالة وقلة فرص العمل
ً
 :ثانيا

كبير في دعم عمليات الإتجار بالبشر، ذلك أن البنية الاقتصادية الضعيفة وانتشار البطالة، إنما تعد هذا العامل يساهم بشكل 

 .(182)بيئة جاذبة للحصول على عمل، ومن ثم مستوى معيشة أفضل في بلد آخر

 ما يغرر بالضحايا بعقود عمل مزيفة وبخاصة فئة النساء ليجدن أنفسهن أسيرات الاستغلال الجنس ي
ً
غيلهن من خلال تش فغالبا

 .في الدعارة والأعمال غير المشروعة

: تحقيق الثراء السريع
ً
 :ثالثا

 للثراء الفاحش 
ً
 طائلة، إذ يعد هذا النشاط من أكثر المجالات تحقيقا

ً
هذه التجارة البشعة والتي تعتدي على الإنسانية، تدر ارباحا

 -والسريع بعد تجارة السلاح والمخدرات 
ً
إذا أخذت شبكات الإجرام وجهه لها من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا  -كما ذكرنا سلفا

 .(183)لإستغلال أوضاع تلك الأسر والحصول عليهم عبر وسائل متعددة ثم بيعهم في سوق العبيد

: زيادة الطلب
ً
 :رابعا

 -كإحدى أنواع جرائم الإتجار بالبشر هناك دراسة اهتمت بدراسة الأسباب والدوافع المؤدية لإرتكاب جرائم البغاء والخدمة بالمنازل 

، أوضحت أن زيادة الطلب هو العامل الأساس ي وأحد الأسباب (184)أعدها بعض الباحثين البريطانيين -في أوربا وآسيا وواشنطن

                                                           

 .91خاصة في دول شرق آسيا وأفريقيا، إنظر حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص   (181)

 .21، ص 9100سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (182)

 .92حامد سيد حامد، المرجع السابق، ص (183)

الجامعي،  الفكر  هاني السبكي، عمليات الاتجار بالبشر في ضوء والشريعة الاسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية والأجنبية، دار (184)

 .002،ص9101الاسكندرية، 
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النطاق،  االعامة للاتجار بالبشر، وكذلك وفرة العرض من هولاء الذين يحترفون البغاء والخدمة في المنازل مع غياب التنظيم في هذ

 .ويعد من العوامل الداعمة لإستغلال المهاجرين

وعليه يمكن القول أن تعدد أسباب الإتجار بالبشر وتنوعها إنما يكون حسب الطلب والذي يعتبر العامل الأساس ي المحرك للإتجار 

 .بالبشر، بل وأحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الجريمة البشعة

على الطلب بما في ذلك الفقر وجاذبية الحصول على مستوى معيش ي أفضل في مكان آخر، وقلة فرص  حيث تشجع عدة عناصر 

 .(185)العمل والبيئة الاقتصادية والإجتماعية الضعيفة والمتردية

 

: العنف ضد النساء والأطفال
ً
 :خامسا

طهاد ارة، لما تعنيه هاتين الفئتين من الأضالعنف المسلط على فئة الأطفال وفئة النساء يسهم بشكل كبير في دعم رواج هذه التج

في الكثير من الأسر، لاسيما تلك التي يغلب عليها طابع التوتر وعدم الإستقرار بين أفرادها، أما نتيجة عدم تفاهم الأبوين أو تلك 

أو المرأة إلى ترك المنزل  التي تعاني التفكك وغياب أحدهما بسبب الطلاق أو إعادة الزواج من أخرى أو الوفاة، مما يدفع بالطفل

 لعصابات الإجرام، حيث يعتبر أطفال الشوارع من أهم موارد الإتجار بالبشر
ً
 .(186)واللجوء إلى الشارع وهو ما يشكل ملاذا

، حسبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل حيث جاء في مقدمتها: (187)فالأسرة تمثل الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمعات

 بما يتوجب على الأسرة بذله من توفير ) إن 
ً
الأسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو جميع إفرادها وبخاصة الأطفال مما يشكل اعترافا

للحماية للأطفال والوفاء بمتطلبات سلامتهم الجسدية والعاطفية، ذلك أن العنف المتكرر في المنازل وهو عادة ما يحد  أثناء 

ين الأم وشريك حياتها له بالغ الأثر على النمو الشخص ي للأطفال وتعاملهم الإجتماعي في مرحلة الطفولة المشاجرات بين الوالدين أو ب

 .(188)وفي سن الرشد(

 من وقته وهي 
ً
 كبيرا

ً
ولا يقتصر الخطر على نطاق الأسرة فحسب بل أضحى يتعداها لبيئات أخرى أصبح الطفل يقض ى فيها قدرا

يتعرض أطفال كثيرون إلى العنف ويمثل ذلك صورة العقاب البدني وأشكال أخرى من العقوبة المدارس والأوساط التعليمية، إذ 

 ما يرتبط بممارسة التمييز 
ً
النفسية القاسية والمهينة، كما يتخذ شكل مشاجرات في الساحات وما يسمى بعنف الأقران والذي غالبا

همشة أو أولئك الذين يعانون من مشكلة في المظهر بسبب بعض بين الطلاب بسبب إنتمائهم إلى أسر فقيرة أو مجموعات عرقية م

الإعاقات أو غيرها، وهو ما يغذي نشاط عصابات الإجرام من خلال تأثر المدارس بالأحدا  التي تقع في المجتمع من خلال إرتفاع 

 .بالمخدرات معدلات ممارسة سلوك العصابات والأنشطة الإجرامية المتصلة بالإنحراف لاسيما ما يتعلق منها

 الفرع الثاني

 العوامل السياسية والثقافية

مما لا شك فيه، إن الصراعات الداخلية والحروب والكورار  الطبيعية التي تمر ببلد ما، وكذلك العادات والتقاليد البيئية السيئة 

 في إنعاش هذه التجارة غير المشروعة. وتفصيل ذلك فيما يلي
ً
 مهما

ً
 :تلعب دورا

 :السياسيةالإضطرابات  -0

                                                           

 .27،ص9102ايناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبقة الأولى،  (185)

ى الاستراتيجية، المركز القومي حامد سيد محمد حامد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب التداعيات والرؤ  (186)

 .92،ص9110للإصدارات القانونية، القاهرة،ط

 .010احمد محمد حامد، المرجع السابق،ص (187)

أثبتت عدة دراسات أجريت في كل من جنوب افريقيا وكولومبيا، مصر، المكسيك، إلى وجود علاقة وثيقة بين العنف ضد المرأة والعنف ضد  (188)

 الطفل: انظر

KRug .world.Reporton violence and health world organization, Geneve 2020.p59. 
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أن من أسباب تفاقم هذه الظاهرة وهذه الجريمة ) الإتجار بالبشر( يزداد بشكل ملحوظ  -والواقع يشهد على ذلك-ما من شك 

وبخاصة في زمن الحروب والصراعات الداخلية، وما ينجم عنها من كوار  بشرية وإقتصادية، مما يدفع اللاجئين الوافدين من 

 من هذه المناطق إلى البحث عن 
ً
تحقيق الرفاهية بأبسط المعايير من خلال أعمال توفر لقمة العيش ولو بأبخس الأثمان هروبا

دوامة الأوضاع المزرية والموت في بلدانهم ليجدوا أنفسهم قد دخلوا عالم تجارة الجنس والرقيق، لا سيما في ظل إزدهار السياحة 

اعد العسكرية المحلية والأجنبية وأماكن الترفيه على الجنود في تلك الجنسية المحلية والعالمية وزيادة الطلب وإنشاء القو 

 .(189)المعسكرات

 

 :ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال -7

 .من الأسباب الداعمة لظاهرة الإتجار بالبشر، مشكلة ضعف أو غياب الرقابة على أصحاب الأعمال وأنشتطهم

تلاف أنواعها في دول كثيرة من العالم، أدى إلى إدراج تجارة البشر ضمن حيث إن غياب هذا الدور الفعال لأجهزة الحكومة على إخ

قائمة أنشطة الكثير من رجال الأعمال حول العالم وذلك من خلال التواري وراء عقود عمل وهمية ترصد في مختلف المجالات 

يصطدموا بواقع أليم مرده معيشة مهنية ومقابل أجور خيالية، وهو ما يجر الملايين من الضحايا الباحثين عن فرص عمل ملائمة ل

لأوضاعهم المزرية في بلدانهم أفضل منها، خاصة عندما ينكشف طابع هذه الأعمال التي لا يحمل سوى الإستغلال في الدعارة 

الغصب ب والأعمال الجنسية الإباحية والإسترقاق ومختلف ألوان العبودية والإضطهاد، هذا إن سلموا من الإجبار على بيع أعضائهم

 .أو الإنتهاء بهم بالموت الأكيد

 :التقاليد والعادات السيئة -5

هناك بعض المجتمعات يمارس فيها بعض العادات الغريبة على غرار عادة الرعاية، أين يرسل الطفل الثالث أو الرابع عادة؟ إلى 

وهو ما يفتح الباب أمام عصابات الإجرام العمل والعيش مع أسرة أخرى وذلك مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة، 

من تجار البشر والذين تتاح لهم فرصة إستغلال هذه العادة من خلال عرض أنفسهم كوكلاء توظيف، حيث يقنعون الأهل بإبعاد 

 .اطفالهم عن عنف الأسرة ليجدوا أنفسهم بعد تسفيرهم ضحايا لهذا النوع من الإجرام المقنع أي ضحايا إستغلال

 

 :ن الهجرة ذات الضوابط المقيدةقواني -0

إن قوانين الهجرة التي تضعها الدول الطالبة مهاجرين إليها، تضع قواعد وضوابط شديدة الصعوبة، يصعب على المهاجر استيفائها، 

 للعصابات الإجرامية المتاجرة
ً
 سهلا

ً
 جيدا

ً
 .بشربال ومن ثم يلجأ المهاجر إلى طرق غير شرعية وغير قانونية، ومن ثم يكون صيدا

 

 المطلب الخامس

 البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر

 

 
ً
يذهب البعض إلى أن أركان هذه الجريمة تدخل ضمن البناء القانوني للجريمة مع  : البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر:أولا

عناصر أخرى رئيسية خاصة بهده الجريمة كالضحايا أو المجني عليهم والجناة ومرتكبي هذه الجرائم، والركن المادي لجريمة الإتجار 

 لهذه الجريمة وهو بهذا المعنى
ً
 بات محسوسا

ً
يتضمن كل ما يحتويه كيان هذه الجريمة في ماديات محسوسة  بالبشر إنما يمثل إطارا

 .(190)فهو فعل غير مشروع له طبيعة محسوسة ملموسة تدركه الحواس

                                                           

وانظر كذلك،  .40،ص9110محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (189)

 .92حامد سيد حامد، مرجع سابق،ص

 .17ار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق،صطالب خيرة، جرائم الإتج  (190)
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أن الجريمة بصفة عامة تتكون من ثلاثة أركان هي؛ الركن الوصفي الإفتراض ي وهو الذي يبين  (191)-من وجهة نظرنا-بينما نرى 

 .وذج قانوني للجريمةويصف كيفية وقوع الجريمة في كل نم

ومصطلح وصفي يعني أن المشرع هو الذي إفترض هذا النموذج لكيفية وقوع الجريمة، وبالتالي لا تقع هذه الجريمة إلا بهذه الكيفية 

وع لوق -من خلال النموذج القانوني-ولا تكون قائمة في حق مرتكبيها إلا بهذه الكيفية، وهو يتكون لدينا من كل ما يشترطه المشرع 

الجريمة خارج إطار الركن المادي والمعنوي للجريمة من خلال نموذجها القانوني في النص، وبناء على ذلك كل ما يشترطه ويتطلبه 

المشرع لوقوع الجريمة خارج إطار الركن المادي والركن المعنوي، ويتمثل ذلك في شرط أو صفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل 

 ا أو زمانها أو أي شيئ متطلب لوقوع الجريمة خارج الركن المادي )أي السلوك الإجرامي والركن المعنوي(.الجريمة أو مكانه

 
ً
 أو سلبا

ً
أما الركن المادي، فهو يتمثل لدينا فقط في السلوك الإجرامي ) أي النشاط الإجرامي( وهو يتمثل في الأفعال المؤثمة إيجابا

ويتضمن كذلك  -(192)كما يذهب البعض بأنه يشمل كل الماديات الملموسة-الجريمة فقط ولا يدخل ضمن الركن المادي محل 

النتيجة المترتبة على السلوك وعلاقة السببية بينهما، وفي هذا يكون الركن المادي مكتمل في عناصره مع ملاحظة أنه قد تقع 

 مكتملة في ركنها المادي وكذلك الركن المعنوي  الجريمة في حالة القيام بالسلوك فقط دون نتيجة تحد  ويعتبرها المشرع جريمة

 .كما في جرائم الخطر )أي سلوك فقط( أو الشروع في الجرائم

أما الركن المعنوي والذي قوامه العلم والإرادة فهو ينصرف إلى القصد الجنائي لأن مرتكب الجريمة لديه علم وإرادة السلوك الذي 

 بهسيقترفه وبأنه مخالف للقانون ويعلم ماهي
ً
 .ة ما يفعل من سلوك ومدركا

 :وعلى ما تقدم، تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية

 .: الركن الوصفي الافتراض يالفرع الأول 

 .: الركن الماديالفرع الثاني

 .: الركن المعنوي الفرع الثالث

 :وفي عجالة نلقى الضوء على هذه الأركان فيما يلي

 الفرع الأول 

 الإفتراض يالركن الوصفي 

 

 

في جريمة الإتجار بالبشر في كونها جريمة لا تقع إلا على بشر أي أن محل الجريمة أو المجني  (193)يتمثل الركن الوصفي الإفتراض ي

، وهذا يتطلبه النموذج القانوني لجريمة الإتجار بالبشر 
ً
 يسمى إنسانا

ً
، أي مخلوقا

ً
 طبيعيا

ً
 أي شخصا

ً
عليه فيها لابد أن يكون إنسانا

 .في كل التشريعات

 محل جريمة الإتجار بالبشر: 

ريمة الإتجار بالبشر لا تقع إلا على إنسان، ومن ثم فإن المجني عليه في هذه الجريمة هو الانسان، والإنسان المقصود هنا، هو ج

، وهذا يشمل الذكر والانثى على حد سواء، وعلى ذلك 
ً
 وشيخا

ً
 ثم شابا

ً
 وطفلا

ً
الإنسان في كل مراحل حياته، بداية من كونه رضيعا

 فإن جريمة الإتجار بال
ً
 .بشر لا تقع إلا على كائن له صفة الإنسان، وهو فقط الذي يتصف بهذه الصفة من بين المخلوقات جميعا

 وقوع الإتجار بالبشر على إنسان ميت: 

 
ً
 .التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل تقع جريمة الإتجار بالبشر وتقوم ويكون محلها الإنسان الميت وذلك بإعتباره بشرا

                                                           

 .71،ص9114د. المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية،   (191)

 .طالب خيرة، المرجع السابق، ذات الموضع  (192)

 .د. المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، مرجع سابق، ذات الموضع  (193)
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 :التساؤل يجب أن نفرق بين ثلا  فرضيات في رأيناللإجابة على هذا 

 ولم يدفن بعدالفرضية الأولى
ً
 حديثا

ً
 .: إذا كان الإنسان ميتا

 منذ فترة طويلة ولم يدفن بعد،الفرضية الثانية
ً
 : إذا كان الإنسان ميتا

 الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعلا

ً
 .: إذا كان الإنسان ميتا

 لجريمة الإتجار بالبشر، ؛ وهي كون ففي الفرضية الأولى
ً
 ولم يدفن بعد( هذه الحالة تصلح محلا

ً
 حديثا

ً
إذا كان )الإنسان ميتا

 يصلح جسده لنزع الأعضاء ونقلها وبيعها، ومن ثم من الناحية الطبية 
ً
وتقع وتقوم الجريمة على هذا المحل، وذلك أن المتوفي حديثا

 
ً
 .لوقوع هذه الجريمة وقيامها في حق مقترفيهايستفاد بأعضائه، ومن ثم فهو يصلح لأن يكون محلا

 للإتجار بالبشر  أما في الفرضية الثانية
ً
 منذ فترة زمنية طويلة ولم يدفن بعد( هذه الحالة لا تصلح محلا

ً
وهي كون) الإنسان ميتا

 ازال الجسد متوتتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك متوفي مجهول الهوية ومتروك في ثلاجات المستشفى لفترة طويلة وم
ً
ماسكا

 .بفعل التبريد، وتتحقق كذلك عندما يموت الإنسان سواء موته طبيعية أو بفعل إنسان ولم يكشف موته لفترة طويلة

 لجريمة الإتجار بالبشر، لأنه من الناحية الطبية لا يمكن الإستفادة من 
ً
ففي كل هذه الحالات لا يصلح هذا الجسد لأن يكوم محلا

ة في هذه الحالة، حتى ولو تم انتزاعها للإتجار بها، وإنما يمكن أن تقوم جرائم أخرى في حق مقترف هذه الأفعال؛ الأعضاء البشري

 .كإنتهاك حرمة الموتى أو إتلاف جثث الموتى والعبث بها

( في هذه الحالة لا تقوم جريمة الإتجار بالبشر الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعلا

ً
ا إذا وقعت في حق مقترفيه: وهي )كون الإنسان ميتا

على ميت دفن بالفعل، وذلك أن محل الجريمة غير قائم حتى وإن قام مقترف الجريمة بذلك بغرض الإتجار بالأعضاء البشرية، 

خاصة إذا كانت الوفاة حدثت منذ فترة، وإنما تقوم في حقه جرائم أخرى، منها إنتهاك حرمة القبور وإنتهاك حرمة الموتى وإتلاف 

 .وإلخ… الموتىجثث 

 

 الفرع الثاني

 الركن المادي

 

يقصد بالركن المادي في جرائم الإتجار بالبشر، كل ما يتضمنه كيان هذه الجريمة من ماديات يتعلق بالنشاط والنتيجة. والركن 

 في النشاط أو الس
ً
، لوك الإجراميالمادي هو ركن جوهري في جريمة الإتجار بالبشر وهو يقوم على ثلاثة عناصر تتمثل: أساسا

 علاقة السببية وهي الرابط بين السلوك المكون للجريمة والنتيجة التي حدثت 
ً
والنتيجة التي قد يؤدي إليها هذا السلوك، وأخيرا

 :من وقوع هذا السلوك وهو ما سنوضحه فيما يلي

بد من سلك طريق الفعل المادي، بمعنى لكي تقوم هذه الجريمة من الناحية القانونية لا  )أ( السلوك الإجرامي )النشاط الإجرامي(

أن السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي يمثل مادية الجريمة، أي أنه الأداة التي تعبر عن مخالفة أوامر ونواهي 

الإتجار  جرائمالمشرع والتي أوردتها القاعدة الجنائية، وعلى ذلك يوصف السلوك بعدم المشروعية، وينقسم السلوك الإجرامي في 

 
ً
 -بالبشر إلى قسمين هما: أولا

ً
 .وسائل السلوك-السلوك، ثانيا

 .أي الفعل ووسائل الفعل أو الفعل وأدوات الفعل

 :وسنوضح فيما يلي أفعال السلوك ثم وسائل السلوك

: أنماط السلوك في جريمة الإتجار بالبشر
ً
إذا ما أتاه الشخص  حددت التشريعات المختلفة أنماط السلوك الإجرامي الذي:أولا

 لجريمة الإتجار بالبشر. وقد سارت على ذات النهج غالبية القوانين الوطنية حول العالم، فقد جرم المشرع الفرنس ي 
ً
أصبح مرتكبا

 أو فائدة أخرى أو الوعد بهما
ً
 .(194)أفعال؛ التجنيد، العمل، الإيواء أو الاستقبال مقابل أجرا

                                                           

 .9112لسنة  922من قانون العقوبات الفرنس ي، المضافة بالقانون رقم  4و0فقرة  997المادة   (194)
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 .(195)فعال؛ التجنيد، الإيواء، النقل، الحصول على الشخص بأي وسيلةفي حين نص المشرع الأمريكي على أ

أما المشرع المصري فلم يخرج هو الآخر عن هذا النهج حيث أنه وبعد تبيان ماهية بعض المصطلحات في المادة الأولى، جرم سلوك 

 لجريمة الإتج
ً
 من سابقيه حيث ذكر )يعد مرتكبا

ً
ص ار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخالإتجار بالبشر وإن كان أكثر إتساعا

طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو 

 .(196)التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية(

واع السلوك التي إعتبرها من سلوك جرائم الإتجار بالبشر حيث نص على )يعد ، فقد عدد أن(197)وفيما يتعلق بالقانون العماني

 وبغرض الإستغلال
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :مرتكبا

 استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو إستقباله... -أ

 إستخدام حد  أو نقله أو إيوائه أو إستقباله... -ب

 70؛ فقد حدد أنواع السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون رقم يأما بالنسبة للمشرع الإمارات

 جريمة الاتجار  9107لسنة  0المعدل بالقانون الإتحادي رقم  9111لسنة 
ً
في شأن مكافحة الإتجار بالبشر حيث ذكر: يعد مرتكبا

 بالبشر كل من : 

 أو عرضهم للبيع -أ -0
ً
 .أو الشراء أو الوعد بهما باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد  -ب
ً
استقطب أشخاصا

 .أو عبر حدودها الوطنية

 .أعطى أو تلقى مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر -جـ

 …نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقبالهاستخدام طفل أو  -أ -9

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتبين لنا من خلال أنماط السلوك أو الأفعال التي يقوم بها السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، أن جميع الأفعال أو السلوكيات التي 

 سابقة تتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاصيقوم بها الشخص الذي يرتكب جرائم الإتجار بالبشر في القوانين ال

وبخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة، ورغم تعدد الصور السابقة إلا أنه يكفي توافر إحداها حتى تقع الجريمة 

 .مع توافر العناصر الأخرى للجريمة

: وسائل السلوك
ً
 :ثانيا

اج إلى وسائل لإرتكاب السلوك )أي أفعال السلوك( وقد حددنا فيما سبق أفعال السلوك في القوانين جريمة الإتجار بالبشر تحت

المختلفة وعلينا أن نوضح هنا وسائل السلوك حتى يقوم هذا العنصر من عناصر الركن المادي ويتوافر في حق مرتكب جريمة 

 . الإتجار بالبشر

رائم الإتجار بالبشر، حددت وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وذلك كما في الواقع أن كافة القوانين التي تناولت ج

 :يلي: فعلى سبيل المثال

 يدالتهد -، وسائل إرتكاب السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في: الإكراه(198)فقد حدد القانون العماني- 

يلة أو بأية وس -أو بإستعمال سلطة ما على الشخص -ستضعافأو باستغلال حالة إ-استغلال الوظيفة أو النفوذ  -الحيلة

أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الواقع على الحد  في هذه الجريمة 

                                                           

 .9113المعدل لسنة  9111من قانون حماية ضحايا الإتجار والعنف لعام  0121-03/22المادة   (195)

 .منه 9و 0بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، المادة  9101لسنة  14من القانون المصري رقم  9انظر المادة   (196)

 .منه 9، المادة 9113لسنة  091القانون رقم   (197)

 .بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر 9113لسنة  091انظر المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم   (198)
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يمة ة فالجر سواء كان ذلك إستخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال فلم يشترط القانون العماني استخدام الوسائل السابق

 .(199)قائمة ولو لم تستخدم أي من الوسائل السابقة

ويلاحظ على وسائل السلوك الإجرامي في القانون العماني، أن القانون قد عدد صور من وسائل السلوك الإجرامي ثم جاء في نهاية 

 .مباشرة أو غير مباشرةهذا التعداد وذكر أن السلوك الإجرامي يقع بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت 

 
ً
وهذا يعني أن جريمة الإتجار بالبشر لديه، تقع بأي وسيلة، وعلى هذا، فإن التعداد الوارد بالنص ليس على سبيل الحصر، وحسنا

 قد يؤدي إلى الافلات من  -في رأينا-فعل المشرع 
ً
لأن قصر إرتكاب الجريمة وإرتكاب نشاطها الإجرامي على وسائل محددة حصرا

 .جريم ومن ثم عدم العقاب لبعض الجناة في وسائل قد تكون غير مجرمة قد ترتكب بها هذه الجريمةالت

 كما حدد القانون الإماراتي: 

 :وسائل السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر بالآتي

أو  -أو إساءة استعمال السلطة -الخداعأو  -أو الإحتيال -أو الإختطاف -أو غير ذلك من أشكال القسر -التهديد بالقوة أو باستعمالها

أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الذي يقع على الطفل  -إستغلال النفوذ

 أو عرضه للبيع أو الشراء(. -أو بيع -أو إستقبال-أو ايواءه  -أو ترحيله -أو نقله -سواء كان ذلك )استخدامه

ط المشرع الإماراتي إستعمال أي من الوسائل السابقة في إرتكاب السلوك الإجرامي، فالجريمة واقعة ولو لم يستعمل فلم يشتر 

 .الجاني أي من الوسائل السابقة

 إن التعداد للوسائل المستعملة في جريمة الإتجار بالبشر الذي أورده القانون الإماراتي هو على سبيل المثال -من وجهة نظرنا-ونرى 

 كل ما هو متصور من وسائل لإرتكاب السلوك، 
ً
في بعض الوسائل وعلى سبيل الحصر في البعض الآخر. حيث أنه بعد أن عدد تقريبا

 .ذكر في متن تلك الوسائل التي عددها مصطلح أو غير ذلك من أشكال القسر

 .تجار بالبشر جاءت على سبيل المثال والحصرللقول بأن الوسائل المستعملة في إرتكاب جريمة الإ -في رأينا-وهذا التعبير كان 

، فقد حدد هو الآخر الوسائل المستعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي )وهي أفعال السلوك السابق (200)وبالنسبة للقانون المصري 

 ذكرها(.

الإختطاف أو الإحتيال أو وذلك بما يلي حسب النص: إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة 

الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول 

 .على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه

من  9/ فقرة 2أية وسيلة من الوسائل السابقة)المادة  ويلاحظ أنه لا يشترط لتحقيق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية إستعمال

( وفي رأينا، فإن التعداد الوارد بشأن الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر، 9101قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 

 في أي م
ً
نها إلى القول أنها جاءت على جاء على سبيل الحصر، حيث أن التعبيرات المستخدمة من جانب المشرع لا تعطى مجالا

كذلك أن الوسائل المستعملة في السلوك الإجرامي تغطى وتشمل ما يمكن وما يتصور أن تقع به  -في تقديرنا-سبيل المثال، ونرى 

 على كل حال، لأنه شمل كل أنواع وصور وسائل إرتكاب 
ً
هذه الجريمة، وعلى ذلك، فإن التعداد لوسائل السلوك لم يكن قاصرا

 .سلوك في هذه الجريمةال

 

 

 

 

                                                           

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون رقم -نظر الفقرة الثانية من المادة الثانية ا  (199)

 .شأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14القانون رقم   (200)
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 )ب( النتيجة

 

النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك )النشاط( الإجرامي، والنتيجة قد تكون مادية ملموسة على أرض الواقع، تظهر في شكل 

ن ل أماديات محسوسة ترى رؤية العين، بعد أقتراف السلوك الإجرامي، والغالب من الجرائم متطلب فيه ذلك، حتى يمكن القو 

 .الجريمة قد وقعت تامة وذلك بوقوع نتيجتها

وهناك من الجرائم لا يتطلب المشرع أو النموذج القانوني للجريمة حدو  ماديات ملموسة على أرض الواقع من جراء القيام 

ة قد جريمبالسلوك، بمعنى أنه لا يتطلب نتيجة محسوسة، يمكن مشاهدتها بعد إقتراف النشاط الإجرامي، ورغم ذلك تكون ال

 وقعت تامة كذلك، بمجرد القيام بالنشاط الإجرامي. 

  جرائم الخطر(:-تقسيم الجرائم من حيث النتيجة )جرائم الضرر 

 تنقسم الجرائم من حيث النتيجة إلى نوعين: 

لى ملموسة نترتب ع: هو ما يطلق عليه جرائم الضرر، وهذا النوع من الجرائم يتطلب القانون فيه حدو  نتيجة مادية النوع الأول 

السلوك الإجرامي، حتى يمكن القول أن الجريمة قد وقعت تامة، أي القانون يتطلب حدو  ضرر من جراء السلوك )النشاط(، 

وإلا لا تكون الجريمة قد وقعت تامة، ومن أمثلة هذه الجرائم، جرائم القتل، السرقة، الضرب، الإختلاس للمال العام، الإستيلاء 

 .الخ… للمال العام

: هو ما يطلق عليه جرائم الخطر، وهذا النوع من الجرائم لا يتطلب وقوع نتيجة معينة، أو بمعنى آخر نتيجة مادية النوع الثاني

ملموسة على الأرض، ترى رؤية العين، بل أن القانون أو النموذج القانوني لتلك الجرائم يفترض أن الجريمة قد وقعت تامة مكتملة 

 بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي )أي النشاط الإجرامي(. في ركنها المادي،

 خ(.ال… ومن أمثلة هذه الجرائم )الرشوة، التزوير في المحرارات بقصد الإستعمال، حيازة السلاح بدون ترخيص، حيازة المخدرات

 الجرائم في كافة التشريعات وهذا النوع من الجرائم )أي جرائم الخطر( هي جرائم سلوك فقط، وهي تشكل النسبة الأقل من مجموع

الجنائية، وترجع العلة في إقرار هذا النوع من الجرائم الى حماية مصلحة أولى بالرعاية في كل نموذج قانوني لكل جريمة من هذه 

 .الجرائم

 جريمة الإتجار بالبشر والنتيجة: 

المقارنة نجد أن النموذج القانوني لتلك الجرائم من خلال قراءة النصوص الواردة بشأن جرائم الإتجار بالبشر في كل التشريعات 

لا يتطلب نتيجة معينة تتحقق، وإنما الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي ويكتمل ركنها المادي في كافة التشريعات 

 .المقارنة، على أنه لا يمنع أن تقع نتيجة مادية على الأرض في بعض صور هذه الجريمة

 .المعنوي يتوافر بتوافر القصد، وبالتالي تكون الجريمة مكتملة الأركان ثم بعد ذلك الركن

 .(201)وعلى ذلك، فإن جريمة الإتجار بالبشر هي من جرائم السلوك فقط )أي الخطر( وليست من جرائم النتيجة

 :وتفصيل ذلك من خلال القوانين المقارنة فيما يلي

 جريمةبالنسبة للقانون العماني -
ً
 وبغرض الإستغلال. : )يعد مرتكبا

ً
 الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

 استخدام شخص أو نقله أو أيوائه أو أستقباله... -أ

 استخدام حد  أو نقله أو أيوائه أو استقباله...(. -ب

                                                           

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون  9انظر المادة   (201)
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 وبغرض الإستغلال بالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الإستقبال لشخص سواء ك
ً
ن اويتضح مما سبق: أن كل شخص يقوم عمدا

 قامت الجريمة، بالإضافة إلى توافر الوسائل المستعملة في القيام بالسلوك التي حددها القانون في حق البالغ
ً
 أو حدثا

ً
 .(202)بالغا

ومن ثم فإن جريمة الإتجار بالبشر تقوم بمجرد إرتكاب أحد صور السلوك والمتمثلة في الإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال 

 
ً
وبغرض الاستغلال، ومن ثم، فإن الجريمة تقوم وتكتمل أركانها بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ولا يتطلب المشرع لشخص عمدا

 .قيام نتيجة معينة، المهم فقط أن تقوم علاقة سببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك التي حددها القانون 

 :وبالنسبة للقانون المصري  -

 لجريمة الإتجار 
ً
و البيع أو العرض للبيع أو الشراء أبالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك يعد مرتكبا

 .(203)الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية

ي شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو ويتضح مما سبق، أن الجريمة تقع بمجرد التعامل ف

أو التسليم، ومن ثم إرتكاب أي صورة من هذه الصور بقصد الاستغلال الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال 

 كانت قامت الجريمة في حق مرتكبيها
ً
 .أيا

جة معينة، فمجرد القيام بالسلوك قامت الجريمة، ولذلك فإن جريمة الإتجار بالبشر في وعلى ذلك، لا يتطلب المشرع تحقق نتي

هذا التشريع هي من جرائم السلوك، ولكن لابد من أن يكون هناك علاقة بين فعل السلوك الذي حدده المشرع ووسيلة السلوك 

، ومن ثم تكون الجريمة قد قامت في ركنها الماد
ً
 .ي بمجرد توافر ذلكالتي حددها المشرع حصرا

 بالنسبة للقانون الإماراتي -
ً
 :وأخيرا

 جريمة الإتجار بالبشر كل من
ً
 :(204)يعد مرتكبا

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما -أ -0
ً
 .باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أورحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم -ب
ً
سواء داخل البلاد  استقطب أشخاصا

 .أو عبر حدودها الوطنية.... وذلك بغرض الاستغلال

 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال -ج

 بالبشر -9
ً
 :يعتبر إتجارا

 .إستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال -أ

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتضح مما سبق أن القيام بأي صورة من صور السلوك الإجرامي، والمتمثلة في بيع أشخاص أو استخدامهم أو تجنيدهم أو نقلهم 

أو مزايا  بالغ ماليةتسليمهم او استلامهم سواء داخل البلاد أو خارج البلاد أو إعطاء أو تلقي مأو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو 

لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، أو استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله 

 .بغرض الاستغلال أو بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء

صورة من صور السلوك الإجرامي قامت الجريمة ومن ثم يتضح أن المشرع لا يتطلب تحقق نتيجة معينة، وإنما مجرد القيام بأي 

في  -يرنافي تقد-قصد الإستغلال، وبناء عليه، تعتبر جريمة الإتجار بالبشر جريمة من جرائم السلوك  -بطبيعة الحال-مع تطلب 

حد صور وسائل أحد أفعال السلوك التي حددها المشرع متوافر بالإضافة إلى توافر أالقانون الإماراتي كذلك يشرط أن يكون 

                                                           

تعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي عند تحدثنا عن علاقة السببية، حيث أن علاقة السببية في هذه الجريمة لها سيأتي عرض لهذه الوسائل المس  (202)

 .طبيعة خاصة

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14المادة الثانية من القانون   (203)

 .9107لسنة  0حة الإتجار بالبشر المعدل بالقانون رقم في شأن مكاف 9111لسنة  70( من القانون الاتحادي رقم 0مكرر ) 0المادة   (204)
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مقترف هذه الجريمة، ثم بعد ذلك يتم السلوك التي حددها المشرع، ففي هذا الحال يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حق 

 .بحث الركن المعنوي 

 .وفي ختام القول بخصوص النتيجة في جرائم الإتجار بالبشر ينبغي التفريق بين نتيجتين في تقديرنا

 .لقانونية في جرائم الإتجار بالبشرالجريمة التامة ا .0

 .الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر .9

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 .الجريمة التامة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر .0

كبيها تيقصد بها تلك التي وقعت من حيث السلوك الإجرامي فقط، فهي كذلك تعتبر وقعت تامة في نظر القانون ويستحق مر 

، بمعنى وقوع أفعال السلوك الإجرامي التي حددها المشرع )أي صورة 
ً
العقوبة كاملة. ولابد أن يتحقق في هذا الشأن، السلوك كاملا

منها( بالإضافة إلى أدوات السلوك )أي وسائل السلوك لأي صورة من هذه الوسائل( كما حددها المشرع، وأن تتوافر علاقة السببية 

 .(205)ك ووسيلة السلوك كما حددها القانون، مع فرض توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه المشرعبين فعل السلو 

 :الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر .7

، أي: 
ً
يقصد بها تلك الجريمة من جرائم الإتجار بالبشر التي وقعت مكتملة في ركنها المادي على الأرض، بمعنى وقوع السلوك كاملا

ل من أفعال السلوك المحددة من جانب المشرع، وإرتكاب أي وسيلة من وسائل السلوك التي حددها المشرع في سبيل إرتكاب فع

فعل السلوك أي توافر علاقة السببية بين فعل السلوك والوسيلة المستعملة في وقوعه، ووقوع النتيجة المادية القصوى، وأن 

الإجرامي والنتيجة القصوى. وأن كانت هذه النتيجة غير متطلبة سواء لقيام الجريمة وك تكون هناك علاقة سببية قائمة بين السل

أو حتى إستحقاق العقاب لأن الجريمة قد وقعت تامة بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ويعني توافر عناصر من فعل السلوك 

 ووسيلة السلوك وعلاقة سببية مع توافر القصد )كما بينا فيما سبق(.

 .لكن التصور هنا هو وقوع جريمة الإتجار بالبشر في صورتها القصوى المادية كما افترضها المشرع في تلك الصورة القصوى للنتيجة

 للقانون )كالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو 
ً
وهذه تتحقق عندما يرتكب الشخص أي فعل من أفعال سلوك الإتجار المحددة وفقا

 )كالتهديد أو استعمال القوة أو العنف  الاستقبال... الخ( على
ً
أي شخص ثم يكون ذلك بإحدى وسائل هذا السلوك المحدد قانونا

 أو الإحتيال أو الخداع أو الاختطاف أو استغلال السلطة... الخ(.

 كالإستغلال الجنس ي أو الس
ً
دمة خرة أو الخوقوع النتيجة بناء على ذلك الإستغلال في صورة من صور الاستغلال المحددة قانونا

 أو التسول أو الاسترقاق أو إستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية... الخ
ً
 .قسرا

 

 )جـ( علاقة السببية 

علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجريمة، وهو عنصر هام، لابد من توافره في جرائم الضرر )جرائم 

إلى القائم بالسلوك، فإذا لم تتوافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد النتيجة( حتى يمكن إسناد النتيجة 

 .النتيجة إلى القائم بالسلوك وإنما يمكن إسنادها إلى سلوك آخر قد يكون آدى إليها

 :تعريف علاقة السببية

بية عنصر في الركن المادي للجريمة، ومن يقصد بعلاقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب في حدو  النتيجة، وعلاقة السب

التي ترتبط بالنشاط وهي النتيجة المادية، فإذا زهقت روح المجني عليه، فإن الفاعل لا يسأل الواضح أن المقصود بالنتيجة هنا 

 .(206)عنها إلا إذا كان هو الذي تسبب في حدوثها

                                                           

(205)   
ً
 .سيأتي شرح القصد المتطلب في هذه الجريمة لاحقا

 .0234رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، د.   (206)



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

104 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

معيار علاقة السببية، فإن أحكام النقض المصري تميل  عدم وجود نص صريح في القانون المصري بخصوصوعلى الرغم من 

دأ بالفعل تببشكل واضح إلى تبني نظرية السببية، ويبين ذلك من تعريف محكمة النقض لعلاقة السببية بأنها )علاقة مادية 

 أو خروجه فيما يالمتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه ع
ً
رتكبه مدا

 بالغير(
ً
 .(207)بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا

حيث قررت أنه >>  93فقد ورد به نص بخصوص علاقة السببية وهو نص المادة  9103لسنة  2أما قانون الجزاء العماني النافذ 

تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم 

 للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب 
ً
 وفقا

ً
 أو محتملا

ً
سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا

 لإحدا  نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه 
ً
 .>>الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبهوحده كافيا

 :علاقة السببية في جرائم الإتجار بالبشر لها طبيعة خاصة

بة هذه نجد أن هناك اختلاف في طبيعة وتركي -كما بينا-بالنظر إلى جريمة الإتجار بالبشر وفق نصوصها في كل التشريعات المقارنة 

، وكذلك من ح
ً
 .(208)يث الركن المعنوي الجريمة من حيث ركنها المادي أولا

 .فالركن المادي في هذه الجريمة له تركيبة معقدة تختلف عن تركيبة الركن المادي في أي جريمة أخرى 

فإذا كان الركن المادي في أغلب الجرائم يتكون من ثلاثة عناصر هي النشاط أو السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية بين 

 .ائم الضرر والنتيجة وذلك في جر السلوك 

وفي جرائم السلوك فقط أو جرائم الخطر، فإن الركن المادي يتكون من السلوك الإجرامي أو النشاط فقط سواء تمثل في فعل أو 

 .إمتناع عن فعل

 من جرائم السلوك، لا تتطلب تحقيق نتيجة مادية على الأرض، بل -فيما سبق-فإن الوضع في جريمة الإتجار بالبشر وهي كما بينا 

 مع فرض توافر القصد 
ً
 بوقوع السلوك الإجرامي، بعناصره المتطلبة قانونا

ً
تقوم الجريمة و تتحقق ويستحق مقترفيها العقاب كاملا

 .الجنائي المتطلب

 :السلوك الإجرامي وعناصره في جريمة الإتجار بالبشر

  -كما قدمنا-جريمة الإتجار بالبشر جريمة سلوك 
ً
في هذه الجريمة إلا بشرطين وهما )عناصر السلوك  لكن السلوك لا يكون قائما

 في هذه الجريمة(:

 
ً
 .: القيام بأفعال السلوك أو بفعل منهاأولا

 
ً
 .: إستعمال وسائل السلوك أو وسيلة منهاثانيا

 لكل تشريع-وهي التي نص عليها المشرع في النص القانوني 
ً
قصد وافر تحتى يرتكب السلوك وترتكب الجريمة بالإضافة إلى  -وفقا

 .الإستغلال وهو الركن المعنوي في الجريمة

هي علاقة بين أفعال السلوك المجرمة  -لأنها من جرائم السلوك-لوقوع هذه الجريمة  -هنا-ويعني ذلك أن علاقة السببية المتطلبة 

وي لجريمة، بالإضافة إلى الركن المعنووسائل السلوك المحددة من قبل المشرع، فإذا توافرت هذه العلاقة توافر الركن المادي لهذه ا

 .أصبحت الجريمة مكتملة الأركان

أفعال وعلى ذلك فإن السببية المتطلبة هي سببية بين عناصر السلوك الإجرامي لهذه الجريمة تتمثل في علاقة سببية بين فعل من 

الركن المادي وتوافر في حق مرتكب السلوك  السلوك المحددة وبين وسائل السلوك المحددة من جانب المشرع، فإذا تحقق ذلك قام

 .الإجرامي، وإذا توافر القصد قامت الجريمة مكتملة الأركان في حق صاحبها

 :وتفصيل ذلك كما يلي

                                                           

 .20ص  92رقم  01، مجموعة أحكام النقض، س0272يناير سنة  92نقض   (207)

 .013د. غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، ص   (208)
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 :في القانون العماني

والمتمثلة ( فإن كل شخص يقوم بأي فعل من أفعال السلوك 9113لسنة  091)من قانون مكافحة الإتجار بالبشر  9وفق نص المادة 

وسيلة من وسائل السلوك وهي )الإكراه أو التهديد أو الحيلة في )استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله( وذلك عن طريق 

أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة استضعاف أو بإستعمال سلطة ما على الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير 

 وبغرض الإستغلال وقعت  مشروعة سواء كانت مباشرة
ً
أو غير مباشرة(، توافر الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك عمدا

 :الجريمة مكتملة الأركان وأستحق مرتكبيها الجزاء الجنائي المقررة لها

 .أما إذا كان استخدام الشخص أو إيواءه... الخ

 كالتهديد أ
ً
و الحيلة أو غير ذلك، فلا تتوافر علاقة السببية، ومن ثم لا يقوم لم يكن بإستعمال وسيلة من الوسائل المحددة قانونا

 .السلوك الإجرامي ولا الركن المادي

 :وفي القانون المصري 

بشأن مكافحة الإتجار بالبشر( فإن كل من يقوم بأي فعل من أفعال السلوك  9101لسنة  14)من القانون رقم  9وفق المادة 

ل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو الإجرامي والمتمثلة في )التعام

 استعمال القوة أو العنف أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم( وذلك عن طريق أي بإستعمال وسيلة من الوسائل وهي )

الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة... الخ( توافر التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو 

 كانت صورة، وقعت الجريمة مكتملة الأركان واستحق مرتكبيها 
ً
الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك بقصد الإستغلال أيا

 .الجزاء الجنائي المقرر لها

 كاستعمال أما إذا كان الاستخدام أو الإيواء أو النقل أو ا
ً
لتسليم... الخ، دون استعمال وسيلة من وسائل السلوك المذكورة آنفا

أو التهديد بهما أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع... الخ، فإن علاقة السببية لا تتوافر بين السلوك ووسيلته، ومن القوة أو العنف 

، ية بين عناصر الفعل وعنصر الوسيلة المتطلب لقيام السلوك الإجراميثم، لا يقوم الركن المادي في حق مقترفه لإنتفاء علاقة السبب

 .ومن ثم، الركن المادي للجريمة، وبناء على ذلك لا تكون هناك جريمة إتجار بالبشر

قط ففالركن المادي فيها يتكون من سلوك إجرامي خاتمة القول هنا؛ جريمة الإتجار بالبشر جريمة مختلفة في تكوينها وفي عناصرها 

 .وهو كاف لوقوع الجريمة مع فرض توافر القصد الجنائي المتطلب لوقوعها

، بل إن السلوك 
ً
والسلوك الإجرامي هو الآخر مختلف في تكوينه فهو لا يتكون كباقي الجرائم من فعل أو إمتناع عن فعل مثلا

 .لعنصر الثانيالإجرامي يتكون من فعل وهو العنصر الأول، ويتكون كذلك من وسائل الفعل وهو ا

جانب المشرع، وإحدى وسائل السلوك المتطلب كذلك وعلى ذلك، فإن علاقة السببية المتطلبة هي بين فعل السلوك المحدد من 

 ولا الجريمة قائمة في حق مرتكبيها
ً
 .من جانب المشرع، وإلا لا يكون الركن المادي قائما

 الفرع الثالث

 الركن المعنوي 

 :المعنوي المقصود بالركن 

يقصد بالركن المعنوي للجريمة؛ هو مدى إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة. ولكي يتحدد ذلك، يلزم التعرف على مدى علمه 

 .بعناصر الجريمة المختلفة

، بل الجانيفإن الركن المعنوي يعبر عن موقف الجاني من الناحية النفسية إزاء الجريمة، فلا يكفي أن يصدر الفعل عن وبهذا، 

 .(209)يلزم تحديد شكل الركن المعنوي لها

 :صور الركن المعنوي 

                                                           

 .012د. غنام محمد غنام، د. تامر محمد صالح، المرجع السابق، ص   (209)
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الجريمة إما أن تكون عمدية، أو تكون غير عمدية. وفي النوع الأول من الجرائم يتخذ القصد الجنائي شكل الركن المعنوي، أما في 

من قانون الجزاء العماني  22وأكدت ذلك المادة  النوع الثاني من تلك الجرائم، فإن الخطأ غير العمدي يشكل الركن المعنوي،

الجديد والنافذ بقولها: الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة، ويتوافر العمد 

، وذلك بقصد إحدا  الإرتكاب أو الامتناع مجبإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا 
ً
 قانونا

ً
رما

 يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها
ً
 .نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا

وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها، و يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ 

 .أو الأنظمة الفاعل أو عدم مراعاة القوانين

وعلى الرغم من ضرورة توافر الركن المعنوي في كل جريمة، سواء أكان ذلك في شكل قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، فإن البعض 

يرى أن هناك من الجرائم ما لا يلزم لتوافره وجود ركن معنوي من قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، كما هو الحال في المخالفات 

، ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بإفتراض الخطأ أي بعدم التزام سلطة (210)ه جرائم مادية، كالجرائم الإقتصاديةوغيرها مما أطلق علي

 .(211)الإدعاء بإثبات الركن )القصد أو الخطأ غير العمدي(

 :الأصل في التجريم العمد

من الواجب تفسير هذا النص بإعتبار إذا لم يحدد المشرع شكل الركن المعنوي في نص معين، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان 

 أو بخطأ غير عمدي بإعتبار أن عمومية 
ً
أن الأصل في التجريم هو العمد أو القول بأنه يستوى أن يقع الفعل في هذه الحالة عمدا

 .النص وعدم تحديده بأنه عمدي يفيد تلك التسوية

 على هذا الأصل، يتجه الرأي الراجح في الفقه إلى أن الأصل في التجريم هو العمد، 
ً
وأن تجريم الخطأ غير العمدي يشكل خروجا

ومن ثم، يتعين أن يرد به النص صراحة حتى يعاقب عليه، ومن ثم، فإن النص الذي يحدد شكل الركن المعنوي يتم تفسيره 

 .(212)بإعتبار أنه يستلزم العمد

 :القصد الجنائي

القيام بالنشاط والنتيجة، فالعلم والإرادة هما قوام القصد الجنائي، العلم القصد الجنائي هو إتجاه إرادة الجاني عن علم إلى 

 .بالنشاط والنتيجة وإتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النشاط والنتيجة

 قانون
ً
 ويتوافر العمد بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل، متى كان هذا الإرتكاب للفعل، أو الإمتناع مجرما

ً
، ا

 ويكون الجاني قد توقعها
ً
 .وذلك بقصد إحدا  نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا

، وسواء أكانت (213)ويلاحظ أن القصد الجنائي ركن أساس ي في الجرائم العمدية سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات

 .من الجرائم التقليدية أو من الجرائم الاقتصادية

 :الإتجار بالبشر والركن المعنوي جريمة 

إن جريمة الإتجار بالبشر كغيرها من الجرائم، لا يتطلب القانون لقيامها أن يأتي الجاني صور السلوك المادي في صورة الركن 

هذا  بالمادي للجريمة فحسب. بل لابد من أن يتوافر إضافة إلى ذلك ركنها المعنوي، والذي يعبر عن الحالة النفسية للجاني صاح

السلوك، ذلك أن هذا السلوك ينطوى على حركة جسدية سواء تمثل في قول أو فعل، وكذلك إرادة تشكل العنصر النفس ي 

، ويتمثل الركن المعنوي في الجرائم (214)لصاحب السلوك الإجرامي، إذ لابد أن تكون لماديات الجريمة إنعكاس في نفسية الجاني

                                                           

 .000،ص0221ة في الجرائم الاقتصادية، مطبعة المدني، د. عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائي  (210)

 .22، ص0233عبدالعظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية،   (211)

 .911د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات بدون ناشر أو تاريخ ص   (212)

 .09ص 0272السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات،  انظر عكس ذلك؛ د. عمر   (213)

 .22د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص  (214)
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ي يعني إنصراف إرادة الجاني إلى إثبات السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها، ، والذ(215)العمدية في القصد الجنائي

حيث لابد أن تنصب الإرادة على السلوك والنتيجة المعاقب عليها، إذ يتمثل القصد الجنائي لجريمة الإتجار بالبشر بإعتبارها إحدى 

قله أو تنقيله أو استقباله أو ايوائه بمحض إرادته، وهو عالم بذلك مدرك الجرائم العمدية في قيام الجاني بتجنيد المجني عليه أو ن

لنشاطه، وإعتبار القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة ويبقى الركن المعنوي في هذه الجريمة ينصرف إلى العلاقة 

. إذ في 
ً
حال إتيان الفعل بصفة عمدية تكون الإرادة للفاعل النفسية بين مرتكب الجريمة والواقعة الإجرامية والمحظورة قانونا

واضحة، فالجاني الذي يقوم بإستغلال شخص في العبودية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بذلك هو عالم بعناصر الجريمة، بينما 

نصر لقانون إلى عينصرف معنى الإرادة النفسية للفاعل والتي من خلالها يسيطر على فعله من خلال توجيهه على نحو مخالف ل

 .(216)الإرادة والمتعلقة بالنتيجة الإجرامية

ومع هذا، لابد من إمعان النظر هنا بشأن عنصر العلم بخطورة الفعل الإجرامي على النحو السابق ذكره، ففي الجريمة ألا يشكل 

خطورة على المجني عليه بغض النظر  مجرد النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التجنيد أو الإستقبال عن طريق الإكراه أو الإختطاف

 .عن إستغلاله وما يشكل هذا الفعل من خطر

إذن لابد من توافر القصد الجنائي العام لكي تقوم الجريمة والمكون من العلم والإرادة من الجاني بالنسبة للسلوك المكون لركنها 

 .المادي

القوانين المقارنة، توافر القصد الجنائي الخاص بمعنى أن تتوافر لدى إلى جانب توافر القصد الجنائي العام يتطلب المشرع في كل 

 .الجاني نية خاصة وهي نية الإضرار بالغير

وقد عبر المشرع عن القصد الجنائي الخاص في جرائم الإتجار بالبشر بقوله ) بقصد الإستغلال بصور مختلفة لهذا الاستغلال 

 أو الاسترقاق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو الانسجة أو جزء منها( كالإستغلال الجنس ي أو في التسول أو في ال
ً
سخرة أو الخدمة كرها

وبالرغم من إتفاق المشرعين على وحدة جرائم الإتجار بالبشر بخصوص محل الإعتداء وهو )إنسان حي( إلا أن السلوك الإجرامي 

دد أشكال الإستغلال غير المشروع المؤدية إلى أضرار معنوية يصعب والنتيجة الإجرامية للإستغلال المرتكب من الجاني تفصح عن تع

 .أصلاحها فيما بعد

 :وبناء على ذلك، فإننا نرى رؤية أخرى للقصد الجنائي المتطلب في جريمة الإتجار بالبشر، ونوضح ذلك فيما يلي

 :القصود الجنائية في جريمة الإتجار بالبشر

 لطبيعة تركيبة وتكوين جريمة 
ً
 .(217)الإتجار بالبشر المختلفة عن باقي الجرائم، وذلك في كل القوانين المقارنة كما بينانظرا

 :القصد الجنائي العام. 0

إذا كان القصد الجنائي العام هو إتجاه الإرادة إلى إرتكاب الوقائع المجرمة مع العلم بماهيتها من حيث الوقائع المادية وليس من 

 .الفعل مجرم أم لا في قانون العقوبات، لأنه لا يعذر أحد بالجهل بالقانون  حيث التجريم والعقاب بمعنى أن

ففي جريمة الإتجار بالبشر كجريمة عمدية ككل الجرائم لا بد فيها من توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، وهو 

 . (218)الخ…أن يعلم الجاني أنه يقوم بإستخدام أو إيواء أو استقبال أو النقل للشخص

                                                           

 .71د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية،ص (215)

 .22د. سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق،ص (216)

 .انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة  (217)

 .انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة  (218)
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، وأن تتجه إرادته بالفعل إلى (219)الخ… بإستخدام التهديد أو العنف أو إستعمال القوة أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة

 في هذه الصورة، وهذا هو القصد الجنائي الأول الذي لا بد من توافره 
ً
تحقيق ذلك، فإن القصد الجنائي العام يكون متحققا

 .تجار بالبشرلقيام جريمة الإ

 :القصد الجنائي الخاص. 7

يقصد بالقصد الجنائي الخاص، إتجاه نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة من وراء إرتكاب الجريمة، هذا النوع من القصد إن هو 

 .في حقيقته إلا باعث معين يتوافر لدى الجاني

 .لجرائم يستلزم المشرع وجود هذا النوع من القصد لوقوعهاوالأصل أنه لا يعتد بالباعث على وقوع الجريمة، غير أنه في بعض ا

 .من ذلك، جريمة حيازة المخدرات بقصد الإتجار، فيلزم أن تنصرف نية الجاني من وراء الحيازة إلى الإتجار بالمخدرات

 .وفي جريمة تزوير المحرارت يلزم أن تتجه نية الجاني إلى إستعمال المحرر فيما زور من أجله

 في إحدى الجرائم، فإن ذلك يأتي لكي يضاف إلى القصد الجنائي العام، فهو إذن لا يغني وإذا 
ً
 خاصا

ً
 جنائيا

ً
استلزم القانون قصدا

 عنه، لذلك فإن الجرائم التي يلزم فيها قصد جنائي خاص هي من نوع الجرائم العمدية، فلا يتصور هذا النوع 
ً
عنه لأنه ليس بديلا

نية الجاني في القصد العمدية، وما يميز القصد الجنائي الخاص عن القصد الجنائي العام هو أن  من القصد في الجرائم غير 

الخاص تتجه إلى غاية أخرى لا تدخل في أركان الجريمة، أما في القصد الجنائي العام، فإن نية الجاني تنصرف إلى أركان الجريمة 

 .(220)من نشاط ونتيجة

 :لى جريمة الإتجار بالبشروبتطبيق مفهوم القصد الجنائي ع

تتطلب غاية أو باعث أو غرض معين من وراء القيام بالسلوك الإجرامي لدى نجد أن كل التشريعات في جريمة الإتجار بالبشر 

أي بأي صورة منه أو بالإستغلال المصنف أي الذي له صور معينة  -(221)بصفة عامة-الجاني يتمثل في )الإستغلال( للمجني عليه 

 .(222)ة من جانب المشرعومحدد

عات لقيام هذه الجريمة في كل التشريوعلى ذلك، فإن قصد الإستغلال هو قصد جنائي خاص في جريمة الإتجار بالبشر يلزم توافره 

ل لاالمقارنة التي جرمت الإتجار بالبشر مع العلم أن الجريمة تكون وقعت مكتملة في أركانها من الناحية القانونية ولو لم يحد  إستغ

 وأن يتوافر لدى الجاني غرض -كما بينا في موضعه-بعد، فالمطلوب فقط هو القيام بالسلوك الإجرامي وفق عناصره المتطلبة 

 .الإستغلال للمجني عليه بأي صورة، وبهذا يتوافر القصد الجنائي الخاص في قيام الجريمة

ام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله )وهذا يمثل أفعال أن يقوم الجاني بإستخد -وفق أحكام القانون العماني-ومثال ذلك 

وذلك بإستعمال الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإستغلال حالة إستضعاف أو السلوك الإجرامي( 

كون علاقة السببية قائمة بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى... )وهذا يمثل وسائل السلوك( وأن ت

 وبغرض الاستغلال
ً
 .ومتوافرة بين فعل السلوك ووسيلته، ثم أن يكون ذلك عمدا

حتى وإن لم يحد  إستغلال فعلى بعد، للمجني في هذا الحال تكون جريمة الإتجار بالبشر قد وقعت في حق فاعلها مكتملة الأركان 

 .عليه

 .ق في جريمة الإتجار بالبشر وهو القصد الثانيوبهذا يكون القصد الجنائي الخاص قد تحق

 :القصد الجنائي النوعي الخاص .5

                                                           

 .إنظر السلوك الإجرامي من حيث الأفعال والوسائل في جريمة الإتجار بالبشر في القوانين المقارنة، فيما سبق  (219)

 .193د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق،   (220)

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها 9وذلك كالمشرع العماني: انظر المادة   (221)

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها 9وذلك كالمشرع المصري: انظر المادة   (222)
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لها طبيعة خاصة وتكوين وتركيب خاص بها يختلف عن كل الجرائم، وهذه الطبيعة والتكوين  -كما ذكرنا-جريمة الإتجار بالبشر 

 .والتركيبة الخاصة في كل القوانين المقارنة

الركن المادي لها حيث تبين لنا أنها من جرائم السلوك وليست من جرائم النتيجة، حيث وجدنا أن  في -فيما سبق-وقد بينا ذلك 

 .الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي فقط

وتبين لنا كذلك أن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة له طبيعة وتكوين وتركيب خاص، حيث أن السلوك يتكون في هذه الجريمة 

ين هما؛ عنصر الفعل، وهو العنصر الأول، و عنصر وسيلة الفعل، وهو العنصر الثاني. ولا بد من توافر علاقة السببية من عنصر 

 .بينهما حتى يقع السلوك الإجرامي

وعلى ذلك؛ فلابد من وقوع شرط أول وهو وقوع إحدى صور السلوك المحددة من جانب المشرع، والشرط الثاني أن يقع الفعل أو 

السلوك بإحدى الوسائل المحددة من جانب المشرع وأن تتوافر علاقة السببية بين الفعل والوسيلة المستخدمة في إيقاعه، صورة 

تغلال بغرض الإستوافر القصد الجنائي العام، وإذا كان ذلك السلوك المرتكب بعناصره السابقة  -كما بينا-وبهذا الوضع فقط 

وقامت جريمة الإتجار بالبشر وفق ما أراد المشرع، لأنها تتطلب لوقوعها القصد الجنائي وفقط، توافر القصد الجنائي الخاص 

 .(223)الخاص

ولكن قد يتطلب المشرع غرض نوعي خاص من وراء الغرض الخاص الأول، وهو ما نطلق عليه القصد الجنائي النوعي الخاص وهو 

 في بعض القوانين كالقانون االقصد 
ً
 .لمصري والإماراتيالثالث المتطلب أحيانا

ولكن يلاحظ أن هذا القصد إذا لم يتوافر فالجريمة قائمة في حق الجاني بتوافر القصد الجنائي الخاص فقط، لأن قصد الإستغلال 

 .بأي صورة يجعل الجريمة قائمة ولو لم يتحقق أو يتبين لدى المحكمة القصد الجنائي النوعي الخاص

 :تطبيق على القانون المصري 

بعد أن حددت كيفية وقوع الجريمة في ركنها المادي، بالنظر إلى جريمة الإتجار بالبشر في القانون المصري نجد أن المادة الثانية، 

 لجريمة الإتجار بالبشر 
ً
ل من يتعامل ك -وفق المشرع المصري -أوضحت القصد المتطلب فيها، وتفصيل ذلك فيما يلي: يعد مرتكبا

يعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء بأية صورة في شخص طب

أو الإستقبال أو التسليم.... إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال او 

الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول لال حالة الخداع أو استغلال السلطة أو استغ

 كانت صورة بما في ذلك الإستغلال  -وذلك كله-على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه 
ً
بقصد الإستغلال أيا

 أو في أعمال الدعارة وسائر أشكال الإستغلال الجنس ي وإستغلال الأطف
ً
ال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 .أو الأنسجة البشرية أو جزء منهاالاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء 

قصد وذلك بقوله )إذا كان التعامل بأن المشرع تطلب القصد الجنائي الخاص لوقوع جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة  ويتبين لنا:

 من 
ً
 كانت صوره( ثم بعد ذلك ذكر صور للإستغلال، وهذا يعني أن الجريمة إذا وقعت أو إذا توافر لدى الجاني أيا

ً
الإستغلال أيا

لثالث ا النوعي الخاص وهو القصدالصور المذكورة في صور الإستغلال يكون الجاني قد تحقق في شأنه و توافر القصد الجنائي 

وتكون الجريمة قد توافر فيها القصد الجنائي النوعي الخاص )القصد الثالث( بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص، وقبلها القصد 

 .الجنائي العام، أي أن الجريمة في هذه الحالة توافر فيها القصود الجنائية الثلاثة

 بإيواء شخص )وهو المجني عليه( عن طريق التهديد ويتحقق القصد الجنائي النوعي الخاص كذلك إذا قام الجان
ً
قوة أو أو الي مثلا

 على أرض الواقع، 
ً
 وبغرض تحقق ذلك ماديا

ً
 أو في الخدمة قسرا

ً
 أو استغلاله جنسيا

ً
باستعمال الإحتيال و بغرض نزع أعضائه مثلا

، فإن القصد الجنائي النوعي الخاص )القصد الجنائي الثالث( ق
ً
 .(224)د تحقق في هذه الجريمةأو بتحققه فعلا

                                                           

 .091/9113من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  9عماني، انظر المادة وذلك وفق أحكام القانون ال  (223)

 .انظر المطلب السابق-وهي ما تسمى لدينا بالجريمة التامة المادية كصورة من جرائم الإتجار بالبشر   (224)
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 المبحث الثاني

 من جانب الشخص المعنوي في جريمة الإتجار بالبشر الواقعة 

 التشريع العماني والمصري والإماراتي

 

بداية ننوه أن كل التشريعات نصت على حالة إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر من جانب الشخص المعنوي )الشخص الإعتباري(، 

ونص  -محل الدراسة-من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني  01على ذلك من جانب المشرع العماني في المادة فقد ورد النص 

في المادة السابعة منه، ونص القانون المصري الخاص بمكافحة على ذلك  -محل الدراسة-قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي 

 .همن 00الإتجار بالبشر على ذلك في المادة 

ونرى أنه يجب علينا قبل أن نبدأ في عرض ومعالجة جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع من جانب الشخص المعنوي )الإعتباري(، 

يجب وضع مفهوم للشخص الاعتباري )المعنوي( ويمكن تعريف الشخص الإعتباري )المعنوي( بأنه: )كل كيان قانوني سواء كان 

 ويقر له القانون بذلك(.شركة أو جمعية أو مؤسسة أو غير ذل
ً
 أو خاصا

ً
 ك من مسميات سواء كان عاما

 

ونعالج ونتاقش جريمة الإتجار بالبشر في حال إرتكابها من جانب الشخص المعنوي )الإعتباري( وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية 

 :وهي

 شروط إرتكاب الجريمة من قبل الشخص المعنوي )الإعتباري(. .0

 تحديد المسؤول جنا .9
ً
 .ئيا

 العقوبة المقررة للشخص المعنوي )الإعتباري(. .2

وسوف نناقش المحاور الثلاثة في كل من القانون العماني والقانون المصري والقانون الإماراتي كلٍا في مطلب مع تقسيم كل مطلب 

 .إلى ثلاثة فروع لمعالجة المحاور الثلاثة في كل قانون 

 المطلب الأول 

 في القانون العماني

 

 -نناقش جريمة الإتجار بالبشر في القانون العماني 
ً
وفق خطة الدراسة المبينة أعلاه من خلال ثلاثة محاور رئيسية  -كما بينا سابقا

 :هي

 .: شروط وقوع جريمة الإتجار بالبشر من قبل الشخص الإعتباري المحور الأول 

 عن الشخص الإعتباري  المحور الثاني:
ً
 .تحديد المسؤول جنائيا

 .: العقوبة المقررة للشخص الإعتباري في حالة إقتراف الجريمةحور الثالثالم

 .ونعالج كل محور في فرع مستقل

 

 الفرع الأول 

 من قبل الشخص الإعتباري  الشروط الخاصة لإرتكاب الجريمة

 :الشرط المفترض

 هو أن  -من جانب الشخص الإعتباري  -تتطلب هذه الجريمة لوقوعها 
ً
 مفترضا

ً
 شرطا

ً
 اعتباريا

ً
يكون الجاني في هذه الحالة شخصا

 .وفق القانون 
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وهذا الشرط من الشروط الخاصة التي لا تقوم الجريمة إلا به في حق الشخص الإعتباري، وإذا لم تكن به هذه الصفة، فستقع 

 إستغل  الجريمة بشروط أخرى ويكون الجاني فيها له صفة أخرى، فقد يكون منظمة إجرامية أو قد يكون الجاني
ً
 عاما

ً
موظفا

 .وظيفته لإرتكاب الجريمة

 تحقق الشرط المفترض لقيام هذه الجريمة
ً
 إعتباريا

ً
 .وعلى ما تقدم، فإنه إذا توافر في حق الجاني كونه شخصا

بشر لمن جانب آخر، علينا أن نلقي نظرة على المجني عليه في هذه الجريمة، فإذا كان الشخص الإعتباري ارتكب جريمة الإتجار با

ضد الشخص البالغ أو العادي، فلابد من توافر شروط إرتكاب الجريمة في حق الشخص البالغ أو العادي والتي تحدثنا عنها في 

 .(225)المبحث السابق

 :وعلى ذلك فإنه يشترط لقيام الجريمة في حق الشخص الإعتباري في القانون العماني ما يلي

 
ً
 : توافر الشرط المفترض وهو كون أولا

ً
 وفق ما بيناه سابقا

ً
 إعتباريا

ً
 .الجاني شخصا

 
ً
: توافر الشروط الخاصة بجريمة الإتجار بالبشر والتي يلزم تحققها لقيام الجريمة في حق الجاني حسب المجني عليه فيها ويوجد ثانيا

 لها فرضيتان؛

  -الفرضية الأولى
ً
 بالغا

ً
 :إذا كان المجني عليه في الجريمة شخصا

الجريمة في هذه الحالة، وهذه الشروط سنذكرها هنا دون ر الشروط الخاصة التي بيناها فيما سبق، عندما تقع هنا لابد من تواف

 للتكرار
ً
 :، وهذه الشروط تتمثل في(226)شرح، مكتفين بما تم شرحه في موضعه منعا

 .وقوع أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر في القانون  .0

محددة لإرتكاب السلوك الإجرامي من جانب المشرع أو بأية وسيلة الأفعال السابقة بوسائل أن يكون إرتكاب  .9

 .أخرى غير مشروعة

 .أن تتوافر علاقة السببية بين أفعال السلوك الإجرامي ووسائله .2

4.  
ً
 .أن يرتكب الجاني أفعال السلوك الإجرامي عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الاستغلال .7

 

، وهذه  -رضية الثانيةالف
ً
في هذه الحالة لابد من توافر الشروط الخاصة بجريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها حدثا

 :الشروط تتمثل في الآتي

 .إقتراف أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر في القانون  .0

9.  
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .ه الأفعال بغرض الإستغلالأن يرتكب الجاني هذ .2

 .وبهذا نكون قد بيننا الشروط الخاصة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من قبل الشخص الإعتباري 

 الفرع الثاني

 
ً
 تحديد المسؤول جنائيا

 في حالة إقتراف جريمة الإتجار بالبشر من قبل الشخص الإعتباري، و 
ً
 وفق ما المسؤول جنائيبين القانون العماني المسؤول جنائيا

ً
ا

هو الشخص المسؤول عن إدارة الشخص  -محل الدراسة-( العاشرة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر 01تقض ي به المادة )

 .الإعتباري 

                                                           

 انظر المبحث السابق، المطلب الخامس.  (225)

 انظر المبحث الأول، المطلب الخامس منه.  (226)
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ولكن يشترط لقيام المسؤولية في حقه ثبوت علمه بالجريمة، والعلم بالجريمة يعني أن المسؤول عن الإدارة يعلم أن الشخص 

فإذا توافر هذا  -(227)وفق ما بيناه في حينه-هو عن إدارته يرتكب السلوك الإجرامي لجريمة الإتجار بالبشر اري المسؤول الإعتب

أي فعل من الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي  -أي المسؤول عن الإدارة-العلم، قامت الجريمة في حقه، حتى وإن لم يقترف هو 

 .لهذه الجريمة

 
ً
 بعينه ليتحمل عبء المسؤولية الجنائية في حالة إرتكاب الجريمة من فعل المشرع العماني ذلك، ونرى أنه حسنا

ً
وحدد شخصا

 في حالة إرتكاب هذه الجريمة من قبل الأشخاص الإعتبارية التي تحتمي في العادة 
ً
قبل الشخص الإعتباري، حتى يكون ذلك رادعا

لا يطبق عليهم العقوبات السالبة للحرية، لأنه كانت العقوبات في الغالب عندما  في كونها شخص إعتباري، حيث كان الاعتقاد أنهم

 .يرتكب الشخص الإعتباري جريمة جنائية تتمثل في الغرامة أو الحل أو الغلق أو سحب الترخيص أو غير ذلك من تدابير

امة التي نص عليها قانون الجزاء العماني الجديد وفي هذا يتضح أن المشرع العماني في مكافحة الإتجار بالبشر خرج عن القاعدة الع

منه عندما نص على أنه >>لا يحكم على الشخص الإعتباري إلا بالغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة  90في المادة 

 
ً
 .>>قانونا

 لأحكام هذا  90حيث يجري نص المادة 
ً
 عن الجرائم بما يلي: >> تعد الأشخاص الإعتبارية الخاضعة وفقا

ً
القانون مسؤولة جزئيا

التي يرتكبها ممثلوها ومديروها أو وكلاؤها لحسابها أو بأسمها، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية 

 
ً
 .>>(228)المقررة قانونا

 

 الفرع الثالث

 في حالة إرتكاب الجريمة العقوبة المقررة للشخص الإعتباري 

 

 

بأنه >>إذا ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بواسطة شخص  -موضوع الدراسة-ة العاشرة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر تقض ي الماد

 .>>إعتباري فيعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الإعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة

الإعتباري هي ذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة إرتكابها من أي شخص وبناء على هذا النص، فإن العقوبة المقررة للشخص 

 .طبيعي

 .إلا أن الأمر يختلف وفق ما بيناه في حينه

 لما تقض ي به كلٍا من المادة الثامنة والمادة التاسعة من قانون مكافحة الإتجار بالبش
ً
 ر بالنسبة للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فوفقا

 .هناك حالة إرتكاب الجريمة في الأحوال العادية وحالة إرتكاب الجريمة في أحوال معينة حددها المشرع العماني، فإن

 لما يلي
ً
 :وعلى ذلك يكون عقاب الشخص الإعتباري وفقا

 

 :حالة إرتكاب الجريمة من قبل الشخص الإعتباري في الأحوال العادية -الحالة الأولى

امنة، وتتمثل العقوبة في السجن مدة لا تقل عن ثلا  سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة يعاقب وفق ما تقض ي به المادة الث

 .لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال

 :حالة إرتكاب الجريمة من قبل الشخص الإعتباري في أحوال معينة وهي -الحالة الثانية

 أو من ذوي  .0
ً
 .الاحتياجات الخاصةإذا كان المجني عليه حدثا

                                                           

 المبحث الأول، المطلب الخامس )الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر(. انظر   (227)

 .9103لسنة  2من قانون الجزاء العماني الجديد، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  90المادة   (228)
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9.  
ً
 .إذا كان الجاني يحمل سلاحا

 .إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص .2

 للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه .4
ً
 .إذا كان الجاني زوجا

 .إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها .7

 بخدمة عامة استغل وظيفته لإرتكاب الجريمةإذا كان الجاني  .1
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .موظفا

 .إذا كانت الجريمة عبر وطنية .2

إذا أصيب المجني عليه بسبب إستغلاله في جريمة الإتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض  .3

 .نفس ي أو عضوي لا يرجى برؤه

ه المادة بخص الإعتباري ووفق ما يتفق مع طبيعته، فتكون العقوبة وفق ما تقض ي توافرت إحدى هذه الحالات في حق الشفإذا 

 :التاسعة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني وهي

السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف 

 .ريال

العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعى للإنضمام إليها يكون ويعاقب بذات 

 هدفها أو من بين أهدافها إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر )الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة(.

 

 المطلب الثاني

 في القانون المصري 

 :لمرتكبة من جانب الشخص الإعتباري في القانون المصري وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهينناقش جريمة الإتجار بالبشر ا

 .شروط إرتكاب الجريمة من قبل الشخص الإعتباري  .0

7.  
ً
 .تحديد المسؤول جنائيا

 .العقوبة المقررة للشخص الإعتباري  .5

 :ونفصل المحاور السابقة كلٍا في فرع مستقل فيما يلي

 

 الفرع الأول 

 الشروط الخاصة لوقوع الجريمة

 من قبل الشخص الإعتباري 

 :الشرط المفترض

 هو أن يكون مقترف  -(229)كما بينا في موضوع سابق-تتطلب هذه الجريمة لوقوعها من جانب الشخص الإعتباري 
ً
 مفترضا

ً
شرطا

 وفق القانون، وهذا الشرط من الشروط الخاصة 
ً
 إعتباريا

ً
 .في هذه الحالة ولا تقوم الجريمة إلا بهالجريمة في هذه الحالة شخصا

إذا لم تكن هذه الصفة قائمة وقت إقتراف السلوك الإجرامي فلا تقوم الجريمة في حق الجاني  -في موضع سابق-وكما أوضحنا 

ق فوفق هذه الصفة، ووفق الشروط الخاصة بوقوع الجريمة في حق الشخص الإعتباري، وإنما قد تقوم الجريمة بشروط أخرى و 

 .صفة الجاني مقترف الجريمة

وعلى ذلك، فإنه إذا توافر في حق مرتكب الجريمة صفة الشخص الإعتباري تحقق الشرط المفترض لقيام هذه الجريمة، هذا من 

 .ناحية

                                                           

 انظر المطلب السابق مباشرة.  (229)



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

114 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

ر ضد بشلابد أن ننظر إلى المجني عليه في هذه الجريمة، فإذا كان الشخص الإعتباري إرتكب جريمة الإتجار بالمن ناحية أخرى، 

 الشخص البالغ )العادي( فلابد من توافر شروط إرتكاب الجريمة في حق المجني عليه البالغ )العادي(.

فيجب توافر الشروط الخاصة التي لابد وإذا كانت الجريمة تم إرتكابها من قبل الشخص الإعتباري ضد طفل أو عديمي الأهلية، 

 أو عديمي الأهليةمن توافرها لقيام جريمة الإتجار بالبشر إذا ك
ً
 .ان المجني عليه فيها طفلا

 :وبناء على ما تقدم، فإنه يشترط لقيام جريمة الإتجار بالبشر في حق الشخص الإعتباري في القانون المصري ما يلي

 
ً
 وقت إرتكاب الجريمة وفق ما سبقأولا

ً
 إعتباريا

ً
 .: توافر الشرط المفترض وهو كون الجاني شخصا

روط الخاصة بجريمة الإتجار بالبشر والتي يلزم تحققها لقيام الجريمة في حق الجاني وهي تختلف حسب المجني : توافر الشثانيا

 :عليه فيها، ويوجد لها فرضتيان

 
ً
 بالغا

ً
 :الفرضية الأولى: إذا كان المجني عليه في الجريمة شخصا

  في هذه الحالة لابد من توافر الشروط الخاصة التي أوضحناها فيما سبق،
ً
في موضعه، ولن نعاود شرحها هنا مرة أخرى منعا

 :للتكرار ونكتفي بعرض الشروط فقط وهي تتمثل فيما يلي

 .أحد الأفعال المادية الواردة في القانون أو ما يشابههاوقوع  .0

 .أن يكون إرتكاب الأفعال المادية السابقة بوسائل محددة حسب ما نص عليه المشرع .9

 .السببية بين أفعال السلوك الإجرامي ووسائلةأن تتوافر علاقة  .2

4.  
ً
 .أن يرتكب الجاني أفعال السلوك الإجرامي عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال أو بأي غرض نوعي آخر مما نص عليه المشرع .7

 :الفرضية الثانية: إذا كانت الجريمة واقعة على الطفل أو عديمي الأهلية

 أو عديمي الأهلية، وهذه في هذه الحالة 
ً
لابد من توافر الشروط الخاصة في جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 :الشروط تتمثل فيما يلي

 .إرتكاب أحد الأفعال المجرمة المنصوص عليها من جانب المشرع أو ما يشابهها .0

9.  
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .الأفعال بغرض الإستغلال أو بأي غرض إستغلال نوعي آخر مما نص عليه المشرع أن يرتكب الجاني هذه .2

وبهذا نكون قد بينا الشروط الخاصة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من قبل الشخص الإعتباري، محيلين في شرح هذه 

 للتكرار
ً
 .(230)الشروط إلى ما قدمناه في موضعه في محل سابق منعا

 

 انيالفرع الث

 
ً
 تحديد المسؤول جنائيا

 

 في حالة إقتراف الجريمة 
ً
 .من قبل الشخص الإعتباري  -جريمة الإتجار بالبشر-أوضح القانون المصري، المسؤول جنائيا

 وفق ما تقض ي به المادة الحادية عشر من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري 
ً
ل عن هو المسؤو  -محل الدراسة-والمسؤول جنائيا

 .الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري إذا كانت الجريمة إرتكبت بواسطة أحد العاملين في الشخص الإعتباري بإسمه ولصالحة

 .والمقصود بإسمه ولصالحه هنا، هو بإسم ولصالح الشخص الإعتباري وليس المقصود بإسم ولصالح المسؤول عن الإدارة

 في حالة إقتراف جريمة الإتجار  -ون العماني فيما سبقكالقان-وعلى ذلك يتبين أن القانون المصري 
ً
 بعينه يسأل جنائيا

ً
حدد شخصا

 .بالبشر من جانب الشخص الإعتباري 

                                                           

 انظر المبحث السابق )المبحث الأول( المطلب الخامس )البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر(.  (230)
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 للأوراق لدى مجلس 
ً
والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري قد يختلف عن المسؤول عن الإدارة بشكل رسمي، أي وفقا

 عن جريمة الإتجار بالبشر بالذات فقد يكون هذا  -في رأينا-الإدارة 
ً
وفق -شخص وذاك شخصا آخر، إلا أن الذي يسأل جنائيا

 أمور الشخص الإعتباري على أرض الواقع  -تحديد القانون 
ً
هو المسؤول عن الإدارة الفعلية أي ذلك الشخص الذي يُسير فعليا

 .بصرف النظر عن المسؤول عن الإدارة الرسمية في تقديرنا

 :حظ أن القانون المصري قد افترض فرضيتين لقيام الجريمة في حق المسؤول عن الإدارة الفعلية وهماإلا أنه يلا 

 .: ثبوت علمه بالجريمةالأولى

 .: إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفتهالثانية

 منهما قامت الجريمة في حق المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص 
ً
 :الإعتباري، وتفصيل ذلك فيما يليفإذا توافر أيا

 :الفرضية الأولى: ثبوت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية بالجريمة

يقصد بثبوت العلم بالجريمة، أي أن يعلم المسؤول عن الإدارة الفعلية بأي طريق أن أحد العاملين في الشخص الإعتباري يرتكب 

الجريمة في مرحلة الشروع أو ما قبل ذلك أي مرحلة التحضير ووقعت  الجريمة بإسم ولصالح الشخص الإعتباري، سواء كانت

 .بالفعل

 ويصبح غير مسؤول لكون العلم توافر بعد وقوع الجريمة، وهو  -في تقديرنا-إلا أنه 
ً
إذا علم بالجريمة بعد وقوعها فلا يسأل جنائيا

في حقه، ومن ثم لا تقوم الجريمة في حق القائم بالإدارة الأساس في قيام القصد الجنائي لديه، وبالتالي ينعدم القصد الجنائي 

 .الفعلية

 :الفرضية الثانية: إذا كانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

 .والمقصود هنا هو الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري 

المسؤولية الجنائية إلى القائم بالإدارة الفعلية في كل حالة والإخلال بالوظيفة وواجباتها، مصطلح واسع الدلالة ويعني ذلك إسناد 

يكون فيها تقصير أو عدم إشراف أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عدم متابعة وتبصر لسير العمل داخل الشخص الإعتباري أو 

 .خارجه

 بواجبات الوظيفة من جانب المسؤول ع -في تقديرنا-فكل هذه الصور تعتبر 
ً
 ن الإدارة الفعلية، ومن ثم في هذه الحالة تسندإخلالا

 عن إقتراف الجريمة
ً
 .إليه المسؤولية الجنائية ويصبح مسؤولا

ويلاحظ أن الفرضية الثانية هي باب واسع في الإسناد الجنائي للمسؤولية الجنائية، ويمكن تحتها إسناد الجريمة للمسؤول عن 

ل بواجبات الوظيفة، بعكس الفرضية الأولى التي يكون فيها باب الإسناد الجنائي الإخلاالإدارة الفعلية تحت صور متعددة من 

، ولا يقوم إلا بعنصر العلم بالجريمة
ً
 .ضيقا

 

 الفرع الثالث

 الإعتباري في حالة إرتكاب الجريمة العقوبة المقررة للشخص

المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري إذا ( من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري بأنه >>يعاقب 00تنص المادة )

ارتكبت آية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الإعتباري بإسمه ولصالحه، 

 .>>هه بواجبات وظيفتثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلالبذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا 

 لما تقض ي به المادة الخامسة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر 
ً
وبناء على هذا النص، فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فوفقا

 لما تقض ي 
ً
المصري، هناك عقوبة للجريمة في أحوالها العادية، وهي عقوبة أخف، بينما هناك عقوبة أشد في أحوال محددة وفقا

 وبناء على ذلك  -من ذات القانون -لمادة السادسة به ا
ً
يكون عقاب الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري وفقا

 :لحالتي العقاب، كما يلي
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 :الحالة الأولى: حالة إرتكاب الجريمة من قبل الشخص الإعتباري في الأحوال العادية

من قانون مكافحة الإتجار بالبشر حيث قضت بأنه >>يعاقب كل من ارتكب  7ادة والحالة الأولى من العقاب هي ما نصت عليه الم

لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة 

 .>>ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر

 :من قبل الشخص الإعتباري في أحوال معينة الحالة الثانية: حالة إرتكاب الجريمة

 
ً
هذه الحالة هي الحالة المشددة في العقاب على جريمة الإتجار بالبشر بصرف النظر عن من هو مرتكب الجريمة سواء كان شخصا

، فلم يفرق 
ً
 أو إعتباريا

ً
 .بينهما فيما يتعلق بالعقوبة الأصلية المحكوم بهاطبيعيا

( من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري على أنه >>يعاقب كل من إرتكب جريمة الإتجار بالبشر 1وفي ذلك تقض ي المادة )

 :بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية

أو ض الإتجار بالبشر، أو تولى قيادة منها إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغرا .0

 إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني
ً
 .كان أحد أعضائها أو منضما

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفس ي أو إرتكب الفعل شخص  .9

 
ً
 .يحمل سلاحا

 للمجني علي .2
ً
 إذا كان الجاني زوجا

ً
ه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولا

 .عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه

 بخدمة عامة وارتكب جريمته بإستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .4
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .إذا كان الجاني موظفا

 .إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منهإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو  .7

 أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .1
ً
 .إذا كان المجني عليه طفلا

 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة<< . .2

 في هذه الحالات السابقة فقط تكون العقوبة مشددة 
ً
رتكب الشخص الإعتباري وعلى ذلك إذا ا -وهي كما هي موضحة أعلاه-إذا

جريمة الإتجار بالبشر وكان المجني عليه فيها هو طفل أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، فالعقوبة تكون هي المقررة في الحالة 

 .الثانية لجريمة الإتجار بالبشر وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه

 

 المطلب الثالث

 في القانون الإماراتي

 لخطتنا في هذا الشأن-نعالج جريمة الإتجار بالبشر المرتكبة من جانب الشخص الإعتباري في القانون الإماراتي، وذلك 
ً
من  -وفقا

 :خلال ثلاثة محاور رئيسية هي

 .شروط إرتكاب الجريمة من قبل الشخص الإعتباري  .0

7.  
ً
 .تحديد المسؤول جنائيا

 .وبة المقررة للشخص الإعتباري العق .5

 :ونفصل ونحلل المحاور السابقة كلٍا في فرع مستقل فيما يلي
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 الفرع الأول 

 من قبل الشخص الإعتباري  الشروط الخاصة لوقوع الجريمة

 

 :ضرورة توافر صفة الشخص الإعتباري وقت إرتكاب الجريمة

 .الجريمة وهي تمثل الشرط المفترض في هذه الجريمةتتطلب هذه الجريمة صفة عالقة بالجاني وقت إرتكاب 

 حين إقترافه الجريمة
ً
 إعتباريا

ً
 .وتتمثل هذه الصفة أو هذا الشرط المفترض في كون مرتكب الجريمة وقت إرتكابها شخصا

ما قد تقوم وإذا لم تكن هذه الصفة قائمة وقت إرتكاب السلوك الإجرامي، فلا تقوم الجريمة في حق الشخص الإعتباري، وإن

 .(231)الجريمة بشروط أخرى وفق صفة الجاني مقترف الجريمة

المفترض لقيام هذه الجريمة، هذا من وعلى ذلك، فإنه إذا توافر في حق مرتكب الجريمة صفة الشخص الإعتباري تحقق الشرط 

 .ناحية

الإعتباري إرتكب الجريمة في حق الشخص  ومن ناحية أخرى، لابد أن ننظر إلى المجني عليه في هذه الجريمة، فإذا كان الشخص

فلا بد من توافر شروط إرتكاب هذه الجريمة في حق المجني عليه البالغ أو في الأحوال  -والمقصود هنا جريمة الإتجار بالبشر-البالغ 

 .العادية

والتي لابد من توافرها وإذا كانت الجريمة تم إرتكابها من قبل الشخص الإعتباري ضد الطفل، فيجب توافر الشروط الخاصة 

 ما بيناه في موضعه
ً
 وفقا

ً
 .(232)لقيام جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 :وبناء على ما تقدم، فإنه يشترط لقيام جريمة الإتجار بالبشر في حق الشخص الإعتباري، في القانون الإماراتي مايلي

 
ً
 وقت إرتكاب : توافر الشرط المفترض وهو كون الجأولا

ً
 إعتباريا

ً
 .الجريمة، وفق ما بيناه في موضعه فيما سبقاني شخصا

 
ً
: توافر الشروط الشروط الخاصة بجريمة الإتجار بالبشر والتي يلزم تحققها لقيام الجريمة في حق الجاني وهي تختلف بحسب ثانيا

 .المجني عليه فيها

 :ويوجد لها حالتان

 الحالة الأولى: إذا كان المجني 
ً
 بالغا

ً
 :عليه في الجريمة شخصا

 للتكرار
ً
 .في هذه الحالة لابد من توافر الشروط الخاصة بهذه الجريمة والتي سبق عرضها في موضوع سابق ولن نعاود هنا منعا

 .في تلك الحالة -أي شروط الجريمة-ونكتفي بعرض الشروط فقط 

 :وهي تتمثل فيما يلي

 .المجرمة الواردة في القانون على سبيل الحصرإقتراف الجاني أحد الأفعال المادية  .0

 .أن يكون إرتكاب الأفعال السابقة بوسائل محددة حسب ما نص عليه المشرع .9

 .أن تتوافر علاقة السببية بين أفعال السلوك الإجرامي ووسائله .2

4.  
ً
 .أن يرتكب الجاني أفعال السلوك الإجرامي عمدا

 .الإستغلال النوعي المنصوص عليه في جانب المشرعأن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض  .7

 :الحالة الثانية: إذا كانت الجريمة واقعه على الطفل

 
ً
 .في هذه الحالة لابد من توافر الشروط الخاصة بجريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 :وهذه الشروط تتمثل فيما يلي

                                                           

 فيما حقانظر الفقرة الثانية من المادة الثانية المعدلة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي محل الدراسة، وسيأتي عرض لهذه المادة لا   (231)
ً
ا

 شخص الإعتباري.يتعلق بالعقوبة المقررة لل

 شروط جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت ضد الشخص البالغ أو العادي.  (232)
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 من جانب المشرع إرتكاب أحد الأفعال المجرمة المنصوص .0
ً
 .عليها حصرا

9.  
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال أو بأي غرض استغلال نوعي مما نص عليه المشرع .2

ه فيها ي عليبهذا نكون قد أوضحنا الشروط الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت من قبل الشخص الإعتباري سواء كان المجن

، محليين في شرح هذه الشروط إلى ما قدمنا في موضعه 
ً
 أو طفلا

ً
 للتكرار. -(233)في موضع سابق-بالغا

ً
 منعا

 الفرع الثاني

 
ً
 تحديد المسؤول جنائيا

 

 في حالة إقتراف جريمة الإتجار بالبشر من قبل الشخص الإعتباري 
ً
 .أوضح القانون الإماراتي، المسؤول جنائيا

 وفق ما تقض ي به المادة السابعة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي والمسؤول 
ً
هم هم من أوضحت -محل الدراسة-جنائيا

كثر من حيث أنها قررت أهذه المادة، وهي تختلف بعض الش يء خاصة فيما يتعلق بالعقوبة والمسؤولية المقررة للشخص الإعتباري 

 .ن العماني والقانون المصري، وكذلك فيما يتعلق بتحديد المسؤوليةعقوبة عن ما تم عرضه بالنسبة للقانو 

وهذا يتبين من نص هذه المادة والذي يقض ي بما يلي >> يعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا 

 إخلالائم الإتجار بالبشر وذلك دون تتجاوز المليون درهم إذا إرتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو بإسمه إحدى جر 

 .بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له

 أو بغلق أحد فروعه <<.
ً
 أو مؤقتا

ً
 عن ذلك، الحكم بحله أو بغلقه نهائيا

ً
 ويجوز للمحكمة فضلا

 عن العقوبات المقررة وفق المادة الثانية لجريمة الإتجار بالبشر بشكل عام
ً
 .هذا فضلا

 :فيما يلي -في تقديرنا-عن جريمة الإتجار بالبشر إذا إرتكبها الشخص الإعتباري تتمثل ويتضح أن المسؤول 

 .ممثلو أو مديرو أو وكلاء الشخص الإعتباري إذا ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر لحسابه بإسمه .0

 .مليون درهموالعقوبة المقررة في هذه الحالة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز 

 أو نهائيًا أو بغلق أحد فروعه
ً
 مؤقتا

ً
، عن ذلك، الحكم بحل أو غلق الشخص الإعتباري غلقا

ً
 .ويجوز للمحكمة فضلا

الشخص الطبيعي للشخص الإعتباري الذي  -في رأينا-الشخص الطبيعي التابع للشخص الإعتباري ويقصد به  .9

 .يرتكب الجريمة على الأرض

نص عليه القانون الإماراتي في نهاية الفقرة الأولى من المادة السابقة حيث قرر )دون إخلال بمسؤولية هذا يتضح من خلال ما 

 الشخص الطبيعي التابع له(.

 

 الفرع الثالث

 في حالة إرتكاب الجريمة العقوبة المقررة للشخص الإعتباري 

 

 

 -يمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإمارات-المادة السابعة  السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يكتفي فقط بالعقوبة الواردة في

 للعقوبات الواردة فوالتي وردت صريحة في شأن الشخص الإعتباري في حالة إرتكابه جريمة الإتجار بالبشر أم أنه 
ً
ي يخضع أيضا

 .ةالمادة الثانية )المعدلة( والتي وردت بشأن العقاب على جرائم الإتجار بالبشر بصفة عام

                                                           

 انظر المطلب الخامس من المبحث الأول، فيما سبق.  (233)
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والإجابة لدينا على هذا التساؤل هي إنه إذا كانت القاعدة القانونية هي أن النص الخاص يقيد النص العام، وفي هذه الحالة النص 

المفروض  -سابقة التبيان-الذي ورد بشأن عقاب الشخص الإعتباري في حالة إرتكابه جريمة الإتجار بالبشر وهو نص المادة السابعة 

 .ق فقط دون نص العقاب الوارد في المادة الثانيةأنه هو الذي ينطب

 .ليس بهذه النظرة السابقة الموجودة في القاعدة العامة -في تقديرنا-إلا أن الأمر 

ة وفق القانون الإماراتي، لكلا النصين، نص المادة السابع -في رأينا-وإنما يخضع الشخص الإعتباري المرتكب جريمة الإتجار بالبشر 

 .الواردة بها، وكذلك نص المادة الثانية والعقوبات الواردة بهاوالعقوبات 

والدليل على صحة هذه الرؤية هو أن المشرع في نص المادة السابعة ذكر في نهاية الفقرة الأولى منها من أنه ).... وذلك دون إخلال 

 بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له...(.

لشخص الإعتباري يحاكم وفق ما تقض ي به المادة الثانية )المعدلة( من عقوبات ووفق وعلى ذلك، فإن الشخص الطبيعي التابع ل

 .فقرتيها

 -أما بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الإعتباري 
ً
 إعتباريا

ً
إذا ارتكب جريمة الإتجار بالبشر هي ما ورد بنص  -بإعتباره شخصا

 .المادة السابعة سابقة التبيان

 :ه، فإن عقوبة الشخص الإعتباري وفق أحكام قانون الإتجار بالبشر الإماراتي تكون وفق ما يليوعلى ما تقدم وسبق تبيان

 لأحكام المادة السابعة وتتمثل فيما يلي
ً
: العقوبة المقررة وفقا

ً
 :أولا

 لحسابه أو بإسمه. وهيهي العقوبة المقررة في حالة إرتكاب ممثلو أو مديرو أو وكلاء الشخص الإعتباري جريمة الإتجار بالبشر 

 .تتمثل في عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم

 عن ذلك الحكم بالحل أو الغلق النهائي أو المؤقت أو غلق أحد فروعه
ً
 .ويجوز للمحكمة فضلا

 لهذه المادة هي عقوبات توقع على الشخص 
ً
 وليس بكونويلاحظ أن هذه العقوبات الموقعة وفقا

ً
 إعتباريا

ً
ه الإعتباري بإعتباره شخصا

، ولذلك فالعقوبات ليس فيها عقوبات سالبة للحرية، وإنما هي عقوبات تتفق وشخصية الشخص الإعتباري، 
ً
 طبيعيا

ً
شخصا

ق أحد أو غلولذلك فهي تتمثل في الغرامة كعقوبة أصلية وعقوبات أخرى تكميلية جوازية وهي الحل أو الغلق المؤقت أو النهائي 

 .الفروع نهائيًا

 لأحكام المادة الثانية )المعدلة(
ً
: العقوبة المقررة وفقا

ً
 :(234)ثانيا

هذه العقوبات المقررة في هذه المادة توقع على الشخص الطبيعي التابع للشخص الإعتباري حيث ذكر المشرع في نهاية الفقرة الأولى 

 ولية الشخص الطبيعي التابع له(.من المادة السابقة ).... وذلك دون إخلال بمسؤ 

 وفق حالتيها على الشخص الإعتباري أو بتعبير أدق على الشخص 
ً
وعلى ذلك، فإن العقوبات الواردة في المادة الثانية تنطبق أيضا

 .الطبيعي التابع للشخص الإعتباري وهو الشخص المرتكب للجريمة على الأرض

 :فإنه يجب التفريق بين حالتين للعقاب ووفق ما قضت به المادة الثانية من عقوبات

 :هي العقوبات المقررة لجريمة الإتجار بالبشر في الأحوال العادية الحالة الأولى. 

 :هي العقوبات المقررة لجريمة الإتجار بالبشر في أحوال وظروف معينة وهي عقوبة أشد الحالة الثانية. 

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 :إرتكاب الجريمة في الأحوال العاديةالحالة الأولى: هي حالة 

 من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 
ً
قد بينت ذلك الفقرة الأولى من المادة الثانية بقولها )يعاقب كل من إرتكب أيا

 ائة ألف درهم(.عن خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن ممن هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته  0( مكرر 0)

                                                           

كافحة في شأن م 9111لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  9107لسنة  0تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم   (234)

 جرائم الإتجار بالبشر.
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 :الحالة الثانية: هي حالة إرتكاب الجريمة في أحوال معينة

 :هذه الحالات هي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية وتتمثل هذه الأحوال فيما يلي

0.  
ً
 أو معاقا

ً
 .إذا كان الضحية طفلا

تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني  إذا إرتكب الفعل بطريقة التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال .9

 
ً
 .يحمل سلاحا

إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع  .2

 .علمه بأغراضها

 للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه .4
ً
 .إذا كان مرتكب الجريمة زوجا

 بخدمة عامة إستغل وظيفته أو ما كلف به في إرتكاب الجريمةإذا كان  .7
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .موظفا

 .إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .1

 .إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة .2

 من الحالات السابقة هي السجن المؤبد
ً
 .والعقوبة المقررة على أيا

ما تقدم، فإنه إذا ارتكب الشخص الإعتباري جريمة الإتجار بالبشر مع توافر أية حالة من الأحوال السابقة يخضع الشخص وعلى 

 .الطبيعي التابع له لعقوبة السجن المؤبد

 

 الخاتمة

 

وتم إقترافها من جانب وهو جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت  -من وجهة نظرنا-تناولنا من خلال هذه الدراسة موضوع بالغ الأهمية 

 بالقانون المصري والقانون الإماراتي
ً
 .الشخص المعنوي )الإعتباري(، وهذه الدراسة في القانون العماني مقارنا

من موضوعات الساعة، ولما كانت هذه الجريمة ترتكب في  -جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة-وذلك بإعتبار أن هذه الجريمة 

من قبل عصابات منظمة وترتكب من قبل أشخاص معنوية )اعتبارية( في أحيان أحيان كثيرة ترتكب  أحيان بصفة فردية، وفي

وهي جريمة عابرة للحدود والأوطان، كان لابد من القاء الضوء أخرى وذلك بإعتبارها جريمة ترتكب عبر الحدود الوطنية لأي دولة، 

وذلك من أجل تحديد ماهية الجريمة من حيث عنوي )الإعتباري( على هذه الجريمة خاصة عندما ترتكب من جانب الشخص الم

ر عندما القانوني لجريمة الإتجار بالبشتعريفها وطبيعتها وخصائصها وأسبابها ومعرفة الأركان العامة للجريمة، ثم تبيان النموذج 

 العقوبة ترتكب من قبل الشخص الإعتباري خاصة، محددين كذلك المسؤولية الجنائية ضد من تكون ف
ً
ي هذه الحالة، وأيضا

في القانون العماني والمصري والإماراتي، موضحين كذلك الفرق بين القوانين الثلاثة  -كما بينا-وهذه الدراسة المقررة في القانون، 

 .في هذا الموضوع

 :ومن خلال هذه الدراسة خرجنا ببعض النتائج والتوصيات نسوق بعضها فيما يلي

: النتائج
ً
 :أولا

هي من الجرائم التي ترتكب )عبر وطني( وهو مصطلح للتعبير عن هذه  -بصفة عامة-أن جريمة الإتجار بالبشر  .0

 .الجريمة عندما ترتكب عبر الدول المختلفة في كل التشريعات المقارنة

 إن جريمة الإتجار بالبشر في معظم الأحيان ترتكب بواسطة مجموعات إجرامية منظمة، لذا فهي لها الصفة .9

 .الدولية في غالب الأحيان

إن جريمة الإتجار بالبشر قد ترتكب من جانب الشخص المعنوي )الإعتباري( وهذا قد يحد  في أحيان كثيرة،  .2

 .لهذا فإن كل التشريعات المقارنة نصت على هذه الجريمة عندما ترتكب من جانب الشخص المعنوي 
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 أو إن جريمة الإتجار بالبشر تختلف شروط قيامها في  .4
ً
حق مرتكبيها بحسب المجني عليه فيها، فإذا كان بالغا

( تختلف 
ً
 )طفلا

ً
 هناك شروط خاصة لقيام الجريمة في حق الجاني، وكذلك إذا كان المجني عليه حدثا

ً
 عاديا

ً
شخصا

 .شروط قيام الجريمة في حق الجاني

( تختلف شروط قيام ال
ً
 )اعتباريا

ً
 معنويا

ً
 إذا كان الجاني شخصا

ً
( وأخيرا

ً
 )اعتباريا

ً
 معنويا

ً
 شخصا

ً
جريمة في حقه بكونة أولا

ا( فكل حالة لها شروط محددة لقيام وبكون 
ً
 )حدث

ً
( أم طفلا

ً
 عاديا

ً
 )أو شخصا

ً
 المجني عليه فيها بالغا

ً
الجريمة أيضا

 .الجريمة في هذه الحالة في جانب الشخص المعنوي 

 يتحمل المسؤو  .7
ً
 معينا

ً
لية الجنائية في حالة إقتراف الجريمة من قبل الشخص حددت التشريعات المختلفة شخصا

 بأنه هو المسؤول عن الإدارة، وبعضها حدد المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص 
ً
المعنوي فمنها ما حدد المسؤول جنائيا

 وذلك كما بينا في صلب البحث سابقا.-المعنوي 

قتراف الجريمة من قبل الشخص المعنوي إختلفت العقوبة المقررة في بعض التشريعات بالنسبة لحالة ا .1

)الإعتباري( فمنهم من حددها بالغرامة والغلق للنشاط أو غير ذلك تدابير، وبعض التشريعات الأخرى حددت عقوبات 

 .سالبة للحرية صريحة وكذلك جزاءات أخرى كالغلق للكيان المعنوي نفسه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة

: التوصيات
ً
 :ثانيا

تفعيل المساعدة القانونية والقضائية والمتمثلة في التحقيقات والإجراءات القضائية المختلفة كشهادة ضرورة  .0

 .الشهود والخبرة الفنية فيما بين الدول 

ضرورة تبادل المعلومات بين الدول فيما يتعلق بجرائم الإتجار بالبشر، بغية كشف هذه الجرائم والعمل على  .9

 .تعمل في الإتجار بالبشر الحد من تلك التنظيمات التي

ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن اقتراف جرائم الإتجار بالبشر بشتى الطرق والنص في المعاهدات  .2

 .والقوانين الداخلية للدول على عدم سقوط هذه النوعية من الجرائم بالتقادم

ل وشركات جلب العمالة فرض عقوبات شديدة وأكثر قسوة مما هو قائم ضد مؤسسات التوظيف وأرباب العم .4

 بالبشر
ً
 .الذين ينتهكون حقوق العمال بإعتبار ذلك يمثل إتجارا

ضرورة توحيد العقوبات على مستوى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات بالنسبة للأشخاص الإعتبارية المرتكبة  .7

وأن تكون موجه ضد مسؤول  -وليست الغرامة والغلق-جريمة الإتجار بالبشر، وضرورة أن تكون العقوبة سالبة للحرية 

 .بعينة ممن يتولون قيادة الشخص المعنوي وليكن الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية كما فعلت بعض التشريعات

وذلك بإعتبار أن العقوبة السالبة للحرية هي العقوبة الوحيدة الرادعة في حالة إرتكاب الجريمة من قبل الشخص 

قوبة الغرامة والغلق لا تؤديان إلى الحد من هذه الظاهرة على مستوى إرتكابها من جانب المعنوي )الإعتباري(، ذلك أن ع

 الشخص المعنوي.
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 الإلتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر في إطار القانون الدولي
The obligation to rescue persons in distress at sea under international law 

 

 "أ أستاذة محاضرة
  الجزائر -  تيزي وزو -جامعة مولود معمري

 

 

 : ملخص

مركزهم أو الظروف التي وجدوا فيها، من  عن جنسيتهم أو يعتبر الالتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر بغض النظر

السفن؛  ربابنة على التزام بتقديم المساعدة، ويقعهما  ويتفرع إلى التزامين متكاملين أقدم القواعد العرفية في قانون البحار،

 على عاتق الدول،غير أنه بعد آمن؛ ويقع مكان في البحر في إنقاذهم يتم الذين الأشخاص بغرض إنزال والتعاون  والتزام  بالتنسيق

الأشخاص المنقذين في إقليمها،  إنزال على الدول  موافقة علىالحصول  في تتمثل مشاكل تستجد أن يمكن الإنقاذ، عملية إنجاز

على موانئها وإنزال الركاب فيها، إضافة الى ملاحقة ربابنة السفن بتهمة تهريب  حيث أن رفض الدول السماح للسفن بالرسو

 يدفعهم إلى التخلف عن الوفاء بالتزامهم بالإنقاذ. المهاجرين،

 إنقاذ الأشخاص، المكروبين في البحر، الإنزال الآمن.الإلتزام بالكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract: 

The obligation to rescue  persons in distress at sea, without regard to their nationality, status, or the circumstances 

in which they found, is a long standing maritime tradition, this obligation rests with shipmasters, it is complemented by 

an obligation of states, to  cooperate, so that persons, are disembarked in a place of safety Even when the rescue has been 

accomplished, problems can arise in securing the agreement of states to the disembarkation of rescued persons. Therefore 

countries' refusals to allow ships to disembark  passengers in their ports , as well as to prosecute shipmasters for the crime 

of migrant smuggling, may deter them from fulfilling their obligation of rescue. 

Keywords:Obligation to rescue persons; Persons in distress at sea; Save disembarkation.   
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 مقدمة: 

د  يجد الالتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، أساسه في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون البحار التي تحد 

الإنقاذ، والمناطق التي تعتبر كل دولة مسؤولة فيها عن القيام بعملية الانقاذ، بالإضافة لذلك فإن الأشخاص المستفيدين من الحق في 

مبدأ عدم الإعادة القسرية المكر س في القانون الدولي للاجئين، والذي يفرض على الدول التزاما بعدم إعادة اللاجئين وملتمس ي اللجوء 

أو حريتهم؛ ينطبق أيضا على الأشخاص العالقين في البحر، وإن كان التوجه الملاحظ على إلى دولة يتعرضون فيها لخطر يهدد حياتهم 

فن الخاصة، لكن رغم هذا  التأكيد الواضح  للالتزام الدولي بإنقاذ الأشخاص  لها من هذا الالتزام بتفويضه للس  الدول هو تنص 

كان يمكن تلافيه، نتيجة لتركيز الدول على حماية حدودها، وإعطائها المكروبين، إلا أنه يلاحظ تزايد حاد في عدد الوفيات في البحر، 

ى في رفض العديد من الدول فتح موانئها، لإنزال الأشخاص 
 
الأولوية لهذه المهمة، مقارنة بمهمة إنقاذ الأشخاص المكروبين، والذي يتجل

د هذه الأخيرة خسائر مادية كبيرة، ناهيك عن  متابعة العديد من ربابنة السفن بتهمة تهريب المهاجرين، الذين يتم انقاذهم، مما يكب 

وهذا من شأنه أن يردعهم عن الاضطلاع بمهمة انقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، وعليه فإن اشكالية هذا البحث تنصب  حول 

سيتم  دون تطبيقها تطبيقا فعالا؟ القواعد الناظمة لالتزام الدول بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، وما هي العراقيل التي تحول 

الاجابة على هذه الاشكالية باتباع منهج تحليلي للنصوص القانونية الدولية ذات الصلة، ومدى انطباقها على واقع الحماية الدولية 

 للأشخاص المكروبين في البحر، وذلك من خلال مبحثين:

 شخاص المكروبين في البحرالمبحث الأول:الإطار القانوني للالتزام الدولي بإنقاذ الأ

 المبحث الثاني: عوائق تنفيذ الالتزام الدولي بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر

 المبحث الأول:الإطار القانوني للالتزام الدولي بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر            

دة تشارك عمليات آمن، مكان إلى السفينة من والإنزال الإنقاذ عمليات تعتبر  الفاعلة، الجهات من واسعة فيها مجموعة معق 

ل  الدولي القانون  بالتزامات معينة بمقتض ى منها كل تضطلع  اللاجئين)مطلب ثان(. والقانون الدولي ،(للبحار)مطلب أو 

 الالتزام بالإنقاذ بموجب القانون الدولي للبحار المطلب الأول: 

السفن)فرع أول(؛ والتزام بإنفاذ وسائل  ربابنة على هما:التزام بتقديم المساعدة، ويقعيتفر ع الالتزام بالإنقاذ إلى التزامين 

 الدول المسؤولة عن مناطق البحث والإنقاذ)فرع ثان(. على عاتق البحث والإنقاذ، ويقع

ان السفينة  الفرع الأول: التزامات رب 

ان عاتق على يقع وضعهم،  عن جنسيتهم، أو النظر بغض البحر، المكروبين فيللأشخاص  المساعدة التزام بتقديم السفينة رب 

حيث تنص المادة  235الدولي، القانون  طويل، والتزام يكر سه منذ زمن متبع بحري  تقليد وهو فيها؛ عليهم العثور  يتم التي الظروف أو

 وسعه قدر يقوم بأن علمها ترفع التي السفينة ربان دولة كل تطالب :0239236 لعام البحار لقانون  المتحدة اتفاقية الأمم من 23/0

ضا البحار في وجد شخص لأي المساعدة تقديم))أ:يلي بما جدي، لخطر ركابها أو طاقمها أو تعريض السفينة دون  الضياع؛  لخطر معر 

                                                           

المهاجرين، و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية، الإنقاذ في البحار، دليل للمبادئ والممارسات التي تنطبق على اللاجئين  235

 ، متاح على الرابط التالي:4، ص9107يناير 

https://www.unhcr.org/ar/552a6b6e6.html 

 .0224نوفمبر 01، ودخلت حيز النفاد في0239ديسمبر 01الأمم المتحدة لقانون البحار مؤرخة في  اتفاقية 236
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العمل  هذا يكون  ما حدود وفي المساعدة، إلى بحاجتهم إذا أخطر كرب حالة في أشخاص أي لإنقاذ سرعة من يمكن ما بكل التوجه))ب

ربان  0224237من اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام  7( من الفصل 0.22كما تلزم اللائحة) ", معقولة منه بصورة متوقعا

السفينة المبحرة، والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر بوجود أشخاص مستغيثين  في البحر، 

 جدتهم. أن يتوجه بأقص ى سرعة لن

امية لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، دليلا للمبادئ والممارسات التي  ت المفوضية الس  ولقد أعد 

ح بالتفصيل مضمون الالتزامات التي تقع على ربان السفينة، حيث عليه، قدر  يتعي ن تنطبق على اللاجئين والمهاجرين، والذي يوض 

تدابير  أي وعليه تنفيذ إضافية؛ مساعدة أو ترتيبات خاصة تتطلب كانت إذا وما الإنقاذ؛ لعملية المناسبة التجهيزات الإمكان تحديد

  238.الإنقاذ بعملية التالي التوقف ميناء في والوكيل عنها المسؤول أو السفينة مالك وسلامة السفينة؛ وإبلاغ الطاقم أمن على للحفاظ

ان على يتعي ن البحر، في أشخاص إنقاذ وعند  منطقة عن المسؤول الإنقاذ تنسيق مركز تزويد الطلب، وبناء على السفينة، رب 

م التي السفينة حول  المعنية، بمعلومات تفصيلية والإنقاذ البحث لت والميناء وعلمها المساعدة )إسمها، تقد   فيه؛ وإسم الذي سج 

فها وميناء القصوى  وسرعتها موقعها وعنوانه(؛ ومعلومات حول  عنها المسؤول أو مالكها
 
 الحالي، والأمن السلامة ومستوى  التالي؛ توق

إنقاذهم  يتم الذين الأشخاص عن متنها؛ كما يتعين عليه تقديم معلومات تفصيلية على الأشخاص عدد تزايد مع وقدرة التحمل

 .239الظاهر( الصحي والوضع والجنس والعمر؛ الإسم  الإجمالي؛ )العدد

 ومواقع ترتيبات، من مناسبا يراه اتخاذها؛ وكل ما يعتزم التي أو اتخذها، التي يلتزم ربان السفينة أيضا بتوضيح الإجراءات 

 فيه تكون  مكان إلى نقلهم إنقاذهم، أو يتم الذين الأشخاص إنزال ينبغي لا علما أنه إنقاذهم، الذين يجري  الأشخاص ونقل لإنزال

غ عن أي معرضة أو سلامتهم حياتهم
 
. كما يلتزم بمعاملة 240تتولى عملية الإنقاذ التي السفينة تحتاجها مساعدة للخطر؛ وأن يبل

هؤلاء  ، وإذا أشار241السفينة في المتوفرة الإمكانيات ضمن وذلك معاملة إنسانية، البحر، الذين ينتشلهم، الأشخاص المكروبين في

 عليه أن ينبغي معينة، أماكن في من السفينة إنزالهم حال في المعاملة، سوء أو الاضطهاد يخشون  أنهم أو اللجوء  ملتمس ي من أنهم إلى

غهم
 
وبصفة عامة لا توجد ضمانات لترتيبات الاستقبال  .242فيها الفصل أو النظر أو اللجوء طلبات إلى الاستماع له يحق لا بأنه يبل

البحرية، لأن ذلك يتطلب سفينة من حجم معين، تتوفر فيها مرافق أو اجراءات اللجوء وفقا للمعايير الدولية، على متن السفن 

 . 243كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لملتمس ي اللجوء

 

 

                                                           

 .0231ماي  97، ودخلت حيز النفاذ في 0224نوفمبر  0المؤرخة في  البحار  في الأرواح لسلامة الدولية الاتفاقية237

 . 01المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في البحار، مرجع سابق، ص238 

MSC, 239 Directives sur le traitement des personnes secourues en mer, MSC 78/26/Add.2, Annexe 34, para.6.10. 

 . 00و01المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في البحار، مرجع سابق، ص ص240

MSC, 241 Directives sur le traitement des personnes secourues en mer, op.cit, para.5.1.2. 

 . 00البحار، مرجع سابق، صالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في  242

ارات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عمليات الاعتراض البحرية ومعالجة طلبات الحماية الدولية: المعايير القانونية واعت 243

 https://www.unhcr.org/ar/537d937b6.html، متاح على الرابط التالي: 71، فقرة9101السياسة المتعلقة بالمعالجة خارج الحدود الإقليمية، نوفمبر
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 الفرع الثاني: التزام الدولة المسؤولة عن منطقة البحث والإنقاذ

توفير العون لأي مكروب في البحر. وعليها : "بـ الدول الأطراف 244يلزم الفصل الثاني من اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار

كما تنص على خلق مناطق للبحث والإنقاذ، حيث أن تقوم بذلك بغض النظر عن جنسيته أو وضعه أو الظروف المحيطة به"، 

. ويقصد بمنطقة البحث والإنقاذ 245تكون الدول مسؤولة داخلها عن تنسيق عمليات الإنقاذ من خلال مراكز البحث والانقاذ

جدر . وتمنطقة ذات أبعاد محددة توفر فيها خدمات البحث والإنقاذ""الفصل الأول من اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار: حسب

 الإشارة أن هذه المناطق، ليس لها علاقة بالحقوق السيادية للدول على إقليمها البحري.

على التزام كل دولة  0224البحار لعام  في واحالأر  لسلامة الدولية من الاتفاقية 7من الفصل  22/0كما تنص اللائحة 

 من بالقرب إنقاذ الأشخاص المكروبين بهدف والتنسيق للاتصال الضرورية الترتيبات اتخاذ مسؤولياتها، نطاق في تضمن أن متعاقدة

 والإنقاذ. البحث مراكز وصيانة وتشغيل إقامة هذه الترتيبات تشمل أن ويجب سواحلها،

المنشأة من طرف دولة ساحلية بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والدول الأخرى المعنية، لا تعتمد إلا إن هذه المناطق 

ل من القواعد الأخرى لقانون البحار، وخاصة تلك المتعلقة  على الإمكانيات التقنية للبحث والإنقاذ؛ وبالمقابل، فإن إنشاءها لا يعد 

 والتعاون  التنسيق الحكومات على . ويتعي ن246ة، أو الالتزام بتقديم مساعدة للأشخاص المكروبينبحرية الإبحار خارج المياه الإقليمي

  للسفينة من المضايقة الأدنى الحد إلى الناجين، والتقليل رعاية الأشخاص مسؤولية من السفن ربابنة إعفاء بينها، لضمان ما في

 الأشخاص حياة عدم تعريض ضمان الضروري  ، ومن247ممكن وقت أقرب في إنقاذهم يتم من لإنزال والترتيب وانحرافها عن وجهتها،

 .248آمنة غير مناطق في أو الإنزال الإنزال تأخير خلال من للخطر

 عن المسؤولة فالحكومة البحار، في إنقاذهم يتم الذين الأشخاص بمعاملة المتعلقة 9114التوجيهية لعام  المبادئ وحسب

 حيث يتعي ن ،249 آمن مكان تأمين ضمان أو تأمين عن خاص بشكل مسؤولة هي الأشخاص، انتشال فيها يتم التي والإنقاذ البحث منطقة

 فيها التي تبرز والإنقاذ، البحث منطقة عن الإنقاذ المسؤول مركز تنسيق إلى المسألة بإحالة يقوم أن معه، التواصل يتم مركز أول  على

  .250المساعدة إلى الحاجة

الأشخاص المستفيدين من المساعدة والإنقاذ، هم الأشخاص المكروبين في البحر دون تمييز بينهم، وبغض تجدر الإشارة أن 

من اتفاقية قانون البحار تفرض التزاما واضحا على الدول وربابنة السفن التي تحمل  23/0النظر عن وضعهم، حيث أن المادة 

وضع الكرب في البحر، غير أنها لم تحدد مفهوم الكرب ولا مدته؛ أما  ممكن الأشخاص الذين يكونون في علمها بانقاذ بأسرع وقت

                                                           

خة  في 244  .0237جوان  99، ودخلت حيز النفاد في 0222ديسمبر  04اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار مؤر 

 :"وحدة مسؤولة عن تعزيز التنظيم الفعال لخدماتحسب الفصل الأول من اتفاقية البحث والانقاذ في البحار، فإن مركز البحث والإنقاذ هو 245

 .البحث والإنقاذ وتنسيق سير عمليات البحث والإنقاذ ضمن إقليم البحث والإنقاذ"

246 Alina Miron et Bérangère Taxil, « Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation », La 

Revue des droits de l’homme [En ligne], 15 | 2019, consulté le 01 avril 2091, para.12, http://journals.openedition.org/revdh/5941. 

 .09المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في البحار، مرجع سابق، ص247

 ، متاح على الرابط التالي:49ص ,9100مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر البحر،  248

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/Issue Paper Smuggof_Migrants_by_Sea_Arabic.pdf 

249 MSC, ent des personnes secourues en mer, op.cit, para.6.Directives sur le traitem7.1. 

 .09المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في البحار، مرجع سابق، ص250
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ه :"
 
حالة تتسم بقسط معقول من اليقين بأن مركبا ما أو الفصل الأول من اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار، فيعر ف الكرب بأن

ن الكرب هو الوضع الذي يكون فيه ", يستدل  من هذا النص أشخصا ما مهدد بخطر شديد ومحدق وأنه بحاجة إلى عون فوري

 .251خطر كبير وحال على حياة الأشخاص

، حيث جاءت مماثلة لما 9104252من التعليمة الأوروبية حول مراقبة الحدود الخارجية لعام  2يمكن الرجوع إلى المادة  

ها أضا وجود  فت معايير عديدة للاستدلال علىورد في اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار، فيما يتعلق بتحديد مفهوم الكرب، كما أن 

حالة كرب مثل: طلب المساعدة من السفينة، نقص احتياطات الوقود، والماء، والغذاء؛ أحوال الطقس؛ احتمال عدم وصول 

المركب إلى مقصده؛ عدد الركاب بالمقارنة مع نوع المركب وحالته؛ وجود نساء حوامل، وأطفال، ومرض ى، وأشخاص متوفين على 

م المساعدة، بشكل معقول، لأنه هو الأنسب لتقييم المر  كب...الخ؛ باختصار، فإن الكرب يتم تحديده من قبل الربان الذي يقد 

 .253الوضع بالنظر إلى مجموعة من الظروف

د الحق في الإنزال ويضمن بأن الإبحار في المياه الإقليمية للدولة   من المهم أيضا معرفة متى ينتهي الكرب،لأن ذلك يحد 

المضيفة، لن يعتبر من طرف هذه الأخيرة اعتداء. ومع ذلك نجد أن سلطات بعض الدول الأوروبية كمالطا وإيطاليا رفضت في 

حالات عديدة، إنزال الأشخاص المكروبين في موانئها، بحجة أنه بمجرد أن يتواجدوا على سفينة صالحة للإبحار، لم يعد هناك 

شؤون اللاجئين، لها موقف مختلف، إذ  تعتبر أن الالتزام بالإنقاذ لا يتوقف إلا عندما يتم حالة كرب، لكن المفوضية السامية ل

من التعليمة الأوروبية حول مراقبة الحدود  2إنزال الأشخاص في مكان آمن، ولقد اقترحت إضافة عبارة في هذا المعنى الى المادة 

 .254، لكن اقتراحها قوبل بالرفض9104الخارجية لعام 

 ب الثاني: الالتزام بالإنقاذ بموجب القانون الدولي للاجئينالمطل 

من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام  22يجد الإلتزام بالإنقاذ أساسه في القانون الدولي للاجئين من خلال المادة 

يتهم للخطر)فرع أول( ولكي تضمن الدول إعادتهم إلى 0270255 ، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى أي دولة تتعرض فيها حياتهم أو حر 

ل مسؤولية مخالفتها للالتزام بعدم الإعادة القسرية، لجأت الى استراتيجية تفويض عمليات الإعتراض البحرية  دولهم دون أن تتحم 

 (.فرع ثان)إلى السفن التجارية 

 

                                                           

251 Alina Miron et Bérangère Taxil, «Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation», op.cit. 

para.11.  

252 Règlement (UE) no 656/2014 du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des 

frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de 

la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. 

253Alina Miron et Bérangère Taxil, «Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation», op.cit. 

para.11.  

254 Alina Miron et Bérangère Taxil, «Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation», op.cit, 

para.12. 

ة بوضع اللاجئين المؤرخة في  255  .0274أفريل  99، ودخلت حيز النفاذ في 0270جويلية  93اتفاقية الأمم المتحدة الخاص 
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 الفرع الأول: حظر الإعادة القسرية للاجئين وملتمس ي اللجوء

"]... [ كل شخص يوجد]...[، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض أنه:  على اللاجئ 0270اللاجئين لعام  بوضع المتعلقة ( من الاتفاقية9ألف0تعر ف المادة)

اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة 

 كلاجئ. فقرار لجوء ملتمس بكل يتم الاعتراف طلبه، ولا في بعد يجر البت ولم الدولية، الحماية التمس شخص فهو اللجوء ملتمس أما ،يستظل بحماية ذلك البلد]...["

كاشف، إذ يعتبر الشخص لاجئا بمجرد استيفائه للشروط التي حددتها هذه المادة، ويحد  هذا عادة قبل تحديد الوضع رسميا،  هو لاجئ بصفة ما لشخص الاعتراف

 .256أي أن اعتبار الشخص لاجئا لا يعتمد على وجود اعتراف رسمي بذلك، بل على مدى انطباق تعريف اللاجئ عليه

 تكون  التي الأقاليم إلى حدود الأشكال من شكل بأي ملتمس اللجوء اللاجئ أو نفسها، إعادةمن الاتفاقية  22/0المادة  تحظر

 يقتصر السياسية، ولا آرائه بسبب أو معينة اجتماعية فئة إلى انتمائه أو أو جنسيته دينه أو عرقه بسبب فيها مهددتين حريته أو حياته

 1969اتفاقية من 9/2وتحظر المادة  .التهديد فيه هذا يواجه آخر إقليم أي أيضا يشمل بل الشخص، منه فر   الذي البلد على ذلك

 حريته أو البدنية سلامته أو الشخص حياة فيه تكون  إقليم إلى الإعادة ،257ر الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقياهظالمالتي تحكم ا

دة بسبب ر التي الأحدا  الأجنبية، أو السيطرة أو الاحتلال، أو الخارجيين الاعتداء أو الاضطهاد مهد 
 
 خطير. بشكل العام النظام تعك

ضد  Hirsi jamaaأما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد طبقت مبدأ عدم الإعادة القسرية،على عمليات اعتراض السفن في البحر, في قرارها)

المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الأشخاص المكروبين في البحر، الذين ، حيث أن حظر الإعادة القسرية ينطبق على كل شخص معر ض لخطر 258إيطاليا(

 هم عرضة لخطر اعادتهم الى الدولة التي تضطهدهم.

 المعاملة سوء أو الاضطهاد من خشيتهم عن بأي طريقة أشاروا أو اللجوء، البحر في إنقاذهم يتم الذين إذا التمس الأشخاص

 تنبيه للاجئين، وعليه يجب الدولي القانون  في عليها المنصوص الأساسية بالمبادئ التمسك يجب مكان، أي في السفينة من أنزلوا إذا

امية لشؤون وتنسيق، إنقاذ مركز أقرب  الذين الأشخاص وضع تحديد عن مسؤولا ليس اللاجئين، فربان السفينة والمفوضية الس 

لأشخاص، وتحديد اللاجئين والأشخاص الذين هم بحاجة لشكل آخر من والسفينة ليست مكانا ملائما لفرز ا 259.إنقاذهم يتم

 .260الحماية، أو النظر في الحلول لمشاكلهم، كما أنه لا يجب أن تستعمل السفينة كمركز احتجاز عائم

وا الذي المنشأ بلد في بإنزال الأشخاص أن لا يقوم ربابنة السفن لكن بالمقابل، ينبغي  تبادل يجب لاذلك،  على وعلاوة منه، فر 

 تلك إلى هذه المعلومات ينقلون  قد غيرهم، ممن مع أو البلد ذلك سلطات مع اللجوء المتعلقة بملتمس ي الشخصية المعلومات

ة، وباستخدام بطريقة يتم يجب أن لا الحماية إلى المحتاجين الأشخاص على التعرف أن   كما السلطات،  خلال مستعجلة آليات آنيَّ

 عن المسؤولين من مطلوبا ذلك، ليس إلى على اليابسة. بالإضافة اللجوء طلبات  معالجة تتم ويجب أن البحر، في الاعتراض عمليات

 على بدوريات القيام على تدريبهم تم ممن أن يتوقع يمكن فلا وتدريبهم؛ دورهم نطاق خارج قرارات يتخذوا أن البحر في القانون  إنفاذ

                                                           

تيزي وزو، الجزائر،  -جامعة مولود معمري  حورية، تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية، أيت قاس ي 256

 16 .، ص9104

فاذ في 0212سبتمبر  01المؤرخة في  في افريقيار الخاصة بمشاكل اللاجئين هظالمالتي تحكم ا اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية 257   91، ودخلت حيز الن 

 .0224جوان 

258 Cour Européenne des droits de l'homme, Grande chambre, Arrêt Hirsi jamaa et autres c. Italie (requête no 27765/09), Strasbourg, 23 

février 2012, https://prod-edxapp.edx-cdn.org/ 

 .3المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنقاذ في البحار، مرجع سابق، ص 259

260 A/AC.259.17, , Rapport à L’Assemblée générale de l’ONU, 11 avril 2008, doc. Le traitement des personnes sauvées en mer UNHCR,

para.31. 
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 المختصة السلطات إلى هم ملزمون بأن يحيلوا بل لاتفاقية اللاجئين، متعمق فهم لديهم يكون  أن السفن، متن على البحرية، الحدود

رون الذين المعترض سبيلهم، الأشخاص ِّ
 .261للحماية احتياجهم عن يعب 

 الفرع الثاني:التوجه نحو خصخصة عمليات الإعادة القسرية للأشخاص المكروبين في البحر

ع على إعادة الأشخاص المكروبين في البحر نحو بلدان تكون إن إعطاء الأولوية لرقابة الحدو  د بدلا من أي مصلحة أخرى، يشج 

حياتهم مهددة فيها، سواء اللاجئين أو أي أشخاص بحاجة للحماية، ومن أجل التنصل من التزاماتها لجأت دول الاتحاد الأوروبي الى 

صا عديدة تقض ي بضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا أنه تفويض مهمة الإعادة القسرية الى سفن تجارية، ورغم أن نصو 

 .262في الواقع الضمانات ضعيفة

يبدو أن الإعادة القسرية المخصخصة هي الاستراتيجية الجديدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنصل من التزاماتها، 

الذين تم اعتراضهم وإنقاذهم من طرف سفن خاصة وتجارية، يتم حيث لوحظ خلال السنوات الأخيرة، أن الكثير من المهاجرين 

اعادتهم إلى أماكن غير آمنة، فكثيرا ما يتماطل خفر السواحل، عندما يتم اشعارهم بوجود مهاجرين ولاجئين مكروبين، عن القيام 

لو لم ضهم وإعادتهم الى بلدهم، حتى و بانقاذهم، ويطلبون من السفن التجارية التي تكون متواجدة في نفس المكان، أن تقوم باعترا

يكن هذا البلد آمنا، وهذا ما يتعارض كلية مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، المكر س في القانون الدولي للاجئين، ويتضح من هذه 

ب  منها، رغم الممارسات أن الالتزام بالبحث والإنقاذ قد أعيد توجيهه، من أجل إجبار السفن التجارية على انقاذ أي  قارب قري

 .263اكتشافه من قبل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية

من بين التدابير الأخرى التي لجأت إليها دول الاتحاد الأوروبي للتنصل من التزامها بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، هو  

الحدود الخارجية  التي تسمح للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية 9104إنفاذ التعليمة الخاصة بمراقبة الحدود البحرية الخارجية لعام 

، حتى وان كان وضع حقوق الإنسان فيه 264( بإنزال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في بلد لا ينتمي للاتحادFrontex)فرونتكس 

ا، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين، وذلك تطبيقا لاتفاقية باليرمو
 

التي تدعو إلى التعاون من أجل القضاء والوقاية من  265هش

لوضعية بتقييم ا -على متن سفينة وفي مدة قصيرة  -مدى امكانية قيام أعضاء فرونتكس تهريب المهاجرين؛ وهنا يثور التساؤل عن

د بأن الأشخاص الذين يتم إعادتهم إلى بلد غير عضو في الإتحاد لن 
 
الفردية لكل مهاجر تم اعتراضه، وما هي الضمانات المتاحة للتأك

لمهاجرين الذين تم اعتراضهم في بلد غير عضو، متطابقا مع تتعر ض حياتهم للخطر؟ وكيف يمكن أن يكون إنزال مجموعة من ا

القانون الأوروبي الذي يحظر القيام بعمليات طرد جماعي؟، تجدر الإشارة أنه لم يتم تناول ولا واحد من هذه الاشكالات في هذه 

  .266اللائحة الجديدة

                                                           

 .41بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر البحر، مرجع سابق, صمكتب الأمم المتحدة المعني 261

262 Marie MARTIN, "Le contrôle  des frontières, une priorité sur la vie humaine: Violation des droits des migrants et des réfugiés en mer", 

REMDH, Copenhague, Juin 2014, p.2. 

263 Ibid, p.21. 

264 Voir L’article 10 du Règlement (UE) no 656/2014 du parlement européen et du conseil  établissant des règles pour la surveillance des 

frontières maritimes extérieures. 

 .9112سبتمبر  92ودخلت حيز النفاذ في  9111نوفمبر 07اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في  265

266 Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières..., op .cit, p.20. 
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دود، ولقد عبرت العديد من منظمات المجتمع إن هذه اللائحة تعكس الخلط المتزايد بين عمليات الانقاذ ومراقبة الح 

عن قلقهم الكبير بشأن اللائحة عندما كانت  المدني، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبعض البرلمانيين في الإتحاد الأوروبي،

 ير مشكلة وهي:في طور المناقشة، ومع أن النص النهائي أحسن بالمقارنة مع الاقتراح الأول، إلا أنه تبقى عدة مسائل تث

إن تعريف المكان الآمن جغرافيا، والذي لا يقتصر على دول الإتحاد الأوروبي، يسمح بامكانية اعتبار بلدان لا تنتمي الى الاتحاد   -

 بأنها أماكن آمنة لإنزال المهاجرين واللاجئين.

 أن فرونتكس والدول الأعضاء في الاتحاد مسموح لها أن تأمر قاربا تم ضبطه في المياه الاقليمية،  -
 
رغم حظر الإعادة القسرية، إلا

 أو منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بدولة عضو، بالعودة الى وجهة أخرى. 

لى المهاجرين الذين تم اعتراضهم، وتقييم وضعيتهم، رغم أنه يطلب من الدول الأعضاء استعمال كل الوسائل الممكنة للتعر ف ع -

وإعلامهم بمكان الإنزال، حيث يمكنهم صياغة طلب عدم الإعادة القسرية، إلا  أنه في الواقع لا يتم الاستعانة بالمترجمين 

متن  الموجودين علىوالمستشارين القانونيين إلا في حالة الضرورة، مما يمنح سلطة تقديرية واسعة في تقييم الوضع للأعوان 

 السفينة.

إضافة لذلك فإن امكانية انزال المهاجرين الذين تم اعتراضهم في أعالي البحار في بلدان خارج الاتحاد  الأوروبي، يزيد من  -

دو بمخاطر العمليات التي ترمي إلى طرد اللاجئين. ولقد درست عدة منظمات وضعية المهاجرين في بلدان لا تنتمي إلى الإتحاد، وي

 .267أنه في  أغلبية  الأوضاع، لم تحترم حقوقهم

 المبحث الثاني: عوائق تنفيذ الالتزام الدولي بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر

ر، ولكن، لا تبرر تزايد عدد الوفيات في البحر، رغم وجود إطار قانوني واضح قابل للتطبيق، فالدول  هناك عدة أسباب تفس 

لة لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار، واتفاقية  ليست مرتبطة كلها بنفس ع على الصيغة المعد 
 
الالتزامات؛ لأن البعض منها لم يوق

البحث والانقاذ في البحار، وعليه فإن  هذا الاختلاف في تطبيق الاتفاقيات، يتفاقم بسبب غياب التزام مشترك بإيجاد مكان آمن 

بنة السفن الذين يترددون في الوفاء بالتزامهم، بانقاذ الأشخاص المكروبين خشية عدم للإنزال)مطلب أول(، وهذا ما يؤثر على ربا

 مطلب ثان(.)موافقة أية دولة على إنزالهم في مينائها،إضافة إلى تخوفهم من المتابعة القضائية بتهمة تهريب المهاجرين

 المطلب الأول:غياب التزام مشترك بإيجاد مكان آمن للإنزال

من بين الأسباب التي أدت إلى عدم اتفاق الدول حول مسألة ايجاد مكان آمن لإنزال الأشخاص الذين تم انقاذهم في  

ل( إضافة  البحر، هو غياب الفهم المشترك للمبادئ الأساسية، التي يقوم عليها الالتزام بالإنقاذ، مثل مفهوم المكان الآمن )فرع أو 

 دها، وإعطائها الأولوية لهذه المهمة،مقارنة بمهمة الإنقاذ)فرع ثان(.إلى تركيز الدول على حماية حدو 

 

 

                                                           

267 Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières..., op .cit,  pp.13-14 
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 الفرع الأول: غموض مفهوم المكان الآمن 

ينص الفصل الثالث من اتفاقية البحث والإنقاذ في البحار، على أن عمليات البحث والإنقاذ يجب أن تقوم بها الدول التي 

وجيهية لعام تتم معاينة حالة الكرب في مياهها الاقليمي المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين تتم انقاذهم  9114ة، كما أن المبادئ الت 

في البحار، من طرف لجنة السلامة البحرية، تقض ي بأن الدولة المسؤولة عن منطقة بحث وإنقاذ، مكلفة بإيجاد مكان آمن 

 .268للأشخاص المنقذين، أو أن تضمن بأن مثل هذا المكان متاح

د أن الدول تتردد في إنقاذ سريع للمهاجرين رغم وضعية الكرب التي يكونون فيها بسبب اختلافها بشأن موانئ ومع ذلك نج 

ظها بشأن استقبال المهاجرين المنقذين على اقليمها ب عن ذلك أن السفن التجارية تخاطر بإطالة مسارها، 269الإنزال، وتحف 
 
، ويترت

ل بالمهاجرين على متنها دون معرفة أين يتم انزالهم من خلال الانحراف عن وجهتها الأساسية، أو  لها واجب التكف  ، وهذا 270تحم 

 كله يدفع بعض السفن التجارية الى التحفظ بشأن الإقدام على عملية إنقاذ المهاجرين المكروبين.

د بشكل واضح   أن القانون لم يحد 
 
ذين إلى مكان آمن، إلا

َ
 271مفهوم "المكان الآمن"رغم وجود التزام بنقل الأشخاص المنُق

فحسب المنظمة الدولية البحرية، المكان الآمن هو المكان الذي يفترض أن تنتهي فيه عمليات الإنقاذ، ولا تكون حياة الأشخاص 

دة، ويمكن فيه تلبية احتياجاتهم الأساسية )مأوى، غذاء، ورعاية طبية(، ويمكن إلى  لنقلهم بترتيبات القيام فيه المنقذين مهد 

م التي السفينة وجهتهم التالية أو النهائية. ورغم أن ل قد المساعدة تقد 
 
 هذه من ينبغي إعفاؤها أنه إلا آمنا مؤقتا، مكانا تشك

فيها  تتعرض أقاليم في إنقاذهم، يتم الذين اللجوء ملتمس ي إنزال بديلة. ويجب تجنب ترتيبات اتخاذ بالإمكان يصبح إن ما المسؤولية،

 .272للخطر استنادا لمبدأ حظر الاعادة القسرية همأو حريت حياتهم

هت المنظمة البحرية الدولية عدة مرات إلى أن تحديد المكان الآمن هو مسألة خاضعة لكل حالة على حدة، وأن  ولقد نو 

د ما هو "المكان الآمن الطوارئ بشكل أسرع ، المهم أن يسمح هذا المكان بإنهاء حالة "الدول التي تقوم بعملية الإنقاذ هي التي تحد 

 .273وأكثر فعالية من غيره

                                                           

268 Sabine LLEWELYN, «Recherche et secours en méditerranée centrale, Recherche et secours en méditerranée centrale», 2015, p.4,  

arci_15072015.pdf-wtm-htp://www.migreurop.org/IMG/pdf/rapport_sabine_ep_migreurop 

افي، "الحماية القانونية  للمهاجرين غير الشرعيين في البحر"،   269
 
د9، جامعة وهرانالمجتمع والسلطة -مجلة القانون مصطفى العط

 
، 2، الجزائر، مجل

 .924، ص9103، 19عدد

نقاذ لى تعديل اتفاقية البحث والإ مثلا، رفضت التوقيع ع فهذه الأخيرةإن هذه المواقف المختلفة خلقت توترا بين الدول وخاصة ايطاليا ومالطا،  - 270

لتزم بمرافقتهم ت البحريين، بحجة أنها ليست ملزمة بالضرورة باحضار المهاجرين المنقذين في منطقتها الخاصة بالبحث والإنقاذ إلى إقليمها، ولكن بالأحرى 

 الى مينائهم. انظر:

Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières..., op.cit, p.7. 

كون ت مصطلح  "المكان الآمن" لا يصل إلى درجة مفهوم "البلد الآمن" المعروف في القانون الأوروبي للجوء، والذي يفرض على الدولة المضيفة أن إن271 

من الاتفاقية  2كما أن عتبة حمايته غير مرتفعة كما هو الحال بالنسبة للمادة  ، وأن يكون لها نظام وطني لدراسة طلبات اللجوء،0270طرفا في اتفاقية 

 الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر:

Alina Miron et Bérangère Taxil, «Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation», op.cit 

,para.17. 

 .02اذ في البحار، مرجع سابق، صالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإنق 272

273 , para.6.Directives sur le traitement des personnes secourues en mer MSC, 

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/rapport_sabine_ep_migreurop-wtm-arci_15072015.pdf
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ذين 
َ
نق

ُ
ومع ذلك، لا يمكن العثور في الاتفاقات المذكورة آنفا على ما ينص على التزام الدول بفتح موانئها، للأشخاص الم

ماح للسفن بالرسو فيها هناك  فالدول الساحلية ملزمة بالسماح للسفن بدخول موانئها وبالرسو، فقط، عندما تكون  .274والس 

فينة، تهدد حياة الركاب والطاقم كنقص الماء أو المرض أو مشاكل تقنية تهدد السفينة ذاتها . وعلى 275حالة طوارئ على الس 

مستوى الاتحاد الأوروبي تستثنى سفن الإنقاذ التابعة لوكالة فرونتكس من هذا الشرط، حيث لها كامل الحرية في دخول الموانئ 

تكن هناك أي حالة طوارئ، وفي حال تضارب القوانين المحلية لدولة ما مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن والرسو فيها، حتى وإن لم 

ق  276.هذه الأخيرة هي التي تطب 

 الفرع الثاني: تغليب مهمة مراقبة الحدود على مهمة البحث والإنقاذ

ا خلق التباسا ما بين مهمة البحث إن خلق فضاء حر للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي، رافقه تدعيم لحدوده الخار  جية، مم 

. كما أن الاهتمام بتفكيك عصابات تهريب الأشخاص، يقود إلى الخلط 277والإنقاذ من جهة، ومهمة مراقبة الحدود من جهة أخرى 

قانوني ال الدائم ما بين التحقيق في هذه المسألة من جهة، وتحديد هوية الأشخاص بغرض تقييم حاجتهم للحماية، وتحديد مركزهم

الرئيسية،  مقاصده أحد هي الحماية أنَّ  يؤكد على في مادته الثانية، 279المهاجرين ريبته ، رغم أن  بروتوكول مكافحة278من جهة أخرى 

ح الحماية بشأن إلزامية أحكام منه على 01 المادة كما تنص  سبيلهم، أو اعتراض يتم الذين الأشخاص جميع بأنَّ  والمساعدة، وتوض 

م وفقا لاحتياجاتهم، وبأن المساعدة يتلقوا أن يجب البحر في إنقاذهم بين، للمهاجرين الأساسية المساعدة تقدَّ  متهحيا تتعرَّض الذين المهرَّ

 . 280للتهريب هدفا منهكو بسبب سلامتهم للخطر أو

 أن العكس هو 
 
الذي يحد  في أغلب الأحيان رغم أن الالتزام بإنقاذ الأرواح يسمو على أي هدف آخر يتعلق بإدارة الحدود، إلا

م في الحدود مثل 
 
ب عليه إضعاف لحقوق الأشخاص المكروبين في البحر، نتيجة لتطوير آليات للتحك

 
في الإتحاد الأوروبي، مما ترت

خاص ش)فرونتكس( و)أوروسور(، والتي رغم انها تظهر كآليات للإنقاذ وتفادي الوفيات في البحر، إلا أن هدفها الأساس ي هو منع الأ

 .281المنقذين من الدخول للإتحاد الأوروبي

                                                           

274 Alina Miron et Bérangère Taxil, « Requiem pour l’Aquarius : Les sauvetages en mer, entre instrumentalisation et criminalisation », 

op.cit, para.16. 

ولي عن انقاذ اللاجئين من الغرق؟،   275  ، 9102جويلية 00خالد سلامة، ماذا يقول القانون البحري الد 

https://p.dw.com/p/3Lpuo 

 ،9102أوت 07ما هو القانون الدولي الخاص بإنقاذ العالقين وسط البحر؟،   276

https://www.bbc.com/arabic/world-49345282 

افي، "الحماية القانونية  للمهاجرين غير الشرعيين في البحر"، مرجع سابق، ص  277
 
 .940مصطفى العط

278 Sabine LLEWELYN, Recherche et secours en méditerranée centrale , op.cit, p.14. 

ل لاتفاقية الأمم ا 279  ِّ
مؤرخ في  ،لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم 

 .9114يناير  93، دخل حيز النفاذ في9111نوفمبر  07

: نللتفصيل حول حقوق الأشخاص ضحايا التهريب وفقا لبروتوكول تهريب بالمهاجرين، انظر: بن الطيبي مبارك، "تدابير حماية ومساعدة المهاجري  280

ة، الجزائر، مجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةتهريب المهاجرين)أي جدوى("، قراءة في بروتوكول مكافحة  ، 2، عدد09، جامعة بن يوسف بن خد 

 .34،ص9102

281 Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières...,op.cit, p.10.      
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لم يكن لها ولاية مباشرة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، التي ظلت من اختصاص الدول الأعضاء،  إن وكالة فرونتكس

لها يقتصر على تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، 
 
دت مرارا أنها لا تباشر عمليات اعتراض المهاجرين، وانما تدخ

 
لمرافقة وأيضا اوأك

، لم يعد دورها يقتصر على تنسيق العمليات، بل يمكنها 9100الى ميناء الإنزال الأكثر أمنا. لكن منذ تبنيها ولاية جديدة في اكتوبر 

أيضا المبادرة بها. أما نظام مراقبة الحدود البحرية )أوروسور(، فيتمثل هدفه في اكتشاف القوارب واعتراض المهاجرين الذين 

 .282ولون الدخول إلى المياه الإقليمية للإتحاد الأوروبييحا

، بدأت إيطاليا عملية أسمتها "ماري نوستروم" قرابة السواحل الليبية ساعدت من 9102بعد وقوع حادثتين في شهر أكتوبر 

ها عمل9104خلالها في إنقاذ أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص، لكن هذه العملية أوقفت عام 
 
ت محل

 
ي ، وحل

 
ية )تريتون(، وتغط

هذه العملية مساحة جغرافية أصغر، ولا تتمتع بدعم كبير من الموارد، وينصب  تركيزها الرئيس ي أصلا على الرقابة الحدودية، بدلا 

ذها القوات البحرية المالطية والإيطالية، سفن ال وكذلك من إنقاذ حياة الناس، أما بالنسبة لعمليات البحث والإنقاذ، فمعظمها تنف 

التجارية التي تستجيب من وقت لآخر لنداءات الاستغاثة من القوارب التي تمر بأزمة كبيرة، وهناك أيضا منظمات غير حكومية أخرى 

 .283مون قواربهم الخاصة بهم لإجراء عملية البحث والإنقاذ" إذ يقد  مجلس اللاجئين النرويجيمثل "أطباء بلا حدود" و"

ية مؤسسة على مستوى الاتحاد الأوروبي كاملا، سيكون هناك احتمال كبير بأن لا ومع ذلك، ما لم يكن هناك عمل

تحصل هذه القوارب التي تطلب الاستغاثة على مساعدة في الوقت المناسب، ما يعني أن أعداد وفيات المهاجرين في البحر 

 وإنقاذ شبيهة بعملية "ماري نوستروم"سيتزايد أثناء محاولتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط. ولهذا لابد من عملية بحث 

بدلا -الإيطالية التي قد تغطي منطقة جغرافية واسعة، والتي ستستفيد من الموارد الكافية لإجرائها. لكن  القادة الأوروبيين

بين، وعلى إجراء عمل عسكري في البحر الأبيض المتوسط، لتدمير القوارب ال -من ذلك زون أكثر على مكافحة المهر 
 
حرية بيرك

  .284غير الصالحة للملاحة

 المطلب الثاني:عوائق متعلقة بربابنة السفن 

من بين المشاكل التي يصادفها ربابنة السفن عند قيامهم بعملية الانقاذ في البحر هو رفض الدول قبول إنزال الأشخاص 

 (.تهريب المهاجرين)فرع ثانإضافة إلى تعر ضهم للمتابعة القضائية بتهمة ( فرع أول ) المنقذين على مينائها

 الفرع الأول: مشكلة تحديد ميناء الإنزال

 الدولي بخصوص الالتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، إلا أنه القانون  في الواردة الواضحة المبادئ من الرغم على

لة في متهبالتزاما الوفاء في السفن ربابنة يتردد قد
 
 فمن التردد؛ لهذا أسباب عدة الأشخاص، وهناك لهؤلاء المساعدة تقديم المتمث

 على التكلفة حيث من كبيرة آثار له تكون  قد الذي الأمر المعتزم، الدرب عن الانحراف في البحر الأشخاص إنقاذ يتطلب أن المرجح

                                                           

بالنسبة للحدود  9102الحدود الخارجية للاتحاد، اطلق في ديسمبرهو نظام إعلام يعمل كقناة لنقل المعطيات حول الوضع في (: EUROSURأوروسور ) 282

، الهدف الأساس ي هو زيادة اليقظة بخصوص الوضع في البحر، وبالتحديد البحث 9104بالنسبة لباقي الدول ابتداء من ديسمبر  الجنوبية والشرقية وأصبح يعمل

 يتم كشفها، انظر:     للاتحاد الاوروبي دون أن عن وجود قوارب صغيرة، التي تدخل غالبا الى المياه الاقليمية

Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières...,op.cit, pp.14-15. 

، 9101، 70ستيفان كيسلر، "السلامة والانقاذ في البحر والنفاذ القانوني"، نشرة الهجرة القسرية، مركز دراسات اللاجئين، أوكسفورد، العدد   283

 .93ص

 .93ستيفان كيسلر، "السلامة والانقاذ في البحر والنفاذ القانوني"، مرجع سابق، ص  284
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 الأشخاص المكروبين في لإنقاذ المالية التكلفة يضعون حسابات البحري  النقل السفن وشركات المعنية, حيث أن ربابنة السفينة

 .285الدوافع الإنسانية وفوق  عاتقهم، على الواقع الالتزام بالإنقاذ البحر، فوق 

 أن يمكن البر، على إنزالهم أجل من الوجهة وتغيير للخطر المعر ضين لالتقاط الأشخاص المالية والعواقب عن المضايقة وعدا 

جدل  خضم عالقين، في السفن ربابنة يصبح وقد ،286الأشخاص في موانئها إنزال هؤلاء الدول، سلطات رفض من تخوف هناك يكون 

 إنقاذهم. تم الذين الأشخاص عن المسؤولية عليها تقع التي الجهة بين الدول بشأن

 الذين الأشخاص إنزال فيه يتم الذي أن تثور عدة إشكالات في انتظار تحديد البلد يمكن الإنقاذ، فيه يتم الذي للمكان وتبعا 

 وتحديد الضرورية، الطبية والرعاية والماء بالغذاء تزويدهم ضمان وكيفية أنقذتهم، متن السفينة التي على كمدة بقائهم إنقاذهم، تم

د من التأكد وكيفية البحر، في الإنقاذ تكاليف تتحمل التي الجهة القسرية للأشخاص المنقذين إلى بلد تتعرض  الإعادة عدم بمبدأ التقي 

 .287و حريتهم للخطرفيهم حياتهم أ

 مع التعامل مسؤولية في إنزال الاشخاص المنقذين، راجع إلى رفض بعض الدول تولي الحاصل التأخير أن اتضح لقد 

 للأشخاص السماح عديدة، مناسبات في رفضتا أن ومالطا إيطاليا من لكل سبق فلقد القوارب، تلك متن على واللاجئين المهاجرين

 أو السفن الخاصة، تلك تاركين أراضيهما، الدولية، بالنزول على المياه في بإنقاذهم خاصة، لجهات ملكيتها سفن تعود قامت الذين

لة البحري  الصيد سفن  .288يقصدونها التي سوف الوجهة هوية يحسم سياس ي اتفاق إلى التوصل بانتظار بالركاب، محم 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير ن الخلاف الذي احتد خلال السنوات الأخيرة بين الدول إ

سببا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر  ، وتطبيق ايطاليا ومالطا لسياسة الموانئ المغلقة، كان289النظاميين

لحين السماح لهذه الأخيرة بدخول أحد الموانئ الأوروبية  المتوسط بشكل خاص، لأسابيع على متن السفن التي قامت بإنقاذهم،

.إن ممارسات الاتحاد الأوروبي لعرقلة عمليات إنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، والتردد بشأن أماكن إنزالهم، لاستقبالهم

ليات ، ولهذا، بدلا من إحباط عممدفوعة بنهج الحكومة الإيطالية المتشدد، تؤدي إلى مزيد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط

                                                           

 03عام خذلان أوروبا للمهاجرين والغرقى في البحر المتوسط،  9103المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان،  285 

  s://euromedmonitor.org/ar/article/2698/http-9102،2018جانفي

نظمة خيرة التابعة لمورد في تقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات الإيطالية ودول أوروبية أخرى عرقلت عمل سفينة الإنقاذ "أكواريوس" الأ  286

د بإجراءات قانونية معقدة أو تعرضت للاحتجاز، فيما توقفت السفن أطباء بلا حدود، حيث كان عمل جميع سفن الإنقاذ الأخرى في موانئ إي طاليا ومالطا قد حُظر وقي 

دتها إثر تأخر السماح لها بإنزال المهاجرين واللاجئين الذين تكون قد قا د الأورو مت بإنقاذهم، انظر: المرصالتجارية عن الإنقاذ إثر الخسائر المالية الكبيرة التي تكب 

 عام خذلان أوروبا للمهاجرين والغرقى في البحر المتوسط، مرجع سابق.  0189الانسان،  متوسطي لحقوق 

 .49مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر البحر، مرجع سابق، ص 287

ه إلى أوروبا  288 ، 9109مكافحة الهجرة، حقوق الإنسان و  –منظمة العفو الدولية، من نداء استغاثة موج 

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/eur01/013/2012/ar،01ص

الإغاثيتين الألمانيتين،  "Sea Eye"و "Sea Watch" مهاجرا أنقذتهم منظمتا  42في حالة من الجدل حول مصير  9102دخلت دول الاتحاد الأوروبي عام  289

كما دول أوروبية على استقبالهم،  3يوما، تم التوصل لاتفاق بين  02، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 9103ديسمبر  99بدأت هذه الأزمة في 

أيام  01في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـمهاجرا كانوا  14بإنقاذ  9102أفريل  4، يوم Sea Eye"السفينة "آلان كوردي" التابعة لمنظمة    "قامت 

 02مهاجرا، وظلت في عرض البحر لمدة  Sea Watch3" ،72"أنقذت السفينة 9102جوان  09وفي  .في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها

ا رغم زلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطالييوما في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها، لكن في نهاية المطاف أن

قرير: الخلاف تكافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية، مما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة، انظر: شبكة مواقع الاناضول، 

 /https://www.aa.com.tr/ar،  الأوروبي يغرق ازمة المهاجرين بالمتوسط

https://euromedmonitor.org/ar/article/2698/-2018
https://www.aa.com.tr/ar/
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الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية، وسفن تجارية، يجب على الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة 

لتابعة ذ الحماية الحياة في البحر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنزال متوقع في أماكن آمنة. كما يجب عليها دعم عمليات الانقا

للمنظمات غير الحكومية عوض إعاقتها؛ وأن تضع بشكل عاجل ترتيبات إقليمية للإنزال، بما في ذلك ضمانات ضد الاحتجاز 

ل مسؤولية المعالجة القانونية  التلقائي للأشخاص الذين تم إنقاذهم، لضمان نقلهم بسرعة إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، يتحم 

 . 290لوضعهم

 ثاني: المتابعة القضائية لربابنة السفن بتهمة تهريب المهاجرينالفرع ال

يات السابق ذكرها، عن فضلا  السفن ربابنة تردع البحر، قد في المهاجرين ريبته تحديدا مسألة تخص هناك اعتبارات التحد 

ذ أن من بالقلق السفن ربابنة يشعر قد ناحية، فمن بالإنقاذ؛ عن الاضطلاع  أن تحتجز أو سفنهم، بواسطة مطولة بحث عمليات تنفَّ

دون  التحقيق، كما قد لأغراض سفنهم  ريبته بتهمة القضائية المتابعة من خوفا البحر في للخطر المهاجرين المعر ضين إنقاذ في يترد 

ذون عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر. و  العكس  علىالمهاجرين، رغم أن بروتوكول تهريب المهاجرين لا يستهدف من ينف 

د على ضرورة إجراء عمليات الإنقاذ وفقا للالتزامات الدولية، والتحدي الرئيس ي للمجتمع الدولي هو كيفية  فإن البروتوكول يشد 

، الذي يؤدي أصلا إلى 291المهاجرين  دعم الدول وربابنة السفن في الوفاء بهذه الالتزامات، وفي الوقت نفسه مكافحة تهريب

 .292الحاجة  للإنقاذ

فن تم فيها متابعة ربابنة حالات هناك كانت فقد   المهاجرين، ريبته جريمة ارتكاب بتهمة البحر، في الأشخاص أنقذوا الذين الس 

فهم عن نتيجة البحر، في لوفيات حواد  مأساوية وقعت ذلك، أعقاب وفي
َّ
المساعدة للأشخاص  م، بتقديمتهبالتزاما الوفاء تخل

ر القضائية. لتعرض للمتابعةالمكروبين في البحر، خشية ا ِّ
 
امية المتحدة الأمم مفوضة وتحذ ف أنَّ  من الإنسان لحقوق  الس 

 
 تخل

المشتركة،  الإنسانية وتمليه الدولي، القانون  في بوضوح محدد السفن، وتوجيه تهم لهم بسبب وفائهم بالتزام ربابنة دعم عن الحكومات

بط سيعمل
 
 .293هذه الإنقاذ عمليات من بالمزيد الاضطلاع عن كمث

لقد تم رصد عدة حواد  جرى فيها احتجاز سفن غير حكومية قامت بإنقاذ اللاجئين والمهاجرين في البحر، وتعر ض فريقها 

 .294أو العاملين في المنظمات التي تتبعها لتحقيق طويل وإجراءات قضائية

ع على اتفاقية باليرمو لعام 
 
ى في9111إن الاتحاد الأوربي الموق قلين الذين 9110، تبن 

 
، توجيها يفرض عقوبات جزائية على النا

ت إدانة ناقل بتسهيل دخول غير شرعي للمهاجرين فيحكم  صين بالدخول الى الإتحاد الأوروبي، فإذا تم 
 
ينقلون أشخاصا غير مرخ

لدول الأعضاء الى إنفاذ يدعو ا 9119أورو، على كل شخص تم نقله، وتم تبني توجيه آخر في عام  7111إلى  2111عليه بغرامة من 

                                                           

         ،9103يوليو  93نزاعات حول الإنقاذ البحري تهدد الحياة، -هيومان رايتس ووتش، تقرير:الاتحاد الأوروبي/إيطاليا/ليبيا  290

https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/25/320864 

 ، للتفصيل في تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، راجع: صايش عبد المالك، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، أطروحة دكتوراه  291

 .249-221، ص ص9104جامعة تيزي وزو، الجزائر،  -كلية الحقوق والعلوم السياسية 

ة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصاديةي" ، خريص ي كمال،" التدابير الدولية لمكافحة التهريب البحر  292
 

ف بن ، جامعة بن يوسالمجل

، الجزائر، مجلد 
 
 .034، ص9102، 9، عدد71خدة

 . 42مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر البحر، مرجع سابق، ص  293

 عام خذلان أوروبا للمهاجرين والغرقى في البحر المتوسط، مرجع سابق. 0189الإنسان،  المرصد الأورو متوسطي لحقوق  294
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. في حين أنه لا يجب فرض عقوبة على 295تشريعاتها الداخلية في مواجهة المساعدة على الدخول، العبور، والإقامة غير الشرعية

إنقاذ اشخاص مكروبين، حيث أن هذا يجعل سفن الصيد والسفن التجارية تتوانى عن مساعدة أشخاص مكروبين، خشية 

 .296يعر ض هؤلاء للخطرالتعرض للعقوبة، مما 

وعليه، ومن أجل ضمان أن يتم إنقاذ المهاجرين عن طريق البحر وفقا للنظام الدولي للبحث والإنقاذ، يجب التشديد على 

 أن الالتزام بالإنقاذ له أولوية على الأهداف الأخرى، كما يجب فرض عقوبات على السفن التي تتجاهل نداءات الإستغاثة.

بنة السفن عن اداء التزامهم المتمثل في إنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، يجب عدم متابعتهم بتهمة ولكي لا يردع ربا  

في أقرب وقت ممكن من المسؤولية عن رعاية  -عمليا-تهريب المهاجرين، بل يجب دعمهم للقيام بهذه المهمة، كما يجب إعفاؤهم

دت خسائر مادية بمناسبة القيام بعملية الإنقاذالناجين، إضافة إلى وضع آليات لتعويض السفن التي تك  .297ب 

 خاتمة: 

إن جوهر الحماية الدولية للأشخاص المكروبين في البحر، هو ضمان ايجاد مكان آمن لإنزالهم فيه، وتوفير الهياكل الضرورية 

أو النزاعات المسلحة، لالتماس  لمتابعة أوضاعهم، وإيجاد حلول لمصيرهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص فارين من الاضطهاد

الملجأ في بلد آخر، وعليه فرغم التكريس الدولي للالتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر، إلا أن غياب التزام مشترك باستقبال 

شأنه أن يردع الأشخاص الذين تم انقاذهم من طرف الدول التي تتم عملية الإنقاذ في "مناطق البحث والإنقاذ" التابعة لها، من 

دهم خسائر مادية، هم في غنى عنها، ناهيك عن  ربابنة السفن عن تقديم المساعدة للأشخاص المكروبين، لأن تأخير الإنزال سيكب 

ساحلية التعاون بين الدول الساحلية وغير الامكانية تعر ضهم للمتابعة القضائية بتهمة تهريب المهاجرين، ولحل هذه المشاكل لابد من 

ق عمليات الإنقاذ والإنزال، وتقاسم أعباء الأشخاص الذين يتم انقاذهم، وخاصة الذين هم بحاجة للحماية الدولية، لتنسي

كاللاجئين وملتمس ي اللجوء؛ وعدم تجريم عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السفن الخاصة، لأن الأولوية في هذا السياق تتمثل في تلافي 

ان انقاذ الأشخاص المكروبين في الوقت المناسب وإنزالهم بصورة آمنة بغض النظر عن وضعهم؛ الوفيات في البحار، من خلال ضم

وإخضاع ترتيبات انزال الأشخاص الذين يتم انقاذهم في مكان آمن، إلى النظام البحري للإنقاذ، وليس لنظام مراقبة الهجرة غير 

 الشرعية.

  

                                                           

295 Directive 2001/51/CE, Article 4. 

296 Marie MARTIN, Le contrôle  des frontières...,op.cit, p.01. 

 .42و 43البحر، مرجع سابق، صمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر  297
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زو، جامعة تيزي و  -صايش عبد المالك، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية-9

 .9104الجزائر، 

 المقالات -ب

حقوق مجلة الاعدة المهاجرين: قراءة في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين)أي جدوى("، بن الطيبي مبارك،"تدابير حماية ومس-1

 .21-22، ص ص9102، 2، عدد09الجلفة، الجزائر، مجلد  -جامعة زيان عاشور  ،والعلوم الإنسانية

ة الجزائرية للعلوم القانونيةخريص ي كمال،"التدابير الدولية لمكافحة التهريب البحري" ، -2
 

، جامعة ةوالسياسية والاقتصادي المجل

ة، الجزائر، مجلد   .024-022، ص ص9102، 9، عدد71بن يوسف بن خد 

ستيفان كيسلر، "السلامة والإنقاذ في البحر والنفاذ القانوني"، نشرة الهجرة القسرية، مركز دراسات اللاجئين، أوكسفورد،  -3

 . 92-93، ص ص9101، 70العدد 

ولي عن انقاذ اللاجئين من الغرق، سلامة خالد، ماذا يقول  -4 لاع :9102جويلية  00القانون البحري الد 
 
 9، تاريخ الإط

 https://p.dw.com/p/3Lpuo، 9191فيفري 

افي مصطفى، "الحماية القانونية  للمهاجرين غير الشرعيين في البحر"، -7
 
، 9هران، جامعة و المجتمع والسلطة -مجلة القانون العط

د
 
 .940-911، ص ص9103، 19دد، ع2الجزائر، مجل
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عمليات الاعتراض البحرية ومعالجة طلبات الحماية الدولية: المعايير  -1

, 9191مارس 09، تاريخ الإطلاع: 9101القانونية واعتبارات السياسة المتعلقة بالمعالجة خارج الحدود الإقليمية، نوفمبر
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 ، 9191أفريل 9، تاريخ الإطلاع: 9100مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورقة مناقشة: تهريب المهاجرين عبر البحر، -2

https://www.unodc.org/documents/hum-trafficking/2016/Issue_Paper_Smuggling_of_Migrants_by_Sea_Ar 

ه إلى أوروبامنظمة العفو الدولية، من ند -3  94، تاريخ الإطلاع: 9109حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة،  –اء استغاثة موج 

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/eur01/013/2012/ar.9191جانفي

نطبق على ت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية، الإنقاذ في البحار، دليل للمبادئ والممارسات التي -4

 .9191جانفي 94، تاريخ الإطلاع: 9107اللاجئين والمهاجرين، يناير 

https://www.unhcr.org/ar/552a6b6e6.html 

 الإنزال لضمان إقليمي تعاوني لترتيب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة البحرية الدولية، اقتراح -5

. 9191مارس 07، تاريخ الإطلاع: 9103البحر، في إنقاذهم يتم الذين للأشخاص اللاحقة والمعالجة للتوقع القابل

https://www.unhcr.org/ar/5b4482d54.html 

 93نزاعات حول الإنقاذ البحري تهدد الحياة،  -هيومان رايتس ووتش، تقرير:الاتحاد الأوروبي/إيطاليا/ليبيا -6

  .9191جانفي 01، تاريخ الإطلاع: 9103يوليو 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/25/320864 

، 9191جانفي 01،، تاريخ الإطلاع: 9102أوت 07ما هو القانون الدولي الخاص بإنقاذ العالقين وسط البحر؟،  -7

https://www.bbc.com/arabic/world-49345282 

، 9191مارس 07 تاريخ الإطلاع: ،9102نوفمبر1شبكة مواقع الاناضول،تقرير:الخلاف الاوروبي يغرق أزمة المهاجرين بالمتوسط،-8

https://www.aa.com.tr/ar/ 
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 تطور العمل التشريعي والقضائي بخصوص تنفيذ الحكام القضائية
 الصادرة ضد الإدارة: الأسئلة العالقة 

The development of legislative and judicial work regarding the implementation of judicial rulings Issued 
against management: outstanding questions 

 أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق وجدة
 المغرب

  

 

 ملخص:

تتمحور الدراسة حول تتبع التطورات التشريعية والقضائية التي عرفتها مادة التنفيذ ضد الأشخاص العمومية ولا    

والاجتهادات القضائية التي تلته. كما تهدف هذه الدراسة الى رصد الثغرات  9191سيما اصلاح الذي جاء به قانون المالية لسنة

منظومة تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ضد الإدارة وتحديد الأسئلة العالقة التي  وأوجه القصور التي لا تزال تعاني منها

 لاتزال تنتظر أجوبة عنها.

 

 

Abstract 

This study aims to follow the legislative and judicial developments that developments that have known 

about the issue of implementation against public persons, especially the reform of the Finance Law for the year 

2020 and the judicial jurisprudence that followed it. This study also aims to monitor the gaps and deficiencies that 

are still plaguing the system of implementing judgments and judicial decisions against the administration, and 

identifying the outstanding questions that are still waiting for answers. 
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 مقدمة:

، فلا يبقى رهين الإحساس والإرادة بل  298"اخراج الش يء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل التنفيذ لغة هو:  

 .300.  واصطلاحا هو :"الاعمال الفعلي للجزاء في القاعدة القانونية بطرق ينظمها القانون"299يصبح واقعا معاشا"

بأنه هو :" كل ما يصدر عن المحكمة للبت نهائيا في النزاع ، أو الأمر باتخاذ إجراء يرمي إلى تهيئة البت  301ويعرف الحكم 

 " 303صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات. او هو: "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا 302النهائي"

"التزامها بتحقيق مقتضيات منطوقه على الوجه الذي تستلزمه ويقصد بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الإدارة 

  304جميع آثاره باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بذلك..."

عرف تنفيذ القرارات والاحكام القضائية تطورات متلاحقة سواء على مستوى العمل القضائي  او العمل التشريعي:   

فعلى المستوى العمل القضائي  لم يعد القاض ي الاداري المغربي يكتفي كما كان يفعل من قبل، اعتبار عدم تنفيذ حكم حائز 

لغاء ودعوى التعويض، فاذا رفضت  الادارة  تنفيذ قرار قضائي حائز على قوة لقوة الش يء المقض ي به، يشكل أساسا لدعوى الإ

من طرف قاض ي تجاوز  -إذا كان موضوع طلب مباشر للإلغاء-الش يء المقض ي به، كان يتم إلغاء قراراها الإداري بالرفض، 

الإضافة إلى أن هذا الرفض أو حتى . ب305السلطة بسبب أن هذا القرار سواء أكان صريحا أو ضمنيا يخرق قوة الش يء المقض ي به

التأخير في التنفيذ يشكلان أخطاء يمكن أن تثير مسؤولية الإدارة التي تعوض الضرر الذي سببه موقفها للمستفيد من القرار 

ه ب. غير أن هذه الحلول لم تكن قادرة على إجبار الإدارة الممتنعة عن الرضوخ للحكم المكتسب لقوة الأمر المقض ي  306القضائي

                                                           

/الرباط، منشـــــــورات 210222/10رشـــــــيد مشـــــــقاقة، خلق مؤســـــــســـــــة قاضـــــــ ي التنفيذ يقتضـــــــ ي مراجعة القوانين الشـــــــكلية، أشـــــــغال اليوم الدراســـــــ ي الثاني، بتاريخ - 298

 03الجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية، ص.

 .044، ص.0222مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، - 299

 .227، ص.9113مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، مطبعة الامنية، الرباط - 300

ك التي حكم على تل ةتجب الإشـــــارة إلى ان الفقه يفرق من الناحية النظرية بين الأحكام والقرارات و الأوامر التي تصـــــدر عن الهيئات القضـــــائية، حيث يطلق عبار - 301

اة ى تلك التي تصـــــــــدر عن قضـــــــــتصـــــــــدر عن قضـــــــــاة المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية في الدعاوى المرفوعة أمام تلك المحاكم، ويطلق عبارة قرار عل

وامر فهي التي تصــــــــدر عن رؤســــــــاء المحاكم في إطار ولائي   أو في الأ محاكم الاســــــــتئناف ومحاكم الاســــــــتئناف التجارية ومحاكم الاســــــــتئناف الإدارية ومحكمة النقض، أما 

ــاء ، مــديريــة تكوين الملحقين القضـــــــــــــــائيين والقضـــــــــــــــاة،  دليــل تقنيــات تحرير الاحكــام مــارس  المــدنيــة، الربــاط، إطــار اســــــــــــــتعجــالي.) المملكــة المغربيــة ، المعهــد العــالي للقضـــــــــــــ

 (7،ص.9102

 . 012. ص.0224المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة الصومعة الرباط ، الطبعة الأولى، موس ى عبود ومحمد السماحي ، المختصر في - 302

 .210. ص.0221أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مصر: دار المعارف، الطبعة العاشرة،  -303

 .01، ص.9101دار الجامعة الجديدة الأزاريطة، مصر،حسينة شرون، امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، د ط، - 304

وقرارات المجلس الأعلى، الغرفــة  31، ص: 02، جـــان موريس/وزير الـــداخليـــة ووزير العـــدل، م.ج.ق.م.أ 93023ملف  92/10/0212-3قرار المجلس الأعلى عـــدد  - 305

مطبعة النجاح الجديدة، الدار  ، أورده إبراهيم زعيم الماســـ ي، المرجع العملي في الاجتهاد القضـــائي الإداري،421، ص. 001-012، وم.ق.ق 022، ص. 11/0221الإدارية 

 .092، ص. 0221البيضاء، 

ـــلام/ المدير العام للأمن الوطني، م.ج.ق.س، ص. 24129، ملف 97/12/0231-921أنظر أيضـــــــــــا قرار  ، أشـــــــــــار إليه إبراهيم زعيم الماســـــــــــ ي، مرجع 23، الشـــــــــــعبي عبد الســــــــ

، مرجع ســـابق، ص. 0222-0273، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية، 01422/22د ، ملف إداري عد0227دجنبر  04صـــادر في  722، القرار رقم 942ســـابق، ص. 

217. 

(.أنظر كذلك: 73)مجموعة قرارات المجلس الأعلى، ص:  Guerraفي قضـــــــــــية كيرا  0271يونيو  2وهذا ما كان المجلس الأعلى قد قضـــــــــــ ى به في قراره الصـــــــــــادر في   - 306

، وقرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 27، ص: 4ومجلة المحاماة  92، ص: 1العلوي/وزير الداخلة، مجلة قرارات المجلس الأعلى أبو القاسم  0212نونبر  94-4قرار 

... انه ، ومما جاء في تعليل المجلس الأعلى: "...وحيث أبانت عناصــر الملف وخصــوصــا مذكرة الطاعن901، أورده إبراهيم زعيم الماســ ي، م.س، ص: 009، ص: 11-0221
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لأن الإدارة التي امتنعت عن الاستجابة للحكم الصادر ضدها أولا فمن البدیھي أن تمتنع عن الاستجابة لقرار المحكمة بإلغاء 

 307قرارھا بالامتناع او الذي قض ى عليها بأداء تعويضات لفائدة المتضرر من عدم التنفيذ.  لذلك اصبح يرتكز على مساطر جديدة

تائج المنطقية والضرورية للقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة ، فأصبح يلجأ إلى الغرامة للسهر على استخلاص كل الن

التهديدية  والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ لإجبارها  على تنفيذ الأحكام القضائية، وهي وسائل تبقى مبدئيا أكثر 

 .308حق التقاض ي عن طريق الإلغاء والتعويض فعالية من الاقتصار على القول بأن عدم التنفيذ يفتح

أما على المستوى التشريعي فبالرجوع للقانون المحد  للمحاكم الإدارية نجد أنه لا يتضمن أي إجراءات بخصوص تنفيذ 

رية الإداالتي تنص على أنه: ""يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة  42الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، باستثناء المادة 

من نفس القانون تحيل 2التي أصدرت الحكم. ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية ". إلا أن المادة 

التي تقض ي باللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري كلما امتنع المنفذ عليه عن  443إلى قواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 

 ضده. تنفيذ الحكم الصادر 

 " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"على أن:091لينص في فصله  9100جاء دستور   9100وفي سنة 
309. 

يناير  09ولتجاوز الفراغ التشريعي الذي  تعاني منه مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة صدرت بتاريخ 

وخصصت بابا مستقلا لتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون 310مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية  9107

لغ مالي ولم تتوفر اعتمادات في ميزانية السنة الجارية لتنفيذه، تم هذا التنفيذ العام، فأكدت أنه إ ذا تعلق التنفيذ بأداء مب

داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية، أما إذا تعلق التنفيذ بالقيام بعمل أو الامتناع 

يوما من يوم الإعذار بالتنفيذ هذا إضافة لإقرار عنه، أمكن لقاض ي التنفيذ أن يمنح مهلة بناء على طلب أقصاه تسعون 

، كما أنه تم تحديد  311مسؤولية الرؤساء الإداريين للمرافق العمومية كل في حدود إختصاصه، عن تنفيذ الأحكام والقرارات 

مواجهة شخص ، كما أقرت إمكانية توقيع الغرامة التهديدية في 312حالات الامتناع عن التنفيذ عند انصرام مدة تسعون يوما 

                                                           
ــــــــــــــــوضــح الأضــرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء طرده من وظيفته وعدم إرجاعه لها رغم إلغاء المجلس الأعلى لقرار الطرد حيث إن  المحكمة المطعون في قرارها أـ

 تي لحقته لم تعلل قراراها تعليلا كافيا يســــــــــــــتوجب نقضــــــــــــــه..."بتعديلها لمبلغ التعويض المحكوم به من غير أن تجيب عما أثاره الطاعن من الأضــــــــــــــرار المادية والمعنوية ال

 وللمزيد من التفاصيل أنظر:

Rousset (M) et garganon (J), Droit dministratif marocain, 6e éd, la porte, 2003, p : 690-693. 

إجراءات الدعوى الإدارية ووســـــــــائل تقويم الاختصـــــــــاص"، للمزيد من التفاصـــــــــيل انظر الجيلالي أمزيد، "مباحث في مســـــــــتجدات القضـــــــــاء الإداري،  -307

 (.11، ص.9112، 71منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات واعمال جامعية، العدد 

voir Rousset (M.), le juge administratif marocain et l’exécution de décision de justice, R.J.P.I.C., N° 2, 1999, p.197).  

 0222مارس  1بتاريخ  024آمال المشـــــرفي، "الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضـــــائية الصـــــادرة ضـــــد الإدارة، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  - 308

 .22، ص. 0223يونيو -أبريل 92ورثة العشيري"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  92

شعبان 93مكرر الصادر بتاريخ  7214(، الجريدة الرسمية 9100يوليو92)0429شغبان 92، صادر بتاريخ 0.0.20دستور المملكة المغربية، ظهير - 309

 .2111(، ص،9100يوليو21)0429

 www.justice.gov.maغربية. ، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الم9107يناير09مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، نسخة مؤقتة الإثنين  - 310

 من مسودة المشروع470-99الفصل - 311

 من مسودة المشروع.470-91الفصل  - 312



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

143 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول شخصيا عن التنفيذ أو هما معا عند الامتناع عن التنفيذ . إلا أنها بقيت مجرد مسودة 

 ولم تتحول إلى مشروع من قبل الحكومة، والمشروع لم يتحول إلى قانون.

جديدة تخص تنفيذ الاحكام القضائية بمقتضيات  9191313جاءت المادة التاسعة من قانون المالية  9191وفي سنة

 .314ضد الإدارة ونصت بشكل صريح على عدم خضوع اموال وممتلكات الدولة و الجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز

يكتس ي الموضوع أهمية كبرى بالنظر الى التطورات التشريعية والقضائية التي عرفتها مادة التنفيذ ضد الأشخاص 

والاجتهادات القضائية التي تلته، كما يستمد الموضوع اهمية  9191ح الذي جاء به قانون المالية لسنةالعمومية ولا سيما اصلا 

 أيضا من الدور الهام الذي يلعبه التنفيذ في بناء دولة الحق والقانون وحماية حقوق الانسان.

ى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها ويهدف هذا البحث الى دراسة تطور الوسائل التشريعية والقضائية لإجبار الادارة عل

 ومعرفة اوجه القصور والنقص فيها.

فماهي التطورات التشريعية والقضائية التي عرفها موضوع تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ضد الإدارة؟ وماهي   

 بة عنها؟الثغرات وأوجه القصور التي لا تزال تعاني منها؟ وما هي الأسئلة العالقة التي لاتزال تنتظر أجو 

للاجابة عن الاشكالية المطروحة تم الاعتماد على مجموعة من المناهج العلمية: المنهج الوصفي لعرض ظاهرة امتناع 

الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، وأيضا عند سرد المواقف الفقهية و النصوص التشريعية والاحكام والقرارات 

هذه الأخيرة بتحليلها بالمنهج التحليلي و استخلاص النتائج المتعلقة بالموضوع ،  مع استخدام  القضائية، ليتم بعدها تفكيك

المنهج الاستدلالي الذي قوامه البرهنة وحسن استخدام الدليل بغية إثبات أو نفي ما نهدف اليه ، بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج 

سيرورة الفقه والتشريع والقضاء والتشريع في تبني الحلول لإشكاليات  التاريخي بغية تتبع تطورات جزئيات الموضوع وتعقب

 التنفيذ ضد الإدارة.

وبناء على ما سبق، سيتم التطرق في الفرع الأول للغرامة التهديدية: سلاح بدون ذخيرة، بينما يتم التعرض في الفرع 

 ر مرخص به قانونا ولكن مسموح به في الممارسة.الثاني للحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ: سلاح أصبح غي

                                                           

، جريدة الرسمية 9191للسنة المالية  21.02(، بتنفيذ قانون المالية 9102ديسمبر 02) 0440من ربيع الاخر 01صادر في  0.02.097ظهير شريف رقم  - 313

 .00092، ص،9102دجنبر 04مكرر بتاريخ 1323عدد 

على ما يلي: " يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو  9191لسنة  21.02من مشروع قانون المالية رقم:  2تنص المادة          

ة أو الجماعات الترابية المعنية. في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الامر بالصرف للإدارة العمومي

يوما ابتداء من تاريخ الاعذار بالتنفيذ في حدود  21للتنفيذ، يلزم الدولة أو الجماعة الترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرف داخل أجل أقصاه 

لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي، داخل الأجل المنصوص  الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية

ة يتم ر كافيت، تبين أنها غيعليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه، وإذا أدرجت النفقة في الاعتمادا

ادات اللازمة لأداء بتوفير الاعتمعندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية على أن يقوم الامر بالصرف وجوبا 

المشار اليها اعلاه دون ان تخضع اموال وممتلكات الدولة و الجماعات ( سنوات، ووفق الشروط 4المبلغ المتبق في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع)

 الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية". 

 -تحت الضغط –( إلى أن اضطرت 9102تجدر الاشارة إلى ان الحكومة حاولت تمرير مثل هذه المادة في مشاريع سابقة )مشروع قانون مالية   - 314

 .9191ليوم التنصيص عليها في مشروع مالية للتراجع عنها. ثم أعادت ا
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 الفرع الاول: الغرامة التهديدية: سلاح بدون ذخيرة      

يقصد بالغرامة التهديدية الحكم على الادارة بمبلغ معين تدفعه عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر     

ضدها. وهي عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، يصدرها القاض ي للضغط على الادارة لإجبارها على تنفيذ 

 .315حكمه 

 كيف تتم تصفيتها؟فما هو نطاق الغرامة التهديدية؟ و     

     الفقرة الاولى: نطاق الغرامة التهديدية     

لم يعمل القاض ي الاداري المغربي على إيقاع الغرامة التهديدية على الإدارة فقط بل ذهب أبعد من ذلك إلى فرضها    

 على المسؤول الاداري الممتنع عن التنفيذ ثم عليهما معا في نفس الآن.

 الغرامة التهديدية على الإدارة:إيقاع   -اولا    

ذهب الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من أحكامه وقراراته إلى فرض الغرامة التهديدية على الإدارة في حالة امتناعها    

عن  اعن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ومن التطبيقات القضائية فرض الغرامة التهديدية على الإدارة في حالة امتناعه

 تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، نذكر ما يلي:

مارس  2الصادر في  050:  الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد 10التطبيق القضائي رقم-1

 .316، في قضية ورثة عبد القادر العشيري والدولة المغربية0882

 ملخص الوقائع:-

لفائدة  0227دجنبر  91التربية الوطنية عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر ضدها في  تتخلص القضية في امتناع وزارة 

ورثة العشيري والقاض ي بإيقاف أشغال البناء الجارية على القطعة الأرضية المسماة " النوادر الهبطية " الواقعة بطنجة. حيث 

نفس المحكمة يؤكدون فيه بأن عملية البناء مازالت مستمرة، تقدم المحكوم لفائدتهم على إثر هذا الامتناع بمقال افتتاحي أمام 

مما ألحق بهم ضررا بليغا ويلتمسون لهذه الغاية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم غرامة تهديدية يومية ابتداء من تاريخ الامتناع 

 عن التنفيذ.

                                                           

315 -Jean François,” les grandes décisions de la jurisprudence, droit administratif “, PUF 1999, p. 555.  

 ، في قضية ورثة عبد القادر العشيري والدولة المغربية. 0222مارس  1الصادر في  024الأمر الاستعجالي الصادرعن المحكمة الاداري بالرباط عدد  -316

رصت بدورها على السير على هذا العديد من الأحكام الأخرى الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها والتي ح” العشيري “وقد تلا حكم قضية ورثة      

لى ض غرامة تهديدية عنهج المحكمة الإدارية بالرباط. فقد ذهبت محكمة النقض في إحدى قراراتها إلى أن: " العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على إمكانية فر 

نون المسطرة المدنية الذي ينص على الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار من قا 443الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم صدر في مواجهتها .... استنادا إلى مقتضيات الفصل 

 المحكوم عليه على التنفيذ.."

 أنظر:الاخصاص ي  بوبكر ، الغرامة التهديدية على ضوء الاجتهاد القضائي الاداري هل هو بداية التحول نحو شخصيتها ، منشور بموقع :         

www.alacam.ma/def.asp  12/11/9103ج : تاريخ الولو. 
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 الحيثيات والمنطوق: -

ينص على أن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على  من قانون المسطرة المدنية الذي 443وحيث أن الفصل 

 …التنفيذ

وحيث لا يوجد نص قانوني يستثني الإدارة من فرض غرامة تهديدية عليها في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي  

 صدر في مواجهتها".

رامة تهديدية على المدعى عليهم قصد حكمت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في طلب المدعين بتقرير غ   

 إجبارهم على التنفيذ.

 13الصادر في  791: الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد  17التطبيق القضائي رقم  -2

 ضد وزارة التجهيز:…. ، في قضية المدعون 7112يوليوز 

 ملخص الوقائع:-

عون استصدروا حكما عن المحكمة الادارية بالرباط في ملف دعوى التعويض تتلخص وقائع هذه القضية في أن المد   

من أجل المنفعة العامة لفائدة وزارة التجهيز مقال دفعها تعويضا نهائيا … القاض ي بنقل ملكية القطعة الارضية الغير المحفظة 

على وأنهم تقدموا بطلب التنفيذ إلا أن المدعى لفائدتهم وأن هذا الحكم قد أيد بمقتض ى القرار... الصادر عن المجلس الأ …  قدره

عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم وأنه نظرا لإغفالهم تحديد الغرامة التهديدية عن الامتناع عن التنفيذ فانهم 

التجهيز والنقل درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.  وأجابت وزارة  9111يلتمسون الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 

ملتمسة رفض الطلب لعدم توفر شروط الغرامة التهديدية فيه طالما ان الحكم لا يتعلق بالالتزام بالقيام بعمل وانما بأداء 

 من قانون نزع الملكية وعدم امتناعها عن التنفيذ. 20تعويضات عن نزع الملكية اضافة الى خرق مقتضيات الفصل 

 الحيثيات والمنطوق: -

على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على  21-40كان المشرع قد أغفل التنصيص صراحة في القانون رقم  ولئن  

تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بواسطة الغرامة التهديدية، فإن الإمكانية المذكورة تبقى قائمة من خلال الإحالة 

من قانون المسطرة المدنية تطبق في مواجهة  443ذكور، لذلك فان مقتضيات الفصل من القانون الم 2العامة الواردة في المادة 

 أشخاص القانون العامة ضمن الشروط الواردة فيه طالما لا توجد مقتضيات مخالفة. 

درهم عن كل  711فأمرت المحكمة بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني في  

 تأخير. يوم

ومع ذلك لا تعتبر الغرامة التهديدية المفروضة على الإدارة وسيلة فعالة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها   

لأنه ليس هناك ما يضمن استجابة الإدارة لأداء الغرامة التهديدية. إذ قد يصطدم المعني بالأمر مع امتناع جديد للإدارة، لأن 
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. ولذلك تبقى الغرامة التهديدية 317صلي فمن الطبيعي أنه لن يرضخ للحكم بأداء الغرامة التهديديةالذي لم يرضخ للحكم الأ 

 في يد القاض ي الاداري كسلاح بدون ذخيرة او مسدس بدون رصاص. وهو ما يطرح السؤال حول ما هو الحل؟

 ول الشخص ي عن عدم التنفيذ.ومن أجل ضمان فعالية هذه الوسيلة، تم تمديد الغرامة التهديدية إلى المسؤ      

 إيقاع الغرامة التهديدية على المسؤول عن عدم التنفيذ: -ثانيا       

إلى جانب فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة، كان من بين الحلول التي تم التوصل إليها هو الحكم بالغرامة          

التهديدية ضد الموظف الممتنع المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم القضائي.  حيث تعددت الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية 

 . 318الآمرين بالصرف في الإدارة من وزراء ورؤساء جماعات ترابية والتي حكمت فيها بالغرامة التهديدية في مواجهة 

ومن التطبيقات القضائية للغرامة التهديدية ضد الموظف الممتنع المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم القضائي، نذكر      

 ما يلي:

ي قضية شركة صوكرار :الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ف10التطبيق القضائي رقم -0     

 .17/13/7112319ضد وزير الداخلية بتاريخ

 ملخص الوقائع:-أ       

تتلخص وقائع هذه القضية فإن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الأمر المقض ي به       

تكتريه الشركة المدعية من الجماعة يقض ي بإلغاء قرار إداري بمنع ترخيص استعمال المفرقعات بمقلع كدية افحيصة الذي 

في إطار الخطأ المرفقي  -وزارة الداخلية –السلالية تاغرامت، فالتمست الشركة المدعية الحكم في مواجهة شخص معنوي 

في إطار الخطأ الشخص ي بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم لكل  -قائد قيادة تاغرامت عمالة الفحص أنجرا –وشخص ذاتي 

 يوم تأخير عن التنفيذ، بسبب الامتناع. منهما عن كل

 الحيثيات والمنطوق:-ب    

درهم لكل من وزارة الداخلية وقائد  0111استجاب القاض ي الإداري لطلب المدعية بتحديد الغرامة التهديدية في    

 إلى يوم التنفيذ.   9112-19-90تاغرامت ابتداء من 

                                                           

 كما تشكل الغرامة التهديدية نفقة طارئة وغير مبرمجة في الميزانية، وبالتالي لا توجد الاعتمادات الضرورية لأدائها. - 317

 ية للمملكة، العددئللمزيد من التفصيل أنظر: محمد قصري، " آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام"، مجلة الوكالة القضا

 .19، ص.9103الأول، ماي

ضد السيد  00/3/9107الصادر بتاريخ  9017، وكذا الأمر عدد 0/2/9107الصادر ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة بتاريخ  9970ومن أمثلتها الأمر عدد - 318

ضد السيد رشيد بلمختار بن عبد االله بصفته الشخصية. انظر  21/3/9101يخ الصادر بتار  2919فتح االله ولعلو رئيس المجلس الجماعي للرباط، وكذا الأمر عدد 

 .79-71ص. -محمد قصري، مرجع سابق، ص.

في قضية شركة صوكرار مدعية ضد وزير  9112/7/9الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ  029الأمرالاستعجالي رقم  -319

 الداخلية.
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الملاحظ هنا ان القضاء الإداري المغربي قد تطور إلى فرض الغرامة التهديدية ضد الموظف والإدارة معا في حالة      

 الامتناع وذلك في نفس الحكم.

 7109-07-15: الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 17التطبيق القضائي رقم -9     

 يادة المنزه:  في قضية قائد ق

 ملخص الوقائع: -     

تتلخص وقائع هذه القضية في امتناع قائد قيادة المنزه عن تنفيذ حكم قض ى بإلغاء القرار المطعون فيه        

 والمتعلق بامتناعه عن إعطاء شهادة إدارية تخص عقار للطاعن.

 الحيثيات والمنطوق: -     

 درهم. 9111,11ية في مواجهة قائد قيادة المنزه في مبلغ قضت المحكمة "بتحديد غرامة تهديد     

إلا ان  فرض الغرامة التهديدية على المسؤول عن عدم التنفيذ تعرض لانتقادات شديدة  ذلك "أن تخويل القضاء     

ص االإداري لنفسه حق البت في المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ هو خروج عن قواعد وضوابط الاختص

. لذلك أن القانون لقد حدد مجال اختصاص القضاء الإداري حيث لا ينعقد له اختصاص البت  320النوعي كما وضعها المشرع

في نزاع أو مسألة في مواجهة شخص عادي، وبالتالي فإن الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الشخص الممتنع عن التنفيذ لا 

 الإدارية.يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم 

وما يؤكد كل هذه الملاحظات هو صدور قرارات استئنافية أيدت الأوامر المستأنفة في مبدئها إلا أنها قامت بتعديلها ،      

. فطلب توقيع الغرامة التهديدية على الموظف 321وذلك بجعل الغرامة التهديدية في مواجهة الادارة وليس المسؤول الإداري 

يجب ان يرفع أمام المحاكم العادية باعتباره قد ارتكب خطا شخصيا، وليس المحاكم الإدارية والا المسؤول عن عدم التنفيذ 

سيواجه بعدم الاختصاص النوعي. ولا تجوز مطالبة الدولة و البلديات في هذه الحالة إلا عند إعسار الموظف المسؤول عن خطأ 

  كان توجها خاطئا منذ البداية. جهة الشخص الممتنع عن التنفيذالغرامة التهديدية في موا لذلك فإن فرض ". 322عدم التنفيذ 
 ومقبل ذلك يجب التفكير في تجريم سلوك الموظف الممتنع عن التنفيذ في القانون الجنائي.

 فرض الغرامة التهديدية: توقيت-ثانيا     

                                                           

 .72محمد قصري، مرجع سابق، ص.  - 320

في مبدئه مع تعديله وذلك  0132والذي أيد الأمر الابتدائي عدد  93/2/9101المؤرخ في  149كالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد  - 321

 بصفته.أورها محمد قصري، المرجع نفسه. بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة وزارة الصحة عوض السيد الحسين الوردي

، كما غير وتمم 21ص  41المكون لقانون الالتزامات والعقود المغربي المنشور بالجريدة الرسمية في نسختها الفرنسية عدد  0202غشت  09ظهير  31الفصل من   - 322

. والذي جاء فيه:"...لا تجوز 2222ص  9112دجنبر  11لجريدة الرسمية بتاريخ المنشور با 7734ج.ر عدد – 21/00/9112الصادر بتاريخ  0.12.092ظهير الشريف رقم 

 مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها...".

جع على الموظف لاسترجاع ما دفعته من تعويض وتجب الاشارة إلى أن حلول الدولة محل الموظف في تحمل المسؤولية هو حلول مؤقت إذ يمكن للإدارة أن تر        

 عن خطئه الشخص ي.
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 هل يجوز تحديد الغرامة التهديدية بمنطوق الحكم أم بعد تسجيل امتناع الإدارة عن التنفيذ؟     

 والجواب هو أن كلتا الفرضيتان معمول بهما قضاء:     

 الحالة الأولى: تحديد الغرامة التهديدية بمنطوق الحكم وبمعزل عن تسجيل الامتناع عن التنفيذ:     

مادام أنه لا وجود لأي نص يمنعه ، فقد سار العمل القضائي بمختلف المحاكم الإدارية على تحديد  وهذا الأمر جائز       

 .323الغرامة التهديدية في منطوق الحكم الذي أصدره 

إن الغاية من تحديد الغرامة التهديدية في منطوق الحكم هي تحذير الإدارة من بالالتزامات المالية التي سوف تتحملها      

إن هي امتنعت عن التنفيذ وهي وسيلة فعالة وذات أهمية لكونها تضمن التنفيذ بشكل سريع وتغني عن اللجوء مجددا للقضاء 

 ة في إطار المسطرة الإجرائية.للمطالبة بتحديد الغرامة التهديدي

 الحالة الثانية: حالة تحديد الغرامة التهديدية بعد تسجيل امتناع الإدارة عن التنفيذ:    

في هذه الحالة تكون الغرامة التهديدية كجزاء لتقاعس الإدارة عن تنفيذ حكم صادر ضدها، ومن هنا فالمعني بالأمر      

تناع الإدارة عن تنفيذه، يمكنه اللجوء مجددا للقضاء الإداري في إطار المسطرة القضائية الذي يصطدم الحكم الصادر ضده بام

المنصوص عليها قانونا للمطالبة بالحكم على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ بالغرامة التهديدية لحملها على التنفيذ، بعد أن يثبت 

 .324هذا الامتناع بالوسائل القانونية

 : تصفية الغرامة التهديديةالفقرة الثانية     

تصفية الغرامة هي تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع الإدارة عن     

 .325تنفيذ الحكم الصادر ضدها

 والسؤال المطروح هو:      

هل يمكن اعتبار طلب تصفية الغرامة التهديدية تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمحكوم له في مواجهة الادارة جراء -    

 تأخرها في تنفيذ الحكم؟ أم مجرد وسيلة قانونية لإكراهها على تنفيذ الحكم؟ وكيف تتم تصفية الغرامات التهديدية؟ 

                                                           

 غير منشور. 0222/  2/ 90بتاريخ  22/  00حكم إدارية وجدة تحت عدد  - 323

 المرجع نفسه.  -324

ة القانونية التطبيق، مجلة المنص للمزيد من التفاصيل حول تصفية الغرامة التهديدية انظر: محمد الكوس ي تحديد الغرامة التهديدية و تصفيتها في ضوء النص و  -325

 .4-2، ص.2021/4/25عدد 
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ة المحدد بضربه في عدد أيام الامتناع عن التنفيذ بشكل تسلب معه هل تصفى بإجراء عملية حسابية لمبلغ الغرام-    

السلطة التقديرية للمحكمة باعتبار أن لها نظام خاص مستقل عن التعويض أم تصفى تلك الغرامة التهديدية في إطار الضرر 

 المترتب عن عدم التنفيذ تبعا لحجمه وأهميته ونوعه ومداه؟

 ر تعويضا:الغرامة التهديدية تعتب-أولا   

 موقف الفقه:-أ    

يعتبر بعض الفقه أن الغرامة وسيلة تحذيرية وتهديدية تؤول في نهاية الأمر إلى تعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع      

 .326عن التنفيذ والذي يحدد تبعا لطبيعة الضرر وأهميته ومداه بالنسبة للطالب

 موقف الاجتهاد القضائي:-ب    

على" اعتبار أن تصفية الغرامة التهديدية هو تعويض 327 9109نونبر 10ة النقض في قرار لها بتاريخ ذهبت  محكم     

  المحكوم له بسبب ضرر أصابه من جراء عدم التنفيذ".

 ملخص الوقائع:-     

ر صدتتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعي محمد بوزيان تقدم بمقال إلى إدارية مراكش يعرض فيه أنه است      

أمرا استعجاليا بإيقاف الأشغال التي تباشرها المدعى عليها )الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء( على ملكه دون وجه حق إلا 

إنها امتنعت من تنفيذه، مما حدا به إلى استصدار أمر آخر يقض ي بمواصلة إجراءات التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

-02إلى  9112-12-00إلا أن المدعى عليها ظلت ممتنعة من  9112-10-07يوم تأخير، أيد استئنافيا بتاريخ درهم عن كل  97111

وحتى تقديم مقال الدعوى، ملتمسا تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدعى عليها بأدائها له  19-9113

كل يوم تأخير، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما درهم عن  9111درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  7.411.111 مبلغ

درهم،  471.111قض ى بالاستجابة للطلب. استأنفته الوكالة فعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بخفض التعويض المحكوم به إلى

اض ي بالنقض الق 9101-0-4-290في الملف  9100-19-12بتاريخ  32فطعن فيه المدعي بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 

أن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه تؤول حين تصفيتها  والإحالة ، فاعتبرت محكمة النقض:"

إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، وأن التعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو 

يمكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤولية دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة  التأخر في ذلك والذي

التهديدية، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ 

ية بشكل كامل أي بضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع إثراء من المنفذ له على شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديد

                                                           

 .299، ص 9112الطيب عبد السلام برادة، تنفيذ الأحكام الادارية، مطبعة الأمنية بالرباط،  -326

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  في قضية محمد بوزيان 9100-9-4-224الإداري عدد  في الملف9109نونبر  10الصادر بتاريخ 722قرار محكمة النقض بتاريخ عدد  - 327

 والكهرباء.
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حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم 

 التنفيذ..." .   

 الحيثيات والمنطوق:-     

أن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه تؤول حين تصفيتها  فاعتبرت محكمة النقض:"    

إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، وأن التعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو 

في إطار القواعد العامة للمسؤولية دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التأخر في ذلك والذي يمكن المطالبة به 

التهديدية، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ 

رب قيمتها في عدد أيام الامتناع إثراء من المنفذ له على شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديدية بشكل كامل أي بض

حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم 

 التنفيذ...".

 الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه:-ج  

لى شكل تعويض بناء على الضرر الناتج عن الخطأ المرفقي للإدارة إذا كانت الغرامة التهديدية المحكوم بها تصفى ع  

الممتنعة عن التنفيذ وأهميته ومداه، فما الجدوى من سلوك المسطرة اللازمة لتحديدها والمطالبة بتصفيتها مادام أن المعني 

 داه؟   ولذلك يبقى أن تحديدبالأمر يمكنه اللجوء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بالتعويض كذلك تبعا للضرر وأهميته وم

 الغرامة التهديدية أمرا زائد لا فائدة من اللجوء إليه.

غير انه إذا كانت الغرامة التهديدية المحكوم بها تصفى على شكل تعويض بناء على الضرر الناتج عن الخطأ المرفقي  

اللازمة لتحديدها والمطالبة بتصفيتها مادام أن للإدارة الممتنعة عن التنفيذ وأهميته ومداه، فما الجدوى من سلوك المسطرة 

المعني بالأمر يمكنه اللجوء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بالتعويض كذلك تبعا للضرر وأهميته ومداه؟ ولذلك يبقى أن تحديد 

 .328الغرامة التهديدية  أمرا زائد لا فائدة من اللجوء إليه 

 الغرامة التهديدية وسيلة إكراه:-ثانيا  

 موقف الفقه:-أ  

على عكس الاتجاه الفقهي السابق هناك اتجاها فقهيا آخر يرى أن : "الغرامة التهديدية تبقى عبارة عن مبلغ مالي يحكم 

 .329به القضاء ليس الغرض منها تعويض الضرر ولكن قهر المدين لحمله على التنفيذ بالتهديد الذي يحدثه في نفسه"

 موقف الاجتهاد القضائي:-ب   

                                                           

 . 11محمد قصري، مرجع سابق، ص. - 328

 .074، ص.9112 –، الطبعة الأولى 19أحمد الصايغ، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  -329
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اعتبرت :"أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست  9101330مارس 20عتبرت محكمة النقض  في قرار صادر بتاريخ ا  

 هي دعوى التعويض.

 ملخص الوقائع:-  

استصدرت حكما من المحكمة الإدارية بالرباط قض ى بتحديد الغرامة …تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعية   

درهم وقد تم تأييده استئنافيا وأن اضرار بليغة لحقتها من  0111بض البلدي لبلدية تمارة في مبلغ التهديدية في مواجهة القا

جراء عدم تنفيذ قرار الحجز لدى الغير والمصادق عليه بخصوص المبالغ العائدة للجماعة القروية ملتمسة بتصفية الغرامة 

 التهديدية.

الف درهم استأنفه جميع الأطراف الوكيل  71يضا اجماليا قدرهفقضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية تعو   

 الف درهم، 911القابض والمدعية وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية برفع المبلغ المحكوم به الى -القضائي

ه ذفطلب المدعى عليه نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية والقاض بتصفية الغرامة التهديدية لفساد تعليل لكون ه  

 ….الأخيرة لا تخرج عن كونها مطالبة بتعويض عن ضرر في إطار المسؤولية التقصيرية

 الحيثيات والمنطوق:-    

قضت المحكمة برفض طلب النقض معتبرة: " أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن     

وان تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة … عدم تنفيذ حكم قضائي

 المماطلة وطبيعة، الحق موضوع التنفيذ.

 ت الموجهة لهذا الاتجاه:الانتقادا-ج   

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص  443إذا كان من الواجب فصل الغرامة التهديدية عن التعويض طبقا للفصل    

على تحديد الغرامة والمطالبة بالتعويض، ألا يعتبر ذلك من قبيل الازدواج في التعويض عن نفس الضرر؟ حيث سيحصل الدائن 

 .331ناتج عن الغرامة التهديدية والآخر عن عدم التنفيذعلى تعويضين الأول 

ويبقى السؤال العالق هو: كيف تتم تصفية الغرامة التهديدية؟  هل تخضع لنظام خاص مستقل عن التعويض ام    

 ما العمل إذا لم ترضخ الإدارة للحكم بتصفية الغرامة التهديدية؟  انها تعتبر تعويضا يتم تقديرها حسب الضرر وأهميته ومداه؟

 الفرع الثاني: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ: سلاح أصبح غير مرخص به قانونا ولكن مسموح به في الممارسة     

                                                           

 .www.maroclawمنشور على الموقع الالكتروني:    910910/،2722/4/9في الملف الإداري عدد  9101مارس  20بتاريخ  الصادر  027قرار محكمة النقض ، عدد  - 330

omc 

 .10محمد قصري، مرجع سابق، ص. - 331
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يتمكن من التصرف فيها تصرفا  يمكن تعريف الحجز بصورة عامة بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا     

 .  ويجب التمييز بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز لدى الغير.332يضر بدائنيه

 الحجز التحفظي: ويقصد به وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها إضرارا بدائنه.  -   

المدين المنقولة تحت يد القضاء، تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، واستيفاء الحجز التنفيذي: يقصد به وضع أموال  -    

 الحاجز لحقه من حصيلة البيع. 

الحجز لدى الغير: وهو إجراء يلجأ إليه الدائن الحاجز لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم  -

 .333المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين 

 الفقرة الأولى: موقف المشرع المغربي   

رغم البناء القضائي الهام في مجال الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الذي بناه القاض ي الإداري المغربي    

بشكل صريح إيقاع الحجز على الأموال العمومية، كما  9191عبر سنوات من خلاله اجتهاداته القضائية منع المشرع المغربي سنة

 ذ الأحكام القضائية ضد الإدارة والتي تبقى فارغة ودون جدوى.جاءت بالعديد من الضمانات لتنفي

 المنع الصريح للحجز على اموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية:-أولا  

منع المشرع المغربي بشكل صريح إيقاع الحجز على الأموال العمومية، على اعتبار أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ 

لحة العامة وأن الحجز بهذا الشكل يعطل سير المرافق العامة وذلك بموجب المادة التاسعة من تخصيص تلك الأموال للمص

والتي نصت على أنه: " لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة  9191قانون رقم المتعلق بالمالية لسنة 

 النهائية الصادرة ضدها.والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز" بغية تنفيذ الاحكام 

الواقع ان هذا المنع مرجعه كثرة  وتزايد الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة في الموضوع ، وعدم برمجة هذه الأخيرة 

بلغ حجم عمليات الحجز على ميزانية الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية ما يناهز للاعتمادات لتغطية المبالغ الواردة فيها،  إذ 

، وكان من الصعب في الوضعية المالية والاقتصادية  الحالية للدولة تأديتها مرة واحدة،   334ملايير درهم، خلال ثلا  سنوات 01

 وهو ما سيؤدي إلى إعاقة السير العادي للعديد من المرافق العمومية.

 تكريس ضمانات فارغة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة: -ثانيا

                                                           

من طرف الجماعة الحضرية لورززات تحت يونس الشامخي، إشكالية التنفيذ للأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة المحلية، مداخلة ألقيت بندوة نظمت - 332

 .09عنوان ''وسائل النشاط الإداري ومنازعات الجماعات المحلية، ص. 

ة يعتبر قانونييتم إيقاع الحجز لدى الغير بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند تنفيذي أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة وهو من حيت الطبيعة ال - 333

إجراء  ها للمحجوز عليه تم يتحول إلىطريقا من طرق التنفيذ الجبري ويبدأ دائما كحجز تحفظي يقصد به حبس أموال المدين في يد وذمة الغير الذي يمنع من الوفاء ب

 تنفيذي عند مرحلة تصحيحه فيتأتى للحاجز بعد حصوله على الحكم بالتصحيح أو المصادقة أن يتسلم من المحجوز لديه المبالغ المحجوزة.

 .9191روع القانون المالي لسنةهذا ما كشفه محمد بنشعبون، وزير المالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمش - 334
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في مقابل منع حجز ممتلكات الدولة والجماعات الترابية في هذا الصدد، جاءت هذه المادة بالعديد من الضمانات   

 لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الادارة وهي كالتالي: 

 يوم لأداء المبالغ المالية المحكوم بها ضد الإدارة: 81تحديد اجل -0  

على انه :"في حالة صدور حكم قضائي نهائي  9191لسنة 21.02ون المالية رقم من قان 12وفي هذا الصدد نصت المادة    

يوما ابتداء  21قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 

 انية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية،من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميز 

وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس 

 الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد إنصرام الأجل أعلاه".

المحكوم به في ميزانية السنوات الأربع اللاحقة في حالة عدم كفاية  إلزام المحاسب العمومي بإدراج المبلغ-7   

 :الاعتمادات المالية السنوية

على أنه:" وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير  9191لسنة  21.02من قانون المالية رقم  12نصت المادة   

 غ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقومكافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبل

بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع وجوبا الآمر بالصرف 

 سنوات وفق الشروط المشار إليها أعلاه".

المادة التاسعة لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود إلا أن هذه الضمانات تبقى دون فائدة لأن 

الاعتمادات المالية المتوفرة المتاحة بميزانياتهم رغم ورود مصطلح "وجوبا" في نص المادة. كما أن المادة التاسعة لا تحدد الجزاءات 

 الصادر ضدها.في حالة تجاوز الإدارة لأربع سنوات دون تنفيذ الحكم القضائي 

 والأسئلة التي لاتزال عالقة وتحتاج إلى أجوبة هي كالتالي:  

 ماهي ضمانات عدم تجاوز هذه المدة؟   .0

 ماهي الجزاءات في حالة تجاوز هذه المدة؟  .9

ما الذي سيضمن إلزام المحاسب العمومي بإدراج المبلغ في السنوات الأربع القادمة في ظل غياب أي مقتض ى  .2

 زجري؟

 ل في حالة عدم ادراج المبلغ المحكوم به في السنوات الأربع؟وما العم .4
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 الفقرة الثانية: موقف الاجتهاد القضائي

 :7171من القانون المالي لسنة  18قبل صدور المادة -أولا   

عرف العمل القضائي المتعلق بالحجز على الأموال العمومية كوسيلة 9190من القانون المالي لسنة 12قبل صدور المادة 

 يمكنه اجماله في المراحل التالية:335لإجبار الإدارة على تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها تطورا مهما 

 على الأموال العمومية المرحلة الاولى: قاعدة عدم جواز الحجز     

كرس العمل القضائي في المادة الإدارية قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية لان ذلك من شأنه ان يؤدي    

 حيز التنفيذ. 9191لسنة  21.02من قانون المالية رقم  12إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي وهذا حتى قبل دخول المادة 

 ذا كانت هناك أموال غير مخصصة لتسيير المرفق العام فإنه يمكن الحجز عليها.بالمقابل إ  

 المرحلة الثانية: عدم جواز إيقاع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام   

اع الحجز التحفظي على  استقر الاجتهاد القضائي على مستوى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أنه لا يجوز إيق 

 . 336العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي  العام

 المرحلة الثالثة: التمييز بين المنقولات اللازمة لسير المرفق والمنقولات غير اللازمة لسيره

يميز الاجتهاد القضائي المغربي بين المنقولات اللازمة لسير المرفق والمنقولات غير اللازمة لسيره وما إذا كان حجزها يعطل 

 سيره وانتفاع جمهور الناس بخدماته. 

فلا يمكن مثلا مباشرة الحجز التنفيذي على شاحنات نقل النفايات وسيارات الإسعاف ونقل المستخدمين وغير ذلك،  

 ا في ذلك من تعطيل لخدمات لهذه المرافق. لم

في حين يجوز الحجز مثلا على السيارات إذا كانت مملوكة من قبل رئيس المجلس الجماعي أو نائبه باعتبارها أموالا    

 . 337خاصة، بحيث لان هذا الحجز لا يعرقل السير العادي للمرفق

                                                           

 20-13للمزيد من التفاصيل حول هذا التطور راجع: محمد قصري، مرجع سابق، ص. - 335

 

محمد بلقاض ي ضد جماعة سيدي احرازم، قرار قضية  0121/4/0/12ملف اداري عدد  9112-01-21بتاريخ  224قرار الغرفة الإدارية عدد  - 336

 قضية منانة لحلو ضد الجماعة القروية لزواغة(. 0505/0/0/7111اداري ملف  7111-00-7بتاريخ  071عدد 

 في قضية الملياني ضد الجماعة الحضرية لفاس. 01/09/9119بتاريخ  19غ/021حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بالملف  - 337
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يف الهواء( لتنفيذ حكم قض ى عليها بأداء مبالغ مالية باعتبار أن كما يجوز حجز منقولات البلدية ) سيارة وتلفاز ومك    

هاته المنقولات لا يضر بيعها واستيفاء الدين المستحق على البلدية بسير المرفق البلدي وهي لا تعتبر في جميع الأحوال لازمة لسيره 

 .338ولا تعطيل فيها لسير المرفق المذكور 

 رة الحجز لدى الغيرالمرحلة الرابعة: جواز إعمال مسط    

هذا وقد برز توجه قضائي في القضاء الاداري يجيز إعمال مسطرة الحجز لدى الغير باعتبار هذا الأخير مدينا       

للمحكوم عليه بتلك الأموال في مواجهة أشخاص القانون العام، حيث تم إيقاع مجموعة من الحجوزات بين يدي الخازن العام 

، 340. حيث شرع في الحجز على الحسابات الخصوصية339يس ي وكذا مجموعة من القباض الجماعيينللمملكة أو الخازن الرئ

، على اعتبار انه ليس هناك نص يحظر الحجز على الأموال العمومية ) كان هذا  قبل دخول المادة 341لينتقل إلى الميزانية العامة

بار أن الامتناع عن التنفيذ يجعل ملاءة ذمة الإدارة كمبرر حيز التنفيذ(، وعلى اعت 9191لسنة 21.02من قانون المالية رقم  12

لعدم الحجز عليها مبررا متجاواز، لينتهي بالحجز على حساب الخزينة العامة المفتوح لدى بنك المغرب واعتبار  الخازن العام 

   .342منفذا عليه  مع امكانية  مساءلته شخصيا والحكم عليه بغرامة تهديدية شخصية

 :7171القانون المالي لسنة  18بعد صدور المادة -ثانيا  

منعت بشكل صريح امكانية الحجز على الأموال والممتلكات العمومية إلا أن  9191القانون المالي لسنة  2رغم ان المادة   

الاجتهاد القضائي الإداري المغربي استبعد تطبيق هذه المادة مستندا في ذلك تارة على فكرة أولوية النص الخاص على النص 

بق على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات على ان المنع يط العام، وتارة اخرى 

 العمومية الأخرى ...".

 أولوية النص الخاص على النص العام:-أ

                                                           

 . 23/  04حكم المحكمة الادارية بوجدة ، ملف تنفيذي عدد  - 338

 

، شتنبر 07أي دور للحساب الجاري للخزينة في ظل تطورات تنفيذ الأحكام القضائية" ، مجلة الخزينة العامة للمملكة ، العدد،أم كلثوم زاوي، " - 339

 .77، ص.9102

 ، منشور في منشور بمجلة قضاء المجلس910/14، في الملف الاستعجالي رقم س9110-12-99الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ -340

  20ص.  212الأعلى عدد.

في الملف عدد  9101/2919/442وكمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تحت عدد ضم إليه الملف عدد 432 - 341

الصادر عن  بين وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ضد وزارة الصحة ومن معها. في نفس السياق نجد القرار ، 420/2919/9101وتاريخ 9101/17/21

بين وازرة التربية الوطنية والسيد دريدر  7102نونبر  70بتاريخ  239في الملف رقم  7102/2717/291محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد )

 .28-29السويلم(. أوردها محمد قصري، مرجع سابق، ص.

)بين الوكيل القضائي  9101/0/4/007في الملف الإداري عدد 9102 -10-02بتاريخ  72وكمثال على ذلك نذكر القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد  - 342

 .20للمملكة والسيد المهندز محمد بن البشير ومن معه(، أورده محمد قصرين مرجع سابق، ص.
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 12تطبيق المادة 343في قضية  جماعة ابن جرير 9191يناير 07استبعد  حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ    

 لوية النص الخاص على النص العام.مستندا على فكرة أو 

 ملخص الوقائع:-

حكما يقض ي بأداء جماعة  9103يونيو  09تتلخص وقائع هذه القضية في أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت بتاريخ 

 بتاريخ مارس 
ً
 ...؛ وجرى تأييده استئنافيا

ً
 .9102ابن جرير لمواطن، تعويضا

لكن الجماعة الترابية المعنية امتنعت عن الأداء، وقالت إنها مستعدة لتنفيذ القرار القضائي دون الالتزام بذلك بشكل   

، التي تنص على أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات 9191من قانون المالية لسنة  2صريح، ودفعت بمقتضيات المادة 

 الأمر الذي دفع بالمدعي إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير. الترابية ومجموعاتها لا تقبل الحجز؛ وهو 

 الحيثيات والمنطوق:-

قضت المحكمة بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب جماعة ابن اجرير في شخص رئيسها بين يدي قابض ابن 

إجراءاته اللازمة، قبل دخول مقتضيات المادة  اجرير مؤكدة أن: مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب قد استوفى مسطرة

 المحتج به حيز التنفيذ... 9191التاسعة من القانون المالي لسنة 

وأن" الأولوية في التطبيق تعطى للنص الخاص الذي نظم الواقعة، وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره قانونا ينظم   

ص القانون العام، والتي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على أمواله... وأن "العمل إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخا

القضائي استقر في المادة الإدارية على كون قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي 

المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة، وعليها يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن 

 تتوقف استمراريته في أداء خدماته ".

إن هذا الاجتهاد القضائي اجتهاد منطقي وسليم، لذلك يجب ان يكون الحل على مستوى هذا النص الخاص أي على  

 مستوى قانون المسطرة المدنية، والسؤال الأهم ليس هو ماذا ولكن متى؟

 نية الحجز على أموال المؤسسات العمومية:امكا-ب   

، أمرا استعجاليا قض ى من خلاله 9191يناير  92في الاتجاه نفسه أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، بتاريخ   

 .12خلافا للمادة 344بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية

                                                           

في قضية جماعة ابن جرير، منشور في الموقع الالكتروني:  9191يناير  07بتاريخ   19الامر الاستعجالي رئيس المحكمة الإدارية بمراكش حكم رقم - 343

https://www.maroclaw.com :9191فبراير 12تاريخ الولوج . 

. وبناء على ما سبق، قضت المحكمة الإدارية في منطوقها علنيا وابتدائيا وحضوريا 9191يناير  92لمحكمة الادارية بمكناس بتاريخ الامر الاستعجالي لرئيس ا  - 344

بالمصادقة  9191 من قانون المالية 2من قانون المسطرة المدنية والمادة  424المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصل  40.21من القانون رقم  02و 2وطبقا للمادتين 

https://www.maroclaw.com/
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 ملخص الوقائع:- 

قائع هذه القضية في أن إحدى الشركات حصلت على حكم قضائي، قض ى تتلخص وقائع هذه القضية في أن: "تتلخص و 

درهما، في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت. وعند مباشرة الجهة  311.117لها بمبلغ مالي قدره 

مما جعل المدعية تلجأ لإيقاع حجز لدى المدعية لإجراءات التنفيذ طبقا للقانون، امتنعت الأكاديمية المذكورة عن التنفيذ، 

الغير على مبلغ التعويض، بين يدي الخازن الإقليمي التابعة له أكاديمية التربية والتكوين، حيث رفعت تبعا لذلك طلبا لرئيس 

يقاع ية إالمحكمة الإدارية بمكناس للمصادقة على عملية الحجز لدى الغير. وأجابت أكاديمية التربية والتكوين، بعدم إمكان

، والتي تنص على أنه لا يمكن أن تخضع أموال وممتلكات 9191من قانون المالية الجديد لسنة  2الحجز، عملا بمقتضيات المادة 

الدولة والجماعات الترابية ومجموعتها للحجز، ملتمسة رفض الطلب. ورفعت المدعية طلبا إلى رئيس المحكمة الإدارية للمصادقة 

 ى الغير.على عملية الحجز لد

 الحيثيات والمنطوق:-

قضت المحكمة الإدارية   بالمصادقة على طلب الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة 

درعة تافيلالت والمضروب بين يدي الخازن الإقليمي وأمره بتسليم مبلغ ...لرئيس كتابة ضبط المحكمة لتسليمه للمدعية وفق 

 المقررة قانونا مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر. الإجراءات

من قانون المالية الجديد، فإنه حصر هذا المنع  2واعتبرت المحكمة ان: "المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة  

 خرى ...".بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأ 

. فهل كان الامر يتعلق بسهو 9191من قانون المالية لسنة  12إن هذا الاجتهاد القضائي هو تفسير حرفي لنص المادة    

تشريعي ام أن الأمر مقصود باعتبار ان المؤسسات العمومية تتمتع باستقلال اداري ومالي؟ لا نعتقد أن الأمر يتعلق بقصد 

 المنع يطال الجماعات الترابية وهي بدورها تتمتع باستقلال اداري ومالي.تشريعي مادام ان المشرع جعل 

 خاتمة:   

خلال عهود طويلة بذل القضاء الإداري جهودا مضنية لايجاد وسائل قانونية بغية حمل الإدارة على تنفيذ ما يصدر في         

نات وآليات لإجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الصادرة مواجهتها من أحكام قضائية، في المقابل لم يوفق المشرع في إقرار ضما

 ضدها بل انه وضع قيودا على ذلك تصدى القاض ي الإداري لإسقاط بعضها ميدانيا. 

ة تنفيذ تشريعية جذرية لإشكاليل حلوإيجاد إنتظار ولكن رغم كل الجهود فإنها تبقى قليلة الفاعلية والجدوى. وفي    

ضد الإدارة من خلال قانون جديد للمساطر المدنية والادارية،  فإن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة  الاحكام القضائية الصادرة

ضد الإدارة ستبقى مرتبطة مباشرة بإرادة الإدارة..."، وحينذاك لا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية للاختيار بين وضعيتين قانونيتين، 

                                                           
 311.117.71 بتسليم مبلغ على طلب الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت والمضروب بين يدي الخازن الإقليمي وأمره

 دعى عليها الصائر.درهم لرئيس كتابة ضبط المحكمة لتسليمه للمدعية وفق الإجراءات المقررة قانونا مع تحميل الجهة الم
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. وهو ما يشكل نسفا لدولة القانون. ويبقى السؤال العالق ليس حول 345نية..."ولكن بسلطة ملاءمة استدامة وضعية غير قانو 

 ماذا؟ ولكن متى؟

 المراجع والمصادر 
 :باللغة العربية 

 الكتب:

  ،المملكة المغربية، المعهد العالي للقضاء، مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، دليل تقنيات تحرير الاحكام المدنية

 .9102الرباط، مارس 

   ،حسينة شرون، امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، د ط، دار الجامعة الجديدة الأزاريطة

 .9101مصر،

 ، 9113مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، مطبعة الامنية، الرباط. 

 9112نية، الرباط،الطيب عبد السلام برادة، تنفيذ الأحكام الادارية، مطبعة الأم.  

  ،0221ابراهيم زعيم الماس ي، المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء . 

  موس ى عبود ومحمد السماحي، المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة الصومعة الرباط، الطبعة

 . 0224الأولى،

 0222عجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،احمد زكي بدوي، م. 

  ،0221أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مصر، دار المعارف، الطبعة العاشرة . 

 :المقالات 

  محمد الكوس ي تحديد الغرامة التهديدية و تصفيتها في ضوء النص و التطبيق ، مجلة المنصة القانونية عدد

 .4-2،ص.2021/4/25

  أم كلثوم زاوي، "أي دور للحساب الجاري للخزينة في ظل تطورات تنفيذ الأحكام القضائية" ، مجلة الخزينة العامة

 .9102، شتنبر 07للمملكة ، العدد،

 محمد قصري، " آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام"، مجلة الوكالة القضائية 

 . 9103للمملكة، العدد الأول، ماي

  ،" الاخصاص ي  بوبكر ، "الغرامة التهديدية على ضوء الاجتهاد القضائي الاداري هل هو بداية التحول نحو شخصيتها

 .12/11/9103تاريخ الولوج :  www.alacam.ma/def.aspمنشور بموقع :      

                                                           

345 - Folliot (L). Pouvoirs des juges administratifs et distinction des contentieux en matières contractuelle, thèse, Paris1997, p. 

329. 
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   الطبعة 19أحمد الصايغ، "إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ،

 .9112الأولى ، 

  ،"الجيلالي أمزيد، "مباحث في مستجدات القضاء الإداري، إجراءات الدعوى الإدارية ووسائل تقويم الاختصاص

 .9112، 71ة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات واعمال جامعية، العدد منشورات المجلة المغربية للإدار 

  ،رشيد مشقاقة، "خلق مؤسسة قاض ي التنفيذ يقتض ي مراجعة القوانين الشكلية"، أشغال اليوم الدراس ي الثاني

 الرباط، منشورات الجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية.21/10/0222بتاريخ

 ية التنفيذ للأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة المحلية"، مداخلة ألقيت بندوة نظمت من طرف يونس الشامخي،" إشكال

 الجماعة الحضرية لورززات تحت عنوان ''وسائل النشاط الإداري ومنازعات الجماعات المحلية.

 لى حكم المحكمة الإدارية آمال المشرفي، "الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، تعليق ع

-أبريل 92ورثة العشيري"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  92 0222مارس  1بتاريخ  024بالرباط عدد 

 .0223يونيو 

 :النصوص القانونية 

  مكرر  7214(، الجريدة الرسمية 9100يوليو92)0429شعبان 92، صادر بتاريخ 0.0.20دستور المملكة المغربية، ظهير

 .2111(، ص،9100يوليو21)0429شعبان 93الصادر بتاريخ 

  بالمصادقة على نص قانون )0224شتنبر  93(، 0224من رمضان  00، بتاريخ 0. 24. 442ظهير شريف بمثابة قانون رقم

ة . صيغ9240(، ص 0224شتنبر  21) 0224رمضان  02مكرر، بتاريخ  2921المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

 9102أغسطس  91محينة بتاريخ 

  الموقع الإلكتروني لوزارة العدل المغربية. 9107يناير ،09مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، نسخة مؤقتة الإثنين

www.justice.gov.ma 

  ة للسن 21.02(، بتنفيذ قانون المالية 9102ديسمبر 02) 0440من ربيع الاخر 01صادر في  0.02.097ظهير شريف رقم

 .00092، ص،9102دجنبر 04مكرر بتاريخ 1323، جريدة الرسمية عدد 9191المالية 

 

 

 :الأحكام والقرارات القضائية 

 في قضية جماعة ابن جرير،  9191يناير  07بتاريخ   19الامر الاستعجالي رئيس المحكمة الإدارية بمراكش حكم رقم

 . 9191فبراير 12تاريخ الولوج: https://www.maroclaw.comالموقع الالكتروني: 

  9191يناير  92الامر الاستعجالي لرئيس المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ . 

  نشور م 910910/،2722/4/9في الملف الإداري عدد  9101مارس  20الصادر بتاريخ  027قرار محكمة النقض ، عدد

 omwww.maroclaw. c على الموقع الالكتروني:  

  وتاريخ 9101/17/21في الملف عدد  9101/2919/442قرار محكمة الاستئناف الإدارية تحت عدد ضم إليه الملف عدد

 ، بين وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ضد وزارة الصحة ومن معها. 420/2919/9101

https://www.maroclaw.com/
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 ( بين  9101نونبر  90بتاريخ  273في الملف رقم  9101/2919/231قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد

 وازرة التربية الوطنية والسيد دريدر السويلم(. 

  المدعي..... ضد وزارة الصحة.93/2/9101بتاريخ  149قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد . 

  الصادر  9017، وكذا الأمر عدد 0/2/9107الصادر ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة بتاريخ  9970الأمر عدد

الصادر بتاريخ  2919ضد السيد فتح االله ولعلو رئيس المجلس الجماعي للرباط، وكذا الأمر عدد  00/3/9107بتاريخ 

 لشخصية. ضد السيد رشيد بلمختار بن عبد االله بصفته ا 21/3/9101

  في قضية محمد  9100-9-4-224الإداري عدد  في الملف9109نونبر  10الصادر بتاريخ 722قرار محكمة النقض بتاريخ عدد

 بوزيان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. 

  في  9112/7/9 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 029الأمرالاستعجالي رقم

 قضية شركة صوكرار مدعية ضد وزير الداخلية.

  قضية محمد بلقاض ي ضد جماعة  0121/4/0/12ملف اداري عدد  9112-01-21بتاريخ  224قرار الغرفة الإدارية عدد

قضية منانة لحلو ضد الجماعة القروية  0202/4/0/9111ملف اداري  9111-00-9بتاريخ  091سيدي احرازم، قرار عدد 

 زواغة(.ل

  في قضية الملياني ضد الجماعة الحضرية  01/09/9119بتاريخ  19غ/021حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بالملف

 لفاس. 

 مجلة قضاء 910/14، في الملف الاستعجالي رقم س9110-12-99الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ ،

 .212المجلس الأعلى عدد.

 في قضية ورثة عبد القادر 0222مارس  1الصادر في  024تعجالي الصادر عن المحكمة الاداري بالرباط عدد الأمر الاس ،

 العشيري والدولة المغربية. 

  23/  04حكم المحكمة الادارية بوجدة ، ملف تنفيذي عدد  . 

  ات المجلس الأعلى في المادة ، قرار 01422/22، ملف إداري عدد 0227دجنبر  04صادر في  722قرار المجلس الأعلى رقم

 .0222-0273الإدارية، 

  الشعبي عبد السلام/ المدير العام للأمن الوطني، قرارات المجلس 24129، ملف 97/12/0231-921قرار المجلس الاعلى ،

 .0222-0273الأعلى في المادة الإدارية، 

  1داخلة، مجلة قرارات المجلس الأعلى أبو القاسم العلوي/وزير ال 0212نونبر  94-4قرار المجلس الأعلى عدد. 

  في قضية كيرا  0271يونيو  2قرار المجلس الأعلى الصادر فيGuerra .مجموعة قرارات المجلس الأعلى( 

  جان موريس/وزير الداخلية ووزير العدل، مجلة قرارات المجلس 93023ملف  92/10/0212-3قرار المجلس الأعلى عدد ،

 .02الأعلى 

 غير منشور. 0222/  2/ 90بتاريخ  22/  00ة تحت عدد حكم إدارية وجد 
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 مكافحة الفساد في القانون الدولي
  Combating corruption in international law    

 -أ–أستاذ محاضر قسم 
 -البويرة -جامعة آكلي محند أولحاج

 الجزائر
 

 الملخص:

موضوع مكافحة الفساد على إهتمام أعضاء المجتمع الدولي منذ القدم، و ذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي تنجر عن إستحوذ 

هذه الظاهرة، و تمس البنى القاعدية لأي دولة، أكانت إقتصادية، أو إجتماعية، أو سياسية. و بشكل ما تفض ي عنه النزاعات 

ة، فإن الفساد لا يقل عنها خطورة، باعتبار أن إستحواذ كبار المسؤولين على أكبر جزء المسلحة بمختلف أشكالها عن خسائر بشري

من الموارد العامة لخدمة مصالحهم الشخصية من شأنه أن يحرم الطبقات الضعيفة من المجتمع من المستلزمات الحيوية لبقائهم، 

الجريمة العابرة للحدود لم يكن غريبا ملاحظة تضاعف  وتلاحظ هذه الآثار بشكل جلي في الدول الفقيرة. و نظرا لطبيعة هذه

الجهود على الصعيد الدولي لمكافحتها، سيما من خلال إبرام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، لعل أبرزها إتفاقية الأمم المتحدة 

 .9112لمكافحة الفساد لسنة 

 الكلمات المفتحية:

 الإتحاد الإقريقي؛ مجلس أوروبا. الفساد؛ القانون الدولي؛ الإتفاقيات الدولية؛

ABSTRACT: 

The issue of anti-corruption has captured the attention of members of the international community since ancient 

times, And this is in view of the negative effects that result from this phenomenon, and affect the basic structures of 

any country, on the Economic, or social, or political level. And in a way that armed conflicts in its various forms lead 

to human losses, corruption is no less dangerous, considering that the acquisition by senior officials of the largest part 

of public resources to serve their personal interests would deprive the vulnerable classes of society of the vital 

requirements for their survival, These effects are most noticeable in poor countries. Given the nature of this cross-

border crime, it was not surprising to note the multiplication of efforts at the international level to combat it, especially 

through the conclusion of relevant international agreements, perhaps the most prominent of which is the United 

Nations Convention against Corruption of 2003. 

Key words: 

Corruption; international law; international agreements; the African Union; the Council of Europe. 
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 مقدمة:

تعد ظاهرة الفساد من أخطر المعضلات التي تواجهها الدول اليوم؛ فنطاق هذه الظاهرة لم يعد منحصرا في الوقت الراهن في    

لضيقة للدول، و إنما شهد إمتدادا ليشمل العالم بأسره بحكم الصلة الوثيقة التي تجمعها بالجريمة المنظمة نطاق الحدود ا

العابرة للحدود، بل و تقاطعه مع جرائم أخرى أشد خطورة مثل الجرائم الإرهابية، و تبييض الأموال. يهدد هذا النوع من الجرائم 

ساد يمثل عائقا من المعوقات الرئيسية التي تحول دون تحقيق التنمية في هذه الأخيرة، بشكل خاص الدول النامية، نظرا إلى أن الف

و عقبة أمام تكريس سيادة القانون، بل وأكثر من ذلك أقنعت الآثار الوخيمة لمثل هذه الممارسات على الحقوق الأساسية للأفراد 

ة جمعاء، خاصة في حالة تفشيه في أعلى مستويات الدولة، الأمر المختصين الدوليين إلى إعتبار هذه الظاهرة خطرا يهدد الإنساني

 الذي من شأنه أن يحرم الفئات المعوزة في المجتمع من الموارد الحيوية الضرورية لبقائهم.

ع يحمل تفش ي الظاهرة عبر العالم أعضاء المجتمع الدولي إلى تغيير مقاربتهم في مكافحتها على قناعة منهم أن الدول لن تستط   

التصدي له منفردة، و اتضح لها أن إقتلاع الفساد من جذوره يستوجب مبادرة جماعية تتظافر فيها جهود الدول مجتمعة لتقديم 

إجابة فعالة، ومستديمة لهذه الظاهرة. تضاعفت إثر ذلك الجهود الدولية لوضع الإطار القانوني الأنسب لمكافحة هذه الظاهرة، 

الإتفاقيات و المعاهدات الدولية يكون الهدف منها تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا المبتغى، لعل  سيما من خلال إبرام عدد من

التي تقدم على حد تعبير جانب كبير من الفقه إطارا شاملا لمواجهة  9112أبرزها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

ما مدى كفاية المقاربة القانونية لمكافحة ظاهرة طرح الإشكالية التالية: الفساد عبر العالم. و إنطلاقا مما سبق ذكره يمكن 

  الفساد على المستوى الدولي؟

 المبحث الأول: مفهوم الفساد في القانون الدولي

 تإستحوذت مسألة محاربة الفساد إهتمام أعضاء المجتمع الدولي منذ القدم، لما لهذا المفهوم من آثار سلبة في مختلف مجالا    

الحياة. تباينت السياسات التي انتهجتها الدول المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، و إتسمت بدرجات متفاوتة من الفعالية. و على 

الرغم من الجهود المبذولة على الصعيد المحلي، إلا أنها لم تفض ي على نتائج مقنعة، و هو الأمر الذي حمل الدول إلى تغيير مقاربتهم 

، حيث إتجهت نحو تفضيل التعاون لتحقيق هذا المبتغى. و لتنسيق جهودهم في هذا الصدد، عملت على سن لحل هذه المسألة

مجموعة من الاتفاقيات الدولية تهتم بدراسة مختلف جوانب هذه المسألة، سيما ما يتعلق بتحديد معالم المفهوم، سواء تعلق 

 . )المطلب الثاني(نية ، أو تحديد طبيعته القانو )المطلب الأول(الأمر بتعريفه 

 المطلب الأول: غياب تعريف الفساد على المستوى الدولي

يمثل رسم معالم الفساد من أهم الخطوات التي ضمنها أعضاء المجتمع الدولي للسياسة المتبناة لمكافحة هذه الظاهرة، و هو    

 الأمر المستشف في مختلف الإتفاقيات و المعاهدات التي تم إبرامها في هذا المجال. غير أن الملاحظ في هذا المجال أن المقاربة الدولية

)الفرع ليمي ، و الإتفاقيات المتبناة على المستوى الإق)الفرع الأول(تفاوتة بين المواثيق المتبناة على الصعيد الدولي إتسمت بفعالية م

 .الثاني(

 الفرع الأول: على الصعيد الدولي

 ل واضحبذل أعضاء المجتمع الدولي جهودا حثيثة لمحاربة الفساد من خلال الإقدام على مجموعة من المبادرات تجسدت بشك   

في السياسات التي تبنتها الحكومات المختلفة عبر العالم كأحد أهم أسباب الركود الإقتصادي في هذه الدول، و أبرز النظاهر التي 
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تتجلى فيها مظاهر التمييز التي يمكن أن يسود في أي مجتمع. و الجدير بالذكر في هذا المقام أنه، و على المستوى الوطني، يعد الجانب 

، و ذلك على خلاف المقاربة 346مي أهم أبعاد السياسة المتبناة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال رسم معالمها بشكل دقيقالمفاه

الدولية التي تفتقر إلى تعريف في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة باعتبار أن الفساد ليس بمصطلح تقني، كما أنه ينطوي على 

فة في تعريف واحد، و هذا ما يمكن ملاحظته في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مفهوم لين يصعب جمع عناصره المختل

التي لا يعرف واضعوها الفساد، و إنما يكتفوا بتصنيف بعض الأنشطة و بعض المجموعات التي لها علاقة مباشرة  9112لسنة 

 فئات كما يلي: بالفساد كما هو الحال بالنسبة للـ "موظف العمومي" الذي يحصره في ثلا 

أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو غداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم ‘0’"

 مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛

ي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عموم‘7’

التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة 

 الطرف؛

الأجنبي"  ، أو بالنسبة "للموظف العمومي347"في القانون الداخلي للدولة الطرف“ موظف عمومي”أي شخص آخر معرف بأنه ‘5’

أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم الذي يقصد منه "

، أو 348"منتخبا؛ و أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية

مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأخذ له مؤسسة من هذا " الذي يراد منه: "حتى فيما يخص "موظف مؤسسة دولية عمومية

 .349"القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛

هذا، و تعكس الإتفاقية الدولية هي الأخرى الطابع اللين لمفهوم الفساد، حيث لا تلتزم أي دولة طرف في هذه الإتفاقية إدماج    

ة الخاصة، فيمكنها أن تتبنى تعريفا ضيقا أو واسعا لهذه الفئات، و يبقى إلتزامها الوحيد هذه التعاريف حرفيا في منظومتها القانوني

 .350في هذا الصدد أن تشمل من خلال المنظومة القانونية التي تقيمها كافة الفئات المشار إليها أعلاه

تجدر الإشارة في ذات المقام إلى أن القصور الذي صبغ موقف منظمة الأمم المتحدة لم يشمل كافة الكيانات الدولية، حيث    

يسجل في هذا الصدد مبادرات متنوعة، و من جهات متنوعة كما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، هذا 

                                                           

تعرف الرشوة  00-429في إطار المادة  ومن أبرز الأمثلة عن ذلك قانون العقوبات الفرنس ي الذي يتعرض فيه المشرع لمختلف أشكال الفساد، فمثلا - 346

 ،بأنها قبول بغير وجه حق من طرف أي شخص حائز على السلطة العمومية، أو مخول بمهمة رسمية خدمة للمصلحة العامة، معينة أو منتخبة، عروض

ك لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الغير، و يتعرض أو وعود، أو هبات، أو هدايا، أو إمتيازات معينة في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أكان ذل

و  « Abus d’autorité dirigé contre l’administration »المشرع الفرنس ي لهذه المسألة تحت تسمية "التعسف في إستعمال السلطة الموجه ضد الإدارة" 

-429ة ديعرفها بأنها تبني إجراءات من قبل شخص حائز على السلطة العمومية في إطار ممارسة وظائفه، و ذلك بهدف إجهاض تنفيذ القانون وفقا للما

 ميز المشرع الفرنس ي بين هذه التعسفات، و قسمها إلى فئة موجهة ضد الإدارة و أخرى موجهة ضد الخواص. راجع بهذا الخصوص: 0

Code pénal français, institut français d’information juridique, édition 29/11/2019, dernière modification : 21/11/2019. 

 .9112أكتوبر  20)أ( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 9راجع: نص المادة - 347

 .9112أكتوبر  20دة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ )ب( من إتفاقية الأمم المتح9: نص المادة  راجع- 348

 .9112أكتوبر  20)ج( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 9راجع: المادة - 349

راجع بهذا الخصوص:- 350  

MASKUN, Combating corruption based on international rules, Indonesia law review, Volume 4, Number 01, January-April 2014, p 58. 
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، كما ثبتت منظمة 351"الإستعمال الس يء للوظيفة العامة من أجل تحقيق مصلحة خاصةالأخير الذي عرف الفساد بأنه: "

عمل ضد الوظيفة العامة التي تتمحور حول الثقة التي توضع في الشفافية الدولية على ذات التعريف، و أضافت بأنه: "

عليه في مختلف التعاريف المنسوبة  ، حيث لم يقتصر واضعوه على الشق المركز 352"الأشخاص المخولين بتحقيق المصلحة العامة

للفساد، ألا و هي إساءة إستعمال السلطة المخولة للموظف، بل و تمتد لتشمل كذلك الآثار لمثل هذه الممارسات على القانون 

 .353الساري المفعول في أي دولة

لة تعريف الفساد، و إكتفوا بالإشارة إلى لمسأ 9111لم يتطرق واضعو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة    

. و من دون تعريف الفساد تقتصر الإتفاقيات الأممية على سرد الصور التي يتجسد فيها الفساد مثل رشوة 354ضرورة تجريمه

إلخ ، أو غسل عائدات الجرائم...357، أو إختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها356و الأجانب 355الموظفين العموميين الوطنيين

 ...إلخ358مثل هذه الجرائم

 الفرع الثاني: على الصعيد الإقليمي

تباينت المواقف المعبر عنها كذلك في إطار مختلف النصوص القانونية المتبناة لمحاربة الفساد على الصعيد الإقليمي. غير أنه، و    

ات الصلة على مجرد تعداد الأشكال التي يظهر على خلاف ما لاحظناه على المستوى العالمي، لم تقتصر جهود واضعي الإتفاقيات ذ

فيها الفساد على أرض الواقع، بل تنوعت بين من تطرق إلى هذه المسالة بصورة مباشرة من خلال إسناد تعريف واضح لهذا 

 المفهوم، و بين من عالج هذه المسألة بصورة غير مباشرة عبر التطرق إلى آثارها و أشكالها كما يلي:

 المباشرة لمفهوم الفساد )المقاربة المباشرة(:الإشارة -أولا

تتميز الإتفاقيات و المعاهدات التي تتعرض بشكل مباشر لمفهوم الفساد، أكانت دولية أم إقليمية بالندرة، غير أن ذلك لا يعني في    

الأمر الواقع، لعل أبرزها  أي حال من الأحوال أنها منعدمة. و بالفعل يسجل في هذا الصدد عدد من المحاولات الرامية لتصويب

، و بالتحديد في نص المادة الأولى منه التي 9110تلك الواردة في بروتوكول مجتمع تنمية الجنوب الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 

من الممارسات يتم التعرض لها بالتفصيل في موضع لاحق من البروتوكول من بينها "الرشوة"، و تعرف الفساد بأنه: "مجموعة 

ي سلوك آخر صادر عن أشخاص توكل  لهم مسؤوليات في القطاع العام أو الخاص، و الذين ينتهكون واجباتهم كموظفين أ

عموميين، أو موظفين في القطاع الخاص، أو كعملاء مستقلين، أو علاقات أخرى من هذا النوع، و الذين يهدفون للحصول 

                                                           

، ص 0، العدد 2، المجلد أبعاد إقتصاديةإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا،  -راجع: مداحي عثمان، الجهود الدولية لمكافحة الفساد-351 

7. 

 .434، ص 9101مارس  ، العدد الثاني،مجلة لحقوق و الحرياتعتيقة بلجبل، الفساد الإداري على المستوى الدولي، -352 

 من قانون العقوبات الفرنس ي. 422و  429يمكن أن نصل إلى هذا الإستنتاج من خلال إستقراء فقرات المواد - 353

من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة و المعروضة للتوقيع والتصديق و الإنضمام بموجب  3: نص المادة  راجع- 354

 .9111نوفمبر  07المؤرخة في  77رار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ق

 .9112أكتوبر  20من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ  07: نص المادة  راجع- 355

 .9112أكتوبر  20من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ  01راجع: نص المادة - 356

 .9112أكتوبر  20من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ  02راجع: نص المادة  - 357

 .9111من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  1راجع: نص المادة - 358
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من نفس البروتوكول  2. تحيل هذه المادة بدورها إلى المادة 359"، أو لغيرهمعلى إمتيازات من أي نوع كانت بغير وجه حق لأنفسهم

التي يعدد فيها واضعو هذا الأخير الأشكال التي يتجسد فيها الفساد، و التي تشمل إلى جانب الرشوة بنوعيها الإيجابي والسلبي 

ير القانوني للممتلكات لتحقيق فائدة غير مجموعة من الممارسات الأخرى مثل التعسف في إستعمال السلطة، و الإستخدام غ

 . 360مستحقة...إلخ

هم الآخرون لتعريف الفساد، و خصصوا لهذه  9112يتعرض واضعو إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته لسنة    

بما  الأعمال و الممارساتي: "المسألة فقرة كاملة في المادة الأولى من الإتفاقية، حيث تنص هذه الأخيرة على الفساد مصطلح يعن

. تحيل هذه المادة بدورها إلى جملة من المواد التي تنطوي عليها الإتفاقية 361"فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه الإتفاقية

 .363، أو الرشوة بمختلف أنواعها362الخاصة بأشكال الفساد مثل تمويل الأحزاب السياسية

 المقاربة الغير مباشرة:-ثانيا

تنطوي المبادرات ذات الصلة على المستوى الإقليمي إضافة إلى ذلك على أمثلة أقل دقة من تلك المشار إليها أعلاه بدءا بالإتفاقيات    

، في 0221364التي لا تتعرض لتعريف الفساد، و تكتفي بالإشارة إلى أشكاله على نحو الإتفاقية الامريكية لمكافحة الفساد لسنة 

خرى بتعريفه من خلال الآثار التي تنجر عنه على نحو ما يمكن ملاحظته في إتفاقية مكافحة رشوة الموظفين حين تكتفي نصوص أ

، حيث يسلط واضعوها الضوء على طبيعة الرشوة، و يبينون أنها 0222العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لسنة 

ما في ذلك في إطار المبادلات التجارية و الإستثمار، و تثير قلقا كبيرا على الصعيدين ظاهرة منتشرة في المعاملات التجارية الدولية، ب

ب ظروف المنافسة  الأخلاقي و السياس ي بالنظر إلى تأثيرها السلبي على التسيير الحسن للشؤون العمومية و التنمية الإقتصادية، و تعي 

عن مجلس أوروبا، فيمكن ملاحظة الأهمية التي يوليها أعضاء المجلس  ، كما انه، و بالرجوع إلى الإتفاقيات المنبثقة365الدولية

لمساءلة الفساد؛ فيشيرون مثلا إلى أن "الفساد يشكل تهديدا لسيادة القانون و الديموقراطية و حقوق الإنسان، ويقوض مبادئ 

الإقتصادية، و يعرض للخطر إستقرار الإدارة الرشيدة و الإنصاف و لعدالة الإجتماعية، و يخرق المنافسة، و يعيق التنمية 

، بل ويذهب واضعو الإتفاقية الأمريكية لمكافحة الفساد إلى أبعد من 366المؤسسات الديمقراطية و الأسس الأخلاقية للمجتمع"

                                                           

 راجع بهذا الخصوص:- 359

Article 1 from the protocol against corruption of the southern african development community of 2001. 

 راجع بهذا الخصوص:- 360

Article 2 from the protocol against corruption of the southern african development community of 2001. 

 

 .9112لسنة : نص المادة الأولى من إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته  راجع- 361

 .9112من إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته لسنة  01: نص المادة  راجع - 362

 .9112من إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته لسنة  14: نص المادة  راجع - 363

 : راجع- 364

Article 6 from the inter-american convention against corruption (B-58) adopted at the third plenary session held on march 29th, 1996. 

 راجع:- 365

Para.1 du preambule de l’O.C.D.E convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales, adoptée par la conférence de négociations le 21 Novembre 1997. 

 راجع:- 366

Preambular Para.5 from council of europe, Criminal law convention on corruption adopted in Strasbourg, in 27 january 1999.  
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جرامية ذلك من خلال إعتبار الفساد أداة من الأدوات المستعملة من قبل المتورطين في الجريمة المنظمة من أجل تحقيق أهدافها الإ 

، و أن إنتشارها على الصعيد المحلي من شأنه أن يقوض من شرعية المؤسسات العمومية، و يمس النظام العام و 367عير العالم

 .368الآداب العامة و العدالة بصورة عامة

 

 المطلب الثاني: تباين في الطبيعة القانونية للفساد على المستوى الدولي

فهوم الفساد في مختلف النصوص القانونية المتبناة على المستوى الدولي لا محال إلى تباين أدى غياب تعريف جامع و مانع لم   

التكييف المنسوب للممارسات اللصيقة بها، بين من يكيفه بأنه إنتهاك الإلتزامات الواقعة على الدولة، و ذلك أخذا بعين الإعتبار 

، و بين من يعتبرها جريمة دولية عندما يرتكبها كبار المسؤولين لأول()الفرع اأن مصدر الفساد هو الموظف العمومي في حد ذاته 

 .)الفرع الثاني(في الدولة المعنية 

 الفرع الأول: الفساد كإنتهاك للإلتزامات الأساسية الموضوعة على عاتق الدول 

صر للأول على الثاني، بحيث لا تنح أقيمت العلاقة بشكل واضح بين الفساد و حقوق الإنسان من خلال الآثار الوخيمة التي تكون    

هذه الرابطة في نطاق القانون المحلي فحسب، و إنما تمتد لتشمل كذلك على الصعيد الدولي، سواء على المستوى القانوني أو 

ت في كالقضائي؛ فبالنسبة للأول تعددت المبادرات التي أقدمت عليها الدول في مختلف الإتفاقيات و المعاهدات الدولية التي شار 

إعدادها من أجل ربط الصلة بين المفهومين، سيما من خلال تسطيرها على إنعكاسات مثل هذه الممارسات غير القانونية على 

 0221حقوق الإنسان الأساسية، و مثال ذلك الموقف الذي ثبتت عليه الدول في إتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد لسنة 

لبا المجتمع و أفراده، آثار مصدرها الفساد المتفش ي في المؤسسات العمومية لأي دولة الضامنة في الذي يبين بأن الفساد يمس س

، بل و أكثر 369الأصل للمصلحة العامة، و الذي يقيم المحسوبية، واللامساواة و إنعدام العدل كمبادئ تحكم سير هذه الكيانات

و زعزعة إستقرار المنطقة التي يشوبها، الأمر الذي من شأنه الإخلال من ذلك يرون بأن الفساد من شأنه المساس بالديموقراطية، 

. أما على المستوى القضائي، فيمكن أن الإستدلال بالموقف الذي ثبت عليه قضاة محكمة 370بالسلم والتنمية في المنطقة المعنية

قوق الإجتماعية و الإقتصادية و المساءلة العدل التابعة للجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في قضية الأمناء المسجلون للح

ضد جمهورية نيجيريا الإتحادية و لجنة التعليم الأساس ي العالمي، والذي خلص فيه هؤلاء إلى أن الفساد أثر سلبي على حق الأفراد 

                                                           

 راجع كذلك في هذا الصدد:

Council of europe, additional protocol of the criminal law convention on corruption adopted in Strasbourg in may 15th, 2003. 

 راجع:- 367

Preambular Para.4 from the inter-american convention against corruption (B-58).   

 راجع:- 368

Preambular Para.1 from the inter-american convention against corruption (B-58).   

 راجع:- 369

Preambular Para.1 from the inter-american convention against corruption (B-58).   

 راجع:- 370

Preambular Para.2 from the inter-american convention against corruption (B-58).  
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.حق 0تقض ي بأن: "التي  0230من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لسنة  02بالشكل المضمون في المادة  371في التعليم

 .372"التعليم مكفول للجميع...

( من ذات الميثاق نلاحظ بأن حماية هذه الحقوق من مسؤولية الدولة لا غير، حيث جاء فيها بأن: 2)02وبالرجوع إلى نص المادة    

على  في نطاق الحفاظالنهوض بالأخلاقيات العامة و القيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع و حمايتها واجب على الدولة "

"، و هو توجه ثبت عليه جانب من الفقه الدولي الذين يعتبرون الفساد بمختلف أشكاله إنتهاكا للإلتزامات حقوق الإنسان

، و بالتحديد في نص 373الموضوعة على عاتق الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية

.تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها و عن طريق المساعدة و التعاون 0اء فيها ما يلي: "( التي ج0)9مادته 

الدوليين، و لا سيما على الصعيدين الإقتصادي و التقني، و بأقص ى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان 

ذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، و خصوصا سبيل إعتماد التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في ه

أجزاء متباينة وفقا للتعليق الذي أجرته لجنة  4". يتكون الإلتزام المفروض على الدولة في إطار هذا النص من تدابير تشريعية

 يما يلي:الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لهذه الأخيرة، تتمثل هذه العناصر ف

 أن تتخذ الدولة المعنية ما يلزم من خطوات:-أولا

تتجسد هذه الخطوات على أرض الواقع في المبادرات التي تقدم عليها السلطات المحلية في الدولة المعنية، و تكشف عن نيتها في    

ع ذات الصلة، أو أن تبادر بإقتراح مشاري مكافحة الفساد، كأن تقوم هذه الأخيرة على المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية

 القوانين لمحاربة الفساد و المصادقة عليها، أو حتى أن تخصص موارد معينة مسخرة لهذا المبتغى؛

 أن تتخذ هذه الخطوات بهدف ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد:-ثانيا

المحلية الأولوية في توظيف الموارد المالية التي تحصلها لتجسيد حقوق الإنسان على  يفترض هذا العنصر أن تقدم السلطات   

أرض الواقع على غيرها من الإعتبارات الأخرى، فاستحواذ الجزء الأكبر من المال العام من قبل كبار المسؤولين في الدولة يكون من 

  374شأنه تهميش هذا المبتغى؛

 ح به مواردها المتاحة:أن تقوم بذلك بأقص ى ما تسم-ثالثا

                                                           

 راجع بهذا الخصوص:- 371

PETERS Anne, corruption as a violation of international human rights, The European Journal of International Law, Vol.29, N°04, 2018, pp, 

1258-1259. 

 03من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الذي تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  02نص المادة  راجع:- 372

 .0230يونيو سنة  في نيروبي )كينيا(،

 : راجع بهذا الخصوص، و على سبيل المثال- 373

WABWILE NYONGESA Michael, Transnational corruption, violations of human rights and States’ extraterritorial responsibility: A case for 

international action strategies, African Journal of legal studies, N°08, 2015, p95. 

: راجع بهذا الخصوص- 374  

GEBEYE Berihun Adugna, Corruption and human rights : Exploring the relationships, Working paper, N°70, 10 October 2012, pp, 23-24. 
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يعتبر الأمر كذلك عندما تحارب الدولة المعنية كافة الممارسات الرامية إلى إختلاس المال العام الموجه في الأصل لخدمة المساعي    

الإجتماعية. و بالعكس فإن تقاعس الدولة في محاربة هذه الممارسات يقوض قدرة السلطات العمومية في جمع أقص ى قدر ممكن 

 ( المشار إليها أعلاه.0)9ن الموارد المخصصة لهذا المبتغى، وبالتالي إخلال بإلتزامها بموجب المادة م

 أن تستخدم في ذلك جميع السبل المناسبة:-رابعا

دة او المقصود من ذلك أن تتطابق الإجراءات المتبناة من قبل الدولة المعنية إمتثالا للإلتزام الذي يقع على عاتقها بموجب الم   

( أعلاه في تطابق تام مع القانون الساري المفعول في الدولة، و يقع على هذه الأخيرة تقدير الحد الأدنى الذي يجب أن يتوافر في 0)9

   .375هذه الإجراءات و الحد الأقص ى الذي لا ينبغي أن تتعداه

 الفرع الثاني: الفساد كجريمة دولية يرتكبها الفرد

يتجه جانب آخر من الفقه الدولي إلى تكييف الفساد بالجريمة الدولية عندما يرد هذا النوع من الممارسات غب أعلى مستويات    

الدولة، و الذي يوصف بالفساد السلبي أو "الفساد الكبير" الذي يقدم عليه كبار المسؤولين السياسيين في الدولة، حيث يتسم 

توظيفٍ لما يتمتع به هؤلاء من السلطات، سيما على الصعيد التشريعي، لخدمة مصالح شخصية على هذا الأخير باتساع نطاقه و 

. تكيف هذه الأفعال من قبل المختصين الدوليين بأنها جرائم ضد 376حساب المصلحة العامة التي يفترض أن توضع نصب أعينهم

، بحيث تنطبق 377روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالإنسانية، و يعتمدون في ذلك على معنى الجريمة المتضمن في نظام 

لغرض هذا النظام -0)ك( التي جاء فيها: "-0فقرة  2من نظام روما الأساس ي، بدأ بالمادة  2في منظورهم مع فقرتين إثنتين من المادة 

واسع النطاق أو منهجي موجه متى أرتكب في إطار هجوم “ جريمة ضد الإنسانية”الأساس ي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية 

 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، و عن علم بالهجوم:

)ك(الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو 

-7)ب( من ذات المادة التي جاء فيها: " -9ى الفقرة )ك( ينطبق كذلك عل-0"، و ما يقال عن الفقرة بالصحة العقلية أو البدنية

 :0لغرض الفقرة 

تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام و الدواء، بقصد إهلاك جزء “ الإبادة”)ب(تشمل 

هذه الأخيرة في الإستجابة "، فاختلاس المال العام من قبل كبار المسؤولين في الدولة من شأنه أن يحد من قدرات من السكان؛

لاحتياجات مواطنيها، و بشكل خاص ذوي العائدات المحدودة؛ فالفساد وفقا لأنصار هذا التوجه يعزز الفقر في أي مجتمع، و يحرم 

أفراد الفئات المعوزة حتى من الوصول إلى مستلزمات الحياة من طعام و لباس، بل و يمكن أن يفرض عليهم ظروف معيشية 

 .378دما يفرض عليهم التشرد جراء عدم قدرتهم على دفع مقابل الإيجار مثلاقاسية عن

                                                           

 : راجع بهذا الخصوص- 375

CECILY Rose, The limitations of human rights approach to corruption, international and comparative law quarterly, vol.65, April 2016, pp, 

414-415. 

: سالم حوة، تفعيل مكافحة جرائم الفساد عبر توسيع إختصاص نظام روما تجريم الفساد بوصفه جريمة دولية،  للمزيد حول المسألة، راجع-376 

 .224، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص 9102الرابع، العدد الأول، مارس ، المجلد مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية

 .9101و المعدل في إطار المؤتمر الإستعراض ي في كامبالا عام  0223جويلية  02نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المتبنى في روما بتاريخ - 377

 راجع بهذا الخصوص، و على سبيل المثال:- 378
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 المبحث الثاني: أساليب مكافحة الفساد في القانون الدولي

تبنى أعضاء المجتمع الدولي من خلال مختلف الإتفاقيات و المعاهدات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد مجموعة من    

حيث طبيعتها تهدف إلى إجتثا  الظاهرة من جذورها من خلال التوعية حول مخاطرها، و إعلام الأفراد  التدابير المتباينة من

، و تدابير أخرى تهدف إلى مكافحتها بعد وقوعها، سيما )المطلب الأول(حولها، و تكوين الموظفين العموميين حول طرق تحاشيها 

 . ي()المطلب الثانمن خلال متابعة مقترفيها أمام القضاء 

 

 

 المطلب الأول: التدابير الوقائية

تتميز المقاربة الدولية لمكافحة الفساد من خلال إدماجها مجموعة من التدابير تسعى من خلالها الدول إلى منع الممارسات التي    

حاربة الأطر اللازمة لمتندرج في خانة الفساد قبل وقوعها، سيما من خلال إلزام الدول على تبني النصوص القانونية اللازمة لوضع 

، و من جهة أخرى الثبات على مجموعة من الممارسات العملية الرامية إلى توعية )الفرع الأول(الظاهرة في سياق شرعي من جهة 

 .)الفرع الثاني(الأفراد بطبيعة الفساد و الخطورة التي تنطوي عليها 

 الفرع الأول: الإجراءات التشريعية

يفرض واضعو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول على الإقدام على ما يجب من تدابير تشريعية    

و تترك لكل دولة السلطة في تقدير الإجراءات و التدابير  379من أجل تجريم الأفعال و الممارسات ذات الصلة بالفساد جنائيا

، و أيا كانت درجة مساهمته 380لجرائم التي يتورط فيها موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دوليالواجب إتباعها فيما يخص ا

. بالإضافة إلى التدابير التشريعية تحوز الدول الأعضاء في الإتفاقية حرية 381في الفعل المقترف، أكان فاعلا أصليا أم مجرد شريك

ن العموميين بالنزاهة، و تمنعهم من اللجوء إلى مثل هذه الممارسات إتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أخرى تصبغ نشاط الموظفي

، كما تسهر كافة الدول على خلق الظروف التي تسمح لموظفيها 382بشرط أن تتسق هذه التدابير مع المنظومة القانونية لتلك الدولة

 .383فعهم لللجوء إلى هذا النوع من الممارساتالعمل في إستقلالية تامة بعيدا عن كافة الضغوطات و المؤثرات الخارجية التي قد تد

يمر محاربة الفساد وفقا لواضعي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر إقامة النظم الفعالة في إنتقاء الموظفين، و التي تتم    

يتهم في مناصبهم لبرامج ، و إخضاعهم بعد تثب384وفق معايير أخلاقية صارمة تتمثل أساسا في: الكفاءة و الشفافية والموضوعية

                                                           

AKAASH Maharaj, Prosecuting grand corruption as an international crime, disscussion paper, Global organization of parliamentarians 

against corruption, November 1st, 2013, p 6 ; BENTEKAS Ilis, corruption as an international crime and crime against humanity, an outline 

supplementary criminal justice policies, Journal of international criminal justice, 2016, p 9. 

 .9111( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 0)3: نص المادة  راجع- 379

 .9111الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة ( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 9)3: نص المادة  راجع - 380

 .9111( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2)3: نص المادة  راجع - 381

 .9111( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 0)2: نص المادة  راجع - 382

 .9111( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 9)2: نص المادة  راجع - 383

 .9112أكتوبر  20أ( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ -0)2: نص المادة  راجع - 384



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

171 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

تعليمية و تدريبية تهدف إلى توعيتهم للمخاطر التي ينطوي عليها الفساد، فضلا عن تكوينهم لممارسة الوظائف التي يخولوا بها على 

. يمكن إستبعاد إمكانية لجوء الموظفين لهذه الممارسات من خلال تشجيع الدول لهذه الفئة من الأفراد عن طريق 385أحسن وجه

. و يحتكم الموظف العمومي 386حهم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة تتلائم و معدل النمو الإقتصادي في الدولة المعنيةمن

بعد تثبيته إلى مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين التي تسنها كل دولة التي تحدد السلوك الذي يجب أن يتقيد به الموظف 

سطر فيها على تفعيل روح المسؤولية لدى هذا الأخير، سيما من خلال قيامه بإبلاغ السلطات ، و التي ي387أثناء تأديته لمهامه

، و بالمقابل تحدد هذه المدونات التدابير التي يتعرض لها 388المعنية عن أفعال الفساد عندما يتفطن لها بمناسبة تأديته لوظائفه

 .389الموظف حال مخالفته لهذه القواعد

 ول مكافحة الفساد لمجتمع تنمية الجنوب الإفريقي مجموعة من التدابير الوقائية، لعل أهمها:يبرمج واضعو بروتوك   

 ؛390تطوير آليات لتوعية الأفراد بخصوص مخاطر الفساد في المجتمع و ضرورة محاربته-

ة من ة في جهود الوقايتطوير آليات لتشجيع مشاركة وسائل الإعلام و ممثلي المجتمع المدني و المنظمات غي الحكومية للمشارك-

 ؛391الفساد

 ؛392إنشاء هيئات مسؤولة من أجل الوقاية، الكشف و معاقبة أفعال الفساد-

إقامة آليات من شأنها تشجيع الشفافية في مؤسسات الدولة تسهل على جميع الأفراد الوصول إلى المعلومات التي تهمهم دون -

فيه للموظفين العموميين، أيا كانت جنسيتهم باللجوء إلى مثل هذه  الإخلال بالقانون. تسمح هذه الخطوة بخلق محيط يصعب

 ؛393الممارسات المجرمة

أن تتبنى الدول الأعضاء هذه التدابير في إطار قوانين، تمثل القالب الشرعي الذي يمكن الدفع به في مواجهة الكافة، بحيث لا -

 ؛394اصتشمل القطاع العام فحسب، و إنما تمتد لتشمل كذلك القطاع الخ

سن قوانين ترفض معاملة ضريبية تفضيلية لأي فرد أو شركة تخص نفقات تمت في إنتهاك تام لقوانين مكافحة الفساد المتبناة -

 .395في أي دولة طرف في هذه الإتفاقية
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تتميز إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته عن غيرها من الإتفاقيات الأخرى من خلال فرض إلتزام على الدول    

الأطراف فيها بتبني إجراءات تشريعية وطنية تعرض أي شخص يرفع تقارير كاذبة ضد أشخاص أبرياء في قضايا فساد مزعومة 

راف بسن القوانين اللازمة لمنع تمويل الأحزاب السياسية بطريقة غير قانونية، و ذلك عن ، كما أنها تلزم الدول الأط396للعقاب

، و لضمان تنفيذ هذا الإلتزام تتقيد 397طريق تحريم إستخدام الأموال المحصلة بواسطة أعمال الفساد لتمويل هذه الأحزاب

 .  398ي جهة كانت الإطلاع على مصدر هذه الاموالالأحزاب في تحصيل تمويلاتها بمبدأ الشفافية الذي يستطيع من خلاله لأ 

 الفرع الثاني: التدابير العملية

ترتكن الفلسفة الأممية في الوقاية من الفساد كذلك على إشتراك ممثلي المجتمع المدني في مكافحته لهذه الظاهرة، باعتبار    

الدول الأعضاء في الإتفاقية على السماح المواطنين مكافحة الفساد مسؤولية الجميع؛ و في هذا الصدد تحت المنظمة الأممية 

منفردين أو في إطار منظمات غير حكومية و منظمات المجتمع المحلي المشاركة في هذه المهمة، إذ يؤدي الإقدام على مثل هذه 

هذه المشاركة في . و تحصر 399الخطوة إلى إضفاء الشفافية على نشاط المؤسسات العمومية، و زيادة ثقة المواطن في المؤسسات

حدود ما يسمح به القانون، و بتعبير آخر لا يسمح لهم المشاركة في مهمة الرقابة عندما تكون حقوق أفراد آخرين و سمعتهم على 

، على أنه يقع على هؤلاء الأفراد الإبلاغ عن 400المحك، أو عندما تتعلق المعلومات بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة

ممارسة من هذا القبيل في حال تفطنهم لها في أسرع وقت، و تتكفل الدولة من جهتها توفير سبل الإتصال بهيئات خاصة  أي

 .401تستقبل إتصالاتهم مع إبقاء هويتهم سرية

لإشراف و ا تركز المقاربة الأممية إضافة إلى ذلك على الرقابة، بحيث تضع على عاتق الدول إلتزاما بإنشاء نظام داخلي للرقابة   

على المصارف و غيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى كافة الهيئات التي يمكن أن تشهد غسيلا للأموال حتى يتم 

. كما تشجع 402الكشف عن غسيل الأموال و ردعه، سيما من خلال الكشف عن هوية الأفراد المتورطين في مثل هذه الممارسات

مع غيرها من الدول، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي من أجل مكافحة غسل الأموال، بحيث يؤدي الدول على التعاون 

تبادل المعلومات بين الأجهزة القضائية المختلفة من شأنه أن ييسر مهمتها في الكشف عن هذا النوع من الممارسات، و بالتالي 

 .403ردعها

من هذه الأخيرة،  04إلى  7ة الفساد مجموعة من التدابير الوقائية ضمنوها في المواد من أقر واضعو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافح   

و من بينها سن منظومة قانونية متكاملة تتضمن سياسات فعالة و متسقة لمكافحة الفساد تتمحور حول تعزيز مشاركة المجتمع 

الشفافية و المساءلة، و الإدارة الحسنة للشؤون و  في مكافحة هذه الظاهرة، و تكريس مبادئ سيادة القانون، و النزاهة و 
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، كما تحث الدول على تحديث سياستها في مكافحة هذه الظاهرة، سيما من خلال إجراء تقييم دوري للصكوك 404الممتلكات

في مجال  ممارساتالقانونية و التدابير الإدارية التي إتخذتها بالفعل من أجل هذا المبتغى حتى تأخذ بعين الإعتبار ما يستجد من 

 .405مكافحة الفساد

يبدأ أخيرا النشاط التوعوي وفقا لواضعي إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته منذ أحد  مراحل التعليم، حيث    

نشر  و  تلزم الدول الأطراف في الإتفاقية باعتماد و تعزيز آليات لتشجيع توعية السكان، سيما من خلال توعية وسائل الإعلام،

 .406المعلومات الكافية لاحترام الأفراد المعنيين لآداب وظيفتهم

 المطلب الثاني: التدابير الردعية

حضت الإجراءات الردعية في مكافحة الفساد على حصة الأسد في الإتفاقيات و المعاهدات الدولية المتبناة في هذا المجال، و    

شيد ، و ت)الفرع الأول(راءات الخاصة بمتابعة مرتكبي هذا النوع من الممارسات تعترف هذه الأخيرة للدول سلطة في تقدير الإج

الفرع )بنيان هذه المقاربة على التعاون الذي يمكن أن تكون بين الدول، كعنصر مفتحي في نجاح السياسة المتبناة في هذا الصدد 

 .الثاني(

 الفرع الأول: تجريم أفعال الفساد

يخضع لكل فعل من الأفعال التي تندرج تحت تكييف الفساد للتجريم، و تثار مسؤولية الفرد أو الأفراد المتورطين فيه، و في هذا    

الصدد يسطر واضعو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تقيد السلطات المختصة في كل دولة بمجموعة من المبادئ 

 بمبدأ التناسب، إذ لا يعقل أن تفرض في سياق الإجراءات الق
ً
ضائية التي تباشرها لمتابعة الأفراد الضالعين في مثل هذه الأفعال بدأ

، دون الحد من الحقوق 407أي دولة عقوبات على من ثبت إرتكابهم لمثل هذه الأفعال لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة

، بل و حتى بعد إدانتهم يستطيع هؤلاء الإستئناف فيما قد يصدر في حقهم من المعترف بها للمتهمين الذين يتمتعون بحق الدفاع

، و تضع إلتزاما على الدول بالفصل، من خلال جهاتها القضائية المختصة، بكل موضوعية في قضايا الفساد 408أحكام و قرارات

بجرائم  و بتعبير آخر أن تفصل في قضية المتهمين من دون تحيز لأي جهة كانت مع الأخذ بعين الإعتبار الضمانات المعترف بها للمتهم،

. و حتى بعد إدانة المتهم، و تنفيذ عقوبته، تلتزم الدولة المعنية باتخاذ التدابير 409الفساد واضعة نصب أعينها مبدأ قرينة البراءة

 .410اللازمة التي تسمح لهم بإعادة إدماجهم في المجتمع

                                                           

 .9112أكتوبر  20( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 0)7: نص المادة  راجع- 404

 .9112أكتوبر  20( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 2)7: نص المادة  راجع - 405

 .9112و مكافحته لسنة  ( من إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد3)7: نص المادة  راجع - 406

 .9112أكتوبر  20( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 0)21راجع: المادة - 407

 .9112أكتوبر  20( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 4)21راجع: المادة  - 408

 .9112أكتوبر  20كافحة الفساد الصادر بتاريخ ( من إتفاقية الأمم المتحدة لم1)21راجع: المادة  - 409

 .9112أكتوبر  20( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 01)21راجع: المادة  - 410



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

174 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

دم الأفعال الموصوفة بالفساد لكل دولة من الدول الأطراف فيها، غير أن ما يمكن تركت الإتفاقية السلطة في تقدير مدة تقا

منها أنها توص ي الدول ببرمجة مدة أطول لتقادم الإجراءات القضائية بشأن أي فعل من هذه  92إستنباطه من إستقراء نص المادة 

 .411الأفعال حتى لا تسمح، أو لا تسهل على المتهمين بالإفلات من العقاب

يعلق واضعو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قيام مسؤولية الأفراد على الأفعال الموصوفة بالفساد إلا بتوفر عنصر العلم    

أو النية باعتباره ركنا أساسيا لقيام هذه الجريمة، على أن تعمل السلطات المحلية المختصة على إستخلاص هذا العنصر من 

 .412وضوعية لكل قضية على حدىالملابسات الوقائعية الم

 الفرع الثاني: التعاون الدولي في إطار المتابعة القضائية

تتفق أغلب الإتفاقيات و المعاهدات الدولية على ضرورة تعاون الدول الأطراف في مثل هذه الإتفاقيات في المسائل الجنائية،    

لإدارية ذات الصلة بأفعال الفساد بشرط أن تتفق و تتطابق مع سيما فيما تجريه من تحقيقات و تحريات في المسائل المدنية و ا

. و تفاديا لأي تعارض بين نشاط الجهات القضائية 413الأنظمة القانونية الخاصة بكل دولة، و في إحترام كامل لسيادة هذه الأخيرة

ذلك  تراط توافر إزدواجية التجريم، فيعتبر للدول الأطراف في الإتفاقية عمل واضعو إتفاقية الأمم المتحدة مثلا بأنه، و في حالة إش

الشرط مستوفى بغرض النظر إن لم تكن الدول المعنية تدرج الفعل المتابع عنه ضمن نفس الفئة من الأفعال، أو كان يندرج تحت 

يشمل ل يمتد ل. لا يقتصر التعاون في إتفاقية الدول الأمريكية على تبادل المعلومات فقط، ب414مسميات مختلفة بين دولة و أخرى 

 .415كذلك التعاون على الصعيد التقني في الوقاية، والكشف و التحقيق و المعاقبة عن أفعال الفساد

ومن أهم مظاهر التعاون الدولي في مجال نكافحة الفساد تسليم المجرمين، حيث تفرض الإتفاقية على الدول تعجيل إجراءات    

، و يشترط في هذا الصدد أن يكون الفرد المعني متهما بإحدى الجرائم 416تسليم المجرمين الذين يصدر بحقهم طلب تسليم

المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و أن يكون مجرما في القوانين الداخلية في كل من الدولة الطالبة و 

نع الفساد و مكافحة الحد الأدنى من الضمانات ، بينما يضمن واضعو إتفاقية الإتحاد الإفريقي لم417الدولة المتلقية طلب التسليم

 .418بها للمتهم لكي يحض ى بمحاكمة عادلة

 خاتمة:

ينطوي الفساد من خلال ما سبق ذكره على خطورة لا تنحصر آثارها في الحدود الوطنية فحسب، وإنما تشمل الدول كافة،    

هذه الظاهرة من مصدرها، و هو الأمر الذي يمكن ملاحظته  لذلك كان من الضروري تكاثف جهود الدول و تكاتفها من أجل إجتثا 

في مختلف الإتفاقيات الدولية التي تم إبرامها لمكافحة الفساد؛ إذ أن واضعي هذه الإتفاقيات و المعاهدات ركزوا في مقاربتهم هذه 
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ي في إنتقائه، و إخضاعه قبل تثبيته ف على الموظف العمومي بمثابته النواة الأساسية لهذه الظاهرة، سيما من خلال إقامة معايير 

منصبه إلى التكوين، و توعيته حتى بعد ذلك. إلا أن ما يؤخذ على هذه المقاربة هو الغموض الذي يكتنف بعض المسائل، و التي 

 اد.سخولت مهمة إقامتها و تفصيلها للدول الأطراف في مثل هذه الإتفاقيات كما هو الحال مثلا بالنسبة لمسألة تعريف الف

 ومن خلال ما سبق يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج، يجوز حصرها كما يلي:   

غياب تعريف جامع و مانع للفساد على الصعيد الدولي، باستثناء بعض المحاولات على الصعيد الإقليمي، و يمكن إرجاع ذلك -0

ذلك للدول من أجل صياغة هذه التعاريف بما يتناسب و إلى إتجاه واضعي هذه المواثيق الدولية إلى منح السلطة التقديرية في 

 الظروف السائدة في كل دولة؛

أدى غياب تعريف واضح للفساد على المستوى الدولي إلى تباين جذري في تكييف هذه الأفعال، وبالتحديد إلى تعيين الجهة -9

بالعكس الدولة لأن هذه الأخيرة مسؤولة عن الأفعال  المسؤولة عنها، سواء الموظف في حد كاته باعتباره نقطة إنطلاق الفساد، أو 

 التي يقدم عليها الموظف العمومي؛

تتسم المقاربة الدولية لمواجهة ظاهرة الفساد بطابعها المزدوج بين التدابير الوقائية، و الإجراءات الردعية، تتجه بصفة عامة نحو -2

ي مختلف المراحل التي تمر بها متابعة المتهمين المتورطين في مثل هذه توحيد السياسات الوطنية، و تشجيع التعاون بين الدول ف

 الممارسات.

 أما عن التوصيات التي يمكن إقتراحها بهذا الخصوص، فتتمثل فيما يلي:   

ضرورة وضع تعريف جامع و مانع لظاهرة الفساد يشمل مختلف العناصر التي يتكون منها، و يسمح برسم معالمه بشكل يسمح -0

 مييزه عن غيره من الممارسات المشابهة؛بت

يبقى الحاجز الأول أمام المكافحة الفعالة للفساد على الصعيد الدولي نقص التعاون بين مختلف الحكومات، سيما فيما يخص -9

لأحيان الب اتبادل المعلومات حول الأفراد المتورطين في مثل هذه الممارسات، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن ذلك يتعلق في غ

 بكبار المسؤولين في الدولة الذين يعملون جاهدين على إحباط هذه الجهود. 
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  المراجع والمصادر 

 قائمة المراجع:

 باللغة العربية:-أولا

 النصوص القانونية:-0

في نيروبي  03العادية رقم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الذي تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته -

 .0230)كينيا(، يونيو سنة 

و المعدل في إطار المؤتمر الإستعراض ي في  0223جويلية  02نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المتبنى في روما بتاريخ -

 .9101كامبالا عام 

و المعروضة للتوقيع والتصديق و الإنضمام بموجب قرار  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة-

 .9111نوفمبر  07المؤرخة في  77الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 

 .9112أكتوبر  20إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ -

 .9112إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته لسنة -

 ت:المقالا -7

وم مجلة العلسالم حوة، تفعيل مكافحة جرائم الفساد عبر توسيع إختصاص نظام روما تجريم الفساد بوصفه جريمة دولية، -

 ، جامعة زيان عاشور، الجلفة.9102، المجلد الرابع، العدد الأول، مارس القانونية و الإجتماعية

 .9101، العدد الثاني، مارس قوق و الحرياتمجلة لحعتيقة بلجبل، الفساد الإداري على المستوى الدولي، -

، 2 ، المجلدأبعاد إقتصاديةإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا،  -مداحي عثمان، الجهود الدولية لمكافحة الفساد-

 .0العدد 

 باللغة الأجنبية:-ثانيا
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 ( في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية0222مشروع الدستور الليبي )

The Libyan Constitution (2017) in the light of international standards of democracy. 

 أستاذ مشارك, كلية القانون جامعة طرابلس
 ليبيا

 

 ملخص

انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت  9104فبراير  91بتاريخ  جرت في ليبيا

, وكان من المقرر وفق أحكام 9104إبريل  94وتعديلاته, وباشرت الهيأة التأسيسية أعمالها في  9100أغسطس  9الصادر بتاريخ 

هامها في صياغة مشروع الدستور خلال أجل لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ الإعلان الدستوري, أن تنتهي الأخيرة من م

, ومن هنا, فإن الاشكالية القانونية 9102يوليو  92انعقاد اجتماعها الأول , غير أن الهيأة لم تنتهِّ من صياغة المشروع إلا بتاريخ 

ا في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية دون البحث في مدى تعالجها الدراسة تنصب على تقييم مشروع الدستور المقدم من طرفه

 دستورية العمل المنجز.

عمل قدر الامكان على تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع  9102وخلصت الدراسة إلى أن مشروع الدستور الليبي لعام 

يصلح لأن يكون خيارا  9102ام المعايير الدولية للديمقراطية, على نحو يمكن معه القول بأن هذا مشروع الدستور لع

 ينهي الأزمة السياسية الحاصلة في ليبيا منذ العام 

 لو صدقت النوايا وتم تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعصبية الجهوية والمناطقية والأيدولوجية.  9100

 مفاتيح البحث:

 التأسيسية. -الهيأة -ليبيا -دستور  -9102 -كندير

Abstract : 

The constitutional body elections to draft constitution were held in Libya on 20 February 2014 in accordance with the 

provisions of the Interim Constitutional Declaration of 2 August 2011 and its amendments. The constituent body began its 

work on April 24, 2014. In accordance with the Constitutional Declaration, the latter was scheduled to complete its tasks in 

drafting the draft constitution within a maximum of 120 days after the first meeting. However, the Commission had completed 

the draft until July 29, 2017. The legal problematic study was therefore to assess the draft constitution submitted by it in the 

light of international standards of democracy without examining the constitutionality of the work done. 

The study concluded that the 2017 Libyan Constitution draft was as far as possible to achieve the greatest possible conformity 

with international standards of democracy, in a way that this draft constitution of 2017 could be said to be an option to end  

the political crisis in Libya since 2011 if intentions were ratified and narrow, neurological, regional and ideological interests 

were overcome. 

Keys to search: 

Kindier - 2017 - Libya - organisation - founding body. 
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 مـــقـــــدمــــــــــة

 

مشروع الدستور وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة  9104فبراير  91جرت في ليبيا بتاريخ 

يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا على نحو ما كان عليه  419وتعديلاته لاختيار ستين عضوا 9100أغسطس  9الصادر بتاريخ 

جريت عملية الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابي0270الحال عام 
ُ
ة دون غيرها لأسباب عدة، وبذلك , غير أنه وفي الموعد المحدد أ

ر بدوره مسألة المقاعد الثلاثة  42أعلنت المفوضية النتائج النهائية للفائزين بـ  مقعدًا، وأحالت النتائج إلى المؤتمر الوطني العام ليقر 

تلك المراكز، وبموجبه  بشأن استئناف العملية الانتخابية في 9104( لسنة 97عشر الشاغرة، فأصدر المؤتمر الوطني العام القرار )

استكملت المفوضية عملية الاقتراع التكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في المراكز التي تم تأمينها، وأسفرت 

 02( مقاعد من بين )3النتائج عن حسم )
ً
 عضوا منتخبا. 77, وبذلك التحق بالهيأة 420( مقعدا شاغرا

 

المقطع )ب( من الإعلان الدستوري  01/ 21, وكان من المقرر وفق أحكام المادة 9104ا في إبريل وباشرت الهيأة التأسيسية أعماله

المشار إليه والتي تشكل الإطار الدستوري الذي انتخبت في ظله وضمن حدوه الهيأة التأسيسية, أن تنتهي الأخيرة من مهامها في 

, غير أن الهيأة لم تنتهِّ من 421ما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول صياغة مشروع الدستور خلال أجل لا تتجاوز مائة وعشرين يو 

عندما تم التصويت عليه في مدينة البيضاء بالأغلبية الموصوفة المنصوص عليها في  9102يوليو  92صياغة المشروع إلا بتاريخ 

ار حول مدى دستورية استمرار الهيأة في المقطع )ب( من الإعلان الدستوري. وبصرف النظر عن الجدل القانوني المث 01/ 21المادة 

؛ فالدراسة هنا ستخصص لتقييم مشروع الدستور المقدم من طرفها في ضوء 422عملها بعد تجاوزها المدة المحددة لها دستوريا

 .423المعايير الدولية للديمقراطية دون البحث في مدى دستورية العمل المنجز والذي خصص له مقام آخر

ت عليه من الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  وعليه, تجدر الإشارة إلى القناعة بأن موضوع تقييم مشروع الدستور المصو 

يتطلب تشكيل لجنة علمية متخصصة من أساتذة القانون العام من كافة أرجاء ليبيا على مختلف التوجهات  9102يوليو  92بتاريخ 

م, كان من 9104أغسطس  4في ظل الانقسام السياس ي الذي تعيشه البلاد منذ  والآراء, غير أنه لما كان هذا الأمر صعب المنال

                                                           

وهي ما عرفت في حينه بانتخابات لجنة الستين؛ حيث كان من المفترض أن تتكون الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من ستين عضوا,  419

كون المؤتمر الوطني العام لجنة من ثلاثة  9102فبراير  02عضوا. ففي 91طرابلس الغرب/برقة/فزان( يمثل كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة )

 دائرة. 02رفقة مجلس استشاري للجنة به شخص يمثل كل دائرة انتخابية من أصل  يمثلون الأقاليم الثلاثة أشخاص لكتابة مسودة قانون الانتخابات

تبويا المنافسة على مقاعد الهيأة بينما أصر الأمازيغ على  04لعرقية لمكوني الأمازيغ والتبو , ومع ذلك خاض جرت الانتخابات بمقاطعة للمجموعة ا 420

 مقاطعتها.

مقطع ب من الإعلان الدستوري المؤقت على ما يلي: ) إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية  01فقرة  21تنص المادة  421

الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا بطريق الاقتراع 

م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط 0270على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 

 التبو". -الطوارق  -، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية "الأمازيغانتخابها

وصية صوتصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخ

ي الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الثقافية واللغوية ف

 الأول(.

ية )مدة سلمزيد التفصيل حول هذا الموضوع, انظر: كندير, عادل عبد الحفيظ, القيمة القانونية للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال السلطة التأسي 422

 .040, ص 9102ولاية الهيأة التأسيسية(, مجلة العلوم الشرعية والقانونية, ليبيا, كلية القانون جامعة المرقب, الخمس, العدد الأول, 

 انظر, المرجع السابق. 423
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الطبيعي أن يكون للاجتهادات الفردية حضور, وعليه فإن الإشكالية القانونية التي تعالجها هذه الدراسة تؤسس على بيان مدى 

, كذلك مقارنة 424يير الدولية للديمقراطيةمع المعا 9102التوافق المبادئ الأساسية المكرسة في مشروع الدستور المقدم عام 

والمسودات الصادرة عن اللجان المنبثقة عن الهيأة, ومنها لجنة العمل  0270أحكامه مع تلك الواردة في دستور الاستقلال لعام 

 ولجنة التوافقات.

 لسلطات, أما الثاني فيخصصيمكن توزيع المفردات الأساسية لهذه الدراسة على مبحثين, يخصص الأول: لبيان التوزان بين ا

 لتناول: الموازنة بين الحقوق والقيود, ومكانة القانون الدولي في البناء القانوني للدولة الليبية وعلاقة هذا الأخير بالدين, وتتطلب

من المشروع,  024للمادة  هذه الدراسة تناول أحكام مشروع الدستور على أساس الكل الواحد المتماسك غير القابل للتجزئة, إعمالا

 ونصها:

 

 (.أحكام الدستور بجميع نصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة ) 

 

 وبناء على ما تقدم ذكره, فإن هذه الدراسة ستعتمد الخطة المنهجية التالية:

 

 المبحث الأول: التوازن بين السلطات. -

 بالحقوق والدين والقانون الدولي العام.المبحث الثاني: أحكام ذات صلة  -

 

 المبحث الأول 

 التــوازن بين الســــلطات

 

سيتم في هذا المبحث التعرض لشكل الدولة والنظام السياس ي )المطلب الأول( ثم إلى بيان معادلة التوازن بين السلطات الثلاثة 

 )المطلب الثاني(

 

 المطلب الأول 

 شكل الدولة والنظام السياس ي

 تناول شكل الدولة )أولا( ثم تناول شكل النظام السياس ي )ثانيا(. سيتم

 أولا

 شـكل الــدولة

تجدر الإشارة بداية إلى أن أحكام المشروع قضت بأن ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة, ولا يجوز التنازل عن سيادتها ولا عن  

لم تأتِّ على ذكر كون ليبيا دولة موحدة وفق ما كان عليه الحال . هذه الأحكام وإن 425جزء من اقليمها تسمى الجمهورية الليبية

                                                           

المتخذ  910/72بتحديد العناصر الأساسية الديمقراطية, رقم  RES/A/910/72من ذلك على سبيل المثال: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  424

)ب( من جدول الأعمال, وهو قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة  017, الدورة التاسعة والخمسون, البند 9114ديسمبر  91في 

(A/59/503/Add.2 والمنشور في )9117مارس  92( الوثيقة ,A/RES/59/201:منشور على الرابط الإلكتروني الآتي ,) 

http//www.undemocracy.com./A-RES-59-2005  

 .9102يوليو  92من مشروع الدستور المصوت عليه بتاريخ  0انظر المادة  425
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على  426في مسودة مشروع الدستور الصادرة عن لجنة العمل, فهي في المقابل لم تذهب إلى القول بأن ليبيا دولة مركبة )اتحادية(

كامه نصوصا شبيهة لتلك لم تتضمن أح 9102428, هذا فضلا عن أن مشروع 427م0270النحو الوارد في دستور الاستقلال عام 

, وهو الفصل الذي تولى توزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية 0270من دستور الاستقلال لعام  429الواردة في الفصل الثالث

هي دولة موحدة لا مركبة,  9102)الفيدرالية( وبين سلطات الأقاليم المحلية, الأمر الذي يمكن القول معه بأن ليبيا وفقا لمشروع 

, فكل ما تضمنه هذا 430والخاص بالحكم المحلي 9102تأسس هذا الجزم على ما ورد من أحكام في الباب السادس من مشروع وي

يؤكد أن ليبيا دولة  431الباب من أحكام يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية وبين سلطات وحدات الأقاليم المحلية

 .9102موحدة وفق أحكام مشروع الدستور لعام 

 

وفي الوقت الذي تفسح فيه المعايير الدولية للديمقراطية المجال واسعا لحرية الشعوب في اختيار الشكل المناسب للدولة )موحدا 

وفي  0, يمكن القول من الناحية العملية؛ أن الأحكام الواردة في المادة 432أو مركبا( إعمالا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

قد لا تحظ بقبول من طائفة من سكان إقليم برقة ذو التوجه الاتحادي  9102شروع الدستور لعام الباب السادس من م

د للدولة في الأقاليم التاريخية الثلاثة للدولة  )الفيدرالي(, غير أن ما يقلل من شأن هذا القول وجود أغلبية مؤيدة للشكل الموح 

 مشروع الدستور. الليبية وهو ما عكسه فعليا التصويت داخل الهيأة على

  

 ثانيا

 شكل النظام السياس ي

 

ن الأحكام الواردة في صدر مشروع الدستور لعام    المتعلق بنظام الحكم أن  434, والواردة أيضا في الباب الثالث9102433تبي 

واضعي المشروع اعتمدوا النظام الجمهوري )شبه الرئاس ي( القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة نظاما 

لوضع صيغة توافقية وسط بين الاتجاهات السائدة في الهيأة التأسيسية  حول  –فيما يبدو  –سياسيا للبلاد, في محاولة منهم 

وع, وتحديدا بين الاتجاه المطالب باعتماد النظام البرلماني, وبين أصحاب الاتجاه المنادي بالنظام الرئاس ي نموذجا لشكل هذا الموض

 النظام الجمهوري المعتمد بوصفه نظاما سياسيا في ليبيا.

                                                           

 أي فيدرالية. 426

م ما يلي: )نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة 0270جاء في ديباجة دستور الاستقلال عام  427

 ...(.يس بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله, بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنو 

 م فقد نصت على ما يلي: )الاسم الرسمي لليبيا المملكة الليبية المتحدة(.0270من دستور الاستقلال لعام  9أما المادة 

 .9102وكذلك الحال بالنسبة لمسودة مشروع الدستور الصادرة عن لجنة التوافقات إبريل  428

م والذي بموجبه ألغي النظام الاتحادي )الفيدرالي( 0212لسنة  0الاتحادي رقم  ( بموجب القانون 0270ألغي هذا الفصل )الفصل الثالث من دستور  429

 وصارت بذلك ليبيا دولة موحدة.

 . 072إلى  042, المواد من  9102انظر الباب السادس من مشروع الدستور لعام  430

ما يتعلق بتحقيق اللامركزية المطلوبة على نحو يرض ي انصار كافيا في 9102وحول ما إذا كان التوزيع في الصلاحيات الوارد في مشروع الدستور لعام  431

ي, وأن المهم حلالاتجاه الاتحادي )الفيدرالي( فيمكن القول بأن الفصل في هذه المسألة يتطلب الرجوع إلى رأي ذوي الاختصاص في علم الإدارة والحكم الم

د للدولة الليبية معتمدا اللامركزية نظاما في هذا المقام هو أن هذه النصوص كافية للاستشهاد بها للتدليل عل ى أن مشروع الدستور اعتمد الشكل الموح 

 إداريا لتوزيع الصلاحيات.

 المرجع السابق.  910/72من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  7و 0انظر الفقرتان  432

 .9102من مشروع الدستور لعام  3و 4و 2و 0انظر المواد  433

 .9102من مشروع الدستور لعام  002إلى  12ن انظر المواد م 434
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ره شكله شبه الرئاس ي أو غيفي  –ولاشك أن اعتماد النظام الجمهوري القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة 

 مع المعايير الدولية للديمقراطية –
ً
, إلا أنه فيما يتعلق بالحالة الليبية, هو محل نظر لدى أنصار الاتجاه 435وإن شكل توافقا

ري و المنادي بالعودة إلى النظام الملكي, وهو اتجاه يحظى بقدر من القبول في الأقاليم الثلاثة, ويستند في وجوده على أساس دست

 .436م0212سبتمبر  0يتمثل في الشرعية التي كانت سائدة قبل 

 

, في ظل النظام الجمهوري )شبه الرئاس ي( لإقامة 9102والمهم في هذا المقام هو تبيان المعادلة الذي اعتمدها مشروع الدستور لعام 

 ية:, وهو ما سيتم توضيحه في الفقرة التالالتوازن المطلوب بين السلطات الثلاثة؛ لضمان عدم توغل أي منها في صلاحيات الأخرى 

 

 المطلب الثاني

 معـــــــادلــــــة الـــــــــــتوازن 

 

, يمكن القول بأن السلطة التشريعية )مجلس الشورى( 9102رجوعا إلى أحكام الفصلين الثالث والرابع من مشروع الدستور لعام 

, وأخيرا نص المشروع 438فيذية فحُصرت في رئيس الجمهورية والحكومة, أما السلطة التن437تركزت في مجلس ي: النواب والشيوخ

 , وفقا لما يلي:439على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم والنيابات

 أولا

 السلطة التشريعية

 

على أهمية استقلال أعضاء السلطة التشريعية )مجلس الشورى(, وذلك  9102440أكدت أحكام مشروع الدستور لعام   

بأن قضت بتمثيل عضو مجلس الشورى للشعب كله, وبعدم جواز تحديد وكالة العضو بقيد أو شرط, بل وأضاف مشروع الدستور 

اخلي للمجلس المنتسب له, بأن لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء رأيه في حدود النظام الد 9102لعام 

وأنه لا يسأل عن أي تصويت أو عن أي رأي يبديه أو أي خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو اللجان التابعة له, وهو ما يأتي 

 متوافقا مع المعايير الدولية للديمقراطية المعمول بها في مجال أعمال السلطات التشريعية.

 

آلية للتخفيف من صلاحيات رئيس الجمهورية  441وضع مشروع الدستور  –التوازن بين السلطات وفي اطار  –والأهم من ذلك 

 من تاريخ فتح -)رأس السلطة التنفيذية( في رد القوانين على مجلس النواب, وقض ى بحق مجلس النواب خلال أربعة عشر يوما 

                                                           

 , المرجع السابق.72/ 910)ب( من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  04انظر الفقرة  435

 وتعديلاته. 0270وهو تاريخ الانقلاب العسكري الذي عطل العمل بدستور الاستقلال لعام  436

 م.9102ام من مشروع الدستور لع 21إلى  12انظر, المواد من  437

 م. 9102من مشروع الدستور لعام  002إلى  22انظر, المواد من  438

 م.9102من مشروع الدستور لعام  024إلى  003انظر, المواد من  439

 .9102من مشروع الدستور لعام  32انظر, المادة  440

 .9102من مشروع الدستور لعام 22انظر, المادة  441
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 ونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين, وأنه لا يجوز لرئيسبإقرار القانون الذي رده رئيس الجمهورية بتعديلاته أو بد -المداولة 

 .442الدولة حق رد قانون تم إقراره في مجلس الشيوخ

 

حصول رئيس الجمهورية )رأس السلطة التنفيذية( على موافقة مجلس الشيوخ لإعلان حالة  443كما اشترط مشروع الدستور 

, مع حرص مشروع الدستور على النص صراحة على عدم جواز حل السلطة الطوارئ والأحكام العرفية وفق مدد وأحكام محددة

التشريعية خلال حالة الطوارئ أو خلال السنة الأولى لانعقاد هذه السلطة أو في الستة أشهر الأخيرة من مدة ولاية رئيس الجمهورية. 

عية فإنه يتعين عليه إحالة الأسباب للمحكمة بل إنه في الأحوال العادية التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل السلطة التشري

الدستورية لإبداء رأيٍ استشاريٍ في مدى جدية وملاءمة الأسباب أو مخالفتها للأحكام الدستورية, وإذا كان مشروع الدستور لعام 

حالة الضرورة  حق إصدار مراسيم بقوة القانون في –عند عدم انعقاد السلطة التشريعية  -قد أعطى لرئيس الجمهورية  9102

والاستعجال وفق ما يتطلبه القانون؛ فإن المشروع اشترط عرض هذه المراسيم مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة 

التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها, وفي كل الأحوال لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بقوة القانون تتعلق 

 .444لشيوخباختصاصات مجلس ا

 

بالخصوص, وبالرجوع لأحكام  0270وتكمن أهمية ما ذكر أعلاه في اجراء مقارنة لهذه الأحكام مع ما ورد في دستور الاستقلال لعام 

؛ فهو يصادق على القوانين 445هذا الأخير نجد أنه يمنح رأس السلطة التنفيذية )الملك( حق المشاركة في أعمال السلطة التشريعية

لك تعيين نصف أعضاء مجلس الشيوخ, وله حق حل مجلس الأمة بفرعيه النواب والشيوخ دون حاجة منه , ويم446ويصدرها

لتسبيب قرار الحل أمام القضاء, وهو ما يشكل إخلالا للتوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويساعد على طغيان 

والذي لا ينص على أي مشاركة  9102ال بالنسبة لمشروع الدستور لعام الأولى على أعمال الثانية, وذلك خلافا لما هو عليه الح

 447لرأس السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية( في أعمال السلطة التشريعية, فقد اسند له مشروع الدستور صلاحيات مقيدة

بعض أعضاء مجلس ي النواب  لإصدار القوانين دون المصادقة عليها, فضلا عن كون رئيس الجمهورية لا يتدخل في تعيين كل أو 

 .448والشيوخ

 

                                                           

السلطة  0270في هذه النقطة؛ حيث منح دستور  9102كان أقوى من مشروع الدستور لعام  0270لعام  تجدر الإشارة إلى أن دستور الاستقلال 442

 التشريعية آليتين للتخفيف من حدة حق الملك في رد القوانين الصادرة عن مجلس الأمة, لمزيد التفصيل, انظر: 

, 9107طية, مجلة العلوم القانونية, , كلية القانون جامعة مصراته, سبتمبر في ضوء المعايير الدولية للديمقرا 0270كندير, عادل عبد الحفيظ, دستور 

 وما بعدها.  930ص 

 .9102من مشروع الدستور لعام  032و 033و 032انظر, المادتان  443

 .9102من مشروع الدستور لعام  013انظر, المادة  444

 تنص على أن : )السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة ... (. 0270من دستور الاستقلال لسنة  40المادة  445

 تنص على أن : )الملك يصدق على القوانين ويصدرها(. 0270من دستور الاستقلال لسنة  19المادة  446

من المشروع قيدت سلطة  22تص بإصدار القوانين دون المصادقة عليها, بل إن المادة فإن رئيس الجمهورية يخ 9102وفق مشروع الدستور لسنة  447

مهورية س الجالرئيس في الإصدار والنشر فنصت على أن: )إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح قانون, يحال القانون في مدة أقصاها سبعة أيام إلى رئي

لال خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره, وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك, فعلى مجلس النواب إصداره لإصداره أو الأمر بنشره في الجريدة الرسمية خ

 ونشره بتوقيعه ...(. 

 يقض ي بأن اختيار كل أعضاء مجلس الشورى )النواب والشيوخ( يتم بالاقتراع الحر المباشر. 9102على اعتبار أن مشروع الدستور لعام  448
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ن الموازنة التي وضعها مشروع الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, كي لا تطغى الأخيرة على  لا شك أن القول السابق يُبي 

تور لث من مشروع الدسالفصل الثا أعمال الأولى وهو ما يحقق توافقا مع المعايير الدولية للديمقراطية. غير أنه ومع ذلك يؤخذ على

, وأهمها إهماله لبيان الأحكام 449عدم معالجته لمسائل كانت محل جدل قانوني وسياس ي كبيرين في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية

ة طالمتعلقة بنقل المقر الرئيس للسلطة التشريعية بالمخالفة للأحكام الدستورية أو بالمخالفة لأحكام الأنظمة الداخلية لمجلس ي السل

, فضلا عن 450التشريعية, وهي مخالفة ترتب عليها البطلان المطلق للانعقاد وما ترتب عليه من أعمال في عدد من الدساتير المقارنة

إهماله معالجة مسألة رفض السلطة التشريعية )الخلف( الاستلام من السلطة  )السلف(, أو رفض السلطة التشريعية )السلف( 

 . 451التسليم للسلطة )الخلف(

 ثانيا

 السلطة التنفيذية

 

, يمكن القول بأن أحكام هذا الأخير جاءت أكثر مواءمة للمعايير 9102رجوعا إلى أحكام الفصل الرابع من مشروع الدستور لعام 

الأخير , ففي الوقت الذي منح فيه 0270الدولية للديمقراطية, وبالتالي أكثر تطورا على ما كان عليه الحال في دستور الاستقلال لعام 

رأس السلطة التنفيذية )الملك( حكما مطلقا مدى الحياة, فإن مشروع الدستور وإعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة قرر تناوب 

منصب رئيس الجمهورية كل خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط عبر اقتراع سري مباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات 

 .452الصحيحة

 

المبنية على قاعدة أن رأس السلطة التنفيذية )الملك(  0270أحكام دستور الاستقلال لعام  9102وع الدستور لعام كما تجاوز مشر 

على اجراءات معينة متعلقة باتهام رئيس الجمهورية ومحاسبته وحددت محاكمته  453"مصون وغير مسؤول", فقضت أحكامه

يانة العظمى, والخرق الجسيم للدستور, أو ارتكاب جريمة عمدية, هذا والجهات المختصة بذلك, وتحديدا فيما يتعلق بجريمة الخ

من جهة. ومن جهة أخرى قض ى مشروع الدستور بحق السلطة التشريعية في محاسبة الحكومة ومساءلتها واستجوابها وسحب 

اد ية )الملك( بالانفر . وأخيرا قض ى مشروع الدستور بسحب الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرأس السلطة التنفيذ454الثقة عنها

 لمشروع 
ً
لا ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وأعضاء السلطة  9102في تعيين بعض أصحاب الوظائف العليا, وفقا

النص صراحة على عدم انفراد رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئات الدستورية  9102, بل وأضاف مشروع 455القضائية

                                                           

 انت سببا في احدا  انقسام سياس ي بين شرق البلاد وغربها.بل إن هذه المسائل ك 449

 من الدستور الكويتي.  21من الدستور الإماراتي, والمادة   22من الدستور المصري, والمادة  004انظر, على سبيل المثال: المادة  450

عندما نقل مجلس النواب مقره الرئيس إلى مدينة طبرق بالمخالفة لأحكام القواعد الدستورية  9104أغسطس  4وهو ما حد  تحديدا في ليبيا بتاريخ  451

تلام التي سالتي تقض ي بأن موطن المقر الرئيس لمجلس النواب هو مدينة بنغازي, هذا فضلا عن امتناع مجلس النواب عن القيام بإجراءات التسليم والا 

 دعا إليها المؤتمر الوطني العام.

 .9102من مشروع الدستور لعام  010انظر, المادة  452

 .9102من مشروع الدستور لعام  001انظر, المادة  453

 .9102من مشروع الدستور لعام  001و 24انظر, المادتان  454

صلت نصوص هذه المواد طريقة واجراءات التعيين في محاولة من , وقد ف9102من مشروع الدستور لعام  021و 092و 092و 097المواد  انظر,455

ذا هواضعي مشروع الدستور لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يمكن السلطتين التشريعية والتنفيذية من التوغل في أعمال السلطة القضائية. 

ه يقض ي بحق الملك في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا بمرسوم ملكي من 041في المادة  0270وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في دستور الاستقلال عام 

 ويؤدون اليمين أمامه قبل توليهم مناصبهم. 
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ل وسيطرة رأس السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية( في مفاصل 457ي ومحافظ ليبيا المركز  456المستقلة , وذلك لضمان عدم تغو 

 الدولة ومؤسساتها.

 

أنه في الوقت الذي قضت فيه أحكامه منح رئيس الجمهورية صفة  9102يؤخذ على مشروع الدستور لعام  –ومع ذلك  –غير أنه 

, نجد أن المشروع أغفل 458مبدأ خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية القائد الأعلى للقوات المسلحة في إشارة للتأكيد على

التطرق إلى النص على عدم جواز أن يكون المرشح لرئيس الجمهورية من منتسبي هذه المؤسسة عند تنظيمه شروط تولي هذا 

 . 459المنصب

 

بالنص على  9102ه مشروع الدستور لعام وفي سياق الحديث عن المؤسسة العسكرية, يمكن إضافة أنه في الوقت الذي اهتم في

إلا أنه أغفل النص على مبدأي "التثقيف"  460مبدأ "خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية" ومبدأ "حصر الاختصاصات"

و"خضوع ميزانية المؤسسة العسكرية لرقابة السلطة التشريعية", ولا يخفى ما للمبدأ الأخير من أهمية في منع قبول المؤسسة 

 .461لعسكرية لأي تمويل أو دعم مالي أجنبي دون موافقة ممثلي الشعبا

   

 ثالثا

 لسلطة القضائيةا

 

هو ما  0270على نظيره دستور الاستقلال لعام  9102يمكن القول بأن التقدم الأكبر الذي حققه مشروع الدستور لعام   

واضعو مشروع الدستور إلى تدارك الخلل المتمثل في ضعف ورد في الباب الربع من أحكام ذات صلة بالسلطة القضائية, حيث سعى 

الصلاحيات الممنوحة للسلطة القضائية في ظل دستور الاستقلال؛ على اعتبار أن أحكام هذا الأخير وإن قضت بتولي المحكمة العليا 

؛ فإن 462لقانون وباسم الملكوالمحاكم الأخرى لصلاحيات السلطة القضائية, وأنها تصدر أحكامها في حدود الدستور وما وافق ا

أحكام الفصل الثامن منه والمخصص للسلطة القضائية لا تضيف شيئا وتحيل إلى القوانين العادية مهمة تحديد صلاحيات السلطة 

 القضائية, ولا يخفى ما لهذا الأمر من اخلال بالتوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والقضائية, إذ تساعد على طغيان الأولى

       .   463على أعمال الثانية, وهو ما يجعل السلطة القضائية تحت رحمة السلطة التشريعية

إلى تدوين أهم دعائم استقلال السلطة القضائية  9102عليه, ولتجاوز الخلل المذكور أعلاه اتجه واضعوا مشروع الدستور لعام 

عات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية؛ فعملوا بنصوص دستورية صريحة وعدم ترك أمر هذه الدعائم لنصوص التشري

ضاء كسلطة سيادية من جهة, واستقلال القُضاة كأعضاء في هذه السلطة من 
َ
أولا وقبل كل ش يء على التمييز بين استقلال الق

استقلال القضاء القاض ي باستقلال القُضاة كأعضاء دون أي إشارة إلى  0270جهة ثانية, وبذلك تم تجاوز أحكام ونصوص دستور 

                                                           

 .9102من مشروع الدستور لعام  019و 010و 011و 072و  073و 072و 077انظر, المواد  456

 .9102من مشروع الدستور لعام  013و 31انظر, المادتان  457

 .9102من مشروع الدستور لعام  023و 011انظر المادتان  458

 .9102من مشروع الدستور لعام  22انظر, المادة  459

 .9102من مشروع الدستور لعام  022و 023و 022انظر, المادتان : أي اختصاصات المؤسسة العسكرية, لمزيد التفصيل 460

على الرابط  9102سبتمبر  90انظر, كندير, عادل عبد الحفيظ, المؤسسة العسكرية من وجهة نظر دستورية, منشور على موقع ليبيا المستقبل,  461

 .http://archive2.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39074التالي: 

 .0270من دستور الاستقلال لعام  42انظر, المادة  462

 وما بعدها. 930في ظل المعايير الدولية للديمقراطية, المرجع السابق, ص  0270: انظر, كندير, دستور لمزيد التفصيل 463
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كسلطة سيادية في الدولة. هذا وقد سعى واضعو مشروع الدستور إلى صياغة نصوص دستورية من شأنها أن تعمل على تعزيز 

فقض ى المشروع على تأسيس مجلس أعلى للقضاء وحددت اختصاصاته  –وجعله أمرا واقعا ملموسا  –استقلال السلطة القضائية 

المشروع في هذه النقطة أنه ترك أمر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء إلى التشريعات العادية , وهنا يأخذ على 464بنص دستوري

وهو ما يعني ترك الباب مواربا أمام هذه السلطة للتدخل في أعمال السلطة القضائية من  465الصادرة عن السلطة التشريعية

 خلال هذه النقطة.

 

تور حرصه على تكريس دعائم أخرى لاستقلال السلطة القضائية بنصوص وفيما عدا النقطة السابقة يسجل لصالح مشروع الدس

 466دستورية وعدم ترك أمر هذه الضمانات للتشريعات العادية, ومن أهمها: إقرار ضمانات خاصة بأعضاء السلطة القضائية

 .470وتحديد الهيئات القضائية 469والتفتيش القضائي 468ودرجات التقاض ي 467وولاية المحاكم

إلى تعدده بنصه على وجود محكمتين: المحكمة  471الإشارة إلى أن المشروع انتقل بالنظام القضائي من وحدة القضاءكما تجدر 

, إلا أنه حصر هذا التعدد في هاتين المحكمتين دونما سواهما؛ فلا نص على وجود محكمة 473والمحكمة الدستورية 472العليا

 القضاء الإداري لولاية المحكمة العليا على نحو ما هو عليه حاله اليوم. إدارية عليا, الأمر الذي يستنتج منه استمرار خضوع

 

وتعد مسألة استحدا  محكمة دستورية وتحديد اختصاصاتها وتحديدا موضوع الرقابة الدستورية بنص دستوري دون ترك أمر 

, غير أنه وفي الوقت الذي 0270ستور على د 9102هذه المسألة للتشريعات العادية, تقدم آخر يسجل لصالح مشروع الدستور لعام 

, فإن المشروع لم يقر بالرقابة 474عمل فيه واضعو المشروع على إقرار رقابةٍ دستوريةٍ للمحكمة الدستورية على مسائل أخرى 

ن التي سبق ني)الوقائية( إلا في حالتين: الأولى, تتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاء. الثانية, مراجعة القوا 475الاستباقية

 .476وأن حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها

 

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الحالي يستمد وجوده من نصوص تشريعية عادية الأمر الذي يجعله رهن أحكام السلطة التشريعية, ولذلك  464

لنص على وجود المجلس بموجب قواعد دستورية لتحصينه من أهواء وتقلبات السلطة التشريعية والأوضاع ا 9102حاول واضعو مشروع الدستور لعام 

 .9102من مشروع الدستور لعام  091و 097و094السياسية, وهو ما قضت به أحكام المادتان 

 م.9102من مشروع الدستور لعام  091انظر, المادة  465

 .9102عام من مشروع الدستور ل 091انظر, المادة  466

 .9102من مشروع الدستور لعام  090انظر, المادة  467

 .9102من مشروع الدستور لعام  099انظر, المادة  468

 .9102من مشروع الدستور لعام  021انظر, المادة  469

 .9102من مشروع الدستور لعام  020انظر, المادة  470

 وحدة القضاء من خلال النص على وجود محكمة عليا دون غيرها. الذي يقوم على نظام 0270وذلك خلافا لدستور الاستقلال لعام  471

مسودة لجنة التوافق استعمل  021و 092, مع الإشارة إلى أن نص كل من المادتين 9102من مشروع الدستور لعام  093و 092انظر, المادتان  472

 "المحكمة العليا". مصطلح "محكمة النقض" قبل أن يستبدل في القراءة الأخيرة لمشروع الدستور بمصطلح

 .049إلى  027وتحديدا المواد من  9102انظر, الفصل الخامس من مشروع الدستور لعام  473

 .9102من مشروع الدستور لعام  022انظر, المادة  474

ها لاجية( التي تمارسوهي الرقابة التي يفترض أن تمارسها المحكمة الدستورية قبل إصدار القانون, وهي بذلك تختلف عن الرقابة اللاحقة )الع 475

 المحكمة الدستورية بعد إصدار القوانين.

 .9102من مشروع الدستور لعام  3فقرة  022انظر, المادة  476
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أنه قض ى باعتبار هؤلاء كجزء من السلطة  9102أما بخصوص أعضاء النيابة العامة فإنه يأخذ على مشروع الدستور لعام 

عن الرئيس,  قلالية المرؤوسالقضائية, في الوقت التي تقوم فيه هذه الهيأة القضائية على التراتبية, ومن الصعب القول فيها باست

هذا إضافة إلى أن أحكام مشروع الدستور قضت بتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس الأعلى 

, على اعتبار أن 477للقضاء, وهو ما يحمل في معناه امكانية تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية من خلال سلطة التعيين

 من  صلاحية
ً
الترشيح التي يملكها المجلس الأعلى للقضاء لا تعدوا كونها توصية, وهي بذلك شرط من شروط صحة القرار لا ركنا

, وعلى هنا كان الأولى بواضعي المشروع صياغة قاعدة دستورية تعمل على 478أركانه, وبالتالي فهي غير ملزمة لرئيس الجمهورية

 .479لة لا إلى السلطة التنفيذيةتأكيد تبعية النيابة العامة إلى الدو 

 

وأورد حكما خاصا بالقضاء  480يسجل على مشروع الدستور أنه في الوقت الذي قض ى فيه بحظر إنشاء المحاكم الاستثنائيةوأخيرا 

, لكنه لم يضع قاعدة دستورية يتم بموجبها حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناءات محددة, 481العسكري 

, وبمفهوم 482أحكامه فقط بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الطوارئ والأحكام العرفية واكتفت

 المخالفة يكون المعنى واضح جدا. 

 

حق رأس السلطة التنفيذية )رئيس  9102ويمكن انهاء الحديث عن السلطة القضائية بالإشارة إلى تقييد مشروع الدستور لعام 

في العفو الخاص بقيدين: أخذ رأي كل من رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء وبما لا يخالف الأحكام الدستورية, الجمهورية( 

الذي لم يفرض أي قيد أو شرط على حق رأس السلطة  0270وهو على خلاف ما كان عليه الحال في دستور الاستقلال لعام 

لك بعد أن قض ى بعدم جواز تنفيذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية , وذ483التنفيذية )الملك( في العفو وتخفيف العقوبة

, وبسبب ما لهذه الأحكام الأخيرة من اخلال بالتوازن المطلوب بين السلطتين القضائية والتنفيذية, عمل 484إلا بموافقة الملك

 على النحو السالف ذكره.  9102عام أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على تجاوزها في مشروع الدستور ل

 

 المبحث الثاني

 485أحكام ذات صلة بالحقوق والدين والقانون الدولي العام

بين الحقوق والقيود )المطلب الأول( وإلى  9102سيتم في هذا المبحث التعرض لدراسة الموازنة التي وضعها مشروع الدستور لعام 

البناء القانوني للدولة والشريعة الإسلامية من جهة, وبينه وبين القانون الدولي العام من بيان العلاقة التي اعتمدها المشروع بين 

 جهة ثانية )المطلب الثاني(.

                                                           

 .9102من مشروع الدستور لعام  092انظر, المادة  477

ة مبمعنى أنه لما  كان رئيس الجمهورية لا يملك تعيين النائب العام إلا بموجب توصية من المجلس الأعلى للقضاء, فإن هذه التوصية غير ملز  478

 ةويستطيع رئيس الجمهورية الاعتراض على من يرشحه له المجلس وطلب ترشيح شخصية أخرى, ومن يمكن لرئيس الجمهورية استغلال سلطته التنفيذي

 لبسط نفوذه على مكتب النائب العام.

 .9104كانت هذه النقطة محل جدل  في تونس عند عمل المجلس التأسيس ي التونس ي على صياغة الدستور التونس ي لعام  479

 .9102من مشروع الدستور لعام  092انظر, المادة  480

 .9102من مشروع الدستور لعام  022انظر, المادة  481

 .9102من مشروع الدستور لعام  4فقرة  032انظر, المادة  482

 .0270من دستور الاستقلال لعام  22انظر, المادة  483

 .0270من دستور الاستقلال لعام  21انظر, المادة  484

 , المرجع السابق.901/72من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  7و 9و 0انظر, الفقرات  485
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 المطلب الأول 

 الموازنة بين الحقوق والقيود

 

 سيتم في هذا المطلب التعرض لأحكام ذات صلة بالحقوق )أولا( ثم إلى الأحكام تلك ذات الصلة بالقيود )ثانيا(.

 

 أولا

 الحـــقوق 

 

منه لموضوع حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: المدنية  486في الباب الثاني 9102تعرض مشروع الدستور لعام 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, علاوة إلى ما أولاه من أهمية لحماية وإقرار الجيل الرابع من الحقوق )الحقوق 

بل وعن العهدين الدوليين )الأول والثاني( لحقوق  0270قوق غابت عن نصوص دستور الاستقلال لعام وهي ح 487التضامنية(

, ودون الدخول في تفاصيل هذه الحقوق والحريات, فإن الأهم في هذا المقام هو أن أحكام مشروع الدستور 0211488الانسان لعام 

امج التنمية والتطوير على حماية حقوق الانسان والحريات قضت بضرورة تبني كافة السياسات التشريعية والتنفيذية وبر 

المنصوص عليها والنهوض بها, وأن تخضع الدولة تشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري, على أن تنشر أسس ونتائج 

ولا  491يه )المادة الثانية(أيضا بعدم جواز المساس بالمبدأ الذي تقوم عل 490, كما قضت أحكامه489التقييم في الجريدة الرسمية

, ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ووحدة التراب 492بالمبدأ الذي تقوم عليه )المادة السادسة(

ما  و الليبي, ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها, ولا بزيادة عدد دورات أو مدة رئيس الجمهورية, وه

  يستنتج منه عدم جواز المساس بالأحكام ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات إلا بغرض التعزيز أو التطوير. 

 ثانيا

 دالـقـــــــيو 

حاولت تجاوز الخلل الحاصل في دستور الاستقلال عام  9102يمكن القول على مستوى القيود بأن أحكام مشروع الدستور لعام 

وذلك بالعمل على إقرار موازنة فنية عملية بين الحقوق والقيود على نحو يحقق تواءم هذه الأحكام مع في هذا الخصوص,  0270

                                                           

 . 11إلى  29المواد من  9102لحقوق والحريات في الباب الثاني من مشروع الدستور لعام راجع تفاصيل هذه ا 486

 (.09و 00( والحق في السلم )المادتان 019و 99( والحق في التنمية )المادتان 93و 02( والحق في الترفيه )المادتان 03وأهمها: حق البيئة )المادة  487

هم الصكوك الدولية المتخصصة بحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية, إلا أنه يجد له حضور هذه الجيل من الحقوق وإن غاب عن نصوص أ 488

 في نصوص عدد من الصكوك الإقليمية المهتمة بذات الشأن ومن ذلك على سبيل المثال الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.

 .9102من مشروع الدستور لعام  11انظر, المادة  489

 .9102من مشروع الدستور لعام  9فقرة  027لمادة انظر, ا 490

على ما يلي: )تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة, ومتنوعة, ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية,  9102من مشروع الدستور لعام  9تنص المادة  491

 م الإسلامي, ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.والثقافية , واللغوية, وتعد ليبيا جزءا من الوطن العربي, وأفريقيا والعال

ل الليبيين, تراثا ثقافيا, ولغويا, ورصيدا مشتركا لك -تعد اللغات التي يتحد  بها الليبيون, أو جزء منهم ومن بينها العربية, والأمازيغية, والتارقية, والتباوية

 ظة على أصالتها, تنمية تعليمها, واستخدامها.وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها, وضمان المحاف

 اللغة العربية لغة الدولة

  لة(.وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل ادماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي, ومستوى الدو 

 سلام دين الدولة, والشريعة الإسلامية مصدر التشريع(.على ما يلي: )الإ  9102من مشروع الدستور لعام  1تنص المادة  492
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, فقد عمل واضعو المشروع على تجنب استخدام عبارات واسعة ومطاطة عند صياغة العبارات 493المعايير الدولية للديمقراطية

 .494" أو "باستثناء الحالات التي يحددها القانون"المتعلقة بالقيود, مثل عبارة "على النحو الوارد بالقانون 

 

عليه, لما كانت القيود الواردة على الحقوق والحريات هي بمثابة استثناءات على ممارستها والتمتع بها؛ فإنه وفقا لقاعدة "عدم جواز 

ح الواردة أعلاه من شأنه أن يفت التوسع في الاستثناء أو القياس عليه" فإن استخدام عبارات واسعة ومطاطة على شاكلة العبارات

الباب ويطلق العنان أمام السلطة التشريعية للمساس بالحقوق والحريات الأساسية المحمية دستوريا, مما يجعل هذه السلطة 

مؤهلة لأن تكون أداة للديكتاتورية, وهو ما يؤكد ضرورة البحث والعمل على وضع موازنة فنية عند صناعة النصوص الدستورية 

 ت الصلة بالقيود.ذا

 

, إلا أن الأهم من ذلك 495ولتحقيق هذه الغاية اعتمد واضعو المشروع عدة آليات بالخصوص, أهمها: ضمانة الرقابة القضائية

, لأنه لما كان الهدف من وضع القيود على الحقوق والحريات المحمية 496تحديد وظيفة القيودهو العمل على  –في هذا المقام  –

يل أو منح السلطات العامة في الدولة رخصة تدميرها, عليه, ولكي لا ينظر إلى القيود على أنها وسيلة لإضعاف دستوريا ليس تخو 

. ومن هنا يُسجل 497هذه الحماية؛ فإن فرضها يتوقف على إقرانها بمبدأين هما: "مبدأ جوهر الحق", و"مبدأ التناسب القانوني"

منه( وتحديدا فيما يتعلق بمبدأ "جوهر الحق" وجاءت الصياغة  17ياغة )المادة عدم الدقة في ص 9102على مشروع الدستور لعام 

 على النحو التالي: 

أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريا ومحددا ومتناسبا مع مصلحة الحماية, ويحظر الرجوع على ) 

 (.  الدستور الضمانات المقررة قانونا, وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام هذا 

 

إذ يلاحظ على هذا النص خلوه من الإشارة الصريحة لمبدأ "جوهر الحق" وذلك خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمبدأ "التناسب 

أن تضاف لصياغة المادة المذكورة العبارة التالية: "يجب  -وفقا للمعايير الدولية للديمقراطية  -القانوني", ومن هنا كان من المناسب 

 لا تنال من جوهرها" ويكون النص على النحو التالي: أن

 

وأن يكون ضروريا ومحددا ومتناسبا مع مصلحة الحماية,   يجب أن لا ينال من جوهرهاأي قيد على ممارسة الحقوق والحريات ) 

 (, ولتأكيد هذا القول يمكن الاستشهاد ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا, وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور 

 .9104498من الدستور التونس ي لعام  42بـنص المادة )الفصل( 

                                                           

, 9109, المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية, نوفمبر 02لمزيد التفصيل, انظر: القيود القانونية على الحقوق والسياسية, ورقة بحثية رقم  493

Democracy Reporting International. 

غريبا في نصوص دساتير الدول الديمقراطية وفي نصوص القانون الدولي العام ذات الصلة بحقوق الانسان,  إذا كان وجود مثل هذه العبارات ليس 494

 إلا أن التقييد وفق المعايير الدولية الحديثة للديمقراطية يجب أن لا يكون مطلقا وأن يوضع في أضيق الحدود.

 .9102من مشروع الدستور لعام  14و 12و 19و 10و 73و 44و 42و 40و 23و 21و 27و24انظر, المواد  495

 .9102من مشروع الدستور لعام  17انظر, المادة  496

لشرعية المزيد التفصيل, راجع كندير, عادل عبد الحفيظ, العصبية الحقوقية في مجال حقوق الانسان )الموازنة بين الحقوق والقيود(, مجلة العلوم  497

 وما بعدها. 072, ص 9102, العدد الأول, والقانونية, كلية القانون جامعة المرقب )الخمس(

على ما يلي: ) يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور  9104من الدستور التونس ي لعام  42ينص الفصل  498

 لضرورة تقتضيها دولة مدنية بما لا ينال من جوهرهاوممارستها 
 

ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن . ولا توضع هذه الضوابط إلا
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ة  9102وختاما لهذه الفقرة, تجدر الإشارة إلى أن مشروع الدستور لعام  قض ى بالنص على تأسيس هيأة دستورية مستقلة معني 

جلس الوطني لحقوق الإنسان" بل وعمل المشروع على تحديد تحت مسمى "الم 499بحقوق الإنسان والحريات المحمية دستوريا

اختصاصات المجلس وعضويته وعدم ترك أمر هذه المسائل للتشريعات العادية, إضافة إلى النص على هيئات دستورية أخرى ذات 

, والمجـــلس 500ليا للانتخـــاباتصلة بممارسة نوع معين من أنواع الحقوق والحريات الواردة في المشروع, على شاكلة المفوضـــية العـــ

وغيرها من الهيئات التي وردت في نصوص أخرى من مشروع  502وهيأة التنمية المستدامة 501الوطــني لحمـــــــاية المـــــورو  الثقافي

 .503الدستور 

 

 المطلب الثاني

 مكانة الدين والقانون الدولي العام

 

 9102مية بالبناء القانوني الداخلي للدولة الليبية في ظل مشروع الدستور لعام سيتم في هذا المطلب دراسة علاقة الشريعة الإسلا 

 )أولا(, ثم مكانة القانون الدولي العام في هذا البناء )ثانيا(. 

 

 أولا

 فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية

 

 0270ر الاستقلال لعام تجاوز محدودية ما تضمنه دستو  9102يمكن القول بخصوص هذه النقطة بأن مشروع الدستور لعام 

فيما يتعلق بمكانة الدين ) وتحديدا الشريعة الإسلامية( في البناء القانوني للدولة الليبية, فبينما اكتفت أحكام دستور 

على أن  9102505بالنص على أن "الإسلام دين الدولة" دون تفاصيل أخرى, قضت أحكام مشروع الدستور لعام  504الاستقلال

ولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع", وبذلك تحددت مكانة الشريعة الإسلامية في البناء القانوني للدولة " الإسلام دين الد

 .506وبعدها 0270الليبية في مشروع الدستور, دون حصرها في النظام الاجتماعي على نحو ما كان عليه الحال عام 

 

                                                           

ل الهيئات بـحماية  القضائية العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكف 

 الحقوق والحريات من أي انتهاك.

 مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور(.لا يجوز لأي  تعديل أن ينال من 

 .9102من مشروع الدستور لعام  072انظر, المادة  499

 , وهي هيأة تعمل على ضمان ممارسة الحقوق السياسية وأهمها حقي الترشح والتصويت.9102من مشروع الدستور لعام  072انظر, المادة  500

 , وهي هيأة تعمل على ضمان بعض الحقوق الثقافية.9102ور لعام من مشروع الدست 011انظر, المادة  501

 , وهي تعمل على ضمان أحد أهم حقوق الجيل الرابع )التضامنية( وهو حق البيئة.9102من مشروع الدستور لعام  019انظر, المادة  502

 .9102من مشروع الدستور لعام  012انظر, المادة  503

 .0270ل لعام من دستور الاستقلا 7انظر, المادة  504

 .9102من مشروع الدستور لعام  1انظر, المادة  505

عبد الحفيظ  للمزيد التفصيل حول مفهوم هذا النص والمكانة  التي أعطاها للشريعة الاسلامية في البناء القانوني للدولة الليبية, انظر, كندير,  عاد 506

 وبعدها. 021, ص 9101, 3, العدد 4انونية, كلية القانون جامعة الزيتونة, ترهونة, السنة , الشريعة الإسلامية ودستور ليبيا المرتقب, مجلة العلوم الق
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هذا وقد أعطى مشروع الدستور أهمية للدين في مواضع أخرى, ومن ذلك اشتراطه الديانة الإسلامية للترشح لعضوية مجلس ي  

, بل 511, وتركيبة المحكمة الدستورية510والأوقاف 509ورئاسـة الجمهورية, وفي تعييــن أعضاء الحكومة 508والشـيوخ 507النواب

, هذا فضلا عن تحصين 512شؤون الشرعية هي "مجلس البحو  الشرعية"وقضت أحكامه بتأسيس هيأة دستورية مستقلة لل

المبدأ المتعلق بالدين وتحديدا كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع من أي تعديل مستقبلي, وهو الأمر الذي قضت به صراحة 

للشريعة  9102روع الدستور لعام مشمن المشروع, وبمعنى آخر فإنه علاوة عن المكانة السامية التي أقرها  9فقرة  027المادة 

كمبدأ علوي تستقطر أو تستمد منه أحكام التشريعات الرئيسية )العادية( أو الفرعية  –الإسلامية في البناء القانوني للدولة الليبية 

مية( فإنه )أي مشروع الدستور( حرص على عدم إقرار أو اسقاط للمبدأ الدستوري القاض ي باعتبارها )أي الشريعة الإسلا  –

 مصدرا للتشريع في المستقبل القريب أو البعيد.

 

وبرغم أن الشعب الليبي في المطلق يدين بدين الإسلام, وهو في الأغلب الأعم على نهج مذهب واحد, إلا أن صراعا ظهر على السطح 

م دين ودولة, وأن الفصل بينهما : الأول, وهم المحافظون )الأغلبية( ويقولون بأن الإسلا 513)على وسائل الإعلام تحديدا( بين طرفين

هو خروج عن تعاليم الإسلام وهدم لأساسه. الثاني, وهم الليبراليون ويقولون بفصل الدين عن الدولة, وأن العلمانية هي المنهج 

يع على مالسائد في أغلب الدول التي تتدعي الديمقراطية, وهي لا تجعل من الدين أساسا للمواطنة, وأنها تفتح أبواب الوطن للج

مختلف الأديان وأن القول بغير ذلك فيه مخالفة للمعايير الديمقراطية, متأثرين في ذلك بالتغيرات السياسية والمناهج الفكرية التي 

دول  -ظهرت في عدد من البلاد الغربية, وهذا الاتجاه وإن لم يشكل أغلبية في المجتمع الليبي إلا أنه يحظى بدعم خارجي قوي 

وربما كانت هذه النقطة واحدة بين أسباب أخرى, وضعت العراقيل أمام الاستفتاء على  –ية حكومية وغير حكومية ومنظمات دول

وحتى كتابة هذه الدراسة, ولتأكيد هذا القول يمكن الاستشهاد بالحالتين المصرية والتونسية  9102يوليو  92مشروع الدستور منذ 

برز هذا الصراع على السطح في هاتين الدولتين عند الإعداد للقواعد الدستورية في  ؛ حيث9100يناير  93يناير و 04عقب ثورتي 

 .514مرحلة ما بعد الثورة في كلا البلدين

 

في مدى كفاية الصياغة  –لغويا وقانونيا  –من مشروع الدستور, وبعيدا عن التشكيك  1ورجوعا إلى نص المبدأ الوارد في المادة 

ى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وما يخالفها يقع باطلا, فإن خلافا حول المقصود الحالية للمادة للدلالة عل

بمصطلح "الشريعة الإسلامية" محتمل الوقوع, وذلك قياسا على ما وقع في مصر حول المقصود بمصطلح "مبادئ الشريعة 

                                                           

 .9102من مشروع الدستور لعام  12انظر, المادة  507

 .9102من مشروع الدستور لعام  21انظر, المادة  508

 .9102من مشروع الدستور لعام  002انظر, المادة  509

 .9102لعام  من مشروع الدستور  91انظر, المادة  510

, وتقض ي هذه المادة على ادراج المتخصصين في الشريعة الاسلامية من حاملي التخصص العالي 9102من مشروع الدستور لعام  021انظر, المادة  511

 في تشكيلة المحكمة الدستورية.

 .9102من مشروع الدستور لعام  010انظر, المادة  512

هاية القرن الماض ي, وانتشار نشاط العديد من الحركات الإسلامية في مواجهة التيار العلماني الذي وبصفة خاصة بعد ظهور الصحوة الإسلامية ن 513

 اكتسح الدول الإسلامية عقب مرحلة الاستعمار الغربي.

دين لكسر يمكن القول بأن مقولة استغلال رجال الدين للدين لأغراض سياسية هي مقولة خاطئة, والصواب أن رجال سياسية هم من يستغل ال 514

 خصومهم وبما يعود عليهم بالنفع.



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

192 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

, وحسما لهذا الخلاف 515"الأحكام القطعية في الثبوت والدلالة"الإسلامية" والذي فسرته المحكمة الدستورية المصرية بأنه فقط: 

دئ مباإلى وضع تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية بموجب قاعدة دستورية نصها الآتي: " 9109عمل واضعوا الدستور المصري عام 

, 516"ذاهب أهل السنة والجماعةالشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في م

من مشروع الدستور,  1وعليه, وحسما لأي خلاف مستقبلي محتمل حول تعريف مصطلح "الشريعة الاسلامية" الوارد في المادة 

 .9109كان من الأفضل أن ينص المشروع على تعريف مماثل لذلك الوارد في الدستور المصري عام 

 

 ثانيا

 العامفيما يتعلق بالقانون الدولي 

 

عالج مسألة النقص الحاصلة في دستور الاستقلال فيما يتعلق  9102حول هذه النقطة, يمكن القول بأن مشروع الدستور لعام 

على أن تكون المعاهدات والاتفاقيات  517بمكانة القانون الدولي العام في البناء القانوني للدولة الليبية, وجاء في أحكام المشروع

تبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور, وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذها بما لا يخالف الدستور, ومفاد المصادق عليها في مر 

هذا الحكم أن مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الهرم التشريعي للدولة الليبية في درجة وسط تحت الدستور وفوق القانون 

عند تعارض أحكام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية مع الأحكام الواردة في الدستور فإن أحكام  الرئيس )العادي(, والنتيجة هي أنه

وْلى بالتطبيق من الأولى , والأمر على خلاف ما تقدم, عند تعارض أحكام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية مع الأحكام 
َ
الأخيرة تكون أ

 تم إعمال الأولى وإهمال الثانية. الواردة في التشريعات العادية )الرئيسية( حيث سي

 

تتمتع بها فقط المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون المصادر الأخرى  -للقانون الدولي العام  -وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكانة 

الدولي. كما يجب من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية مثل العرف  23للقانون الدولي, بما في ذلك تلك الواردة في المادة 

للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في البناء القانوني للدولة الليبية  9102التنبيه إلى أن المكانة التي منحها مشروع الدستور لعام 

طاء إلى إع -التشريعية والتنفيذية والقضائية  -تحظى بأهمية اجرائية, إذ ستدفع هذه المكانة بالسلطات الثلاثة في الدولة الليبية 

أهمية كبرى لمسألة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومراجعتها قبل التوقيع والتصديق, بل وعملت أحكام مشروع 

إلى تأكيد هذا القول عندما أدرج واضعوا المشروع مسألة مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق  518الدستور 

 عليها ضمن اختصاص المحكمة الدستورية.

 

هذا فضلا عن أن تحديد مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في البناء القانوني للدولة الليبية سيفرض على القاض ي الوطني 

لزم للدولة الليبية, وبمعنى أخر إن مراعاة السلطة القضائية 
ُ
)القاض ي الليبي( عدم تجاهل أحكام القانون الدولي المكتوب الم

يا, لا شك أنه سيُجنب هذه الدولة مستقبلا الوقوع في براثين المسؤولية الدولية؛ وفي كل الأحوال فإن المهم للالتزامات الدولية لليب

                                                           

ي أخذت ذلمزيد التفصيل حول الموضوع, انظر, كندير, الشريعة الاسلامية ودستور ليبيا المرتقب, المرجع السابق, ولا يخفى على أحد أن التعريف ال 515

ة ة من القرآن الكريم وتحديدا تلك الموصوفة بأنها قطعيبه المحكمة الدستورية المصرية من شأنه أن يستبعد ليس فقط السنة النبوية, بل ونصوص عد

 الثبوت ظنية الدلالة.

 .9102يونيو  2بعد  9104تم اسقاط هذا التعريف بعد التعديل الذي أجري على الدستور عام  516

 .9102من مشروع الدستور لعام  02انظر, المادة  517

 .9102من مشروع الدستور لعام  1فقرة  022انظر, المادة  518
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على تحديد مكانة القانون الدولي العام في البناء القانوني  9102في مقام هذه الدراسة, هو أن نص أحكام مشروع الدستور لعام 

 ر الدولية الحديثة للديمقراطية.للدولة الليبية هو عمل متوافق مع المعايي

      

 الخــــــــــاتمة

 

كر من ملاحظات على أحكام مشروع الدستور الليبي لعام 
ُ
قياسا على ما ورد من أحكام في  -, فإنه يمكن القول 9102برغم ما ذ

لهيأة التأسيسية )بمعزل عن أن واضعو مشروع الدستور الليبي أعضاء ا -, وأعمال دستورية مقارنة 0270دستور الاستقلال عام 

سجلة على القواعد الدستورية الواردة 
ُ
مدى دستورية استمرارهم في أداء أعمالهم( عملوا قدر الامكان على تفادي نقاط الضعف الم

علاقة و  في دستور الاستقلال وتحديدا تلك ذات الصلة بالتوازن المطلوب بين سلطات الدولة الثلاثة, والموازنة بين الحقوق والقيود,

 الدين بالبناء القانوني للدولة, ومكانة القانون الدولي العام في هذا البناء؛ بأن سعوا إلى تحقيق أكبر قدر من المواءمة بين القواعد

 الدستورية الواردة بالمشروع وبين المعايير الدولية للديمقراطية, وفق الآتي:

 

ذية )رئيس الجمهورية( في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية كي لا أولا: التقليل من توسيع صلاحيات رأس السلطة التنفي

 تطغى أعمال السلطة التنفيذية على أعمال السلطتين التشريعية والقضائية.

 

ثانيا: محاولة عدم فتح الباب بالمطلق أمام السلطة التشريعية لتقييد الحقوق والحريات ووضع موازنة فنية بين الحقوق والقيود؛ 

 لا تتحول السلطة التشريعية لأداة ديكتاتورية.كي 

 

ثالثا: العمل على تقوية صلاحيات السلطة القضائية بموجب نصوص دستورية, بالنظر إلى ما تشكله هذه السلطة من ضمانة 

 حقيقية للحقوق والحريات في مواجهة تعسف سلطات ومؤسسات الدولة.

 

 99و 90و 91أنه تضمن أحكاما ذات صلة بمكافحة الفساد في المواد  9102م رابعا: يسجل )أخيرا( لصالح مشروع الدستور لعا

وبالحرص على الوصول السلمي  007و 001و 24, وبالمساءلة في المواد 022و 030و 021و 012و 012و 011و 017و 014و 92و

 .42و 49و 40و 41و 90و 3للسلطة في المواد 

 

خيار وبديلا ممكنا لمشروع ينهي الأزمة السياسية  9102وع الدستور لعام ولا شك أن ما تقدم ذكره يكفي لأن يجعل من مشر 

الحاصلة في ليبيا لو صدقت النوايا وتم تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعصبية الجهوية والمناطقية والأيدولوجية, وفي كل 

من الاتفاق  79المشروع, غير أن المادة  الأحوال تبقى الكلمة الفصل للشعب الليبي من خلال ممارسة حقه في الاستفتاء على

, عملت على تغيير آلية عمل الاستفتاء المنصوص عليها في الاعلان 9107ديسمبر  02السياس ي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 

الاستفتاء بدلا ب الدستوري المؤقت, وكانت سببا بين أسباب أخرى في عرقلة حق الليبيين في إبداء رأيهم في مشروع الدستور الليبي

من تسهيل اجرائه, وهو ما يفتح الباب أمام ادخال تعديلات محتملة الوقوع على مشروع الدستور إذا ما تم استئناف الحوار 

, بعد فشل انعقاد الملتقى الوطني الجامع التي كانت تزعم الأمم 9191نوفمبر  2السياس ي المتوقع انعقاده بتونس العاصمة في 

من ثلاثة  9103, وفق خارطة الطريق الأممية اعتمدت من قبل مجلس الأمن عام 9102إبريل  04ي ليبيا بتاريخ المتحدة عقده ف

 مراحل, والتي لم يُنجز منها مرحلة واحدة حتى ساعة كتابة هذه الأسطر.
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 القانون الدولي للبحار فيا السفينة وكيفية التعامل معهتحديد هوية 
Determining the identity of the ship and how to deal with it in the international law of the sea 

 

  بكلية الحقوق جامعة غليزان أستاذ محاضر )أ(
 الجرائر

 

 :الملخص

في الحقيقة، تختلف السفن عن بعضها البعض في الأعمال التي تقوم بها عند إبحارها في عرض البحر، وهي الصفة التي من 

 خلالها تحدد هويتها وبالتالي الكيفية التي تعامل بها، إن كانت تقوم بأعمال مشروعة أو غير مشروعة.

 وهو التساؤل الذي تحاول هذه الدراسة التقرب منه والرد عليه من خلال مجموعة من النقاط التي توضح ذلك.

 

 

Abstraction: 

In fact, the ships are different from each other in the works that they carried out when sailing in the sea, and it  is 

the character which defines its identity and therefore how they are treated, if they are acting legally or illegally.  

  Based on that problematic  this study is trying to get close to them and respond to them through a set of points 

that show that. 

 مقدمة:

إن التعامل مع السفينة يتخذ العديد من الأشكال والأنواع، فيكون التعامل القانوني معها حسب طبيعتها والإنتماء القانوني 

لية، ثم إن كانت تقوم بعمل مشروع أو غر مشروع. بل الذي تنتميه سواء الى الدولة بصفتيها العامة والخاصة أو الى المنظمة الدو 

 وتختلف المعاملة مع السفينة حينما تبحر في المناطق البحرية المختلفة.

نظم القانون الدولي للبحار مسألة هوية السفينة والتعامل القانوني معها في العديد من أحكامه التي ضبطتها وحاولت التفرقة 

 في مختلف المناطق البحرية.بين أنواع السفن التي تبحر 

فرصدنا مجموعة من هويات السفن، منها السفن التي أطلقنا عليها اصطلاح "السفن المشروعة"، وهي السفن التي تنشط 

بصورة واضحة خاضعة لجميع القوانين سواء كانت دولية أو وطنية. فتكون بذلك، إما سفنا عامة تابعة لدولة العلم أو سفنا 
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ى سفن خاصة أو سفن تابعة لمنظمة دولية تسمى السفن الدولية تقوم بأعمال لا يحظرها القانون باقية عند تابعة لخواص تسم

 هذه الحدود. 

في نفس الوقت رصدنا مجموعة من السفن، يمكن أن تكون تابعة للدولة  تحولت الى سفن ذات هوية أخرى حينما حول 

القيام بقرصنة بحرية أو بث إداعي غير مشروع أو الإتجار في المخدرات وغيرها نشاطها المعتاد المشروع الى نشاط غير مشروع مثل 

من المؤثرات العقلية أو أعمال إرهابية أو تهريب المهاجرين غير الشرعيين أو الصيد غير المشروع أو غيرها من الأعمال البحرية غير 

 و الدول الى التعامل معها معاملة مغايرة.المشروعة التي تحظرها القوانين سواء الوطنية أو الدولية، مما يدع

وحتى نتقرب من تحديد هوية السفينة، إن كانت مشروعة أو غير مشروعة وكيفية التعامل معها قانونيا، نحاول دراسة 

 الموضوع من العديد من الجوانب:

 _ أهمية موضوع الدراسة: 0

طموح هذه الدراسة الى أن تكون تطورا للبحث العلمي يجد موضوع الدراسة أهمية من ناحيتين، أولا: من اكاديمية في 

الذي يشتغل عليه الباحث في مسائل القانون الدولي للبحار والقانون البحري الذي بدأ العمل عليه منذ سنوات حتى يلم بجميع 

ن تظهر أهمية الدراسة مالمسائل القانونية الخاصة بالبحر حتى يعطيها جميع أبعادها العلمية. وثانيا، من الناحية العملية، ف

الناحية العملية في التدقيق في نشاطات السفن قبل مواجهتها وهذا بتحديد هويتها الملتصقة بالنشاطات التي تمارسها، إن كانت 

سفينة تابعة للدولة أو سفينة خاصة أو سفينة دولية في نفس الوقت إن كانت هذه السفن تمارس نشاطات مشروعة أو غير 

 د في نفس الوقت كيفية التعامل معها من طرف الدول المعنية.   مشروعة لتحدي

 _ إشكالية موضوع الدراسة: 9

تأتي هذه الدراسة لجمع ما يحتمل أن يكون نشاطا تمارسه السفن وهي تبحر نحو اتجاهات مختلفة الذي على أساسه 

 نها:تطرح مجموعة من التساؤلات التي يفترض أن تكون مدخلا للبحث في المسألة، م

 _ ما هي المعايير التي على أساسها يحدد نشاط السفينة المبحرة في عرض البحر؟

 _ كيف يمكن التفرقة بين هويات السفن التي على أساسها تتعامل الدول معها؟

 _ هل يمكن للتعامل مع السفينة أن يتحول بتحول هويتها؟

 حديد هوية السفن والكيفية التي ينبغي التعامل معها؟_ وهل وفرت التشريعات الدولية للبحار وغيرها أرضية صلبة لت

 _ المنهج المستخدم في موضوع الدراسة: 2

دفعتنا هذه الدراسة الى محاولة التقرب من المسألة حتى نجلي فكرة هوية السفينة كل حسب طبيعتها المخصصة لها 

ا وصف صفي التحليلي والمنهج الإستنتاجي، حتى يتسنى لنوكيفية التعامل مع كل نوع من أنواع السفن مستعملين في ذلك المنهج الو 

وتحليل التشريعات الدولية المنظمة لمسألة نشاطات السفن حين إبحارها لكي تحدد هويتها إن كانت سفينة مشروعة أو سفينة 

 غير مشروعة.

 _ تقسيم موضوع الدراسة: 4 
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 وقد ارتأينا اتباع الخطة التالية في مبحثين:

 ول: نتحد  عن السفن المشروعةفي المبحث الأ 

 وفي المبحث الثاني: نتقرب من السفن غير المشروعة

 المبحث الأول: السفن المشروعة

تتخذ السفن المشروعة العديد من الأشكال يختلف التعامل معها حسب طبيعتها، فهناك السفن العامة،  

تجارية )المطلب الثاني(، وهناك أيضا سفن دولية من سفن حربية وسفن غير حربية )المطلب الأول(، وهناك سفن خاصة، 

 )المطلب الثالث(:

 المطلب الأول: السفن العامة

وتتنوع حسب طبيعة عملها.  519و"هي السفن التي تسعملها الدولة بوصفها سلطات عامة، وذلك لغير أغراض التجارة".

ا انتمائها الى أسطول معين مع علم الدولة التابع إليها هذوتأخذ شكلين مختلفين، منها السفن الحربية، التي حدد معيار هويتها في 

وهي، كما عرفها البعض بأنها تلك السفن "التي تحمل العلامات الخارجية التي تتميز بها السفن الحربية التابعة الأسطول الحربي. 

ضباط الأسطول التابع للدولة، لهذه الدولة، وأن تكون تحت قيادة ضابط بحري من ضباط الدولة الواردة أسماؤهم في قائمة 

على  0271من تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  29/9عرفتها المادة  بينما 520وأن يكون طاقمها خاضعا لقوانين الضبط البحرية".

ة مأنها "سفينة تتبع البحرية الحربية لدولة وتحمل إشارات مميزة لسفن الحربية من جنسيتها. والتي يجب أن يكون ربانها في خد

أما  521الدولة، حيث يظهر إسمه في قائمة ضباط الأسطول العسكري والطاقم يجب أن يخضع لقواعد الطاعة العسكرية".

على أنها "سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما، وتحمل العلامات  92فقد عرفتها في مادتها  0239معاهدة قانون البحر لسنة 

لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من قبل حكومة تلك الدولة، الخارجية المميزة للسفن الحربية التي 

ويظهر إسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها، ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الإنضباط في القوات المسلحة 

 النظامية".

 عة من الشروط:وحتى تعتبر السفينة سفينة حربية يجب أن تتوف على مجمو 

 _ أن تتبع السفينة القوات البحرية لدولة ما.

 _ أن تحمل السفينة العلامات الخارجية التي تميزها عن غيرها من السفن الأخرى.

                                                           

 .032، ص. 9119د. سمير محمد عبد الغني طه، المكافحة الدولية للمخدرات عبر البحار، دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(،  519

 .032نفس المرجع، ص.  520

(521) Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956): Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol. II. Nations-Unies 2005). 
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 _ أن تبحر السفينة تحت قيادة ضابط من ضباط القوات المسلحة البحرية وأن يكون عاملا في قوات دولة السفينة.

 522لسفينة خاضعا لقوانين الإنضباط العسكري في القوات المسلحة النظامية._ أن يكون الضابط وطاقم ا

 وهي على التوالي: 

 _ سفن قتالية عائمة.

 _ غواصات.

 _ سفن قائمة بخدمة الأسطول الحربي، كالنقل العسكري وكاسحات الألغام وسفـن الجـر وناقلات البترول.

رب في الدفاع عن إقليم الدولة. كما تستخدم في وقت السلم في تأمين أما استخدامها، فتستعمل السفن الحربية في وقت الح

حدود الإقليم البحري للدولة وسواحلها ضد أي إخلال بأمنها. كما تقوم السفن الحربية بأعمال البوليس مباشرة في الضبط 

يها نبية التي تكون لدولتها علوالتفتيش ضد السفن الخاصة التي تحمل علم دولتها. وتباشر مثل هذه الأعمال ضد السفن الأج

اختصاصات )استثنائي في حالة السلم(. أما في وقت الحرب فتباشر السفن الحربية للدولة مراقبة سفن الملاحة التجارية لدول 

 523الأعداء والدول المحايدة.

واء ة الحكومية، سوتتخذ أيضا شكل السفن غير الحربية، التي تكون مملوكة للدولة أو مستغلة من طرفها وتحت الخدم 

كانت تجارية أو غير تجارية. وتعرف على أنها السفن العامة غير الحربية، التي تقوم على خدمة المرافق العامة للدولة. ولكنها، في 

حالة استعمال الدولة لسفنها في الملاحة التجارية تخضع هذه السفن للقواعد المنظمة للملاحة البحرية للسفن الخاصة. وتستعمل 

سفن غير الحربية في حراسة الحدود، الجمارك، البريد، المستشفيات، الأرصدة الجوية، عمليات الضبط والتفتيش في مواجهة ال

 524السفن الخاصة التابعة لدولة العلم في حالة تفويضها بالقيام بذلك من طرف دولة العلم.

ة كاملة، لا تخضع لجهات القضاء في أية دولة أما التعامل معها، فينطلق من عامل الحصانة، فهي تمتلك حصانة قضائي 

سوى لقضاء الدولة التي تحمل علمها أي جنسيتها مهما كانت الظروف. وهذا لنفس العلة لأنها تعتبر ممثلة للدولة وسيادتها 

لة الساحلية لذا، تخرج السفن الحربية وسفن الدولة غير الحربية من ولاية الدو  525وسلطاتها التي يتعين أن لا تمس أو تنتهك.

من معاهدة  2بحيث تخضع هذه الأخيرة فقط لدولة العلم الذي تحمله )المادة  526(.0201من اتفاقية بروكسل لسنة  00)المادة 

والذي  528منه، 29/0في المادة  0271حصانة مطلقة كما جاءت به لجنة القانون الدولي في تقريرها لسنة فتتمع ب 527(،0273

مثلها في ذلك مثل السفن الحربيـة .   21و 27في مادتيها  0239ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  0273أكدته معاهدة 

                                                           

 .032/033د. سمير محمد عبد الغني طه، نفس المرجع، ص.  522

 .033ص.  د. سمير محمد عبد الغني طه، نفس المرجع، 523

 .033/032نفس المرجع، ص.   524

 .032نفس المرجع، ص.   525

.07، ص0882د. أحمد حسني: الحوادث البحرية: التصادم والإنقاذ، منشأة الأسكندرية، الأسكندرية )مصر(،   526  

 . 904، ص. 0227ر(، د. محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة، منشأة الأسكندرية: الأسكندرية )مص  527

(528) Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956):Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol . II . Nations-Unies 2005 . 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

200 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

فيتفوق هذا الإختصاص الشخص ي على الإختصاص الإقليمي،  529من نفس المعاهدة. 22التي تتمتـع بالحصانـة نفسها في المادة 

ار المعتبر عاما وخالصا، لأن الدولة بإمكانها اللجوء الى الإكراه لكي تجبر الآخرين على احترام قواعد القانون حيث يمتد الى أعالي البح

  530الدولي ونظامها القانوني الوطني.

غير أنه، وبالرغم من تمتعهما بالحصانة المطلقة، كقاعدة عامة، يدخل عليها استثناء في حالة واحدة فقط، ألا وهو حالة 

ففي هذه الحالة فقط يمكن التدخل وحجزها وهذا بانتفاء الحصانة عنها بسبب  531قمها للقيام بأعمال قرصنة بحرية.تمرد طا

أما ما يقع على ظهر السفن العامة، سواء كانت حربية أو غير حربية، من جرائم ما ارتكبته من عمل مجرم في نظر القانون الدولي. 

انت السفينة في عرض البحر أو في المياه الإقليمية لدولة أخرى لأنها تمثل سيادة يخضع لإختصاص محاكمها الجنائية سواء ك

 532الدولة التابعة لها.

 المطلب الثاني: السفن الخاصة

وهي "سفن الملاحة التجارية، أو  533أو السفن التجارية، سواء كانت مملوكة للخواص أو للدول حينما تمارس التجارة.

نظمت السفن الخاصة دوليا بنظامين وقد  534الأشخاص والبضائع عبر البحار مقابل أجر معين".السفن التي خصصت لنقل 

الذي يرتكز على مجموعة من الأنظمة الدولية لتأمين سلامة قانونيين، تمثل النظام الأول في نظام سلامة الملاحة في البحار، 

التي أدخلت قاعدة جديدة تمثلت في وجوب وجود  0273ليضبط نظام السفن الخاصة بموجب اتفاقية جنيف لسنة  535الملاحة.

التي توجب عليها حمل أوراق السفينة المكونة من  536صلة حقيقية بين السفينة والدولة التي تحمـل جنسيتها في مادتها الخامسة،

 537ةحة وترخيص الملاحأوراق التسجيل وسند الملكية ودفتر أسماء الملاحين )الطاقم البحـري( ودفتـر سنـدات الشحن وتذكرة الص

دولة واحـدة تكـون خاضعـة لولايتـها الخالصـة كما أكـد عليـه العـرف الدولي ومعاهدة جنيف  538ووجوب إبحار السفن تحت علم

                                                           

(529)Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956):Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol . II . Nations-Unies 2005 . 

(530)Nguyen Quoc Dinh et Autres, Droit international public, 6° édition, Editions L.G.D.J, Paris (France), 1999, p.1147 . 

ة، يد. عبد الرؤوف جاد حسين عيوش، الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العرب (531)

 .222/231، ص. 9101القاهرة )مصر(، 

 .20، ص.9112بالمخدرات والمخالفة لحق المرور البريء، دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(، د. حسن حنفي عمر، احتجاز وتفتيش سفن القرصنة والإتجار  (532)

 .20د. حسن حنفي عمر، نفس المرجع، ص. (533)

 .032د. سمير محمد عبد الغني طه، المرجع السابق، ص. 534

الخاصـة بتصادم السفـن والإسعاف البحري، واتفاقيات لندن  0201ـة وهي مجموعة القواعد الدولية للإشارات واللاسلكي، واتفاقيات بروكسل المؤرخـة في سن 535

الخاصة بتحديد مستوى ارتفاع السفينة  0221للحفاظ على الأشخاص الركاب والعاملين، واتفاقية لندن المؤرخة في  0223و 0292و 0204المؤرخة على التوالي في 

 عن سطح الماء. 

 .  932، ص . 0222نون الدولي العام، دار النهضة العربية، بيروت )لبنان(، د. محمد حافظ غانم، الوجيز في القا (536)

 تنظم دولة العلم جنسية السفينة وطاقمها وأمن رحلتها.

 .221، ص . 0222/9111أنظر: د. الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشاة الأسكندرية، الأسكندرية )مصر(، 

حيث يتوجب على القضاء التحقق من الجنسية الفعلية التي  ة واكتساب الجنسية من اختصاص القانون الوطني ) السيادة الداخلية لكل دولة ( .وتسجيل السفين

 . Notterbohmقال بها أغلبية الفقه وحكم محكمة العدل الدولية في قضية 

 . 902أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص . 

  . 921د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص .   (537)

 يعتبر العلم عنوان الجنسية والسفينة.  (538)
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، فلا يجوز لها تغيير علمها أثناء الرحلة أو أثناء رسوها في ميناء ما 0239ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  0273لسنة 

بينما تمثل النظام الثاني في نظام تسوية موضوعي في حالة حدو  جريمة أو تصادم بحري،  539 في حالـة نقل حقيقي للملكيـة.إلا 

ودخلت السفينة الجانية أو التي وقعت  541حيث أنه في حالة وقوع جريمة في البحر العام أو حصل تصادم بيـن سفينتين (540

 مل الضحية جنسيتها، فإن الإختصاص في المسألة يخضع لدولة العلم. الجريمة على متنها مرفأ الدولة التي تح

 ولكن كيف يمكن التعامل مع السفينة الخاصة في مسألة الإختصاص القانوني في حالة وقوع نزاع؟

في هذه المسألة، لجأت الدول الى مجموعة من الممارسات، كحالة أولى، كرست نظرية الإختصاص لعلم السفينة، التي جاء 

حول توحيد عدد من القواعد المتعلقة بالإختصاص الجزائي في موضوع  0279اتفاقية بروكسل لسنة ها الفقه الفرنس ي، وأدرجت في ب

الذي تبنتـه، من  542التصادم البحري، فحصر الإختصاص بالدولة التي تحمل السفينة علمها في حال حصـول تصادم في أعالي البحار،

، فحصرت الولاية بالدولة صاحبة العلم، ولم تخضع السفينة في أعالي البحار إلا لولاية 00في مادتها  0273جهتها، اتفاقيـة جنيـف لسنة 

اص البوليـس المتمثل في اختص compétence exclusive de l’état du pavillonلــ"مبدأ اختصاص دولة العلم" دولتها التي تحمل علمها طبقا 

  1/0.543في مادتها  0273والقضاء وغيرهما من المسائل المكرسة من طرف معاهدة جنيف لسنة 

فيخضع الإختصاص التشريعي والقضائي في حالة التصادم البحري لدولة جنسية السفينة كقاعدة عامة. واستثناء أما حاليا، 

مثل حالة دولة اتحادية، فتخضع، في هذه الحالة، السفينة  أخرى،حين يتعلق الأمر بالمصالح الدولية، فإنه يبـرر تدخل دول 

خضع تلحالة الثانية، فتتمثل في الإختصاص القضائي في المسائل الإدارية، أولا، حيث الخاصة لقانون الولاية التي سجلت فيها. أما ا

حجز المذنب والتحقيق معه ومعاقبته. وفي  السفينة لسلطة ربان السفينة سواء تعلق الأمر بالأموال أو الأشخاص، الذي بإمكانه

الخاصة بتوحيد الإختصاص المدني في مسائل التصادم  0279تنص اتفاقية بروكسل المؤرخة في سنة المسائل المدنية، ثانيا، 

م محكمة البحري على أن للمدعي اختيار المحكمة التي يرفع أمامها دعواه، فإما أمام محكمة محل إقامته أو مركز عمله، أو أما

موقع الحجز على السفينة. دون أن ننس ى تساؤلا آخر، يتمثل في: ما هو القانون الواجب التطبيـق في حالـة التصادم البحـري لتحديد 

 544المسؤوليـة المدنيـة والتعويض عنها؟

                                                           
 . 909أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص. 

 . 0273من معاهدة  1والمادة 

  . 212د. الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص.   (539)

بحري، أنظر: د. محمد هبد الفتاح ترك، التصادم البحري ودور العنصر البشري في وقوعه، دار الجامعة الجديدة أكثر تفاصيل حول مسألة التصادم ال  (540)

 .23الى  79، ص. 9112للنشر، الأسكندرية )مصر(، 

 المقصود بالتصادم: هو الإرتطام المادي بين جسمين، أو ارتطام مادي بين المنشأتين الهائمتين.  (541)

 .22، ص  0222، الحواد  البحرية، التصادم والإنقاذ، منشأة الأسكندرية، الأسكندرية )مصر(، أنظر: د. أحمد حسني

 . 991د. محمد طلعت الغنيمي، نفس المرجع، ص   (542)

 .921 د. محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام: الحياة الدولية، منشأة المعارف، الأسكندرية )مصر(، بدون سنة نشر، ص.   (543)

ولة أجنبية إقليم د يرى د. محمد طلعت الغنيمي أن: اختصاص الدولة الأجنبية في الجرائم التي حصلت على ظهر السفينة الأجنبية مثلما تختص في جرائم حصلت في

 عندما يكون المجرم فوق إقليمها. 

 .  902أنظر، د . محمد طلعت الغنيمي، نفس المرجع، ص . 

 .      29في مادتها  0239ة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة وهو ما أكدت عليه معاهد

  927/921و 921/920د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص.ص.   544
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واحدة. ففي هذه  هنا، تتخذ الإجابة عن هذا السؤال حالتين، تتجسد الحالة الأولى فيما إذا كانت السفينتان من جنسية

الحالة، تخضع السفينتان لقانون العلم المشترك. أما في الحالة الثانية، فتتجسد في ما إذا كانت السفينتان من جنسيتين 

مختلفتين. ففي هذه الحالة، نقع في مسألة تنازع القوانين. حيث يقول البعض بأنها تخضع لقانون القاض ي. بينما يذهب البعض 

بأنها تخضع لقانون علم السفينة المسؤولة. غير أنه وجد توحيد للقواعد القانونية في حالة المسؤولية المدنية، الآخر الى القول 

. بينما في المسائل الجنائية أو التأديبية، ثالثا، 0219واتفاقية بروكسل الثانية لسنة  0201وهذا بفضل اتفاقية بروكسل لسنة  

التأديبية على ربان السفينة أو عمالها، فإن السفينة الخاصة في هذه الحالة تخضع  ففي حالة ثبوت المسؤولية الجنائية أو 

عليه  ولكن، إذا كان الجاني أجنبيا، فإن الإختصاص يكون لدولة العلم دون غيرها كما تنص 545لاختصاص قانون العلم.

غير أن  546ل التصادم البحري.الخاصة بقواعد الإختصاص الجنائي في مسائ 0279ماي  01معاهدة بروكسل المؤرخة في 

أكدتا على أن يكون الإختصاص في مثل  22/0لقانون البحار في مادتها  0239ومعاهدة  00في مادتها  0273معاهدة جنيف لسنة 

هذه الحالة مشتركا بين قانون العلم وقانون الجاني حيث يحاكم الجاني الأجنبي أمام محاكم دولة العلم أو أمام محاكم دولته. 

  547ون حق احتجاز السفينة من حق دولـة العلم في هـذه الحالـة.ويك

ي في الحقيقة، تخضع السفن فأما الإختصاص البوليس ي في معاملة السفينة الخاصة في حالة نزاع، فإنه،  .9.0

ليه لسفن، لسلطة شرطة دولة العلم. والواقع أن المبدأ هذا دخلت عل la policeأعالي البحار، في حالة مراقبة البوليس 

عدة استثناءات بسبب ما تراه الدولة الساحلية من ضمان احترام السفن الأجنبية لبعض الإجراءات المطبقة فوق 

وعليه، يكون احتكار اختصاص البوليس من إقليمها البـري، أو بسبب معاقبة من يخترق بعض قواعدها الأساسية. 

من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار  29والمادة  0273من معاهدة  11طرف دولة السفينة التي تنص عليه المادة 

التي ترى بأن السفينة الخاصة تخضع لإختصاص خالص لدولة واحدة في أعالي البحار التي تحمل  0239لسنة 

علمها. وهي قاعدة في الأصل عرفية غير محتج عليها. بحيث لا يمكن اعتبار السفينة جزء من إقليم الدولة بالرغم من 

الى ذلك حين قالت بأنه و"بفضل مبدأ حرية  0292محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتيس سنة  ذهاب

حتكار الإختصاص في أعالي البحار من طرف دولة العلم البحر، وضعت السفينة في نفس وضعية إقليم الدولة". فا

هذا الإحتكار يعطيها الإختصاص  548تتبعها.يمنع أي دولة من اتخاذ إجراءات بوليسية في مواجهة السفينة التي 

 0273من معاهدة جنيف لسنة  00الخالص لسلطاتها الجنائية والتأديبية في حالة التصادم في أعالي البحار وفقا للمادة 

حمل علما . أيضا اشترط في السفينة حين إبحارها أن ت0239معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من  22والمادة 

  549دا فقط، كما سبق معنا.واح

 ولكن ما العمل في حالة حمل السفينة الخاصة لعلمين مختلفين؟ .9.9

في الواقع، تعامل السفينة التي تحمل علمين من جنسيتين مختلفتين كسفينة عديمة الجنسية. كما  .9.2

تع بحصانات يمكن أن يجاز للسفينة الخاصة برفع علم منظمة دولية حكومية تعمل لخدمتها. وفي هذه الحالة تتم

المنظمة الدولية. ويجوز لها أيضا أن ترفع علم المنظمة الدولية والدولة في آن واحد باتفاق بينهما مثلما حد  أثناء 

                                                           

 .   921و 922د. محمد حافظ غانم، نفس المرجع، ص.ص.  545

 .914د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص    546

    .221د. الشافعي محمد بشير، نفس المرجع،  ص    547

548 Joe Verhoeven, Droit international public, Editions Larcuer, Bruxelles (Belgique), 2000, p. 563. 

 .  921د. محمد حافظ غانم، نفس المرجع، ص   549
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بين مصر والأمم المتحدة الذي  0272جانفي  13تطهير قناة السويس بعد العدوان الثلاثي على مصر بفضل اتفاقية 

   550تحدة أو علمها وعلم الأمم المتحدة معا.أعطى لدولة مصر حق رفع علم الأمم الم

من هنا، نقول بأن السفن الخاصة تتمتع بحماية الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها في المياه الداخلية والإقليمية التابعة 

وقها يحدد حقلها، كما تتمتع بحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية التابعة لهذه الدولة في الخارج كما أن علم السفينة 

وواجباتها في السلم والحرب حيث يبين اعتبارها من السفن المحايدة في حالة الحرب مما يستوجب على الأطراف المتحاربة كفالة 

حق المرور البريء لها. أما إذا كانت من السفن التابعة لإحدى الدول المتحاربة فيجوز القبض عليها واحتجازها ومصادرتها هي وما 

 551ضائع باعتبارها من الغنائم البحرية.تحمله من ب

 المطلب الثالث: السفن الدولية

تعرف السفينة الدولية على أنها تلك السفينة التي تحمل علم إحدى المنظمات الدولية وتقوم ببعض الأعمال العامة 

من معاهدة الأمم المتحدة لقانون  22وهو ما جاء في نص المادة المادة  552لصالح المجتمع الدولي، والتي تتمتع بالحصانة الدولية.

بقولها أنه "لا تخل المواد السابقة بمسألة السفن المستعملة في الخدمة الرسمية للأمم المتحدة أو لوكالاتها  0239البحار لسنة 

من جهة. ومن جهة أخرى، يحق للمنظمات الدولية المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ترفع علم المنظمة"، هذا 

 553أن تمنح حق رفع علما للسفن التي تكون في خدمتها.

في الحقيقة، تطرح مسألة حمل السفينة لعلم المنظمة الدولية وجنسية دولة معينة عديد المشاكل القانونية مثل ممارسة 

نة مشكل ممارسة الرقابة التقنية عليها. حيث تترتب آثار على تمتع السفيالولاية الجنائية والمدنية على السفينة الدولية. أيضا يطرح 

بالجنسية. فلا تترتب حسب البعض آثار الجنسية إلا في مجال الإشراف التقني وضمان الصلاحية للملاحة، بينما تمارس المنظمة 

خدمة الرسمية للمنظمة الدولية، فلا يجوز الدولية ولايتها واختصاصاتها على السفن التي ترفع علمها طيلة فترة عملها في ال

احتجازها أو مصادرتها لنزاع قانوني أو حربي مع الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها. كما يعامل موظفوها على متنها معاملة 

 554الموظفين الدوليين بما يتمتعوا به من حصانات دولية.

 المبحث الثاني: السفن غير المشروعة

خدم كوسيلة للقيام بأعمال غير مشروعة سواء في القرصنة البحرية، أو لنقل المخدرات، أو لبث وهي السفن التي تست

لتهريب النهاجرين غير الشرعيين وسفن الصيد البحري. غير  إذاعي غير مشروع، أو لإرتكاب أعمال إرهابية، أو للصيد غير المشروع أو

لمشروعة، بداية من سفن القرصنة البحرية )المطلب الأول(، وسفن الإتجار أننا، سنقتصر دراستنا على ثلا  نماذج من السفن غير ا

 المخدرات وما شابهها من المؤثرات العقلية )المطلب الثاني(، وسفن الأعمال الإرهابية )المطلب الثالث(: 

 

                                                           

 . 921نفس المرجع، ص.  550

 .21د. حسن حنفي عمر، المرجع السابق، ص. 551

 .029/022سمير محمد عبد الغني طه، المرجع السابق، ص.  د. 552

 .92د. حسن حنفي عمر، نفس المرجع، ص. 553

 .93/92نفس المرجع، ص.   554
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 المطلب الأول: سفن القرصنة البحرية

والتي يحق لأي دولة ساحلية أن تقمعها  (555)بحريةوهي السفن التي يستعملها أصحابها لإرتكاب جريمة القرصنة ال

بصورة فردية أو جماعية وفقا للعرف الدولي الذي وضع قواعد تحدد التعاون الدولي لقمع القرصنة البحرية باعتبارها جريمة 

التي قالت  0271لجنة القانون الدولي في تقريرها لسنة وقد أكدت عليه  (557)تعرقل حرية الملاحة البحرية منـذ القـدم، 556دولية

بأنه يجب على جميع الدول التعاون لقمع القرصنة البحرية في أعالي البحار وفي أي مكان آخر يخضع لولاية دولة أخرى في المادة 

 (558)منه.  23

 بها بأعمال غير قانونية مستعملينسفن القرصنة البحرية الخالصة، التي يقوم أصحاوسفن القرصنة البحرية أنواع: منها 

تجعلها تصنف ضمن أعمال القرصنة، التي عرفها البعض بأنها  (559)العنف أو الإحتجاز أو عمل سلب يرتكب لأغـراض خاصـة

"عبارة عن إتيان أعمال إكراه أو انتواء إتيان تلك الأعمال في البحر العام دون وكالة مشروعة وخارج نطاق اختصاص أي دولة 

أو "اعتداء مسلح تقوم به سفينة في أعالي البحار، دون أن يكون مصرحا لها بذلك من جانب دولة من الدول،  (560)ينة"،متمد

 0273و عرفتها معاهدة جنيف لسنة  (561)ويكون الغرض منه الحصول على مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص".

قال، والسلب، غير المشروعة التي يرتكبها، لأغراض شخصية، ملاحو أو ركاب سفينة على أنها "كل أعمال العنـف، والإعت 07في مادتها 

خاصة أو طائرة خاصة، في البحر العام، ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص، أو أموال، موجودة في السفينة أو الطائرة"، وعرفتها، 

ى أنها تلك الأعمال التي تستعمل العنف والحجز والنهب عل 010في مادتها  0239أخيرا، معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 562ضد سفينة أخرى.

                                                           

 لأمم المتحدةلأكثر تفاصيل عن جريمة القرصنة البحرية يمكن الرجوع الى: د. محمد سعادي، مفهوم القرصنة البحرية وتجاوز التعريف الوارد في معاهدة ا  555

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط.  9101ديسمبر  09، مجلة الحقوق والعلوم السياسية الدولية، العدد 0239قانون البحار لسنة ل

 ذهب الى اعتبار القرصنة البحرية جريمة دولية كل من: 556

 .  924ص. ، 0232لأهلية للنشر والتزيع، بيروت، القانون الدولي العام، ترجمة، شكر الله خليفة/ عبد المحسن سعد، اشارل روسو، 

 .024، ص. 0222د . حسني محمد جابر، القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .420د . أحمد محمد طلعت، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ) مصر (، ) بدون تاريخ نشر (، ص. 

 .249، ص 9117لقانون الدولي المعاصر، ديوان المطوبوعات الجامعية، الجزائر، د. عمر سعد الله، معجم في ا

 .994، ص 9112د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مباديء القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

Amélie-Anne Flagel, Le renouveau de la piraterie internationale, Thèse de doctorat,  Droit public Spécialité, Droit international, Université 

de la Nouvelle-Caledonie, 2013, p. 47.  

  

(557)  Joe Verhoeven, Ibid, p. 567. 

(558)Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956): Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol . II . Nations-Unies 2005 .  

 .221/220د. الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص    (559)

 .039/032د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص    (560)

 . 923د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص   (561)

 على أن:0239من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  010نصت المادة  562

 كل فعل غير مشروع للعنف أو حجز أو نهب يرتكب من طرف ملاحو أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة لأغـراض شخصيـة وموجهة:  -"أ 

 الطائرة في أعالي البحار. "واحد: ضد سفينة أخرى أو طائرة، أو ضد أشخاص أو أموال موجودة في السفينة أو 

 "إثنان: ضد سفينة أو طائرة، وأشخاص أو أموال في مكان لا يتنتمي الى ولاية دولة أخرى. 
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رط شطبيعة العمل وهوية القائمين به، وثانيا، الوحتى تعتبر السفينة سفينة قرصنة يجب أن تتوفر على عدة شروط، منها: أولا، 

الباعث أو الغاية المتمثل في تحقيق منفعة مادية خاصة المكاني )في البحر العام( أو مكان لا يخضع لسيادة أي من الدول، وثالثا، 

أما النوع الثاني من سفن  564لقانون البحار. 0239من معاهدة  012كما نصت عليه المادة  (563)للقائمين بفعل القرصنة،

ومية حينما الحك القرصنة البحرية، فهي السفن العامة المتحولة الى سفن قرصنة: يحد  هذا بالنسبة للسفينة العامة الحربية أو 

يتمرد طاقمها ويقوم بارتكاب أعمال عنف ضد سفينة أخرى في أعالي البحار لتحقيق مصالح خاصة، فيضفي ذلك على السفينة 

العامة صفة سفينة الفرصنة البحرية وتوصف أعملاهم التي يقومون بها أعمال قرصنة وهو ما اكدته معاهدة الأمم المتحدة 

. ينطبق ذلك أيضا على السفينة الحربية المتمردة على دولتها وتقوم بأعمال عنف وسلب 019في مادتها  0239لقانون البحار لسنة 

ونهب واحتجاز ضد سفن دول أخرى من باب القرصنة البحرية. وهو ما جعل بعض الفقه يرى بأن الإختصاص في هذا يعود الى 

تبر من باب المنازعات المسلحة غير الدولية. فتعتبر السفينة جزء من دولة العلم دون تدخل بقية الدول الأخرى معتبرين بأن هذا يع

. ولكن البعض الاخر يرى بأن معاهدة الأمم المتحدة لقانون 0222إقليم الدولة المعنية وتخضع بالتالي لبروتوكول جنيف لسنة 

لها من قبل جميع الدول في البحر العام لم تفرق في الحالات معتبرة إياها سفينة قرصنة بحرية يجب التصدي  0239البحار لسنة 

ولكن مجرد التمرد على ربان السفينة بقصد عزله دون  (565)لأن العبرة بطبيعة العمل المقترف من طرف هذه السفينة المتمردة.

لا  ةانصراف نية الطاقم المتمرد الى الإستيلاء على السفينة أو حمولتها ودون القصد من وراء ذلك تحقيق مصالح شخصية خاص

                                                           
 كل فعل مشاركة إرادي لاستعمال سفينة أو طائرة، حينما يكون مرتكبه يعلم بأن هذه السفينة أو الطائرة هي سفينة أو طائرة قرصنة. -"ب 

 ائه التحريض على ارتكاب أفعال معرفة في الفقرة أ والفقـرة ب، أو يرتكبه بنية تسهيل ارتكاب ذلك". كل فعل يهدف من ور  -"ج 

 .940د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.  563

 ولكن أحيانا كثيرة تختلط الأمور بين سفينة القراصنة وسفينة الثوار. الذي يوجب علينا طرح السوالين التاليين: 564

 رق بين سفينة القراصنة وسفينة الثوار؟ ما الف

 وهل ينطبق عليهما نفس الحكم القانوني؟ 

على  إذا استولى ثوار  إن هذا التبادل )المعاملة بالمثل( في الإختصاص لا يمكن وروده في أعمال القرصنة لأهداف سياسية. حيث لا يمكن للدول التدخل في القضية

لما  0322سفن الدول الأخرى، حيث اتجه معظم الفقه نحو إجازتها، حينما قامت بريطانيا بعدم التدخل لسفنها الحربية سنة  سفينة الدولة التي يثورون عليها دون 

 استولى الثوار على سفن حربية في قرطاجة بالرغم من إعلان الحكومة الإسبانية على أن الثوار قراصنة.

 0292على أنها سفينة قرصنة لأن الثوار استخدموها في أوت  Falkeكما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبات فنزويلا على أن تعامل السفينة الألمانية فالك 

 واعتبرتها سفينة ثوار.  Cumanaلمهاجمـة كومانا 

 . 032/033أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص. 

من طرف أحد المعارضين السياسيين البرتغاليين الذي حاول شـد انتباه العالـم حـول دكتاتوريـة  0210، حيث حولت السفينة غالفاوو سنة Galvaoغالفاوو  وفي قضية

   .Salazarسلازار 

   .Nguyen Quoc Dinh et Autres, Ibid, p. 1155أنظر: 

 عملا إرهابيا.و لكن مهاجمة سفن الدول الأخرى من طرف الثوار تعتبر قرصنة،  فلا يمكن، في هذه الحالات، اعتبار فعل قرصنة سفينة

 .032أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، نفس المرجع، ص. 

 ، حول خطف الرهائن 0222، ومعاهدة 90الى  04في موادها  0273وهو ما نصت عليه كل معاهدة جنيف لسنة 

 أنظر:

David Ruzié, Droit international public, 14 éditions, Editions Dalloz, Paris (France), 1999, p. 142. 

حول قمع الأفعال غير الشرعية ضد أمن الملاحة البحرية حيث وسعت من  0233، ومعاهدة 012الى  011في موادها  0239ومعاهدة قانون البحار لسنة 

 القرصنة. اختصاص الدولة الساحلية في أعالي البحار من أجل محاربة أعمال

 .27/21، ص. 9101د. أحمد أحمد محمد شعبان، التعاون الأمني الدولي في مواجهة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(،  565
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يبقى السؤال مطروحا حول الجهة التي يحق لها القبض على سفينة القرصنة (566)يعتبر عملا من أعمال القرصنة البحرية.

 البحرية.

حيث يجوز لأي دولة القبض  (567)في الحقيقة، يخول القانون الدولي للبحار الحق لكل الدول بالقبض على القراصنة البحريين.

العرف الدولي. فيحق المكرسة من قبل  (568)على سفينة القراصنة مهما كانت جنسيتها واعتقال الأشخاص الموجودين على متنها،

وهو ما أكدت عليه معاهدة  (569)لأي سفينة حربية لأي دولة القبض على سفن القراصنة البحريين وإغراقها إن اقتض ى الأمر.

كما أكدت عليه،  (570).014في مادتها  0239معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة و  90و  03في مادتيها  0273جنيف لسنة 

 47الطائرات الحربية كما جاء في المادة وتنفذ ذلك أيضا  (571).0271من تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  47المادة قبل هذا، 

. وعليه، تختص 0239معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من  012والمادة  (572)0271تقرير لجنة القانون لسنـة من 

الدولة القابضة على سفينة القراصنة بمحاكمة القراصنة البحريين وفقا لقانونها الداخلي وهذا ما قالت به لجنة القانون الدولي 

معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار  و  02في مادتها  0273ومعاهدة جنيف لسنة  (573)منه، 42في المادة  0271في تقريرها لسنة 

في حالة خطأ الدولة الساحلية عند حجز سفينة على اعتبار أنها سفينة قرصنة بحرية، أما  (574).017في مادتها  0239لسنة 

وفقا لما جاءت به لجنة القانون الدولي  (575)اء القمعيفيجب على هذه الأخيرة تقديم تعويض للسفينة المتضررة جراء هذا الإجر 

معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار  و  91في مادتها  0273ومعاهدة جنيف لسنة  (576)منها 44في المادة  0271في تقريرها لسنة 

 .011في مادتها  0239لسنة 

 العقليةالمطلب الثاني: سفن الإتجار في المخدرات وما شابهها من المؤثرات 

وهي السفن التي تنقل المخدرات والمواد المشابهة لها غير المشروعة التي تضر بالعقل وتغيبه والمحظورة في جميع التشريعات 

وتتميز السفن المشبوهة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية  (577)الدولية والوطنية مما يعرض هذه السفن الى التفتيش والحجز.

                                                           

 .27نفس المرجع، ص.  566

(567) Nguyen Quoc Dinh et Autres, Ibid, p. 1155. 

 . 923د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص.  568

  . 947د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.  569

 . 922د. محمد حافظ غانم، نفس المرجع، ص.   (570)

(571)Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956), Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol . II . Nations-Unies 2005 . 

(572)Voir: Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956), Annuaire de la commission du droit international 

1956 vol . II . Nations-Unies 2005 . 

(573) Rapport de la commission du droit international (8 ème session en 1956), Annuaire de la commission du droit international 1956 

vol . II . Nations-Unies 2005 . 

 . 922ص. المرجع السابق، د . محمد حافظ غانم،  (574)

 .922نفس المرجع، ص.  (575)

(576)Rapport de la commission du droit international (8ème session en 1956), Annuaire de la commission du droit international 1956 

vol . II . Nations-Unies 2005 .  

 وقد عرفت المخدرات والمؤثرات العقلية على أنها:  (577)
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لتردد على موانيء غير مشروعة، تعيير علمها، رفع أكثر من علم على حسب رغبتها، وغيرها من التصرفات ببعض الصيفات، كا

المشبوهة، بالإضافة الى السفن ذات السوابق في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ومع كل هذا، يجب توافر 

بسفن أخرى في عرض البحر ونقل البضائع منها واستخدام أعلام دولة أدلة على تورط هذه السفن في ذلك مثل اتصالها 

  (578)مختلفة.

لذا، فقد تصدت التشريعات الدولية لهذه السفن المتاجرة بالمخدرات وما شابهها من المؤثرات العقلية، ابتداء من المادة  

فخولت للسفن الحربية  0233ؤثرات العقلية لسنة من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والم 02/01

أو الطائرات العسكرية أو السفن أو الطائرات الأخرى التي تحمل علامات واضحة بأن تقوم بعملية الإعتلاء والتفتيش واتخاذ 

ية رس الدولة الساحلالإجارءات اللازمة. من هنا، فرق القانون الدولي للبحار في مسألة الإختصاص في المناطق البحرية. حيث تما

الولاية الجنائية على ظهر السفينة المارة في بحرها الإقليمي في حالة الإشتباه فيها بنقل المخدرات والمؤثرات العقلية سواء كانت 

 االسفن المعنية ترفع علمها أو علم دولة أجنبية أو لا ترفع أي علم. بينما في البحر العام، فيجوز التعاون بين الدول لأن له

الإختصاص القضائي عليها وممارسة ولايتها الجنائية على السفن الأجنبية لضبط جريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وعلى 

الدول التي تتولى قمع الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أن تأخذ بعين الإعتبار واجب الإختصاص القضائي للدول الساحلية كما 

. ويشترط في 0233من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  02/00جاء في المادة 

التدخل من أجل قمع السفينة المشتبه فيها بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية مجموعة من الضوابط منها: إخطار الدولة 

)الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية(، طلب الدولة المشتبهة من دولة العلم إثبات لتسجيل  المشتبهة لدولة العلم بموضوع الإشتباه

السفينة بها، طلب الدولة المشتبهة، بعد تلقيها للرد على إثبات التسجيل ورفع العلم، ترخيص أو إذن دولة العلم باتخاذ التدابير 

حتى تتمكن من اعتراض السفينة المعنية واعتلائها وتفتيشها وضبط أدلة  الملائمة لقمع الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ويجوز أن يكون ترخيصها مشروطا  579الجريمة. ويجب عدم تفسير عدم الرد بأنه موافقة ضمنية على اعتراض السفينة وتفتيشها.

بمسؤوليتها عن الأضرار، ويجوز لدولة العلم رفض الإذن وفقا لإعتبارات تقدرها هي، كما تلتزم الدولة المتدخلة بإخطار دولة العلم 

وع بالمخدرات من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشر  02بنتائج الإجراءات التي اتخذتها، وهو ما جاءت به المادة 

 .0233والمؤثرات العقلية لسنة 

                                                           
ي والحالة النفسية لمتعاطيها، غما بتنشيط الجهاز العصبي، او بإبطاء نشاطه، أو بتسبيبها للهلوسة أو التخيلات. "مجموعة من العقاقير التي تؤثر على النشاط الذهن

 وهذه العقاقير تسبب الإدمان، وينجم عن تعاطيها الكثير من مشاكل الصحة العامة والمشاكل الإجتماعية".

 .12نفس المرجع، ص. أنظر: د. محمد فتحي عيد، في: د. سمير محمد عبد الغني طه، 

بأن اصطلاح العقاقير المخدرة يشمل كلا من اصطلاح المخدرات واصطلاح المؤثرات  0220بينما قررت الأمم المتحدة في دليلها لإنفاذ قوانين العقاقير المخدرة لسنة 

 العقلية.

أي عقار يمكن إساءة استعماله و الإدمان عليه بشدة و مدرج )أو مجدول( في لإطار كما عرفت الأمم المتحدة العقار المخدر من الوجهة القانونية على أنه: "يعتبر عقارا 

 فئات محددة تبعا لذلك".

/هـ: "يقصد بتعبير المؤثرات العقلية كل المواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية و كل المنتجات الطبيعية المدرجة 0في مادتها  0220وعرفتها معاهدة المؤثرات العقلية لسنة 

 في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع".

/ص الؤثرات العقلية: "يقصد بتعبير المؤثرات العقلية 0في مادتها  0233وعرفت معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

 "0220رجة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة أية مادة طبيعية كانت أو صناعية أو أية منتجات طبيعية مد

 .01الى  2أنظر كل هذا في: د. سمير محمد عبد الغني طه، المرجع السابق، ص. 

  .902/904د. سمير محمد عبد الغني طه، نفس المرجع، ص.   578

 .499و 411و 222/224و 223و 222و 272د. سمير محمد عبد الغني طه، نفس المرجع، ص.ص.  579
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وعليه، فإن الدولة التي تحصلت على إذن من دولة العلم وقامت بإيقاف السفينة المشتبه فيها واعتلائها وتفتيشها 

يجب أن تفرض اختصاصها القضائي على الوقائع التي تم ضبطها )أشخاص، مضبوطات، بضائع، وسيلة ارتكاب الإتجار 

أي السفينة( وتطبق قانونها وقضائها. وفي حالة وجود اتفاق بين الدولتين لتطبيق قانون دولة العلم فإنه يحترم بالمخدرات 

 580ويطبق.

في الأخير، يجب أن تضمن الدولة المتدخلة أمن الأشخاص الموجودين على متن السفينة وسلامتهم الجسدية والمعنوية 

ذ عمليات التدخل بعد الحصول على الإذن، ومن حق دولة العلم القبول أو رفض وأمن البضائع. كما يجب عليها أن تسرع بتنفي

الترخيص للدولة المتدخلة. بل يمكن للدولة صاحبة البحر الإقليمي أن تطلب من دولة أخرى بتفتيش سفنها المشتبع فيها في بحرها 

 581الإقليمي.

 المطلب الثالث: السفن الإرهابية: 

قوم به السفن الإرهابية على أنه تلك الأعمال والأنشطة الإرهابية التي تستخدم فيها السفن عرف الإرهاب البحري التي ت

ضد السفن أو البيئة البحرية أو ضد المنصات الثابتة في البحر أو ضد الموانيء أو أي فرد من ركاب السفينة أو المرافق أو المنشآت 

كما عرف بأنه "أي عمل من أعمال العنف غير  (582)رى ومدن الميناء.الساحلية التي تتضمن المنتجعات السياحية أو مناطق وق

المشروعة التي توجه ضد السفن أو أفراد طاقمها أو ما تحمله من بضائع وممتلكات، أو ضد الأهداف البحرية بغية الضغط المباشر 

   (583)أو غير المباشر على حكومة دولة معينة أو جهة أخرى تحقيقا لأهداف سياسية".

تعددت الأفعال التي يمكن اعتبارها أعمالا إرهابية بحرية، بداية من الإستخدام العمدي المنظم بعديد الوسائل وقد 

البحرية بهدف إلقاء الرعب والترويع بين الناس أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر وهذا باستعمال العنف 

بية البحرية في أي منطقة من المناطق البحرية سواء السيادية منها أو غير السيادية كوسيلة لذلك، فترتكب هذه الأعمال الإرها

                                                           

 .227/221/222نفس المرجع، ص.ص.  580

 .401و 404و 411/413نفس المرجع، ص.ص.  581

 كما جاء في مجلس الأمن والتعاون والفريق العامل في منظمة آسيا والمحيط الهادي.  (582)

البحري: نحو نظرية عامة للحماية الجنائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري، دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(،  أنظر: د. محمد عزت، الإرهاب

 .32، ص. 9102

 .027د. ابراهيم السيد أحمد رمضان، المرجع السابق، ص.  د. نبيل أحمد حلمي، في: (583)
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وتكون هذه الأعمال الإرهابية موجهة ضد السفن أو طاقمها أو ركابها  (585)مما يهدد حرية الملاحة البحرية. (584)كالبحر العام،

قترن ببث الرعب ونشر الرهبة بين طاقمها وركابها، أو تغيير من خارجها أو من داخلها بالإستيلاء عليها باستخدام القوة والعنف الم

مسار السفينة بالقوة أو تدميرها، أو استخدام السفينة بطريقة تؤدي الى حدو  وفاة أو إصابة خطيرة أو ضرر، أو الإغراق أو 

مة إرهابية، أو نقل مواد التعطيل المتعمد لها، أو نقل شخص آخر على متن السفينة عن علم بأن ذلك الشخص قد ارتكب جري

نووية أو بيولوجية أو كيمائية على متن سفينة، أو استخدام القوة ضد منصة ثابتة أو طاقمها أو المتواجدين على متنها أو تدميرها 

لمشعة ا أو الإخلال بنظم الوسائط المساعدة للملاحة البحرية، أو التلويث المتعمد للبيئة البحرية بالمواد 586أو إلحاق الضرر بها،

، ةأو السامة أو الكيمائية أو غير ذلك، أو زرع الألغام في الطرقات أو الممارت البحرية، أو على مشارف الموانيء البحرية للدول المستهدف

أو الدخول و التسلل ألكترونيا الى شبكات وأنظمة حواسيب السفن بقصد التحكم في خطوط سير الملاحة البحرية، أو الغوص في 

قليمي للدولة لتنفيذ أي من الأفعال السابقة، أو المساهمة أو التهديد بتلك الأفعال، مما يؤدي الى عرقلة السير المنتظم البحر الإ

 للملاحة البحرية الآمنة. 

                                                           
 تخرج بعض السفن من فعل الإرهاب البحري مثل:

 ربية.السفن الح -

 السفن التابعة للدولة التي لا تمارس التجارة التي تتمتع بالحصانة.  -

 السفن التي سحبت من الخدمة أومنزوعة السلاح. -

 أنظر:

Momtaz Djamchid, La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Annuaire français de 

droit international, volume 34/1988, p.594 ou 593.  

 .0233والمادة الثانية من من معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة 

 .091و 001د. أحمد أحمد محمد شعبان، المرجع السابق، ص.  584

ة الدولية عن القرصنة البحرية في أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة د. ابراهيم السيد احمد رمضان، المسؤولي 585

 .027، ص. 9101)مصر(، 

أشكال  9/0في مادته  0233المكمل لمعاهدة روما لسنة  9117عدد بروتوكول مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنشآت المثبتة على الجرف القاري لسنة  586

التخويف  ها أو باستعمال أي شكل من أشكالالإرهاب البحري على المنصات الثابتة، كالإستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدام

ير منصة ثابتة أو والترهيب، أو ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض للخطر السلامة الآمنية، أو تدم

ى وضع أو التسبب في وضع مادة يمكن أن تؤدي الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو إلحاق الضرر بها بما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر، أو القيام بأي وسيلة كانت عل

رتكاب أي من الأفعال تعريض سلامتها للخطر، أو جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل من الأفعال الإرهاب البحرية المذكورة، أو محاولة ا

ه الأفعال الإرهابية من طرف أي شخص أو مشاركة مرتكبيها، أو التهديد المشروط أو غير المشروط طبقا لما ينص عليه السابقة الذكر، أوالتحريض على ارتكاب هذ

اب كلثابتة، أو الشروع في ارتالقانون الوطني بارتكاب أي من الأعمال الإرهابية البحرية المذكورة سالفا إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر سلامة المنصة ا

ب مائيا أو نوويا بطريقة تسبهذه الجرائم، أو استخدام ضد منصة ثابتة أو على متنها أو إنزال من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كي

مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى بكميات أو تركيز أو يحتمل أن تسبب وفاة أشخاص أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو إفراغ من منصة ثابتة زيتا أو غازا طبيعيا 

 يسبب أو يحتمل أن يسبب وفاة أشخاص أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا على ظهر السفينة. 
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ولكن، وحتى تعتبر هذه الأعمال المذكورة سالفا أعمالا إرهابية بحرية يجب أن تتوفر فيها بعض الشروط، منها أولا، ارتكابها 

 (588)وثانيا، استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو استخدام أي شكل من أشكال الإكراه الأخرى، 587بصورة غير مشروعة،

 590ورابعا، أن يقع الفعل أثناء الإبحار. 589وثالثا، أن يوجه الفعل ضد شخص على ظهر سفينة،

نية أو لكسب الدعاية أو الدفاع عن أفكار ويكون الغرض من ارتكاب أعمال الإرهاب البحري سياسية أو طائفية أو دي

لقضية ما. فتسعى من وراء  (591)ومباديء معينة فتسعى الى فرضها بالقوة بل والى تغيير النظام السياس ي بالوسائل غير المشروعة

رهابية البحرية فتشكل هذه الأعمال الإ  (592)ذلك الى تحقيق أهداف استراتيجية ذات تأثير ملحوظ على المستويين الدولي والإقليمي.

 (593)جريمة دولية تهدد سلامة السفن وحركة الملاحة الدولية التي تستوجب تعاونا دوليا لمحاربتها.

                                                           

لخطر  سفينةلفلا تدخل فيها حالات الدفاع الشرعي أو تنفيذ أوامر قانونية. فيجب أن يصدر الفعل من شخص ليس له الحق أو الصفة. ولكن في حالة تعرض ا 587

يادة ها وتولى القالغرق أو على وشك الإصطدام بجبل من الجليد نتيجة فقد ربانها السيطرة عليها مع رفضه التخلي عن قيادتها فتدخل شخص آخر من أفراد طاقم

واح في ع الأعمال المرتكبة ضد سلامة الملاحة البحرية والأر والسيطرة عليها. فإن فعله هذا يعد فعلا مشروعا تبرره حالة الضرورة ولا يعتبر إرهابا بحريا. بينما تعتبر جمي

 البحار أعمالا غير مشروعة بغض النظر عن الباعث عليها.

 .022/023أنظر: د. محمد عزت، نفس المرجع، ص.ص. 

 .0233وهي صفة اللامشروعية في ارتكاب الفعل التي أكدت عليها معاهدة 

 Ibid: p. 596 Momtaz Djamchidأنظر: 

 .023. محمد عزت، نفس المرجع، ص. د 588

مواد  لبدني وإعطاءما يمكن تعريض الملاحة الآمنة للسفينة. فيعتبر عملا إٍهاربيا بحريا كل عنف مادي ضد جسم الإنسان مهما كانت درجته كالقتل والإيذاء ا 589

/ب من معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة 0ا لذلك كما جاء في نص المادة ضار أو مخدرة. وتوجه الأعمال الى الركاب أو الطاقم و تعرضها للخطر أو احتمال تعرضه

 .0233ضد أمن الملاحة البحرية لسنة 

 .023/022أنظر: د. محمد عزت، نفس المرجع، ص. 

الإرهاب البحري إلا إذا كان الفاعلون ولن تتحقق جريمة  0233/أ من معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة 4وهو ما نصت عليه المادة 590

شبه التي تكاد ت يقصدون غرضا معينا لفعلتهم هذه يختلف عن أغراض يبحث عنها فاعلون آخرون لجرائمهم البحرية مثلما هو الحال في جريمة القرصنة البحرية،

 جريمة الإرهاب البحري لكثرة التشابه بينهما، والتي تختلف كليا عنها في الغرض منها.

 .002و003و001، ص. 9101د. أحمد أحمد محمد شعبان، التعاون الأمني الدولي في مواجهة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(،  591

 .022د. ابراهيم السيد احمد رمضان، المرجع السابق، ص.  592

 .021نفس المرجع، ص.  593

 البحري، حيث تبنت الدول في تشريعاتها الوطنية مسألة محاربة الإرهاب البحري نذكر منها: واجهت التشريعات الوطنية والدولية أعمال الإرهاب

 . 9110ماي  93وتعديلاته في  0229لسنة  022القانون الإسترالي في قانون جرائم السفن والمنصات الثابتة رقم  -

 )السفن والمنصات الثابتة(. 0222لسنة  71القانون النيوزلاندي رقم  -

الحماية من الأعمال الإرهابية بصورة عامة و البحر بصورة  0221جويلية  99المؤرخ في  142/21/ القانون رقم  490/0قانون الفرنس ي قانون العقوبات في مادته ال -

 خاص.

 لى متن السفن.بشأن مكافحة الإرهاب منها الإرهاب البحري ع 0234سبتمبر  91المؤرخ في  2القانون الإسباني القانون الأساس ي رقم  -

 تنص على الإرهاب بصورة عامة والإرهاب البحري بصورة خاصة. 2/0في مادته  9110القانون السوداني قانون مكافحة الإرهاب لسنة  -

 منه ينص على الإرهاب و الإرهاب البحري. 33القانون المصري قانون العقوبات في المادة  -

 .204الى  929على مكافحة الإرهاب البحري يمكن الرجوع الى: د. محمد عزت: المرجع السابق: ص.  للتعمق أكثر في التشريعات الوطنية التي تنص

 . 12/29القانون الجزائري قانون قمع الإرهاب رقم  -

وبروتوكول مكافحة الأعمال غير  0233 بينما تبنت التشريعات الدولية مسألة محاربة الإرهاب البحري في معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة

التي لاحظ عليها البعض بأنها في الحقيقة لم تتعرض  0239، بعيدا عن معاهدة قانون البحار لسنة 9117المشروعة ضد سلامة المنشآت المثبتة على الجرف القاري لسنة 

 ية حول مسألة الإرهاب البحري.للإرهاب البحري إلا ما تقاطع مع القرصنة البحرية حيث تبقى المعاهدة غير كاف

 أنظر:
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  فكيف تعاملت التشريعات الدولية مع سفن الإرهاب البحري؟

بط ة التي تضأخذت المعاهدات المبرمة في هذا الشأن بمبدأ عالمية الإختصاص. حيث ينعقد الإختصاص الى المحاكم الوطني

وبروتوكول مكافحة الأعمال  (595)0233فنصت معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة  (594)ذلك.

على اختصاص الدولة الساحلية أو غير الساحلية مفصلة  9117غير المشروعة ضد سلامة المنشآت المثبتة على الجرف القاري لسنة 

صاص الأول في الإختصاص الإختياري، حيث يكون الإختصاص اختياريا للدولة التي تعرضت لفعل بين اختصاصين: تمثل الإخت

الإرهاب البحري، وفقا للمادة السادسة الفقرة الأولى والثانية من معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية 

في  9117ضد سلامة المنشآت المثبتة على الجرف القاري لسنة  واكد عليه بروتوكول مكافحة الأعمال غير المشروعة 0233لسنة 

أما الإختصاص الثاني فتمثل في الإختصاص الإلزامي، فوفقا للمادة السادسة من  596مادته الخامسة على مجموعة من الحالات.

ختصاص في هذه الحالة يسند في فقرتها الرابعة فإن الإ  0233معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة 

الى مبدأ الإقليمية التي أخذت به جميع الدول في محاربتها للإرهاب كما ذهب إليه بروتوكول مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد 

في مادته الخامسة. وبذلك، تختص الدولة التي يوجد مرتكب هذه الأفعال  9117سلامة المنشآت المثبتة على الجرف القاري لسنة 

لإرهابية البحرية فوق إقليمها التي تنوي أن لا تسلمه الى أي دولة أخرى طرف في المعاهدة التي فعلت هي الأخرى اختصاصها في ا

متابعته. دون النسيان بأنه وبعد اتخاذ التدابير الضورورية للتصدي الى سفينة الإرهاب البحري يجب على الدولة المعنية أن تخطر 

من معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة  1/2البحرية الدولية وفقا للمادة الأمين العام للمنظمة 

0233. 

 

 

 

                                                           

Khanssa Lagdami, La menace du terrorisme maritime en Méditerranée, Revue Neptuus Vol. 18, 2012/1, Centre de droit Maritime et 

Océanique, Université de Nantes, France, p. 04. 

 .291/290د. محمد عزت، المرجع السابق، ص.  594

595 Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime1 Conclue à Rome le 10 mars 1988 

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 1992 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entrée en 

vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993. 

 وهي: 596

 إذا ارتكبت الجريمة ضد سفينة ترفع علم الدولة أو على متن تلك السفينة.  -

 إذا وقعت الجريمة في أراض ي الدولة أو في مياهها الإقليمية.  -

 إذا كان الجاني أحد مواطنيها.  -

 المعتاد في تلك الدولة.  إذا وقعت الجريمة من شخص بلا جنسية ويكون مقره -

 إذا تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للإحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل.  -

 إذا ارتكت الجريمة في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الإمتناع عن القيام به.    -

 .0233معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية لسنة  0233المادة السادسة من معاهدة 
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 الخاتمة:

 وبهذا، نكون قد وصلنا الى تعداد السفن سواء كانت المشروعة أو غير مشروعة كما سبق معنا وعرفنا كيفية التعامل معها. 

تحدد من خلال العمل الذي تقوم به وهي في عرض البحر كما أنها تحدد في حالات السفن لذا، نستخلص بأن هوية السفينة 

المشروعة بالجهة التي تنتمي إليها سواء الى هيئة عامة تابعة للدولة وتمارس عملا سياديا أو الى هيئة خاصة وتمارس عملا تجاريا أو 

 الى هيئة دولية وتمارس عملا مجتمعيا دوليا كما سبق معنا.

ولكن هذه السفن قد تتحول من القيام بأعمال ينظمها القانون ويسمح بها بل ويبيحها الى أعمال يحظرها القانون سواء 

الوطني أو الدولي فتخرج بذلك من دائرة المشروعية وتدخل في دائرة اللامشروعية مما يستوجب محاربتها والتصدي لها مثل السفن 

 ار في المخدرات أو الإرهاب البحري كما قلنا.التي تمارس أعمال القرصنة أو الإتج

وعليه، نرى بأن تحديد هوية السفينة يرتكز على النشاط الذي تقوم به أثناء إبحارها أو رسوها فتكون إما سفينة مشروعة 

دولية الوطنية والأو سفينة غير مشروعة. وبالنتيجة، يتحدد أيضا كيفية التعامل معها قانونا. فإما أن تستفيذ من التشريعات 

التي تبيح لها الملاحة البحرية بكل حرية وفقا لمبدأ حرية البحار أو تتعرض للتفتيش والحجز والمحاكمة من طرف أي جهة كانت دون 

 أن تتمكن من الإفلات من العقاب وبالتالي تعريض سلامة الملاحة البحرية للخطر.

مات الدولية لاسيما المنظمة البحرية الدولية، وبالخصوص البلدان لذا، يستوجب على المجتمع الدولي، من خلال المنتظ

المعنية بمسألة محاربة النشاطات غير المشروعة داخل البحر في كل مناطقه المحددة من طرف القانون الدولي للبحار، أن يفكر 

 حة البحرية، بل واقصاديات الدول الجميع في توفير تشريعات تمكن من التصدي الى هذه المسائل التي تعرض أمن وسلامة الملا 

 وحياة مستعملي البحار الى الخطر، مثل:

 _ وضع معاهدة دولية خاصة بقمع الإرهاب البحري على الخصوص.

_ وضع معاهدة دولية لقمع القرصنة البحرية في مناطق بحرية لا تمتلك الدول ولاية قضائها فيها حتى تتحرك للقبض على 

 يضطر مجلس الأمن للتسريح للدول بذلك خارج الإستقرار التشريعي والقضائي المعتاد.    القراصنة أو محاكمتهم فلا 

_ وفي حالة عدم التمكن من ذلك، يمكن للدول، مثلما فعلت في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أن تلجأ الى "عالمية 

مع توسيع الإختصاص القضائي حتى لا يدخل  الإختصاص" لمحاكمة مستعملي السفن في نشاطات غير مشروعة في عرض البحر 

هؤلاء المجرمين في دائرة "اللاعقاب" ويفلتون بذلك من الجزاء كما يحد  اليوم بالنسبة لجرائم القرصنة البحرية حيث تضطر 

 الدول الى إطلاق سراح القراصنة بسبب عدم تفعيل الإختصاص القضائي الداخلي.

كمة الجنائية الدولية بتوسيع نص المادة السادسة منها حتى يمكنها احتواء مثل جرائم _ أو يمكن توسيع دائرة اختصاص المح

القرصنة البحرية والإتجار بالمخدرات لاسيما إذا كان يوصل الى نزاعات داخلية يمكن أن تتحول الى جرائم ضد الإنسانية في حالة 

 يء عن الإرهاب العام الذي يرتكب داخل حدود الدول. صراعات عرقية مثلا، وأخيرا الإرهاب البحري الذي لا يختلف في ش 
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 "الجرائم الماسة بالتراث الثقافي المادي الجزائري"
 المتعلق بحماية التراث الثقافي 20-89وفقا للقانون رقم 

The offenses touching the Algerian materiel cultural heritage 
In the law number 98-04 relative to the protection of the cultural heritage 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية ، -أ -أستاذ محاضر 
 الجزائر -جامعة إبن خلدون 

 

 ملخص:

الآثار مصلحة قانونية عني المشرع الوطني و الدولي بحمايتها ، فهي تمثل تاريخ و حضارة الأمم لذلك وجب الحفاظ عليها كجزء تعتبر 

من هوية كل دولة ، و تتدرج وسائل و آليات الحماية القانونية للآثار بحسب تدرج طرق المساس بها . فحين لا يكفي التدخل الإداري 

الأثرية ، أعمل المشرع آليات الردع الجنائي بتجريم أي سلوك عمدي أو غير عمدي من شأنه الإضرار بهذا  لضمان حماية الممتلكات

 المورو  الإنساني ، ومن بين الجرائم التي تهدد الملكية الأثرية ، سرقتها و تهريبها و كذا التنقيب غير القانوني عنها .

 الثقافي، التهريب ، التنقيب ، السرقة ، جرائم الآثار.  الملكية الأثرية  ، الترا الكلمات المفتاحية : 

 

Abstract : 

The national and the international legislator are always caring about protecting Antiquities, as they represent 

the history and reflect the civilization of the nations. Therefore, they must be preserved as part of the identity 

of each country. The mechanisms of legal protection in this domain are different   so when the administrative 

intervention is not sufficient to ensure the protection of archaeological property, the legislator employs 

criminal rules and punishment.  

Keyword:  

Archaeological property, cultural heritage,  smuggling, prospecting, stealing, antiquities offenses. 
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 مقدمة :

تراثها الثقافي، كونها  و من بين المصالح القانونية التي يعنى المشرع بالحفاظ عليها و حمايتها تلك المصالح المرتبطة بهوية المجتمعات 

ملكا تشترك فيه الشعوب المتعاقبة و تتجسد من خلاله وحدة الأمم. فالأمة في مفهومها الدستوري تتكون في جزء كبير منها من 

 . 597ذلك الرصيد التاريخي المشترك الذي تتوحد بفضله الأجناس و تنصهر في كيان واحد

لدولي ا و لما كان للترا  الثقافي أهميته في بناء الدولة و استمرارها و وعيها بهويتها التي تطبع تعاملها و علاقاتها مع باقي أعضاء المجتمع

في كثير من الأحيان، تحرص الدول الآن على البحث و الحفاظ على إرهاصات وجودها عبرالزمن و تأكيد إرتباطها بالحضارات 

حياة البشرية  القديمة. وهنا نجد أن ما يعزز هذا البعد التاريخي و ما يجعله ينقل و يعكس مدى قوة الدول عبر السابقة أو ال

 التاريخ و مدى مساهمتها في بناء الحضارة الإنسانية هو ما تبقى من هذا التاريخ . 

نمط معيشتهم و معتقادتهم من الماض ي إلى  و تظهر أهمية الآثار كونها دليلا ماديا على الحضارات السالفة . ينقل تجاربهم و 

.  لذلك تكتس ي الآثار قيمة مادية و معنوية لا تقدر بثمن . فتسعى التشريعات الدولية و الوطنية على ضمان الحفاظ 598الحاضر

، و ذلك  لثقافي الوطنيعليها ، و توارثها بين الأجيال . و في هذا الصدد نجد المشرع الجزائري قد أولى إهتماما بالغا بحماية الترا  ا

المتعلق بالترا  الثقافي الذي حاول من خلاله و ضع النظام القانوني للتعامل مع كل عناصر الترا   14-23من خلال القانون رقم 

الثقافي الجزائري و حمايته خصوصا و أن الجزائرعلى غرار باقي دول المغرب العربي الكبير  شهدت تعاقب العديد من الحضارات و 

لثقافات على إقليمها مما يجعلها غنية بالمعالم التاريخية و الآثار هذه الأخيرة التي تعتبر خير دليل و خير شاهد ينقل الماض ي إلى ا

 . 599الحاضر، و يؤرخ بموضوعية لما وقع في الماض ي دون وسيط 

قصد بالآثار هنا  البقايا المادية التي خلفها و ن  لذلك فمهما تعددت عناصر الترا  الثقافي و أشكاله تبقى الآثار أهم عنصر فيه. 

من قانون الترا  الثقافي في الممتلكات الثقافية  2السلف ، أي أننا نعني بها الترا  الثقافي في شقه المادي و المتمثل حسب نص المادة 

 ولة .العقارية و المنقولة . و عليه تتجسد الآثار في المعالم الأثرية و كذا القطع الأثرية المنق

و قد إهتم المشرع الجزائري بحماية الترا  المادي  بجميع أشكاله و  لذلك لم يكتف بحمايته بالإجراءات الإدارية فقط التي تهدف 

إلى تصنيفه و جرده و صيانته ، بل تدخل المشرع الجزائري بآليات الردع الجنائي ليحمي الترا  المادي جنائيا ، فيعتبر بعض 

الآثار جرائم يعاقب عليها القانون . فما هي صور الحماية الجنائية للآثار ؟ و لأي مدى نجح المشرع الجزائري من السلوكات الماسة ب

 المتعلق بحماية الترا  الثقافي في رسم معالم المسؤولية الجنائية عن المساس بالآثار ؟ 14-23خلال القانون رقم 

التحليلي، حيث حاولنا إستقراء مختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بحماية الترا  وللإجابة على هذه الإشكالية أعملنا أصول المنهج 

 الثقافي المادي الواردة  في قانون حماية الترا  الثقافي للكشف على الجرائم الماسة بالآثار العقارية و المنقولة و التي صنفناها إلى

                                                           

، ص 9100، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2أنظر : الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ط  - 597

70. 

للمورو  الثقافي المادي و أثرها في ترقية الإستثمار السياحي بالجزائر، مجلو الإجتهاد محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، الحماية القانونية  - 598

 .949، ص 9103، 17، العدد12للدراسات القانونية و الإقتصادية ، المجلد

تعينه على مواجهة متطلبات  إن وجود الإنسان ثقافيا في نظر علماء الآثار يبدأ من اللحظة التي استعمل فيها أو صنع فيها من مادة خام أداة  - 599

، ص 0222الحياة الاساسية من معيشة أو إسكان أو أي نشاط بشري آحر .علي حسن، الموجز في علم الآثار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

00. 
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التقسيم على خطة  البحث التي قسمناها إلى ثلاثة محاور  مجموعات بحسب طبيعة المصلحة المعتدى عليها و قد إنعكس على

معتمدين في هذا التقسيم على تصنيف الجرائم الماسة بالترا  الأثري المادي إلى مجموعتين : الأولى هي طائفة الجرائم و الإنتهاكات 

ع فة التنظيم المعمول به في مجال التعامل مالماسة مباشرة بالترا  الأثري المادي ، و الطائفة الثانية هي الجرائم المتعلقة بمخال

، يسبق كل ذلك محور أول  600المتعلق بحماية الترا  الثقافي  23/14الآثار مع الإقتصار على الأحكام الجزائية الواردة في القانون 

 يتعلق بضبط مفهوم الترا  الثقافي المادي موضوع الدراسة.

 أولا: مفهوم التراث الثقافي المادي .

. 601د و تختلف التقسيمات التي أعطيت للترا  الثقافي و لكن أهمها هو تقسيمه إلى ترا  مادي و آخر لا مادي أي معنوي تتعد 

منه قسم الترا  الثقافي إلى  12المتعلق بحماية الترا  الثقافي ، ومن خلال المادة  14-23أما المشرع الجزائري و في إطار القانون 

الثقافية العقارية، الممتلكات الثقافية المنقولة، و الممتلكات الثقافية غير المادية . و الذي يهمنا في هذا  الأصناف التالية : الممتلكات

المقام هو الصنفين الأولين اللذان يشكلان الترا  الثقافي المادي الذي يراد به كل الأشياء التي صنعها الإنسان أو استخدمها للتوافق 

 .602مع البيئة

ثقافي المادي يمثل في كل ما يستطيع الإنسان أن يلمسه و يدركه بحواسه من عناصر و أشياء واصلت إنتقالها من أي أن الترا  ال

 .603عصر إلى عصر عبر الزمن، أي تبقى موجودة رغم زوال الإنسان الذي أوجدها و إستعملها

 ي مادي ثابت، و ترا  ثقافي مادي منقول.إلى نوعين: ترا  تقاف 14-23و ينقسم الترا  الثقافي المادي بدوره وفقا للقانون 

 التراث الثقافي المادي الثابت. -أ

و يتمثل الترا  المادي الثابت في كل ما له علاقة بالعمارة بشكل عالم و التي صمدت كلها أو بعضها في وجه عوامل الزمن فبقيت 

القديمة التي شيدها السلف كالمنشآت الدينية، بارزة ثابتة و مستقرة حيث أقامها مستعملوها القدامى، أي الأملاك العقارية 

 القصور، القلاع، الأسوار، أو حتى البيوت مادام الزمن قد أعطى لها قيمة أثرية.

في أشكال و أصناف هذا الترا  المادي الثابت أي العقاري و أخرجت لنا الصور التالية  14-23من القانون  13و قد فصلت المادة 

: 

 

 

 

                                                           

ائم الواقعة على الآثار و الممتلكات الثقافية ، مجلة أنظر في الجرائم الماسة بالآثار الواردة في قانون العقوبات الجزائري: عز الدين عثماني ، الجر  - 600

 .439، ص 01العلوم الإجتماعية و الإنسانية ، العدد 

 .942محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق، ص  - 601

 .04، ص 9112مصطفى عمر حمادة، علم الإنسان مدخل الدراسة للمجتمع و الثقافة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  - 602

 .942، محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق، ص  - 603
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 المعالم الأثرية. -0

و يقصد بالمعالم الأثرية أي إنشاء هندس ي معماري يشهد على حد  تاريخي معين، أو وجود لجماعة إنسانية بعينها شكلت حضارة 

إنسانية. و مثال ذلك المباني ، التجمعات ذات الطابع الديني كالمعابد أو المساجد، أو ذات الطابع العسكري، المدافن، الكهوف، 

 . 604د عليها من رسوم و نقوش، أو حتى العناصر المعزولة التي لها علاقة بالأحدا  التاريخية الكبرى المغارات و ما يمكن أن يوج

 المواقع الأثرية. -7

أما المواقع الأثرية فهي تلك المساحات المبنية أو غير المبنية و التي لا تصلح للإستعمال و ليست لها وظيفة نشطة للإنسان الحالي، 

السلف و تفاعلهم مع الطبيعة في جانب من جوانب الحياة كالدين، أو الفن ، أو الحرب و تشمل المحميات و إنما تشهد على وجود 

 .605الثقافية و الحظائر الثقافية

 المجموعات الحضرية أو الريفية. -5

يها، و التي تكتس ي ة فو يقصد بها القصبات و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بعلبة المنطقة السكني

 بتجانسها و وحدتها المعمارية والجمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية ، أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها و إصلاها و إعادة

 .606تأهيلها و تثمينها

 التراث المادي المنقول . -ب

ت في البر أو البحر أو أسلحة أو معدات  أو ألبسة،...إلخ و أي و هي الآثار المنقولة و التي قد تتمثل في تحف فنية أو قطع نقدية وجد

ش يء إستعمله الإنسان في الماض ي . و قد فصل المشرع الجزائري في هذا الصنف و حاول تعداد كل ما يمكن أن يندرج تحته من 

 ا يأتي:المتعلق بالترا  الثقافي إذ يعد تراثا ماديا منقولا كا م 14-23من القانون  71خلال المادة 

 ناتج الإستكشافات و الأبحا  الأثرية في البر و تحت الماء. -

الأشياء العتيقة مثل الأدوات و المصنوعات الخزفية، و الكتابات و العملات و الأختام و الحلي و الألبسة التقليدية و   -

 الأسلحة و بقايا المدافن . 

 العتاصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية . -

 لأنتروبولوجية و الإثنولوجية.المعدات ا -

 الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات ، و تاريخ التطور الإجتماعي و الإقتصادي و السياس ي . -

 الممتلكات ذات الأهمية الفنية  كاللوحات الزيتية ، الكتب، المسكوكات ، الطوابع البريدية ،...إلخ . -

 الماسة بالتراث المادي مباشرة .ثانيا: الجرائم 

 لا تقتصر الآثار في مفهوم هذه المداخلة على المواقع التاريخية و الأثرية فقط بل تشمل حتى الممتلكات الثقافية المنقولة التي عرفتها

الماء ، الأشياء  في البر و تحتمن القانون المتعلق بحماية الترا  الثقافي بأنها تشمل: نتائج الإستكشافات و الأبحا  الأثرية  71المادة 

                                                           

 المتعلق بالترا  الثقافي. 14-23من القانون  02المادة  - 604

 .944محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق،  ص  - 605

 المتعلق بالترا  الثقافي. 14-23من القانون  40المادة  - 606
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العتيقة مثل الأدوات و المصنوعات الخزفية و الكتابات و العملات و الأختام و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة و بقايا المدافن 

مات ة باليد ، الرسو ، العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية ، الممتلكات ذات الأهمية كاللوحات الزيتية و الرسوم المنجز 

الأصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافية ، التجميعات و التركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد ، و تحف الفن التطبيقي في 

مواد الرجاج و الخزف و المعدن و الخشب ...إلخ ، المخطوطات ، الكتب ، الوثائق ، المسكوكات و الأوسمة و القطع النقدية و 

 ابع البريدية . فما هي الجرائم التي يمكن أن تمس بالآثار العقارية و المنقولة ؟الطو 

 جريمة الإتجارغير المشروع بالآثارو تهريبها. -أ

من قانون الترا   27منع القانون المتعلق بالترا  الثقافي بعض التصرفات القانونية التي يكون محلها ممتلك أثري فقد نصت المادة 

دج أو بإحدى العقوبتين 911.111دج إلى 011.111يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من الثقافي  على أن 

فقط  كل  بيع أو إخفاء لأشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحا  أثرية مرخص بها، و 

تحت مياه البحر ، وكذا كل بيع أو إخفاء لممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في  كل بيع أو إخفاء لأشياء متأتية من أبحا  أجريت

قائمة الجرد الإضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها ضف إلى ذلك بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية 

 . 607من قانون العقوبات  0مكرر  271جرمتها المادة من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو تجزئته. أما عن سرقة الآثار فقد 

من قانون الترا  الثقافي أن  كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا لغرامة مالية من  019كما أضافت المادة 

ستورد بصورة دج و بالحبس من ثلا  سنوات إلى خمس سنوات ، كما يتعرض للعقوبة نفسها كل من ي711.111دج إلى 911.111

 غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة تاريخية أو فنية أو أثرية في بلده الأصلي .

من نفس القانون   19و يظهر من هذين النصين أن المشرع يجرم كل صور التعامل غير المشروع بالآثار . و مع ذلك أجازت المادة 

ر المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي على أن التصدير المؤقت لأي ممتلك ثقافي محمي في إطا

يرخص بذلك الوزير المكلف بالثقافة . كما أن الإتجار في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية جائز متى تم في إطار القانون. و 

ت على أن تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مهنة من قانون الترا  الثقافي حيث نص 12هذا ما أكدته  المادة 

 .608مقننة . على عكس المشرع المصري الذي يمنع الإتجار في الآثار مطلقا 

أن  من قانون الترا  الثقافي إذ جاء فيها :"لا يجوز  14و من القيود الواردة على الإتجار في المنقولات الأثرية ما نصت عليه المادة 

تكون الممتلكات الثقافية الأثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات أو إكتشافات عارضة قديمة 

 أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية، تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية ."

من نفس القانون بإقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخية المحمية بصورة مشروعة في إطار الإتجار في  17كما سمحت المادة 

 الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي إقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية .

 

                                                           

دج، كل من سرق أو حاول سرقة 0.111.111دج إلى 911.111:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 0ر مكر  271المادة  - 607

 ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف ."

جتهاد مجلة الإ  –قارن دراسة في القانون الم –إسلام عبد الله عبد الغني غانم ، الحماية الجنائية للآثار في القانون الجزائري و القانون المصري  - 608

 .971، ص  9103، 19،المجلد 12للدراسات القانونية و الإقتصادية ، العدد 
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 جريمة إتلاف و تشويه الآثار: -ب

ي إتلاف أو تشويه يمكن أن تتعرض له من الغير ، و الحقيقة أن الحفاظ على من مظاهر الحماية الجنائية للآثار أيضا تجريم أ

الآثار من عوامل الزمن لوحده مهمة صعبة ، فما بالك لو تدخل الإنسان و حاول العبث بهذا المورو  الثقافي المادي ، و إتلاف 

ني ، و قد جرم قرم قانون العقوبات الجزائري الآثار هو أي سلوك من شأنه تغيير حقيقة الأثر و طمس عناصره ذات البعد الزم

، 7610مكرر 011، 609 4مكرر  011تخريب الممتلكات الأثرية في العديد من النصوص المتعلقة بالتدنيس و التخريب و هي المواد 

من قانون الترا  الثقافي تعاقب كل من يتلف  21فنجد المادة  23/14، أما بخصوص القانون 2612مكرر  011، 1611مكرر  011

يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي ،  أو 

دج و 911.111دج إلى 91.111دون المساس بأي تعويض عن الضرر بالحبس مدة سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 

 أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحا  أثرية . تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف

و يلاحظ على هذه الجريمة أنها جريمة عمدية تقوم بتوافر القصد الجنائي ، أما الإتلاف غير المقصود فلا يندرج ضمن هذه المادة 

 . 

 جريمة عدم الإبلاغ عن إختفاء ممتلك تقافي . -ج

من القانون المتعلق بحماية الترا  الثقافي ، إذ ورد فيها  يجب على كل حارس لممتلك ثقافي  001وهو الجرم الذي نصت عليه المادة 

منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي و على كل مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الأربع و عشرين ساعة عن إختفاء هذا 

دج ، 911.111دج إلى 011.111سنتين و بغرامة مالية من الممتلك و في حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

 أو بإحدى العقوبتين فقط ، و تضاعف العقوبة في حالة العود .

                                                           

دج  كل من قام 011.111دج إلى 91.111على الآتي :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من  4مكرر  011إذ تنص المادة  - 609

 عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب :

صب أو تمو لوحات أو أشاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العموممية و مقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو ن -

 بواسطة ترخيص منها .

 نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور "  -

دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو 011.111دج إلى 91.111سنوات و بغرامة من  01:" يعاقب بالحبس من سنة إلى 7ر مكر  011المادة  - 610

 كن الأخرى تشويه أو إتلاف نصب و ألواح تذكارية و مغارات و ملاجيء إستعملت أثناء الثورة التحريرية ، و مراكز الإعتقال و التعذيب و جميع الأما

 للثورة . المصنفة كرموز 

ؤسسة ة مو يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو إتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالتورة ، محفوظة في المتاحف أو في أي

 مفتوحة للجمهور "

دج كل من قام عمدا بتدنيس أو 011.111دج إلى 91.111:" يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من  1مكرر  011المادة  - 611

 تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم ."

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل 011.111دج إلى 91.111:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 2مكرر  011المادة  - 612

 الأوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون و المرتبطة بالثورة التحريرية " من قام عمدا و علانية بإتلاف أو تخريب
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و تظهر من هذا النص أهمية عامل الزمن في الحفاظ على الآثار فكل دقيقة تمر من شأنها أن تسهل عمليات تهريب الآثار إلى الخارج 

 . 613  الثقافي الوطني تصدت له كل الدول ذات الترا  الثقافي ، مما يمثل إنتهاكا صارخا للترا

 

 ثالثا: الجرائم المرتبطة بالتنظيم الإدراي لحماية التراث المادي.

إهتم المشرع الجزائري بحماية الترا  الثقافي بوجه عام و الملكية الأثرية بوجه خاص منذ إنضمام الجزائر لإتفاقية حماية الترا  

المتعلق بالحفريات و  930-12، بل حتى قبل ذلك كانت له مبادرات في هذا المجال كالأمر 0229و الطبيعي لسنة  العالمي الثقافي

حماية الأماكن و الآثار التاريخية و الطبيعية ، لذلك فهناك العديد من القواعد القانونية التي تكفل الحماية للملكية الأثرية بكل 

لكن  المساس بالآثار لا يكون فقط عن طريق سرقتها أو إتلافها أو إخفائها ، و إنما قد يتم ذلك  أشكالها على النحو الذي رأيناه. و 

الإطار القانوني  14-23بمخالفة القواعد و التنظيمات المعمول بها في مجال التعامل مع الترا  الثقافي المادي ، فقد حدد القانون 

قيودها التي يكون الخروج عنها أحيانا موجبا للمسؤولية الجنائية .و تتمثل  الجرائم  للأنشطة المتعلقة بالآثار و ووضع لها ضوابطها و 

 المتعلقة بمخالفة التنظيم المعمول به في مجال الآثار في الطوائف التالية .

 جريمة عرقلة عمل الأعوان و الفنيين المكلفين بحماية الآثار . -أ

دة على حضارتهم لا يمكنها الصمود في وجه العوامل المناخية أو حتى البشرية دون إن الآثار التي خلفها السلف و التي لا تزال شاه

حفظ و صيانة و سواء تمثلت هذه الآثار المعالم التاريخية وهي كل إنشاء هندس ي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على 

ى ، و الرسم ، و النقش ، و المن الزخرفي ، و الخط حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية .كالمنجزات المعمارية الكبر 

العربي ، و المباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي و هياكل عصر ما 

خرية و النصب التذكارية و الهياكل أو قبل التاريخ و المعالم الجنائزية أو المدافن و المغارات و الكهوف و اللوحات و الرسوم الص

 . 614العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحدا  الكبرى في التاريخ الوطني

أو في  المواقع الأثرية التي تعتبر مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة 

بها و لها قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الأثنولوجية أو بما في ذلك باطن الأراض ي المتصلة 

. كلها تحتاج إلى  615الأنتروبولوجية . و المقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات الأثرية و الحظائر الثقافية

 وامل الزمن.تفقد و عمليات صيانة و حفظ حتى تسلم من ع

و قد جندت وزارة الثقافة لذلك فنيين و أعوانا مختصين في حفظ الآثار و صيانتها للقيام بهذه المهمة و التي نشأ عنها ما يسمى 

، و لكن ما يعترضهم أحيانا هو أن بعض الممتلكات ذات الطابع الأثري سواء كانت عقارات أو منقولا تكون  616بعلم الآثارالوقائي

                                                           

جمهورية مصر العربية و المملكة العربية  –أنظر في ذلك :غانم إسلام ، الحماية النظامية للآثار في دول شمال إفريقيا و دول الخليج العربي  - 613

 .291، ص 9103، أفريل 17، المجلد 10دمجلة صوت القانون ، العد -السعودية نموذجا

 0223يونيو 07المتعلق بالترا  الثقافي الصادر في  14-23من القانون  02المادة  - 614

 من القانون المتعلق بالترا  الثقافي . 93المادة  - 615

 .20 ، ص04، المجلد 10بلقندوز نادية ، علم الآثار الوقائي مفهومه و توجهاته ، مجلة آثار ، العدد  - 616
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، لذلك فقد كفل  617الخواص فيمكنه أن يمنع أو يعرقل عمليات الحفظ و الصيانة التي يقوم بها الأعوان المختصون ملكا لأحد 

 قانون الترا  الثقافي لهؤلا ء الأعوان حماية قانونية تتمثل في تجريم أي عرقلة لأعمالهم .

ثقافية متلكات الثقافية العقارية فقط بل حتى الممتلكات الو لا يقتصر عمل الفنيين و الاعوان التابعين لوزارة الثقافة على صيانة الم

من قانون الترا  الثقافي على أن  72المنقولة تكون محل تفقد من طرف الوزارة الوصية ولو كانت ملكا للخواص فقد نصت المادة 

صنف ، و لك الثقافي المنقول الميحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرض بتفقد الممت

 التحري بشأنه قصد صيانته و الحفاظ عليه . 

من نفس القانون على أنه يمكن للوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية  73كما أضافت المادة 

 ن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها .المنقولة ، المحددة هويتها و التي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية ، و أ

وفي هذا الصدد ألزم قانون الترا  الثقافي  كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو 

 . 618الأبحا  عن مصدر الممتلك المذكور ، و أن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه

الدولة و الخواص الحائزين أو المالكين لممتلكات ذات طابع أثري حاول المشرع الجزائري منع كل صور  و نظرا لأهمية التعاون بين

من قانون الترا  الثقافي كل سلوك من شأنه  22التعنت و العرقلة لعمل الفنيين و الأعوان المختصين في المجال حيث جرمت المادة 

لثقافية أو يجعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم ، وفقا لأحكام قانون أن  يعرقل الأعوان المكلفين بحماية الممتلكات ا

 العقوبات . 

من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 032و المقصود بذلك أنها أحالت على نص المادة 

دج كل من يعترض بطريق الإعتداء غلى تنفيذ أعمال 91.111عن إلى سنة و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل 

 أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية .

المالك أو المستاجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مسجل في قائمة  014كما عاقبت أيضا المادة 

 دج .9.111دج إلى 0.111ا للعقار بغرامة مالية من الجرد الإضافي ، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيص

 

 جريمة البحث و التنقيب غير القانوني عن الآثار. –ب 

إن البحث عن الآثار و التنقيب عنها عمل يثمن الترا  الثقافي و لا يضيره ، فالكثير من التحف الثمينة المعروضة في المتاحف تدين 

من قانون الترا  الثقافي على أن إكتشاف آثار مدفونة بواسطة عملية بحث  22.فقد نصت المادة  619بوجودها لأعمال التنقيب

                                                           

من قانون الترا  الثقافي على إحتفاظ الدولة بحق سن إرتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارة و التحري ، و  7حيث نصت المادة  - 617

 حق الجمهور المحتمل في الزيارة .

 

 من قانون الترا  الثقافي .72المادة  - 618

 .41، ص  0222المصرية العامة للكتاب، القاهرة، علي حسن، الموجز في علم الآثار، الهيئة  - 619
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أثري يؤدي إلى إنشاء موقع أثري .أي أن البحث و التقيب عن الآثار عمل يثري الرصيد الثقافي للدول ، عليه يوجد المركز الوطني 

 .620للبحث الأثري كهيئة تضطلع بعمليات البحث عن الآثار

و ينصب التنقيب على الآثار على المحميات الأثرية التي تعرف بأنها تلك المساحات التي لم يسبق أن أجريت عليها عمليات إستكشاف 

و تنقيب ، و يمكن أن تنطوي على مواقع و معالم لم تحدد هويتها و لم تخضع لإحصاء أو جرد و قد تختزن في باطنها آثارا و تحتوي 

 . 621وفة على هياكل أثرية مكش

من قانون الترا  الثقافي فجاء فيها :" يقصد بالبحث الأثري كل تقص يتم القيام  21أما مفهوم البحث الأثري فقد حددته المادة 

به بصورة علمية في الميدان و تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلفات الأثرية بمختلف أنواعها و عصورها 

عها و هويتها بغية القيام بعملية إعادة إنشاء ذات طابع إقتصادي و إجتماعي و ثقافي . و يمكن أن تستند على : ، و تحديد مواق

أعمال تنقيب و بحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء كانت ذات طبيعة برية أو تحت مائية ، حفريات أو 

 لى المعالم ، تحف و مجموعات متحفية ."إستقصاءات برية أو تحت مائية ، أبحا  أثرية ع

و نظرا لأهمية و حساسية البحث الأثري فقد أسندت مهمة الأمر به و الترخيص به لوزير الثقافة كونه ممثلا للدولة و مسؤولا عن 

ات ل بان يأمر بإستكشافمن قانون الترا  الثقافي على أن الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤه 20تراثها الثقافي . فقد نصت المادة 

الحفر أو التنقيب و غير ذلك من أنماط الأبحا  الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية أو الإقليمية 

لهم بصفة  فالوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها و ألا  يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاص المعتر 

 باحثين و كذا مؤسسات البحث المعترف بها على المستوى الوطني و الدولي .

 و ينبغي في الأخير أن تفض ي كل عملية بحث أثري مرخص بها إلى نشرة علمية تشرح مراحلها و نتائجها .

اط الحفر و أي نمط آخر من أنمكما يجب أن يصرح فورا بكل إكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة أعمال الإستكشاف و التنقيب و 

 . 622البحث الأثري المرخص بها إلى ممثل وزارة الثقافة ليتولى تسجيلها و إتخاذ التدابير اللازمة لحفظها

و عليه فقد قيد المشرع الجزائري عمليات التنقيب الأثري بضوابط قانونية على رأسها طلب الترخيص ، هذا الترخيص الذي  يجب 

أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث إلى الوزير المكلف بالثقافة ، و أن يبين فيه المكان أو المنطقة التي ستجري فيها الأبحا  

كان ، و مدة الأشغال و الهدف العلمي المنشود و يبلغ القرار إلى المعني خلال الشهرين اللذان يعقبان إستلام و الطبيعة القانونية للم

 .623الطلب 

و لا يكون إكتشاف الآثار بالتنقيب المقصود عنها بل قد يكون ذلك وليد الصدفة بمناسبة عمليات حفر عرضية و هنا ألزم 

ف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها ، أو بطريقة الصدفة أن يصرح قانون الترا  الثقافي على كل  من يكتش

                                                           

لإنسانية و ا جازية الفيلالي ، تقييم التجربة الجزائرية في تثمين الترا  الأثري من خلال إرساء دعائم علم الآثار الوقائي بها ، الساورة للدراسات - 620

 .9103،17، جوان 12الإجتماعية ، العدد 

 ترا  الثقافي .من قانون  حماية ال 29المادة  - 621

 من قانون حماية  الترا  الثقافي . 22المادة  - 622

 من قانون  حماية الترا  الثقافي . 29المادة  - 623
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بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا ، مع إمكانية إستفادته 

 .624من  مكافأة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم 

من  24المتعلقة بالبحث و التنقيب عن الآثار أما عن جزاء مخالفة هذه الأحكام فقد نصت عليه المادة هذا الأحكام القانونية  

دج و بالحبس من سنة إلى 011.111دج و 01.111قانون الترا  الثقافي التي جاء فيها يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 

 خالفات التالية:ثلا  سنوات دون المساس بأي تعويض كل من يرتكب الم

 عمد التصريح بالمكتشفات الفجائية. -إجراء الأبحا  الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة . -

 عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحا  الأثرية المرخص بها و عدم تسليمها للدولة .  -

الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده و تضاعف  يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب فضلا عن ذلك بإعادة

 العقوبة في حالة العود .

 جرائم المرتبطة بالتراخيص الإدراية في مجال الآثار . -ج

 ةمن بين أوجه الحماية القانونية للممتلكات الأثرية ، ربط النشاطات المتعلقة بها بضرورة الحصول على ترخيص من وزير التقاف

كنوع من الرقابة على الأنشطة في مجال الترا  الثقافي المادي سواء كانت أنشطة بحث و تنقيب، أو أنشطة حفظ و صيانة ، أو 

 أنشطة علمية أو فنية .

و قد يترتب على عدم الحصول على الترخيص أو على عدم إحترام ضوابطه المسؤولية الجنائية ، و يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها 

دج إلى 9111من قانون الترا  الثقافي التي تنص عل أن يعاقب بغرامة مالية من  23ون و من بين هذه الحالات المادة القان

دج كل من يشغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف و يستعمله إستعمالا لا يطابق الإرتفاقات المحددة و المذكورة في الترخيص 01.111

 ة .المسبق الذي سلمه الوزير المكلف بالثقاف

من قانون الترا  الثقافي التي تعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف  22و كذا المادة 

 أو مصنفة و للعقارات المشمولة في المنطقة المحمية أو إعادة تأهيلها ، أو ترميمها أو إضافة إليها أو إستصلاحها أو إعادة تشكيلها أو 

دج كما تطبق العقوبة 01.111دج إلى 9.111، بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، بغرامة مالية من  هدمها

 نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة أو غير مصنفة و مشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة .

 رخيص المسبق بذلك من طرف وزير الثقافة .و يقصد بالإجراءات المنصوص عليها الحصول على الت

من القانون المتعلق بحماية الترا  الثقافي التي جاء فيها  011و من بين الأمور التي تحتاج إلى تراخيص أيضا ما نصت عليه المادة 

و  تعلق بالإشهار ،:"يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون و المقصود هنا هو عدم إستصدار الترخيص أو مخالفة ضوابطه ت

تنظيم حفلات ، و أخذ صور و مشاهد فتوغرافية و سينمائية ، أو تتعلق بأشغال منشات قاعدية ، و إقامة مصانع أو أشغال كبرى 

 دج .01.111دج إلى 9.111عمومية أو خاصة ، أو تشجير أو قطع أشجار بغرامة مالية من 

                                                           

 من قانون حماية الترا  الثقافي . 22المادة  - 624
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من قانون الترا  الثقافي على أن تخضع كل  1لقة بالآثار حيث نصت المادة و يسري الترخيص أيضا على النشاطات العلمية المتع

نشرية ذات طابع علمي تصدر في التراب الوطني أو خارجه و يكون موضوعها دراسة وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تتعلق 

 بالترا  الثقافي الوطني إلى ترخيص الوزير المكلف بالثقافة.

دج كل من ينشر 011.111دج إلى 71.111من القانون المتعلق بحماية الترا  الثقافي  بغرامة مالية من  012ادة و عليه عاقبت الم

في التراب الوطني أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تخص الترا  الثقافي 

 دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة .

 

 

 خاتمة :

عمد المشرع الجزائري من خلال إستعانته بآليات الردع الجنائي إلى بسط حماية أوسع و أنجع على الممتلكات الأثرية من خلال 

المتعلق بحماية الترا  الثقافي ، حيث جرم العديد من السلوكات الماسة بالآثار مباشرة كتخريب الآثار و تشويهها  14-23القانون 

المتجرة غير المشروعة فيها و تهريبها . أو سلوكات أخرى قد لا تمس بالآثار بصورة مباشرة لكنها تعد مخالفة للتنظيم  وإخفائها و كذا

المعمول به في مجال حفظ الآثار و صيانتها و تنظيم التعامل معها و تتمثل هذه الجرائم في عرقلة عمل الاعوان و الفنيين المختصين 

كذا مخالفة قواعد التنقيب و البحث عن الآثار ، بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم المتعلقة بعدم  بصيانة الآثار و حفظها ، و 

الحصول على التراخيص القانونية للقيام بانشطة ذات طابع أثري أو عدم الإلتزام بضوابط الترخيص بعد إستصداره، و قد إتضح 

ي حمايته للآثار في الدرجة الأولى على آلية إدارية و هي ضرورة الحصول لنا من خلال هذه المداخلة أن المشرع الجزائري قد عول ف

على ترخيص من وزير الثقافة بصدد كل نشاط علمي أو ثقافي أو إستكشافي يتعلق بالآثار . أي مركزية القرار كلما تعلق الأمر بالآثار 

الكة لهذا الترا  القومي ، و مع ذلك فإن الطابع العلمي وهو أمر لا شك أن له ما يبرره كون الوزير هو ممثل الدولة التي تعتبر م

للبحث الأثري يفرض علينا تحريره من إعتبارات السلطة التنفيذية التي ربما قد تساهم في عرقلة الأنشطة الأثرية مما يفسر تراجع 

ع الجنائي بأسلوب غير دقيق لا يميز الرصيد الأثري الجزائري و عدم تناميه ، ضف إلى ذلك أن الإغراق في اللجوء إلى آليات الرد

بين الإنتهاكات الجسيمة كتهريب الآثار و الإنتهاكات البسيطة يكشف عن سياسة جنائية غامضة و غير محكمة في مجال مكافحة 

 جرائم الآثار .
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  المراجع والمصادر 

 أولا : المصادر.

، يتعلق بحماية الترا  الثقافي، الجريدة الرسمية  0223يونيو سنة  07الموافق ل  0402صفر  91المؤرخ في  14-23القانون رقم -

 .0223يونيو  02الموافق ل  0402صفر  99، بتاريخ  44، العدد 

 يتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم . 0211يونيو  13الموافق ل  0231صفر  03المؤرخ في  071-11الأمر  -

 ثانيا: المراجع .

 الكتب. -0

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ط -

9100. 

 .0222علي حسن، الموجز في علم الآثار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -

 .9112المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصطفى عمر حمادة، علم الإنسان مدخل الدراسة للمجتمع و الثقافة، دار  -

 المقالات. -7

 .04، المجلد 10بلقندوز نادية ، علم الآثار الوقائي مفهومه و توجهاته ، مجلة آثار ، العدد  -

جازية الفيلالي ، تقييم التجربة الجزائرية في تثمين الترا  الأثري من خلال إرساء دعائم علم الآثار الوقائي بها ، الساورة  -

 .9103، جوان 12ات الإنسانية و الإجتماعية ، العدد للدراس

قارن دراسة في القانون الم –سلام عبد الله عبد الغني غانم ، الحماية الجنائية للآثار في القانون الجزائري و القانون المصري  -

 .9103، 19،المجلد 12مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية ، العدد  –

 .01اني ، الجرائم الواقعة على الآثار و الممتلكات الثقافية ، مجلة العلوم الإجتماعية و الإنسانية ، العدد عز الدين عثم -

جمهورية مصر العربية و المملكة العربية  –غانم إسلام ، الحماية النظامية للآثار في دول شمال إفريقيا و دول الخليج العربي  -

 .9103، أفريل 17، المجلد 10العددمجلة صوت القانون ،  -السعودية نموذجا

محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، الحماية القانونية للمورو  الثقافي المادي و أثرها في ترقية الإستثمار السياحي بالجزائر،  -

 .9103، 17، العدد12مجلو الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية ، المجلد
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 للحقوق والحريات كضامن القضاء الدستوري

The constitutional judiciary as a guarantor of rights and freedoms 

 

 كلية العلوم القانونية والسياسية
 المغرب -جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
 

 : ملخص

ى تعمد إلتعتبر حماية الحقوق والحريات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة، حيث 

إحاطتها بمجموعة من المبادئ والضوابط الدستورية، وذلك حرصا منها على ضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون تمييز 

 أو استثناء.

، والتي تمثلت في توسيع 9100في ظل التعديلات الدستورية العميقة التي أقرتها المملكة المغربية بموجب دستور 

امة بهدف ترسيخ الانتقال الديمقراطي المنشود، تم إحدا  محكمة دستورية لتحل محل المجلس مجال الحقوق والحريات الع

الدستوري، والتي أصبحت تتمتع بصلاحيات واسعة في ضمان الحقوق والحريات، خاصة مع إقرار حق الأفراد في الدفاع عن 

 الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا.

قوق والحريات السياسية في الحقل القانوني، دفعتني إلى البحث عن مدى هذه الأهمية التي تحظى بها الح

 مساهمة القضاء الدستوري المغربي في حماية هذه الحقوق والحريات.

 القضاء الدستوري، الحقوق والحريات، المحكمة الدستورية. ،الدستور  الكلمات المفاتيح:

 

  Summary 

The protection of rights and freedoms constitute the most important foundations of modern 

constitutional systems, where intentionally to her with a set of constitutional principles and disciplines, in order to 

ensure that all citizens, without discrimination or exception. 

 Within the scope of the profound constitutional amendments approved by the Moroccan Kingdom 

brought about by the constitution 2011 aimedat expanding the field of public rights and freedoms to enhance a 

desire democratic transition a constitutional court was founded to replace the constitutional council. This 

constitution court has muchwider power and itisparticularly open to individuals to defendrights and freedoms 

guaranteed to them constitutionally. 

This importance of political rights and freedoms in the legal field prompted me to search for the extent of 

the contribution of the Constitutional Court of the Moroccan in the protection of these rights and freedoms.  

Keywords : the Constitution, Constitutional Judiciary, Rights and freedoms, Constitutional Court. 

 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

228 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 :مقدمة

لا يكفي إقرار مبدأ الحقوق والحريات في الدستور، بل لابد من إعطاءها مدلولا فعليا في الواقع عند ممارستها     

يص عليها ليتم التنص الحقوق والحريات من أهم الأسس التي تقوم عليها مختلف الدساتير،تعتبر وتملكها والتمتع بها، لذلك 

في صلب الوثائق الدستورية، مما جعل مسار تطور العدالة الدستورية مسارا ملازما لتاريخ التطور الديمقراطي في المجتمعات 

 المعاصر. 

بالقضاء الدستوري إلى 2011625يقة الدستورية لسنة ارتقت الوث واعترافا بهذا الدور الهام للقضاء الدستوري،

مكانة مميزة، تمثلت في تأسيس المحكمة الدستورية، التي عوضت المجلس الدستوري، واعتبرت خطوة ضمن مستويات التجديد 

وتم النص على مجموعة من التعديلات بهدف تكريس قضاء دستوري مستقل، قادر على حماية الحقوق والحريات الدستوري، 

  سواء تعلق الأمر على مستوى تركيبة المحكمة أو على مستوى اختصاصاتها. الدستورية وذلك على مختلف المستويات،

 أهداف الدراسة:

تتجلى أهداف هذه الدراسة في إبراز الدور المحوري الذي يلعبه القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات من 

جهة، ومن جهة أخرى إبراز بأن القضاء الدستوري له هدفين، الهدف الأول هو حماية الدستور والهدف الثاني حماية حقوق 

هض بمسؤولية كبيرة ويمتلك سلطة واسعة هي سلطة التأويل واحتكار آليات وحريات الأفراد، لا سيما وأن القاض ي الدستوري ين

تفسير النص من أجل النهوض بأعباء رسالة العدالة. فهو لم يعد فقط مجرد اختصاص تتولاه جهة معينة بمراقبة مدى مطابقة 

 دستورية. القوانين للدستور، ولكنه أصبح عبارة عن منظومة كاملة لها تقنياتها لتحقق العدالة ال

 الإشكالية المحورية: -

نفرد هذه الدراسة لطرح مدى فاعلية القضاء الدستوري في حماية وضمان الحريات العامة في المغرب. وللإجابة عن 

 هذه الإشكالية نطرح معها الأسئلة الفرعية التالية:

 ما هي أهم ضمانة يتمتع بها هذا النوع من القضاء لتوفير هذه الحماية؟  -

حد يمكن الاعتماد على آلية الدفع الفرعي في تعزيز ولوج المواطنين للعدالة الدستورية كضمانة  إلى أي -

 أساسية لمراقبة مطابقة المقتضيات التشريعية لمبادئ وأحكام الدستور الضامنة للحقوق والحريات الأساسية؟

 كيف يتسنى للقاض ي الدستوري حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات؟  -

 الموضوع:أهمية  -

تتجلى أهمية الموضوع في كون مبدأ سمو الدستور يفرض وجود هيئة تقوم بحماية مقتضيات الدستور من أي تجاوز، 

سواء تعلق الأمر بتجاوزات في التشريع أو تعلق الأمر بتنازع الاختصاص بين السلطات فيما بينها. فالقضاء الدستوري يقدم حماية 

 ع ضد الانتهاكات التي يمكن أن تقع على الحقوق والحريات.في أسمى صورها يتقيد بها المشر 

 فرضية البحث- 

أساسيتين، مؤداهما أن للقضاء الدستوري ضمانات وأليات كفيلة تين ارتكازا على إشكالية البحث نطرح فرضي 

لآلية  من الإسهام الإيجابيأن التقييدات المسطرية والتنظيمية قد تحد والفرضية الثانية للتدخل في حماية الحقوق والحريات، 

 الدفع الفرعي في تحقيق العدالة الدستورية في ظل التعثر الذي عرفه مخاض تبلور القانون التنظيمي.

 المنهج المعتمد:-

                                                           

مكرر  7214ة الرسمية عدد بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد انظر الجريد 9100يوليوز  92الصادر بتاريخ  0.00.20الظهير الشريف رقم  625

 9100يوليوز  21الصادرة بتاريخ 
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انطلاقا من كون المنهج هو مجموع الخطوات الإجرائية التي يهتدي بها الباحث قصد البرهنة والتدليل على حقائق  

يلية من جراء الدراسة، فقد وضفنا لمقاربة الموضوع المنهج التحليلي لتفكيك ولفهم طريقة اشتغال القضاء علمية أو نتائج تحل

لمناسبته مع طبيعة البحث، بتحليل النصوص القانونية لفهم الأفكار والمعطيات وتحليلها  التحليلي الوصفي الدستوري. والمنهج

  لاستخلاص النتائج.

 خطة البحث:-

لمقاربة الإشكالية المطروحة للنقاش وأسئلتها الفرعية، ولتمحيص فرضية البحث، سنرصد التقسيم  في محاولة    

مجالات ورهانات تدخل القضاء  الثنائي، وذلك لنجاعة هذا التقسيم في الحفاظ على تماسك ووحدة الموضوع، من خلال تحديد

 أهم ضمانات العدالة الدستورية في المبحثل، ثم نتطرق إلى الدستوري لحماية لحقوق الإنسان من تعسف المشرع في المبحث الأو 

 الثاني.

 المبحث الأول: مجالات ورهانات القضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات 

لحماية هذه الحقوق والحريات في المطلب الأول، تم نعرج بعد ذلك  لقضاء الدستورياسنتعرف على مجالات تدخل 

كرهان لضمان الحقوق والحريات في المغرب من  الدفع بعدم دستورية القوانين لحماية حقوق الإنسان المطلب الثاني على أليةفي 

 .خلال ولولوج الأفراد للعدالة الدستورية

 للحقوق والحرياتضمان المطلب الأول: مجالات تدخل القضاء الدستوري في 

تحديد العلاقة التي يمكن استحضارها بين قبل أن نتطرق إلى مجالات تدخل القضاء الدستوري، كان لابد من 

 القضاء الدستوري والحقوق والحريات.

 الفرع الأول: العلاقة بين القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات

تشكل العدالة الدستورية ضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية وجعلها قاعدة ذات جزاء، ففي غياب العدالة الدستورية 

فيه تلك القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية مجرد برنامج سياس ي ليست له إلزامية سوى من يصبح الدستور بما 

جاء التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور ليمنحها مكانة عليا تسمو عن باقي النصوص القانونية ، لهذا 626الناحية الأخلاقية

والحريات  للحقوق  المنظمة النصوص تتمتع تلك ى الدستورية عليها، كمافي الدولة، ولضمان عدم مخالفتها فهي تخضع للرقابة عل

 تعديل إجراءات عن يختلف بما الدستوري في النص محدد هو بناء لما تتم تعديلها إجراءات لأن والجمود؛ الثبات من بدرجة

  .العادية التشريعات

يشكل في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية تكتس ي  كما أصبحت مسألة إقرار الحريات العامة في أسمى قانون داخل الدولة

أضحت العدالة الدستورية عبر مختلف دول العالم ركيزة أساسية في تعزيز الحماية   لهذا، 627دلالتها بالنظر لمتطلبات دولة القانون 

هم عرضوا عليه أمر القضائية للحقوق والحريات، وفي قيام الدولة الدستورية التي تكفل للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء، لي

 . 628ويطلبوا إليه إنصافهم من ظلم أو اعتداء أو انتهاك يعتقدون وقوعه على حقوقهم

وقد أصبح البعد الحقوقي للقضاء الدستوري في المغرب يكتسب أهميته في ظل توسيع مطالب الأفراد بالحريات 

 .على القوانين بتجسيد وصيانة الحقوق والحريات الأساسيةالمدنية والسياسية، والإقرار الفعلي بأهمية ربط الرقابة الدستورية 

                                                           

Edition par LGDJ 1928 Réempr par  er: La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche 1 Charles Eisemenn 626

Ecomica 1986 p:22 

 27ص: .0222النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعةرقية المصدق:   627

 .022، ص :9119عبد العزيز محمد سالمان: نظم الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، سعد السمك للمطبوعات القانونية،  628
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حيث شكلت المسألة الحقوقية مؤشرا على الرفع من وثيرة الأداء للنظام السياس ي تجاوبا مع المتغيرات الدولية والداخلية، والتي 

الذي جسد أول  0213ع دستور يمكن إرجاع جذور المطالبة بحقوق الإنسان في المغرب إلى بداية القرن العشرين من خلال مشرو 

وظهائر الحريات العامة الصادرة بنفس السنة كما تم تعديلها وتتميها  0273، مرورا بالعهد الملكي لسنة 629مطالبة بهذه الحقوق 

. وقد توج هذا المسار بدستور  0221و 0229و 0229و 0221و 0229والدساتير السابقة لسنوات   0210والقانون الأساس ي لسنة 

الذي جاء مؤكدا على العلاقة الامتدادية  بين الحقوق والواجبات في سياق مجتمع المواطنة من جهة وفي إطارا لتأسيس   9100

كترجمة فعلية للتراكمات السابقة للمسألة الحقوقية في المغرب خاصة ما توصلت اليها  فقد جاء لمقومات الدولة من جهة ثانية.

بدسترة مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية، وعلى أساس كل ذلك منح وفي سابقة هيئة الانصاف والمصالحة من توصيات 

من نوعها مقارنة بالدساتير المغربية السابقة مكانة مهمة وحيز كبير لحقوق الإنسان، ولهذا سميت حسب أغلب الباحثين هذه 

 .الوثيقة الدستورية بدستور الحقوق والحريات

ل الحقوقي بالمغرب، كان لابد من جعل القضاء الدستوري  كضمانة أساسية لحماية ولمواكبة هذا التطور في المجا

، وذلك من خلال ممارسة القضاء الدستوري رقابة سابقة، عبر فرضه وجوب 630الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور 

عرض مشاريع القوانين عليه قبل إصدارها)الرقابة السياسية أو الوقائية(، أو رقابة لاحقة على القوانين النافذة في صورة الدفع 

ة المغرب تم دسترة الحق في الدفع بعدم دستوريولأول مرة في تاريخ دساتير بعدم دستورية نصوص القوانين) الرقابة القضائية(، 

 لتمكين القضاء الدستوري من مراقبة تطبيق المقتضيات القانونية ومدى مطابقتها للدستور. 9100القوانين في دستور 

يمكن اعتبار ممارسة المحكمة الدستورية للرقابة الدستورية، بمثابة تذكير لأعضاء السلطة التشريعية بأن السيادة 

الذي قرر بأن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبطريقة غير مباشرة بواسطة  9100من دستور  9مة وفقا للفصل للأ 

من الدستور التي تنص على أن دستورية القواعد القانونية  1ممثليها، وأيضا تذكير لما جاءت به القاعدة العامة المحددة في الفصل 

 . 631تنص صراحة على مبدأ سمو الدستور وتراتبیتها مبدأین ملزمين، ل

إذن، يمكن القول بأن علاقة القضاء الدستوري بحماية حقوق الإنسان هي علاقة وثيقة، كونه يعتبر الأداة الأساسية 

لحمايتها وصيانتها، حيث يعمل على تشييد أسس الدولة الديمقراطية الذي هو جزء منها، وحماية موضوعات حقوق الإنسان 

مجتمعنا، لهذا يعتبر من أكثر الأليات الفعالة التي تعتمد عليها الدولة في صيانة تلك الحقوق، ومواجهة كل وسائل  وحرياته في

 التعسف التي يمكن أن يتعرض لها المواطنين من طرف المشرع.

 

                                                           

 02، ص0224محمد اضريف: حقوق الانسان بالمغرب: دراسة في القانون العام المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، 629

الذي دستر هذا المبدأ من خلال ما أوكله إلى "مجلس الشرفاء" من القيام بمهمة  0213ظهر مبدأ مراقبة دستورية القوانين مع مشروع دستور  630

لصادرة عن "مجلس الأمة"، إلا أن وضع هده الفكرة موضع التنفيذ لم يتحقق إلا مع أول دستور يضعه المغرب بعد الاستقلال مراقبة جميع الأعمال ا

من الدستور، على تأسيس غرفة  011 ، أي الدستور الأول للمملكة المغربية، أو ما يمكن تسميته بالملكية المغربية الأولى، حيث نص الفصل0219سنة 

، حيث ساهم السياق الدولي المتمثل في انتهاء الحرب الباردة و انهيار المعسكر الشرقي، 0229 جلس الأعلى، لتتوالى الأحدا  وصولا إلى سنةدستورية بالم

، حيث انتقلت 0229 على الساحة السياسية الوطنية في وضع خطوط عريضة لمراجعة دستورية شاملة، وهو ما تمت الاستجابة إليه باعتماد دستور 

 ،ه المراجعة، إلى القضاء الدستوري، الذي أصبح له مكانة خاصة، تتمثل أولا في تخصيص المشرع الدستوري له باب في الدستور، الباب السادسهذ

 إضافة إلى إعلاء مكانته على مستوى المأسسة، من خلال تأسيس المجلس الدستوري، على غرار فرنسا، عوض غرفة دستورية بالمجلس الأعلى الذي

 و إقراره كدستور جديد ينتمى إلى جيل الدساتير الجديدة. 9100 من الدستور، وصولا لأهم مستجد وهو ما جاء به  دستور  21 عليه  الفصلنص 

 نظمةلأ محمد الساكت: الرقابة على دستورية الظهائر الشريفة، ورد في القضاء الدستوري المغربي المستجدات والآفاق، منشورات المجلة المغربية ل 631

 .000، ص 022 -000، ص 9102، مطبعة الأمنية، الرباط، 02القانونية والسياسية، العدد 
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 الفرع الثاني: مجالات تدخل القضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات

، سنقتصر فقط على  632ء الدستوري لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريانظرا لتعدد مجالات تدخل القضا

تدخله في أهم مجال المتمثل في الانتخابات، التي تعتبر الأداة الرئيسية للتعبير عن الديمقراطية وأساس شرعية السلطة حيث 

تنبثق السلطة من الشعب بواسطة الانتخابات، لذا تندرج المنازعات الانتخابية ضمن اختصاصات القضاء الدستوري، في حماية 

، وتساهم هذه الوظيفة، التي تتجاوز مجرد 633ية، خاصة بمناسبة تفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخاباتالحقوق السياس

.  حيث تتيح  مسألة النظر في المنازعات الانتخابية للمواطن الحق 634تطبيق القانون في توطيد ضمانات نظامية ونزاهة الانتخابات

لى حماية وسلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، عليه ألزم الدستور المحكمة الدستورية للولوج إلى العدالة الدستورية المشرفة ع

، لقد ذكرت المحكمة الدستورية في مجموعة 635منه029في الطعون الانتخابية في أجل لا يتعدى سنة كما ينص على ذلك الفصل 

الذي أعلن  9102سبتمبر  7الصادر في  02/21قرار رقم من القرارات بضرورة احترام وشفافية الاقتراع، فعلى سبيل المثال جاء ال

يلي:" وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية،  فيه عن إلغاء انتخاب أحد أعضاء مجلس النواب، ما

دقية يحه، يشكل إخلال بصوعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترش

 .636وشفافية الاقتراع"

ولا يمكن أن تتحقق سلامة وصدقية الاقتراع بدون احترام مبدأين هما مبدأ المساواة  التي ترتبط بضرورة السهر على  

أو تخويل  هاحترام المتنافسين للضوابط المتعلقة بالانتخابات )كتعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والفضاءات المخصصة ل

وكيل كل لائحة أو مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت 

وفرز الأصوات وإحصائها...(، ومبدأ حرية الناخب حيث يعمل القاض ي الدستوري على التحقق من توفر الشروط التي تضمن حرية 

دة الناخب بمعرفة هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية الاختيار، الناخب )كمعرفة خيارات وإرا

 أو باستبعاد الوعود التي من شأنها أن تؤثر في إرادة الناخب بدواع مختلفة...(.

                                                           

الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق بفرض الضريبة على الهوائيات المعدة لالتقاط القنوات الفضائية أحد أبرز  24.21يعتبر القرار رقم  - 632

قد استند ضمن ما استند عليه بعدم دستورية القانون المذكور على الجوانب المسطرية، المتمثلة  القرارات في هذا الجانب وإن كان المجلس الدستوري

ماية الحق حفي عدم احترام الحكومة للمسطرة الخاصة بتقديم هذا القانون أمام البرلمان، وبالتالي يمكن القول بأن المجلس الدستوري أسس قراره على 

 لة الإحالة المقدمة إليه من طرف مجلس النواب.في التعبير والرأي كما جاء في رسا

منشور بالموقع الرسمي للمجلس الدستوري المغربي  0224أغسطس  01، الموافق ل 0407ربيع الأول  2الصادر بتاريخ  24.2ملف عدد  24.22قرار رقم 

rconstitutionnelle.ma/a-https://www.cour. 

من المقررات المهمة التي قد صدرت عن الغرفة الدستوري الخاصة بالحق في التصويت نجد مقررها المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب   633

عندما قضت بأن "... الفصل الثالث من القانون التنظيمي المذكور عندما قرر أن تقديم الاستقالة يحول دون الحكم بالتجريد من صفة  0217لسنة 

وقبله،  بنائب، بدون تمييز بين الأشخاص الذين وقعوا بعد الانتخاب في حالة عدم القابلية وبين الاشخاص الذين كانوا في تلك الحالة وقت الانتخا

 يكون قد أخل بمبدأ حرية التصويت الذي هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور .

 ./https://www.cour-constitutionnelle.ma/arقرار صادر عن غرفة دستورية بالموقع

أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف المحكمة الدستورية تحت موضوع الولوج إلى العدالة الدستورية "الرهانات  محمد أشركي: مداخلة في إطار634

 07ص:  9103شتنبر  93و 92مراكش الجديدة للرقابة البعدية بعدم الدستورية" 

التعلق بالمحكمة الدستورية ، قد أضاف مستجد في هذا الإطار للطرف الطاعن ، فبعدما  02.111من القانون التنظيمي رقم  29ادة نشير بأن  الم  635

( لتنتقل هذا   29يوما ، جاءت المادة المشار إليها (  07من القانون التنظيمي التعلق بالمجلس الدستوري قد حددت أجل الطعن في  92كانت المادة 

 . يوما ، تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع التعلق بالدائرة الانتخابية التعلق بهذا الطعن 21إلى  الآجال

أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف المحكمة حسان بوقنطار : المحكمة الدستورية كقاض ي انتخابي وحماية الحقوق السياسية، مقالة ضمن  636

 1ص:  9103شتنبر  93و 92مراكش الدستورية تحت موضوع الولوج إلى العدالة الدستورية "الرهانات الجديدة للرقابة البعدية بعدم الدستورية" 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

232 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 المطلب الثاني: آلية الدفع بعدم دستورية القانون كرهان لتحقيق العدالة الدستورية

 فإلى المحكمة، هذه بفضل توسيع صلاحيات والحريات الحقوق  مجال في الدستورية للمحكمة الحمائية الأدوار تعززت

فقد أضاف اختصاصا  للرقابة، أخرى  مجالات 2011 دستور  أتاح ، 637المجلس الدستوري تجربة عن الموروثة الاختصاصات جانب

الرقابة السابقة على دستورية القوانين. لأنه أجاز لأول مرة للأفراد حق  جديدا، لم نراه في الدساتير المغربية السابقة التي تبنت

الطعن في دستورية قانون معيـن، ويتعلق الأمر باختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون من 

 القوانين. 

ق جديد للمتقاضين لتمكينهم من الاعتداد إن الدفع بعدم الدستورية يحقق أربعة أهداف؛ تتجلى أولهما إعطاء ح

دستورية، وثانيهما في المساهمة بتصفية النظام القانوني من المقتضيات  عدالة لتحقيق بحقوقهم المحمية دستوريا كوسيلة تسعى

مو س غير الدستورية بشكل يضمن تطهير المنظومة القانونية من كل مظاهر التعارض مع نص وروح الدستور، وثالثهما تأمين

. ورابعها التأكد من دستورية مقتضيات قانونية دخلت حيز التنفيذ بعد استنفاد كل 638الدستور في النظام المعياري الداخلي

المساطر التشريعية، انطلاقا من دعوى يرفعها المتقاض ي للطعن في لا دستورية مقتض ى تشريعي يمس حقوق أو حريات يضمنها 

 الدستور. 

عن الكيفية التي تفاعل معه المشرع المغربي مع الدفع الفرعي، كان لابد من استحضار الفصل ومحاولة منا الإجابة 

المتعلق بتحديد شروط  07-31)الفرع الأول( وكيف تم تأويل الفصل في مشروع القانون التنظيمي رقم  9100من دستور  022

 وإجراءات الدفع بعدم الدستورية )الفرع الثاني(.

 ت الولوج الفردي للعدالة الدستوريةالفرع الأول: رهانا

بعد أن ظل حق إثارة الرقابة على دستورية القوانين في جميع الدساتير السابقة حكرا على المؤسستين التشريعية 

. ولم يكن في السابق من صلاحيات المجلس الدستوري أو نطاق اختصاصه مراجعة دستورية القوانين بعد إقراراها،  639والتنفيذية

ة إلى ذلك لم يفسح المجال للأفراد للولوج للعدالة الدستورية والتقدم بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمجلس الدستوري بالإضاف

، وجعل حق إحالة القوانين غير الدستورية 9100أما اليوم فقد جاء دستور سنة .فيما يتعلق بانتهاك محتمل أو سابق للدستور 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل من حق المواطنين المتقاضين أيضا من خلال مسطرة على المحكمة الدستورية غير مقتصر على 

الدفع بعدم الدستورية، مما شكل ذلك ثورة حقوقية وخطوة حاسمة في النظام الدستوري المغربي وتكريسا للمشاركة الفعالة 

                                                           

 والقوانين تطبيقها، في الشروع قبل البرلمان لمجلس ي الداخلية ظمةوالأن الأمر بتنفيذها، إصدار قبل التنظيمية القوانين دستورية على الرقابة في المتمثلة 637

 الاستفتاء، وعمليات البرلمان أعضاء انتخاب صحة ومراقبة الأمر بتنفيذها، صدور  وقبل الإحالة في الصفة أصحاب قبل من المجلس على إحالتها العادية بعد

 والتجريد التشريعي

 .9190فبراير  01تتعلق بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، تم الاطلاع بتاريخ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 638 

A.pdfhttp://adrare.net/XYIZNWSK3/elements/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_V 

القضائية، و جمال العزوزي: تأملات أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المجلة المغربية للحكامة القانونية  639

 .019ص : 9101العدد الأول،

http://adrare.net/XYIZNWSK3/elements/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VA.pdf
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 عن النظر بغض الدفع اعتمدت أسلوب التي لدول للمواطنين في تحقيق الديمقراطية، وهو التوجه الذي أخذت به العديد من ا

 .640دولة لكل القضاء الدستوري باختلاف والتي تختلف الدفع، حق تمنحها التي الهيئات

وهذا ينسجم بشكل كبير مع التوجهات الحديثة للعدالة الدستورية الذي ينحو إلى تمكين المواطنين من الولوجية 

وبإمكانية الأفراد مباشرة الطعن في دستورية قانون معين أمام المحاكم العادية، أو المتخصصة بشكل مباشر إلى القضاء الدستوري. 

 . 641مباشرة عن طريق الدفع

، غير أن المهم في الأمر هو ارتباطها بحماية 9100رغم أن هذه الآلية استحضرت في فصل واحد من خلال دستور 

. وتؤكد 642بلغة واضحة لا تقبل أي تأويل 022، وهذا ما جاء به الفصل الحقوق والحريات الأساسية كآلية تمنع أي مس بهما

 على هذه الارتباط الوثيق بين آلية الدفع وحماية الحقوق والحريات الأساسية. 31.07المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي 

من  022رية وفق الفصل الدستو  بعدم الدفع لتقديم الملاحظات المطلوبة استعراض بعض يمكنفي هذا السياق، 

 الدستور:

 الدعوى  أطراف أحد دستورية القوانين بعدم الدفع يقدم أن -

الدعوى، فقد حددهم الفصل المشار إليه أعلاه في "أطراف النزاع" لتنصرف  أطراف يحدد لم الدستوري النص أن رغم

 على معروضة قضية في عليه مدعى أو مدعي بكل الأمر العبارة على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي العام والخاص. ويتعلق

 المحكمة، بشرط أن يكون أحد المتقاضين في مسطرة قضائية، ولا يمكن للقاض ي بمبادرة منه إثارة مسألة دستورية القانون.

بشأن  - 0223المعدل سنة  - 0243من القانون الصادر سنة  643في حين  نص  المشرع الإيطالي، حسب المادة الأولى

تنظيم المحكمة الدستورية لأي محكمة بأن تثير تلقائيا مسألة الدستورية إذا قام لديها شك في دستورية قانون يطبق على واقعة 

وى الدستورية وتقرر وقف الدع الدعوى التي تنظرها، وفي هذه الحالة تصدر قرارا مسببا تحيل به مسألة الدستورية إلى المحكمة

 في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية .

 القضائية الجهات إحدى أمام القضية في النظر أثناء الدفع يقدم أن يجب -

                                                           

الأمريكية، بعد ذلك تم تطبيقها في الأنظمة ظهرت آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ببريطانيا إلا أنها تطورت في الولايات المتحدة  640

 بموجبها الدستورية وكألية يدافع الرقابة تحريك من وسائل كوسيلة الأنكلوساكسونية، ثم أخذت بها الأنظمة الفرانكوفونية ومنها فرنسا. يقصد بالدفع

 ه في النازلة المعروضة.مصالحه، على اعتبار أنها لا تطالب بإلغاء القانون بل مجرد عدم تطبيق على المتقاض ي

بعد اطلاعها على العريضة الذي تقدم به المحامي  03-31قرارها رقم نذكر في إطار أول قرار للمحكمة الدستورية بخصوص الدفع بعدم الدستورية  641

جنائي " لكونها تمس الحقوق من القانون ال 917طالبا فيها التصريح بعدم دستورية "المادة  03-192توفيق بوعشرين بواسطة دفاعه في ملف عدد 

دخول  موالحريات التي يكفلها الدستور، ويعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدفع المثار، بتعليل عد

 المتعلق بالدفع بعدم الدستورية حيز التنفيذ.  31- 07القانون التنظيمي رقم 

ى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع الدستوري وتدخل القاض ي الدستوري دراسة مقارنة، الطبعة انظر: عبد الحق بلفقيه، دعو 

 .9102الثانية، مطبعة اسبارطيل، طنجة، 

ي النظر ف" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء من الدستور على أنه:  022نص الفصل  642

 يقضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيم

 .شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"

 .921ص: 9101لاسكندرية، لسنة محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون، دار الجامعة الجديدة ا 643
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 القضائية الجهات أمام إحدى معروضة حقيقية بدعوى  مرتبط لأنه حقيقة النزاع الدستوري من يجعل الشرط هذا

من الدستور، بأنه لا يمكن للأفراد حق  022النقض.  ويفهم من مدلول الفصل  أو الاستئناف جهات أو درجة أول  أمام كان سواء

الدفع المباشر أي رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية. كما تم منع القاض ي نفسه من إثارة الدفع من عدم الدستورية 

ا قد يدفعه لتطبيق قانون وهو في نفسه يعتقد عدم دستورية وهذا يتناقض مع دور القاض ي في حماية الحقوق والحريات، مم

 النص المراد تطبيقه.

بصفة فرعية، أي بمناسبة نزاع مطروح أمام الجهة القضائية. ويمكن طرح هذا الدفع  يثار الدفع بعدم الدستورية

 كانت عليها الدعوى وحتى لأول مرة في الاستئناف أو في الطعن بالنقض.  في أي حالة

 قانون  على الدستورية بعدم الدفع ينصب أن -

فيفهم من  ، 644قانون""  مصطلح الفرنسية( بالتجربة من الدستور )استئناسا 022الفصل  استعمل المشرع المغربي في 

 استثناء القوانين، ويدل هذا على بعدم دستورية الدفع دائرة في ينصب ما وهذا البرلمان، عليها التي صوت المصطلح هي القوانين

 دستورية القانون  بعدم الدفع يخضع . كما645الإداري  القضاء لرقابة تخضع إدارية نشاطات تعتبر لأنها الوزارية والقرارات المراسيم

 المحكمة على المعروضة الدعوى  مآل على مباشر انعكاس له الذي أي في النزاع، سيطبق الذي للقانون  إلا الدفع يوجه ألا لشرط

 المختصة.

 الدستور  يكفلها التي والحريات بالحقوق  يمس فيه المطعون  القانون  يكون  أن -

والتي تم التنصيص  .الدستور  يضمنها التي والحريات الذي يمس بالحقوق  القانون  في الدستورية بعدم الدفع يحصر

جعل الدفع مما يعليها بصريح العبارة في الدستور الحالي دون غيرها من الحقوق والحريات غير المنصوص عليها في صلب الدستور. 

 وسع 9100 دستور  خاصة وأنبعدم الدستورية لا يحمي كل نصوص الدستور بل فقط النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات، 

 .حرياتوال الحقوق  مجال في

 أن تنظر المحكمة الدستورية وحدها في الدفع الدستوري -

يلاحظ بأنه لم يسند الأمر إلى القضاء العادي، بل حصر في المحكمة الدستورية، فلا يشاركها فيه القضاء بأي شكل 

رية أو تجارية(، وتمسك من الأشكال. إذ عندما يتعلق الأمر بمناسبة النظر في قضية معروضة على المحاكم )مدنية، جنائية، إدا

أحد طرفي النزاع بعدم دستورية القانون المطبق، يتم توقيف البث في الدعوى ونقل الدعوى الدستورية الفرعية إلى المحكمة 

                                                           

 " ..كل مقتض ى ذو  طابع  تشريعي"   07 -31القانون التنظيمي رقم  من  9المشرع التنظيمي استعمل لفظ آخر في المادة   644

ل من ألمانيا كفي حين أن الدفع يكون موجها إلى القوانين والمراسيم )مصر وبلجيكا(أو في القانون أو أي عمل له قوة القانون )إيطاليا( في حين تتميز   645

رات لمرسوم، القراواسبانيا في كون دعوى الدفع يمكن أن توجه بالنسبة للأولى، ضد كل عمل صادر عن السلطة العامة والذي قد يأخذ صيغ القانونـ ا

ادرة عن الصوالأحكام القضائية وكذا القرارات الإدارية في حين يكون موجها بالنسبة لإسبانيا ضد القرارات والأعمال التي ليست لها قيمة القانون و 

 نت عبارة عن أعمال قانونية أو مجردالكورتيس أو إحدى أجهزته أو المجالس التشريعية للجماعات المستقلة دستوريا أو أجهزتها وكذا التدابير سواء كا

 سلوكات مادية للحكومة أو أجهزتها أو موظفيها أو للأجهزة التنفيذية للجماعات المستقلة ذاتيا أو لأجهزتها أو لموظفيها ومستخدميها.

ى مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولمحمد اتريكن: دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية : الإطار القانوني والممارسة القضائية ،  -

  22ص:  9102
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الدستورية للبث فيها، فالمشرع المغربي كان واضحا في عدم منح القضاء العادي حق البث في دستورية القوانين. مع الإبقاء على 

اص المتعلق بالرقابة الدستورية كمجال خاص بالمحكمة الدستورية، وإنكاره على المحاكم الأخرى. وهو نفس التوجه الذي الاختص

 أخذت به التجربة الفرنسية.

وعليه، يفهم بأن النص على مبدأ الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع، لم يرافقه إسناد الاختصاص 

في النزاع، كما هو متعارف عليه في بعض الأنظمة الدستورية والقضائية المقارنة، فدور القاض ي بهذه  الى المحكمة التي تنظر 

المناسبة، سينحصر في إحالة الملف على المحكمة الدستورية وأن ينتظر قرارها، ليتولى لاحقا تطبيق القانون المطعون فيه من 

 ية". . أي أنها أخذت بنظام "مركزية الرقابة القضائ646عدمه 

ولكي يقبل الدفع بعدم الدستورية، يجب توفر بعض الشروط الشكلية والموضوعية. وهي التي جاء بها مشروع القانون 

 .9100647المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية  وفق ما نص عليه الفصل من دستور  07 -31التنظيمي رقم 

 ثاني: التقييدات المسطرية للآلية الدفع بعدم الدستورية الفرع ال

من الدستور(، وفي هذا السياق  022من الفصل  2أحال المشرع أمر تنظيم الية الدفع لقانون تنظيمي القانون )الفقرة 

د استكمال وبع –خاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  31-07أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 

، والقاض ي بعدم دستورية بعض مواده، 03/21مساره التشريعي وإحالته على المحكمة الدستورية، أصدرت هذه الأخيرة قرارها رقم 

مسطرا بذلك الخطوط العريضة لما سيكون عليه القانون التنظيمي المنتظر، لأن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية في 

 امة وكل الجهات القضائية والإدارية. مواجهة كل السلطات الع

ومن هنا سيتم التطرق لبعض التقييدات المسطرية للآلية الدفع بعدم الدستورية المثارة بخصوص هذا المشروع على 

 الشكل التالي:

 أولا: إجراءات إثارة الدفع بعدم الدستورية

بضرورة تحقق عدة شروط إجرائية سواء قيد مشروع القانون التنظيمي الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين 

أمام المحاكم العادية أو أمام المحكمة الدستورية نفسها. كما أن المشرع منع على المحاكم، بما فيها المحكمة الدستورية، إثارة هذا 

 الدفع من تلقاء نفسها.

 بق ذكره، يتبين أن الفقرة ببالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي الساأما بالنسبة لأطراف الدعوى الدستورية، 

قد حاولت تحديد دلالة أطراف الدعوى في كل من المدعي والمدعى عليه في الدعاوى المدنية أو الإدارية أو التجارية ،  9من المادة 

وفي المدعي في الدعوى العمومية، لذلك تم حصر صفة المتدخل أمام المحكمة الدستورية على أطراف الدعوى الموضوعية دون 

 .648غيرهم ، تفاديا لإطالة أمد الخصومة وتوسيع نطاقها

                                                           

، مجلة الفقه والقانون العدد الثاني عشر،  9100سعيد الطواف: الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة للدستور المغربي بمقتض ى تعديل يوليوز   646

  77ص:  9102أكتوبر 

  9103مارس  09والذي صدر بتاريخ  31 -07ي مطابقة القانون التنظيمي رقم المتعلق بالبث ف 21-03راجع قرار المحكمة الدستورية رقم   647

-20، ص9191غشت -، يوليوز 072الدفع بعدم دستورية القوانين و سؤال النجاعة القضائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  فتيحة بشتاوي: 648

 .24، ص 31
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لكن قرار المحكمة الدستورية تبنا منحى المشرع الفرنس ي مآخذا على المشروع بعدم إدخال النيابة العامة كطرف 

تبرت المحكمة واع بإمكانه إثارة الدفع في الدعوى العمومية في جميع الأحوال، وكذا في الدعاوى المدنية متى كانت طرفا رئيسيا.

الدستورية حرمان النيابة العامة من إثارة الدفع أمرا غير دستوري، لكونه يدخل في إطار ممارستها الدستورية الموكول إليها والمتمثل 

(، في حال تقديرها أو شكها في أن مقتضياته الواجبة التطبيق تعتريها شبهة عدم 001في السهر على تطبيق القانون )الفصل 

بالرجوع إلى قانوني المسطرة المدنية والجنائية وإلى نصوص أخرى التي تجعل من النيابة العامة إلى جانب أخرى تتوفر  ة.الدستوري

 649على شرطي الصفة والمصلحة.

وأما إذا تعلق الأمر بدفع قدم أمام المحكمة الدستورية نفسها وفق المفصل أعلاه، تباشر إحدى هيئات هذه المحكمة 

الشكلية وإن تخلف أحدها تصدر المحكمة مقررا بعدم القبول اعتماد على القواعد العامة لكون المشروع لا يشير بحث الشروط 

 .إلى وصف القرار في هذه النقطة

 ثانيا: نظام التصفية

تتحقق الهيئة التي يعينها الرئيس الأول لمحكمة النقض  على أنه 07 -31القانون التنظيمي رقم من  00قيدت المادة 

من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون للشروط التي سبق ذكرها، كما تتأكد من طابع الجدية فيه. وتتأكد من استفاء الدفع 

. هذه الشروط المتعلقة بقبول الدعوى أمام محكمة النقض من 650المحال عليها للشروط  قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية

 كمة للتصفية. شأنها أن تجعل محكمة النقض بمثابة مح

ويمكن تبرير منح اختصاص تقدير جدية الدفع من شأنه تخفيف العبء عن المحكمة الدستورية بإحالة الطلبات 

الجدية فقط عليها وتفادي إحالة الطلبات الكيدية التي ستفرغ نظام الدفع بعدم الدستورية من مضمونه ومحتواه، على أن يكون 

 .651التعمق في توفر شروط الدفع ليتخذ القرار بالإحالة أو برفضها فحص محكمة النقض فحصا جوهريا بدون 

بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم   المتعلق 31.07يلاحظ من زاوية أخرى، أن مشروع القانون التنظيمي رقم لكن 

من خلال محكمة النقض واستبعاد محكمة  -مثل ما جاء في النموذج الفرنس ي  -وضع نظاما للتصفية  دستورية قانون، الذي

، حيث يخش ى أن يصبح نظام التصفية الذي تقوم به محكمة النقض الموضوع من مراقبة الجدية يمكن اعتباره توجه غير سليم

تدخلا في اختصاصات المحكمة الدستورية التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل للبت في الدفع بعدم دستورية القوانين، خصوصا 

لقرار الصادر عن محكمة في حالة تعطيله لعملية إحالة الدفوعات إلى المحكمة الدستورية بشكل مستمر، خاصة إذا علمنا أن ا

إحالة الدفع غير قابل لأي طعن، مما يحول دون تقدير أو مراقبة التصفية من لدن المحكمة الدستورية نفسها  النقض برفض 

 لطلبات الدفع بعدم الدستورية، الأمر الذي يضيع حق المواطن في الدفاع عن حقوقه التي يمكن أن يمسها القانون غير الدستوري. 

                                                           

 9103مارس  09والذي صدر بتاريخ  31 -07المتعلق بالبث في مطابقة القانون التنظيمي رقم  21-03راجع قرار المحكمة الدستورية رقم  649

الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول  فتنص على إحالة   01أما المادة  650

العام للملك لدى هذه المحكمة فورا بالإحالة المذكورة. غير أنه إذا أثير الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة لمحكمة النقض، وعلى إشعار الوكيل 

بعده،  00النقض لأول مرة بمناسبة قضية معروضة أمامها، فإن المحكمة المذكورة تبت في الدفع مباشرة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 تلقائيا. ولا يمكنها إثارته

 .021، ص 9102عبد العزيز النويض ي : المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة  651
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حسن إيجاد صيغة أفضل لإعادة النظر في القرارات القاضية برفض الإحالة الصادرة عن محكمة النقض لذا يست

بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية لتجاوز مختلف الصعوبات المرتبطة بالتصفية تحقيقا   بإرساء آلية للحوار المتبادل

 . 652إحدا  آلية الدفع بعدم دستورية قانون  للعدالة الدستورية التي توخاها المشرع الدستوري المغربي من

 المبحث الثاني: أهمية تقوية القضاء الدستوري لضمان الحقوق والحريات

تحديد مفهوم الحقوق والحريات الأساسية سنجدها هي تلك الحريات التي اعترف بها القانون و تتمتع إذا أردنا 

لها في الدستور أو غير المباشر عن طريق استخلاص القضاء الدستوري  بالحماية الدستورية سواء عبر التحديد المباشر والصريح

يمارس القضاء الدستوري المغربي . بهذا 653لها من مجموعة المبادئ والقيم التي يقوم عليها النظام السياس ي والدستوري للدولة

حماية لكي يصل إلى إنتاج المادة الدستورية لالاختصاصات المسندة إليه باعتماده على مرجعيات دستورية يوظفها في القيام بمهامه 

 الحقوق والحريات، وهي التي سنحاول طرحها في )المطلب الأول(، لنتناول بعد ذلك ضمانات القضاء الدستوري )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول : مرجعيات اشتغال القاض ي الدستوري لحماية الحقوق والحريات

ال القاض ي الدستوري عند البث في ضمانات الحقوق والحريات )الفرع الأول(، سنوضح في هذا المطلب مرجعية اشتغ

 ثم نتطرق بعد ذلك لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الحالي للمملكة المغربية)الفرع الثاني(.

 المرجعية الدستورية للحقوق والحرياتالفرع الأول: 

ي حماية الحقوق والحريات أو عند فرض رقابته على دستورية القوانين لا ينطلق العمل القضائي الدستوري سواء ف

لأن التدرج في القواعد قد تقرر أساسا لحماية حقوق على احترام مجموعة من المرجعيات، من فراغ، بل يستند في اجتهاداته 

ء القانون على الدستور وكذلك اعتداء الأفراد وحرياتهم ، لهذا كان لابد من تقرير وسيلة فعالة أو رقابة خاصة تحول دون اعتدا

 .  654اللائحة على القانون أو الدستور 

في   bloc de constitutionnalité  الكتلة الدستوريةأول من استعمل مصطلح  Louis FAVOREAUيعتبر الأستاذ 

بأنها مجموعة من المعايير ، تعرف الكتلة الدستورية principe de Constitutionnalité leمحاولته تعريف مبدأ الدستورية 

، ويجب احترامها من طرف القوانين التي 655الدستورية التي يحميها القضاء الدستوري والواقعة في قمة هرم المعايير القانونية

. وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنس ي أن قائمة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا يجب تحديدها 656يوافق عليها البرلمان

والتي تتكون من الدستور وديباجته وما أحالت عليه من ميثاق البيئة والإعلان العالمي 657ا من مكونات الكتلة الدستوريةانطلاق

 .658لحقوق الإنسان والمواطن

                                                           

 الدستورية بعدم الدفع في في البت يشاركوا أن يجب لا قضاتها لكن الدستورية بالمحكمة للتصفية ثالثة غرفة إحدا لو تم   هنا  نقترح    652

653 Guillien (R) et Vincent (J) : Lexique de termes juridiques , Lexique de termes juridiques. DALLOZ, 1972 , P :205 

  942 – 949، ص  9114عبد الفتاح ساير : القانون الدستوري، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، مصر 654

كلسن" الذي تأثرت أوروبا بكتابته عند صياغة نموذج القضاء الدستوري.   هانسالمفكر النمساوي " تصوره يالذ الهرم القانوني تدرج وفق ذلك 655

يتعارض  أن يجوز  فلا درجة، منه للتشريع الأعلى الأدنى التشريع . يخضع فيه"Le Système Pyramidal des Normes Juridiques"شكل هرمي لنا ليرسم

 أو دستوري. عادي تشريع مع السلطة التنفيذية أصدرته فرعي تشريع يتعارض أن يصح لا كما أحكام الدستور، مع عادي قانون 

656 Benoit DELANNY, l’indispensable de droit constitutionnel, Stydrama, France, pp42-43 

657 Najib Ba mohamed : du contentieux des libertés, procès constitutionnel de la loi fondements et système comparés, au Son 

intervention dans les travaux du colloque international organisé par la Cour constitutionnelle sous le thème de l'accès à la justice 

constitutionnelle « Les nouveaux défis de la censure post-constitutionnelle » Marrakech 27 et 28 septembre 9103 p :237 

 .43محمد أتركين: دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانوني والممارسة القضائية، مرجع سابق، ص:  658
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وبناء عليه، يمكن القول بأن الكتلة الدستورية، عند القاض ي الدستوري المغربي )لم يتم التنصيص عليها صراحة( 

الأول بالدستور، يأتي في المقام الثاني القوانين التنظيمية التي تتبوأ مكانة خاصة في قرارات القاض ي الدستوري، تتشكل في المقام 

باعتبارها مكملة للدستور، وتأتي المبادئ ذات القيمة الدستورية، في حالة الإحالة إليها، في المقام الثالث. ومن منطلق أن القرار 

، فان القاض ي الدستوري المغربي، قد يلجأ إليها ويشير إليها في ديباجته كمكون من مكونات الدستوري قد ينتج قاعدة جديدة

 .الكتلة الدستورية

إذن تعد الوثيقة الدستورية ذات أولوية في عمل القاض ي، ويلعب الدستور دورا استباقيا من خلال منح الاختصاص.  

ها يشير إلى الوثيقة الدستورية وكذلك الفصل المتعلق بالقضية معروضة فقرارات القضاء الدستوري المغربي التي يصدر بناء عليه 

هذا إلى جانب التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، ومن تم فإن القيمة القانونية لهذا التصدير لا تختلف  النزاع.

صدير الدستور من الفقرة الأخيرة ، ورفعا لكل لبس أو جدل حولها فقد صرح ت659عن باقي مكونات نصوص الوثيقة الدستورية

إلى جعل  9100نونبر  01بتاريخ  302وهو ما دفع بالقاض ي الدستوري في قراره رقم ، 660"". من هذا الدستور  يتجزأ لا جزءبأنه : "

 . 661المبادئ والمعايير المكونة للتصدير في توازي مع باقي أحكام الدستور 

الواردة في الدستور أساسية ولا تقبل التجزئ، فإن المحكمة الدستورية هي بيد أنه، إذا كانت كافة الحقوق والحريات 

من خلال القضايا التي ستعرض عليها مهمة مواصلة تحديد مضمون ومدى وحدود هذه الحقوق والحريات،  -أساسا-التي يعود إليها

.  فالقاعدة 662بصياغة لغوية فضفاضةلاسيما وأن الحقوق والحريات تتميز في الدستور المغربي كما في الدساتير الأخرى، 

، ومن هنا يلعب 663الدستورية عموما تتميز بالايدلوجية الغالبة على محتوها، وعدم التحديد، والاتساع إضافة إلى العمومية

 القضاء الدستوري دورا في التفسير والتأويل لهذه القواعد الدستورية وخاصة في تحديد مجال الحقوق والحريات الأساسية .

لإضافة إلى الدستور، تعتبر القوانين التنظيمية أيضا كمرجعية قانونية للقاض ي الدستوري يلجأ لها لقياس مدى با

دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات الأساسية، فهي تعتبر مسألة مشروعة للقاض ي اعتماده كمرجع بالنظر إلى الاستمرارية 

إلى "اعتبار القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن  9100مارس  9بتاريخ  231في قراره رقم وهو ما دفع بالقاض ي الدستوري والترابط، 

 الدستور ومكملة له وتغذو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور ملزمة".

ات لحريونشير هنا، بأنه يتوقف التجسيد الفعلي للعدالة الدستورية على إعطاء تعريف واسع وشامل للحقوق وا

ليشمل أبضا تلك المضمونة بموجب المواثيق   bloc de constitutionnalité  المكفولة دستوريا، على ضوء مفهوم الكتلة الدستورية

، ومن المعلوم أن بعض المحاكم الدستورية لا 664الدولية التي صادق عليها المغرب انسجاما مع مبدأ سمو المعاهدات الدولية

                                                           

القرار الأول  :القانونية لديباجة الدساتير، فقد أكد المجلس الدستوري على القيمة الكاملة لديباجة الدستور من خلال قرارينبخصوص القيمة   659

 . 0222والقرار الثاني صادر بتاريخ  0220صادر بتاريخ 

660 Voir Benabdallah Mohamed : Du préambule de la constitution, REMALD, n° 122-123 ,mai –aout 2015 , pp 205-209 

أعمال الندوة الدولية المنظمة من مداخلته في الولوج إلى العدالة الدستورية "الرهانات الجديدة للرقابة البعدية بعدم الدستورية" محمد أشركي:  661

 42، ص: 9103شتنبر  93و 92مراكش طرف المحكمة الدستورية 

 المرجع السابق  662

663 Otto Pfersmann :Le sophisme onomastique :changer au lieu de connaitre, l’interprétation de la constitution ;in F.Melin 

Soucramanien »interprétation constitutionnelle , Dalloz 2005,p : 34-35 

عضوا من مجلس النواب، طالبين  34ه في هذا السياق، حظي القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم ب  664

المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة أشكال التمييز لتصدير  22-04من المحكمة الدستورية التصريح بمخالفة أربع مواد من القانون رقم 
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بين مراقبة  اللاتينية أدرجت الاتفاقيات الدولية في الكتلة الدستورية، في حين أن المجلس الدستوري الفرنس ي ميزسيما في أمريكا 

الداخلة في اختصاصاته، ومراقبة مطابقة القانون للاتفاقيات الدولية    contrôle de constitutionnalitéالقانون للدستور 

Contrôle de conventionalité  رها خارجة عن اختصاصه.التي اعتب 

على " جعل الاتفاقيات الدولية، كما  نصت 9100دستور هذا الديباجة  أما بالنسبة للدستور المغربي، بالرغم بأن

صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات 

على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. " ليكون بهذا نص ولأول مرة على "مبدأ سمو الاتفاقيات الوطنية، والعمل 

فإن مكانة المواثيق الدولية وجعلها ضمن .665 الدولية على القوانين الوطنية"، الأمر الذي يعتبر تقدما دستوريا في تاريخ المغرب

درجت في صلب أحكام  هذا وقد وغير محدد لدى الباحث في الفقه الدستوري المغربي،الكتلة الدستورية لايزال أمر غامض 

الذي  92الدستور عددا من المبادئ الواردة في مواثيق دولية، بما في ذلك ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، كما هو شأن الفصل 

رها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة نص في فقرته الأخيرة على أنه "يعاقب القانون على جرمية الإبادة، وغي

الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان"، وهي فقرة تكاد تماثل المادة الخامسة من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية 

 ).0223يونيو  02الدولية )

 بادئ الدستورية لحقوق الإنسانالفرع الثاني: الم

باقي القوانين العادية جعلته يكون أول ما يرتكز عليه القاض ي  لناحية الشكلية والموضوعة علىإن سمو الدستور من ا

الدستوري في عملية الرقابة على دستورية القوانين، وينبغي منه الاستناد والاحتكام في قيامه بممارسة الرقابة على الوثيقة 

 الدستورية.

الواردة في الباب  03والحريات، وإذا أضفنا إلى ذلك الفصول فصلا متعلق بالحقوق  22على  9100يشتمل دستور 

فصلا، دون احتساب الفصول الواردة في الأبواب  41الأول، المتضمن للأحكام العامة، والتي لها أيضا علاقة بالحقوق، صار المجموع 

والحريات تحتل ما يناهز ثلث فصول الأخرى، المتعلقة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، بالحقوق وضامناتها، مما يجعل الحقوق 

 الدستور. وتعتبر كل الحقوق والحريات الواردة في الدستور بكل أصنافها تتمتع بنفس الحماية أمام المحكمة الدستورية.

، والتي تكون واجبة الاحترام 9100في هذ السياق، سنحاول طرح مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور  

 من قبل المشرع، وفق التالي:

  أولا: على مستوى ديباجة الدستور  -

تم التنصيص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو  

ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق  الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخص ي. كما تتعهد المملكة المغربية بالتزام

 نسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة علىوواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإ

بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض الالسلام والأمن في العالم. بالإضافة إلى تشبت المغرب 

                                                           

المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز  باريس الدستور وأربعة فصول منه، بمجموعة من التساؤلات؛ بالنظر إلى اعتماده على ما "أقرته مبادئ

 .″0222ديسمبر  91في  المتحدة وحماية حقوق الإنسان التي تبنتها الجمعية العامة للأمم

 9190، سنة  072عدد  RMALDدراسة نقدية، المنشور في مجلة  –انظر مقالنا تحت عنوان مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني المغربي   665

. 

https://www.maghress.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.maghress.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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وعدم قابليتها للتجزيء. أيضا تم التنصيص على سمو بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، 

 المعاهدات الدولية.

 لحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعيةلثانيا: التأصيل الدستوري 

 الدينية"؛ ممارسة شؤونه حرية واحد لكل تضمن : "الدولة3 الفصل فيالدينية المنصوص عليها  الشؤون ممارسة حرية -

 إرادة"؛ عن تعبير هو أسمى القانون  " 1 الفصل فيالقانون المنصوص عليها  أمام المساواة في الحق -

 تمكن التي الظروف توفير على العمومية السلطات تعمل " 1 الفصل فيالحياة الثقافية المنصوص عليها  في المشاركة في الحق -

 والثقافية والاقتصادية السياسية الحياة في مشاركتهم ومن بينهم، والمساواة والمواطنين، المواطنات لحرية الطابع الفعلي تعميم من

 والاجتماعي"؛

 المدنية والحريات بالحقوق  المساواة، قدم على والمرأة، الرجل يتمتع '' 02 الفصل فيالحقوق المنصوص عليها  في المساواة -

 "؛والبيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

 "؛إنسان لكل الحقوق  هو أول  الحياة في الحق" 91 الفصل :فيها الحياة المنصوص علي في الحق -

 "؛ شخصه وأقربائه سلامة في الحق فرد لكل " 90 الفصل فيالشخصية المنصوص عليها  السلامة في الحق -

 قاسية معاملة أي ذريعة، تحت الغير، يعامل أن لأحد يجوز  لا " 99 الفصل :فيللتعذيب المنصوص عليها  التعرض عدم في الحق -

 "القانون  عليها يعاقب جريمة أحد، أي قبل ومن أشكاله، بكافة التعذيب ممارسة .الإنسانية بالكرامة أو إحاطة أو مهينة أو لاإنسانية

 ؛

 أو إدانته، أو متابعته أو اعتقاله شخص أي على القبض إلقاء يجوز  لا " 92 الفصل :التعسفي للاعتقال الخضوع عدم في الحق -

 الجرائم، وتعرض أخطر من القسري، والاختفاء أو السري  التعسفي الاعتقال .عليها القانون  ينص التي للإجراءات وطبقا الحالات في إلا

  "العقوبات لأقس ى مقترفيها

 .المنزل  حرمة تنتهك لا الخاصة، حياته حماية في الحق شخص لكل " 94 الفصل :المراسلات وسرية المنازل  وحرمة الخاصة الحياة -

 كان كيفما الشخصية، الاتصالات سرية تنتهك لا .القانون  عليها ينص التي والإجراءات، الشروط وفق إلا تفتيش بأي القيام يمكن ولا

 شكلها"؛

 والعودة منه، والخروج فيه، الوطني والاستقرار التراب عبر التنقل "حرية94 الفصل :فيالتنقل المنصوص عليها  حرية في الحق -

 ؛"القانون  وفق للجميع مضمونة إليه،

 ( 1 الفقرة 25 الفصل (فيوالتعبير المنصوص عليها  والرأي الفكر حرية -

 ( 2 الفقرة 25 الفصل (فيوالنشر المنصوص عليها  الإبداع حرية -

 (92 )الفصل فيتقييدها المنصوص عليها  نطاق وتحديد المعلومات على الحصول  في الحق -

 ( 28 )الفصل فيالصحافة المنصوص عليها  حرية -
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 29 )الفصل فيوالسياس ي المنصوص عليها  النقابي والانتماء الجمعيات وتأسيس السلمي والتظاهر والتجمهر الاجتماع حريات -

 (1 الفقرة

 (1 الفقرة 30 )الفصل فيالعام المنصوص عليها  الشأن إدارة في والمشاركة والسياسية المدنية بالحقوق  التمتع -

" يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين  5 الفقرة 30 : الفصلفيتحديد شروط التسليم المنصوص عليها  -

 لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء"؛

تعبئة "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على  20: الفصل فيالمساواة بين المواطنين المنصوص عليها  -

، من الحق في العلاج والعناية الصحية كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة

والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر 

التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية  الولوج وذي جودة والتنشئة على

البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أوفي التشغيل الذاتي 

لعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، التعليم الأساس ي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء وا

 "؛ حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة

 الأساسية الخلية هي الزواج الشرعي علاقة على القائمة الأسرة " 29 الفصل فيالمنصوص عليها  :الأسرة وتكوين الزواج في الحق  -

 وحدتها يضمن بما القانون، بمقتض ى للأسرة، والاقتصادية والاجتماعيةالحقوقية  الحماية ضمان على الدولة تعمل للمجتمع،

 بكيفية الأطفال، لجميع الاجتماعي والمعنوي  والاعتبار القانونية، الحماية لتوفير الدولة تسعى عليها، واستقرارها والمحافظة

 ؛" العائلية وضعيتهم عن النظر بصرف متساوية،

 الملكية؛ حق القانون  يضمن" 27 الفصل فيالمنصوص عليها  :الملكية في الحق -

 21: الفصل فيالوقاية من الرشوة ومحاربتها المنصوص عليها  -

  0الفقرة  22: الفصل فيالمنصوص عليها  احترام الدستور والتقيد بالقانون  -

 ثالثا: ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين -

 (0الفقرة 92)الفصل إلقاء القبض أو الاعتقال بمقتض ى القانون -

 (9الفقرة  92إخبار الشخص الموقوف بدواعي الاعتقال وبحقوقه )الفصل -

 (2الفقرة  92إقرار حق التزام الصمت )الفصل -

 (4الفقرة  92التنصيص على قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة )الفصل -

 ( 7لفقرة  92ضمان حقوق السجناء )الفصل -

 ( 003قاض ي )الفصل ضمان حق الت-

 ( 002تكريس قرينة البراءة )الفصل -

 ( 091تكريس الحق في المحاكمة العادلة )الفصل -
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 (090ضمان المساعدة القانونية )الفصل -

 ( 099إقرار حق التعويض عن الخطأ القضائي )الفصل -

 ( 097تكريس علنية الجلسات )الفصل -

 (091ية النهائية )الفصلتكريس حجية الأحكام والقرارات القضائ

عند قراءتنا للفصول المشار إليها أعلاه، فسنجد فيها، بصيغة أو بأخرى، الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان المعروفة : 

الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق التي يمكن تسميتها بحقوق التضامن : الحق 

وفي بيئة سليمة، التنمية المستدامة، حقوق الأجيال القادمة...، بالإضافة إلى الحقوق التي تندرج ضمن الجيل الرابع لحقوق في الماء 

المعرفة والتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا،  الإنسان، هذا الجيل الذي بدأ يتبلور، ولكنه لم يولد بعد، ويشمل الحقوق المرتبطة بمجتمع

  .666في الدساتير السابقةوهي حقوق كانت غائبة 

 المطلب الثاني: ضمانات تحقيق العدالة الدستورية

أحاط الدستور المغربي المحكمة الدستورية بضمات جدية حتى تؤتي ثمارها ولضمان حماية حقوق الأفراد من أي 

 تحقيق فعالية العدالةبهدف تجاوز للسلطة، فقد عرف القضاء الدستوري تطورات مهمة على الصعيدين العضوي والوظيفي، 

عند  التعسف في الوقوع تمنع والتي الدستورية المحكمة تمارسها التي للرقابة الدستورية من خلال وضع مجموعة من الضمانات

ونحدد في هذا الإطار الضمانات التي من شأنها تحقيق فعلية ونجاعة العدالة الدستورية في حماية الحقوق  ممارسة مهامها،

 :ذلك على الشكل التاليوالحريات، 

 الفرع الأول: استقلالية القضاء الدستوري

إلى  من خلال التطرق  -صراحة الدستور  عليها ينص لم وإن-استقلالية  الدستورية المحكمة منح 9100حاول دستور 

  :منها الواجب توفرها، التدابير من جملة

 بابا له خصص الذي القضاء لتمييزها عن كوذل الدستورية، للمحكمة مستقلا بابا خصص الحالي الدستور  أن 

  آخر.

 يتمتع القضاء هذا أن على التأكيد أجل من الثلا ، وذلك السلطات خارج يوجد بكونه الدستوري القضاء ينفرد 

  السلطات. جميع تجاه باستقلاليته

 تقبل الدستورية لاتم التنصيص على أن قرارات المحكمة  الدستور، من 024 الفصل من الأخيرة الفقرة بموجب 

  الإدارية والقضائية. الجهات وجميع السلطات العامة كل وتلزم الطعن، من طرق  طريق أي

 العمومية الوظائف ممارسة عليهم يمنع وهؤلاء القضاة للتجديد، قابلة غير الدستورية المحكمة قضاة عضوية 

 ذات هيئة أو سياس ي حزب في قيادي مسؤول أو منصب شغل عليهم الذي يحظر الحياد بواجب قانونا وهم ملزمون  الحرة، المهن وكل

                                                           

، أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الأكاديمية المملكة المغربية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان محمد أشركي: حوار بين دستورين 666

  22ص:  9103يوليوز  00و01والمجتمع المدني  الرباط يوم 
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 التي والممتلكات للعضو المهنية النشاطات بمجموع للحسابات الأعلى المجلس أمام التصريح أيضا، بواجب وملزمون  سياس ي، طابع

 .667القاصرون أولاده يملكها يملكها أو

 على تكوين المتوفرة الشخصيات بين من الدستور، من 021 الفصل بموجب الدستورية، المحكمة أعضاء يختار 

 لهم والمشهود سنة، عشرة تفوق خمس لمدة مهنتهم مارسوا والذين إدارية، أو فقهية أو قضائية كفاءة وعلى القانون، مجال في عال

 ملهم.تحظى بالأولوية في ع إضافة إلى التكوين المهني للقضاة واعتيادهم على جعل الإشكالات والهواجس المشروعة .والنزاهة بالتجرد

ملامسة التوازنات في كيفية تعيين الاثني عشر للمحكمة الدستورية، حيث تتوزع تشكيلة تعين  

مؤسسة الحكومة في شخص الملك الذي يعين ستة أعضاء بظهير من بينهم رئيس المحكمة  الأعضاء بين ثلا  مؤسسات:

الأمين العام للمجلس عضو واحد ويتم تعينه بظهير ويعتبر من الدستورية.  ثم مؤسسة المجلس العلمي الذي يقترح 

وأخيرا مؤسسة البرلمان الذي يشمل ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب،  .بين الأعضاء الذين يعينهم الملك

فئة ويتم تعيين الأعضاء لمدة تسع سنوات، مع تجديد ثلث كل  .وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين

المتعلق بالمحكمة الدستورية  111.02من الدستور صدر القانون التنظيمي رقم  020كل ثلا  سنوات. وطبقا للفصل 

. يبين تنظيم وسير 668 (9104أغسطس  02و) 0427شوال  01بتاريخ  0.04.022و الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

 المحكمة الدستورية. 

الدستوري هي مسألة الانتقال في المحكمة الدستورية حسب دستور من مظاهر استقلالية القضاء  

من التعيين إلى المزاوجة بين التعيين والانتخاب بما يضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، والتي تمت دسترة حقوقها  9100

 الآخر لنصفوا الملك، يعينهم نصفهم الدستورية جعل المحكمة 9100دستور  إذن، .669من الدستور  01 بموجب الفصل

بالاقتراع  التصويت بعد وذلك مجلس، كل مكتب يقدمهم الذين بين المترشحين من البرلمان، مجلس ي مناصفة بين ينتخب

 .670مجلس كل منهم يتألف الذين الأعضاء وبأغلبية ثلثي السري 

 من تسعة الأقل على حضرها إذا إلا تكون صحيحة مداولاتها لا قضاء جماعي، الدستوري القضاء 

  .منهم الذين تتألف الأعضاء ثلثي بأغلبية قراراتها وتتخذ عشر، الاثنا أعضاءه

ولتحقيق الضمانات السابقة الذكر، يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم القسم بين يدي الملك على 

وأن لا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في  أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت،

  .671أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية

لا يكفي وجود هيئة متمثلة في المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات، إلا إذا تمتعت هذه  نقول هنا بأنه

ة اللجوء إليها من قبل المواطنين. هذه الاستقلالية هي التي تسمح لهذه الهيئة الهيئة بالاستقلال من حيث آليات تكوينها وإمكاني

بإنفاذ أحكام الدستور، وضمان احترام التسلسل الهرمي للقواعد القانونية بشكل عام، وتلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية 

 .بشكل خاص

                                                           

 المركز الأول، العدد الإدارية، والعلوم الدستوري القانون  المغرب، مجلة في الدستوري القضاء اجتهادات على تطبيقية الدستور، دراسة رشيد المدور: تأويل  667

 03ص:  9103 أكتوبر .برلين – ألمانيا العربي، الديمقراطي

 6661 الصفحة (9104 سبتمبر 4 (1435 القعدة ذو 8 بتاريخ ،6288 عدد الرسمية، المنشور بالجريدة  668

، مطبعة النجاح 23 -_22مسالك في الفكر السياسة والاقتصاد، العددالقضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة، مجلة : عبد الحق بلفقيه669

 .02، ص: 9109الجديدة، الدار البيضاء، 

الموافق ل  0427رمضان  7بتاريخ  1921من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في الجريدة الرسمية عدد  999و 42يتضح من خلال المادتين   670

 بأن تساهم المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. 7199ص:  9104يوليو  2

 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 111.02رقم  من القانون التنظيمي 14المادة   671
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  حجية القرارات الدستوريةالفرع الثاني: 

الذي يؤكد  من الدستور، 024تجد حجية القرارات الدستورية سندها الدستوري وتستمد قوتها من الفصل   

، ولا 9100من الدستور  029على أنه لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتض ي تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 

من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي  022الفصل تطبيقه، وينسخ كل مقتض ي تم التصريح بعدم دستوريته على أساس 

حيث تتمتع القرارات الدستورية، التي تصدر عن المحكمة الدستورية بالمغرب على  حددته المحكمة الدستورية في قراراها،

لاستناد ا حجية تتمثل في كون القرار يصدر باسم الملك و طبقا للقانون، وتشير في ديباجة القرار إلى أهم النصوص التي تم

عليها، و كما تكون معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها، وقرارات المحكمة الدستورية لا 

، كما أنها تنشر بالجريدة 672تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية

نشر قرار المحكمة القاض ي بعدم مطابقة مادة من القانون التنظيمي أو قانون أو نظام  الرسمية، ومن جهة أخرى يحول 

داخلي أو بندا من التزام دولي للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ هذه القوانين أو الأنظمة، و دون المصادقة على الالتزام الدولي 

ستورية قرارات تتوفر على " قوة الش يء المقض ي به"، وتكتس ي إلا بمراجعة الدستور، فكل القرارات التي تتخذها المحكمة الد

 حجية مطلقة.

وهناك إشكالية يمكن طرحها في هذا الصدد على مستوى مدى رجعية قرارات المحكمة الدستوري، يعنى بفكرة النطاق 

ذه كم، والوقوف على ما إذا كانت هالزمني لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية تحديد التاريخ الذي تمتد إليه آثار الح

الأحكام تنفذ بالنسبة المستقبل فقط، أم يكون لها أثر رجعي في بعض الحالات، ولا تثور هذه الفكرة بطبيعة الحال إلا بالنسبة 

لك للأحكام الصادرة بعدم الدستورية باعتبارها أحكاما كاشفة للحوار الذي يصيب التشريع، أما ما عدا ذلك من أحكام. كت

 الصادرة بعدم القبول أو بالرفض، فإنها لا تمس دستورية التشريع، ولا تثير أية تساؤلات حول تنفيذها.

فإن الأصل العام وحسب مختلف الاجتهادات الفقهية واجتهادات المحاكم الدستورية في مختلف نظم القضاء 

ى الدستورية بعدم دستورية النص المطعون فيه، الدستوري المقارن، هو أن الحكم الصادر عن القضاء الدستوري في الدعو 

يكشف عن بطلان النص المقض ي بعدم دستوريته منذ صدوره ويرتب اعتباره كما لم يكن على نحو يوجب إزالة كافة الآثار التي 

توريا ، خطأ دس رتبها هذا النص في الماض ي، وإهدار كل ما بني على هذا النص غير الدستوري، باعتباره أن العمل به وتطبيقه كان

وعلى اعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدستورية تعد كاشفة ليست منشئة، فهي تحكم بعدم دستورية نص قانوني إنما 

تقرر شينا قائما فعلا بحكم الدستور، إلا أن هذه الرجعية لقرارات المحكمة الدستورية ترد عليها استثناءات متعلقة بالحقوق 

 .673نية التي استقرت بحكم قضائي أو بانقضاء مدة التقادموالمراكز القانو 

 خاتمة:

منذ نشأة القضاء الدستوري المغربي وحتى يومنا هذا، كان هو الساهر الأول على حماية الدستور ضد أي انتهاك 

 9100والبث في مدى دستورية للقوانين إلى جانب حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ثم جاء دستور 

 لولوج المواطن أمام العدالة الدستورية، ومساهمة الدستوري للقضاء أهم انفتاح الدستورية ليعتبر  بعدم الدفع آلية على لينص

من شوائب عدم الملاءمة مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور  القانوني المغربي، النظام وتصفية تنقية في وفعالة أكيدة

                                                           

 .9100من دستور  024الفصل  - 672

، ص 9101،الطبعة الأولى 000رشيد المدور : إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  - 673

:947. 
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 وحريات الحقوق  ضمان وعلى الولوج إلى العدالة الدستوريةوكل ذلك، يدل على إرادة المشرع الدستوري في تسهيل المغربي الحالي، 

 الأفراد. 

لكن مسألة إتمام هذه المهمة رهين بصدور القانون التنظيمي لألية الدفع بعدم الدستورية ولمطابقة مقتضيات 

ل ذلك لا بد لتحصين مع مضمون الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الأخير. وقب 9100النصوص القانونية الصادرة في دستور 

الحقوق والحريات من أي انتهاك كيفما كان نوعه تحصين قلعة القضاء الدستوري أولا من كل ما من شانه أن يؤثر عليها سلبا، 

 وذلك قبل سن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون. 

 

  المراجع والمصادر 

 الكتب:

الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، سعد السمك للمطبوعات عبد العزيز محمد سالمان: نظم  -

 9119القانونية، 

عبد العزيز النويض ي : المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، الطبعة الأولى ، مطبعة  -

 .021، ص 9102النجاح الجديدة 

 9114دار الكتاب العربي ، مصر  عبد الفتاح ساير : القانون الدستوري، الطبعة الثانية ، -

عبد الحق بلفقيه: دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع الدستوري وتدخل القاض ي  -

 .9102الدستوري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة اسبارطيل، طنجة، 

القانوني والممارسة القضائية ،  محمد اتريكن: دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية : الإطار  -

  22ص:  9102مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 

محمد اضريف: حقوق الانسان بالمغرب: دراسة في القانون العام المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط  -

،0224 ، 

الجامعة الجديدة الاسكندرية، محمد رفعت عبد الوهاب: رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون، دار  -

 9101لسنة 

 .0222رقية المصدق: الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -

 مقالات:

أعمال الندوة الدولية حسان بوقنطار: المحكمة الدستورية كقاض ي انتخابي وحماية الحقوق السياسية، مقالة ضمن  -

الدستورية تحت موضوع الولوج إلى العدالة الدستورية "الرهانات الجديدة للرقابة البعدية بعدم المنظمة من طرف المحكمة 

 . 9103شتنبر  93و 92مراكش الدستورية" 

جمال العزوزي: تأملات أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المجلة المغربية  -

 . 9101ئية، العدد الأول،للحكامة القانونية والقضا

 الدستوري القانون  المغرب، مجلة في الدستوري القضاء اجتهادات على تطبيقية الدستور، دراسة رشيد المدور: تأويل -

 . 9103 أكتوبر .برلين – ألمانيا العربي، الديمقراطي المركز الأول، العدد الإدارية، والعلوم

للبرلمان في ضوء الدستور، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد رشيد المدور : إشكالية النظام الداخلي  -

 .9101،الطبعة الأولى 000
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، مجلة الفقه  9100سعيد الطواف: الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة للدستور المغربي بمقتض ى تعديل يوليوز  -

 . 9102والقانون العدد الثاني عشر ، أكتوبر 

القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة، مجلة مسالك في الفكر السياسة والاقتصاد، : عبد الحق بلفقيه -

 .9109، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 23_22العدد

فتيحة بشتاوي: الدفع بعدم دستورية القوانين و سؤال النجاعة القضائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية  -

 .9191غشت -، يوليوز 072والتنمية، العدد 

محمد الساكت: الرقابة على دستورية الظهائر الشريفة، ورد في القضاء الدستوري المغربي المستجدات والآفاق، منشورات  -

 .9102، مطبعة الأمنية، الرباط، 02المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 
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 "زوجيه وأصول وفروع"
The effect of the relationship of kinship between the perpetrator and the victim on thecircumstances of 

commutation and increased punishment. "Spouses, assets and branches" 
 

 أستاذ قانون الإجراءات الجزائية المساعد، 
 سلطنة عمان كلية الحقوق، جامعة ظفار. 

 

 

 

 ملخص.

تتأثر السياسة التشريعية العقابية بعدة اعتبارات أهمها رابطة القرابة بين الجاني والمجني عليه، والتي تلقي بضلالها على تقدير 

العقوبة، ومن أهم أسباب هذا التأثير هو حرص المشرع على حماية الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث أن من اهم سمات القانون 

ول والمجتمعات التي ينظمها، كما ويحافظ على الإر  المجتمعي، وعليه فإن المشرع يأخذ بعين الاعتبار هذه أنه يعبر عن ثقافة الد

الاسباب حين إصداره للقوانين كالروابط الأسرية وصلات القرابة، لذلك فإن المشرع الجنائي تحت تأثير هذه الصلات قد يغير في 

صلات قرابة معينة وذلك بتخفيف أو تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم،  تقدير العقوبة لأشخاص معينين يحملون صفات أو 

وإباحة بعض أفعال المجرمة والإعفاء في حالات أخرى، وقسمت الدراسة إلى مطلبين أما المطلب الأول فتناول مفهوم القرابة 

ل ركن من أركان الجريمة، وفي المطلب الثاني  فتناو وأنواعها والكيفية التي يتم فيها حساب درجة القرابة إلى جانب دراسة القرابة ك

أثر القرابة في السياسة التشريعية للمشرع سواء أكان في التخفيف والتشديد للعقوبة أو حتى الإعفاء منها،  وتوصلت الدراسة إلى  

المسؤولية  ني عليه في تخفيفنتائج و توصيات أهمها، تباين السياسة العقابية لدى التشريعات المقارنة فيما يتعلق بصفة المج

الجنائية للجاني وأهم التوصيات المتمثلة في  أنه على المشرع العماني بأن يقوم بإضافة نصوص يوضح من خلالها كيفية الاستفادة 

 من عذر الاستفزاز كعذر مخفف للعقوبة. 
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The kinship between the victim and the offender plays an important role in the assessment of the punishment. 

Legislation has ensured at protect the people rights, taking in consideration some exceptional cases in which the 

penalty is assessed. The legislator aims at protect the family and maintain social and family bonds as well. In each 

country, the law expresses the culture and values of the society it regulates, so the legislator is influenced by those 

values, customs and traditions when promulgates the different laws. Therefore, the criminal legislator under the 

influence of these bonds, may change the assessment of the punishment of certain people with certain qualities or 

bonds by reducing or increasing the penalties prescribed for certain crimes, and to allow some criminal acts and 

exemption from them at another time. 

We have reached through this research a set of conclusions and recommendations. The most important 

recommendation is that the Omani legislator should add provisions explaining how to use the excuse of provocation 

as a mitigating punishment. 

 

 

 .مقدمة الدراسة 

تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية معقدة بل وشديدة التعقيد في كثير من الأحيان، فهي نتاج لسلوكيات وعلاقات 

 
ً
اجتماعية متشابكة ومتشعبة، بالإضافة إلى أنها ظاهرة متلازمة مع المجتمع كما أنها تطورت بتطوره وشكلت خطرا

 عليه، فقد حرصت المجتمعات على الت
ً
صدي لهذه الظاهرة منذ نشأتها، ودأبت لإيجاد المعاجلة القانونية لهذه دائما

الظواهر الإجرامية مراعية بذلك خصوصية مجتمعاتها، مما المشرع يتوخى أثناء رسم السياسة التشريعية سواء في 

ماعيتها أي أنها شق التجريم أو حتى في شق الجزاء مراعاة خصلة الأساسية من خصال القاعدة القانونية ألا وهي اجت

يجب أن تنسجم وتتطابق مع طبيعة المجتمع المخاطب بأحكامها، وهذا جوهر وكنه ما نصبو إليه  حيث نجد التشريع 

الجنائي يتأثر بالطبيعة البشرية والعادات والتقاليد التي تربط البشر فيما بينهم كونهم أفراد وأعضاء هذا الكيان 

انون، ومن بين هذه العوامل التي تفرض نفسها في تقدير العقوبة للأشخاص المجتمعي المخاطب بموجب أحكام الق

سواء بالتخفيف أو بالتشديد هي صفة القرابة بين الجاني والمجني عليه، ويأتي ذلك في سبيل المحافظة على الروابط 

 الأسرية والإنسانية بين الناس وحمايتها من التفكك والانحلال.

 .مشكلة الدراسة 

 هامة في الحفاظ على المجتمع وحمايته، مما فرض على المشرع أن يقوم بحمايتها، تلعب 
ً
الروابط الأسرية بين الأفراد دورا

وعليه يجب على أن تكون لهذه المعالجة التشريعية أولوية لدى المشرع، فبالرغم من وجود معالجة تشريعية إلا أن هذه 

 لاهتمام ويغيب الوعي القانوني بهذه المعالجة لدى العامة والمتخصصين.المعالجة تبقى متفرقة مما يجعلها بعيدة عن ا

 وعليه يمكن طرح التساؤل الرئيس التالي:

 إلى أي مدى تؤثر صلة القرابة بين الأفراد على الجانب العقابي سواء بالتخفيف أو بالعقاب؟
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 والذي يتفرع عنه عدة تساؤلات فرعية 

 شرع خصوصية في السياسة العقابية؟ماهية صلة القرابة التي أولاها الم -0

 ما مدى تأثير صلة القرابة على السياسة التشريعية في شقي التجريم والجزاء؟ -9

 .أهداف الدراسة 

 من خلال الدراسة يسعى الباحث إلى تحقيق عدة أهداف منها:

ى لة القرابة ومدتحليل السياسة الجنائية لكل من المشرع العماني والفلسطيني، ومدى أخذه بعين الاعتبار لص -0

 الاعتداد بها في تحديد المسؤولية الجنائية سواء بتشديد العقوبة او بتخفيفها.

 التعرف على مدى نجاعة المعالجة التشريعية التي استخدمها المشرع في تناوله لصلة القرابة. -9

وبة في حال بتشديد العقاقتراح معالجة للثغرات التي شابها القصور في النصوص التشريعية فيما يتعلق بتخفيف أو  -2

 توفر صلة القرابة في المجني عليه أو الجاني.

 .أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية دراسة الموضوع في:

 تسليط الضوء على أنواع القرابة وأنواعها. -0

 معرفة سبب اهتمام المشرع الجنائي برابطة القرابة. -9

 خفيف أو التشديد.تبيان أثر القرابة على المعالجة التشريعية العقابية سواء بالت -2

 .منهج الدراسة 

سنستخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة سبب اهتمام المشرع برابطة القرابة بالإضافة إلى قياس مدى 

شمولية المعالجة التشريعية للجرائم الجنائية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن لمعرفة مدى انسجام 

 التشريعات بين كل من سلطنة عمان ودولة فلسطين في هذا الإطار.

  نية الطبيعة القانو خطة الدراسة. ستقسم هذه الدراسة وفق التقسيم الثنائي إلى مبحثين، في مبحث أول نتناول

خاتمة  ىللقرابة، ونخصص المبحث الثاني لتحليل أثر القرابة على المعالجة التشريعية العقابية للجرائم. وصولا إل

 تتضمن نتائج وتوصيات.

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية للقرابة.

 للقانون، وعليه سيتم التعريف بالقرابة والتطرق إلى 
ً
في هذا المبحث سنتناول بالدراسة طبيعة القرابة ومحدداتها وفقا

 من الأهمية التي تتسم فيها صفة القرابة في 
ً
أن، موضوع العقوبة في الجرائم ذات الشأنوعها أصلية وفرعية، وذلك انطلاقا

وذلك إذا ما كانت هذه القرابة تتأتى من مجموعة من العادات والتقاليد والقيم المجتمعية التي ألقت بظلالها على سياسة 

التشريع في الدول المختلفة حيث أصبح محل اهتمام كبير في مجتمعات لا زالت تحافظ على الروابط الأسرية والمجتمعية 

 ل المجتمع العُماني.مث

 المطلب الأول: ماهية القرابة وأنواعها.
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قبل الولوج إلى كنه البحث والتعرف على مدى تأثير القرابة على السياسة التشريعية وإقرار العقوبات لابد من التعرض لمفهوم 

 لكي يتسنى معرفة أهمية القرابة ومعرفة تأثيرها على سياسة المشرع
ً
 .القرابة لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: تعريف القرابة.

: تعريف القرابة في اللغة.
ً
 أولا

 .(674) تعرف القرابة في اللغة على أنها "قرب الش يء" والمادة قرب، أي عكس البعد، ويقال قرب أي دنى من الش يء

م وهي في الأصل مصدر وفي التنزيل العزيز "والجار ذي   القربى في الرَّحِّ
ً
كما ويقال على الدنو في النسب القرابَة أو القُربى، وأيضا

 .(675)القربى" 

 .(676)والتقرب إلى الش يء أي الدنو منه والتوصل إلى شخص ما بقرب أو حق

ينهم صلة رحم أو اللذين بينهم قرابة، فهي علاقة الشخص ومما سبق يتضح بأن القرابة لغة اقتصرت على الأهل الذين ب

 بأصله وفروعه أو بالنسب القائم بينهم.

.
ً
: تعريف القرابة اصطلاحا

ً
 ثانيا

 قرابة من عمود 
ً
 لبعض الفقهاء على أنها "رباط يوجد بين شخصين أحدهما ينحدر من الآخر مثلا

ً
 وفقا

ً
تعرف القرابة اصطلاحا

بيه، أو الحفيد وحفيده وبين أشخاص ينحدرون من منجب واحد قرابة من عمود نسب الحواش ي بين نسب أما بين الابن و وأ

 .(677)الأخوة والأخوات، بين أبناء العم أو الخال ...الخ

،  (678)وفي المفهوم القانوني انها الرابطة التي تربط بين شخص وآخر سواء كانت هذه الرابطة رابطة نسب أو رابطة مصاهرة 

وعرفها آخر بانها صلة الشخص بأسرة معينة ، وعرفها ثالث بانها المقصود فيها هو تحديد مركز الشخص في اسرة معينة 

 فيها تربطه بباقي اعضائها قرابة نسب أو قرابة مصاهرة  ، وشراح القانون المدني يطلقون على القرابة مصطلح 
ً
باعتباره عضوا

، قاصدين فيها (679)ة للشخص الطبيعي  ، وهي واحدة من مميزات الشخصية الطبيعية الحالة العائلية أو الحالة المدني

تحديد مركز الشخص في اسرة معينة وأسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطه بهم رابطة القرابة وأسرة الشخص 

ها معناها الواسع فهي تشمل تتكون من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك ، والأسرة هنا يراد ب

 الزوجين والأولاد والآباء والأخوة والأعمام والأخوال وأبنائهم حيث يرتبط الجميع بأصل واحد مشترك . 

وتتعدد التعريفات الخاصة بالقرابة وذلك بتعدد موضوع القرابة نفسه، حيث تختلف التعريفات باختلاف موضوعها، فهناك 

وربطتها بصلتها بالأب دون من كان من الأم، واتجاه آخر ربط القرابة من جهة الأب والأم من  عدة اتجاهات قد عرفت القرابة

                                                           
. محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار 117، ص: 2، ط01، الجزء 0م(، مجلد2240ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 674

 . 791الكتاب العربي، ص: 
 .21القرآن الكريم، سورة النساء الآية 675
 .07، ص: 0م(، ط9111عبد العزيز الحوشمان، القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 676
 .39(، ص: 0239زكي بدوي، معجم المصطلحات القانونية، )بيروت: مكتبة لبنان،  أحمد677

 .031، ص0211احمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القانون المدني، المطبعة العالمية، القاهرة،  678

 .901، ص: 0239ة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد المنعم فرج الصدة،  مبادئ القانون، القسم الاول، نظرية القاعد 679
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الرحم المحرم، واتجاه ثالث تبنى تعريف القرابة من منطلق ذوي الرحم الحرم غير الوالدين من الصلب، واتجاه رابع تبنى 

 كان أو غير محرم، 
ً
واتجاه خامس ذهب أصحابه إلى تعريف القرابة بشكل مفهوم القرابة على ذوي الرحم وعن بعد محرما

 بذلك تعريفها من منطلق ذوي الرحم إن كان عن بعد باستثناء الأب والأم والابن والبنت من أولاد الصلب والاتجاه 
ً
أوسع متبنيا

خل في مفهوم الأولاد فيدالسادس والأخير فقد توسع في تبنيه لمفهوم القرابة حيث انطلق بتعريفه للقرابة من جهة الأب والأم و 

 لهذا الاتجاه كل من الزوجة والولاء والرضاع والنسب والرحم والمصاهرة، وعليه تكون القرابة صفة شرعية تثبت 
ً
القرابة وفقا

 .(680)بسبب شرعي يترتب عليه آثار شرعية

 الفرع الثاني: أنواع القرابة وحسابها.    

يقوم عليه معيار القرابة وفي هذا الجزء من الدراسة سنستعرض أنواع القرابة تتعدد أنواع القرابة بحسب التصنيف الذي 

 للتصنيف المدني الذي أورده المشرع في القانون المدني.
ً
 وفقا

: أنواع القرابة.    
ً
 أولا

 قرابة النسب. -0

 كان أو انثى عن طريق التوالد بين 
ً
قسم من هم أحياء، وعليه توالمقصود بقرابة النسب هي صلة الشخص بالاشتراك بآخر ذكرا

إلى فروع وأصول وما يشتق عنهما كالأخوة والخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهي تنقسم إلى قرابة مباشرة 

والحواش ي، أما المباشرة فهي الصلة بين الجد والأب والابن، وقرابة الحواش ي وهي التي تجمع بين الأشخاص في الأصل دون أن 

 للآخر حتى إن كانا يشتركان في الأصل، كقرابة الأخ لأخيه وقرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات.يكون أحدهم
ً
 (681)ا فرعا

 قرابة الحواش ي. -9

هذه القرابة تكون خارجة عن عمود النسب فلا يتسلسل فيها احد القريبين من الآخر وان كانا يشتركان في أصل واحد  ، فهي 

 للأخر، كالقرابة بين الأخ وأخته أو الشخص وخاله الرابطة ما بين أشخاص يج
ً
معهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم فرعا

 بالقرابة غير المباشرة
ً
، وبموجب هذه القرابة فان القريب لا ينحدر من الآخر ولكن يجمعهما اصل  (682)أو عمه، وتعرف أيضا

 مشترك واحد .

 قرابة المصاهرة. -5

تي تنشأ عن علاقة الزواج والتي ينشأ عنها قرابة المصاهرة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج يقصد بقرابة المصاهرة هي تلك ال

، والتي قابلها  نص (684)(27، ففي قانون المعاملات المدنية العُماني بموجب نص المادة )683الآخر وفق ما حددها القانون 

وعليه فيكون والد الزوج قريب من الدرجة الأولى ، 9109( من القانون المدني الفلسطيني لعام 41( والمادة )02المادة )

                                                           
 .093-092، ص: 0(، ط9104زينب محمد فرج، أثر ر صلة الجاني والمجني عليه في العقوبة، )الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر،  680

 032عبد المنعم فرج، مصدر سابق،ص 681

 .033احمد سلامة ، مصدر سابق،ص 682

 . 92، ص:  0221، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ، بنغازي ،  0خليفة احمد العقيلي ، الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية ، ط 683
 م.92/9102( من قانون المعاملات المدنية الصادر بمرسوم رقم 27أنظر نص المادة ) 684
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للزوجة، ويكون أخ الزوج قريب من الدرجة الثانية لزوجة أخيه وعم الزوج يكون قريب من الدرجة الثالثة لزوجة ابن 

 أخيه.

 فإن هذه القرابة يكون أساسها الزواج ، والزواج ينشأ عنه نوعان من القرابة احدهما قراب
ً
ة زوجية وهي وكما ذكرنا سابقا

الصلة التي تجمع بين الشخص وزوجه  ، وهذه القرابة ترتب حقوق وواجبات على كل من الزوجين كالنفقة والإر  والطاعة 

...الخ  ، أما القرابة الأخرى فهي قرابة مصاهرة بالمعنى الدقيق وهي الصلة التي تجمع بين احد الزوجين واقارب الزوج الآخر 

 بنفس الدرجة ، وبموجب هذه القرابة 
ً
فان كل زوج يدخل بالزواج في اسرة الزوج الآخر ويحتل نفس مكانة  ويصبح قريبا

 للزوج  685لكل اقارب الزوج الآخر
ً
 يعتبر قريبا

ً
قرابة حواش ي من الدرجة الثانية    –عن طريق المصاهرة  –، فأخ الزوجة مثلا

 له 
ً
قرابة مباشرة من الدرجة الأولى، وأما اقارب الزوجين فلا يعتبرون اقارب  –عن طريق المصاهرة  –أما والدها فيعتبر قريبا

 
ً
 بين أخ الزوج وأخ الزوجة ما لم تكن بينهما قرابة أخرى  وفي حساب لأقرباء الزوج الآخر ، فلا تقوم قرابة مصاهرة مثلا

 درجة هذه القرابة تكون العبرة بدرجة قرابة النسب بين احد الزوجين واقاربه  . 

 ثانيا: حساب درجة القرابة.    

( والمشرع 21المدنية بنص المادة )نص المشرع العماني على الكيفية التي يتم فيها حساب درجة القرابة وذلك في قانون المعاملات 

 ( من القانون المدني.42الفلسطيني بنص المادة )

 حساب درجة القرابة المباشر. -0

 من الفروع إلى الأصل، فيكون الابن قريب من الدرجة الأولى لوالده ومن 
ً
في هذه الطريقة يتم حساب درجة القرابة صعودا

 686الدرجة الثانية لجده ...الخ.

يتعلق بالقرابة المباشرة وهم أصول الشخص وفروعه فإنه يتم احتساب كل شخص درجة مع إسقاط الأصل  يتضح أنه فيما

 الابن مع أبيه أو أمه قرابة من الدرجة الأولى.. فالابن درجة والأم أو الأب كونه الأصل لا يحسب أما الابن مع جده فيعتبر 
ً
فمثلا

 له من الدرجة الثانية فيحسب الابن درجة
ً
 )687(.والأب أو الأم درجة ولا يحسب الأصل وهو هنا الجد قريبا

 حساب درجة قرابة الحواش ي )الغير مباشرة(. -7

 فإن قرابة الحواش ي يشتركون فيما بينهم بأصل مشترك دونما أن يكون هناك فرع يجمعهم، كالقرابة بين 
ً
كما ذكرنا سابقا

 .(688)الأخوة والأعمام والخالات والأخوال ...الخ

                                                           

 .92خليفة أحمد العقيلي، مرجع سابق، ص:  685

 .023م، ص: 9100محمود أحمد عبيد، الوسيط في شرح قانون التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الطبعة الأولى،   686

 .023محمود أحمد عبيد، مرجع سابق، ص:  687

 .033أحمد سلامة، مرجع سابق، ص:  688
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 منه إلى الفرع الآخر دونما احتساب الأصل ويتم حساب 
ً
درجة هذا النوع من القرابة بالصعود من الفرع للأصل ومن ثم نزولا

المشترك بينهم، ويفهم من ذلك أن قرابة الأخ لأخيه تكون من الدرجة الثانية وقرابته لعمه من الدرجة الثالثة ولأبن عمه تكون 

 .(689)من الدرجة الرابعة

 الأخ مع أخيه قرابة من الدرجة الثانية على أساس احتساب الأخ فيحسب كل شخص در 
ً
جة ولا يحسب الأصل المشترك فمثلا

 من الدرجة الرابعة 
ً
درجة وشقيقه درجة والأب كونه الأصل المشترك لا يحسب، وإذا أردنا حساب درجة ابن العم نجده قريبا

 تكون القرابة من الدرجة  فالشخص درجة وأبوه درجة، والأصل المشترك الجد لا يحسب ثم
ً
العم درجة وابن العم درجة إذا

 الرابعة

 من الفرع إلى الأصل المشترك
ً
 منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك  وتتحدد درجة قرابة الحواش ي بعد الفروع صعودا

ً
ثم نزولا

 (690).الأصل

 .                             حساب درجة قرابة المصاهرة.                            .

 
ً
فيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباء الزوجة يكونون أقــــارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة والعكس كذلك فمثلا

 للزوج من الدرجة الأولى بذات درجة الزوجة لأبيها وأشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثاني
ً
 ةوالد الزوجة يعتبر قريبا

وقرابة المصاهرة لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فعلى سبيل  .أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها

 لأخت الزوج
ً
 (691).المثال أخت الزوج تعتبر قريبة لزوجته أما أخ الزوجة فلا يعتبر قريبا

 المطلب الثاني: القرابة كركن من أركان الجريمة.

عيار مهم يقوم على أساسه المشرع بإتباع سياسة تشريعية خاصة يهدف من خلالها الحفاظ على الروابط تعتبر القرابة م

 لطبيعة هذه 
ً
الأسرية ويحمي من خلالها الحقوق بموجب نصوص عقابية تتراوح ما بين التشديد والتخفيف وذلك وفقا

 قوم عليها السياسة العقابية.الجرائم، وعليه تصبح القرابة ركن أساس ي في كثير من الجرائم التي ت

 الفرع الأول: جرائم الاعتداء على الأسرة.

كما هو متعارف عليه فإن جرائم القتل من أكثر الجرائم التي قرر المشرع لها عقوبات رادعة للحد منها، وما يهم في هذا الجزء 

ده، بمعنى قتل الفروع للأصول، والتي أفرد من الدراسة جرائم القتل التي تمس ذوي القربى، كقتل الابن لأبيه أو أمه أو ج

 المشرع لها نصوص جزائية في القوانين المعنية.

: جرائم قتل الفروع للأصول.
ً
 أولا

يعد القتل من أشد جرائم النفس و أخطرها، لأن الحق في الحياة كفلته كافة التشريعات وهو حق مقدس تحرص المجتمعات 

لجرائم يجب أن تثبت صلة القرابة بين المجني والمجني عليه على أن يكون الجاني أحد على حمايته وصيانته،  وفي مثل هذه ا

                                                           

 .032م، ص: 9101ة، القاهرة، الطبعة الأولى، طارق عفيف أحمد، نظرية الحق، المركز القومي للإصدارات القانوني 689

 .032طارق عفيف أحمد، المرجع السابق، ص:  690

 .024م، ص: 9109محمد جمال الذنيبات، مدخل لدراسة القانون، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى،  691
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 للخصوصية (692)أصول المجني عليه
ً
، فتكون صلة القرابة بمثابة الرابط المباشر الذي يربط بين الجاني والمجني عليه، ونظرا

التماسك المجتمعي كون الجاني قد يكون يقطن نفس التي تكتنفها هذه الجرائم لما لها من أثر جسيم على الروابط الأسرية و 

المسكن للمجني عليه إضافة إلى وجود علاقة اطمئنان وثقة بين أطراف مثل هذه الجرائم فقد افرد المشرع عقوبة مشددة 

 (694)الجرائم، وبالرجوع إلى موقف المشرع العُماني نجده قد إعتد بعقوبة الإعدام بمثل هذه (693)لمثل هذا النوع من الجرائم

 إذا ما ارتكبه المجرم 
ً
ا عقوبة الإعدام على كل من يقوم بالقتل قصدا رَّ

َ
ق
َ
وكذا سلك النهج المشرع الفلسطيني. فكلا التشريعين أ

 . (695)على أحد أصوله 

وذلك  ل بناء على ما سبق بيانه فإننا يمكننا التسليم  بأن كلا التشريعين تبنيا عقوبة مشددة في جرائم قتل الفروع للأصو 

لحماية العلاقات الأسرية وللحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أفراد الأسرة القائم على الثقة والاطمئنان. ومن جانبنا نرى أن 

المشرعين قد وفقا في هذا التوجه الذي ينعكس إيجابا مع ضرورة توفير البيئة الآمنة والسكينة والطمأنينة، كون التخفيف أو 

 هنا يعد بمثابة تشجيع على القيام بمثل هذه الأفعال.التهاون في العقاب 

: جريمة قتل الأم لطفلها حديث الولادة
ً
 .ثانيا

 في تحديد العقوبة في جريمة قتل الأم لطفلها 
ً
 هاما

ً
تعتبر رابطة الأمومة أقوى علاقات الدم والقرابة، وعليه فإن الأمومة معيارا

 و الفلسطيني رابطة الأمومة في مثل هذه الجرائم وأفرد لها عقوبة مخففة.، فقد راعي المشرع العماني (696)حديث الولادة

،أما (697)فقد حددها المشرع العماني بإحدى العقوبتين حيث لا تقل العقوبة عن ثلا  سنوات ولا تزيد على عشر سنوات 

سألة تحديد العقوبة إما . وهنا نجد بأن المشرع العماني ترك م(698)الفلسطيني فقرر لها عقوبة لا تقل عن خمس سنوات 

 من تحليل سبب القتل واقتناع القاض ي بذلك.
ً
 بالتخفيف أو التشديد وذلك انطلاقا

 للإشارة إلى أن كلا من المشرع العماني و الفلسطيني لم يتطرقا لحالات أخرى فيها قد تقتل الأم 
ً
وهنا لا بد من التوقف مليا

، فقد يكون الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة كالزنا والاغتصاب وفي مثل هذه وليدها. واقتصارهما على قتل الوليد من السفاح

الحالات قد تلجأ الأم لقتل وليدها الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي لتنصيص على ذلك صراحة و اعتباره من أحد ظروف 

 تشديد العقوبة في هذا المقام.

 

                                                           

م(، ص: 9101والقانون الوضعي، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، موس ى محمد المرادني، الجريمة بين الأصول والفروع في الفقه الإسلامي  692

912 

 .027(، ص: 9104آلاء عدنان الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري "دراسة مقارنة، )عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع،  693
م. والتي 9103يناير، 04، 0991م، الجريدة الرسمية، العدد 2/9103قم ( من القانون الجزاء العماني الصادر بموجب مرسوم سلطاني ر 219المادة ) 694

 ي.نصت في فقرتها الثانية يعاقب بالإعدام إذا توافرت واقعة القتل العمد إحدى الحالات الثانية ..... إذا وقع القتل على أحد أصول الجان
 إذا م. وا0211( لعام 01( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )293المادة )695

ً
لتي نصت في فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصدا

 ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

 .21، ص: 0م(، ط9104محمود احمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، )عمان: دار حامد للنشر والتوزيع،  696
 تي نصت تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلا  سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ...الخ.م. وال9103( من قانون الجزاء العماني لعام 212المادة ) 697
 م. والتي نصت : تعاقب بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات ....الخ.0211( لعام 01( من القانون رقم )229المادة ) 698
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 الفرع الثاني: جرائم إهمال الأطفال.

تها لها كافة التشريعات القانونية وأفردت لها نصوص تجرم من خلالها الاعتداء على هذه الحقوق، وتعد للأطفال حقوق كفل

 .(699)جرائم الإهمال أو ترك الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي والأسري 

: جريمة إيداع الطفل في مأوى اللقطاء.
ً
 أولا

 
ً
لوالديه الشرعيين، ولا يجوز أن يقوم أحد الوالدين بالتنكر لهذا الطفل أو إن من أبسط حقوق الطفل أن يكون منسوبا

إيداعه في مأوى اللقطاء، خطورة هذا الفعل ترجمه المشرع العماني بأن جعل العقوبة مشددة وترتقي إلى الخطورة التي تنتج 

 07لا تقل عن ثلا  سنوات ولا تزيد عن عنها وما تسببه من أضرار على الصعيد الأسري والاجتماعي حيث حدد العقوبة بمدة 

.و بدوره أفرد المشرع الفلسطيني أيضا نصوص عقابية لكل من (700)سنة لكل من أخفى أو أبدل أو نسب الطفل لغير والديه

 في مأوى للقطاء وكتم هويته بالحبس من شهرين 
ً
يقوم بالمساس بهذا الحق من قبل الوالدين حيث عاقب كل من أودع طفلا

 . (701)ينإلى سنت

ومما سبق يتضح بأن على المشرع الفلسطيني أن يقوم بتغليظ العقوبة لمثل هذه الجرائم وأن يحذو حذو المشرع العماني وذلك 

 لما يترتب من آثار خطيرة في مثل هذه الحالات.

: تعريض الطفل للخطر.
ً
 ثانيا

الوالدين يعاقب عليها القانون، ومن هذه الأعمال تعريض  إن كل الأعمال التي تنافي التزام التربية والتنشئة الواقعة على عاتق

 على سلامة الأسرة والعائلة حيث أن مثل هذه 
ً
 على حقوق حياة الأطفال حديثي الولادة وحرصا

ً
الطفل للخطر، وحفاظا

ريعات مية والتشالأعمال تؤدي إلى تفكك الأسرة جراء تخلي الأسرة عن أطفالها، وتعتبر هذه الأفعال منافية للشريعة الإسلا 

. حيث يتضح أن المشرع  لم يجعل جريمة (702الوطنية، فقد أفرد المشرع الفلسطيني عقوبة الحبس من سنة إلى ثلا  سنوات

ترك الطفل أو الرضيع وتعريض حياته للخطر في مستوى الجناية وهذا ما يعتبر قصور من قبل المشرع مما يوجب المشرع إلى 

 ضمن الجنايات.تشديد العقوبة وتصنيفها من 

أما المشرع العماني فلم يقم بالإشارة لحديثي الولادة على وجه الخصوص بل جعلها لمن هم دون سن الثامنة عشر وتكون 

العقوبة من ثلا  أشهر سنتين وتضاعف إذا كان من أقدم على هذا الفعل من أصول الطفل أو ممن يلزمهم القانون برعايتهم 
 م يًضمن أو يحدد مثل هذه الجريمة في إطار القانون ساري النفاذ.. ويتضح هنا أن المشرع ل(703)

 

                                                           

نوني المصري والبحريني والفرنس ي والفكر الجنائي الإسلامي، )القاهرة: هلالي عبدالاه أحمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة في النظام القا 699

 424(، ص: 9107-9104دار النهضة العربية، 
 ( من قانون الجزاء العماني.930المادة ) 700
 م.0211( لعام 01( من القانون رقم )933المادة ) 701
 .0211( لعام 01( من قانون رقم )932المادة ) 702
 ون الجزاء العماني.( من قان934المادة )703
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: جريمة الامتناع عن الإعالة.
ً
 ثالثا

لقد أوص ى المشرع في مختلف النظم القانونية برعاية الأطفال والأشخاص الغير قادرين على أعالة أنفسهم لأسباب جسدية 

 في خلجات المشرع أو نفسية أو عقلية، ومن أهم الأشخاص الملزمين برعاية 
ً
وإعالة أطفالهم الأب أو الأم،  وهو ما كان حاضرا

العماني عندما أكد على حق الإعالة للأطفال فيمن هم دون سن الثامنة عشر وأفرد عقوبة لكل من يقصر أو يًهمل في رعايتهم 

لى عقوبة تتراوح ما بين الشهر . أما المشرع الفلسطيني فقد نص ع(704)وتراوحت العقوبة ما بين العشرة أيام والستة أشهر

 .(705)والسنة للوالد أو الوص ي عن الولد الصغير الغير قادر على إعالة نفسه

وهنا تجدر الإشارة بأن المشرع الفلسطيني لم يوفق في إضافته لعبارة غير قادر على إعالة نفسه حيث كان من المفترض على 

 
ً
 لحقوقه.المشرع أن يراعي حقوق الطفل حتى وإن كان قادرا

ً
 وإعمالا

ً
 على إعالة نفسه وذلك تكريسا

 الفرع الثاني: القرابة في الجرائم المقررة لحماية الجنين و الأطفال.

: جريمة الإجهاض.
ً
 أولا

الحق في الحياة من الحقوق التي أقرتها كافة التشريعات السماوية والوضعية، والاعتداء على هذا الحق يعتبر جريمة، وعليه 

 المشرع في فلسطين وعمان عقوبة لكل فعل من شانه أن يعرض حياة هذا الجنين للخطر أو يودي بحياته.فقد أفرد 

 لآراء الفقهاء المختلفة على 
ً
ولم يقم المشرع في كل من عُمان و فلسطين بتعريف الإجهاض. ولكن يمكن تعريف الإجهاض وفقا

ضرورة لذلك وقد تتم هذه الحالة بقتل الجنين بإعدامه داخل أنها "الحالة التي يتم من خلالها التخلص من الجنين دون 

الرحم أو إخراجه منه قبل الموعد المقرر للولادة". ومن هنا يتضح بأنها جريمة تقع على الجنين الذي لم يولد بعد، والذي يعتبر 

 تعتبر جريمة قتل
ً
زهقت روحه بعد ميلاده حيا

ُ
، إما إذا أ

ً
 .(706)قتله إجهاضا

جهاض الجنين خطورة كبيرة على الأسرة والمجتمع لما تحدثه من آثار، سواء كانت من حرمان الجنين من حقه وتمثل جريمة إ

في الحياة أو من مشاكل اجتماعية وأسرية كارثية تودي بتفكك المجتمع وانحلاله من قيمه وعاداته كما أنها كما ذكرنا تتنافى 

العماني على معالجة هذا الفعل الجرمي، فقد أورد في قانون الجزاء مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فلذلك حرص المشرع 

( شهور 1نصوص عقابية جرم من خلالها عملية الإجهاض سواء كانت برضا الأم أو من غير رضاها، فالعقوبة تتراوح ما بين ال)

 أو مكنت غيرها من ذلك برضاها، ولا تقل 2ولا تزيد عن ال )
ً
( 2( أيام ولا تزيد عن )01عن )( سنوات لمن تجهض نفسها عمدا

. وكذا فعل المشرع الفلسطيني عند معالجة هذه الجريمة (707)شهور إذا أجهضت نفسها أو مكنت غيرها لذلك اتقاء للعار 

بتضمينه نصوص عقابية تتراوح عقوبتها ما بين الثلا  سنوات للإجهاض الرضائي واعتبرها من الجنح، أما بالنسبة للإجهاض 

. فالمشرع الفلسطيني قد أخفق بوضعه (708)فاعتبرها جناية وعقوبتها الأشغال الشاقة ولا تزيد عن العشر سنوات الغير رضائي

( والتي من خلالها تستفيد المرأة من العذر المخفف إذا كان الإجهاض بدافع الحفاظ على الشرف، كما أنه 294لنص المادة )

                                                           
 ( من قانون الجزاء العماني.923المادة ) 704
 .0211( لعام 01( من القانون رقم )921المادة ) 705
م(، ص: 9102وجدي عبد الرحمن عايش، الأحكام العامة والخاصة لجريمة قتل الأم لوليدها، )الأردن: جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، 706

999. 
 قانون الجزاء العماني.( من 207المادة )707
 .0211( لعام 01( من قانون رقم )297 -294 - 292 - 299 – 290المواد ) 708



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

257 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 يستفيد منه 
ً
من يرتكب جريمة الإجهاض بدافع الحفاظ على شرف إحدى فروعه أو تجاوز ذلك بأنه العذر المخفف أيضا

 قريباته حتى الدرجة الثالثة.

ولما كان الاعتداء على الجنين يشكل اعتداءً على دعامة المجتمع فإن هذا النص القانوني من قبل المشرع الفلسطيني يتنافى مع 

مشرع أن يخفف من عقوبة كل من يعتدي على هذه الحق أو يسلبه أهم الحقوق البشرية ألا وهو الحق في الحياة، فلا يجوز لل

( 7( سنوات و )2من أصحابه سواء كانت الأم أو أحد الأقرباء. أما بالنسبة للإجهاض الغير رضائي فتتراوح عقوبته ما بين )

لى حجم الجريمة المرتكبة سنوات إذا تمت عملية الإجهاض دون رض ى الأم. ويرى الباحث في هذا الصدد أن العقوبة لا ترتقي إ

كونها تضمنت فعلين مجرمين وهما الاعتداء على الأم بأي وسيلة أما الجرم الثاني وهو سلب الجنين حقه في الحياة وعليه 

 يجب تشديد العقوبة في مثل هذه الأفعال.

أو غير  ة بين الإجهاض الرضائيونلاحظ هنا بأن المشرع العماني إن كان لم يساير التشريع الفلسطيني بعدم اعتداده بالتفرق

الرضائي، ولكنه قد سار في نفس النهج الذي اعتد به المشرع الفلسطيني وهو استفادة الأم من العذر المخفف إذا كان الدافع 

من وراء الإجهاض اتقاء العار والحفاظ على الشرف، وعليه وجوب تعديل العقوبة واستبدالها بعقوبة أشد كون أن هذا الفعل 

ل اعتداء على أهم الحقوق البشرية وهو الحق في الحياة كما يجب أن يتم تصنيف الفعل الجرمي كجناية وليس كجنحه يشك

 .(709)وذلك لسلب إنسان حقه في الحياة كباقي الناس

: جريمة خطف القاصر.
ً
 ثانيا

 للطفل، حيث يتم من خلالها ابعاد 
ً
الطفل عن ذويه أو من له ولاية أو تعتبر هذه الجريمة من أكثر الجرائم التي تحد  ضررا

وصاية عليه، والتي يترتب عليها حرمانه من الرعاية والعناية التي كفلها له القانون، وعليه فإن كل من يقوم بحرمان هذا 

 وقد عاقب القانون على مثل هذه الأفعال. وقد عالج المشرع العماني هذا الفعل الجرمي 
ً
الطفل هذه الحقوق يعتبر مجرما

 حتى لو برضاه ممن له سلطة الولاية وحد
ً
د له عقوبة تترامح ما بين الثلا  أشهر والثلا  سنوات لكل من انزع عنوة قاصرا

. و قد حرص المشرع الفلسطيني كذلك على معالجة هذا الفعل  بتضمينه نصوص قانونية تجرمه، فقد (710)والوصاية عليه

عشر من عمره وذلك بنزعه من كل من له ولاية أو حراسة عليه  حدد عقوبة كل من يقوم بخطف قاصر دون سن الخامسة

بالحبس من شهر إلى ثلا  سنوات، أما إذا كان القاصر ما دون الثانية عشر من عمره تكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلا  

 .(711)سنوات

 المبحث الثاني: أثر القرابة على المعالجة التشريعية العقابية للجرائم.

ابط الأسرية والقرابة من أكثر المؤثرات التي يتأثر بها المشرع في إقراره للعقوبة سواءً أكان بالتشديد أو بالتخفيف، تعتبر الرو 

كما أن السياسة التشريعية تأخذ بعين الاعتبار معيار القرابة في إقرارها للعقوبة، فهي تهدف من وراء ذلك إلى الحفاظ على 

ية للحفاظ على السلم المجتمعي، وفي هذا الجزء من الدراسة سنبين الكيفية التي تؤثر بها القيم والمجتمعية والروابط الأسر 

 صلة القرابة في إقرار العقوبة سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف وحتى في الإعفاء والإباحة.

                                                           
 ( من قانون الجزاء العماني.203المادة )709
 ( من قانون الجزاء العماني.939المادة ) 710
 م.0211( لعام 01( من قانون رقم )920المادة )711
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 المطلب الأول: القرابة كظرف مشدد ومخفف للعقوبة.

 
ً
 بأن القرابة معيارا

ً
 من مدى جسامة كما ذكرنا سابقا

ً
 يؤثر في تقدير العقوبة إما بالتشديد أو بالتخفيف، وذلك انطلاقا

ً
مهما

 الفعل المرتكب بالتوازي مع بيان صلة القرابة بين المجني والمجني عليه.

 الفرع الأول: القرابة وتشديد العقوبة.

بأقص ى درجة للعقوبة أو حتى أن يتجاوزها  حالات أجاز المشرع فيها للقاض ي أن يأخذإن أسباب تشديد العقاب تتمحور في  

وذلك حسب تقديره للحالة وللظروف المتعلقة بها، ومن بين هذه الظروف قرابة المجني بالمجني عليه، فالسلطة التقديرية 

 في إقرار وتقدير العقوبة، وتعتبر جريمة السفاح إحدى الصور التي أعطى فيها المشرع الحق ل
ً
 هاما

ً
قاض ي لللقاض ي تلعب دورا

 جريمة الاغتصاب وهتك العرض ...الخ.
ً
 بأن يفرض أقص ى درجة للعقوبة أو يتجاوزها وأيضا

: جريمة الاغتصاب.
ً
 أولا

 بالرجل دون رضاها "
ً
 .(712)تعرف جريمة الاغتصاب على إنها "إكراه المرأة على الاتصال جنسيا

ا صلة قرابة بين المجني والمجني عليه، وهذا ما عالجه وما يهم في هذا النوع من الجرائم تلك التي ترتكب ويتبين من خلاله

من  211-، وشدد العقوبة المقرر في هذه الحالة وفق لنص المادة (713)( في فقرتها الأولى 927المشرع الفلسطيني بنص المادة )

بحيث يضاف  (923و 921و 924و 922و 929ذات القانون، حيث نصت: )تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد )

 .927إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 

ومن جانب نساند موقف المشرع الفلسطيني الذي قام بتشديد العقوبة لجريمة الاغتصاب إذا ما وقعت من قبل أحد أصول 

 .(714)المجني عليه

لمشرع الفلسطيني وذلك بإقراره لعقوبة الاغتصاب والتي تتراوح ما بين العشر ونجد أن المشرع العماني ذهب إلى ما ذهب إليه ا

، كما نص أن العقوبة تكون السجن المطلق إذا كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته (715)سنوات والخمسة عشر سنة

 أو ممن لهم سلطة عليه وهنا فقد وفق المشرع العماني بتشديده لعقوبة هذا الفعل.

: جريمة هتك العرض.ثان
ً
 يا

 بالآداب سواء كان ذلك في 
ً
يعرف هتك العرض على أنه ")كل فعل يمارس على جسم آخر ويكون من شأنه أن يشكل إخلالا

 .(716)علنية أو خفاء(

                                                           
 .442م(، ص: 0222القسم الخاص، )القاهرة: دار النهضة، –محمود نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات  712
م. وراجع أيضا: أحمد حسنية، جريمة الإغتصاب في الشريعة الإسلامية والقانون 0211( لعام 01( من قانون رقم )927انظر نص المادة )0 - 713

 .9111س، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب، الوضعي، بحث لنيل درجة البكالوريو 
 م.0211( لعام 01( من قانون رقم )211المادة ) 714
 ( من قانون الجزاء العماني.972المادة )715
 22(، ص:9104شاوش سارة، جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري، )الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة ماجستير، 716
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وقد أقر المشرع العماني عقوبة جريمة هتك العرض بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلا  سنوات، كما أنه شدد  

 .(717)العقوبة في حال كان الجاني من محارم المجني عليه

بة لها في المادة عقو وكذا تنبه المشرع الفلسطيني للحالات التي يكون المجني والمجني عليه من ذوي القرابة، ونص على تشديد ال

 م.0211( من.ق.ع 211)

ويهدف المشرع من وراء تشديده للعقوبة على مثل هذه الجرائم للحفاظ على الروابط والقيم الاجتماعية والأسرية التي تعزز 

لفروع االثقة بين فئات المجتمع من ذوي القربى، وعليه فهو يحافظ على البقاء والحفاظ على الثقة الممنوحة بين الأصول و 

 والأزواج والأهل، والذي يترتب عليه تماسك المجتمع. 

: جريمة السفاح.
ً
 ثالثا

المعني اللغوي للسفاح هو "الزنا"، ولكن للسفاح صورة خاصة بحيث يكون بين "الأصول والفروع" وبين "الأشقاء والشقيقات" 

 منزلتهم من الأصهار والمحارم".و "الأخوة بالمحارم من ذوي القربى" و "الأخوات لأب وأم أو من هم في 

 على نفسه وبيته وبين أهله وأقاربه، فإذا ما انتفت هذه الصفة عم الفساد وحل التفكك 
ً
فالأصل في الإنسان أن يكون أمينا

 الأسري وتفشت الجرائم الاجتماعية، وما يميز جريمة السفاح عن الزنا والاغتصاب هي توفر عنصر "القرابة" بالإضافة إلى توفر 

عنصر "الرضا" في جريمة السفاح على عكس جريمة الاغتصاب. وجريمة السفاح تقع بين أطراف يتمتعون بالأهلية القانونية، 

 فإن كانت الأنثى قاصر لا يعتد بعنصر الرضا في هذه الحالة وعليه نكون أمام جريمة اغتصاب.

لعلاقات الاجتماعية وللمحافظة على القيم الاجتماعية ولما كانت رابطة القرابة والنسب والدم، هي أساس تكوين الصلات وا

 لإهدارها، فقد قام المشرع الفلسطيني بالإشارة إلى جريمة السفاح وعاقب عليها من سنتين 
ً
قام المشرع بتشديد العقوبة منعا

. وهذا ما (719)، ولكنه ربطها بشرط تقديم شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة(718)إلى ثلا  سنوات

 يؤخذ على المشرع حيث ربط ملاحقة مجرم السفاح بتقديم شكوى.

أما المشرع العماني فقد شدد العقوبة في مثل هذه الجرائم حيث أقر عقوبة الإعدام إذا ما وقعت هذه الجرائم بين المحارم 

 .(720)حرمة مؤبدة

قراره لعقوبة الإعدام لجريمة السفاح وذلك لتفهمه وهنا تجدر الإشارة بأن المشرع العماني قد سلك المسلك الصحيح في ا

 لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الأفعال 
ً
 قويا

ً
بمدى جسامة هذه الجريمة على المجتمع، بالإضافة إلى كونها رادعا

 المحرمة.

 

 

                                                           
 الجزاء العماني. ( من قانون 973المادة )717
 .0211لعام  01( من قانون رقم 937أنظر نص المادة ) 718
 ( من القانون السابق.931أنظر نص المادة ) 719
 ( من قانون الجزاء العماني الجديد.911المادة ) 720
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 المطلب الثاني: القرابة كسبب للإباحة والإعفاء.

عقوبة وذلك إما بإباحة الفعل أو الإعفاء من العقوبة، وهذا هو مناط هذا الحيز من تعتبر القرابة عنصر مؤثر على الجريمة وال

 الدراسة والذي سنتناوله وفق ما يلي:

 الفرع الأول: القرابة كسبب إباحة.

الإباحة تقع في ظروف استثنائية يقدرها المشرع ، وعليه فإن مشروعيته توصف بأنها استثنائية فهي تختلف عن المشروعية 

 عادية كون النص التجريمي لا ينطبق على الفعل من الأصل.ال

وتعتبر رابطة القرابة محل اعتبار كسبب للإباحة حيث أجاز المشرع أن يقوم الأب بتأديب أبنائه مع لزوم توافر شروط 

 بتربية (721)خاصة
ً
 واتفاقا

ً
 وقانونا

ً
ية الطفل أي حق الولا ، كالصفة أي على من يقوم بفعل التأديب يجب أن يعهد إليه شرعا

، بالإضافة إلى شروط وقوع ما يوجب التأديب حيث ارتبط فعل التأديب بالغاية التي وقع من (722)على النفس في هذه الحالة

 (723)أجلها وهي إصلاح الطفل وتعليمه فإذا ما تجاوز الأب هذا الحق يخرج من دائرة الإباحة ويدخل دائرة التجريم
ً
. وعوضا

 فإذا ما زاد عن ذلك يصبح محاسب عن ذلك لابد أن ي
ً
 أو جرحا

ً
 للتأديب وذلك بما لا يحد  كسرا

ً
كون هناك حدودا

 
ً
 غير مبني على (724)جنائيا

ً
، كما يجب أن تتوفر حسن النية في حال التأديب فالمقصد من التأديب يجب أن يكون سليما

 .(725)الانتقام أو التعذيب وإلا سيخرج عن دائرة الإباحة

 القرابة كعذر مخفف ومعفي للعقوبة. الفرع الثاني:

 لقواعد قانونية معينة.
ً
 ( 726) الأعذار القانونية المخففة حالات محصورة يحددها المشرع ويلتزم بها القاض ي وذلك وفقا

: القرابة كعذر مخفف للعقوبة.
ً
 أولا

ي كسبب لتخفيف العقوبة، وهي تأتي ففيما يخص دراستنا هذه فإن ما عينينا تلك الأعذار التي أقرت بناءً على صلة القرابة 

 صورتين أهمها:

 قتل الام لوليدها. -0

 من اعتبارات نفسية 
ً
 وذلك انطلاقا

ً
 مخففا

ً
في مثل هذه الجريمة نجد بأن المشرع قد منح الأم التي ترتكب هذه الجريمة عذرا

منى بها الأم حديثة الولادة
ُ
 ، وقد تناولنا ذلك في جزء سابق من الدراسة (727) وتأثيرات سيكولوجية ت

                                                           
 .0211لعام 01( من قانون رقم 19أنظر نص المادة ) 721
 .037، ص: 9م(، ط0222دار الثقافة للنشر والتوزيع،  محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، )عمان: 722
 .470م(، ص: 9111أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، )القاهرة: دار النهضة العربية،  723
 .922م(، ص: 9101يع، فخري عبد الرازق الحديثي وخالد الزعبي، شرح قانون العقوبات "القسم العام" )عمان: دار الثقافة للنشر والتوز 724
 .431م( الجزء الأول، ص: 9114حسن محمد الربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الامارات: بدون دار نشر، 725

، الطبعة الاولى، دار الكتاب 9103لسنة  2للتوسع أنظر: عبد القادر جرادة، أحمد حسنية، شرح النظرية العامة في قانون الجزاء العُماني رقم  726

 وما بعدها. 793، ص9191الجامعي، الإمارات، 
 .0211( لعام 01( من قانون رقم )229-220أنظر نص المادة )727
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 عذر الاستفزاز. -7

و الفلسطيني الاستفزاز كعذر مخفف في بعض الحالات التي تثبت بأن الجاني ارتكبها درءً لنتائج لم  (728)تناول المشرع العُماني

 هو ضروري ضمن دائرة المعقول  يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك الفعل ويشترط ألا يكون قد ارتكب الفعل أو الترك إلا ما

 مع الضرر الذي تجنب، ويستفيد من هذا العذر المخفف 
ً
لتحقيق الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسبا

 .(729)فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غصب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه

 من 
ً
المشرع على عدم استخدام هذا العذر لأفعال يتم من خلالها الاعتداء على حقوق المرأة فقد تم إضافة فقرة يفهم وحرصا

 .(730)من خلالها بأنه لا يستفيد فاعل الجريمة من عذر الاستفزاز إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف

، أما الأول هو إتيان المجني عليه فعل مادي ينطوي على ومما سبق نجد بأن عذر الاستفزاز يجب أن يتوافر فيه شروط معينة

 .731جانب كبير من الخطورة، والثاني ارتكاب الجريمة أثناء وقوع الاستفزاز، والشرط الثالث أن تثبت صورة الغضب الشديد

: القرابة كعذر معفي للعقوبة.
ً
 ثانيا

 في إعفاء الجاني من العقوبات ا
ً
 هاما

ً
 لمقررة للجريمة في عدة جرائم منها.تلعب رابطة القرابة دورا

 جريمة التستر على مجرم وإخفاءه من وجه العدالة. -0

 لاعتبارات اجتماعية وأسرية يهدف من خلالها الحفاظ على 
ً
 وذلك نظرا

ً
 مخففا

ً
في هذه الجريمة اعتبرت رابطة القرابة عذرا

هم وحتى الأشقاء إذا ما قاموا بإخفائه من وجه الرابطة الأسرية فقد أعفى كل من أصول لجاني وفروعه وأزواجهم وزوجات

 من القاعدة العامة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وذلك للحفاظ على العلاقات الأسرية (732) العدالة
ً
، وهذا انطلاقا

 على وحدة المجتمع وتماسكه. وهو ما تبناه المشرع العُماني في إطار )م/
ً
ى أنه لا عقاب على ( التي تنص عل941والعائلية وحرصا

 من أعان على اختفاء أو هرب الجناة إذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.

 ارتكاب جريمة القتل في حالة التلبس بالزنا. -7

 للعقاب 
ً
 من العقاب وتارة أخرى جعلته مخففا

ً
بعض التشريعات قد ميزت بين حالتين لعذر الاستفزاز، فتارة جعلته معفيا

 من العقاب، حيث أن حالة التلبس لا تماثل حالات الريبة كما ذكرنا سا
ً
 معفيا

ً
، فقد جعله في حالة التلبس في الزنا عذرا

ً
بقا

 من العقوبة 
ً
 لا معفيا

ً
 .(733)كوجود الشريكة في فراش واحد مع عشيقها ففي هذه الحالة يكون عذر الاستفزاز مخففا

، بل إن المشرع الأخير في والجدير بالذكر أن المشرع  العُماني و الفلسطيني ج
ً
 مخففا

ً
علا في كلتا الحالتين عذر الاستفزاز عذرا

 قد أخرج هذا العذر من نطاق الاستفادة في حال وقع القتل على أنثى بدواعي الشرف. 9104لتعديل قانون العقوبات لعام 

                                                           

 ني.( قانون جزاء عُما23المادة ) 728
 .0211( لعام 01( من القانون رقم )23انظر نص المادة )729
 م.9104لعام  01( من تعديل قرار بقانون رقم 23انظر نص المادة )730

: دار هرةمحمد نور الدين سيد عبد المجيد، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب، دراسة في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، )القا 731

 .002م(، ص: 9113هضة العربية، الن
 .0211لعام  01( من قانون رقم 34أنظر نص المادة )732

 .033م(، ص: 9111كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأشخاص، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 733



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

262 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

ه إذا ما تعرض أغلى ما يملك وهو و إن كان البعض يرى أن هذا مأخذ على المشرع حيث أن الإنسان لا يستطيع تمالك غضب

العرض إلى التدنيس، فلا أحد يستطيع أن يتمالك مشاعره وأحاسيسه إذا ما شاهد بنته أو أخته أو زوجته يطؤها رجل لا 

، وكذلك الزوجة فهي لا تستطيع أن تتمالك نفسها ولا تستطيع أن تتحكم في غضبها إذا ما وجدت زوجها في 
ً
يحل لها شرعا

، فإن الرد بالقول الفاصل أن القانون لا يتعامل مع عواطف جياشة أو 734مع امرأة أخرى في علاقة غير شرعيةحالة تلبس 

بسلطة أخرى غير سلطة القانون فمن يرى أن المشرع عليه أن يتغاض ى عن ذلك ويتراجع عن موقفه عليه أن يعلم أن الزوج 

 في جرائم تبين حتى بولايته وسلطته لا يملك توقيع العقاب وأن مبرر الش
ً
 في الأراض ي الفلسطينية قد زاد كثيرا

ً
رف وخصوصا

 لاحقا أنها جرائم مصطنعة وما قصة إسراء غريب الأخيرة ببعيدة عن الأذهان.

 خاتمة.

في ختام هذه الدراسة نجد بأن لرابطة القرابة تأثير على السياسة التشريعية العقابية لدى المشرع الوطني وهي تختلف من 

 من عدة اعتبارات أهمها الحفاظ على الترابط الأسري فنجدها تارة تأخذ منحى تصاعدي في دولة 
ً
إلى أخرى وذلك انطلاقا

 من صلته وعلاقته بالمجني 
ً
تشديدها للعقوبة وتارة أخرى يقوم المشرع بإفراد حالات استثنائية يستفيد منها الجاني انطلاقا

 قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها:عليه فتخفف العقوبة او يتم إعفاءه منها و 

: النتائج.
ً
 أولا

 تتباين السياسة العقابية لدى التشريعات المقارنة فيما يتعلق بصفة المجني عليه في تخفيف المسؤولية الجنائية للجاني. -0

للأصول وذلك لحماية نجد بأن كل من المشرع الفلسطيني والعماني قد أفرد عقوبة مشددة في جرائم قتل الفروع  -9

 العلاقات الأسرية وللحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أفراد الأسرة القائم على الثقة والاطمئنان.

المشرع العماني قد سلك المسلك الصحيح في إقراره لعقوبة الإعدام لجريمة السفاح وذلك لتفهمه بمدى جسامة هذه  -2

 لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الأفعال المحرمة.الجريمة على المجتمع، بالإضافة إلى كونها راد
ً
 قويا

ً
 عا

المشرع الفلسطيني لم يجعل جريمة ترك الطفل أو الرضيع وتعريض حياته للخطر في مستوى الجناية وهذا ما يعتبر  -4

 قصور.

يث در على إعالة نفسه حفي جريمة الامتناع عن الإعالة نجد بأن المشرع الفلسطيني لم يوفق في إضافته لعبارة غير قا -7

 لحقوقه، 
ً
 وإعمالا

ً
 على إعالة نفسه وذلك تكريسا

ً
كان من المفترض على المشرع أن يراعي حقوق الطفل حتى وإن كان قادرا

أما المشرع العماني فقد أكد على حق الإعالة للأطفال فيمن هم دون سن الثامنة عشر وأفرد عقوبة لكل من يقصر أو 

 وحت العقوبة ما بين العشرة أيام والستة أشهر.يهمل في رعايتهم وترا

المشرع الفلسطيني لم يوفق في إضافته لعبارة غير قادر على إعالة نفسه حيث كان من المفترض على المشرع أن يراعي  -1

 لحقوقه.
ً
 وإعمالا

ً
 على إعالة نفسه وذلك تكريسا

ً
 حقوق الطفل حتى وإن كان قادرا

شروط معينة، أما الأول هو إتيان المجني عليه فعل مادي ينطوي على جانب كبير من عذر الاستفزاز يجب أن يتوافر فيه  -2

الخطورة، والثاني ارتكاب الجريمة أثناء وقوع الاستفزاز، والشرط الثالث أن تثبت صورة الغضب الشديد، وكلا 

 التشريعين إعتبره من قبيل الأعذار المخففة وليست المعفية من العقاب.

                                                           

لية الجنائية "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، السنة على عدنان الفيل، أثر القرابة بين الجاني والمجني عليه على المسؤو  734

 .431م، ص: 9102، 22
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عات فيما يخص عذر الاستفزاز بين حالتين وهي حالة التلبس بالزنا وهنا يصبح عذر الاستفزاز معفي ميزت بعض التشري -3

 من العقوبة، والحالة الثانية الريبة والشك ويكون عذر الاستفزاز مخفف للعقوبة.

: التوصيات.
ً
 ثانيا

دد صنفها ضمن الجنايات وأن يشعلى المشرع الفلسطيني في جريمة ترك الطفل أو الرضيع وتعريض حياته للخطر أن ي -0

 العقوبة عليها ذلك لأن مثل هذه الجرائم تمثل خطورة كبيرة على المجتمع وعلى الطفل بشكل أساس ي.

أن يقوم كل من المشرع الفلسطيني والعماني في جريمة الإجهاض أن قوما بتعديل العقوبة واستبدالها بعقوبة أشد كون  -9

الحقوق البشرية وهو الحق في الحياة كما يجب أن يتم تصنيف الفعل الجرمي  أن هذا الفعل يشكل اعتداء على أهم

 كجناية وليس كجنحه وذلك لسلب إنسان حقه في الحياة كباقي الناس.

"  الخاصة بإيداع الطفل في مأوى اللقطاء و أن يقوم بتغليظ العقوبة لمثل 933نوص ي المشرع الفلسطيني بتعديل المادة " -2

 حذو حذو المشرع العماني وذلك لما يترتب من آثار خطيرة في مثل هذه الحالاتهذه الجرائم وأن ي

  المراجع والمصادر 

 القرآن الكريم.

 .الكتب :
ً
 أولا

 

 .2، ط01، الجزء 0م(، مجلد0224ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،  -0

 .0211القانون المدني، المطبعة العالمية، القاهرة، احمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في  -9

 م(.9111أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، )القاهرة: دار النهضة العربية،  -2

 (.9104آلاء عدنان الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري "دراسة مقارنة، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -4

، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ، بنغازي  0خليفة احمد العقيلي ، الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية ، ط -7

 ،0221. 

،  0زينب محمد فرج، أثر ر صلة الجاني والمجني عليه في العقوبة، الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، ط -1

9104. 

 م.9101لمركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، طارق عفيف أحمد، نظرية الحق، ا -2

 .0م(، ط9111عبد العزيز الحوشمان، القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  -3

، الطبعة الأولى، دار 9103لسنة  2عبد القادر جرادة، أحمد حسنية، شرح النظرية العامة في قانون الجزاء العُماني رقم  -2

 .9191الكتاب الجامعي، الإمارات، 

 .0239عبد المنعم فرج الصدة،  مبادئ القانون، القسم الاول، نظرية القاعدة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -01

لنشر والتوزيع، فخري عبد الرازق الحديثي وخالد الزعبي، شرح قانون العقوبات "القسم العام" )عمان: دار الثقافة ل -00

 م(.9101

 م(.9111كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأشخاص، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -09

 .791محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ص:  -02

 .9م(، ط0222للنشر والتوزيع، محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، )عمان: دار الثقافة  -04

محمد نور الدين سيد عبد المجيد، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب، دراسة في القانون الجنائي والفقه  -07

 م(.9113الإسلامي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

264 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 م(، الطبعة الأولى.9104شر والتوزيع، محمود احمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، )عمان: دار حامد للن -01

محمود أحمد عبيد، الوسيط في شرح قانون التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الطبعة الأولى،   -02

 م.9100

 م(.0222القسم الخاص، )القاهرة: دار النهضة، –محمود نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات  -03

ادني، الجريمة بين الأصول والفروع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ) الإسكندرية: دار الجامعة موس ى محمد المر    -02

 م(.9101الجديدة، 

هلالي عبدالاه أحمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة في النظام القانوني المصري والبحريني والفرنس ي والفكر  -91

 (.9107-9104ضة العربية، الجنائي الإسلامي، )القاهرة: دار النه

 .الرسائل العلمية والأبحاث :
ً
 ثانيا

أحمد حسنية، جريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بحث لنيل درجة البكالوريوس في الحقوق،  -0

 .9111جامعة عبد المالك السعدي، المغرب، 

 م.9114الإمارات العربية المتحدة، بدون دار نشر، حسن محمد الربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادية لدولة  -9

شاوش سارة، جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري، )الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة  -2

 (.9104ماجستير،

وجدي عبد الرحمن عايش، الأحكام العامة والخاصة لجريمة قتل الأم لوليدها، رسالة ماجستير، جامعة الشرق  -4

 م9102الأوسط، 

على عدنان الفيل، أثر القرابة بين الجاني والمجني عليه على المسؤولية الجنائية "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق الكويتية،  -7

 م9102، 22العدد الثاني، السنة 

 .القوانين :
ً
 ثالثا

يناير، 04، 0991م، الجريدة الرسمية، العدد 2/9103قانون الجزاء العماني الصادر بموجب مرسوم سلطاني رقم  -0

 م.9103

 م.0211( لعام 01قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) -9

 م.92/9102قانون المعاملات المدنية الصادر بمرسوم رقم  -2

 م.0211( لعام 01م، بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )9104لعام  01قرار بقانون رقم  -4

 .024م، ص: 9109اد، الرياض، الطبعة الأولى، محمد جمال الذنيبات، مدخل لدراسة القانون، مكتبة القانون والاقتص  

 .791محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ص: 

 م.9101طارق عفيف أحمد، نظرية الحق، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .0211لحق في القانون المدني، المطبعة العالمية، القاهرة، احمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية ا

 .0239عبد المنعم فرج الصدة،  مبادئ القانون، القسم الاول، نظرية القاعدة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .9104،  0النشر، طزينب محمد فرج، أثر ر صلة الجاني والمجني عليه في العقوبة، الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة و 

، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ، بنغازي ،  0خليفة احمد العقيلي ، الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية ، ط
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 واقع التشريع الجزائري في مجال إرساء تكنولوجيات الإعلام والتصال
 والحماية من مخاطرها الماسة بالأخلاق والصحة النفسية

The reality of the Algerian legislation in the field of establishing information and communication technologies And protection from its 
severe moral and mental health risks 

 

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية  -أ-أستاذة محاضرة
 -الجزائر-جامعة مستغانم

 

 الملخص: 

الحياة البشرية بشكلٍ كبير، فمنذ الثورة الصناعية بدأ  تكمن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأثيرها في

ر  ل من عمله، ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات قفزت البشرية قفزة نوعية نحو التطو  الإنسان بتطوير الآلات والمعدات التي تسه 

الجنس البشري في حياته من جهة والرفاهية من جهة أخرى، غير أن هذه الوضعية الجديدة والهامة التي أصبح  يعيش عليها 

اليومية تبين معها أنها تنطوي على العديد من المخاطر التي تجعل منه عرضة لسلوكات إجرامية  تمس حتى بشخصه و شرفه 

وصحته النفسية و أمنه وماله.. وبالتالي كان لابد من المشرع في أية دولة كانت أن يتدخل لاتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية و 

 لحد من هذه الممارسات.الردعية ل

ال، الصحة علومات والاتصقوانين الأنظمة المعلوماتية، الجرائم الالكترونية، الخدمات الرقمية، تكنولوجيا الم الكلمات المفتاحية:

 النفسية

Abstract : 

The importance of information and communications technology lies in its impact on human life in a great 

way, since the industrial revolution, man began developing machines and equipment that facilitate his work, and 

with the advent of information technology, mankind has made a qualitative leap towards development on the one 

hand and luxury on the other hand, but this new and important situation Which the human race has become living 

on in its daily life, it was found with it that it involves many risks that make it vulnerable to criminal behaviours that 

affect even his person, his honour,  mental health and his security and his money .. and therefore it was necessary 

for the legislator in any country to intervene to take various preventive measures and response An intention to 

reduce these practices. 

Key words: information systems laws, electronic crime, digital services, information and communication 

technology.  mental health 
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 مقدمة:

أدت التطورات الحاصلة في شبكة الانترنت و كذا في الأنظمة المعلوماتية الى ثورة كبيرة في مجال التنمية البشرية   لقد

نولوجيا المعلومات والاتصالات مما أدى بالضرورة إلى ظهور على مختلف مستوياتها و ذلك عن طريق ظهور ما يعرف حاليا بتك

مفاهيم جديد في مختلف المعاملات مثل: الحكومة الالكترونية، الاقتصاد الرقمي، الجرائم المعلوماتية، التجارة الالكترونية...هذا 

 و قد سارعت الدول إلى تبني هذه التطورات نظرا لفوائد وميزاتها 

التطور الهائل والمتزايد لتكنولوجيات المعلومات لم يعد امتلاكها فقط هو الأساس بل تعداه إلى  لكن ومن جهة أخرى مع

ضرورة التحكم فيها وحسن استغلالها، وذلك من خلال البحث عن الجوانب التي يمكن اعتمادها فيها ودراسة الأثر الناجم عن 

مات والاتصال تؤثر تأثيرا أساسيا في نمو المؤسسات والاقتصاديات تطبيقها. إذ أكدت العديد من الدراسات أن تكنولوجيا المعلو 

والمجتمعات، خاصة عندما يرافق إدخال هذه التكنولوجيا إدخال تأثيرات تنظيمية وإدارية مرافقة. بل أكثر من ذلك أصبحت هذه 

د في الحها او تلك التي يتعرض لها الأفراالتكنولوجيات تعترضها العديد من المخاطر والجرائم سواء تلك التي تهدد امن الدولة ومص

خصوصياتهم . وعلى هذا الأساس فانه من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتضمنة : كيف 

وهل   ال؟تعامل المشرع الجزائري مع المستجدات العالمية في مجال الرقميات وعلى رأسها موضوع تكنولوجيا المعلومات  والاتص

تعتبر هذه النصوص متلائمة مع الواقع الجزائري و خصوصياته؟ أم يعتبر المشرع الجزائري ملزما على الاتئناس بالقواعد العلمية 

الرائدة في هذا المجال؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي والوصفي في اتقراء النصوص القانونية وقد قسمنا 

 مبحثين:الدراسة إلى 

والصحة   الإطار القانوني الجزائري للاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديد الجرائم الماسة بالأخلاق -

 النفسية المرتبطة بها.

 سبل مكافحة التشريع الجزائري لجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال. -

 

  تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديد الجرائم الماسة بالأخلاقالإطار القانوني الجزائري لاستخدامات المبحث الأول: 

 :والصحة النفسية المرتبطة بها

أنه في ظل التطور التكنولوجي، كان من الطبيعي أن يُفرز المجتمع فئات جديدة متطورة في تعاملها الإجرامي، ذاك الذي يسمى    

ة دقيقة ومتطورة جدا، مواكبة للتطور الحاصل في الفضاء الرقمي الافتراض ي. بـالإجرام العلمي الذي يستلزم معرفة علمية معلوماتي

 . 735فهو يتجه صوب المعلومة مباشرة، تلك التي تعتبر أساس الجريمة الإلكترونية

مسرح و لمعلومة إذن هي الهدف الأول والأخير، بحيث أن سمات العالم الافتراض ي الرقمي يعتمد أساسا المعلومة كأداة للتعامل، ا   

الجريمة نفسه هو العالم الرقمي، بل وأدوات الجريمة هي أيضا من وإلى العالم الافتراض ي العلمي المعلوماتي، ولهذا الغرض بالذات 

لقد كان لزاما تسليط الضوء على مفهوم هذه التكنولوجيا الحديثة التي يتم بواسطتها التلاعب بالمعطيات الافتراضية )المطلب 

 نى في ما بعد تحديد التكييف القانوني للأفعال التي تعد جرائم الكترونية) المطلب الثاني(.الأول(، حتى يتس

 المطلب الأول: مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونظامها القانوني

                                                           

 سا01،اhttps://www.aljazeera.net، 14/12/9102حسن اليوسفي المغاري، التكنولوجيا الحديثة في خدمة الاجرام،  - 735
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الصناعية بدأ ، فمنذ الثورة 736تكمن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تاثيرها في الحياة البشرية بشكلٍ كبير     

ر  ل من عمله، ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات قفزت البشرية قفزة نوعية نحو التطو  الإنسان بتطوير الآلات والمعدات التي تسه 

 تقام داخل المكاتب باستخدام الأوراق والمعاملات بشكل يدوي مما 
ً
من جهة والرفاهية من جهة أخرى، حيث كانت الأعمال قديما

 لإنهائها، وبعد دخول التكنولوجيا عالم الأعمال أصبحت الاتفاقيات والمعاملات تقام من أي  مكان يؤدي إلى استغ
ً
 طويلا

ً
راقها وقتا

في العالم وبسرعة بالغة، وبالتالي فإن  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأثر الكبير في حياتنا .منها خلق وعيٍ علمي وثقافي لدى 

 مب
ً
 يعمل على صنع التطبيقات والأجهزة التي يريدها من تلقاء نفسهالطالب وجعله إنسانا

ً
  .تكرا

في الجانب الصناعي دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد الثورة الصناعية أدى إلى تطور الآلات المستخدمة وربطها     

ن إنتاجية الصناعات وتقليل الوقت اللازم بالشبكة العنكبوتية لإرسال الأوامر إليها من مختلف القطاعات، الأمر الذي زاد م

 في قوة الدولة وهيمنتها، فسعت  .لتحقيق الهدف المرجو
ً
 رئيسيا

ً
في الجانب السياس ي والعسكري لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا

 فر الدول الكبرى إلى تطوير وسائل التواصل ووسائل الحصول على معلومات تخص العدو، وأصبحت كمية المعلومات المتو 
ً
ة سلاحا

 يمكن به تدمير دولٍ بأكملها، فالرادارات، والطائرات بدون طيار ووسائل التخفي، ونقل المعلومات المشفرة تعد  من أساسيات 
ً
خطيرا

 .القوة العسكرية لدى الدولة

 الفرع الأول: مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال

افة الأسس والطرق والخطوات المتبعة عند الاتصال، ونشر المعلومات، والقيام تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي كفي      

ضمن ثوابت  737بالعمليات الحسابية باستخدام كافة الأجهزة الإلكترونية المعدة لذلك مثل الحاسوب ووسائل الاتصال المختلفة

  .وقوانين علمية وضعت لذلك

  :كما يمكن  تقسيم تكنولوجيا المعلومات إلى قسمين

 إلى الأسلاك  -
ً
القسم المادي هو الأجهزة المستخدمة في عملية الاتصال من أجهزة حاسوبية ومكتبية والهواتف وصولا

  .المستخدمة في صنع الشبكات التي يتم وصلها مع كافة الأجهزة لإتمام نقل المعلومة من جهة إلى أخرى 

الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي الذي يعمل على القسم العلمي أو العقلي يتمحور حول لغات البرمجة، والهندسة  -

  .تسيير عملية الاتصال وفق خطواتٍ يتم تحديدها من قبل المسؤول أو المهندس

 :738وان المجالات التي أصبحت فيها مساهمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال أكثر من ضرورة  تتمثل في

                                                           

 https://sotor.com/91-10-9191وزي وزي، تعريف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال،  - 736

 https://mawdoo3.com/21/12/9103هايل الجازي ، مفهوم تكنولوجيا الاعلام و الاتصال،  - 737

ان هذه المجالات التي أصبح موضوع الرقمية يفرض نفسه بكل قوة ففما يتعلق ببالربيد والمواصلات كان لابد من خلق الحظائر التكنولوجية  - 738

 التي تساهم في مواكبة الابتكار و المتسجدات الالكترونية العالمية و تحديث الخدمات الالكترونية، 

الطبي الرقمي للمرض ى و حتى الاتعانة بالبطاقات الرقمية للمواطنين في مجال الضمان الاجتماعي و حتى  و في مجال التطبيب يتم استحدا  الملف-

 الاستفادة من الخدمات الصحية عن بعد و اخذ مواعيد داخل المؤسسات الاستشفائية، 

الادارات و مؤسسات الدفع فقد ساهمت البطاقات  في مجال الخدمات المصرفية التي تسهل حركة الاموال و تسمح للمواطن عناء التنقل الى مختلف-

 حقات.تالبنكية بشكل كبير في مساعدة المواطن على استفاء مستحقاته و تمكينه من الدفع الالكتروني و حتى القيام بعمليا ت التحوبل و دفع المس

د بدرجة اولى على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات و وفي مجال الاقمال الصناعية ، فانه بمكن القول اية ابتكارات في هذا المجال فهي تعتم-

 الاتصال.

 موفي اطار الادرات العمومية فان موضوع الادارة الرقمية اصبح حتمية تعمل عليها مختلف سلطات الدول على تبنيها من أجل القضاء على النظ -

 الوثائق الادارية دون عناء التنقل و تشكيل الارشبف الرقمي . الادارية التقليدية ، و ذلك عن طريق تمكين المواطن من الحصول على
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      تطوير الاقتصاد الرقمي -

 )الإبتكار، البحث و التطوير، صناعة تكنولوجيا الإعلام و الإتصال(الحظائر التكنولوجية  -

      الخدمات المصرفية الإلكترونية -

      إدخال خدمات التعليم عن بعد و الأرضيات الإلكترونية للخدمات اللوجستية -

      تكنولوجيا التطبيب عن بعد -

      البنية التحتية الفضائية -

           هوائيات والأقمار الصناعية -

      أنظمة أمن بنوك المعلومات -

      تحديث خدمات البريد -

      الخبرة والتكوين -

     إستخدام تكنولوجيات الإعلام و الإتصال بالمرفق العمومي )الإدارة الرقمية( -

 حسب القطاعات  النظام القانوني لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الثاني:

أما بخصوص مجالات تدخل المشرع الجزائري لتنظيم التصرفات الفردية و الجماعية للمواطنين و للمرافق العمومية والخاصة    

التي أصبح ارتباطها بتكنولوجيات الإعلام والاتصالات أمرا محتوما، فقد كانت هذه المجلات متعددة وكان يحاول في كل مرة معالجة 

 في هذا المجال إتباعا ومن أهم النصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن:  المستجدات التي تطرح عليه

    المتعلق بالقواعد العامة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 9111أوت  17المؤرخ في  12 -9111القانون رقم -

من الجرائم المتصلة  المتضمن القواعد الخاصة للوقاية  9112أوت  17الموافق  0421شعبان  04المؤرخ في  14 – 12رقم  القانون -

  بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها .

وكيفيات إقامة   يضبط شروط الذي  0223أوت  97جمادي الأول الموافق  12  المؤرخ في 972 – 23المرسوم تنفيذي رقم   -

 ( 0223أوت  91بتاريخ  12"انترنات" واستغلالها . ) الجريدة الرسمية عدد  خدمات

الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات  9112ديسمبر  01المؤرخ في  401 – 12المرسوم تنفيذي رقم  -

 الحساسة.

الاعتراف بالكتابة   -المتضمن القانون المدني.  73 – 27م للأمر رقم المعدل والمتم 9117جوان  91المؤرخ في  01- 17القانون رقم   -

:" يعتبر الإثبات بالكتابة في 0مكرر  292( المادة 9117  جوان 91  بتاريخ 44) الجريدة الرسمية عدد  –الإلكترونية كوسيلة إثبات 

ية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، شرط إمكانية التأكد من هو 

 في ظروف تضمن سلامتها". 

https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Documents/Loi%202000-03%20du%2005.8.2000%20Règles%20générales%20relatives%20à%20la%20poste%20et%20aux%20télécommunications.pdf
https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/Réglementation-TIC.aspx
https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/Réglementation-TIC.aspx
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) القسم المتعلق بالأوراق التجارية 719و 404المعدل والمتمم ، يعترف في المادتين  المتضمن القانون التجاري   72 – 27الأمر رقم -

 )السفتجة( أو التقديم المادي للشيك .رسالة الصرف  بالتعامل بأية وسيلة تبادل إلكترونية بالنسبة لحامل  ( 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 0211جوان  13المؤرخ في  077 - 11الأمر رقم -

  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية  في   على كيفيات المتابعة والبحث والمعاينة 42و 01نص في المادتين

 للمعطيات .

المعدل والمتمم، يعطي صلاحيات لسلطة ضبط البريد والمواصلات  9110ماي  12المؤرخ في  092 – 10التنفيذي رقم المرسوم -

  الإلكتروني مرفقا بدفتر الشروط .   السلكية اللاسلكية بمنح الرخصة المتعلقة بإنشاء واستغلال خدمات التصديق

ماي  12المؤرخ في  092 -10المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  9112ماي  21المؤرخ في  019 – 12المرسوم التنفيذي رقم -

كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات  المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على  9110

 12بتاريخ  22)الجريدة الرسمية عدد  خدمات التصديق الإلكتروني لنظام الرخصة .  أخضع  المواصلات السلكية و واللاسلكية ،

                                                                                                      (9112جوان 

ن القانون المتضم 0227سبتمبر  91المؤرخ في  72 – 27المعدل و المتمم للأمر رقم  9117فيفري  01المؤرخ في  19- 17القانون رقم  - 

            التبادل الإلكتروني في التعاملات التجارية .  719و  404يدرج هذا القانون في مادتيه   التجاري. 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  077 – 11المعدل والمتمم للأمر رقم  9114نوفمبر   01المؤرخ في  04 – 14القانون رقم  -

(. تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية  9114نوفمبر  01يخ بتار  20)الجريدة الرسمية عدد 

 مرتبطة بالجهات القضائية .

 19المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية . يشير هذا القانون في مادتيه  9113جانفي  92المؤرخ في  14 – 13القانون رقم  -  

اب المعارف في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وإدماجه في المحيط التربوي و مجتمع المعرفة. )الجريدة إلى التكوين واكتس 14و 

 (. 9113جانفي  92بتاريخ  14الرسمية عدد 

المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.  9107فيفري  10المؤرخ في  14 - 07القانون رقم -

 9107فيفري 01بتاريخ  11ريدة الرسمية العدد )الج

 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. 9103ماي  01المؤرخ في  14-03القانون رقم -
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ق مفهوم الجرائم المرتبطة باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديد منها تلك الماسة بالأخلا المطلب الثاني : 

 والصحة النفسية

لقد تم التركيز في هذه الدراسة على أن يحصل الارتباط بين الأخلاق و الصحة النفسية للشخص أمرا متلازما للتنبيه عن مدى    

من شأنها أن تتسبب في اضطرابات  739ذلك ان  الصراعات التي يخوضها المرء طيلة حياتهخطورة الجرائم الماسة بالأخلاق ، 

ِّ الوسائل 
 وبكل 

ً
 في غاية من القساوة، إن لم يقع حلها، بل الاتقاء منها بصفة مرضية مسبقا

ً
نفسية وعصبية شديدة، تصبح أحيانا

نانية الأ  وأخطر الصراعات تتمثل في التناقض بين قوى الخير والشر وبين الحلال والحرام كما تتمثل في .التربوية الكفيلة لذلك

 تتمثل هذه الصراعات في الرغبات الملحة 
ً
المفرطة، وفي الحقد والحسد والشعور الحاد بالحرمان والعدوان الناتج عن ذلك وإجمالا

لتحقيق الشهوات مهما كانت الطرق والحيل المستعملة لهذا الغرض، هذا ما سوف يؤدي الى ميلاد نوع جديد من المجرمين و يجعل 

اسة بالأخلاق جرائم مستمرة في الزمن، فمثلا الشخص الذي بكون قد تعرض إلى الابتزاز و الدعاية للدعارة عبر من الجرائم الم

مواقع الكترونية ويتم نشر صوره سوف فحسب كل دراسات التحليل النفس ي سيتحول لا محال إلى مجرم مستقبلي مضطرب 

 .نفسيا 

 باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديدهاالمرتبطة الفرع الأول: التعريف الفقهي للجرائم 

كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة ” بأنها ” يعرفها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    

 . ” الآلية للبيانات أو نقلها

 : والجريمة الإلكترونية لها مسميات عدة منها

 الحاسوب والإنترنتجرائم  -

 جرائم التقنية العالية -

 الجريمة الإلكترونية -

ة - ري   الجريمة السايْبِّ

 جرائم أصحاب الياقات البيضاء -

، وان شكلها لم يقتصر على جرائم الفيروسات، وجرائم 740أن هذه الجرائم تعددت واختلفت صورها وخاصة الالكترونية      

الالكترونية وتدميرها أو سرقة معلومات وبيانات الأشخاص أو المؤسسات والبريد الالكتروني،  تتسبب في اقتحام واختراق الشبكات

بل انتشر إضافة إليها جرائم أخلاقية تمسُّ الإنسانية مثل الابتزاز والاختطاف والقتل والتهديد والتهجم والسب والشتم...الخ، 

، والجرائم الجنسية من التغرير بالأطفال والنساء، وجرائم الدعارة وجرائم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية وتعليم الإجرام

مارسات الغير أخلاقية، إضافة إلى جرائم الاتجار بالبشر والذي يمثل نوع من الإجرام الدولي 
ُ
والدعاية للشواذ أو تجارة الأطفال والم

ع مُضيفين إليها جرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواق المنظم الذي يدر مليارات الدولارات، بعكس الاسترقاق في الأزمنة الماضية.

عن طريق المساومة بالخصوصيات الشخصية للإنسان سواء تضمنت تلك العمليات معلومات حقيقية أو  .مُخصصة لهذا الغرض

 مغلوطة فهذه الأنواع كلها هي ماسة بالصحة النفسية للإنسان.

                                                           

739 - https://www.balagh.com/mosoa/article/سا91:11والأخلاق،-النفسية-الصحة  

 12/13/9101اسراء جبريل رشاد مرعي ، الجرائم الالكترونية "الاهداف و طرق معالجتها" ، المركز الدمقراطي العربي  - 740
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وفي خضم التطور الهائل والسريع للتكنولوجيا بأن المجال أصبح مفتوحا لكل أنواع الجرائم، وأصبح  741ويمكننا القول اليوم      

ى الأجهزة القضائية بقدرات وإمكانيات أكبر، بشكل يُهدد أمنها وأمن ورقي المجتمع هذه الجرائم    .الانترنت ساحة إجرام مثالية تتحد 

فرص الذهبية التي يتيحها الانترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، جميعها وغيرها الكثير باتتْ ترتكب نتيجة لل

ولأن الانترنت يساعد على حدوثها بنسبة أكبر، لأنهُ لا يعترف بالحدود أو الحواجز بين الدول والأشخاص. والتفتيش في نوع هذه 

 لومات، وقد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مُرتبطة.الجرائم عادة يتم على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكة المع

 الفرع الثاني : تعريف الجرائم الالكترونية في التشريع الجزائري و خصائصها

تبنى المشرع الجزائري في ذلك مصطلح المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات معتبرا أن النظام المعلوماتي في حد ذاته وما      

يه من مكونات غير مادية محلا للجريمة، ويمثل نظام المعالجة الألية للمعطيات الشرط الأولي الذي لابد من تحقيقه حتى يحتو 

يتسنى البحث في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة من جرائم الإعتداء على هذا النظام فإن تبث تخلف هذا الشرط فلا يكون 

 .742هناك مجال لهذا البحث 

المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال  14-12المادة الثانية من القانون  فقد نص في

ومكافحتها مسميا إياه " المنظومة المعلوماتية" وهي " أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة مع بعضها البعض أو 

، وقد عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 743معينتنفيذا لبرنامجبمعالجة الألية للمعطياتمترابطة ،يقوم واحد منها أو أكثر 

 والإتصال :أنها:

"جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل إرتكابها عن طريق 

 الإلكترونية." منظومة معلوماتية أو نظام للإتصالات

تمتاز الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية عن غيرها من الجرائم بمجموعة مشتركة من أما عن خصائص الجرائم الإلكترونية 

 : الخصائص اهمها

 

 

 : صعوبة الإكتشاف والإثبات:أ

الرموز والأرقام والبيانات التي تتعرض الجرائم الإلكترونية لا عنف بها ولا توجد بها أثار اقتحام ،وإنما هي عبارة عن جملة من 

ما هي بهذا لا تترك شهودا يمكن  744للاعتداء أيا كانت صورته هدفه تغيير او محو من المعلومات المخزنة دون ترك اي اثر خارجي

الاستدلال بأقوالهم ،ولا أدلة مادية يمكن فحصها فهي تقع في بيئة افتراضية يتم فيها نقل المعلومات وتناولها بواسطة نبضات 

 .745الكترونية غير مرئية  

                                                           

 ساonline.com-east-https://middle /93-19-9109 ،02:11رمز،سهى بطرس ه -741 

 .21بعرة سعيدة،المرجع السابق، ص742

المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها  14-12المادة  الثانية الفقرة ب من القانون رقم  743

 .7،ص 01/13/9112،الصادرة في  42،الجريدة الرسمية ،العدد  9112لسنة 

تر رسالة ماجيس -دراسة مقارنة-قع الكتروني او نظام معلوماتي  وفق التشريع الاردنيمحمد سليمان الحوامدة ،جريمة الدخول غير المشروع الى مو  744

 .94،ص 9109في القانون العام ،الاردن، 

 .02، ص الجزائر -، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة بعرة سعيدة745

https://middle-east-online.com/28-02-2012
https://middle-east-online.com/28-02-2012
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ام ت المعلومات ،وقد يتجاوز النظفالتفتيش في هذا النمط من الجرائم التي يتم عادة على نظام الحاسوب وقواعد البيانات وشبكا

المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة ،وهذا هو الوضع الغالب من خلال التشبيك بين الجوانب وانتشار الشبكات الداخلية على 

مستوى الدولة ،وامتداد التفتيش إلى نظم غير النظام محل الاشتباه بخلق تحديات كبيرة من حيث مدى قانونية هذا الإجراء 

 746دى مساسه بحقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتد إليها التفتيش.وم

  : أدلة الإثبات في الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة خاصة: ب

تشمل أدلة الإثبات في هذا النوع من الجرائم سجلات الحاسوب ،معلومات الدخول ،وهذه الأدلة قد تثير مشاكل أمام القضاء من 

ولها وحجيتها والمعايير المتطلبة لذلك،لذلك فالبعد الإجرائي لجرائم الحاسوب والانترنت ينطوي على تحديات ومشاكل حيث مدى قب

 جمة يتطلب الآمر فيها الإسراع إلى اكتشاف خشية ضياع الدليل وخصوصية قواعد التفتيش والضبط الملائمة لهذه الجرائم.

ية لا يستطيعون التعامل باحترافية ومهارة أتناء البحث والتحري،لذلك لابد ان طبيعة تقنية مما يجعل رجال الضبطية القضائ

 يكون المحقق متخصص في الجريمة المعلوماتية حتى لا يتسبب في إتلاف الدليل الالكتروني .

 يختلف موضوع الجرائم المعلوماتية باختلاف مراحل تشغيل نظام المعالجة الآلية للبيانات.: ج

شغيل نظام المعالجة الآلية  للبيانات يمر بمراحل ثلاثة ولكل مرحلة من هذه المراحل نوعية خاصة من الجرائم لا إن عملية ت    

يمكن وفقا لطبيعتها ارتكابها إلا من خلال هذه المرحلة،فمثلا خلال مرحلة الإدخال يمكن إدخال بيانات غير صحيحة وعدم إدخال 

أعظم المراحل التي ترتكب فيها جرائم تقنية  المعلومات،وكذلك في مرحلة المعالجة يمكن وثائق أساسية ،وهذه المرحلة تعتبر من 

إحدا  خلل آو إلغاء جزئي أو كلي لعمل البرامج الأصلية وجرائم هذه المرحلة تتصف بصعوبة الاكتشاف، أما في مرحلة الإخراج 

 يانات صحيحة بطريقة غير صحيحة.فيتم التلاعب في النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق معالجة ب

 : سرعة التنفيذ:د

لا يتطلب تنفيذ الجريمة عبر الهاتف النقال الوقت الكبير وبضغطة واحدة على لوحة المفاتيح يمكن أن تنتقل ملاين الدولارات     

 من مكان إلى آخر وهذا لا ينفي تطلبها الأعداد قبل التنفيذ او استخدام برامج معينة.

 جرائم الالكترونية جرائم عابرة للحدود :ه

أصبحت ساحة الجرائم الالكترونية العالم ككل نظرا للانتشار الواسع لشبكة الانترنت عبر العالم ،ففي مجتمع المعلومات      

كون الجاني رنت يتذوب الحدود الجغرافية بين الدول للارتباط العالم بشبكة واحدة حيث ان اغلب الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنت

 وقد يكون الضرر المحتمل في بلد ثالث. 747فيها في دولة ما والمجني عليه في دولة أخرى 

 

 سبل مكافحة التشريع الجزائري لجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  : المبحث الثاني

رغم صعوبة وضبط ومكافحة جرائم الانترنت على الصعيد الوطني إلا أن هناك جهود معتبرة قام بها المشرع الجزائري في محاربة    

قراصنة الانترنت وإحالتهم قانونا إلى المحاكم متأثرا بجل الدول العربية التي وضعت قوانين لمكافحة جريمة الانترنت ومن الأمور 

الجزائري أهمية قصوى هي امن الدولة والحفاظ على النظام العام. كما يمكن القول بأن التدابير الموضوعية و التي أولاها المشرع 

 الإجرائية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري هي مستوحات تشريعات مقارنة كانت السباقة في معالجة هذه الظواهر الجديدة

 ريمة الالكترونيةالمطلب الأول:  التدابير الموضوعية لمكافحة الج

                                                           

 .97سابق، صمحمد سليمان الحوالدة ، المرجع ال746

 .72عبد العال الديربي، نفس المرجع السابق ،ص 747
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عات ،من خلال تبني التشريينبغي على الدول ان تتبع سياسية جنائية مشتركة لحماية المجتمع من مخاطر الجريمة المعلوماتية 

نظرا  748الملائمة لمواجهة إمكانية استخدام شبكات الكومبيوتر والمعلومات الالكترونية ولقد قام بذلك المشرع الجزائري وذلك 

يمة الالكترونية التي اصبحت لا تقتصر على جريمة واحدة اصدر المشرع الجزائري جملة من القوانين العامة الموضوعية لاتساع الجر 

 : المنظمة للجريمة الالكترونية وهي

 

 : الفرع الأول: قانون العقوبات

قام المشرع الجزائري بتجريم الأفعال الماسة بأنظمة الحاسب الآلي وذلك نتيجة الإفرازات الإجرامية المعلوماتية حيث عدل     

المتضمن قانون العقوبات تحت  071-11المتمم للأمر رقم  9114نوفمبر  01المؤرخ في  07-14قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

الجة الآلية للمعطيات واحتوى أهم الجرائم التي تستهدف أهم الأنظمة المعلوماتية ويتضمن هذا القسم عنوان المساس بأنظمة المع

 .2مكرر  224مكرر الى  224ثمانية مواد من المادة 

ومس هذا التعديل الخاص  9111ديسمبر  91المؤرخ في  92-11كما ادخل تعديلا على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

لماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب القسم السابق مكرر حيث شددت العقوبات المقررة لهذه الأفعال دون بالجرائم ا

وهذا نتيجة الوعي بخطورة هذه الجرائم والتي لها اثر كبير بالدرجة الأولى على الاقتصاد  07-14المساس بالنصوص الواردة في القسم 

 ميع بمختلف الأعمار والمستويات.الوطني وعلى المواطن من قبل الج

وأخرى تكميلية  سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص  749تشمل العقوبات المقررة لهذه الجرائم عقوبات أصلية    

المعنوي ،كما عاقب على الشروع في الجريمة،ونص على ظرف تشدد به عقوبة جريمة الدخول والبقاء غير المشروع داخل النظام 

 قوبة إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني او الهيئات والمؤسسات العامة.وتضاعف الع

  الفرع الثاني: القوانين الخاصة

نظرا للجرائم التي تتم عبر هذه الوسيلة منها إجراءات التحويلات المالية عن طريق الالكتروني حدد هذا القانون القواعد العامة    

على استعمال حوالات الدفع العادية أو الإلكترونية أو  34/9منه كما نصت المادة 32المادة  المتعلقة بالبريد والاتصالات من خلال

البرقية وكذا احترام المراسلات ،ونص هذا القانون حتى على الجزاء لكل من تسول له نفسه وبحكم مهنته أن يفتح آو يحول أو 

سنوات سجن طبقا للمادة 01إلى  7او الخدمات العمومية من يخرب البريد أو ينتهكه،والمتجسد في الحرمان من كافة الوظائف 

 .750من هذا القانون  092

وهو القانون الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال  9112أوت  17المؤرخ في  14-12القانون رقم 

دمات والمعطيات المتعلقة بتسيير الاتصالات الالكترونية وكل ما يتعلق بالمنظومة والمعطيات المعلوماتية ،ومقدمو الخ : ومكافحتها

 .751من مراقبة وتفتيش المنظومات المعلوماتية عند الضرورة  ،وحجز المعطيات المعلوماتية ،وحفظ المعطيات المعلوماتية

 والمؤسساتية  المطلب الثاني : التدابير الإجرائية

                                                           

 .241ص ،المرجع السابق 748

 .9114نوفمبر  01المؤرخ في  14- 07من القانون رقم  9مكرر  224، 0مكرر  224مكرر ، 224المواد  749

 .9111اوت  17المؤرخ في  9111-12قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية رقم  750

 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها. 9112اوت  17المؤرخ في  14-12رقم القانون  751
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ففي ما يخص التدابير الإجرائية فقد بدلت الجزائر جهود معتبرة في مكافحة الجريمة المعلوماتية ولا سيما المشرع الجزائري       

 : وذلك من خلال

والدي تناول الجرائم الافتراضية وذلك  9114المؤرخ عام 04- 14قانون الإجراءات الجزائية عدل هذا الأخير بموجب القانون رقم 

 : لمن خلا

إحدا  المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع التي أجازها تمديد اختصاص للنظر في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية  -

 للمعطيات.

تمديد الاختصاص الإقليمي لضبط الشرطة القضائية لمعاينة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إلى كامل الإقليم  -

 ي.الوطن

النص على قواعد استثنائية في التفتيش في كل من المحلات السكنية وغير السكنية بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية،  -

 والتفتيش داخل المساكن دون حضور المشتبه فيه ودون شهود مع اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام السر المهني عند التفتيش.

ا النوع من الجرائم باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية استعمال أساليب خاصة في هذ -

 وغيرها.

 ساعة مرة واحدة. 43النص على إمكانية تمديد فترة التوقيف للنظر المحددة ب -

عنها وهذا ما تم النص عليه  وضع قواعد للوقاية ودعم وسائل مكافحة الجرائم الافتراضية من خلال رصدها المبكر وجمع الأدلة -

، أما بالنسبة لإجراءات التحقيق والمحاكمة تطبق عليها نفس ي إجراءات الجريمة 752 9112أوت  17المؤرخ في  14-12في القانون 

 الالكترونية.

   

 

 753ئم الالكترونيةفلقد أنشأت مجموعة من الهياكل الخاصة للتصدي للجرا أما في مايخص  التدابير المؤسساتية أو الآلية       

 : أهمها

  الفرع الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  9112أوت  17المؤرخ في  14-12أنشئت بموجب القانون رقم      

 : المهام بواسطة أجهزتها المشكلة منها على النحو التالي والاتصال والتي تمارس مجموعة من

تقوم بتوجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته بالإضافة لدراسة كل مسالة تخضع لمجال اختصاص الهيئة  : اللجنة المديرة -أ

رهاب بتقييم حالة الخطر في مجال الإ بما فيها اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية وضبط عمل الهيئة ،قيام اللجنة 

 والتخريب والمساس بأمن الدولة ،كما تتولى عملية اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث.

تعمل على حسن سير الهيئة الوطنية عن طريق ضمان تنفيذ برنامج عملها وتنشيط نشاطاتها ومتابعتها : المديرية العامة-ب

 ومراقبتها.

                                                           

 .972-979قصعة خديجة وجمال بن زروق، المرجع السابق ،ص ص  752

طنية للوقاية من الجريمة المتصلة يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الو  9107اكتوبر  3المؤرخ في  910-07المرسوم الرئاس ي رقم 753

 .02-01ص ص  9107اكتوبر ، 3الصادرة ب  72بتكنلوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد ،
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تقوم بتنفيذ عمليات المراقبة والوقاية من اجل الكشف عن الجرائم وإرسال : واليقظة الالكترونيةمديرية المراقبة والوقاية  -ج

 المعلومات المحصل عليها إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية المختصة.

وعية حول والمشاركة في التكما تقوم بجمع المعلومات التي تكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها 

 طريقة استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال حول المخاطر المتصلة بها.

 تقوم بإعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بهذه الجريمة .: مديرية التنسيق التقني -د

 .يتولى تنفيذ العمليات التقنية لمراقبة الاتصالات التكنولوجية: مركز العمليات التقنية -ه

وبالاستعانة بالأجهزة السابقة الذكر فان الهيئة تقوم بالوقاية من هذه الجرائم ،والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة 

معلوماتية وذلك من طرف وحدة أو وحدات موكلة إليها هذه المهمة من قبل السلطة القضائية،كما يتم حفظ المعلومات المشتاقات 

لال حيازتها من الهيئة ثم تسلم إلى السلطات القضائية أو مصالح الشرطة القضائية المختصة مع التأكيد أثناء عملية المراقبة خ

بعدم استعمالها في أغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها كما تقوم 

 .754ت والضغوطات بمناسبة أدائهم لوظائفهم الدولة بحماية مستخدمو الهيئة من التهديدا

 الفرع الثاني: الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة 

تختص هذه الهيئات بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، تتمتع باختصاص إقليمي موسع في القضايا المتصلة 

كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف مؤسسات الدولة او الدفاع الوطني بتكنولوجيا الإعلام والاتصال المرتكبة في الخارج حتى ولو 

 .14-12من القانون رقم  07طبقا للمادة 

 755الفرع الثالث: المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام 

دات تقديم المساعيتكون من احدى عشرة دائرة متخصصة في مجالات مختلفة ،تضمن جميعها انجاز الخبرة ،التكوين والتعليم و 

التقنية ودائرة الإعلام الآلي والالكتروني مكلفة بمعالجة وتحليل وتقديم كل دليل رقمي يساعد العدالة،وتقدم مساعدة تقنية 

 . 756للمحققين في المعاينات

                                                           

 .2-7امل بن صويلح ،المرجع السابق ،ص ص  754

وعلم الإجرام مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تم إنشاءه بمرسوم المعهد الوطني للأدلة الجنائية هو  المعهد الوطني للأدلة الجنائية بوشاوي  -755

، وهو يشكل كذلك أداة مستلهمة من الخبرات التطبقية و التحاليل الحديثة والمدعومة بالتكنولوجيات 9114جوان  91بتاريح :  14-032رئاس ي رقم 

  .عم وحدات التحري في إطار مهام الشرطة القضائيةالخدمة الاساسية التي يقدمها هذا المعهد هي خدمة العدالة ود .المناسبة

 :ولهذا فإن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام مكلف خصوصا بـ

د يالقيام بالخبرات العملية أو الخبرات اللازمة في توجيه التحقيقات القضائية بطلب من القضاة من أجل كشف الحقيقة بالأدلة العلمية لتحد -

 الجنايات و الجنح، هوية مرتكبي

 مساعدة المحقيقين للسير الحسن للمعاينات خاصة عن طريق الوضع تحت تصرف الأفراد المؤهلين أثناء الحاجة، -

 تنفيذ مناهج الشرطة العلمية و التقنية، لجمع وتحليل الأدلة المأخوذة من مسرح الجريمة، -

 ضمان المساعدة العلمية في التحريات المعقدة، -

 ,ة في الأبحا  والتحاليل المتعلقة بالوقاية للتقليل من جميع أشكال الإجرامالمشارك

ز سياسة إنجــا مشاركة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام بصفته الهيئة المزودة بالتحاليل والخبرات في ميدان علم الإجرام، والمسـاهمـةفي

 مكافحة الإجرام

 .02ص فضيلة عاقلي، المرجع السابق، 756
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 : الفرع الرابع: المديرية العامة للأمن الوطني

برمجتها لتنظيم دروس توعوية في مختلف الأطوار الدراسية ، وكذا  تقوم هذه المديرية بالتصدي لهذا النوع من الجرائم عن طريق

المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية وجميع التظاهرات التي من شانها توعية المواطن حول خطورة الجرائم الإلكترونية ،ونظرا 

من خلال  757لمنظمة الدولية للشرطة الجنائيةلكون هذه الجريمة تتخذ بعدا دوليا فان هذه المديرية أكدت عضويتها الفعالة في ا

 التبادل المعلوماتي وتسهيل الإجراءات القضائية وهذا ما سنفصل فيه في الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية فيما بعد.

 الخاتمة:

ية ة" فتصبح التقنية الالكترونو في ختام الدراسة عن موضوع الجرائم الالكترونية ينطبق القول ' عندما تتحول النعمة إلى نقم

وسيلة للإجرام، والمشكل يزداد عمقا حينما يتعلق الأمر بتشويه سمعة الأشخاص من شتى الأعمار والتلاعب بمعطياتهم الشخصية 

 و الترويج لأفعال غير أخلاقية، في سبيل الكيد أو الابتزاز أو حتى الحصول على عوائد مالية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتميز بالحداثة و التطور المستمر كما أن تشريعات الدول لم يات فعلى اعتبار أن تقن        

تستوعب بعد جميع الإشكالات التي قد يثير استعمال هذه التقنيات ، ما ينجر عنه الوقوع في الكثير من الثغرات القانونية، و 

من العقاب بكل أريحية ، وبالتالي فان هذه التشريعات سوف تبقى تواجه المجالات التي يسهل فيها للمجرم الالكتروني الإفلات 

تحديات مستمرة. وهكذا فان الأجدر على التشريعات العربية وعلى رأسها التشريع الجزائري أن يكون يقظا في أدق التفاصيل و لا 

 ينتظر استفحال تكرر أفعال مضرة بالمجتمع حتى يتدخل في الأخير و يقوم بتجريمها.

كما انه من جهة أخرى لابد من أن يقوم المشرع الجزائري بتنظيم النصوص القانونية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

في قانون خاص  وتفادي بعثرتها في نصوص هكذا في مجالات مختلفة والعمل في ذات السياق على  تعزيز التعاون الدولي  على 

 لعالمي وذلك في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم. الصعيد الجواري والإقليمي وا

  

                                                           

 International Criminal :والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية (Interpol لإنتربول ا - 757

)Police Organization ليون دولة، ومقرها الرئيس ي في مدينة  024لـ  الشرطةمكونة من قوات  0292. وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 

 .بفرنسا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 العمل المأجور وغير المأجور و إشكالياتها فيمسألة النتساب إلى الضمان الجتماعي بعنوان 
 القانون الجزائري

Issues of affiliation with Social Security: Paid and unpaid work and its problems 
 

 

 

 رئيسة فرقة بمخبر القانون الجتماعي -أستاذة محاضرة  
 الجزائر. - 0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 

 ملخص باللغة العربية

يهدف الضمان الاجتماعي إلى حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية والمهنية التي تهددهم، وقد اتجه المشرع الجزائري إلى 

تأسيس نظام إجباري للضمان الاجتماعي يقوم على الشمولية والتضامن. ولا شك أن إلزامية الانتساب إلى الضمان الاجتماعي 

بالنسبة للعمل التبعي المأجور والعمل الحر غير المأجور هو تكليف قانوني وقد يترتب عنه وضعيات خاصة تحتم حلولا قانونية، 

 وتحديد المسؤولية الناشئة عن عدم الانتساب.

 المتابعة القضائية -غير المأجور -العمل المأجور  -الضمان الاجتماعي -الانتساب  الكلمات المفتاحية:

 

English Abstract  

Social security aims to protect individuals from the social and occupational risks that threaten them.The  

Algerian legislator established a compulsory social security system based on inclusiveness and solidarity. 

There is no doubt that the compulsory affiliation with Social Security for dependent, unpaid work, and self-

employment is a legal mandate. It may result in special situations that require legal solutions and determining the 

liability arising from non-affiliation. 

Keywords: affiliation - social security - paid work - unpaid – to prosecute 
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 مقدمة

لا مناص اليوم تحت وطأة التحولات التي تشهدها البيئة الاجتماعية والاقتصادية من تدخل التشريعات لبسط الحماية 

فئة العمال، حيث أن عدم الاستقرار  الاجتماعية من المخاطر المهنية والاجتماعية، لصالح الفئات الأكثر ضعفا وإذعانا ألا وهي

ال، جوتوالي الأزمات أثر سلبا على مناخ علاقات العمل في العالم بأكمله، الأمر الذي يفرض الالتزام بالمعايير الدولية الدنيا  في هذا الم

 758والمتمثل أساس في الحق في الضمان الاجتماعي.

هو الشمولية في الحصول على المزايا الأساسية الناجمة عن التعويض  ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي

وأن مبدأ الشمولية هذا يفرض  759عن الأخطار التي تهدد العامل، وذلك تأصيلا على تقرير بيفريدج حول الضمان الاجتماعي،

 ار ومهن حرة وكل من يقتاتتوسيع نطاق الحماية لتستوعب بالإضافة إلى العمل التبعي، العمل المستقل من أصحاب حرف وتج

على عمله وجهده، وهو ما عمل عليه المشرع الجزائري بمد نطاق الحماية الاجتماعية إلى كل الفئات النشيطة، وبعض الفئات 

 760الخاصة.

 يويعتبر فعل الانتساب إلى الضمان الاجتماعي  من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في منظومة الضمان الاجتماع

بمجرد مباشرة  نشاطاتهم بالتصريح بالنشاط، والتصريح بالعمال وتسديد الاشتراكات المستحقة  الجزائري، حيث يبادر هؤلاء

عليهم، سواء بالنسبة للعمل التبعي المأجور، أو العمل المستقل الذي يخص العمال لحسابهم الخاص، وتستمد الطبيعة الإلزامية 

ادئ التي يتأسس عليها الضمان الاجتماعي، وهي حاجة فئة العمال إلى الحماية الاجتماعية بغرض حماية حقوقهم مشروعيتها من المب

ومجابهة الأخطار المهنية والاجتماعية التي تهددهم، بالإضافة إلى ضمان موارد الضمان الاجتماعي، وقد كرس الحق في الضمان 

 761. 7فقرة  7انون العمل في المادة وفي ق 11الاجتماعي  دستوريا من خلال المادة 

نظامي  الذي أضحى يستوعب أعدادا معتبرة من الناشطين في سوق العمل، الالرسمي أو غير  ولا شك أن نمو القطاع غير

يعملون في بيئة موازية  تفتقر الحماية الاجتماعية في أبسط صورها، حيث يعتبر عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي من أهم 

                                                           

  

بقولها" كل شخص باعتباره عضو في  99الحق في الضمان الاجتماعي في مادته  0243ديسمبر  01( أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 0

الخاصة بالحد الأدنى          للضمان الاجتماعي  0279ة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سن 019المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي"، والاتفاقية 

  ، ولم تصادق عليها الجزائر، وقد حثت المنظمة الدول على الالتزام بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي لمواطنيها.0273أفريل  92ودخلت حيز التنفيذ في 

ار ، إلى جانب مبدأ التضامن الذي يقتض ي توحيد أنظمة الضمان ( والشمولية تقتض ي تعميم الحماية الاجتماعية من حيث الفئات والأخط759 

ق فارو  الاجتماعي موضوعيا وعضويا، و كانت نظرة اللورد بيفريدج أن الضمان الاجتماعي يجب أن يمتد إلى جميع الأخطار والأفراد، يرجع إلى محمد

  .21، ص.0221الطبعة الثانية، بيروت، الباشا،  التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية، 

المعدل والمتمم، "يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام وحيد  0232يوليو  9المؤرخ في  32/00( بموجب المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية 760 

المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في الفرع الثاني من ، وسنأتي على ذكر الفئات 0232لسنة  93للتأمينات الاجتماعية"، جريدة رسمية العدد 

ب المرسوم ء بموجالمطلب الأول من المبحث الأول من هذا المقال، ويشمل الفئات النشيطة  المتمثلة في الأجراء وفئة الملحقين بالأجراء، وفئة غير الأجرا

الملغى  12للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهني، جريدة رسمية العدد  ، يتعلق  بالضمان الاجتماعي0237فبراير  2االمؤرخ في  37/27رقم 

، وكذا الناشطين في القطاع الرسمي، كما تدرج تعميم الحماية على الفئات غير النشيطة ليصل إلى الفئات الاجتماعية  07/932بالمرسوم التنفيذي 

، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن 9110يناير  90المؤرخ في  10/09المحرومة والمعوزة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 . 9110لسنة  1جريدة رسمية العدد    لهم اجتماعيا،

على "يضمن   7فقرة  11، حيث تنص المادة 9191لسنة  74، جريدة رسمية العدد 9191سبتمبر  07مؤرخ في  91/970( المرسوم الرآس ي رقم 761

المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، على  0221أبريل  90المؤرخ في  21/00من القانون  7انون حق العامل في الضمان الاجتماعي"، وتنص المادة الق

  .0221أبريل  97المؤرخة في  02، جريدة رسمية العدد حق العامل في الضمان الاجتماعي والتقاعد.
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عوامل التصنيف في هذا الإطار، الأمر الذي أكره الدول على التعامل معه بالمرونة، ومراعاة لظروف عمال القطاع غير الرسمي 

 بادرت التشريعات إلى ابتداع منافذ قانونية لبسط الحماية التأمينية على هذا  القطاع من بينها التشريع الجزائري.

بيعة الإلزامية للتكليف بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي وإشكالياتها، بإثارة وعلى هذا الأساس نتساءل عن أهمية الط

التساؤلات التالية: ما المقصود بالتكليف بالانتساب وما هي الحلول القانونية لبعض الوضعيات الخاصة للانتساب؟ كيف يتم 

ى فعالية الجزاءات المقررة؟ ومن خلال تحليل حماية حقوق المستفيد وهيئة الضمان الاجتماعي في حالة عدم الانتساب؟ ما مد

النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الإطار وتقييم فعاليتها، سنحاول على ضوء هذه الورقة البحثية التعرض للطبيعة القانونية 

اصة ض الوضعيات الخالإلزامية لمسألة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، من حيث أنماط النشاط والفئات المستفيدة، وإثارة بع

للانتساب )المبحث الأول(، ثم نتطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على عدم الانتساب من زاوية المستفيد وهيئة الضمان الاجتماعي، 

 بناء على الرقابة الممارسة في هذا الشأن وكذا الحماية المدنية والجزائية )المبحث الثاني(.

 الانتساب إلى الضمان الاجتماعيالمبحث الأول: إلزامية 

على أنه "ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا  32/04من القانون  3تنص المادة 

يمارسون نشاطا مأجورا أو شبيها به بالجزائر...كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم 

ل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم....ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير وشك

مأجور مهما كان قطاع النشاط "، وتبعا للنص يعتبر الانتساب إلى الضمان الاجتماعي تكليف قانوني  إلزامي بالنسبة للعمل التبعي 

أجور، وهو التزام يمتاز بالشمولية لكل الفئات)المطلب الأول(، وقد نظم المشرع بعض الوضعيات المأجور أو العمل المستقل غير الم

 الخاصة للانتساب خروجا عن القاعدة العامة)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول:الانتساب للضمان الاجتماعي التزام إجباري شامل

وليس اختياري، فهو ملازم لكل نشاط مهني، ويرمي إلى حماية كل  إن الانتساب إلى الضمان الاجتماعي هو تكليف قانوني إجباري 

الفئات النشيطة مهما كانت طبيعة النشاط وشكله، ويمتد إلى الفئات غير النشيطة، ويطبق بخصوصية على بعض الناشطين في 

 إطار ازدواج الوظيفة، والقطاع غير الرسمي.  

 جتماعي بعنوان العمل المأجور وغير المأجور الفرع الأول: التكليف بالانتساب إلى الضمان الا 

يعتبر التكليف بالانتساب من أهم الالتزامات المقررة قانونا في مجال الضمان الاجتماعي في العمل التبعي المأجور أو الحر 

 غير المأجور وأساسها مبدأ التضامن.

لاجتماعي أو التصريح بالعمال على عاتق  المستخدم أو يقع واجب التكليف بالانتساب إلى الضمان ا أولا( بعنوان العمل المأجور:

صاحب العمل في إطار التأمين الاجتماعي للعمال الأجراء، وقد بسط المشرع الاستفادة من التصريح لكل العمال الأجراء، بغض 

 النظر عن طبيعة علاقة العمل وشكلها ومدتها أو طبيعة الأجر الذي يتقاضونه.

الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مقابل أجر ، حتى لو كان عاملا واحدا ومهما  كما يلتزم بذلك الأشخاص

حيث عند التصريح بالنشاط يتقدم المستخدم بطلب  32/04،762من القانون  4و 2كانت صفتهم، طبقا لما تنص عليه المادتين 

                                                           

المتعلق بعلاقات  21/00من القانون  9مفهوم الضمان الاجتماعي عنه في مفهوم علاقات العمل، أشارت المادة  ( حيث يختلف مفهوم المستخدم في762

المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي إلى  32/04من  القانون  4و 2العمل المعدل والمتمم إلى المستخدم في علاقة العمل ،والمادتين 
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أمين الاجتماعي للعمال الأجراء، وإلا يتم انتسابهم انتساب العمال ومن في حكمهم لدى هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق الت

  763تلقائيا أو حكما.

إن الغرض من فرض التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي هو بالدرجة الأولى ضمان حقوق المؤمن، حيث يكرس 

وكذا التقاعد، وبناء على التصريح له القانون حماية ضد الأخطار المهنية التي تهدده كالمرض وحواد  العمل والأمراض المهنية، 

بالعمال  يتم دفع الاشتراكات المتعلقة بالضمان الاجتماعي لكفالة الحق في الأداءات التي يقدمها، لذلك حرص المشرع على تحديد 

 01لنص المادة أيام ابتداء من تاريخ بداية االنشاط أو تشغيل العامل، طبقا  01آجال ليتسنى للمكلفين القيام بالالتزام وتقدر ب 

بالنسبة للعمال الأجراء، وذلك باستثناء مؤسسات التعليم العالي أو التقني أو التكوين المهني أو ما ماثلها، التي  32/04من القانون 

من  00يوم  التي تلي تاريخ تسجيلهم  طبقا لما نصت عليه المادة  91منحها المشرع مدة أطول لطلب الانتساب للطلبة تقدر ب 

 .32/04ون القان

ويتوجه المستخدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي للأجراء المختصة لطلب الانتساب، بعد التصريح بالنشاط أو توظيف العمال 

وإرفاق  ،ريح  بالعمال لتملأ من طرف العاملصمخاطبا مصلحة الترقيم، التي تتولى فتح ملف خاص لرب العمل ومنحه وثيقة الت

دة ميلاد وشهادة عائلية ويدون فيها تاريخ تشغيل العامل، وكذا رقم تسجيل المستخدم والعامل ذلك بملف للعامل يتضمن شها

 ليتم إدخالها في النظام المعلوماتي المخصص للهيئة. لدى الضمان الاجتماعي 

اءات الإدارية تهدف إلى تبسيط الإجر  -في طور التفعيل – 03/13وفي هذا الإطار تم إنشاء بوابة إلكترونية بموجب القانون  

وربح التكاليف والوقت أمام المتعاملين الاقتصاديين، حيث يتسنى بموجبها التسجيل الإلكتروني للمؤسسات أشخاصا طبيعية أو 

معنوية في السجل التجاري، وفي نفس الوقت التسجيل أمام  إدارات الضرائب والضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، 

 764ى رقم  تعريفي موحد لدى هذه المصالح.والإحصائيات للحصول عل

وزيادة على التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء عن المخاطر المهنية والاجتماعية المؤمن عنها في النظام 

يلتزم صاحب العمل في بعض القطاعات بالتصريح بالعمال بسبب البطالة الناجمة عن الظروف الجوية، وهو تأمين  765العام،

خاص ينحصر في قطاع البناء والأشغال العمومية والري الذين يمارسون نشاطهم في الورشات،  والتي تتأثر بسوء الأحوال الجوية، 

                                                           

، المتضمن التزامات المكلفين في مجال 0232لسنة  93، جريدة رسمية عدد 19/12/0232مجال الضمان الاجتماعي، المؤرخ في  المستخدم المكلف في

 . 9114لسنة  29، جريدة رسمية العدد 01/00/9114المؤرخ في  14/02الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم بالقانون 

ني من المقال بصدد التطرق إلى الآثار المترتبة في حالة عدم الانتساب.سيأتي الحديث على هذه الجزئية في المبحث الثا 763  

،  يعدل ويتمم القانون 9103لسنة  27، جريدة رسمية عدد 9103يونيو  01مؤرخ في  03/13( تم إنشاء البوابة الإلكترونية بموجب القانون  764

، وتم إطلاقها في الأول من مارس 9114لسنة  79رية، جريدة رسمية العدد ، المتعلق شروط ممارسة الأنشطة التجا14/13/9114المؤرخ في  14/13

  ، وسيصدر مرسوم تنفيذي  للعمل بالرقم التعريفي الموحد للتسجيل لدى الإدارات المذكورة في غضون السنة الجارية.9191

والأمومة والعجز والوفاة، وحواد  العمل والأمراض  ( حيث يستفيد المؤمن عليه لدى الضمان الاجتماعي من التأمينات الاجتماعية على المرض765

لبناء االمهنية والتقاعد والبطالة الناجمة عن أسباب اقتصادية، أما التأمين عن البطالة لأسباب مناخية فهو نظام خاص مستقل ينحصر في قطاعات 

 والأشغال العمومية والري. 
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لبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مقابل نسبة اشتراك يقدمها حيث يتم تعويض العمال من طرف صندوق ضمان ا

   766من أساس حساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.% 1,27المستخدم تقدم ب  

إن مبدأ الشمولية الذي يقوم عليه نظام الضمان الاجتماعي، اقتض ى توسيع حمايته لتشمل  ثانيا( بعنوان العمل غير المأجور:

ين، وهو يكرس المدلول التضامني للحماية الاجتماعية بين كل العمال على اختلاف قطاعات نشاطهم، ويتكفل بتسيير كل الناشط

التغطية الاجتماعية في هذا الإطار نظام مستقل يتمثل في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فلا يعتبر الالتزام الإجباري بالانتساب 

لعمل التبعي المأجور، بل يتعداه إلى العمل المستقل الحر، وعلى ذلك يعتبر مكلفا في إطار الضمان إلى الضمان الاجتماعي حكرا على ا

الاجتماعي، العمال لحسابهم الخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو أي فرع قطاع 

 .32/04من القانون  7أجراء طبقا للمادة نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا في نشاطهم عمالا 

إن معيار الانتساب هنا ليس العمل التبعي حيث يلتزم الناشط غير الأجير سواء كان فردا أو شريكا في شركة بالانتساب، 

 مبغض النظر عن استخدامه عمالا أم لا، وتتميز فئة غير الأجراء بشمولها لعدد معتبر من الناشطين في العمل المستقل وعد

المذكورة  ومن تشكيلة مجلس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء المبينة في المادة  7تجانسها، ويستخلص من المادة 

مكونات هذه الفئة من المهن التجارية كأصحاب وسائل النقل وأصحاب المحلات التجارية...،  22/002،767من المرسوم التنفيذي  4

كين أو المنتفعين بالأراض ي الفلاحية، المهن الحرة من الأطباء والمحامين، والمحاسبين والخبراء، المهن الحرفية المهن الزراعية من المال

والصناعية، ونشير إلى أن بعض التشريعات تخضع هذه الفئة لنظم خاصة إجبارية، أو تخولهم حق اختيار نظم الضمان الاجتماعي 

 للأجراء، أو تجعل انتسابهم اختياريا.

م التسجيل بتقديم نسخة من شهادة إضفاء الصفة حسب النشاط الممارس، نسخة من السجل التجاري بالنسبة يت

للتجار، ونسخة من بطاقة الفلاح أو الحرفي بالنسبة للفلاحين والحرفيين...وبالنسبة للشخص المعنوي نسخة من عقد تأسيس 

خ الشروع في ممارسة النشاط، حيث يعتبر التصريح بالنشاط طلبا الموالية لتاري 01الشركة، ويتم التصريح بالنشاط في ظرف 

وباعتبار أن العامل غير الأجير مكلف بمفرده بدفع مبلغ الاشتراك، فيتعين عليه التصريح  768للانتساب بالنسبة للعمال غير الأجراء،

ى شركاء في الشركات التجارية استنادا إلبأساس أو وعاء حساب الاشتراك بناء على دخله، و يتم حساب أساس الاشتراك بالنسبة لل

  769حصة كل شريك.

                                                           

المتضمن تأسيس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال  00/19/0222لمؤرخ في ا 22/10( راجع للتعرف على كيفية التعويض إلى الأمر 766

، وتتمثل مهمة الصندوق في تسيير المساهمات فقط، 0222لسنة  3قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته، جريدة رسمية العدد 

يوم من تاريخ إيداع  21ي حالة وقوع التوقف عن النشاط بسبب الظروف الجوية ، وإنما يتم استرداد هذه المساهمات في أجل ولا يتكفل بنفسه بأداء التعويضات ف

ات هيئات يب، منازعالتوقف عن العمل، فالهدف هو الرقابة على المستخدم و تعسفه في الامتناع عن تعويض العمال في فترة بطالتهم،  يرجع كذلك إلى سماتي الط

 .12، ص.   9100ضمان الاجتماعي اتجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، ال

 

.0222لسنة  22، جريدة رسمية العدد  0222ماي  07( المؤرخ في  767  

  المعدل والمتمم المذكور. 32/04من القانون  9فقرة   01و المادة  1( المادة 768

،  02.21عل الساعة   9190أفريل   11تاريخ وتوقيت الاطلاع لمؤسسات، الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ( البوابة الجزائرية لإنشاء ا769

 www.jecreemonentreprise.dz  
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، إلا أن غالبيتهم لا تتجه إلى الانتساب، إما احتجاجا على 0232ورغم فرض التأمين الإجباري على فئة غير الأجراء منذ 

اري، ما هم بأن الانتساب اختيأو  لاعتقاد -كما سنبين لاحقا-قيمة الاشتراكات التي تثقل كاهلهم، لا سيما حالة ازدواجية الانتساب

أدى بالهيئات القائمة إلى اتخاذ إجراءات للإعلام وللحث على الانتساب، وأهم هذه الإجراءات اشتراط ضرورة اشتمال الملف 

الخاص بإعادة التقييد في السجل التجاري والشطب منه، على شهادة الانتساب والتحيين التي تستخرج من وكالات صندوق 

 770جتماعي لغير الأجراء.الضمان الا 

بالمئة من الأساس السنوي المصرح به من طرف المنتسب،  07وينبغي التنبيه إلى أهمية نسبة الاشتراك حيث تقدر سنويا ب 

وقد حدد المشرع  الحد الأدنى والأقص ى لأساس الاشتراك السنوي المصرح به، والذي ينبغي ألا يقل عن قيمة المبلغ السنوي للأجر 

 771مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. 91لأدنى المضمون، ولا يتجاوز الوطني ا

 الفرع الثاني: الفئات المستفيدة 

تتمثل في فئة الأجراء وغير الأجراء و الملحقين بالأجراء وهي فئة تابعة للعمل المأجور، أما فئة غير الأجراء فإن مفهوم المستخدم 

 772المكلف بالنتساب هو نفسه العامل المستفيد.

: يقوم معيار تحديد فئة العمال الأجراء على أساس علاقة المرؤوسية  أو أولا( فئة العمال الأجراء والموظفين الوطنيين والأجانب

 2التبعية بين العامل وصاحب العمل، مهما كان قطاع النشاط عاما أو خاصا، اقتصاديا أو إداريا، فقد جاء نص ي كل من المادتين 

، مفيدا للعموم والإطلاق بهدف تحقيق مبدأ الوحدة في الاستفادة من التغطية  32/00الاجتماعية  من قانون التأمينات 1و

الاجتماعية، حيث يستفيد الموظفين في القطاع الإداري، والعمال في القطاع الاقتصادي عمومي أو خاص من نفس النظام التأميني. 

773  

                                                           

الانتساب، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون ( مزغراني بومدين، سياسة التنويع في أنظمة الضمان الاجتماعي وتأثيرها على مسألة 770

، وقد تمت عملية إعادة التقييد الشامل للتجار 992، ص. 9110/9119الاجتماعي، تحت إشراف الأستاذة حمدان ليلى، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

المؤرخ  22/292ل للتجار، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي المتضمن لإعادة القيد الشام 0222يناير  03المؤرخ في  22/49بموجب المرسوم التنفيذي 

بصفة رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين واستمر بالنسبة  9111يناير  09، وتم إقفاله في 0222لسنة  72العدد  ريدة رسمية، ج0222أوت  91في 

ت التجارية،... وبالنسبة للضمان الاجتماعي كشف تهرب فئة التجار سنة ، ويهدف إلى تطهير النشاطا 07أو  01للأشخاص المعنويين، و الذي يتم كل 

   ي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وإجبارهم على الانتساب،  يرجع إلى الموقع الإلكترون

Formalités/www.caci.dz/ar/Formalités                                                                                                                                     

، ويرتكز الاشتراك على الأساس المصرح 9107لسنة  10، جريدة رسمية العدد 9107نوفمبر  04المؤرخ في  07/932من المرسوم التنفيذي  04( المادة  771

التصريح يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء تحديد أساس ومبلغ الاشتراك بناء على معطيات تتمثل في أي به من طرف المكلف، وفي حالة عدم 

 ،عنصر تصريحي مقدم من المكلف غير الأجير بمناسبة ممارسته نشاطه لحسابه الخاص، أو عنصر مقارن على أساس تصريح المكلفين من نفس المهنة

المذكور الذي كان يعتمد في حساب أساس الاشتراكات على معيار الدخل السنوي الخاضع للضريبة،  37/27المرسوم رقم  وقد ألغى هذا المرسوم أحكام

  من هذا المرسوم. 02أو رقم الأعمال الجبائي حسب ما تنص عليه المادة 

772) cf. en ce sens, Francis NETTER, La sécurité sociale et ces pricipes, Editions Dalloz, Paris, 2005, p.70… 

رات ا( إن للعامل في قانون الضمان الاجتماعي مفهوم أوسع من قانون العمل حيث استثنيت فئة الموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإد 773

يوليو       07المؤرخ في  11/12مر ، وأخضعها المشرع لقانون خاص هو الأ 21/00العمومية في الدولة والولايات والبلديات من الخضوع لقانون العمل 

 .  9111يوليو سنة  01المؤرخة في  41، يتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية، جريدة رسمية العدد 9111
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بصفة منتظمة بموجب عقد كتابي أو شفهي،  بمجرد العمل لحساب وتعتبر علاقة العمل قائمة بين صاحب العمل والعامل 

 32/04من القانون  2وطبقا للمادة  774صاحب العمل، حيث يعتبر عنصري التبعية والأجر من أهم عناصر العمل المأجور، 

المذكور يلتزم صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا  يشغل لديه عاملا أو أكثر، بتوجيه طلب انتساب العمال إلى 

نسيتهم ج الضمان الاجتماعي، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها أو طبيعة الأجر الذي يتقاضونه، ومهما كانت

حيث يشمل إجبارية الانتساب إلى الضمان الاجتماعي ذوي  775وطنيين أو أجانب، وبما فيهم الممتهنين لحساب مستخدم أو أكثر،

 776عقود العمل محددة المدة، وأصحاب عقود التشغيل غير نموذجية كعقود الإدماج المهني.

لك لصاحب العمل، فكثيرا ما تنشأ نزاعات بين الطرفين ولا يعود تكييف العلاقة الناشئة بأنها علاقة عمل أو ماعدا ذ

صاحب العمل والعامل، يطالب فيها هذا الأخير بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي خلال فترة استخدامه، حيث متى تأكد القاض ي 

اض ي بضرورة التصريح ، يحكم الق21/00من القانون  2و 3بتوفر عنصري الأجر والتبعية وتم إثبات علاقة العمل طبقا للمادتين 

 777بالعامل خلال هذه الفترة.

كما ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص الأجانب  المشتغلين في التراب الوطني مهما كانت جنسيتهم والصفة 

 1مادة لالتي يعملون بها لصالح فرد أو جماعة، وطبيعة وشكل وصلاحية عقود عملهم، وطبيعة  أجرهم والمبلغ المتقاض ى طبقا ل

، والملاحظ أن المشرع ساوى بين خضوع الوطنيين والأجانب للحماية الاجتماعية دون أن يربط ذلك بأي قيد أو 32/00من القانون 

شرط، ولا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي يشترط بمقتضاه لاستفادة الأجنبي العامل بالجزائر من المزايا التي يمنحها الضمان 

ائري، أن يؤمن قانون الدولة التي ينتمي إليها هذا الأجنبي للعامل الجزائري الحصول على نفس المزايا التأمينية في الاجتماعي الجز 

 778إطار الضمان الاجتماعي  لهذه الدولة، ويتم ذلك عن طريق اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية.

بارية الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، إلى أن المخاطر ويعزى عدم تمييز المشرع بين العامل الجزائري والأجنبي في فرض إج

 المهنية  والاجتماعية التي تهدد العامل أثناء مساره المهني لا تميز بين العمال على أساس جنسياتهم، وأن المغزى من الضمان الاجتماعي

ردودية من خلال توفير الأمان لديه، وهذا هو الحماية الاجتماعية للعامل من فقدان دخله، وفي ذات الوقت تحفيزه على العمل والم

 سيؤثر حتما بالإيجاب على هيئته المستخدمة.  

و بالمقابل يرى البعض أنه منعا لازدواجية التأمين ينبغي على تشريعات الضمان الاجتماعي الجزائري أن تراعي مبدأ المعاملة 

الجزائر للانتساب إلى الضمان الاجتماعي الجزائري، مقابل أن  بالمثل، بموجب اتفاقيات دولية تقض ي بإخضاع الأجنبي العامل في

                                                           

المتعلق بعلاقات العمل المذكور، لتمييز أكثر بين مفهوم العامل الأجير في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يرجع  21/00من قانون  3( المادة 774

 . 021-047ص. -إلى مزغراني بومدين،المرجع السايق، ص

    9100لعمل على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، ( يرجع إلى سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي اتجاه أصحاب ا 775

  .12ص.

منه على استفادة الشباب في إطار  1، تنص المادة 9113لسنة  92، جريدة رسمية العدد 9113أفريل 02مؤرخ في  13/02( المرسوم التنفيذي  776

  بهما.عقود الإدماج من التأمينات الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 

المشار إليه، حيث تم تسمية العقد باتفاق تعاون بين مؤسسة الصحافة و)ب.ع(، كان  0120492( قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية رقم 777

يتضمن بصفة )ب ع( مكلف بمهمة محددة ولمدة محدودة وهي عمله كمصحح، ولم يتم التصريح به لدى الضمان الاجتماعي، وطالما ثبت عنصري 

  التبعية والأجر في هذه العلاقة تم تكييفه من طرف القاض ي بأنه عقد عمل محدد المدة.

تحت  ص،( زرارة صالحي الواسعة،  المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخا778

  . 22، ص. 9111/9112منتوري، قسنطينة،   إشراف الأستاذ راشد راشد، كلية الحقوق، جامعة
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يخضع الجزائري العامل في هذه الدولة إلى قانون الدولة التي يعمل فيها والتي تربطها اتفاقية مع الجزائر، ومن أهم هذه الاتفاقيات، 

  779الاتفاقية العامة  للضمان الاجتماعي التي تربط الجزائر بالمغرب.

تثناء على مبدأ الانتساب الإجباري، فإن المشرع خول فئة العمال الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة، إلا أنه اس

المتعلق  22/09من القانون  93الحق في اختيار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الجزائري من عدمه، بناء على ما ورد في المادة 

، 0227أفريل  2فاؤها للاستفادة من عدم الانتساب بموجب القرار الصادر بتاريخ وقد حدد الشروط الواجب استي 780بالاستثمار،

وتتمثل في عدم إقامة العامل في الجزائر، أن تكون علاقة عمله في نطاق المناطق الحرة، عدم استعمال حق الاختيار من قبل، عدم 

أيام التي تلي استخدام  01ال الحق في الاختيار في ظرف وجود اتفاق للمعاملة بالمثل بين الجزائر ودولة انتماء الأجنبي، استعم

 781العامل، وأخيرا تقديم طلب عدم الانتساب.

فللمستخدم الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة الحق في عدم الانتماء إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري وذلك بتقديم 

طلب عدم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة التابعة  للدائرة التي تقع فيها المنطقة الحرة، ويتم  الطلب في شكل 

 : ملف يتضمن الطلب الوثائق التالية

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية تثبت جنسية المعني، -

تصريح للمعني يحدد اختياره لنظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري، حسب استمارة مسلمة من طرف هيئة  -

 الضمان الاجتماعي.

 شهادة تسلمها السلطات المختصة وتثبت تاريخ دخول المهني إلى الجزائر.  -

تسلم هيئة الضمان الاجتماعي للمعني بعد تقديم الطلب شهادة إعفاء من الانتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري و 

.782 

: يستفيد من أحكام الضمان الاجتماعي فئة العمال المشبهين بالأجراء أو الملحقين  ثانيا( فئة المشبهين بالأجراء بشكل كامل أو جزئي

المذكور صدر المرسوم  32/00من القانون  2التصريح بانتسابهم إلى الضمان الاجتماعي، فتنفيذا للمادة  بالأجراء والذين يتعين

   783الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء  في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم. 37/22

 ي:التي يحصل عليها العمال الأجراء وتتمثل ف فئة مشبهة بالأجراء بصفة كاملة أي تستفيد من نفسا المزايا : *وتنقسم إلى

                                                           

، وكذا الاتفاقية الجزائرية  9102يوليو  10، ودخلت حيز التنفيذ في 9109يونيو  02، والمصادق عليها في 0220فبراير  92( الموقعة بالجزائر في 779

 . 9111أفريل  01لتنفيذ في ، ودخلت حيز ا9114سبتمبر  92التونسية للضمان الاجتماعي الجديدة الموقعة بالجزائر في  

.0222لسنة  14المتضمن ترقية الاستثمار، جريدة رسمية  العدد  0222أكتوبر  17( المؤرخ في  780  

( المحدد لشروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، جريدة رسمية 781

  وما يليها. 010، يرجع إلى مزغراني بومدين، المرجع السابق ذكره، ص. 0227سبتمبر  94 ، مؤرخة في74العدد 

المشار إليه. 0227أفريل  2من القرار  الصادر بتاريخ  2( المادة  782  

783       1المؤرخ في  29/924، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 94/19/0237مؤرخة في  12،جريدة رسمية العدد 0237فبراير  2( المؤرخ في في 

. 13/12/0229مؤرخة في  79، جريدة رسمية العدد 0229يوليو   
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العمال في المنزل، ويعتبر عاملا في المنزل كل عاملا يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغييرية لصالح  -

 22/424لمرسوم التنفيذي مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، حتى ولو كان مالكا لكل الأدوات اللازمة لعمله أو جزء منها، وقد نظم ا

 784منه على استفادة العامل في المنزل من مزايا الضمان الاجتماعي. 01هذا النشاط وأشارت المادة 

الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص لا سيما خدم المنازل والبوابون و السواقون والخادمات والغسالات والممرضات   -

و عرضا في منازلهم أو منازل مستخدميهم الأطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم وكذلك الأشخاص الذين يحرسون ويرعون عادة أ

 أو الإدارات أو الجمعيات التي يخضعون لمراقبتها.

 المتمهنون الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه. -

المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى الذين يدفع لهم مكافآت في الفنانون والممثلون الناطقون وغير الناطقون في  -

 شكل أجور وتعويضات عن النشاط الفني.

 785البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس، والصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون. -

وهي الخدمات العينية الشاملة للمرض والأمومة  وفئة أخرى تستفيد جزئيا من بعض المزايا في  الضمان الاجتماعي *

 وحواد  العمل والأمراض المهنية وتتمثل في: 

 حمالو الأمتعة الذين يستخدمون المحطات إذا رخصت لهم المؤسسة بذلك. -

 786حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف إذا رخصت لهم المصالح بذلك. -

زائريين يزاولون دراستهم في الجزائر أو في الخارج، أو أجانب في الجزائر، حيث تتحمل مؤسساتهم فئة الطلبة سواء كانون ج -

بالإضافة إلى الفئات  787يوم من تاريخ تسجيلهم،  ودفع الاشتراكات المتعلقة بهم، 91التعليمية الالتزام بانتسابهم خلال مهلة 

 ايا حرب التحرير وفئة المعوقين.الخاصة التي لا تمارس نشاطا مهنيا كفئة المجاهدين وضح

وتخضع فئة الصحفيين للحماية المقررة في إطار الضمان الاجتماعي سواء كانوا أجراء دائمين أو متعاقدين، الذين يمارسون 

 788في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشأة من أحزاب سياسية، وكذا مراسلي الصحافة.

 للانتساب إلى الضمان الاجتماعي المطلب الثاني: الوضعيات الخاصة

أوجد المشرع حلولا قانونية لبعض الحالات الخاصة للنشاط، تتلاءم والهدف من الضمان الاجتماعي في حالة مزاولة 

 الشخص لنشاطين مأجور وغير مأجور، وتنسجم مع طبيعة النشاط في حالة النشاط غير الرسمي. 

                                                           

784  39، يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، جريدة رسمية 0222ديسمبر  3المؤرخ في  22/424( المرسوم التنفيذي 

.0222لسنة    

المذكور. 37/22( المادة الأولى من المرسوم  785  

المذكور. 37/22من المرسوم  9( المادة 786  

المذكور. 32/04من القانون  00( المادة  787  

الذي يحدد النظام النوعي المتعلق بعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، جريدة  9113ماي  01المؤرخ في  13/041( بناء على المرسوم التنفيذي 788

  من المرسوم المذكور. 1فقرة  7على قوانين النظام العام للضمان الاجتماعي، يرجع إلى نص المادة ، حيث تم إصداره بناء 9113لسنة  94رسمية العدد 
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  مان الاجتماعيالفرع الأول:  ازدواجية الانتساب لدى الض

الأصل أنه لا يجوز للشخص مزاولة نشاطين في آن واحد مأجور وغير مأجور في أي قطاع ، حيث يتعين تخصيص كل 

النشاط المهني للمهام المسندة إلى العمل أو الموظف، فلا يمكنه ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه سواء كان تابعا 

الأوقات الرسمية أو الغير رسمية، حيث يلزم بالتفرغ لمهامه المكلف بها في إطار وظيفته وأدائها على أكمل للقطاع العام أو الخاص في 

وجه، فمن شأن البحث في مداخيل أخرى أن يمس بنشاطه الأصلي بالانتقاص من مردوديته وانضباطه والحد من حريته، بل يمنع 

ت لعلاقة العمل كحالة الاستيداع، ما أدى إلى تكييف الجمع بين الوظيفة من ممارسة أي نشاط مأجور آخر في حالة الوقف المؤق

 وأي  نشاط مربح ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة التي تصل عقوبتها إلى التسريح.

فقد   21/00وقد حظر قانون الوظيفة العمومية صراحة الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مربح، أما قانون علاقات العمل  

عل من واجبات العمال الأساسية تكريس قدراتهم بكل عناية وحرص في أداء التزاماتهم المتعلقة بمنصب العمل، ويحيل إلى عقود ج

العمل والأنظمة الداخلية للمؤسسات لتنظيم العمل طبقا لما يقتضيه نشاط المؤسسة و أهمية منصب العمل، وقد تنامت بشكل 

 789لأنشطة الحرة في الوسط العمالي بما فيها العمل المأجور والغير مأجور.ملحوظ ظاهرة الجمع بين الوظيفة وا

إلا أنه قد يحد  أن يزاول الشخص نشاطين، أحدهما مأجورا والآخر غير مأجور في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، 

ة أو البحث كنشاط ثانوي، ويجيز من جهفاستثناء يتيح قانون الوظيفة العمومية للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم 

أخرى للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين ممارسة نشاط مربح 

،ونظم المشرع من منظور الضمان الاجتماعي هذا الوضع في إطار ما يسمى بالانتساب المتعدد أو  790في ما يوافق تخصصهم،

 المزدوج، فيكون الشخص منخرطا في هيئتين للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء .

إلى هذه الحالة بقولها: "يجب على كل شخص يمارس في آن واحد  07/932من المرسوم التنفيذي  02وقد تطرقت المادة 

ارس هذا النشاط بصفة ثانوية دون المساس نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور أن ينتسب بعنوان النشاط غير المأجور ولو كان يم

 بالانتساب بعنوان النشاط المأجور. وفي هذا الحالة تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان نشاطه المأجور".

غير أنه إذا لم يستوف المؤمن له اجتماعيا شروط تخويل الحق في الانتساب بالنسبة للنشاط المأجور، يمكن المؤمن له 

اجتماعيا أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء الاستفادة من الأداءات بعنوان نشاطه غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في 

     791هذا المرسوم".

                                                           

يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي “يتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية على ما يلي:   11/12من الأمر رقم  42( تنص المادة 789

من نفس الأمر يعتبر الجمع بين الوظيفة ونشاط مربح  030ط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه..."، وطبقا للمادة أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشا

المذكور المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، إلى  14/13من القانون  2آخر خطأ تأديبي من الدرجة الرابعة، كما أشارت المادة 

أيا كلن لنشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف"، ويعتبر كذلك في الأنظمة الداخلية للمؤسسات حتى في "عدم جواز مباشرة 

 .  012ساعة الجزائر، المادة  94حالة ممارسة النشاط المأجور خلال فترة تعليق علاقة العمل كحالة الاستيداع، النظام الداخلي لمؤسسة خدمات 

المذكور. 11/12من الأمر  44والمادة  9قرة ف 42( المادة  790  

  المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا المذكور. 07/932من المرسوم التنفيذي  02( المادة 791



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

288 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

كما يلتزم كل شخص تمت إحالته على التقاعد في حالة عودته أو استمراره في ممارسة نشاط غير مأجور بالانتساب من 

اعي، دون أن يؤهله ذلك إلى الحصول على معاش تقاعد جديد، أو مراجعة معاش التقاعد المستفاد جديدي إلى الضمان الاجتم

 من نفس المرسوم. 03منه أو معاش عجز جديد طبقا للماد 

والمستفاد  أن الشخص الممارس لنشاطين واحد مأجور والآخر غير مأجور، أو الشخص المتقاعد الذي يعود أو يستمر في 

ر مأجور، يتم انتسابه إجباريا للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، إلا أنه بالمقابل يستفيد من أداءات ممارسة نشاط غي

التأمينات الاجتماعية بعنوان العمل المأجور فقط، وهنا يطرح التساؤل عن الجدوى من وراء الانتساب إلى نظامين في آن واحد 

نون، حيث يتم الاقتطاع من أجر العامل بعنوان عمله المأجور، ثم يلزم بدفع ودفع اشتراكين لصندوقين مختلفين بقوة القا

 792الاشتراك بعنوان العمل غير المأجور، بينما يتم الحصول على الأدءات والخدمات لدى الضمان الاجتماعي للأجراء فقط.

 ستحسانا لدى المكلفين حتى لو كانإن المتأمل للنص المذكور يجده غير مبرر قانونا وبعيد عن المنطق، وعمليا لا يلقى ا

تطبيقه يستند إلى مبدأ التضامن الاجتماعي، ذلك أن أساس تمويل الضمان الاجتماعي هو اشتراكات المؤمنين التي تخولهم الحق 

لاجتماعي افي الاستفادة من الأداءات العينية والنقدية المتعلقة بالمخاطر المؤمنة، وتكون التغطية شاملة لعدة مخاطر في الضمان 

إلا أنه من  793للأجراء، وهو ما يبرر استفادة الفئة مزدوجة الانتساب من التغطية الاجتماعية في هذا النظام نظير اشتراكاتهم،

بالمئة من الأساس السنوي المصرح به لصالح نظام غير الأجراء، دون أي  07الإجحاف والظلم  دفع اشتراكات معتبرة تقدر ب 

 794ياز أو زيادة في الخدمات شأنهم شأن المؤمن أحادي الانتساب.معاملة خاصة وأي امت

إن التأمين الاجتماعي خصوصا لغير الأجراء هو تأمين يتحد مع التأمين التجاري على الأشخاص في أن المؤمن له وحده يدفع 

جسمه لأخطار تهدد العامل في نفسه و كما أن التعويض يكون معنويا  لأن الأضرار وا -أقساط التأمين في عقد التأمين -مبلغ الاشتراك

كحواد  العمل والمرض المهني والعادي والوفاة والعجز...ومهما قدمت للشخص من تعويضات لا تكون إلا جبرا للخواطر، ونشير إلى 

ؤمن لمأنه يجوز الجمع بين التعويضات  في التأمين على الأشخاص، أي بين مبلغ التعويض المستحق على الغير المسئول لصالح ا

على خلاف التأمين على الأموال حيث  11/14،795من القانون  10والمبالغ المستحقة بموجب تأمينات الأشخاص  بناء على المادة 

يخول المؤمن الحلول محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى اتجاه الغير المسئولين، ويكون له الحق في الحصول على تعويض لا يزيد 

 796ل المؤمن عليه وقت وقوع الحاد ، كما منع اكتتاب أكثر من تأمين واحد على نفس الخطر.عن مقدار استبدال الما

                                                           

جاري تحت اسم آخر كالزوج والأولاد ( وقد مارس الأشخاص كل الوسائل للتهرب من تطبيق هذه النصوص المكلفة من بينها ممارسة النشاط الت792

  .021حتى يتسنى لهم غنم ما دفعوه من اشتراكات، مزغراني بومدين، المرجع السابق ذكره، ص.

هنية، ( إن التغطية الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي للأجراء شاملة لمخاطر: المرض، الأمومة، العجز، الوفاة، حواد  العمل والأمراض الم793

لمؤمن ا د، البطالة ، ويشمل نظام غير الأجراء المرض، الأمومة، العجز والوفاة والتقاعد فقط، ونشير إلى أن تأمين الأمومة لم يكن ضمن الأخطار التقاع

  المذكور.  37/27عليها في ظل القانون السابق المرسوم 

794 «  Dans l’assurance, il y a échange d’une cotisation contre une prestation éventuelle. Cet échange établit un lien juridique entre la 

cotisation et la prestation, qui en est la contrepartie.  Cet échange s’effectue à l’intérieur de l’institution..... », Francis NETTER, op.cit. p. 

195… 

، المتعلق 0222يناير  97المؤرخ في  27/12المعدل والمتمم للقانون  9111فبراير  91المؤرخ في  11/14من القانون  10( المادة  795  

، تنص على " لا  يحق للمؤمن بأي حال بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحاد . يمكن جمع 9101لسنة  02بالتأمينات ، جريدة رسمية العدد 

له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين الأشخاص". التعويض الذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن  

796 المذكور.  11/14من القانون  22والمادة  23( المادة   



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

289 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

وإذا كان نظام الضمان الاجتماعي يتأسس على التضامن والتكافل بين جميع الفئات، على خلاف التأمين التجاري الذي 

اواة بين المؤمنين، باعتبار أنه يقوم على وحدة يقوم على الربح والتضامن فيه معدوم، فإن من مقومات الضمان الاجتماعي المس

 القانون المطبق، وينبغي أن يكفل المساواة بين المنضويين تحت مظلته من حيث الاشتراكات والخدمات.

والراجح وقياسا على ما ذكر نقترح إعادة النظر في حالة مزدوجي الانتساب، بإفادتهم من إطار قانوني ملائم لوضعهم المهني 

بدلا  %7هم إزاء الضمان الاجتماعي من جانبين، من حيث الاشتراك بجعله اختياريا وخفض نسبته إلى أدنى حد مثلا نسبة ووضعيت

من الأساس المصرح به، الأمر الذي سيحث على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي بدلا عن التهرب منه، ومن حيث  %07عن 

لأداءات النقدية والعينية المترتبة على الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء الخدمات  بالسماح لهذه الفئة الاستفادة من ا

في التأمين على المرض، حيث لا  %011ولو جزئيا، ويتم ذلك في شكل امتيازات إضافية كأن تكون قيمة الأداءات النقدية والعينية 

 797يعقل أن يدفع الشخص اشتراك تأمين لا يحصل على ثمراته.

 الانتساب الإرادي أو الاختياري إلى الضمان الاجتماعيالثاني: الفرع 

محاولة منه لاحتواء فوض ى القطاع الغير رسمي الذي اتسعت نشاطاته بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر،             

بادر المشرع الجزائري إلى ابتداع منفذ قانوني لحث الناشطين في هذا الإطار للانتساب إلى الضمان الاجتماعي، من خلال قانون 

فقد اتخذ المشرع منحى جديد يدل على التحول التدريجي في التعامل مع هذا القطاع، الذي  9107،798المالية التكميلي لسنة 

يعمل خارج إطار القانون بصفة كلية أو جزئية، سعيا منه لإدخاله إلى الاقتصاد النظامي باعتباره يمتص أعدادا هائلة من العمال 

 يفتقدون لأدنى حماية اجتماعية.

ادي أو الطوعي من التدابير الجريئة الهادفة إلى مد الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من الناشطين، وتأمين ويعتبر الانتساب الإر 

حصولهم على أدنى الحقوق ضد المخاطر الاجتماعية والمهنية التي تهددهم، فلا شك أن الطمأنينة النفسية والمعنوية ستأهل فئة 

لفعال المنوط بها في عجلة التنمية، حيث لا يمكن لمنظومة الضمان الاجتماعي أن العمال في القطاع غير الرسمي إلى لعب الدور ا

 عند ضمانها تغطية اجتماعية واسعة النطاق ينضوي فيها أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع، ويبدو جليا أن 
 
تكون عصرية، إلا

تعزز البعد العالمي والعصري الذي تعتز به  9107لسنة  من قانون المالية التكميلي 11هذه الإجراءات المتخذة والمتمثلة في المادة 

 المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي.

فهو نظام شبه خاص يقع على  799كما يشكل هذا النوع من الانتساب استثناء حقيقيا على مبدأ الانتساب الإجباري، 

اعية على الأشخاص الناشطين غير الخاضعين للضمان هامش المنظومة العامة للضمان الاجتماعي يهدف إلى توسيع التغطية الاجتم

من قانون المالية  11الاجتماعي، الأجراء منهم وغير الأجراء من الذين يشتغلون في القطاعات الاقتصادية غير النظامية طبقا للمادة 

، وغير مسجلين في أي سجل التكميلي المذكور وهم، فئة الأشخاص غير الأجراء الذين يحوزون على وحدات اقتصادية غير نظامية

                                                           

.30و 31( زرارة صالحي الواسعة، المرجع المذكور، ص.  797  

. 9107ة لسن 41، المتضمن قانون المالية التكميلي، جريدة رسمية العدد  9107يوليو  92المؤرخ في  07/10( الأمر  798  

799 على الساعة  20/12/9190، تم الاطلاع بتاريخ 9107( يرجع إلى موقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،  قانون المالية التكميلي لسنة 

لاجتماعي لتقديم  ،  ويعتبر من القرارات السياسية الحاسمة التي اتخذتها السلطات في  الجهود المبذولة لتفعيل و عصرنة منظومة الضمان ا02.11

 خدمة عمومية موحدة ومنتظمة، وكذا تعزيز مداخيل الضمان الاجتماعي بالنظر للعجز المالي التي تعاني منه. 
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كالتجار والحرفيين...وكذا العمال الأجراء الذين يشتغلون لدى الوحدات  800قانوني ولا  يخضعون للتكاليف والأعباء القانونية،

 الاقتصادية في إطار غير نظامي.

ضمان صالح المختصة للولا يتطلب الانتساب الطوعي إجراءات خاصة، وإنما يتم بمجرد التصريح الطوعي بالانتساب لدى ال

بالمئة من الأجر الشهري الأدنى المضمون، إلا أن التغطية الاجتماعية  09الاجتماعي للأجراء، وتسديد مساهمة مالية شهرية تقدر ب 

 ضلا تشمل كافة الأخطار، وإنما تقتصر استفادة المنتسب إراديا على بعض الخدمات المتمثلة في الأداءات العينية المتعلقة بالمر 

المتعلق بالتأمينات  32/00من القانون  72و  79والأمومة لفائدته وفائدة ذوي حقوقه، بتطبيق الشروط المنصوص عليها في المادتين 

الاجتماعية، كما يستفيد من شراء الفترات الخاصة بالانتساب الطوعي في إطار التقاعد تحت تحفظ تسوية وضعيته إزاء الضمان 

 801الاجتماعي.

ية الاجتماعية الجزئية في الانتساب الإرادي لمدة المؤقتة، حيث تقدر مدة الاستفادة من الخدمات و الامتيازات تكون التغط

سنوات ابتداء من تسجيل انتسابه الإرادي لدى الضمان الاجتماعي، وعند تجاوز هذه المدة يتعين على الناشط  2المذكورة ب 

ي للدخول في النظام العام بغرض توسيع الاستفادة لتشمل كل الخدمات، ويتم المنتسب تسوية وضعيته  إزاء الضمان الاجتماع

ذلك عن طريق تسوية علاقة العمل، أو نشاطه الحال غير المأجور أو أي نشاط آخر، ويمكن وصف هذه الحماية الجزئية المؤقتة 

 802قتصاد النظامي.بالفترة الانتقالية التحفيزية للناشطين في الاقتصاد غير النظامي للولوج إلى الا

وفي هذا الصدد اعتبر المدير العام للضمان الاجتماعي أن تأثير هذه الإجراءات على تحصيل الاشتراكات يمكن أن يتجاوز 

  803سنويا ملياري د.ج. مما سيمكن الجزائر حسبه أن تصبح من الدول الرائدة في مجال توسيع الحماية إلى القطاع الغير رسمي.

 ثار المترتبة على الإخلال بالالتزام بالانتساب  المبحث الثاني: الآ

تعتبر مخالفة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي من أبرز المخالفات الماسة بالنظام العام الاجتماعي فآثارها تمس    

يسعى إلى  مباشرة العامل وذوي حقوقه في نطاق العمل المأجور وغير المأجور، ذلك أن العامل يكون ضحية صاحب عمل شجع

التهرب من تكاليف مالية يعتبرها مرهقة له، خصوصا في حالة وقوع مخاطر مهنية كحواد  عمل وأمراض عادية أومهنية، وفي 

 العمل غير المأجور حيث يحجم بعض الناشطين عن الانتساب فلا يدركون ضرورتها، الأمر الذي يفرض تشديد عملية الرقابة.

 الفات عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعيالمطلب الأول: الرقابة على مخ

لا شك أن تفعيل تطبيق الإلتزام القانوني بالانتساب يقتض ي تدعيمه بآلية الرقابة، حيث خصص المشرع رقابة خاصة 

 ’.لهذه المخالفة، تكلل بإعداد محاضر مخالفة تستخدمها هيأت الضمان الاجتماعي للمتابعة الإدارية والقضائي

 

                                                           

  ( ينشطون بصفة غير نظامية ومن أهم معايير ذلك، عدم التسجيل في السجل التجاري وعدم دفع الضرائب...800

 المذكور. 07/10من الأمر  10و 2و  0فقرة  11للعمال الأجراء، يرجع إلى المادتين ( موقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 801

  802المذكورة. 9فقرة  11( المادة 

( يرجع إلى  راشدي حدهوم دليلة،الأبعاد القانونية لتمديد رقابة مفتش العمل على مخالفات الضمان الاجتماعي، مجلة نظرة على القانون 803

 وما يليها. 021 ، ص.9103، 0دد ، الع3الاجتماعي، المجلد 
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 مضمون الرقابة على مخالفات عدم الانتساب الفرع الأول:

أسند المشرع مهمة الرقابة على مخالفات الضمان الاجتماعي إلى جهاز متخصص تابع لهيئات الضمان الاجتماعي، يتمثل في 

ة بالضمان المذكور، وهم أعوان محلفون قانونا معتمدين من الوزارة المكلف 32/04من القانون  93أعوان الرقابة طبقا لنص المادة 

الاجتماعي، ويمكن سحب اعتمادهم من قبل نفس الوزارة على أساس تقرير مبرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، و تحقيقا 

للموضوعية والأمانة لا يمكن للعون القيام بمهمة الرقابة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه 

  804ثة معنيا مباشرة بالرقابة.حتى الدرجة الثال

تجري عملية الرقابة بناء على طلب هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها العمال أجراء أو غير أجراء، كما يمكن للمنظمة 

انية دالنقابية أن تبادر لطلب إجراء عملية الرقابة، ومن أجل ذلك خول القانون هؤلاء المراقبين آليات قانونية أبرزها، الزيارات المي

التي يقومون بها لأماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصهم، والتي يمكن إجراءها في أية ساعة من ساعات العمل من الليل أو النهار، 

وكذا مباشرة التحقيقات الضرورية للتأكد من إجراء انتساب العمال الأجراء أو غير الأجراء، بفحص كل وثيقة مناسبة أو سجل 

كسجل دخول وخروج العمال، عقود العمل، الوثائق المتعلقة بتسديد مستحقات الضرائب الفصلية يمسكه صاحب العمل 

ويلجأ المراقبين إلى الاطلاع الإلكتروني على وضعية المكلف  805والسنوية... كما يمكنهم سماع كل شخص متواجد بأماكن العمل،

إزاء الضمان الاجتماعي من انتساب ودفع اشتراكات من مكان العمل المراقب، من خلال قاعدة معطيات لهيئة الضمان الاجتماعي 

، و لإلكترونية لإنشاء المؤسساتالمختصة، ويعتبر مرجع موثوق إلى حين تقديم أدلة أخرى تثبت العكس، ونرى أن إطلاق البوابة ا

  806منحها رقما موحدا  لدى المصالح المعنية من ضرائب وسجل تجاري وضمان اجتماعي، سيسهل أكثر عملية الرقابة.

 807وفي حالة عرقلة مهمة الرقابة  بطريق العنف أو بغير عنف، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الاستعانة بالقوة العمومية،

كلف دخول الأعوان إلى أماكن العمل، أو تقديم الوثائق والمعلومات الضرورية لهم، بل قد يتم تعرض الأعوان حيث قد يرفض الم

لأشكال التهديد والاعتداء سواء المعنوي بالمساس بكرامتهم،أو المادي الجسدي، وفي هذه الحالة يستفيد هؤلاء من حماية قانونية 

 032ا اعتبر المشرع الأعمال المعيقة للرقابة مكونة لجريمة العصيان المعاقب عليها في المادة تتمثل في المتابعة المدنية والجزائية، كم

من قانون العقوبات، واعتبر الأعوان في حكم موظفي وأعوان السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القرارات الإدارية، بالرغم من أن 

  808هيأة الضمان الاجتماعي ليست هيئة إدارية.

الغش والتحايل من طرف أصحاب العمل، وتفننهم في إخفاء مخالفة انتساب العمال الأجراء، منح القانون وبغرض كبح 

للمراقبين إمكانية اللجوء إلى الإدارات العمومية كإدارة الضرائب ومصالح السجل التجاري، للاستفادة من الوثائق والمعلومات 

                                                           

المتضمن تحديد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات  9117أفريل  94المؤرخ في  17/021من المرسوم التنفيذي  3( المادة 804

 .  9102لسنة  92، جريدة رسمية العدد 9102أبريل  00المؤرخ في  02/023اعتمادهم،  المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 

المعدل والمتمم المذكور   ،ويتعين على العمال الإدلاء بكل  17/021المذكور، يرجع إلى المرسوم التنفيذي رقم  32/04من القانون  20و 21( المادتين 805

  المشار إليه. 32/04من القانون  22المعلومات اللازمة لصالح أعوان الرقابة طبقا للمادة 

المعدل والمتمم . 17/021لأخيرتين من المرسوم التنفيذي الفقرتين ا 2(المادة   806  

و ، كما ه(  إلا أنه في الواقع لا يتم اللجوء لطلب  أو تسخير القوة العمومية من أمن ودرك وطنيين لصالح أعوان الرقابة لدى الضمان الاجتماعي 807

نونية، و رغم ذلك يتمتع مراقبي الضمان الاجتماعي بهيبة (   ملحوظة  الشأن بالنسبة للمحضرين ومفتش ي العمل، ومن شأن هذا إضعاف هيبتهم القا

   من الناحية العملية حسب تصريحات أصحاب العمل تفوق تلك التي يتمتع بها مفتش ي العمل.

والمالي للضمان الاجتماعي، المتعلق بالوضع القانوني والتنظيم الإداري  14/10/0229المؤرخ في  29/12من المرسوم التنفيذي  19( وفقا للمادة  808 

  .0229لسنة  9فإن هيآت الضمان الاجتماعي هي مؤسسات ذات تسيير خاص، جريدة رسمية العدد 
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قد يمكنهم من كشف مخالفة عدم التصريح بالعمال، حيث على مستوى ومقارنتها بتلك المطلع عليها لدى صاحب العمل، ما 

الضرائب يتعرف المراقب على تاريخ بداية ونهاية النشاط و المداخيل، فإذا كان صاحب العمل ينشط في قطاع البناء والأشغال 

  809أجراء لهذا الغرض. العمومية والري مثلا، فإتمام إنجازه للمشروع ، وتسديد مستحقاته يكون حجة على تشغيل عمال

وبالنظر إلى خطورة مخالفات الضمان الاجتماعي خصوصا عدم الانتساب، ومساسها بالتوازن المالي لصناديق الضمان 

الاجتماعي صمام الأمان لكل مؤسسة تأمينية، فقد تم تفعيل عملية الرقابة بتبني مقاربة الوقاية من المخالفة إلى جانب الردع، 

 810المذكور، 32/04مكرر من القانون  23خلال إقحام جهاز تفتيش العمل في الرقابة على هذه المخالفات في المادة وتكرس ذلك من 

    811المعدل والمتمم. 17/17من المرسوم التنفيذي  4فقرة  94والمادة 

بين  تم التنسيقيهدف تدخل مفتش العمل إلى تعزيز وتنويع الرقابة الممارسة على مخالفات الضمان الاجتماعي، حيث ي

مصالح مفتشية العمل وأعوان الضمان الاجتماعي في إطار الزيارات الميدانية للفرق المزدوجة بغرض الإعلام والتوعية، فالتنبيه 

لخطورة هذه المخالفات ثم الإنذار باتخاذ الإجراءات الردعية، باعتبار أن مهمة مفتش العمل أوسع نطاقا تتراوح بين تقدير مدى 

الوقاية أو الردع بالنظر إلى مركز المخالف، على خلاف رقابة أعوان الضمان الاجتماعي التي يتقن فيها العون فقط تحرير ملائمة 

  812محضر المخالفة وما ينجر عنها من إجراءات المتابعة.

لة دضف إلى أن مفتش العمل موظف عمومي محلف يتمتع بسلطات الضبط القضائي في إطار المعاينة والبحث عن الأ 

  21/12.813من قانون تفتيش العمل  0فقرة  04،باعتباره يمثل السلطة العمومية طبقا لما تحيل إليه المادة 

و عمليا رغم الصرامة والحدة التي تتميز بها رقابة أعوان الضمان الاجتماعي، فإن هذا النوع من المخالفات تزايد بشكل 

ريح بالعمال خصوصا في الأوساط المهنية المصغرة، والعائلية، و الفضاءات لافت في العقود الأخيرة، فتوسعت دائرة عدم التص

المفتوحة من ورشات البناء والأشغال، بل وحتى في بعض المؤسسات الكبرى في إطار العقود غير النموذجية كالعقود محددة المدة، 

ئة ة التستر على المخالفة وأحيانا بالتواطؤ مع فوكذا انتشار النشاطات غير الرسمية، بسبب صعوبة مباشرة عملية الرقابة، وسهول

 العمال الحلقة الأضعف التي تذعن للشروط والظروف المجحفة تحت وطأة الحاجة. 

 

 الفرع  الثاني: محاضر مخالفات الضمان الاجتماعي

راقات ا الاختتكلل عمليات الرقابة التي يجريها أعوان الضمان الاجتماعي غالبا  بتحرير محاضر وتقارير تدون فيه

والعيوب المعاينة، وللمحضر قيمة قانونية ثبوتية إلى غاية إثبات العكس، ويبين المشرع شروط صحة المحضر حتى يكون 

                                                           

.022( سماتي الطيب، المرجع السابق، ص.   809  

لي " يؤهل مفتش العمل ، وتنص المادة على ما ي9114لسنة  29، جريدة رسمية  العدد 9114نوفمبر  01مؤرخ في  14/02( من خلال القانون رقم 810

  في إطار مهامه لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي..."

  9117.811لسنة  4، جريدة رسمية العدد 9117يناير  11المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها المؤرخ في  17/17المرسوم التنفيذي  (

دي حدهوم دليلة،الأبعاد القانونية لتمديد رقابة مفتش العمل على مخالفات الضمان الاجتماعي، المرجع ( للتفصيل أكثر يرجع إلى راش812

   .043-092المذكور،ص.ص.

من قانون الإجراءات الجزائية،  92المذكورة إلى المادة  0فقرة  04، تحيل المادة 0221لسنة  11،جريدة رسمية العدد0221فبراير  11( مؤرخ في 813

 المعدل والمتمم. 0211يونيو  13المؤرخ في  11/077الأمر 
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صالحا للاعتداد به كوسيلة إثبات للمتابعة الإدارية والقضائية،  ويتم تبليغه للمخالف من أصحاب العمل أو عمال غير أجراء 

 814هاء عملية الرقابة.خلال الشهر الذي يلي انت

والغرض من الإعذار حث المكلفين من أجراء وغير أجراء على تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي بالتصريح بالعمال 

وما يترتب عنه من التحصيل الاختياري للاشتراكات والغرامات، وفي حالة إثبات امتناعهم يمكن لها مباشرة إجراءات التحصيل 

 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي. 13/13من القانون  41ادة الجبري طبقا للم

كما يلزم مفتش العمل بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة كتابيا بمخالفة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي عن 

م، والملاحظ أنه على خلاف المعدل والمتم 32/04من القانون  9مكرر فقرة  23طريق إرسال المحاضر التي يحررها طبقا لنص المادة 

محاضر المخالفة التي يحررها مفتش العمل التي تتميز بحجية قانونية مطلقة أمام القضاء ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، فإن 

حتى و  المحاضر والتقارير المنجزة من قبل أعوان الضمان الاجتماعي لا تتمتع بذات الحجية، ويمكن الطعن فيها بجميع طرق الإثبات

وبهدف تذليل الصعوبات التي تعترض أعوان الضمان الاجتماعي ينادي  32/04،815من القانون  21بشهادة الشهود طبقا للمادة 

 816المختصين بضرورة منح هذه المحاضر قيمة قانونية أكبر.

 المطلب الثاني: الجزاء المترتب على مخالفات عدم الانتساب

لاجتماعي التي قد يراها بعض الناشطين في العمل المأجور أو غير المأجور مكلفة، فقد لا تهربا من التزاماتهم اتجاه الضمان ا

أولا يقع أصلا، وبناء على التقارير  32/00من القانون  01يتم توجيه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الآجال المحددة  في المادة  

تش ي العمل التي تثبت مخالفة متعلقة بعدم الانتساب أو عدم التصريح المنجزة من طرف أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي أو مف

بالعمال، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء أن تقدر التدابير الضرورية والمتمثلة في القيام بتسوية وضعية 

 .32/04من القانون  21المكلف و/أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة طبقا للمادة 

 الفرع الأول : المتابعة الإدارية

ينجر عن محاضر المخالفة إجراءات قانونية تتخذها هيئة الضمان الاجتماعي لفائدة العمال في العمل المأجور أو غير المأجور ، 

 بالإضافة إلى ترتيب جزاءات إدارية تتولى تطبيقها.

يمكن إجراء الانتساب حكما بمبادرة من هيئة الضمان لعامل في الضمان الاجتماعي: أولا( الانتساب التلقائي أو الحكمي وحقوق ا

الاجتماعي بعد القيام بعملية المراقبة والتحريات التي تراها ضرورية وملائمة، وفي حالة عدم توفر المبررات والمعلومات الكافية طبقا 

منظمة النقابية أو ذوي حقوق المعني بالأمر أو العامل طلب الانتساب، ، ويمكن لل32/04من القانون  9فقرة  09لما تنص عليه المادة 

                                                           

، المتضمن شروط ممارسة أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وكيفيات 9117أفريل  94المؤرخ في  17/021( يرجع إلى المرسوم التنفيذي 814

 . 092اعتمادهم، وسماتي الطيب، المرجع السابق ص.

العمل المذكور، ويرجع إلى عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار المتعلق بتفتيش  21/12من القانون  04( المادة 815

  .292، ص. 9112القصبة للنشر، الجزائر، 

، جريدة رسمية 9102أبريل  00امتيازات قانونية أكثر لصالح أعوان الضمان الاجتماعي، المؤرخ في  02/023( ولم يتضمن المرسوم التنفيذي 816

  .9102لسنة  92د العد
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والأمر سيان في  القانون المغربي حيث يوجه للمؤجر إنذارا بضرورة الانتماء، وفي حالة عدم الجواب في ظرف شهر واحد، يباشر 

 817الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتماء المشغل وتسجيل الأجراء.

التكليف بالانتساب أو التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي حقا جوهريا مقرر لمصلحة العامل على وباعتبار 

سنة طبقا  07عاتق المستخدم لإثبات حقوقه كمأمن اجتماعي، فهو التزام لا يسقط بالتقادم إلا طبقا للقواعد العامة بمض ي 

ينا أو معاشا متأخرا ، كما لا يعتبر حقا دوريا متجددا ولا  يسري عليه مدة قانون مدني، حيث لا يمكن تكييفه بأنه د 213للمادة 

ويمكن للعامل المطالبة به لدى هيئة الضمان الاجتماعي أو القضاء إن اقتض ى الأمر، ليتم إلزام صاحب  818التقادم الخاصة بها،

 ي بصدد النظر في نزاع بناء على طلب العاملالعمل بالتصريح بانتساب العامل لدى مصالح الضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائ

  819أو ذوي حقوقه في حالة إثبات علاقة العمل، ويتم إفادة المؤمن من حقوقه، كحساب هذه المدة في سنوات التقاعد... 

خالفة كب لم: خول المشرع هيئات الضمان الاجتماعي اتخاذ تدابير ضد المستخدم أو العامل غير الأجير المرتثانيا( الجزاء الإداري 

عدم الانتساب، وزودها بآليات قانونية لتوقيع الجزاء بغرض استيفاء ديونها وتطبيق الزيادات والغرامات فتكون الخصم والحكم، 

مع العلم أن  -أيام التي تلي توظيف العامل بالنسبة للعمال الأجراء 01فيترتب على عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي في ظرف 

زيادات التأخير وغرامات مالية توقعها هيئة الضمان الاجتماعي  -نشاط بالنسبة للعامل غير الأجراء يعد طلبا للانتسابالتصريح بال

دج عن كل عامل لم يتم انتسابه حيث تتعدد العقوبة بتعدد العمال، ومبلغ  0111المختصة على المستخدم، وتقدر الغرامة ب

المستحقة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي، وتوقع العقوبات المالية والزيادات على يد  بالمئة عن كل شهر تأخير  91غرامة التأخير

 820هيئات الضمان الاجتماعي وتحصل على نحو تحصيل الاشتراكات، وذلك بغض النظر عن المتابعة الجزائية.

مات وعقوبات التأخير وكثيرا ما يعترض أصحاب العمل على قرارات هيئات الضمان الاجتماعي التي تلزمهم بدفع الغرا

المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، للالتماس بالإعفاء من العقوبة أو تخفيضها، بالطعن في قراراتها فتنشأ المنازعة العامة 

للجوء اللضمان الاجتماعي أمام لجان الطعن المسبق المستحدثة لحل هذا النوع من المنازعات في إطار التسوية الداخلية للنزاع قبل 

وقد يستفيدون من ذلك سواء كان المخالف مستخدما أو عاملا غير مأجور بناء على اتفاق مع هيئة الضمان  821إلى القضاء،

الاجتماعي، بمنحهم آجالا لتسوية وضعيتهم وتسديد الديون المتأخرة أي الاشتراكات وإعفاءهم من الخضوع للعقوبات وغرامات 

                                                           

ر ا( طارق لكدالي، القانون الجنائي للضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء، دار آفاق المغربية للنشر والتوزيع، الد817

  .17،11، ص.ص.9109البيضاء،

للضمان الاجتماعي  تسقط بالتقادم بمرور أربع سنوات فإن آجال رفع الدعاوى المتعلقة بالمبالغ المستحقة  13/13من القانون  23( وطبقا للمادة 818

ادر ار صبالنسبة لأداءات الضمان الاجتماعي، وخمس سنوات بالنسبة لمعاشات التقاعد والعجز وريع حواد  العمل والأمراض المهنية،  يرجع إلى   قر 

ية مؤسسة النصر للصحافة ضد )ب.ع.(، مجلة المحكمة ، قض 0120497، ملف رقم 17/10/102عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ 

  .9102العليا، العدد الأول، 

، عن محكمة برج بوعريريج، القسم الاجتماعي، بين )أ.ن.( و)أ.ب.(، بقوله "...وعليه 9111-912تحت رقم  12/01/9111( حكم صادر بتاريخ 819

وريا في الشكل قبول الدعوى، في الموضوع إلزام المدعى عليه بالتصريح بانتساب حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا الاجتماعية ابتدائيا وحض

  .22"، مأخوذ عن سماتي الطيب، المرجع السابق، ص. 9112أوت  01إلى  9112جانفي  10المدعى لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة من 

  820المذكور. 32/04من القانون  02( المادة 

للطعن المسبق المتواجدة على مستوى الولايات، والثانية اللجنة الوطنية للطعن المسبق المتواجدة على مستوى هيئة ( وهي اللجان المحلية 821

وء إلى جالضمان الاجتماعي في العاصمة، وهي درجة ثانية للطعن، ويعتبر الطعن المسبق في قرارات هيئات الضمان الاجتماعي إجراء إجباري  قبل الل

  اللجوء إلى عرض النزاع أمام الجهات القضائية إلا بعد فشل إجراءات التسوية الودية. القضاء حيث لا يمكن
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، ما يترجم المرونة في التعامل مع 9107خلال التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة  التأخير، وهو ما أكده المشرع من

  822هؤلاء لحثهم على الانصياع إلى القانون.

وكمبدأ عام يمكن للجنة المحلية للطعن المسبق حال الفصل في اعتراضات المكلفين المخالفين ضد قرارات هيئة الضمان 

بالمئة من مبلغها بالنظر إلى ملف صاحب  71تخفيض الزيادات وغرامات التأخير بصفة ابتدائية في حدود  الاجتماعي المختصة،

العريضة المبرر كمدى تسوية أصول ديونه المستحقة، بشرط ألا يتجاوز مجموع مبلغ الاعتراض المتعلق بالغرامات عن مليون د.ج، 

المتعلق  13/13من القانون  2ت التأخير في حالة القوة القاهرة طبقا للمادة كما يستفيد المكلف من الإعفاء من الزيادات وغراما

بمنازعات الضمان الاجتماعي،وفي ظل تداعيات جائحة كورونا قررت هيئات الضمان الاجتماعي في أغلب الدول إعفاء المؤسسات 

 وقفها خلال هذه الفترة اعتبارا للظرف الاستثنائي.والعمال غير الأجراء من دفع غرامات التأخير والزيادات ومسحها، أو تخفيضها أو 

تفصل اللجنة  09ونشير إلى أن قرارات هذه اللجنة تكون محلا للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق، وطبقا للمادة 

عدم الانتساب  ما فيهاالوطنية للطعن المسبق في الاعتراضات ضد الزيادات وغرامات التأخير المتعلقة بمخالفات الضمان الاجتماعي ب

بالمئة كذلك، ويلاحظ  71بصفة ابتدائية ونهائية، في حالة تجاوز مبلغ هذه الاعتراضات مليون دج، ويمكن تطبيق التخفيض بنسبة 

ة بالمئة، ما يبرهن الاتجاه نحو الحدة والصرام 71الملغى إلى  32/07بالمئة في القانون  27أن المشرع قد قلل من نسبة التخفيض من 

 في التعامل مع المستخدمين والعمال المستقلين في الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.

 الفرع الثاني: المتابعة القضائية

وفقا لتقديرها يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء إلى القضاء بغرض المتابعة القضائية في حالة عدم الانتساب، سواء  

، وتتمسك بالتقارير المنجزة في إطار المراقبة التي يجريها 32/04من قانون  9فقرة  21للمادة   أمام القضاء المدني أو الجزائي طبقا

يمكنها بعد القيام بالانتساب الحكمي بطلب التعويض عن  من نفس القانون  97أعوانها أو بمحاضر مفتش ي العمل، وطبقا للمادة 

عن الأضرار المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات خصوصا في حالة الأداءات المقدمة أو التي ستقدم للمؤمنين، وطلب التعويض 

أشهر لصالح المكلفين للقيام بالتزاماتهم القانونية  2وقوع أخطار مهنية كحاد  عمل أو مرض مهني أو وفاة....وقد منح المشرع مهلة 

 الاختياري والجبري خلالها من رفع دعوى اتجاه الضمان الاجتماعي، ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل 

 823لاسترداد المبالغ المستحقة.

ويمكن للعامل أيضا التمسك أمام القضاء بالمحاضر المذكورة لإثبات فترة عمله لدى المستخدم حالة عجزه عن إثبات 

عمل والضمان الاجتماعي علاقة العمل بالطرق الأخرى بسب تقصير من المستخدم، للاستفادة من حقوقه المقررة في قانون ال

  824والتعويض عن الأضرار اللاحقة ب، خصوصا في حالة إنهاء علاقة عمله دون مراعاة الشروط القانونية.

ونشير إلى أن عدم التصريح بانتساب العمال إلى الضمان الاجتماعي لا يعفي هيئاته من تحمل مسؤوليتها القانونية والتزاماتها  

في هذا المجال، عند وقوع خطر مهني مؤمن عليه اتجاه العمال الأجراء أو الملحقين بالأجراء وذوي حقوقهم، حال توفر شروط 

القانون، و يقع عليها أداء التعويضات والخدمات المقررة، ثم الرجوع على المستخدم بالطرق القانونية، الاستفادة المنصوص عليها في 

                                                           

  9107.822من قانون المالية التكميلي لسنة  72و  72( المادتين 

تماعي من المذكور، طرق التحصيل الجبري للديون المستحقة للضمان الاج 13/13المذكور، وقد تضمن القانون  32/04من القانون  40( المادة 823

 .  14إلى  44اشتراكات وغرامات مالية وزيادات التأخير في المواد من 

  824المذكور. 39/04مكرر من القانون  97المادة  (
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من قانون  711ويختص القضاء الاجتماعي بالبث في هذه المنازعات طبقا للمادة  825،وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي

 826الإجراءات المدنية والإدارية.

الاجتماعي كنظام إجباري إرفاقه بنظام زجري يكفل الالتزام بما يقره من واجبات مصنفا  و لقد اقتض ى نظام الضمان

فبخصوص المتابعة الجزائية قرر المشرع عقوبات جزائية معتبرة عن مخالفة عدم  827مخالفاته في إطار نظام جنائي خاص،

هذه المخالفة  مرتين في ظرف سنتين، بناء على قانون للتشديد من العقوبة بالزيادة من قيمة الغرامة المقررة ل الانتساب، وتدخل 

حيث يعاقب المستخدم الذي لم يقم بالعمل على انتساب العمال إلى الضمان الاجتماعي في الآجال  9107المالية التكميلي لسنة 

الغرامة إلى ما بين د.ج. عن كل عامل غير منتسب وفي حالة العود ترفع  911.111إلى  011.111المحددة،  بغرامة تتراوح من 

لمضاعفة العقوبة    9102د.ج. عن كل عامل غير منتسب، وتدخل مرة أخرى بموجب قانون المالية لسنة  711.111إلى  911.111

د.ج. ويرجع  0.111.111د.ج. إلى  411.111د.ج. وفي حالة العود تقدر من  411.111د.ج. إلى  911.111بالغرامة التي تتراوح من 

 828لجسيم والمتجدد لهذه المخالفة.ذلك للطابع ا

ويعتبر مبدأ تعدد العقوبة بتعدد العمال من أهم المبادئ المطبقة في مجال القانون الجنائي للعمل والضمان الاجتماعي، 

أو جنائية ، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من  -بالنسبة للغرامات والزيادات المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي -كعقوبة إدارية

الردع العام والخاص لدى المستخدم، لما لهذه المخالفات من تأثير على مصلحة العمال، وقد قرنتها بعض التشريعات على خلاف 

 829المشرع الجزائري بحد أقص ى لا ينبغي أن تتجاوزه القيمة الإجمالية المحكوم بها، وذلك بقصد عدم الإضرار بالمستخدم.

س جنس العمل نص المشرع على عقوبة مهنية خاصة في حالة ارتكاب مخالفات وتماشيا مع تكريس مبدأ الجزاء من نف

الضمان الاجتماعي، وأهمها مخالفة عدم الانتساب، تتمثل في عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية وهي عقوبة  تستهدف 

ع العام، وتطبق على الشخص حرمان واستبعاد المتعامل الاقتصادي من الدخول في مناقصات تعلنها الدولة أو شركات القطا

الطبيعي أو المعنوي، وقد اعتبرها قانون العقوبات عقوبة تكميلية اختيارية تتضمن منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة 

  830أو غير مباشرة في أية صفقة بصفة نهائية أو مؤقتة.

اتجاه الضمان الاجتماعي هو شرط ضروري، للاستفادة  تعتبر أن الوفاء بالالتزامات 32/04من  القانون  22وقد كانت المادة 

من الصفقات المتعلقة بالتموينات والأشغال التي تمنحها الدولة والمجموعات المحلية وكل هيئة أو مؤسسة عمومية تنشط تحت 

                                                           

،  يقض ي بأن "عدم تصريح مؤسسة تعليم عال أو تعليم مشابه 14/14/9112( قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 825

، مجلة المحكمة 222290إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعفي الصندوق من التزاماته القانونية اتجاه المعنيين"، ملف رقم بانتساب طلبتها 

  .942، ص.9112العليا، العدد الثاني، 

  9113.826لسنة  90، جريدة رسمية  العدد 9113فيفري  92المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في  13/12( القانون 

  827. 14طارق لكدالي، المرجع السابق، ص.  (

المتضمن قانون  9101ديسمبر  93المؤرخ في  01/04من القانون  21المذكور، والمادة  07/10الأمر  9107من قانون المالية التكميلي لسنة  72( المادة 828

د.ج. في إطار القانون  91.111د.ج. إلى  01.111يمة الغرامة تتراوح منم ، بعد أن كانت ق9101لسنة  22، جريدة رسمية  العدد 9102المالية لسنة 

  المذكور. 32/04

ا ه( حيث فرض المشرع هذا المبدأ في أغلب المخالفات في قانون العمل وفي كل مخالفات الضمان الاجتماعي باعتبار جدارتها بالحماية ، ومساس829

، و ناهد العجوز، الحماية الجنائية 14شأن المشرع المغربي، طارق لكدالي، المرجع السابق، ص. بالنظام العام الاجتماعي وحقوق العمال مباشرة،

 وما يليها. 241للحقوق العمالية، ص. 

  المعدل والمتمم. 0211يونيو  3المؤرخ في  11/073مكرر بالنسبة للشخص المعنوي من قانون العقوبات، الأمر  03، والمادة  9مكرر  01( المادة 830
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الدولة ومؤسساتها ولا مراقبة الدولة، ، ويعتبر الإقصاء هنا شاملا لكافة مخالفات الضمان الاجتماعي، وكل العقود المبرمة مع 

يقتصر على العقود المبرمة وفقا لقانون الصفقات العمومية، إلا أنه لم تصدر نصوص تنظيمية بخصوص كيفية الإقصاء وطبيعته 

 وشكله.

لكن بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومية نجده نص على مخالفة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي من بين المخالفات 

توجب جزاء الإقصاء من الصفقات العمومية أو المنع من الترشح لها، حيث في حالة الإدانة بمخالفة خطيرة لتشريع العمل التي تس

من  27أو الضمان الاجتماعي، يتم حرمان المتعاملون الاقتصاديون من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لما ورد في المادة 

ويكون الإقصاء في هذه الحالة تلقائيا بمنع المتعامل الاقتصادي سواء  كان  831عمومية،القانون المتضمن تنظيم الصفقات ال

شخصا طبيعيا أو معنويا من الترشح للمشاركة في الصفقات العمومية، دون حاجة إلى إجراء معين، حيث أن سلطة المصلحة 

 93يمية طبقا لما ورد في القرار الوزاري المؤرخ في المتعاقدة في هذه الحالة لا تعدو أن تكون تطبيقا للنصوص القانونية والتنظ

الصادر عن وزير المالية، ويرتبط في هذه الحالة بالإدانة بمخالفات الضمان الاجتماعي المحددة في القرار أي بصدور  9100مارس 

 832حكم جزائي نهائي يدين المتعامل الاقتصادي بهذه المخالفات.

مدة  وهي أدنى-ؤقتة لا نهائية، حيث تقدر مدة الإقصاء المؤقت التلقائي  بسنتين ويتم الإقصاء في هذه الحالة بصفة م

(، عدم الانتساب أو 32/04من القانون  2في حالة مخالفات الضمان الاجتماعي بما فيها عدم التصريح بالنشاط)المادة  -للإقصاء

(، عدم دفع الاشتراكات 32/04من القانون  01جور )المادة (، عدم التصريح بالأ 32/04من القانون  02عدم التصريح بالعمال )المادة 

(، والحال كذلك بالنسبة لبعض المخالفات الجسيمة لتشريع العمل كمخالفة أحكام تشغيل الأجانب، 32/04من القانون  94)المادة 

ناء على مقرر، مؤقتا أو نهائيا وأحكام الوقاية الصحية والأمن وطب العمل...وبالمقابل قد يكون الإقصاء من الصفقات العمومية ب

 في حالات أخرى حددها القرار الوزاري المشار إليه بالنظر إلى جسامة الجريمة المرتكبة.

ومن جانبنا نرى أن المشرع قد أحسن صنعا بتفعيل هذا الجزاء المهني  كجزاء إداري على المستخدم في مخالفات الضمان 

لعام الاجتماعي شأنها شأن المخالفات الأخرى، فمن شأن ذلك تحقيق الردع الخاص والعام الاجتماعي بالنظر إلى مساسها بالنظام ا

 في حالة مخالفة عدم الانتساب لدى الضمان الاجتماعي.

 

 

                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم  01/921من المرسوم الرآس ي  79وردت عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية في المادة  (831

يتضمن تنظيم الصفقات   9107سبتمبر  01مؤرخ في   07/942، الملغى بالمرسوم الرآس ي رقم 73، جريدة رسمية العدد 9101أكتوبر  12المؤرخ في 

، وقد ورد النص على هذه العقوبة بشأن مخالفات أخرى كحالة الإفلاس أو 9107لسنة  71مية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية العدد العمو 

ائية ات الجببالتصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، جرائم الفساد و المخالفات الماسة بالنزاهة المهنية، عدم استيفاء الواج

  وشبه الجبائية وحالة الإدانة بالغش الجبائي...

 94صادر عن وزير المالية المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، جريدة رسمية العدد  9100مارس  93( قرار مؤرخ في 832

من  903تبقى سارية المفعول طبقا للمادة  01/921م الرآس ي ، ونشير إلى أن النصوص التنظيمية  المتخذة لتطبيق المرسو 9100أفريل  91المؤرخة في 

المذكور، وقد ميز هذا القرار بين حالات الإقصاء التلقائي وبمقرر، وحالات الإقصاء المؤقت والنهائي حسب جسامة المخالفة،   07/942المرسوم الرآس ي 

لعمومية الجزائري، مجلة حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة للإطلاع أكثر يرجع إلى مقال بلغول عباس، الإقصاء في قانون الصفقات ا

 وما يليها..   40، ص.9102، 0العدد  1، المجلد 9وهران 
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 خاتمة:

تناولنا مسألة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الجزائري كأحد الالتزامات الجوهرية الواقعة على الأفراد والمؤسسات التي 

تستمد أصالتها ومشروعيتها من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأن فرض إلزامية الانتساب يرتبط أساسا بالأخطار الاجتماعية 

والمهنية التي تعترض الأفراد وخصوصا عندما يكونون في حالة نشاط في إطار عمل تبعي أو حر، فلا يمكن  مجابهتها وجبرها إلا 

ل و متكامل، حيث تعجز الأساليب التقليدية للمساعدة والتضامن عن الوفاء بمتطلبات هذه الوضعيات بنظام قانونيي إلزامي شام

 الصعبة، ناهيك عن أهمية الانتساب كصمام أمان لهيآت الضمان الاجتماعي.

ية إلى القد تميز المشرع الجزائري بدرجة كبيرة من النضج والوعي في تنظيم كل حالات الانتساب، وتوسع في نطاق الحم

الأشخاص الناشطين في إطار غير رسمي ليضفي نوعا من المرونة، في إطار نظام انتساب شبه خاص، بشروط وإجراءات قد تستهوي 

هذه الفئة التي تتميز باتساع حجمها، وقد اعتبر المختصين ذلك سبيلا نحو احتواء هذا القطاع في الاقتصاد المنظم، وهو ما  أثمر 

هذا الإطار، إلا أنه ومن جهة أخرى تبقى بعض الوضعيات القانونية الخاصة  في حاجة إلى مراجعة وإعادة  عن نتائج معتبرة في

 ضبط كحالة مزدوجي الانتساب في الضمان الاجتماعي بعنوان النشاط المأجور وغير المأجور، بما يتوافق والحق في المساواة.

ية في  حالة عدم الانتساب، فخصص جهاز رقابة على مخالفات وتكفل من جهة أخرى بفرض المتابعة الإدارية والقضائ

الضمان الاجتماعي، ودعمه بآليات ووسائل قانونية، لكشف التهرب من الانتساب واتخاذ إجراءات المتابعة الإدارية، إلا أنه مازال 

ره ساب التلقائي أو الحكمي الذي تقر بحاجة إلى تدعيم أكثر لصلاحياته ووسائله القانونية، وحفاظا على حقوق المؤمن، قرر الانت

هيئة الضمان الاجتماعي بناء على الرقابة التي أجرتها،  ونرى أهمية العقوبات الإدارية والجزائية المقررة المترتبة عن عدم الانتساب 

لمهنية تفعيل العقوبة ا، بما فيها الغرامة التي تميزت بالتشديد من حيث قيمتها وبالتعدد حسب عدد العمال في العمل المأجور، و 

 لردع العام والخاص لدى المكلفين.المتعلقة بالإقصاء من الصفقات العمومية ، ومن شأن ذلك تحقيق ا

  المراجع والمصادر 

 أهم النصوص القانونية الدولية والوطنية

 . 0243ديسمبر  01* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

الخاصة بالحد الأدنى  للضمان الاجتماعي ودخلت حيز التنفيذ في  0279منظمة العمل الدولية سنة الصادرة عن  019* الاتفاقية 

 .0273أفريل  92

يونيو  02، والمصادق عليها في 0220فبراير  92* الاتفاقية العامة  للضمان الاجتماعي التي تربط الجزائر بالمغرب الموقعة بالجزائر في 

 . 9102يوليو  10، ودخلت حيز التنفيذ في 9109

 01، ودخلت حيز التنفيذ في 9114سبتمبر  92* الاتفاقية الجزائرية التونسية للضمان الاجتماعي الجديدة الموقعة بالجزائر في  

 .9111أفريل 

 المتضمن الدستور الجزائري. 9191لسنة  74، جريدة رسمية العدد 9191سبتمبر  07مؤرخ في  91/970المرسوم الرآس ي رقم * 

 المتضمن قانون العقوبات  الجزائري المعدل والمتمم. 0211يونيو  3المؤرخ في  11/073الأمر * 
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 .9113لسنة  90، جريدة رسمية  العدد 9113فيفري  92المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في  13/12* القانون 

لسنة  93لفين في مجال الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية العدد  يتعلق بالتزامات المك 0232يوليو  9المؤرخ في   32/04* القانون 

 .9114لسنة  29، جريدة رسمية  العدد 9114نوفمبر  01مؤرخ في  14/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  0232

 تمم.، المعدل والم0232لسنة  93يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، جريدة رسمية  0232يوليو  9مؤرخ في  32/00* القانون 

لسنة  00،  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية العدد 9113فبراير  92المؤرخ في   13/13القانون * 

9113. 

 .0221لسنة  11،جريدة رسمية العدد 0221فبراير  11يتعلق بتفتيش العمل المعدل والمتمم ، مؤرخ في  21/12* القانون 

أبريل  97المؤرخة في  02، جريدة رسمية العدد المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 0221أبريل  90في  المؤرخ 21/00* القانون 

0221. 

المؤرخة في  41، يتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية، جريدة رسمية العدد 9111يوليو       07المؤرخ في  11/12* الأمر 

 .  9111يوليو سنة  01

المتضمن تأسيس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات  0222فبراير  00المؤرخ في  22/10* الأمر 

 .0222لسنة  2البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته، جريدة رسمية العدد 

جريدة ، المتعلق بالتأمينات، 0222يناير  97لمؤرخ في ا 27/12المعدل والمتمم للقانون  9111فبراير  91المؤرخ في  11/14* القانون 

 .9101لسنة  02رسمية العدد 

 .9107لسنة  41، المتضمن قانون المالية التكميلي، جريدة رسمية العدد  9107يوليو  92المؤرخ في  07/10* الأمر 

 .9101لسنة  22يدة رسمية  العدد ، جر 9102المتضمن قانون المالية لسنة  9101ديسمبر  93المؤرخ في  01/04* القانون 

يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، جريدة  07/932* المرسوم التنفيذي 

، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير 2/9/0237المؤرخ في  37/27، الملغي للمرسوم رقم 9107لسنة  10رسمية العدد 

 اء الذين يمارسون عملا مهنيا.الأجر 

، المتضمن شروط ممارسة أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وكيفيات 9117أفريل  94المؤرخ في  17/021* المرسوم التنفيذي 

   .9102لسنة  92، جريدة رسمية العدد 9102أبريل  00، المؤرخ في 02/023اعتمادهم، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 

، يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، جريدة 0222ديسمبر  3المؤرخ في  22/424وم التنفيذي * المرس

 .0222لسنة  39رسمية 

، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم 9110يناير  90المؤرخ في  10/09* المرسوم التنفيذي رقم 

 .9110لسنة  1جريدة رسمية العدد    اجتماعيا،
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، يحدد قائمة العمال المشبهين 94/19/0237مؤرخة في  12،جريدة رسمية العدد 0237فبراير  2المؤرخ في في  37/22مرسوم رقم 

مية العدد ، جريدة رس0229يوليو       1المؤرخ في  29/924بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 

 .13/12/0229مؤرخة في  79

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة   9107سبتمبر  01مؤرخ في   07/942المرسوم الرآس ي رقم * 

 .9107لسنة  71رسمية العدد 

ي الصفقات العمومية، جريدة صادر عن وزير المالية المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة ف 9100مارس  93* قرار مؤرخ في 

 .9100أفريل  91المؤرخة في  94رسمية العدد 

 (الكتب والرسائل الجامعية7

 .9112* عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

 .0221السعودية، الطبعة الثانية، بيروت،  محمد فاروق الباشا،  التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية* 

     9100* سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي اتجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، 

ر والتوزيع، غربية للنشطارق لكدالي، القانون الجنائي للضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء، دار آفاق الم* 

 .9109الدار البيضاء،

* Francis NETTER, La sécurité sociale et ses principes, éditions Dalloz, Paris , 2005. 

* مزغراني بومدين، سياسة التنويع في أنظمة الضمان الاجتماعي وتأثيرها على مسألة الانتساب، رسالة لنيل شهادة الماجستير في 

 .9110/9119الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران القانون 

* زرارة صالحي الواسعة،  المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون 

 .9111/9112الخاص، تحت إشراف الأستاذ راشد راشد، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  

 لمقالات ( ا5

* بلغول عباس، الإقصاء في قانون الصفقات العمومية الجزائري، مجلة حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 .9102، 0العدد  1، المجلد 9

انون ق* راشدي حدهوم دليلة،الأبعاد القانونية لتمديد رقابة مفتش العمل على مخالفات الضمان الاجتماعي، مجلة نظرة على ال

 .9103، 0، العدد 3الاجتماعي، المجلد 
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 ومحدودية الدور البرلماني التشريع في المجال المالي في موريتانيا بين هيمنة الحكومة
Legislation in the financial field between domination of the government and the limited parliamentary role. 

 

 رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والجتماعية
 الدستوري والعلوم السياسيةمختص في القانون 

 موريتانيا
 

 

 

 ملخص الدراسة

تحاول هذه الدراسة استقراء أهم المقتضيات الدستورية الضابطة للوظيفة التشريعية في المجال المالي الذي أولاه المشرع      

الموريتاني اهتماما خاصا تجلى في تنظيمه بكل أنواع القواعد القانونية )الدستور، القوانين، المراسيم( التي انصب مجالها على 

إجراءات خاصة متميزة عن تلك المتبعة في طرق المصادقة على سطرية لقوانين المالية وما تمر به من تنظيم مختلف المراحل الم

 مشاريع ومقترحات القوانين العادية الأخرى. 

علاوة على ذلك تحاول الدراسة تتبع مختلف مراحل تحضير واعتماد الميزانية العامة للوقوف عند طبيعة الأدوار التي يقوم بها    

 لمان الموريتاني في مختلف مراحل عملية سن قوانين المالية.البر 

تخلص الدراسة إن المؤسسة البرلمانية في موريتانيا على غرار أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية، أصبحت في     

للتسجيل والمصادقة، بدل أن تكون الوقت الراهن، لعوامل عديدة منها ماهو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي مجرد فضاء 

 مؤسسة تشريعية تمارس مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القوانين، وبالخصوص منها تلك المرتبطة بالمجال المالي.

التي ظل  -حتى لانقول الهامشية -هذا الدور المحدود لسلطة البرلمان في المجال المالي للبرلمان ترتب عنه  تكريس حالة الضعف

ك ليعيشها البرلمان الموريتاني )وما زال يعيشها( عبر امتداد تجاربه المتعاقبة في ممارسة وظيفته التشريعية في المجال المالي سواء في ذ

الفترات التي سادت فيها الثنائية المجلسية أو تلك التي أصبح فيها البرلمان مكون من غرفة واحدة كما هو الحال في ظل الوضع 

  .9102اهن المترتب عن آخر مراجعة شهدها الدستور الموريتاني سنة الدستوري الر 

 الكلمات المفتاحية

 موريتانيا –قوانين المالية  –البرلمان 
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    Abstract 

This study attempts to extrapolate the most important constitutional requirements that control the legislative function 

in the financial field, to which the Mauritanian legislator has given particular attention, manifested in its regulation by 

all types of legal rules (the constitution, laws, decrees) whose scope has focused on regulating the different procedural 

stages of the financial laws and the procedures for their approval, which are distinct from those used in the modalities 

of approval of drafts and proposals of other ordinary laws. 

    In addition, the study attempts to track the various stages of preparing and approving the general budget in order to 

determine the nature of the roles played by Parliament in the various stages of the process of enacting financial laws.  

    The study concludes that the parliamentary institution in Mauritania, like most countries that adopted the 

mechanism of parliamentary rationality, has become now, for a number of factors, some of which are legal, and others 

that are subjective or internal, just a space for registration and approval, rather than a legislative institution that 

exercises various powers related to the process of enacting laws, in particular those related to the financial field. 

    This limited role of the Parliament’s authority in the financial field of Parliament has resulted in perpetuating a state 

of weakness - even marginal - that the Mauritanian Parliament has lived (and still lives) by extending its successive 

experiences in exercising its legislative function in the financial field, whether during the periods when bicameral 

dualism prevailed or when the Parliament became one-chambered, as is the case in the current constitutional 

situation resulting from the last revision of the Mauritanian constitution in 2017. 
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 مقدمة

تعتبر المالية العامة من أهم الوسائل المساعدة على حل أغلب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث إن أغلب      

تعزى إلى ضعف  0232و فرنسا  0904الثورات الأخيرة التي عرفتها بعض الدول العربية، وكذا الثورات التي عرفتها كل من ابريطانيا 

عامة، في ظل انعدام الشفافية في صرف النفقات العامة وضعف العدالة الجبائية في فرض التكاليف التدبير في المالية ال

 .833العمومية

                                                           

-، نونبر012نجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   833

 .10، ص 9109جمبر د
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تاريخيا نشأت البرلمانات انطلاقا من المطالبة بحق الموافقة على الضريبة، ومن ثم التصويت على الميزانية، ثم تصاعدت 

. وقد أدت التطورات التي مر بها المجال التشريعي وترتب (834)الرضا بالضريبةقوتها بالتزامن مع تصاعد مراقبة المالية العامة و 

عنها تضييق مجال القانون وإطلاق مجال التنظيم، إلى اتجاه الدساتير العالمية نحو تقرير هيمنة الحكومة على المبادرة بتقديم 

ة الاقتصادية والمالية وامتلاك الحكومة القدرة على مشاريع قوانين المالية دون البرلمان. ويرجع السبب في ذلك إلى تعقد الحيا

 . (835)مواجهتها

وعموما فإن البحث هنا في إطار المجال المالي يقتصر على موضوع قوانين المالية بالخصوص، باعتبارها عملا تشريعيا يتم إعداده     

الية العامة للدولة فقد أولاها المشرع الموريتاني . ونظرا لأهمية الم836في شكل قواعد قانونية تخضع للمساطر والتقنيات التشريعية

اهتماما خاصا تجلى في تنظيمها بكل أنواع القواعد القانونية: فالدستور أفرد مادة خاصة تضمنت عدة فقرات انصبت مقتضياتها 

د قواعد نون خاص بتحديعلى تحديد الخطوط العريضة لمسطرة المصادقة على مشاريع القوانين المالية، فضلا عن إقرار المشرع لقا

قوانين المالية بمختلف أنماطها، وكذلك أهم المراحل التي يمر بها تحضير واعتماد الميزانية العامة وأبرز مكونات بنياتها التي التي 

 تتألف منها. 

 تأسيسا على ما سبق تتنزل المشكلة البحثية للدراسة في البحث عن إجابات على الأسئلة التالية:     

طبيعة الإجراءات المميزة لعملية سن القوانين المالية عن القوانين العادية الأخرى، وما هي أصناف قوانين المالية ومكوناتها  ما هي

 الرئيسية، وأين يتجلى دور البرلمان في مختلف مراحل سن التشريع المالي؟

 التأسيس الدستوري لمسطرة قوانين يتناول الأول منها وللإجابة على هذه الأسئلة تم توزيع مواضيع الدراسة إلى أربعة محاور:     

أما المحور الرابع  .تحضير واعتماد الميزانية، بينما تناول الثالث إجراءات صناف قوانين الماليةالمالية، في حين تم تخصيص الثاني لأ 

 مظاهر حدود دور البرلمان الموريتاني في المجال المالي.والأخير فيتناول تجليات أبرز 

 

 حور الأول: التأسيس الدستوري لمسطرة قوانين الماليةالم 

لوضع الخطوط العريضة  837)المعدل والنافذ حاليا(0220يوليو  91من دستور  13خصص المشرع الدستوري الموريتاني المادة      

 للمسطرة الخاصة بمشاريع قوانين المالية، حيث تنص مقتضيات هذه المادة على ما يلي:

                                                           

ية لانظر: عبد الفتاح بلخال، المشروعية الجبائية والحماية القضائية في ظل الدستور المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ك (834)

 .94، ص 9110-9111، السنة الجامعية 0عين الشق، الدار البيضاء، ج -الحقوق، جامعة الحسن الثاني

ابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، دراسة قانونية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت ــ انظر: فدوى مر  (835)

 .919.، ص 9101لبنان 

المغربية  جلةانظر الحبيب الدقاق، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية،  ضمن: المؤسسة البرلمانية بالمغرب، منشورات الم  836

 .20إلى  12، ص 9111، السنة 92للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

المتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجريدة الرسمية الموريتانية، عدد  20-199صدر هذا الدستور بموجب الأمر القانوني رقم   837

 راجع بموجب القوانين الدستورية التالية:، والم0220يوليو  21، بتاريخ 212

-199. والقانون الدستوري الاستفتائي رقم 9102/ 13/ 07، بتاريخ 0222الجريدة الرسمية، عدد  -9102-190القانون الدستوري الاستفتائي رقم -

 .9102/  13/ 07، مكرر بتاريخ 0222، الجريدة الرسمية، عدد 9102
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 الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية."تصادق 

 يقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأجل أقص ى.

( يوما، أو إذا لم تصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون 11إذا لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خلال ستين )

 ما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية.( يو 07خمسة عشر)

( أيام. وإذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، 3وعلى الجمعية الوطنية أن تبت في ) مشروع الميزانية( ثمانية )

 .838يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة"

م هذا النص الدستوري أن المشرع الوطني بالرغم من أنه يصنف القوانين المالية ضمن مجال القوانين العادية، يتضح من أحكا    

إلا أنه بالنظر إلى أهميتها، مقارنة بالقوانين الأخرى، حيث تتحدد من خلال مضمونها السياسة العامة للدولة وتوجهاتها الاقتصادية 

ظرا لهذه الأهمية أفرد لها مقتضيات دستورية خاصة بها تنظم الإجراءات المسطرية التي تمر والاجتماعية  ومخططاتها التنموية، ن

 بها المصادقة عليها.

من الدستور الموريتاني يستخلص الآتي  13من المادة  4و 2و 9 0وفي هذا الإطار  نلاحظ أنه بقراءة متأنية لمقتضيات الفقرات      

: 

من الدستور أن مبادرة اقتراح القوانين حق لكل من الحكومة والبرلمان على حد سواء،  10في المادة إذا كان المشرع الدستوري قرر -

فيبدو أنه استثنى من ذلك المبادرة باقتراح قانون المالية؛ حيث جعل حق الاقتراح فيما يخص القانون المالي حكرا على الحكومة. 

ذكور أعلاه. فلو أراد المشرع تكريس حق اقتراح قوانين المالية بين الحكومة ، الم13من المادة  839وهو ما يعضده نص الفقرة الأولى

 والبرلمان على حد سواء، لصاغ نص الفقرة الأولى، المشار إليها آنفا، كالتالي: 

                                                           

إبريل  21، بتاريخ 0991، الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عدد 9109مارس  91الصادر بتاريخ  107-9109القانون الدستوري رقم 

9109. 

، الجريدة الرسمية، عدد 0220يوليو  91المتضمن تعديل بعض أحكام دستور  9111يوليو  09الصادر بتاريخ  9111 -104القانون الدستوري رقم 

 .9111 يوليو 07، بتاريخ 0099

، والتي 9102( سنة 0220التي تم إقرارها بموجب مراجعة الدستور الحالي ) دستور  13من المادة  4و 2و 9و 0هذه هي الصياغة الحالية للفقرات   838

الدستورية(  ) بموجب هذه المراجعة13أسفرت عن التراجع عن  الثنائية البرلمانية التي كانت سائدة، حيث تم إلغاء مجلس الشيوخ . وقبل تعديل المادة  

 كان نص الفقرات المشار إليها آنفا كالآتي:

 ."يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية. يتم إبلاغ البرلمان بمشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر

ا من إيداع المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون ( يوم47إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية خلال خمسة وأربعين ) 

 ( من هذا الدستور.11( يوما. ويلجأ بعد ذلك إلى الإجراءات الواردة في المادة )07خمسة عشر ) 

ن المالية في أجل خمسة عشر ( يوما، أو إذا لم يصوت عليها متوازنة، تحيل الحكومة مشروع قانو 11إذا لم يصوت البرلمان على الميزانية في أجل ستين ) 

 ( يوما إلى الجمعية الوطنية.07)

( أيام. وفي حالة عدم المصادقة على الميزانية بعد انقضاء هذا الأجل، فإن رئيس الجمهورية يعدها 3يجب على الجمعية الوطنية أن تبت خلال ثمانية)

 تلقائيا بموجب أمر قانوني على أساس إيرادات السنة السابقة.

( المنصرمة. وتقدم  إليه 1( أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر )1لبرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافة. ويتلقى البرلمان نهاية كل ستة)يراقب ا

 الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها، ويصادق عليها بقانون".

  839نصت الفقرة الأولى من المادة   " يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية". على ما يلي: 13
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 "يصادق البرلمان على مشاريع ومقترحات قوانين المالية".

، حيث يجب 840ة مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنيةحدد المشرع الدستوري التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الحكوم-

أن يتم إيداعه لدى هذه الأخيرة أول يوم اثنين من شهر نوفمبر. غير أنه في المقابل، يتوجب على البرلمان أن يصوت على الميزانية  

الحكومة تحيلها إليه من جديد في ( يوما، وإذا انقضت هذه المدة، أو إذا لم يصوت عليها بالتوازن، فإن 11خلال أجل ستين ) 

 ( أيام.3غضون خمسة عشر يوما إلى الجمعية الوطنية، وعليها أن تبت فيها خلال ثمانية)

من خلال الإجراءات المشار إليها آنفا، يلاحظ أن المشرع الدستوري يبدو حريصا على ألا تتجاوز مدة دراسة مشروع قانون المالية -

، ومجموع المدة الزمنية المتاحة 841لمانية. ذلك أن مدة الدورة البرلمانية العادية لا تتجاوز أربعة أشهرالفترة المخصصة للدورة البر 

( يوما 07( يوما في أحسن الأحوال، يضاف إليها خمسة عشر ) 13للجمعية الوطنية لدراسة مشروع قانون المالية ثمانية وستون )

ة من جديد على الجمعية الوطنية في حال لم تصوت هذه الأخيرة، أو صوتت يجب على الحكومة أن تحيل خلالها مشروع الميزاني

من الدستور. وبعد  13( طبقا لمقتضيات أحكام المادة 11بعدم توازن مكونات الميزانية، في المدة الزمنية العادية المحددة بستين )

 يزانية  في أجل ثمانية أيام.هذه الإحالة الثانية لمشروع الميزانية على الجمعية الوطنية أن تبت في الم

وبذلك يكون مجموع الفترة الزمنية المخصصة للبت في مشروع قانون المالية السنوي لا يتجاوز شهرين وثلاثة وعشرون يوما في    

ن يتم بأأحسن الأحوال؛ ما يعني انتهاء هذه المدة قبل اختتام الدورة البرلمانية، إذا تم احترام الآجال الدستورية، والتي تقض ي 

، أي الشهر الثاني من تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية التي 842إيداع مشروع قانون المالية السنوي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر

 .843تفتتح أول يوم عمل من شهر أكتوبر وتختتم نهاية شهر يناير

الدستور يلاحظ أن المشرع الدستوري خول )المشار إليها أعلاه( من  13بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة -

ما إذا  في حالرئيس الجمهورية تطبيق الميزانية تلقائيا بموجب أمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة، وذلك  

 .844لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خلال الدورة البرلمانية أو لم تصوت عليها بالتوازن،  

 اف قوانين الماليةالمحور الثاني: أصن

 المتعلق بقوانين المالية نجده صنف هذه الأخيرة في ثلاثة أنواع: 9103/122بالاطلاع على القانون النظامي رقم 

 قانون المالية للسنة؛-

 قوانين المالية المعدلة؛-

 قانون التسوية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.-

 كما يدخل في المجال المالي القوانين المتعلقة بوضع مبادئ النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.     

 أولا: بنية قانون المالية السنوي 

                                                           

 ، المعدل.0220من دستور  13الفقرة الأولى من المادة   840

من دستور  79لم تكن دورة البرلمان العادية تتجاوز شهرين. ويعقد البرلمان دورتين عادين في السنة.) انظر المادة  9109قبل المراجعة الدستورية   841

 قبل التعديل الذي لحقها بموجب هذه المراجعة(. 0220

 ، المعدل.0220من دستور  13انظر المادة   842

 ) نفس المصدر(. 79انظر المادة    843

 ) نفس المصدر السابق الذكر(. 13من المادة  4و 2راجع الفقرتين   844
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من القانون النظامي المتعلق بالمالية فإن قانون المالية السنوي وقانون المالية المعدل  49و 40طبقا لمقتضيات المادتين      

 نهما من جزأين متميزين:يتكون كل م

 الجزء الأول يتضمن :

 المصادقة على وثائق البرمجة الميزانوية المتعددة السنوات على المدى المتوسط؛-

 الترتيبات الضريبية التي لها انعكاس على توازن الميزانية للسنة؛-

 تقييما شاملا لجميع الإيرادات الميزانوية السنوية؛-

 والحقوق والرسوم المخصص عائدها للدولة؛ الترخيص في جباية الضرائب-

 تحديد أسقف نفقات الميزانية العامة وحسابات الخزينة الخاصة، والميزانيات الملحقة؛-

 تحديد المبلغ الأقص ى للضمانات والكفالات التي يمكن أن تمنحها الدولة خلال السنة، وتقرر قائمة هذه الأخيرة؛-

 صصة للمجموعات الإقليمية؛ترخيص تحصيل الضرائب والرسوم المخ-

 تحديد رصيد الميزانية الناتج عن الفارق بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة؛

 تقديم البيانات العامة للتوازن المالي ضمن جدول تلخيص ي وتحديد طرقه ووسائله؛-

 تقييم موارد وأعباء التمويل بما فيها تلك المتعلقة بالقروض والسلف؛-

 ون المالية للدولة على المدى المتوسط والبعيد.تحديد سقف الدي-

 :يتضمن 845الجزء الثاني

 عرض إيرادات ميزانية الدولة حسب طبيعتها؛-

يحدد في الميزانية العامة للدولة مبلغ الاعتمادات المالية العامة لكل وزارة ولكل مؤسسة للدولة خاضعة للقانون النظامي -

 المتعلق بالمالية؛

 صاريف حسابات الخزينة الخاصة والميزانيات الملحقة؛تحديد إيرادات وم-

 تحديد سقف كل من حسابات القروض والسلف.-

على أنه يرفق بمشروع قانون المالية   من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية 49علاوة على ذلك أكدت المادة     

تقرير اقتصادي ومالي يعرض وضع السنة المنصرمة والآفاق الاقتصادية والمالية للدولة مع ملخص حول تنفيذ السياسة 

العامة للتنمية في البلاد. كما ترفق بمشروع قانون المالية مجموعة من الملاحق أحدها يتعلق بتحليل التغيرات المحتملة 

ض الميزانية مقارنة مع السنة المالية السابقة، وملاحق أخرى تتضمن جدولا للعمليات المالية وكشفا يبرز المالية في عر 

التقديرية للدولة في نهاية السنة المالية وقائمة بعدد العاملين في كل وزارة وتقريرا حول برامج السنة الجارية والسنة 

 . 846المتعلق بالمالية المنصرمة وآخر حول تنفيذ القانون النظامي

 لقانون المعدل للميزانيةا ثانيا:

                                                           

 المتعلق بقوانين المالية. 122/ 9103من القانون النظامي رقم   40يمكن الرجوع إلى المادة   845

، نفس 49( ملحقا. للتفصيل في مختلف موضوعات هذه الملاحق يمكن الرجوع إلى المادة 01ترفق بمشروع قانون المالية السنوي ستة عشر )   846

 المصدر السابق الذكر.
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ي إلى تعديل القانون المال -عادة-وتلجأ الحكومةتهدف قوانين المالية المعدلة إلى تغيير أحكام قانون المالية السنوي.     

تغيير سياسية كالسنوي قصد تصحيح التقديرات السابقة، وذلك لعدة أسباب، قد تكون اقتصادية كظرفية مفاجئة، أو 

في الأغلبية البرلمانية نتيجة انتخابات، أو اجتماعية. وهذا ما يستنتج منه أن صدور القوانين التعديلية رهين بما يطرأ من 

 .847مستجدات تفرض اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى قانون المالية.

المتعلق بقوانين المالية فإن مشروع  9103/122من القانون النظامي  42وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة     

القانون المعدل لقانون المالية للسنة يتضمن عرضا للتطورات الوضع الاقتصادي والميزانوي مع تبرير الأحكام التي يتضمنها 

وجب ممشروع القانون المذكور، وكذلك جدول يلخص حركة الاعتمادات التي طرأت على الاعتمادات الميزانوية المفتوحة ب

 .848قانون المالية الأصلي. ويرفق ملحق يشرح ويبرر بالتفصيل التعديلات المقترحة بقوانين المالية المعدلة

 ثالثا: قوانين التسوية

بمثابة قانون للمالية حاله كحال قانون المالية السنوي وقانون المالية التعديلي. ويهدف إلى 849يعتبر قانون التسوية   

ية المتحصل عليها والموافقة على ما قد يكون قد حصل من تفاوت بينها وبين التوقعات المصادق "ملاحظة النتائج المال

 .850عليها في إطار قانون المالية الأصلي والقوانين المعدلة له

 على أن قانون التسوية "يختم نتائج المحاسبة الميزانوية 9103/122من القانون النظامي   44في هذا الإطار تنص المادة    

والمحاسبة العامة للسنة المعنية، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات حول جودة وصدقية الحسابات، وكذلك حول مطابقة 

 الميزانية المنفذة للميزانية التي تم التصويت عليها أصلا.

ى البرلمان ترفق به ( فإن مشروع قانون التسوية المحال إل44وطبقا لمقتضيات أحكام المادة، المشار إليها آنفا، )المادة     

مجموعة من الملاحق تتناول نتائج المحاسبة الميزانوية وكشفا يلخص ويبرر جميع حركات الاعتمادات التي حصلت خلال 

السنة، وتقارير عن البرامج ونتائجها المتحققة مقارنة مع الأهداف المرسومة والأنشطة التي تم إنجازها. كما يرفق به 

حول جودة  851الحساب العام للدولة وحسابا عن النتائج ورأي محكمة الحساباتكذلك ملحقات أخرى تتضمن 

وصدقية الحساب العام للدولة وحول المطابقة ما بين الميزانية التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان والميزانية التي تم 

البرلمان قبل خلال السنة التي تليها، وقبل . وتتم إحالة مشروع قانون التسوية للسنة المالية المنصرمة إلى 852تنفيذها

من نفس القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية على  42المداولة التوجيهية حول السنة المالية الجارية. وتؤكد المادة 

 .853( من يوليو07وجوب إحالة هذه المداولة على البرلمان في جلسة علنية خلال أجل أقصاه الخامس عشر) 

                                                           

 .70، ص0223، السنة 9نية، دار النشر الجسور، طانظر: عبد القادر تيعلاتي، المالية العمومية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزا 847

 ، المتعلق بقوانين المالية، مرجع سبق ذكره.122/9103من القانون النظامي رقم  42الفقرة الأخيرة من المادة   848

 أو قانون تصفية الميزانية كما تسميه بعض التشريعات المقارنة.  849

 .910، ص 9114ارة المالية بالمملكة المغربية،  تاريخ النشر راجع بهذا الصدد: ميزانية الدولة، منشورات وز   850

المالية. )  نمحكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية. وتساعد البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قواني  851

، 0403، الجريدة الرسمية، عدد 9103يوليو  91لق بمحكمة الحسابات، الصادر بتاريخ المتع 129/9103من القانون النظامي رقم  4و 2و 9انظر  المواد 

 .421، ص 9103أغسطس  01بتاريخ 

من القانون  47ملحقا. يمكن الاطلاع على موضوعاتها بالتفصيل بالرجوع إلى المادة  09وبالمجمل فإن جميع الملاحق التي ترفق بقانون التسوية تصل   852

 ، مرجع سبق ذكره.122/9103النظامي رقم 

 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، مرجع  سبق ذكره. 70و 42المادتان   853
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حية أخرى، وفي إطار مراقبة البرلمان على تنفيذ قوانين المالية للتأكد من مطابقة الميزانية التي صوت عليها مع من نا    

الميزانية التي تم تنفيذها، فقد نص القانون النظامي المتعلق بمحكمة الحسابات على أن هذه الأخيرة تساعد البرلمان في 

ا أن ترد على الأسئلة والاستشارات ذات الصلة بالمهام التشريعية خلال جميع الرقابة على  تنفيذ قوانين المالية، وعليه

 .854مراحل مسار الميزانية. ويمكنها ) أي محكمة الحسابات( أن تقوم بكل تحقيق تكميلي يطلبه منها البرلمان

 على البرلمان وذلك وعلى ضوء الفقرات السابقة تتحدد الأهمية الأساسية لعرض مشروع قانون التسوية للميزانية     

لممارسة رقابة موضوعية على المعطيات المقدمة في هذا النص، وذلك للتأكد من التنفيذ الفعلي للميزانية وأوجه صرفها 

وإنفاقها. فإذا كانت مصادقة البرلمان على  القانون المالي السنوي تعني الإذن بفتح السنة المالية فإن قانون التسوية يعني 

ت النهائية لميزانية هذه السنة. فمن خلال قانون التسوية  ) أو قانون التصفية( يتم إثبات النتائج المالية تقديم الحسابا

لكل سنة، ويصادق على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات القانون المالي السنوي والقوانين المعدلة له، عند 

 .855لهذا يسمى كذلك بالحساب الختاميالاقتضاء. لذلك فهو قانون لتصفية حسابات الميزانية. و 

 رابعا: القوانين المحددة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة

بالرغم من أن موضوعات مشاريع القوانين المتعلقة بمنهجية النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة تدخل في المجال المالي      

بشكل عام، فإنها لاتخضع لنفس الإجراءات المقررة لمشاريع قوانين المالية، وإنما تمر مسطرة المصادقة عليها بنفس الإجراءات 

 ن العادية المنصوص عليها في المقتضيات الدستورية.المتبعة في إقرار القواني

، المعدل، تحديد "منهجية 0220)الفقرة ما قبل الأخيرة منها( من الدستور الموريتاني لسنة  72وفي هذا الإطار أدرجت المادة       

ولى فيه. كما نصت الفقرة الأ أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة" ضمن مجال القانون الذي يختص البرلمان بالتشريع 

من نفس الدستور، على أنه تحال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي " كل خطة ومشرع قانون منهجي  21من المادة 

 يكتسيان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

ن المحددة للمبادئ الأساسية التي تحكم أهداف نشاط هذه النصوص الدستورية إذن تؤكد على سلطة البرلمان في وضع القواني     

الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وتتولى السلطة التنظيمية مهمة تنفيذها بواسطة مراسيم،  ولكن بشرط ألا تتدخل 

 هذه المراسيم في ميدان يختص القانون بتنظيمه.

جية النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة بمجموعة من الخصائص التي تتسم القواعد الموضوعية لقوانين المتعلقة بمنه    

 :856تميزها عن القوانين العادية، يمكن إجمالها فيما يلي

أنها تحدد أهدافا وتوجهات، ولا تحدد قواعد معيارية، فهي لا تتضمن قواعد مفصلة وإجراءات تشريعية دقيقة. لذلك فإن -

 نصوص التشريعية والتنظيمية والتدابير الإدارية التطبيقية؛تطبيقها يتطلب اتخاذ مجموعة من ال

                                                           

 المتعلق بمحكمة الحسابات، مرجع سبق ذكره. 129/9103من القانون النظامي رقم  04المادة   854

، الرباط، ص 9117كراهات، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى يراجع بهذا الخصوص: محمد حنين، تدبير المالية العمومية: الرهانات والإ  855

71. 

 راجع بهذا الخصوص: عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب: المراجعات الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية الجزء الثاني، سلسلة  856

 . 993إلى  994، ص من 9119أبحا  ودراسات جامعية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الطبعة الأولى 
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أنها أداة تشريعية لتحديد السياسة العامة القطاعية خلال المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي فهي تختلف عن المخططات التي لها -

 بعد وطني يهم كافة التراب الوطني من جهة، ويهم كافة القطاعات من جهة أخرى؛

صدور هذه القوانين لا يلزم مالية الدولة بكيفية مباشرة وآنية، وذلك لأنها قوانين عامة تنص على أهداف ومبادئ عامة أن مجرد -

 لا يكون مفعولها المالي قائما إلا بعد إصدار القوانين التنظيمية التطبيقية المتعلقة بها.

 المحور الثالث: تحضير واعتماد الميزانية العامة

 اءات المسطرية لبرمجة وإعداد الميزانية العامةأولا: الإجر     

فإنه يتم إعداد قانون المالية السنوي اعتمادا على برمجة ميزانوية  71و 42 43و 42و 41طبقا لمقتضيات المواد      

ذه ه متعددة السنوات يجري تحيينها كل سنة لتتلاءم مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف

سنوات، وذلك وفقا لفرضيات اقتصادية واقعية تبرر  2البرمجة بشكل خاص إلى تحديد التطور خلال فترة لاتقل عن 

 مجموع الإيرادات والنفقات العمومية، ورصيد الميزانية وطريقة تمويله والمستوى العام للمديونية المالية المترتبة على ذلك.

إجراء تحضير مشاريع قوانين المالية. ويتم عرض مشروع قانون المالية على مجلس الوزراء يتولى الوزير المكلف بالمالية      

 أكتوبر، ويعلن عنه ويحال إلى البرلمان يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر كأجل أقص ى. 07لدراسته في أجل أقصاه 

قوانين المالية على أن البرلمان يصوت على من القانون النظامي المتعلق ب 42في هذا الإطار تنص المادة تنص المادة     

الاعتمادات الميزانوية لكل وزارة بعد تدقيقها واستعراضها برنامجا تلو الآخر. وتطبيقا لهذا النص فإن الوزراء يمثلون 

 قطاعاتهم أمام لجنة المالية عند دراستها لميزانية كل وزارة على حدة. 

، فإنه يمكن 857ق التقدم بمقترحات أو تعديلات على على النصوص قيد الدراسةوإذا كان للبرلمانيين، كمبدأ عام، ح    

للحكومة، بصفة مبررة، أن ترفض مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص 

ات ها من زيادة في الواردفي الموارد أو إحدا  نفقات عمومية أو تضخمها، إذا لم تكن غير مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادل

. ولا شك أن هذا القيد الدستوري على السلطة الاقتراحية للبرلمان  سينتج عنه شل المبادرة التشريعية 858أو المدخرات

 ذات المصدر البرلماني؛ إذ يستبعد ألا يترتب عن أي مقترح أو تعديل برلماني إحدا  نفقة عمومية أوزيادتها.

على أنه لا يجوز طرح الجزء الثاني من قانون المالية  9103/22من القانون النظامي  42ادة من ناحية أخرى أكدت الم    

السنوي وقوانين المالية المعدلة للنقاش أمام البرلمان قبل اعتماد الجزء الأول منها. ويعتبر هذا المقتض ى الذي درجت عليه 

، المعدل، وسيلة لإضعاف 0273ئمها دستور فرنسا لسنة المتأثرة بالعقلنة البرلمانية التي أرس ى دعا 859بعض الدساتير

 .860نفوذ البرلمان الذي يظهر عند مناقشته للنفقات، وذلك لاحترام الحد الذي وضع في إطار الإيرادات

 

                                                           

 ، المعدل.0220ر من دستو  19الفقرة الأولى من المادة   857

 ، نفس المصدر .19الفقرة الثانية من المادة   858

على أنه: " لايجوز في أحد مجلس ي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع  2.23من القانون التنظيمي للمالية المغربي رقم  21فمثلا: تنص المادة   859

 قانون المالية للسنة قبل التصويت على الجزء الأول".

، 012نجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد يراجع:   860

 .12، ص 9109دجنبر -نونبر
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 ثانيا: مكونات الميزانية العامة

طبقا لمقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية فإن الموازنة العامة تتكون من الإيرادات والنفقات النهائية     

للدولة المحددة بموجب قانون المالية السنوي. فما هي العناصر التي تتكون منها مجموع الموارد الميزانوية للدولة وما هي 

 ات العامة؟الفئات التي تتألف منها النفق

 الموارد الميزانوية -0

 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية فإن الموارد الميزانوية للدولة تتكون من : 00وفقا لمقتضيات المادة 

 الموارد الجبائية: وتشمل الضرائب والرسوم والحقوق والاقتطاعات الإلزامية الأخرى؛-

 للدولة بما فيها مقسوم الأرباح؛عوائد الأملاك المالية وغير المالية -

العوائد التجارية لمبيعات السلع والخدمات وإتاوات شغل أو استغلال الفضاء العمومي، وعوائد الغرامات -

 والعقوبات والمصادرات؛

 الهبات والوصايا والمساهمات التطوعية؛-

 العوائد المختلفة.-

 النفقات الميزانوية-7

 :861للدولة من الفئات التالية المسماة "الأجزاء"تتألف النفقات الميزانوية 

 نفقات العمال؛-

 نفقات اقتناء السلع والخدمات؛-

 الأعباء المالية للديون والسيولة؛-

 الإعانات والتحويلات الجارية؛-

 نفقات الاستثمار؛-

 إعانات وتحويل رؤوس الأموال؛-

 نفقات أخرى.-

 لميزانيةثالثا: مبادئ وأهداف الميزانية العامة 

 :862يهدف تسيير المالية العامة إلى تحقيق الأهداف التالية

 مبدأ الاقتصاد: وهو اقتناء وسائل إنتاج الخدمة العمومية الجيدة بأفضل ثمن؛-

 مبدأ الفعالية: وهو ضمان مطابقة النتائج للأهداف المحددة؛-

 مبدأ النجاعة: وهو ضبط تكاليف إنتاج الخدمة العمومية.

 بع: مظاهر حدود السلطة المالية للبرلمان الموريتانيالمحور الرا

                                                           

 المتعلق بقوانين المالية، مرجع سبق ذكره. 129/9103من القانون النظامي  03المادة   861

 ، مرجع سبق ذكره.129/9103من القانون النظامي  9المادة   862



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

311 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

، فهي وحدها من يقترح قوانين المالية السنوية. 863كرس المشرع الدستوري احتكار مبادرة قوانين المالية على الحكومة

حالة على زراء قبل الإ ويتم إعداد وتحضير مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الوزير المكلف بالمالية وتتم دراسته في مجلس الو 

 البرلمان في أول يوم اثنين من شهر نوفمبر من كل سنة مالية. ما يعني انعدام أي دور للبرلمان في طريقة إعداد الموازنة العامة.

، المعدل،  يتضح أكثر مدى اتساع سلطة الحكومة في المجال المالي، 0220من دستور   13وبالاطلاع على مقتضيات المادة 

يصوت البرلمان على قانون المالية نهاية السنة المالية، أو صوت عليه بعدم بالتوازن، فإن الحكومة يمكنها الاستغناء عن  فإذا لم

من الدستور رئيس الجمهورية الحق  13موافقة البرلمان طبقا لأحكام الدستور؛ وتجسيدا لذلك خولت الفقرة الرابعة من المادة 

وجب أمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة، وذلك  في حال ما إذا لم تصوت الجمعية في تطبيق الميزانية تلقائيا بم

 .864الوطنية على الميزانية خلال الدورة البرلمانية أو صوتت بعدم التوازن 

بأن  ةوإذا كان عدم تصويت البرلمان على قانون المالية داخل الآجال المحددة دستوريا يفسح المجال أمام رئيس الجمهوري

يشرع بأوامر  في مجال القانون المالي، فبالمقابل ليس هناك أي نص يرتب جزاء على الحكومة في حال تأخرها في تقديم مشروع 

قانون المالية إلى البرلمان في الأجل المحدد دستوريا ) أول يوم اثنين من شهر نوفمبر(. هذا فضلا عن الهيمنة المطلقة للحكومة على 

 .(865)ية المعدلة لقانون المالية السنوي، حيث لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية إلا بقوانين معدلةالقوانين المال

من الدستور على أنه:" لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل  19تنص الفقرة الثانية من المادة علاوة على ذلك،     

نقص في الموارد العمومية أو إحدا  نفقات عمومية أو تضخمها، إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح أن يتمخض عن المصادقة عليها 

 يتضمن ما يعادلها في الواردات أو المدخر".

من خلال مقتضيات هذه المادة الدستورية يمكن أن نلاحظ أن المشرع الدستوري الموريتاني لم يجعل إثارة عدم قابلية      

يلات البرلمانيين التي يحتمل أن يؤدي قبولها إلى نقص في موارد عمومية أو إحدا  نفقات عمومية أو زيادتها استقبال مقترحات وتعد

من حق الحكومة فقط، بل ترك الباب مفتوحا للنظام الداخلي للبرلمان لتحديد من يحق له إثارة مسألة عدم القابلية للاستقبال 

 019من المادة  0ن تؤدي إلى إحدا  إحدى المسائل الآنفة. لذلك أوضحت الفقرة في حالة تقديم مقترحات وتعديلات من شأنها أ

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية  أن إثارة عدم القابلية للاستقبال في هذه الحالة حق لكل من الحكومة ولجنة المالية وكذلك 

 اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة وكل عضو من أعضاء المجلس.

ا يمكن ملاحظة أن الدستور الموريتاني وكذلك النظام الداخلي للجمعية الوطنية لم يلزما أصحاب حق الإثارة بعدم القابلية كم     

للاستقبال في هذه الحالات السالفة بتبيين وتوضيح الأسباب التي دفعتهم إلى إثارة عدم قابلية استقبال المقترحات والتعديلات التي 

 .866لمسائل السالفة، وهذا على عكس ما سارت عليه بعض التشريعات المقارنةمن شأنها إحدا  إحدى ا

                                                           

 ، المعدل.0220من دستور  13المادة   863

 ، المعدل.0220من دستور  13من المادة  4و 2راجع الفقرتين   864

 ، المتعلق بقوانين المالية، مرجع سبق ذكره.129/9103من القانون النظامي رقم  42المادة  (865)

يمنح الحكومة فقط حق رفض مقترحات وتعديلات البرلمانيين إذا كان قبولها  9منه  22نجد الفصل  9100ر المغربي لسنة بالاطلاع على الدستو  866

توضيح كومة بيؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية, أو إلى إحدا  تكليف عمومي, أو الزيادة في تكليف موجود. غير انه ألزم الح

دفعتها إلى رفض تلك المقترحات والتعديلات. أما النظام الداخلي لمجلس ي النواب والمستشارين فقد أكد ما نصت عليه مقتضيات الفصل  الأسباب التي

 , ولم يشر إلى إمكانية أن ترفض المقترحات والتعديلات الآنفة من طرف لجنة المالية أو اللجنة المختصة أو أي عضو من أعضاء المجلس.22
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وإذا خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة حول مقترحات وتعديلات البرلمانيين التي يحتمل أن تؤدي المصادقة عليها إلى      

إمكان رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى المجلس نقص في الموارد العمومية أو إحدا  نفقات عمومية أو زيادة تكليف موجود، ب

 .867( أيام3الدستوري، وعلى الأخير أن يبت في الأمر في ظرف ثمانية )

بناء على ما سبق، فإذا كان المشرع الدستوري الموريتاني لم يبوب على أي دور للبرلمان في المبادرة التشريعية في المجال المالي،      

، فإن 9103/22من القانون النظامي  21و 12ابة على تنفيذ الميزانية، حيث تنص مقتضيات المادتين فإنه يتمتع بدور هام في الرق

 عمليات تنفيذ الميزانية تخضع للرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية.

 وبخصوص الرقابة البرلمانية فتتأتى من خلال قيام الحكومة بإبلاغ البرلمان على وجه الاطلاع بما يلي:     

 يوليو من كل سنة؛ 07تقرير حول تنفيذ الميزانية قبل -

 تقرير نصف سنوي حول وضع السيولة.-

يضاف إلى ذلك ما يتمتع به البرلمان من حق إثارة مختلف الوسائل الرقابية ) المثيرة للمسؤولية السياسية وغير المثيرة لها( لمتابعة 

 .وتقييم مجريات تنفيذ السياسات العمومية في الدولة

 

 على سبيل الختم

خلاصة القول إن المؤسسة البرلمانية في أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية، ومن بينها موريتانيا، أصبحت في      

الوقت الراهن، لعوامل عديدة منها ماهو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي مجرد فضاء للتسجيل والمصادقة، بدل أن تكون 

 تشريعية تمارس مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القوانين، وبالخصوص منها تلك المرتبطة بالمجال المالي. مؤسسة

هذا الاستنتاج تم التوصل إليه بعد القيام بدراسة متأنية للمقتضيات الدستورية الضابطة لإجراءات عملية سن     

حضير وطرق اعتماد الميزانية العامة، والتي تظهر بشكل جلي محدودية القوانين المالية من جهة، ومن جهة أخرى مختلف إجراءات ت

سلطة البرلمان في المجال المالي بدءا من المرحلة الأولى لميلاد النص بالاقتراح ومرورا بالدراسة والتداول وإمكانية تعديل مشاريع 

لطة في مراحل سن التشريع مازال اختصاصها القوانين موضوع المناقشة وصولا إلى مرحلة التصويت الذي ينظر إليه كأقوى س

حصريا بيد البرلمان، ويتوقف على نتائجها قبول أو رفض النص. غير أنه في المجال المالي لايتعطل البدء في سريان نفاذ مضامين 

ي حال ع الدستوري فمحتويات مشاريع قوانين المالية إذا لم تصوت عليها  الجمعية الوطنية أو صوتت بعدم الموازنة؛ إذ منح المشر 

 رئيس الجمهورية سلطة إصدار الميزانية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة. حدو  هاتين الحالتين

التي  -يةحتى لانقول الهامش -هذا الدور المحدود لسلطة البرلمان في المجال المالي للبرلمان ترتب عنه  تكريس حالة الضعف

ان الموريتاني )وما زال يعيشها( عبر امتداد تجاربه المتعاقبة في ممارسة وظيفته التشريعية في المجال المالي سواء في ظل يعيشها البرلم

ذلك الفترات التي سادت فيها الثنائية المجلسية أو تلك التي أصبح فيها البرلمان مكون من غرفة واحدة كما هو الحال في ظل الوضع 

  .9102ن آخر مراجعة شهدها الدستور الموريتاني سنة الدستوري الحالي المترتب ع

                                                           

 من الدستور. 19انظر الفقرة الثالثة من المادة  867
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  المراجع والمصادر 

 أولا: الكتب

عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب: المراجعات الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية الجزء الثاني، سلسلة أبحا  ودراسات -

 .9119جامعية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الطبعة الأولى 

 .0223، السنة 9عبد القادر تيعلاتي، المالية العمومية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية، دار النشر الجسور، ط-

 ، الرباط.9117محمد حنين، تدبير المالية العمومية: الرهانات والإكراهات، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى -

 .9114زارة المالية بالمملكة المغربية،  تاريخ النشر ميزانية الدولة، منشورات و -

فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، دراسة قانونية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت ــ -

 .9101لبنان 

 

 ثانيا: الأطروحات

القضائية في ظل الدستور المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، عبد الفتاح بلخال، المشروعية الجبائية والحماية -

 .9110-9111، السنة الجامعية 0عين الشق، الدار البيضاء، ج -كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني

 ثالثا: المقالات العلمية

 الحبيب الدقاق، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية،  ضمن:-

 .9111، السنة 92المؤسسة البرلمانية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

، 012ة، عدد نمينجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والت-

 9109جنبر د-نونبر

 رابعا: النصوص القانونية

 الدساتير 

المتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجريدة  20-199الصادر بموجب الأمر القانوني رقم  0220الدستور الموريتاني لسنة   1

 لتالية:، والمراجع بموجب القوانين الدستورية ا0220يوليو  21، بتاريخ 212الرسمية الموريتانية، عدد 

. والقانون الدستوري الاستفتائي 9102/ 13/ 07، بتاريخ 0222الجريدة الرسمية، عدد  -9102-190القانون الدستوري الاستفتائي رقم -

 .9102/  13/ 07، مكرر بتاريخ 0222، الجريدة الرسمية، عدد 9102-199رقم 

، بتاريخ 0991الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عدد ، 9109مارس  91الصادر بتاريخ  107-9109القانون الدستوري رقم 

 .9109إبريل  21

، الجريدة الرسمية، 0220يوليو  91المتضمن تعديل بعض أحكام دستور  9111يوليو  09الصادر بتاريخ  9111 -104القانون الدستوري رقم 

 .9111يوليو  07، بتاريخ 0099عدد 

  9100الدستور المغربي لسنة. 

 القوانين 

 المتعلق بقوانين المالية 129/9103القانون النظامي رقم -

، 0403، الجريدة الرسمية، عدد 9103يوليو  91المتعلق بمحكمة الحسابات، الصادر بتاريخ  129/9103القانون النظامي رقم -

 .421، ص 9103أغسطس  01بتاريخ 

  
 .2.89القانون التنظيمي للمالية المغربي رقم -



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

314 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 القرار بعدم الدستورية: الحجية والثر 
Decision unconstitutional: authenticity and effect 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

أن القرار بعدم الدستورية هو بحد ذاته موضوع متشعب وشائك لما يثيره من مشاكل عديدة تتعلق بحجية القرار بعدم 

الدستورية والأثر القانوني المترتب عليه والنطاق الزمني لسريانه وكيفية تنفيذه بالنسبة للمراكز القانونية السابقة على صدوره، 

 حقة على صدوره. وبالنسبة للمراكز القانونية اللا 

وتأتي الإشكالية في بحث هذا الموضوع من اختلاف الأنظمة الدستورية المختلفة التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية في 

تنظيمه والتصدي له، ففي مسألة حجية الحكم بعدم الدستورية تقرر بعض الأنظمة الدستورية الحجية المطلقة للحكم بعدم 

، وهي نتائج  الدستورية في حين يقرر بعضها الآخر الحجية
ً
النسبية له ولا شك ان النتائج المترتبة على نوعي الحجية مختلفة تماما

 غاية في الأهمية والخطورة. 

كما تختلف الأنظمة الدستورية المقارنة في تحديد الأثر القانوني المترتب على القرار بعدم الدستورية، فقد يقتصر هذا 

لتشريعي المحكوم بعدم دستوريته من دون التعرض لوجود النص ذاته، وقد يتمثل الأثر على مجرد الامتناع عن تطبيق النص ا

 هذا الأثر في إلغاء النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته أو إلغاء قوة نفاذه.

وتختلف الأنظمة الدستورية المختلفة التي أخذت بنظام الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية التشريعات في تحديد 

اق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية ما بين مقرر لقاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ومقرر لقاعدة الأثر النط

المباشر لهذا القرار، في حين اعتنقت بعض الأنظمة أسلوب يجمع بين هاتين القاعدتين على اعتبار إحداهما القاعدة والاخرى 

 الاستثناء. 

 

 

 

 

 

 باحثة في القانون العام والعلوم السياسي
 نون العام،حاصلة على الدكتوراه في القا

 جامعة محمد الأول كلية الحقوق، بوجدة
 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه
 السياسية،تخصص القانون العام والعلوم 

 جامعة محمد الأول كلية الحقوق، بوجدة
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Abstract 

Judgement of non – constitution is in itself critical and subdivision subject to what arouse from many 

problèmes concern with the obligatory of non – constitutional judgement and legal effect arranged on it and time 

frame for its validity and how to execute it according to previous legal centers on its issuance , according to legal center 

later for its issuance. 

The complication came in research of this subject from difference in different constitutional systems which 

took judiciary monitoring in organization of non – constitutional judgement and confront to it.  

In issue of obligatory of non – constitutional judgement, some constitutional systems decide absolutely 

obligating while other decide relative obligating for non – constitutional judgement ; and no doubt the results 

organized on these two kinds are very different and they are very important and dangerous.  

As comparative constitutional systems differ in specifying legal influence which arranged on non – 

constitutional judgement, this influence may restrict only on forbidding applying legislative text of non – 

constitutional judgement without confronting to the attendance of the text itself, and may this influence reflect in 

cancel legislative text of non – constitutional judgement or cancel its validity.  

Different constitutional systems which took later judiciary monitoring differ in specifying time frame to 

execute non – constitutional judgement between what is decided to retroactive influence base for non – 

constitutional judgement, and what is decided on direct influence base, while some systems undertake style gather 

these two bases considering one of them base and other exception.  

 

 مقدمة

 مهما للحكم القضائي وهذا يعني أن القانون هو الذي يعترف للحكم القضائي بقوة 
ً
 إجرائيا

ً
 قانونيا

ً
تعد حجية الحكم أثرا

فاعلية معينة، يصبح بمقتضاها حجة في المسائل التي بت فيها، ويستقر الفقه الحديث بأن حجية الش يء المقض ي فيه هي مركز أو 

قانوني إجرائي ينشأ عن العمل القضائي ويؤدي إلى تقييد الخصوم برأي القاض ي عن مركزهم الموضوعي المدعى به، ولهذا يلتزم أي 

رم هذا الرأي وأن يمتنع عن الفصل فيه من جديد ولهذا يمكن القول أن لهذه الحجية أثر سلبي قاضٍ في إجراءات لاحقة بأن يحت

وأثر إيجابي في الوقت ذاته فالأثر السلبي يتمثل بعدم جواز طرح ذات الموضوع الذي فصل فيه مرة ثانية أمام القضاء أما الأثر 

  الإيجابي فيتمثل بضرورة احترام أو تنفيذ ما قض ي به، وهذه
ً
 أم إداريا

ً
 أم جنائيا

ً
الحجية تثبت للعمل القضائي سواء أكان مدنيا

 بحسب ما ينص عليه المشرع
ً
 .868أم دستوريا

                                                           

 .274، ص221-222، ص ص0231، منشأة المعارف بالإسكندرية، 0نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط -868
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جيز لكل خصم خسر الدعوى أن يجددها مرة أخرى 
ُ
وترجع الحكمة من هذه الحجية لأمور تتعلق بالمصلحة العامة إذ لو أ

النزاع مما يؤدي إلى تناقضها وابتعاد القضاء عما يجب أن تتوافر له من  لتأبدات المنازعات ولتعدد الأحكام الصادرة في نفس

 
ً
 صحيحا

ً
 للقانون، بعد صدوره بوصفه حكما

ً
قدسية واحترام، وبذلك فإن الحجية هي نوع من الحرمة التي يكتسبها الحكم، وفقا

تسمى قرينة الصحة والأخرى قرينة الحقيقة  من الناحيتين الشكلية والموضوعية كما أن هذه الحجية تعد قرينة ذات فرعين أحدها

 
ً
 للطعن فيه بإحدى الطرق المقررة قانونا

ً
 عن ذلك أن الحكم يكتسب هذه الحجية حتى اذا كان قابلا

ً
 .869فضلا

ان حجية الش يء المقض ي به هي قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، مؤداها أن القرار الدستوري صدر صحيحا من 

وفي القضاء العادي لا يعتد بالحجية إلا بين خصوم  حق من ناحية الموضوع، فهو حجة على ما قض ي به،ناحية الشكل وعلى 

 .الدعوى التي صدر فيها الحكم

ويثور التساؤل هنا عن حجية القرار الصادر في الدعوى الدستورية، هل له حجية نسبية تقتصر على طرفيه كما هو 

حجية مطلقة تسري في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة؟ كما يثور التساؤل عن مدى الحال في الدعوى العادية؟ أم أن له 

 قابلية هذا الحكم للطعن عليه؟

نظرا للطبيعة الموضوعية للمنازعات الدستورية، فإن الأحكام الصادرة فيها ذو حجية مطلقة. وتكاد تلتقي مختلف 

 .تحديد نطاقها من حيث الزمانالقوانين على هذه النقطة الأساسية. وان اختلفت في 

  .والى جانب الحجية المطلقة، فان أحكام القضاء الدستوري غير قابلة للطعن

وعلى ذلك، نبحث تباعا: الحجية المطلقة لأحكام القضاء الدستوري، والحجية من حيث الزمان، عدم قابلية الأحكام 

 .للطعن، وتنفيذ احكام القضاء الدستوري

 القرار الدستوري المحور الاول: حجية

يقصد بالحجية أن القرار إذا صدر، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من الحقوق، بمعنى أنه يحوز الاحترام والإلزام بما 

يمنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقض ي فيها مرة اخرى. فإذا أقام أحد الخصوم دعوى جديدة امام المحاكم لإثارة النزاع 

للخصم الآخر أن يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو دفع من النظام العام يجوز إبداؤه  المقض ي فيه، كان

 .870في أي مرحلة من مراحل التقاض ي، كما يجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها

در بشأنها الحكم وعلى وحجية القرارات نوعان، أولهما حجية نسبية إذ يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي ص

، ويشترط في إعمال هذه الحجية اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب. 
ً
 وسببا

ً
 ذات النزاع الذي فصل فيه محلا

                                                           
 .229، صعباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة(، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل - 869
 . 91، ص 0223عبد الله ناصف، حجية وآثار أحكام المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعد التعديل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -870

قضاء لوالهدف من تقرير الحجية هو منع تضارب الأحكام والعمل على استقرار الحقوق لأصحابها بناء على ما فرضه القانون من حجية في حكم ا

 ضمان انتفاء المنازعات ومنع الخصومات وجميعها أغراض يهدف المشرع إلى تثبيتها في
ً
لحياة ا عندما يقول كلمته ممثلا للعدالة، وفي الحجية ايضا

 منه.
ً
 بالنظام العام فتستمد منه قوتها في الالزام بحكم قوة القانون الذي اصبحت جزءا

ً
 وثيقا

ً
 الاجتماعية وأنها تتصل اتصالا

 .091، ص 0232انظر القاض ي مهدي صالح محمد أمين، الاثبات بالقرائن امام القضاء، مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة الثانية والاربعون،  
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وثانيهما حجية مطلقة إذ لا يخضع إعمالها لأي شرط من الشروط السابقة، فأثر القرار يمتد بحجيته إلى الكافة، أي 

 لكون الحكم الحائز للحجية المطلقة متحرر من شرط اتحاد الخصوم وغير الخصوم في 
ً
. ونظرا

ً
الدعوى، بل وسلطات الدولة ايضا

السبب، فان القرار يعمل أثره ويحق التمسك به في أي دعوى ولو اختلفت في سببها عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم الحائز 

 .871للحجية المطلقة

القضائية )القضاء العادي( بوجه عام، انها ذات حجية نسبية، لكن الأحكام الصادرة  وإذا كانت القاعدة العامة في الأحكام

بعدم الدستورية لا تشملها هذه القاعدة على إطلاقها. وإنما هناك تفصيلات تختلف باختلاف النظم الدستورية في القانون 

 جهة المختصة برقابة دستورية القوانين: المقارن. إذ يتوقف تحديد أثر القرار وحجيته على ضوء السلطات الممنوحة لل

  بعض النظم شأن النظام المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح للجهة القضائية المختصة برقابة الدستورية

بالامتناع عن تطبيق التشريع الذي يتبين لها عدم دستوريته على النزاع المطروح عليها، وهنا تكون الحجية التي يحوزها 

 امام المحكمة التي أصدرت الحك
ً
م الصادر بعدم الدستورية حجية نسبية، لا تتجاوز حدود النزاع الذي كان معروضا

 الحكم ولا يمتنع معها من الناحية النظرية إمكان إعادة تطبيق القانون المقض ي بعدم دستوريته في مناسبات اخرى.

  في بعض النظم كما هو الحال في سويسرا، وايطاليا، وقد تصل سلطة الجهة القضائية المختصة برقابة الدستورية

والعراق إلى إلغاء القانون الذي تقض ي بمخالفته للدستور، ومثل هذا القضاء يحوز حجية مطلقة لا نسبية، مما يؤدي 

كلة من شإلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة وبصفة نهائية، وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه الم

 جديد. 

  توجد  –وعلى ما سبقت الاشارة اليه في الفصل التمهيدي  –الإلغاء( فانه  –وبجوار هاتين الصورتين المتقدمتين )الامتناع

هي الالتجاء إلى دعوى تقرير  –اصدار أمر قضائي بالمنع، والثانية  –صورتان أخريان يعرفهما النظام الأمريكي، أولهما 

 الحقوق. 

 .872التي يحوزها الامر القضائي بالمنع، وكذلك الحكم التقريري حجية نسبية شأنهما في ذلك شأن الحكم بالامتناعوالحجية 

ان حجية الش يء المقض ي فيه تجعل من الحكم الصادر من القضاء هو عنوان الحقيقة المحقق للعدالة وأنه لا يمكن 

سبية وحجية مطلقة إذ ينحصر أثر الحجية النسبية بأطراف قبول عكس ذلك، ومناط هذه الحجية تتفرع إلى فرعين حجية ن

الدعوى التي صدر فيها الحكم وهي تمثل الأصل في الأحكام القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما الحجية المطلقة 

 للجميع، كما أن هذه الحجية تم
ً
نع نظر أية دعوى أخرى فتسري في مواجهة الكافة بحيث يكون الحكم الصادر في الدعوى ملزما

ولكن قبل البحث في موضوع الحجية  873متعلقة بذات الموضوع الذي صدر فيه الحكم وهي لا تثبت إلا بموجب نص قانوني صريح

 الحجية.يتعين في البداية التطرق الى مشتملات القرار الدستوري ثم معالجة موضوع 

                                                           

، صبري محمد 029 – 020، ص ص 0227عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  - 871

 3 – 2، ص ص 9111حمد، آثار الحكم بعدم الدستورية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، السنوس ي م

، 0233جامعة عين شمس،  –، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق –القضاء الدستوري في مصر  –عادل عمر شريف، قضاء الدستورية  - 872

 .072- 042، ص ص 9112ي في مملكة البحرين، مطبعة أوال، البحرين، ، ورمزي الشاعر، القضاء الدستور 471 – 477ص ص 

 .304-302، ص ص0222عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، - 873
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 مشتملات القرار الدستوري أولا:

وسيلة يملكها القضاء الدستوري لحماية الدستور والحقوق والحريات الأساسية للأفراد من جهة  يعتبر القرار الدستوري

 ومبدأ سيادة القانون من جهة اخرى.

 الطبيعة القانونية لحجية القرار المقرر لعدم الدستورية انيا:ث

من مشروع  99المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية فإنه يتعين الرجوع الى المادة قرارات  بالنسبة لحجية

لمعرفة نوعية الحجية التي تتمتع بها قرارات المحكمة الدستورية في هذا المجال إذ نصت هذه المادة بأن 874 07/31القانون رقم 

ي قرارها ه المحكمة فتعدم دستورية مقتض ى تشريعي نسخه من تاريخ حدد)أنه يترتب على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية ب

بعدم   لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتض ى تم التصريح  ”من الدستور  024من الدستور( ونصت المادة  024طبقا للمادة 

م دستوريته على أساس من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتض ى تم التصريح بعد 029دستوريته على أساس الفصل 

 ”.ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها من الدستور،022الفصل 

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية   

 والقضائية.

 المطلقة للقرار الصادر بعدم الدستورية في مواجهة الكافة.وبالتالي فان المشرع المغربي قد كرس الحجية 

 بأن 
ً
ومنه فإن قوة الش يء المقض ي فيه تفرض قرارات المحكمة الدستورية على كل السلطات فهذا الفرض يعني ضمنا

الأحوال قوة  هذه القرارات لها قوة قانونية ملزمة بحكم الدستور ولكن هذه القوة هي من نوع خاص ولا يمكن أن تساوي في كل

الأمر المقض ي فيه الذي تتمتع به الأحكام القضائية للقضاء العادي مادامت المحكمة الدستورية، هيئة قضائية تمارس الرقابة 

 على الدستورية ذات السمة الوقائية والمجردة كما تمارس الرقابة اللاحقة والمحددة في ظل المنازعات القضائية القائمة.

السلطات العامة سواء اكانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية وكذلك على كافة الاشخاص ان  وهكذا فان على جميع

يحترموا وينفذوا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فبالنسبة للسلطة التشريعية )مجلس النواب ومجلس المستشارين( 

م بعدم دستوريته ف يتعين عليها الغاء النص غير الدستوري واستبداله بنص فيجب عدم اعتدادها بالنص التشريعي الذي حُكِّ

جديد يتفق مع احكام الدستور إذا ما رأت موجوبا لهذا النص وإذا شمل الحكم بعدم الدستورية القانون بأكمله فيتعين اقرارها 

لحكم الصادر بعدم قانون جديد يحل محله والعمل على الحيلولة دون التعرض لإخطار الفراغ القانوني الذي قد ينجم عن ا

الدستورية الكلية وكذلك العمل على تعديل القوانين النافذة إذا كانت ذات علاقة وثيقة بالنص المحكوم بعدم دستوريته كما 

 . 875يتعين عليها في المستقبل ان تأخذ بنظر الاعتبار هذا الحكم فيما تقرره من قوانين حتى تأتي مطابقة لأحكام الدستور 

لطة التنفيذية فانه اذا كان النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته من نصوص احدى القوانين اما بالنسبة للس

التنظيمية تعين عدم الاعتداد به والغاؤه واحلال نص جديد يتفق مع احكام الدستور بدلا منه اذا ما رات السلطة التنفيذية 

ظيمية النافذة اذا كانت ذات علاقة بالنص التنظيمي المحكوم ضرورة ذلك النص، وكذلك يتعين عليها تعديل جميع القوانين التن

                                                           

 874 .9100المغربي لسنة من الدستور  022يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  31,07مشروع قانون تنظيمي رقم  -

 .  934-932، ص ص0222، دار الشروق، القاهرة، 0احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط -875
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بعدم دستوريته، اما اذا كان النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته من نصوص التشريع البرلماني فعليها الامتناع عن تنفيذه 

تقبل ذية ان تراعي هذا الحكم في المسمن دون حاجة إلى انتظار قيام المشرع البرلماني بإلغائه فضلا عن ذلك ان على السلطة التنفي

 . 876فيما تصدره من لوائح حتى لا تأتي مخالفة لأحكام الدستور 

اما بالنسبة للسلطة القضائية فانه يجب على المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي باختلاف درجاتها ان ترفض 

ها نظورة امامها وكذلك في كافة المنازعات التي ستنظر امامتطبيق النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته في كافة المنازعات الم

في المستقبل فضلا عن ذلك يتعين على المحاكم عدم جواز الاحالة الذاتية او عدم قبول الدفوع بعدم الدستورية اثناء نظر الدعاوى 

ي حالة العيب الدستوري الطارئ المطروحة امامها بشان النص المقض ي بدستوريته ومع ذلك هناك استثناء على هذه الحالة وه

التي تمثل بانه في حالة الحكم بدستورية القانون من قبل المحكمة الدستورية ومن ثم قامت السلطة التأسيسية بإلغاء الدستور 

القديم بإصدار دستور جديد او قامت بتعديل الدستور القائم ومن ثم قام احد الخصوم بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي 

لمحكوم بدستوريته وفقا للعيب الدستوري الجديد في هذه الحالة يجوز للمحكمة الدستورية ان تقبل الدعوى وتنظر فيها في ا

ضوء احكام الدستور او التعديل الدستوري الجديد، فالرقابة على دستورية القوانين تتم في ضوء الدستور الذي صدر القانون 

ستور وجاء النص المقض ي بدستوريته مخالفا للنص الدستوري الجديد من الناحية الموضوعية في ظله فاذا ما عدل او الغي هذا الد

 . 877فقط فان الطعن فيه يكون ممكنا امام المحكمة الدستورية

وتمتد الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية ايضا في مواجهة الكافة سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين 

هؤلاء بطرح المسألة الدستورية من جديد امام اية محكمة لسبق الفصل فيها كما ان عليهم ان يُرتبوا تصرفاتهم وذلك بعدم قيام 

واعمالهم على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وإلا جاز للشخص المتضرر ان يراجع محاكم الموضوع المختصة للحصول 

 من المحكمة الدستورية. على بطلان هذا التصرف لمخالفته للحكم الصادر 

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال بانه قد يتم الامتناع عن تنفيذ واحترام الاحكام القضائية الدستورية الصادرة 

عن المحكمة الدستورية من قبل المسؤولين عن تنفيذها، فهل يوجد جزاء يتم فرضه في هذه الحالة؟ ومن هي الجهة التي يمكن 

 لمشكلات التي تعترض تنفيذ هذه الاحكام؟ ان تحكم في ا

 أغفل معالجة هذه المسألة. 07/31الملاحظ ان مشروع القانون التنظيمي رقم 

 0222يونيو  02الا انه تعين علينا الاستدلال بموقف المحكمة الدستورية العليا المصرية لتي اكدت في قضية التنفيذ في 

حكام القضائية أيا كانت الجهة التي اصدرتها من قبل المسؤولين عن إعمال مقتضاها يعد بإشارتها إلى ان )الامتناع عن تنفيذ الا 

من الدستور ذلك ان اهدار الاحكام الصادرة في المسائل الدستورية او التقاعس  29جريمة معاقبا عليها قانونا وفقا لنص المادة 

 طأ في المسؤولية التي يقوم الحق في التعويض بتوافر اركانها دون عن تنفيذها انما ينحل إلى انكار حجيتها المطلقة ويشكل ركن الخ

حكمة منوط بم –التعويض والرد  –ما اخلال بالحق في اقتضاء تنفيذ قضاء هذه المحكمة عينا كلما كان ذلك ممكنا وكلا الامرين 

                                                           

 . 392-393، ص ص0232ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  -876

عصام انور سليم، موقع القضاء - 307ص(،9114)،  سيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطبعة السعدنيعبد الغني بسيوني عبد الله، الو  -877

 .099-014، ص ص9111الدستوري من مصادر القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

320 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

ام محكمة الموضوع التي تتولى بنفسها الموضوع وحدها ، ولكل ذي شان ولو لم يكن طرفا في الدعوى الدستورية ان يقيم دعواه ام

وتدخل السلطة التشريعية لإصدار قانون او السلطة التنفيذية لإصدار قرار بقانون … انزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها 

ي عن هذه المحكمة ف لا يعتبر طريقا وحيدا لإعمال اثار الاحكام الصادرة –رد الاموال المؤممة عينا إلى اصحابها  –في موضوع معين 

المسائل الدستورية، ولا يجوز حملها على التدخل في زمن معين، وقعودهما عن اقرار تنظيم تشريعي في هذا النطاق لا يعتبر بمثابة 

. ويتضح لنا من هذا القرار بانه فضلا عن تأكيده 878عقبة قانونية بل يعتبر موقفا سلبيا لا يكشف عن اجراء يناهض مضمونها

زاء الجنائي المفروض من قبل المحكمة الجنائية المختصة نتيجة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في المسائل على الج

يفهم منه بانه يجيز التنفيذ العيني اذا ما كان ممكنا وكذلك التعويض عن الاضرار التي اصابت  –أي القرار  –الدستورية فانه 

لمحكمة الدستورية العليا، على ان تقام دعوى التنفيذ العيني او التعويض امام محكمة الاشخاص من جراء عدم تنفيذ حكم ا

الموضوع المختصة وهي المحاكم المدنية وليس امام المحكمة الدستورية العليا فضلا عن ذلك ان هذا القرار وفر لنا الفرصة بإثارة 

العيني او دعوى التعويض امام محاكم الموضوع المختصة في  مشكلة تتعلق بإمكانية الاشخاص المتضررين من رفع دعوى التنفيذ

حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي ، في غير المسائل الجنائية والضريبية ، حيث يكون 

لحكم ففي هذه الحالة لا يسري ا لهذا الحكم اثرا رجعيا باستثناء استقرار المراكز القانونية بحكم قضائي او بانقضاء مدة التقادم

باثر رجعي على هذه المراكز المستقرة مما يعني ان القانون غير الدستوري سيسري في مواجهة الاشخاص مما ينفع البعض من 

الذين استقرت حقوقهم على حساب البعض الاخر فهل هذا يعني جواز اهدار حقوق المتضررين؟ من وجه نظرنا بانه حتى اذا كان 

ع اعتبارات معينة ترجع إلى الامن القانوني في المجتمع دفعته إلى استثناء المراكز القانونية المستقرة بحكم قضائي او بانقضاء للمشر 

مدة التقادم، من الاثر الرجعي للحكم الا ان ذلك لا ينبغي ان يؤدي إلى شل حقوق المتضررين بالكامل من جراء القانون الذي 

وإن لم يستطيع المتضرر ان يحصل على التنفيذ العيني للحكم الصادر بعدم الدستورية لاصطدامه  حكم بعدم دستوريته، فحتى

بالمراكز والحقوق المستقرة فانه )أي الشخص المتضرر( بإمكانه ان يرفع دعوى التعويض امام محكمة الموضوع المختصة جراء 

على اساس مسؤولية الدولة عن القوانين وعلى هذا الاساس  الاضرار المباشرة التي لحقته من اعمال السلطة التشريعية وذلك

فالشخص الذي يحتج بانه اكتسب حقا بالتقادم او بموجب حكم قضائي حائز على قوة الامر المقض ي فيه يمكن ان يدعي بانه لا 

دعي او يحتج ستطيع ان ييمكن التنفيذ العيني في مواجهته بأثر يمتد إلى ما قبل صدور النص المقض ي بعدم دستوريته لكنه لا ي

بعدم تعويض صاحب الحق فلو سلمنا بذلك فرضا لأمكن للشخص ان يثري دون سبب وهذا لا يمكن قبوله بتاتا والقول بغير 

ذلك يعني انهاء حكم الدستور الاعلى بحجة احترام الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وهكذا يستطيع صاحب الحق المتضرر 

امكانية التنفيذ العيني ان يرجع بالتعويض اما إلى السلطة التشريعية او إلى الشخص الذي استولى على حقه  الذي يصطدم بعدم

وذلك برفع الدعوى امام المحاكم المدنية المختصة فلا يوجد أي مانع قانوني يعترض رفع هذه الدعوى في القانون المصري ، وعلى 

العملي امام محاكم الموضوع المختصة بما يخالف احاكم المحكمة الدستورية العليا الرغم من ذلك قد تعترضها عوائق في التطبيق 

المطبقة للدستور ومن ضمنها الاحكام التنفيذية لذا كان من الافضل ان تمنح المحكمة الدستورية العليا اختصاصا مباشرا في 

حتى مسؤوليتها عن اعمال السلطة القضائية في حسم دعاوى التعويض عن الاضرار عند نهوض مسؤولية الدولة عن القوانين او 

 جميع الحالات التي تدخل في اطار تنفيذ الاحكام القضائية الدستورية ومن ضمنها الحالة المذكورة انفا . 

                                                           

 .222، ص 9110الاسكندرية، منير عبد المجيد، اصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين، منشأة المعارف،  -878
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من قانونها ان تفصل دون غيرها في كافة المنازعات  71ومع ذلك فان للمحكمة الدستورية العليا فقط وفقا للمادة 

يذ الاحكام والقرارات الصادرة منها، وتسري على هذه المنازعات الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتنف

 ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تامر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة. 

ي مصر ما المقصود بمنازعة التنفيذ وما هو مضمونها من قانون المحكمة الدستورية العليا ف 71ولم يوضح نص المادة 

بإشارتها إلى ان منازعة التنفيذ قوامها  2/7/0224وابعادها ، الا ان المحكمة الدستورية العليا قامت بذلك في حكمها الصادر في 

كتمال دون ا –وابعادها  بمضمونها –ان التنفيذ لم يتم وفقا للطبيعة وعلى ضوء الاصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانونا 

مداه ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها محل منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية انهاء 

دة بالتنفيذ لعو الاثار القانونية الملازمة لتلك العوائق او الناشئة عنها ولا يكون ذلك الا بإسقاط مسبباتها او اعدام وجودها لضمان ا

إلى حالته السابقة على نشوئها ، كما بينت المحكمة الدستورية العليا المصرية ان تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض احكامها 

 وتنال من سريان اثارها في مواجهة الاشخاص دون تمييز، تفترض امرين: 

 حائلة دون تنفيذ احكامها او مقيدة لنطاقها.  –ئجها سواء بطبيعتها او بالنظر إلى نتا –ان تكون هذه العوائق  -

ان يكون اسنادها إلى تلك الاحكام وربطها منطقيا بها ممكنا فاذا لم تكن لها بها من صلة فان خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك  -

 . 879العوائق بل تعتبر غريبة منافية لحقيقتها وموضوعها

العليا في مصر حتى اذا كان لها اختصاص مسلم به في حسم العوائق التي وهكذا يتبين لنا بان المحكمة الدستورية  

تعتري طريق تنفيذ احكامها الا ان هذا الاختصاص لا يعد كافيا لضمان هذا التنفيذ فصحيح ان للمحكمة أن تؤكد حق المتضرر 

إنها لا تملك من الوسائل القانونية برفع دعوى التعويض امام المحاكم لنهوض مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية ف

القهرية التي تضمن تنفيذ احكامها بالكامل من قبل محاكم الموضوع المختصة لذا كان من الافضل ان يترك للمحكمة الدستورية 

 ىالعليا ولاية الحكم بالتعويض عن الاضرار المباشرة التي تمس حقوق الاشخاص من جراء اعمال السلطة التشريعية لا بل حت

 الاعمال القضائية التي تعترض تطبيق الاحكام القضائية الدستورية. 

وكذلك يتعين الاشارة الى مسالة على درجة من الاهمية ومتعلقة بالتحفظات التفسيرية أو التفسيرات التي تضاف  على 

رنس ي بين لنا ان مجلس الدولة  الفالمبادئ ذات القيمة الدستورية نشير هنا الى توجه المجلس الدستوري الفرنس ي بشأن ذلك وقد ت

من إعلان حقوق الإنسان المواطن في القرار  1على الرغم من أنه رجع إلى العديد من تفسيرات المجلس ومثالها تفسيره للمادة 

ا هفإنه )أي مجلس الدولة( قد تحلى بالصمت تجاه علوية المبادئ التي أضفى المجلس الدستوري علي 0233ديسمبر  01الصادر في 

  0234قيمة دستورية مثل مبدأ استقلال الأساتذة الجامعيين الذي تم الاعتراف به من قبل المجلس الدستوري في عام 
ً
وخلافا

لذلك فإن محكمة النقض كانت قد تمكنت بصورة أسرع من استخلاص النتائج الخاصة ببعض التفسيرات التي أضفاها المجلس 

 .880لدستور لتأمين التطابق بينهماالدستوري للنصوص القانونية على ضوء ا

                                                           

 . 007، ص9119عز الدين الدناصوري، وعبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -879

- 880Voir Arlette Heymann-Poat, Libertés publiques et droits de l'homme (Français) Broché – 11 juin 2008 

, pp.138-139. 
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ويمكن القول أن قرارات المحكمة الدستورية على الأقل في جزء منها المتعلق بقرارات التطابق مع الدستور بشرط التحفظ 

من الدستور تخلوا من فرض  19التفسيري تعتمد في قوتها ووجوب احترامها على حسن نية الجهات القضائية خاصة وإن المادة 

 عن ذلك أنه لضمان تطبيق قرارات المجلس الدستوري بشكل كامل  الجزاء
ً
في حالة عدم احترام قرارات المحكمة الدستورية فضلا

 للقانون الخاضع للرقابة 
ً
 تشريعيا

ً
فإنه ينبغي أن يمنح الأشخاص الذين سيفرض في مواجهتهم بواسطة الإدارة أو القضاء تفسيرا

حق الطعن أمام القضاء بعدم الدستورية، ولعدم منح الأشخاص هذا الحق  -جلس الدستوريبما لا يطابق القرار الصادر عن الم

فإنه يمكن القول بان التأثير أو النفوذ الفكري والأدبي للمجلس الدستوري هو الذي يشكل الضمانة الأكيدة والمهمة لقوة قراراته 

 
ً
 تفسيريا

ً
 .881التي تتضمن تحفظا

رقابة الدستورية بأنه قضاء امتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وهو ما ويتحلى القضاء الأمريكي في صدد 

حرص هذا القضاء على تأكيده منذ بدأ ممارسته للرقابة. فبينت المحكمة الاتحادية العليا في العديد من أحكامها " ان القوانين 

، بل هو لا يرتب على مخالفتها للدستور أي جزاء عامالمخالفة للدستور لا يقض ى ببطلانها ولا بإلغائها على ما جرى به التع
ً
 بير دائما

يمسها في كيانها، وانما كل ما يفعله إذا اكتشف تعارضها مع الدستور أن يمتنع عن تطبيقها في خصوص النزاع المعروض أمامه، 

 طاعة النصوص الدستورية على التزام أوامر المشرع التي تخالفها وتخرج على حدودها،
ً
 ويترتب على ذلك أن تقض ي المحكمة مؤثرا

 وجود القانون المخالف للدستور "
ً
 .882في الخصومة الموضوعية متجاهلة تماما

من انه " يجب الا  United States v. Butler في قض ي 0221وهو ما رددته المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في عام 

 ما يقال إن المحكمة تبطل القوانين المخالفة للدستور وهو يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية ال
ً
قوانين، إذ كثيرا

قول غير صحيح، إذ كل ما تفعله المحكمة انها تضع النص الدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فيه لتحدد حقيقة ما 

خصوص الدعوى المعروضة امامها فقد انتهت من توافق أو تعارض، فإذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت عليها نتيجتها في  بينهما

  .883مهمتها بالنسبة للقانون "

وقد رتب الفقه على ذلك نتيجة مؤداها ان الحكم بعدم الدستورية في النظام الأمريكي يحوز حجية نسبية يقتصر أثرها 

الممكن اختلاف الوضع في دعوى اخرى على طرفي النزاع في صدد الخصومة القائمة بينهما، فهو لا يلزم سوى أطراف العلاقة، ومن 

 .884على الرغم من الاستناد إلى القانون نفسه، وبالتالي فان هذا الحكم لا يلزم المحكمة التي اصدرته ولا المحاكم الاخرى 

                                                           

- 881Voir Simone veil: Holocaust survivor and first female President of the European Parliament (1927-2017) , p.13. 

 Shephard v. wheeling, 30 W.V.A. 479حكم المحكمة العليا بولاية فرجينيا الغربية في قضية:  - 882

الدستورية العليا في النظامين السياس ي والقانوني في مصر، الجزء الثاني، مجلة  أنظر: أحمد كمال أبو المجد، أحمد كمال ابو المجد، دور المحكمة

، وشعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة 990، ص 9112الدستورية، العدد الثاني، السنة الاولى، أبريل 

 .727، ص 9111العربية، القاهرة، 
 United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936) - 883ا الأمريكية في قضية: حكم المحكمة العلي   

، 02، ص 0210، 20، السنة 9وأنظر: أحمد كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الامريكية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 

، ص 0221ري للجمهورية العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، ورمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستو 

917. 
 884 

-Année 1959, Revue française de science politiquePrelot (M.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel , .P. 208;  

Laferriere (M.), Course de Droit Constitutionnel, Op. cit , P. 258; 

Burdeau (G.), Trait de science Politique, Op. cit, PP.  468 et. suiv. 

https://www.persee.fr/collection/rfsp
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في النظام  –على اختلاف  انواعها ودرجاتها  –وإذا كانت هذه النتيجة تنصرف إلى الأحكام الصادرة من جميع المحاكم 

ضائي الأمريكي، إلا انه يلاحظ ان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا تكون له خصوصية معينة بحكم ان هذه المحكمة الق

تحتل قمة الجهاز القضائي وهي صاحبة القول الفصل في دستورية القوانين، بالإضافة إلى انها مع غيرها من المحاكم في النظام 

، والذي يعني انضع لمبدأ حجية السوابق القضائية، الذي تأخذ به الدول الأ القضائي للولايات المتحدة تخ
ً
 نكلوسكسونية عموما

تتقيد المحكمة بالحكم الذي أصدرته في قضية مماثلة، كما تتقيد به المحاكم التي في نفس درجتها والأدنى منها درجة، وعليه يعد 

 لك
ً
افة المحاكم الأخرى ، فلا تستطيع تلك المحاكم مخالفة أحكام المحكمة الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ملزما

 .885الاتحادية العليا وإلا تعرضت للإلغاء حال الطعن عليها بالنقض امام المحكمة الأخيرة

ولقد اختلف الفقه بصدد تحديد نوع الحجية المترتبة على الحكم بعدم الدستورية الصادر من المحكمة الاتحادية العليا 

 لأن ا
ً
لأمريكية، إذ ذهب رأي في الفقه إلى انه نظرا للأهمية الخاصة للمحكمة الاتحادية العليا في النظام القضائي الأمريكي، ونظرا

 في ذلك النظام، احترام المحاكم الدنيا لأحكام المحاكم العليا التي تتمتع أحكامها بحجية السوابق القضائية، فان 
ً
من السائد نظريا

ملية تجعل من المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الكلمة النهائية، في خصوص مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، الناحية الع

على الرغم من  –حيث يترتب على قضائها بعدم الدستورية في مواجهة قانون ما، ما يعادل إبطال او إلغاء ذلك القانون، بحيث 

. 886حكم الملغي، وتغفل مجموعات القوانين الأمريكية الإشارة إليه، كونه عديم الفاعلية يكون ذلك القانون في –عدم إبطاله نهائيا 

 .887وبذلك تتحول الحجية النسبية إلى حجية مطلقة من الناحية الفعلية

، حيث  Norton v. Shelby countryويستدل هذا الرأي على صحة قوله بقرار المحكمة العليا الأمريكية نفسها في قضية 

، او يرتب واجبات، ولا تذهب ا
ً
 على الاطلاق فهو لا ينش ئ حقوقا

ً
لمحكمة إلى " إن التشريع المخالف للدستور ليس في الحقيقة قانونا

" 
ً
، وكأنه لم يصدر أصلا

ً
 . 888يمنح حماية، ولا ينش ئ وظيفة ، وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تماما

                                                           

، وعلي 32 ، ص0227، دار الفكر العربي، القاهرة، 0وانظر: عبد العزيز محمد سالمان، عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، ط 

، وأحمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقوق الانسان 020 – 021السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، مرجع سابق، ص ص 

لعليا ستورية احرية التنقل والإقامة في القضاء الإداري المصري وفقا لأحد  أحكام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الد-

 209، ص 0222، -جامعة عين شمس -، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - 0222حتى عام 

، وصبري محمد السنوس ي محمد، اثار الحكم بعدم الدستورية، 041رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص  - 885

 .07مرجع سابق، ص 

، ورمزي الشاعر، القضاء الدستوري في 231، ص 0233النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان الطماوي،  - 886

 ، وانظر:042 – 041مملكة البحرين، مرجع سابق، ص ص 

Ogg (F.) and Ray (O.) , Introduction to American Government, (The Century political science series) Unknown Binding – January 1, 

1956, P. 28 

عين م ويقول: يحيى الجمل بهذا الصدد " من الناحية العملية فإن التزام سائر المحاكم بما قضت به المحكمة العليا من امتناع تطبيق نص قانوني

 يؤدي في النهاية إلى الحكم بالموت الفعلي على هذا النص القانوني" 

 .11، ص 9112الأب الروحي للقضاء الدستوري، مجلة الدستورية، العدد الاول، السنة الاولى، يناير  يحيى الجمل، هانز كلسن

887 -  Prelot (M.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Revue internationale de droit comparé  Année 1957  9-4 , P. 211 
 Norton v. Shelby country, 118. U.S. 425 (1886) حكم المحكمة العليا في قضية      -888 

 992قابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري، مرجع سابق، ص أنظر: أحمد كمال أبو المجد، الر 

https://www.persee.fr/collection/ridc
https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_1957_num_9_4?sectionId=ridc_0035-3337_1957_num_9_4_10518


                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

324 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

لحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا لا يحوز في حين ذهب الرأي الثاني من الفقه إلى ان ا

سوى حجية نسبية، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا قد تعدل عن قضائها السابق إذا ما تغيرت الظروف فتقر دستورية بعض 

قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم  عندما 0229القوانين التي سبق وان حكمت بعدم دستوريتها. من ذلك مثلا ما حد  عام 

، وهو الأمر الذي يتفق مع فكرة الحجية النسبية لا 0221دستورية عقوبة الإعدام، ثم عادت وقررت دستوريتها فيما بعد عام 

 تتوافق مع القول بان المحكمة ليست لها سلطة أن تلغي أو تفس
ً
أو تنقض  خالمطلقة. كما أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا عملا

التشريع، وأنه بالرغم من حكم عدم الدستورية فالقانون يستمر العمل به إلى أن يلغيه المشرع، الأمر الذي يستفاد منه تمتع هذه 

 .889الأحكام بالحجية النسبية دون المطلقة

م يا الأمريكية بعدونعتقد أن الاتجاه الاول من الفقه الذي يضفي الحجية المطلقة على أحكام المحكمة الاتحادية العل

 الدستورية هو الراجح وللأسباب الآتية: 

الاخذ بمبدأ حجية السوابق القضائية وما يقرره من إلزام جميع المحاكم في النظام القضائي الأمريكي بما تصدره المحكمة  .0

الاتحادية العليا من أحكام ومنها الأحكام بعدم الدستورية. حيث يتعين على جميع المحاكم الامتناع عن تطبيق النص، 

 العليا بعدم دستوريته. أو القانون الذي قضت المحكمة الاتحادية 

الطبيعة المركبة للدور الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا في توجيه النظام الأمريكي كله، فإلى جانب وظيفتها القضائية  .9

على رأس المحاكم الاتحادية والخصومات الفردية التي يحتاج الفصل فيها إلى تفسير الدستور والقوانين الاتحادية، فان 

 في توطيد مبدأ الشرعية والحكومة المقيدة بحماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق لها فوق ذ
ً
 خطيرا

ً
 دستوريا

ً
لك دورا

التوازن بين السلطات وذلك بما تقرر لها او قررته لنفسها من حق مراقبة الهيئتين التشريعية والتنفيذية وإلزامهما 

 . 890ر وناطقة باسمهحدودهما الدستورية حتى صارت بذلك قيمة على الدستو 

وان هذا الدور المهم الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا أضفى على أحكامها طابع الإلزام ليس فقط بالنسبة إلى جميع 

. أي امتد ليشمل جميع سلطات الدولة والكافة من 891المحاكم في الدولة بل امتد ليشمل الرئيس والكونكرس والولايات والشعب

 لزام لا ينتج أثره إلا إذا كانت حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا مطلقة. الأفراد. وهذا الا

اما عن عدول المحكمة الاتحادية العليا عن بعض أحكامها السابقة وما أثاره أصحاب الاتجاه الثاني من الفقه بهذا  .2

 على إسباغ الحجية النسبية من دون المطلقة
ً
على أحكام المحكمة الاتحادية العليا  الصدد إذ أخذوا من هذا العدول دليلا

 حتى بالنسبة 
ً
 مألوفا

ً
الأمريكية. فانه يمكن الرد عليهم بأن مسألة عدول المحكمة عن أحكامها بعدم الدستورية بات اتجاها

للدول التي تقرر الحجية المطلقة لأحكامها بعدم الدستورية في الدستور وفي قوانين المحكمة الدستورية، حيث أخذت 

كامها بالعدول عن اح –كما سيتم بيانه في المبحث الثاني من هذا الفصل  –حاكم الدستورية في بعض الدول الاوربية الم

 الدستورية السابقة إذا ما تطلب ذلك تغير الظروف والاوضاع، ولم يدع أحد إلى نزع صبغة الحجية المطلقة عن أحكامها. 

 

                                                           

 .723–722شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص ص  - 889

 . 23 – 22عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع سابق، ص ص  - 890

- 891  William A. Colstad; The Presidents and Judicial Review, University of Texas, 1964, P. 5 
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 المقرر لعدم الدستورية والمدى الزمني لسريانهالمحور الثاني: الاثر المترتب على القرار 

 

الأثر المترتب على القرار الصادر بعدم الدستورية التي نصت على  9100من الدستور المغربي لعام  024لقد حددت المادة 

طبيقه، من هذا الدستور، ولا ت 029بعدم دستوريته على أساس الفصل  يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتض ى تم التصريح أن )لا 

من الدستور ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة 022وينسخ كل مقتض ى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 

( وبذلك فإن المشرع الدستوري قد حدد بصراحة الالغاء كأثر للتشريع المخالف للدستور عندما تقرر المحكمة .الدستورية في قرارها

خ التشريع المحكوم بعدم دستوريته أي اعتباره كأن لم يكن منذ التاريخ الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية ذلك مما يعني نس

 المتعلق بإجراءات الدفع بعدم الدستورية. 31 /07من مشروع القانون تنظيمي رقم  99الدستورية طبقا للمادة 

كرس الأثر المباشر للقرار الصادر بعدم  وأما عن النطاق الزمني لسريانه فانه طبقا لذلك فإن المشرع الدستوري قد

فان القرار الصادر بعدم دستورية النص التشريعي يؤدي الى الغاء قوة نفاذه او ينسلخ عنه وصفه وتنعدم  الدستوري، وبالتالي

 .892قيمته بأثر فوري يسري من التاريخ الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية فلا يقوم من بعد ثم مجال لتطبيقه

انه من الضروري التطرق الى مسألة إعمال الأثر الرجعي للقرار الصدار بعدم الدستورية لاسيما وان الممارسة العملية الا 

بعد صدور القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية في المغرب قد تطرح عدة اشكالات بخصوص الرجعية لاسيما في المجال 

لمسألة يجب التمييز بين تاريخ العمل بالقرار او وجوده وبين نطاق سريانه او تنفيذه فتاريخ المتعلق بالمسائل الجنائية، ولدراسة هذه ا

العمل بالقرار هو من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية اما نطاق سريانه فيمتد الى الوقائع والعلاقات السابقة على 

تالي للقاعدة الأصلية في الأحكام التي تعد كاشفة وبالريته وذلك اعمالا صدور القرار والتي نشأت في ظل القانون المحكوم بعدم دستو 

  024لا يجوز الاحتجاج بأن نص المادة 
ً
فهذا ليس إلا من باب من الدستور قد قرر بأن أثر القرار بعدم الدستورية يعد فوريا

 التأكيد على الأثر الكاشف للقرار الصادر بعدم الدستورية.

ما للأحكام الجنائية من خطورة بالغة على الحريات الشخصية كان على المشرع الدستوري إعمال  الا انه وبالنظر الى

قاعدة الأثر الرجعي بشأنها أي أن هذا القرار بعدم الدستورية في المسائل الجنائية ينفذ منذ صدوره بأثر رجعي فالمحكمة الدستورية 

 على هذه النصوص كما أن تقرير عدم دستورية النص الجنائي تحاكم النصوص التشريعية وليس الأعمال التي صدرت اس
ً
تنادا

لا يؤدي وحده حسب القواعد العامة إلى بطلان الحكم الصادر بالإدانة بناءً عليه إلا من خلال إجراءات الطعن المنصوص عليها 

 في القانون بشرط عدم حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقض ي فيه .

قانون المحكمة  42لتجربة المصرية لتوضيح المسألة أكثر فوجدنا ان الفقرة الرابعة من المادة وقد حاولنا البحث في ا

الدستورية العليا  قبل تعديلها جاءت لعلة خاصة تتركز بسقوط الأحكام الصادرة بالإدانة بقوة القانون حتى لو كانت مكتسبة 

هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ لجية الش يء المقض ي فيه كما أضافت هذه الفقرة بإلزام رئيس 

 لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات باعتبار أن النص الجنائي 
ً
اجراء يتعلق بتطبيق مقتضاه ، ولا شك أن هذه الشرعية جاءت تطبيقا

 له مما يترتب على
ً
  المحكوم بعدم دستوريته هو سند شرعية الحكم ذاته الصادر استنادا

ً
 .سقوطه سقوط سند تنفيذه أيضا

                                                           

 .303-302عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص ص -892
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ومما تجدر ملاحظته أن المشرع المصري لم يطلق قاعدة الأثر الرجعي للحكم بل قيدها عندما أورد في المذكرة الإيضاحية 

ن و لقانون المحكمة الدستورية العليا بأنه يستثني من الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية التشريع الحقوق والمراكز التي تك

قد استقرت عند صدوره بحكم حائز قوة الامر المقض ي فيه أو بانقضاء مدة التقادم ففي هاتين الحالتين يكون أثر الحكم بعدم 

.
ً
 وليس رجعيا

ً
 الدستورية بالنسبة لهما فوريا

د وضحته قوبالنسبة إلى مفهوم الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الش يء المقض ي فيه التي تستثنى من الأثر الرجعي ف

بذكرها في أسباب الحكم بأنه إذا كان النص المقض ي ببطلانه غير  09/09/0221في  99المحكمة الدستورية العليا في حكمها المرقم 

 على نشره في 
ً
 فيها حتى ما كان منها سابقا

ً
 وينسحب على الأوضاع والمسائل التي اتصل بها مؤثرا

ً
جنائي فإن الأثر الرجعي يظل جاريا

الرسمية ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي يتوافر فيه شرطان  الجريدة

 
ً
 قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا

ً
 وذلك باستنفاذه طرق الطعن جميعها وثانيها أن يكون صادرا

ً
: أولها أن يكون باتا

 عن ذلك لقد عرض أمر أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على على النصوص القانونية عين
ً
ها التي قض ي ببطلانها ، فضلا

العلاقات السابقة على صدوره والتي استقرت بحكم نهائي على دوائر محكمة النقض وقد اتجه بعضها إلى الاكتفاء بصدور حكم 

لتي تصدر أثناء نظرها للطعون المتداولة أمامها بحيث تقوم نهائي وهذا ما يحول دون إعمال محكمة النقض للأحكام الدستورية ا

 أي استنفذ طرق الطعن 
ً
بتطبيق نصوص قض ي بعدم دستوريتها بينما اتجه البعض الأخر إلى اشتراط أن يكون هذا الحكم باتا

الطعون أمام محكمة جميعها بما فيها الطعن بالنقض وهذا ما يسمح بتطبيق وإعمال اثر حكم المحكمة الدستورية أثناء نظر 

النقض ، وقد حسم هذا الخلاف عندما عرض على الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة النقض حيث أصدرت حكمها في 

. وهذا يعني إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تكون نافذة الأثر على 893وأخذت فيه بالرأي الأخير 02/7/0222

 م محكمة النقض. الطعون المنظورة أما

أما بشأن اكتساب الحقوق بانقضاء مدة التقادم التي تستثنى من الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية فإنها 

على أن )يسقط حق  0230لسنة  072من قانون الضرائب على الدخل رقم  024تبرز في المجال الضريبي فمثلا نصت المادة 

من القانون ذاته  027لها بمقتض ى هذا القانون بمض ي خمس سنوات( وكذلك أشارت المادة  الحكومة بالمطالبة بما هو مستحق

بأنه يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير وجه حق بمض ي خمس سنوات ، وبذلك لا يمتد اثر الحكم 

ء مدة التقادم أي في حالة مض ي مدة التقادم المقررة الصادر بعدم الدستورية بأثر رجعي إذا كان حق المطالبة قد سقط بانقضا

 دون أن يطالب صاحب الحق به
ً
 .894قانونا

وهكذا فان رجعية الحكم بعدم دستورية النص التشريعي في غير المسائل الجنائية تكون مقيدة وليست مطلقة أما رجعية 

 بدون قيود وهذا ما أكدته المحكمة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية المتعلقة بالنصوص الجنائية فان لها 
ً
 كاملا

ً
 رجعيا

ً
أثرا

من قانون المحكمة الدستورية العليا جعل  42بإشارتها إلى )أن المادة  09/09/0221في  99الدستورية العليا في حكمها المرقم 

 بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة است
ً
 كاملا

ً
 رجعيا

ً
 إليها وتعتبر كافة الأحكللأحكام الصادرة بإبطال نصوص عقابيه أثرا

ً
ام في هذا نادا

                                                           

، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية )برنامج الامم المتحدة 19سناء سيد خليل، النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الانسان، ص -893

 الانمائي(، وارد في الموقع الالكتروني الآتي: 

/www.tashreeat.com/view_studies2.asp?std_id=37http:/ 

 .021-029، ص ص0222رمضان صديق محمد، الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري، ب. م،  -894

http://www.tashreeat.com/view_studies2.asp?std_id=37
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( وبذلك فان أحكام الإدانة وليس أحكام البراءة هي التي ينطبق عليها الأثر الرجعي الكامل 
ً
الشأن كأن لم تكن ولو كان الحكم باتا

 .895للحكم بعدم الدستورية

 لمصلحة متهم  مع ضرورة ملاحظة المشكلة التي قد تثار في حالة إذا كان الحكم بعدم الدستورية
ً
 جنائيا

ً
قد أصاب نصا

 له حكم جنائي حائز لقوة الأمر المقض ي فيه ، فهذه المشكلة لم تعرض على المحكمة الدستورية 
ً
كان قد طبق عليه وصدر تطبيقا

 بأعمال مبدأ عدم رجعية نصوص التجريم إلا إذا كانت أصلح للمتهم و 
ً
لك بذالعليا في مصر وعلى الرغم من ذلك فإنها تجد حلا

فإن الحكم الصادر بعدم دستورية نص جنائي أصلح للمتهم يطبق بأثر مباشر وليس بأثر رجعي على أساس أن القاض ي العادي 

ملزم بتطبيق القانون الأصلح للمتهم فإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون رجعنا إلى القانون الأسوأ وهو ما 

 .896ن النص الجنائي الأصلح للمتهم يجب الاستمرار في تطبيقهلا يجوز تطبيقه على أساس أ

من قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار  42أما بعد صدور التعديل التشريعي لنص الفقرة الثالثة من المادة 

من قانون المحكمة  42ادة . فقد أشار الى هذا القرار باستبدال نص الفقرة الثالثة من الم0223897لسنة  013الرئاس ي بقانون رقم 

الدستورية بالنص الآتي )ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم 

 أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك
ً
 ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا

 دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص(.

 بأن قضاء المحكمة 
ً
 ولقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقرار بالقانون المذكور آنفا

بأن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر  -من قانونها  42في مجال تفسيرها لنص المادة  -الدستورية 

رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، وقد أدى الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في غير المسائل الجنائية 

، إلى صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز امتد زمن استقرارها وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها 

ي مجال تحقيق مهامها التنموية والمصلحة العامة ولذلك فإنه لعلاج مشكلات الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر خزانتها بما يضعفها ف

 للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبار استقرار 
ً
الرجعي في مثل هذه الحالات التي كشفت عنها التجربة وتحقيقا

 وهي أمور يرتبط كل منها بالأخر برابطه وثقى فقد شرع هذا  المراكز القانونية في المجتمع والحفاظ على أمنه
ً
 واقتصاديا

ً
اجتماعيا

 التعديل.

 كما بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون بأن هذا القرار يخدم ثلاثة أغراض رئيسية:

ية التي الدعاوى الدستور تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها في ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض  

 تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.

 بعدم دستورية نص ضريبي ذلك لأن إبطال المحكمة لضريبة بأثر  
ً
تقرير أثر مباشر للحكم، بنص القانون، إذا كان متعلقا

بل بما يعجزها عن مواصلة  رجعي مؤداه إعادة حصيلتها التي أنفقتها في مجال تغطية أعبائها إلى
َ
الذين دفعوها من ق

                                                           

 .20-21عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص ص– 12-19سناء سيد خليل، مرجع سابق، ص ص -895

 .290-291أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص ص -896
897

دود : حراجع نص هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في كتاب عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية : صور الرقابة القضائية  -

يا لدستورية العلاختصاص المحكمة الدستورية العليا: شروط قبول الدعوى: الاجراءات حجية الحكم الصادر من المحكمة و آثاره مع موجز لأحكام المحكمة ا

 . 732-731ص ص  ، 2001مركز سرروات للأبحا ، : منذ تاريخ انشائها و حتى الآن، الإسكندرية

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%8C%22
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تنفيذ خططها في مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في 

موازنتها وتلك جميعها أثار خطيرة تهدم من خلال حدتها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة ولا تستقر مواردها 

 حال. على

عدم الإخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية النص الضريبي وذلك بالإبقاء على الأثر الرجعي بالنسبة اليه  

 لفاعلية حق التقاض ي.
ً
 فحسب ضمانا

وإن أكد على الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم  0223لعام  013ويتضح لنا مما سبق ذكره أن القرار بقانون رقم 

 جديدة عليه يمكن حصرها بقيدين وهما الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية في الدستورية 
ً
إلا أنه في الوقت ذاته أورد قيودا

المسائل الضريبية مع عدم الإخلال باستفادة المدعي من هذا الحكم وكذلك تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، في 

الأخيرة هي سلطة تقديرية تعود للمحكمة بحسب الظروف والأحوال المحيطة بالدعوى فإذا غير المسائل الضريبية، وهذه السلطة 

 لم تقرر أثر مباشر لحكمها فإن قاعدة الأثر الرجعي تبقى قائمة.

 من الفقه الدستوري وجه سهام النقد إليه 
ً
 كبيرا

ً
وعلى الرغم من المبررات التي استند اليها هذا القرار بقانون فإن جانبا

ة أي رئيس الجمهوري -أساس إنه غير دستوري من الناحيتين الشكلية والموضوعية ، فمن الناحية الشكلية قد وقع المشرع  على

 عن مجلس الشعب بحجة غيابه  -من الدستور  024بمقتض ى المادة 
ً
في عيب دستوري واضح عند إصدار هذا القرار بقانون بديلا

دابير لا تحتمل التأخير، إذ لم يدع مجلس الشعب إلى عقد دور انعقاد غير عادي لعرض ووقوع حالة الضرورة التي تتطلب اتخاذ ت

 على حكم المادة 
ً
 من تاريخ صدور هذا القرار بقانون في  042القرار بقانون عليه نزولا

ً
من الدستور، وذلك خلال خمسة عشر يوما

بما  7/09/0223لي، ومن ثم لم يعرض القرار علية إلا يوم ، واكتفى بإيداع هذا القرار بمجلس الشعب في اليوم التا01/2/0223

 للمادة 
ً
من الدستور ، ومفاد ذلك أن لكل محكمة أن  042مؤداه انعدام هذا القرار بقانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وفقا

م دستوريته من المحكمة ترفض الاعتداد بهذا القرار المنعدم دون تربص لقرار يصدر بذلك من مجلس الشعب أو حكم يقرر عد

. أما من الناحية الموضوعية فإن تطبيق الحكم بأثر رجعي بالنسبة الى الطاعن بعدم دستورية نص تشريعي 898الدستورية العليا

ضريبي وبأثر مباشر بالنسبة للغير يخل بمبدأ المساواة وتكافؤا الفرص بين المخاطبين به كما إن عدم رد الأموال لأصحابها التي 

من  23منهم دون وجه حق بمقتض ى تشريعات ضريبية، محكوم عليها بعدم الدستورية، يخالف ما نصت عليه المادة  أخذت

 .899الدستور التي تقيم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وكذلك يشكل اعتداءً على الملكية الخاصة

  وعلى الرغم من الانتقادات الرئيسية المهمة التي وجهت إلى القرار 
ً
 فقهيا

ً
 فإن هنالك رأيا

ً
يحاول  900بقانون المذكور آنفا

التقليل من أهمية الأسباب الموضوعية لعدم دستورية هذا القرار وبصورة خاصة مخالفته لمبدأ المساواة حيث أشار هذا الرأي 

 لاختلاف هذا النو بأنه ليس في ترتيب الأثر المباشر في القضايا الضريبية بقوة القانون أي مساس بمبدأ المساواة نظر 
ً
ع من القضايا ا

عن غيرها في طبيعتها وأثارها ولأن هذا الاستثناء تحكمه قواعد موضوعيه تتفق مع الهدف من قانون المحكمة الدستورية العليا 

 الذي يتجسد بتأكيد سيادة الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات بالتوازن مع حماية المصلحة العامة .

                                                           
898
 .227-224، ص ص9117، منشأة المعارف، الاسكندرية، 9سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، ط -

 .011، ص9114فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،  -899
 .229أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -900
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يد الاتجاه الغالب في الفقه الدستوري بعدم دستورية هذا القرار بقانون من الناحيتين الشكلية ومع ذلك فإننا نؤ 

 بتحقيق التوازن بين الحقوق الدستورية والمصلحة العامة لتبرير 
ً
 عن انه لا يمكن التذرع بتاتا

ً
 فضلا

ً
والموضوعية كما هو مبين أنفا

يبي ذلك لأن الخزينة العامة لا يجوز أن تمتلئ بدون وجه حق على حساب الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص تشريعي ضر 

 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وحبذا لو اخذ المشرع المغربي بقاعدة الرجعية بشأن القرار بعدم الدستورية بشأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة 

 انونية لأعمال تلك الرجعية تكون محددة على سبيل الحصر.على النحو الذي ذكرناه سابقا ولكن بشرط تقرير ضوابط ق

 خاتمة:

 تجدر الإشارة ختاما الى أن القرارات الصادرة بعدم دستورية نص من النصوص التشريعية يأخذ أثره أحد الصور الثلا :

هي الامتناع عن تطبيق النص المقض ي بعدم دستوريته دون التعرض لوجود النص نفسه، هو ما عليه  الصورة الأولى:

 .العمل والتطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية

هي أن القرار بعدم دستورية نص تشريعي يؤدي إلى إلغاء النص التشريعي نفسه أو إلغاء القانون كله  الصورة الثانية:

 .وريته كله، وهذا ما يجري عليه العمل في إيطالياإذا حكم بعدم دست

وهي تقترب من ناحية أثرها العملي من الصورة الثانية، باعتبار أن القرار بعدم دستورية نص تشريعي  الصورة الثالثة:

 .أنه لم يكنوك يؤدي إلى إلغاء قوة نفاذ النص المقض ي بعدم دستورية، وهو ما يؤدي إلى فقد قيمته العملية في التطبيق، فيصبح

  المراجع والمصادر 

 الكتب -0

 .0232ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  

 .0222، دار الشروق، القاهرة، 0احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط 

، 20، السنة 9المتحدة الامريكية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد أحمد كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات  

0210. 

 .9112رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مطبعة أوال، البحرين،  

 .0222رمضان صديق محمد، الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري، ب. م،  

 .9117، منشأة المعارف، الاسكندرية، 9ة الدستورية، طسامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعي  

 .0233سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة،  

 عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة(، دار الكتب للطباعة والنشر، بدون سنة النشر. 

 .0227، دار الفكر العربي، القاهرة، 0المان، عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، ط عبد العزيز محمد س 
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 .0222عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  

وبعد التعديل، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الله ناصف، حجية وآثار أحكام المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل  

0223. 

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية: صور الرقابة القضائية: حدود اختصاص المحكمة  

الدستورية العليا: شروط قبول الدعوى: الاجراءات حجية الحكم الصادر من المحكمة وآثاره مع موجز لأحكام المحكمة 

 . 2001ركز سرروات للأبحا ،م: لدستورية العليا منذ تاريخ انشائها وحتى الآن، الإسكندريةا

 .9119عز الدين الدناصوري، وعبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  

 .0227عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  

 .9111انون، منشأة المعارف، الاسكندرية، عصام انور سليم، موقع القضاء الدستوري من مصادر الق 

 .9114فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،  

 .9111محمد السنوس ي محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .9110جيد، اصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين، منشأة المعارف، الاسكندرية، منير عبد الم 

 .0231، منشأة المعارف بالإسكندرية، 0نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط 

ة، حدة، دار النهضة العربيورمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمهورية العربية المت 

 .0221القاهرة، 

 .9111وشعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .9112يحيى الجمل، هانز كلسن الأب الروحي للقضاء الدستوري، مجلة الدستورية، العدد الاول، السنة الاولى، يناير  

 الاطروحات -9          

حرية التنقل والإقامة في القضاء الإداري المصري وفقا لأحد  -حمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقوق الانسان  

، رسالة دكتوراه - 0222أحكام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا حتى عام 

 .0222 –مس جامعة عين ش-مقدمة إلى كلية الحقوق 

جامعة  –، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق –القضاء الدستوري في مصر  –عادل عمر شريف، قضاء الدستورية  

 .0233عين شمس، 

 الأبحا  والمقالات المقالات -9

جلة م أحمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياس ي والقانوني في مصر، الجزء الثاني، 

 .9112الدستورية، العدد الثاني، السنة الاولى، أبريل 

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%8C%22
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، شركة خدمات المعلومات التشريعية 19سناء سيد خليل، النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الانسان، ص 

ومعلومات التنمية )برنامج الامم المتحدة الانمائي(، وارد في الموقع الالكتروني الآتي: 

http://www.tashreeat.com/view_studies2.asp?std_id=37 

القاض ي مهدي صالح محمد أمين، الاثبات بالقرائن امام القضاء، مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة الثانية  

 .0232والاربعون، 

 الأحكام والقوانين -5

من الدستور المغربي  022يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  31,07رقم مشروع قانون تنظيمي  

 .9100لسنة 

 Shephard v. wheeling, 30 W.V.A. 479حكم المحكمة العليا بولاية فرجينيا الغربية في قضية:  

 Norton v. Shelby country, 118. U.S. 425 (1886)حكم المحكمة العليا في قضية      
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 Arlette Heymann-Poat, Libertés publiques et droits de l'homme (Français) Broché – 11 juin 2008. 

 Ogg (F.) and Ray (O.) , Introduction to American Government, (The Century political science series) Unknown Binding – 

January 1, 1956. 

 Prelot (M.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Revue française de science politique, Année 1959. 

 Prelot (M.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Revue internationale de droit comparé  Année 1957.  

 William A. Colstad; The Presidents and Judicial Review, University of Texas, 1964. 

  

http://www.tashreeat.com/view_studies2.asp?std_id=37
https://www.persee.fr/collection/rfsp
https://www.persee.fr/collection/ridc
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 جهاز كشــف الكــذب نموذجا.  : الوسائل العلمية للإثبات الجنــائي
The Scientific Means of  the Criminal Proof : A model of polygraph. 

 

 المغرب -دكتور في الحقوق

 

 

 : ملخص

 الحديثة التي يتم الاستعانة بها في الإثبات الجنائي، إلا أن هذه الوسيلةيعتبر جهاز كشف الكذب من بين الوسائل العلمية 

العلمية الحديثة لا تزال موضع شك ويثار حولها الكثير من الجدل من قبل العلماء ورجال القانون  والقضاء وبالذات حول مدى 

ر عنها، ولقد وجهت انتقادات عديدة لاستعمال مشروعية استخدامها في الإثبات الجنائي من عدمه، وفي تقدير النتائج التي يسف

 عن أنه يشكل اعتداء على حق المتهم في العديد من حقوقه ولعل 
ً
 للشخص، فضلا

ً
هذا الجهاز تتمثل في كونه يسبب إكراها معنويا

 بحرية الدفاع.
ً
 أهمها الحق في الصمت ، مما يشكل مساسا

 

Abstract: 

The polygraph is one of the modern scientific methods used in criminal evidence. However, this modern 

scientific method is still in doubt and much debate is being raised by scientists, lawyers and the judiciary. In 

particular, the legality of its use in criminal evidence and in assessing it s consequences. There have been 

numerous criticisms of the use of this device, namely, that it causes moral coercion, as well as an attack on the 

right of the accused to many of his rights and, perhaps most importantly, the right to silence, which is a 

violation of the freedom of defence. 

 

 مقدمة

إن الوسائل العلمية للإثبات الجنائي جاءت نتيجة حتمية نظرا لتملص المجرمين من العقاب جراء السبل التي يتخذونها 

ه ر لتضليل العدالة، لذلك كان لابد من ابتكار العديد من الوسائل العلمية لكشف معالم الجريمة ومعاقبهم،حيث نجد مما طو 

العلم والتكنلوجيا، إن الطفرة العلمية التي يعيشها العالم اليوم قد تركت بصمتها في مجال الكشف عن الجريمة والبحث عن 

أدلتها ومرتكبيها، فاستفادت بذلك وسائل الإثبات الجنائي من ثمرات التقدم العلمي، ولئن كان الغرض من استعمال هذا التقدم 

قليدية المعتمدة في التحقيق والمنتهكة بشكل صارخ الحرمة الجسدية والمعنوية للمتهم،إلا أنها لا تعدو هو التخلي عن الممارسات الت
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له في ثوب جديد تحث لواء التطور العلمي، ومن أهم  901أن تكون سوى تطور من حيث تقنيات النيل من الحرمة المعنوية 

إلى معـرفة مدى صدق أو كـذب المتـهم المـاثل أمـام هيئة التحقيق أو التقنيـات المستعملة في مجال التحقيق الجنائي التي  تصبو 

الحكم على اعتبـار أن الإنكار هو القاعدة والنسق الذي يعتمده الجاني لإبعاد التهمة عنه، كمـا أن المجـرم المحترف يتحلى بتقنية 

أدى إلى التفكير في طريقة يتم على أساسها التغلب  المراوغة والخداع وتضليل العدالة باستعمـال الكـذب والاحتيال الش يء الذي

 .على كـذب المتهم محل المتابعة الجنائية ، ومن بين هاته الأسـاليب التي تم التوصل إليها نجد جهـاز كشـف الكـذب

ي ر وهو أحد الأجهزة العلمية التي تهدف إلى كشف الكذب من خلال رصد الإضطرابات او الانفعالات النفسية التي تعت

الإنسان إذا أثيرت أعصابه او نبهت حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به كالخوف او الخجل او الشعور بالمسؤولية ، ومن خلال دراسة 

هذه التغيرات الناتجة عن تحليل الرسوم البيانية التي يسجلها الجهاز ومن تقييم جميع الأدلة المتوفرة من خلال التحقيق عندئذ 

 كذب الشخص موضوع الاختبار في إجابته على الأسئلة الموجهة إليه يمكن التأكد من صدق او 

م، حيث ابتدأ العـالم موسو يستخدم العلـم لكشـف الكـذب فابتدأ 0327كانت عام  لكشـف الكـذبأولى المحاولات العلـمية 

بطريقة التداعي اللفظي واستخدم في ذلك ساعة رصد، وأعد نحو مـائة كلمة معروفة من بينها ثلاثون أو أربعون كلمة 

ج ويرصد زمن كل إجابة ويستنتتتعلق بموضوع الاختبار، ثم توضع هذه الكلمـات في أسئلة توجه إلى الشخـص المختبر 

الكـذب من التأخير في الرد على الأسئلة المشتملة على الكلمـات المتعلقة بموضوع الاختبار، وظهر بعدئذ جهاز الرصد ضغط 

 الـدم والتغييرات التي تطرأ عليه بسبب الانفعالات النفـسية.

النفـسية وحركة التنفـس، وظهر جهاز عبارة عن اسطوانة  وأجرى العلـمـاء عدة تجارب أخـرى لمعـرفة العلاقة بين الحالة 

حلزونية من السلك مكسوة بغلاف دقيق من المطاط تربط على الصدر، بحث تحد  أقل حركة في التنفـس أثـرا في طول 

 الاسطوانة، فتنكمش أو تنفرد فيؤثر حجم الهواء داخل الأنبوبة في مؤشر يرصد هذا الزفير على شكل خطوط.

 لقياس ضغط الـدم وتغييره عند الانفعالات النفـسية، وبجانب هذه 0214في عام  لومبروزو وابتدأ
ً
م يستخدم جهازا

التجارب تعددت المحاولات لرصد التغييرات التي تحد  من أثـر تلك الانفعالات النفـسية في حركة العين والصوت ودرجة 

الخفيف فيه، وتأثـر هذه المقاومة بالحالة النفـسية للشخص. حتى  الحرارة، ودرجة مقاومة الجلد لسريان التيار الكهربائي

جـاء ليونارد كلير فكان أو من فكر في تجميع بعض هذه الأجهـزة في جهاز واحد، ويرصد حركات التنفـس وضغط الـدم 

أول مدرسة  م0291ومقاومة جلد الإنسان بتيار كهربائي خفيف. واستخدم هذا الجهـاز في كشـف الكـذب، وأنشأ سنة 

لتعليم طريقة العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتكز نجاح الجهـاز قبل كل ش يء على الخبير الكفء لإجراء هذه 

 بعلـم النفـس ووظائف الأعضاء وخبرة طويلة بالتحقيق والاستجواب
ً
 . 902التجارب وتفسير نتائجها، ويقتض ي إلمـامـا كافيا

بالغة، باعتباره من بين المواضيع التي تساهم في تسليط الضوء على الوسائل العلمية  يكتس ي هذا الموضوع أهمية

لمعالجة هاته  فما مدى مشروعية الدليل العلمي المستمد من جهاز كشف الكذب؟المستحدثة في الإثبات الجنائي، 

 : الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين حيث سنتناول 

 

                                                           

 وقـد ظهرت قـديمـا أولى محاولات كشـف الكـذب، حيث كان يطلب من الجاني أو الشاهد أن يلعق بلسانه قضيبا من الحديد المحمي على النار، -901

فيجف ريقه نتيجة هذا الخوف فيحترق لسانه، كمـا أنه في  فإذا احترق لسانه يكون دليلا على كـذبه، إذ أن الجاني الكاذب يخاف من افتضاح كـذبه

ـذب ك الصين القـديمة كان يطلب من الشاهد أن يمضغ شيئا من الأرز المطحون ثم يبصقه بعد ذلك، فإذا كان مسحوق الأرز جافا فإن ذلك علامة على

 الشاهد، أمـا إذا كان لينا فهو دليل على صدقه.

 .093ص، 0229لمتهم أثنـاء التحقيق، مجلة الأمن العام، يناير الملا صادق سامي، اعتراف ا 902
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 لجهاز كشـف الكـذب. النظري  الإطار  :المبحث الأول  

 حجية جهاز كشف الكذب في الإثبات الجنائي. :المبحث الثاني 

 

 

 لجهاز كشـف الكـذب. الإطار النظري المبحث الأول 

يعتبر جهاز كشف الكذب من بين وسائل الإثبات العلمية لذلك سنحاول في إطار هذا المبحث تسليط الضوء على ماهية  

 العوامل المؤثرة على صحة نتائج جهاز كشف الكذب)لمطلب الثاني( الأول( وكذلك جهاز كشف الكذب )المطلب

 جهاز كشف الكذب. ماهية : المطلب الأول 

ومعناه الخطأ أو الكـذب أو  polyوهذه الكلمة تتألف من شقين: الشق الأول  903polygrapheيطلق على جهـاز كشـف الكـذب 

،ويقصد به ذلك الجهـاز الالكتروني الدقيق الذي يستخدم 904ومعناه الرسم أو الصورة أو التسجيل grapheالغش، والشق الثاني 

لقياس النبضات المختلفة في جوارح المتهم وتسجيل الذبذبات المتباينة في أعصابه وحواسه، وتحديد أوجه الخطأ أو الكـذب أو 

البيليوغراف وفقا لقـواعـد وبرامج عملية مؤكدة ومعقـدة يشرف على إعدادها التضليل في أقواله وأفعاله، وتجرى اختبارات جهاز 

 .905أساتذة متخصصون في علـم النفـس والاجتمـاع، ويتولى تنفيذها مجموعة من الخبراء المدربين على درجة عالية

، 907لاستجواب الجنائيجهاز يسجل ضغط الشرايين وحركة التنفـس وإفرازات العرق لشخص خاضع لهو  906جهـاز كشـف الكـذب

ويعتبر جهـاز كشـف الكـذب من أحد  الأجهـزة العلـمية التي يستعان بها في البحـث الجنائي واكتشاف الحالات التي يكـذب فيها المتهم 

ثر قـد ؤ ، وقـد أعد الجهـاز لرصد الاضطرابات أو الانفعالات النفـسية التي تعتري الإنسان إذا أثيرت أعصابه أو نبهت حواسه لأي م

يتأثـر به، كالخوف أو الخجل أو الشعـور بالمسؤولية أو الجرم، ويرصد الجهـاز كل التغييرات التي تحد  في التنفـس، وضغط الـدم، 

 908ودرجة مقاومة الجلد عند سريان تيار كهربائي خفيف فيه حسب القسم المستهدف من هذا الجهاز.

                                                           

حيث أعلن جون لارسون عن استكمـال جهاز يسجل جملة متغيرات تظهر على الشخـص أثنـاء استجوابه، ومنها قياس ضغط الـدم  0292سنة  -903

التي تحد  عند مقاومة الجلد لتيار كهرباني خفيف خصوصا ارتعاشات والتنفـس إلى جانب قياس درجة المقاومة الكهربائية لجلد البشرة ورصد التغيرات 

لاستخدام  ةالـدم وحركات الأطراف، وأدخلت تحسينات مهمة على الأجهزة خلال الستينيات وطور الهيئات الاتحادية في الولايات المتحدة الوسائل الفني

يعتمد عل مقعد مظهر عادي وفي نفس الوقت مزود بما يسجل حرارة الجسم اختبارات الكشف عن الكذب بدون علم الشخص الذي يخضع للاختبار و 

والنبض والاعصاب حيث استقر في شكله حالي عبارة عن كرس ي بسيط يجلس عليه المستجوب وعلى كل المسندين رقائق من المعدن يضع عليها كفيه 

وبة تلتف حول صدره لقياس التنفـس، حيث يتم إحضار المستجوب لقياس درجة تصبب العرق، إضافة إلى جهاز حول إبطه لقياس ضغط الـدم وأنب

 وتوجيه الأسئلة له ومطالبته بالإجابة بنعم أم لا  كما تطور الآن عبر تطبيق في مجموعة من الهواتف الذكية.

904  - JEAN SUISINI, un chapitre nouveaux de police scientifique, la détection objective du mensonge, revue de science et de 

droit pénal, 1960, N° 2, p 326. 

905  - polygraphe, il s’agit d’enregistrer  les réactions du système nerveux autonome (rythme cardiaque, respiratoire, sudation, 

pression artérielle, mouvements) uniquement de suspect,  à des questions dites de contrôle, pertinentes ou hors sujet Il faut 

cependant relativiser les interprétations qui peuvent être faites par l’expert de ces réactions. Des éléments émotionnels 

parasites peuvent intervenir et fausser l’analyse. Il est de plus possible de passer au travers de la détection avec un entra inement 

adapté, voir : 

 .093ص، 0229، مجلة الأمن العام، يناير اعتراف المتهم أثنـاء التحقيقالملا صادق سامي،  -906

 . 099، طباعة الفنية للنشر، بدون سنة النشر، ص الإثبات في المواد الجنـائيةمحمد زكي أبو عامر،  -907

 إلى ثلاثة أقسام: جهـاز كشـف الكـذبوينقسم -908
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اء الجسم، فقـد أثبت هذا العلـم أن الانفعالات الداخلية للإنسان فأجهـزة كشـف الكـذب تحقق في علـم وظائف أعض

تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغيرات في نمط أدائها، مما ينتج التغير في ضربات القلب أو في معدل ضغط الـدم أو في إفراز 

العادية للشخص ثم قياسها عند استجوابه اللعاب أو في سرعة التنفـس، وبقياس معدلات أداء أجهـزة الجسم لوظائفها في الظروف 

يتضح مـا إذا كان هناك اختلاف بين الحالتين أم لا، ويعطي هذا الاختلاف إن وجد دلالة على أن هذا المتهم لا يقول الحقيقـة وذلك 

ه، ي للسيطرة على حواسعلى أساس مـا يثبت علـميا من أن الإنسان في جنوحه إلى الكـذب أو إلى تغيير الحقيقـة يبذل جهدا غير عاد

 .909وينتج عن هذا الجهد غير العادي تغيير في معدلات الأداء العادية لأجهـزة الجسم 

كل هذه التعريفات تعطينا فكرة عامة عن تعريف والاستخدام الجهازمن الجانب التقني أما التعريف القانوني والفقهي 

بأنه ذلك الجهاز المستخدم :" 910ه الجنائي جهاز كشف الكذبيبقى من الاختصاص رجال القانون والفقه ، حيث عرف الفق

للحصول على دليل علمي، عن طريق قياس الإشارات العضوية بجسم الإنسان بواسطة الضغط الداخلي لجسم الشخص، 

بواسطة الإجابة على أسئلة تقدم من طرف الفني الذي يقوم بتسجيل الجهاز، إذ به شاشة تظهر رسوم وخطوط متعددة 

ان التغيرات في ضغط الدم والنبض والتنفس ونشاط الغدد وحركة العضلات وتستخدم هذه الرسوم والخطوط وما تمثله لبي

 .911"من دلالات في بيان مدى تناسبها مع حالة المتهم في التعبير عن الصدق أو الكذب من خلال إجابته التي يقدمها

الكذب ،حيث يستند مبدأ هذا الجهاز على فرضية أن أن جهاز لا يكشف :"912كما عرفه جانب الأخر من الفقه 

الكذب يسبب ردود الفعل النفسية الفسيولوجية ،والجهاز يستخدم فقط لقياس هذه التفاعلات والتي يمكن ان تكشف في 

ؤثر ت "، من خلال التعرفين السابقين يتضح لنا جليا أن جهاز كشف الكذب يتأثر بمجموعة من العواملنهاية المطاف الأكاذيب

 على صحة النتائج التي ينتجها .

 

                                                           

 الشهيق والزفير والتغيرات التي قـد تحد  في هذه الحركة، بسبب الانفعالات النفـسية التي قـد : ويرصد تردد حالات قسم التنفـس

 تطرأ على الشخـص المستجوب وتغير حجم الصدر.

 ويرصد التغيرات التي تحد  في ضغط الـدم بسبب الانفعالات والاضطرابات المختلفة التي تعتريه.قسم ضغط الـدم : 

 ويرصد التغيرات التي تحد  في مقاومة الجلد لتيار كهربائي خفيف بسبب الانفعالات.: قسم درجة مقاومة الجلد 

 093سامي صادق الملا، م س، ص. 

 .043ص، 0231، دون ذكر مكان النشر، ط تعذيب المتهم لحمله على الاعترافعمر الحسني الفاروق،  -909

، رسالة دكتـوراه، كلية الحقوق، الشريعة والقوانين الوضعية حقوق المتهم في مرحلـة جمع الاستدلالات بينحمود راجح محمد،  - 910

 .732، ص 0229القـاهـرة، 

911 -SAMUEL DELTENRE,L’expertise en matière pénale Phase 1 : Cartographie des pratiques Rapport final de recherche mai 2002 – 

mai 2003 Version finale du 12 juin 2003 

912-B. RENARD, « Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps – Etat des lieux et quelques questionnements sur la 

légitimé de l'utilisation du polygraphe en procédure pénale », A. Leriche (s.l.d.), La criminalistique, du mythe à la réalité quotidienne, 

Bruxelles, Kluwer 2002, p 365.  

Ces termes sont toutefois incorrects car le polygraphe ne détecte pas les mensonges. Le principe de cet appareil repose sur l 'hypothèse 

selon laquelle le fait de mentir entraîne des réactions psychophysiologiques. Le polygraphe sert donc uniquement à mesurer avec 

précision ces réactions, qui peuvent éventuellement révéler des mensonges. 
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 .العوامل المؤثرة على صحة نتائج جهاز كشف الكذب : المطلب الثاني

من أهم العوامل التي تؤثر على صدق نتائج الجهاز تعود إلى للمتهم الخاضع للتجربة وبالتالي تؤثر على قيمة النتائج التي 

 913و الفائدة، حيث نجد علاقته بمكان مسرح الجريمة وليس بالجريمة ذاتهايمكن التوصل إليها، وترمي الجهاز بعدم الدقة 

 .الشخصية للمتهم موضوع رهن الاختبار ت،بالإضافة إلى عوامل راجع إلى الصفا

 :هي شخصية في الغالب ما تصدر عنها انفعالات وتوترات  في المواقف الصعبة وهو الأمر الذي يتطلب  الشخصية العصابية

التمييز الدقيق بين هذه الانفعالات وبين الانفعالات الأخرى المعبرة عن الكذب، خاصة إن كان هذا الشخص العصابي بريء 

 .914لافا للحقيقةفعلا ، لأنه يكون أكثر رهبة من أن يسفر الجهاز عن إدانته خ

 :وهي شخصية معتادة على الكذب بطبيعتها، إذ يصدر عنها سلوك الكذب دون أن يصاحبه أية اضطرابات  النمط الطفلي

 أو قلق في الحالة النفسية لديه، مما يستتبع عدم قدرة الجهاز على تسجيل أي انفعالات غير عادية عند الاختبار.  

 :كون بالغة التعقيد سواء بفحصها عن طريق جهاز كشف الكذب أو بواسطة هذه الشخصية ت شخصية المختل عقليا

الطرق التقليدية للاستنطاق، ومصدر هذه الصعوبة هو أن إجابات هؤلاء تأتي غير مترابطة وغير ذات دلالة باتجاهات 

في تحليلها شخصية صاحبها بصفة عامة، غير أن الجهاز قد يرصد بعض انفعالات هؤلاء ويحتاج إلى خبرة المحقق 

 .915وتفسيرها

 مـا يميز هذا النوع من المجـرمين هو عدم تمييزهم لمـا هو مباح ومـا هو مجرم، معتقـدين استجواب معتادي الإجرام :

أن دورهم في الحياة ينحصر في إرضاء نزواتهم بغض النظر عن أية اعتبـارات قانـونية أو أخلاقية وغير مبالين بالقيم 

ع، وبالتالي فالكـذب بالنسبة لهؤلاء هو نوع من السلوك الطبيـعي الذي يتفق مع مفاهيمهم السائدة داخل المجتم

وفلسفتهم في الحياة، ولا يصاحبه أي تغير أو اضطراب انفعالي، الش يء الذي يعيق عمل الجهـاز حيالهم، مهمـا كانت 

المخدرات والمؤثرات العقلية و بعض ، أضف إلى ذلك اعتياد المجـرمين  تعاطي 916براعة المحقق في صياغة الأسئلة

 917العقـاقير التي قـد تكون سببا في عدم استجابته للاختبار أو إضعاف نسبة نجاحه.

                                                           

كحالة تردد الشخص على مكان الجريمة لسبب يريد اخفاؤه، مثل تردده هذا مصطفى محمد الدغيري، يعطي مثال هنا عن العوامل المؤثرة، "  -913

نزل له فيه علاقة غير شرعية، ثم تحدث فيه جريمة تعاصر وقت تردده على المكان وعند حصر الأشخاص المترددين على المكان يتم الأخير على م

"كما يردف كاتب مجموعة  التوصل إليه وعند استخدام الجهاز يسجل كذب هذا الشخص محاولة منه إخفاء تردده مما يعطي نتائج غير صحيحة

 942ابهة التي تؤكد تأثر على نتائج الجهاز، م س، ص الأخرى من الأمثلة مش

914- bon instrument d’analyse de l’émotivité, ce système doit cependant être exclu à titre de preuve ou présomption pénale car, d’une 

part, un sujet spécialement émotif peut déclencher l’enregistrement par l’appareil sans qu’il y ait mensonge de même qu’un sujet 

parfaitement maître de lui peut mentir sans que cela soit repéré. Même fiable, au surplus, l’appareil aurait l’inconvénient de révéler des 

signes qui ne sont pas sous la domination de la volonté du sujet interrogé, voir : H. MATSOPOULOU, Les enquêtes de police, L.G.D.J., 

1996, n° 894, p 722.  

915 -N. GHISLAIN, « Toute la vérité sur le polygraphe », Journée jurés. 2002/ 16, p. 2. 

 .99، ص0220الحقوق، دار النهضة العربية، ، رسالة دكتـوراه، جـامعـة عين شمس، كلية استجواب المتهمالنبراوي سامي محمد،  -916

 قالمؤثرات التي يمكن أن تتدخل في النتائجعن عدم نجاح جهاز كشف الكذب في كثير من القضايا لأسباب لا دخل لجهاز بها وإنما لأسباب تتعل -917

اع ضغط دم غير العادي واضطراب في الجهاز بالشخص موضوع الاختبار ومن أمثلة ذاك معاناة الشخص من اضطراب عقلي أو من أمراض القلب وارتف
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 حجية جهاز كشف الكذب في الإثبات الجنائي.  :المبحث الثاني

(، الأول المطلب إن الحديث عن حجية جهاز كشف الكذب يقتض ي منا التطرق إلى موقف الفقه من هذا الأخير )

 (.المطلب الثانيوكذا التشــريع والقضاء )

 المطلب الأول موقف الفقه من جهاز كشف الكذب

فقهاء الجنائيين بخصوص قبول هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي وبين مشروعية الدليل اللقد ثار الخلاف بين 

 عارض.المتحصل عليه أثر استعمال جهاز كشف الكذب حيث انقسم رأيهم بين مؤيد وم

 .الاتجاه المؤيد :أولا

يرى انصاراعتماد هذا الجهاز في مجال البحث عن الأدلة، أنه لا مانع من استخدامه مقدمين عدة تبريرات يتميز 

وعليه ليس من العدل أن تحرم المجتمع من الاستفادة من وسيلة علمية  918بها هذا الجهاز من نجاعة لا يمكن إنكارها،

ناجعة لإماطة اللثام عن الجريمة طالما أن المجرمين يسارعون بدورهم في استخدام أحد  ما توصل إليه العلم لارتكاب 

 رات يستعان بها لإثباتجرائمهم ،كما أن النتائج المتحصل عليها لا ترتقي لمرتبة الأدلة بل تعدو أن تكون مجرد مؤش

 919الحقيقة فلا يجب أن يطرح استخدامه بحجة أن فيه اعتداء على الكرامة الإنسانية للمشتبه فيه.

أنه من غير المناسب أن  920ما يعضض هذا الطرح، ويؤده بعض الفقه الفرنس ي المتخصص في الميدان الجنائي

ت قـواعـدها على مر السنين عقبة في طريق التطور العلـمي على يقف التعلق الأدبي بتقاليد الوظيفة القضائية التي ترسخ

وجه يحول دون الاستفادة من كل جديد يمكن أن يعين المحقق الجنائي في أداء واجبه بصورة أفضل، ولاسيمـا إذا كانت 

مية للمحققين النتائج العلـ تلك السبل تؤدي إلى التأكد من صحة الأقوال التي يدلي بها المتـهم ولا تؤثر في حرية إرادته، بحيث

الذين يستخدمون هذا الأسلوب الفني الحديث في الاستجواب يحققون تفوقا أكبر مقارنة مع غيرهم من المحققين الذين 

                                                           

مؤثر ورغم  ة لأيالتنفس ي وكذا في انفعالاته غير العادية أو الخوف الشديد الذي ينتاب الفرد عند الاتهام، بلادة الحس لدرجة عدم الانفعال أو الاستجاب

 غير ذاك فيرى أن الجهاز لا يحرم المتهم من إرادته ولا يؤثر فيها. سوسينيهذا يرى 

 .427-420، ص 0223، دار الفكر الجامعي، الإسـكنـدرية، ط الأولى 4، ج الموسوعة المـاسية في المواد المدنية والجنـائيةانظر: عبد الحكيم فودة،  

J.-J. PALMATIER, « Systèmes d’analyse du stress dans la voix : vraisdétecteurs de mensonge ? Un point de vue d », AJ Pen. 2008, p. 

124 

918-aux États-Unis, l'usage du détecteur de mensonge est habituel, et parfois obligatoire dans certains États. C'est ainsi que pour accéder 

à certains emplois, notamment comme agent du FBI, il faut accepter de passer au traditionnel test du polygraphe, lequel a été admis en 

2007 par la loi dans dix-neuf États et est laissé à l'appréciation du juge dans les cours fédérales, voir :Rapport n° 476 (2011-2012) de 

MM. Alain CLAEYS, député et Jean-Sébastien VIALATTE, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques, déposé le 13 mars 2012 

919-«La preuve ainsi obtenue suite à un examen polygraphique, constitue une technique scientifique innovatrice admissible en preuve. 

L’opinion de l’expert polygraphe est également recevable en preuve parce qu’il n’émet pas une opinion sur la crédibilité du témoin. Sa 

fonction consiste plutôt à interpréter certaines données physiologiques et à indiquer si ces données correspondent à celles provenant 

d’une personne qui dit la vérité. », voir : 

 

920-GORPHE FRANÇOIS,pente on réaliser une justice scientifique, revu  ,international de criminel et de Police scientifique, 

1990, p 83. 
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يعتمدون الأسلوب التقليدي في الاستجواب، فاستخـدام جهاز كشف الكذب ليس بوسيلة ثانوية يلجأ إليها المحقق عند 

حقيقـة بالطرق التقـليدية، وإنمـا يجب استخـدامه دون أن يتعرض المتهم لأية ضغوط معنوية عجزه عن الكشـف عن ال
921. 

يرى جانب من الفقه القانوني الفرنس ي أن مجال استخـدام جهاز كشـف الكـذب يدخل في مجال الخبرة الجنائية، 

، شأنه شأن غيره من 922مـال الخبـرة الجنـائيةفإن أنـصار هذا الاتجاه يرون أن هذا الإجـراء لا يعدو عن كونه عملا من أع

المسائل الفنية التي يتوقف عليها سير التحقيق أو الفصـل في الدعوى، والتي كثيرا مـا يكون متعذرا على القـاض ي أو المحقق 

ت ليل عيناأن يقطع فيها برأي من نفـسـه دون الرجوع بشأنها إلى ذوي الخبـرة، كمـا هو الشأن في مضاهاة البصمـات وتح

 الـدم وغيرها.

كمـا أن أعمـال الخبـرة على مختلف مستوياتها خاضعة في نهاية المطاف لتقـدير قاض ي الموضوع وفقا لاقتنـاعه 

الشخـص ي فله وحده كلمة الفصـل تأسيسا على القاعدة التي تقض ي بأن القـاض ي خبير الخبراء، ومع ذلك فإن هذا المبدأ 

من جانب الفقـه المعاصر بدعوى أن القـاض ي من الناحية العلـمية لا يمكنه تجاوز رأي الخبير  قـد تعرض للتجريح والنقـد

الذي يظل مهيمنا على وجدان القـاض ي والموجه لعقيدته، فهذا الأخير مـا كان يلجأ لأهل الخبـرة لو لم يشعر بقصوره وعدم 

 .923قـدرته على الخوض في المسائل الفنية

بقبول استخـدام جهـاز كشـف الكـذب كمبدأ عام بعد إحاطته ببعض  924يرى جانب من  الآخر من فقهاء القانون 

الضمـانات والضوابط منها أن يكون الخبير على درجة عالية من الكفاءة على المستويين العلـمي والتحقيقي، والتحلي بالصبر 

ـا الخبير الكفء وأن يكون ملم والمروءة والهدوء والاتزان، وبالتالي فنجاح هذا الجهـاز للوصول لنتائج صحيحة يرتكز على

، غير أنه في حالة تعسف الخبير وإساءته استخـدام الجهـاز 925بعلـم النفـس الجنائي  وله خبرة طويلة بالتحقيق والاستجواب

 926كاللجوء إلى تهديد المتهم  أو تخويفه فإن الإجـراء يعتريه البطلان

                                                           

921 - INDOU (F), lie detection and criminal interrogation, Baltimore, 1953, p 55.  

922-Le polygraphe est un instrument qui semble nouvellement s'imposer dans notre droit de la procédure pénale. A quel titre peut-il 

ainsi s'y inscrire ? Dans les premières affaires au sein desquelles on y a recouru, les magistrats ont requis des polygraphistes étrangers 

d'agir comme experts pour donner une indication sur les déclarations de personnes impliquées dans ces affaires, si l'expertise semble être 

la voie première pour conditionner l'utilisation du polygraphe, certains pensent au contraire qu'elle ne peut se pratiquer comme une 

expertise, mais doit conserver la forme qui la caractérise dans "ses pays d'origine". Le polygraphiste, policier, se met au service d'une 

équipe d'enquêteurs, afin de faire avancer leur investigation en évaluant la véracité des déclarations d'une personne impliquée, et en la 

confrontant aux résultats de cette évaluation , voir :Jean-Paul, "Polygraphe, hypnose et interview cognitive au service de l'audition", in 

Custodes, n° 1/2000, Dossier sur les aspects particuliers de l'audition policière, p. 55. 

آمـال عبد الرحيم عثمـان، الإثبات الجنائي ووسائـل التحقيق  الإثبات الجنائي ووسائـل التحقيق العلـمية،أمـال عبد الرحيم عثمـان،  -923 (0

 .211ص .0227العلـمية، دار النهضة العربية، القـاهـرة، 

 .020، ص 0229يناير ، مجلة الأمن العام، إعتراف المتهم أثنـاء التحقيقالملا صادق سامي، -924

 .020الملا صادق سامي، م س، ص  -925

 -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعأصول الإجـراءات الجزائية في التشـريع والقضـاء والفقـهسليمـان عبد المنعم،  -926

 .774،  ص 0222القـاهـرة، ط 
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أن الدلائل المستخلصة من استخـدام هذا الجهـاز هي  في نفـس الصدد يرى الأساتذة القانون الجنائي الفرنس ي

وبالتالي عدم اللجوء إليها بدعوى أن استخـدام  927مؤشرات يتعين على القـاض ي التعامل معها بمنتهى الحذر والحرص،

 .928الجهـاز فيه اعتداء على حقوق الإنسان وحقه في الدفاع على الكرامة الإنسانية

وخبراء في الميدان الجنائي يؤيدون مشروعية استخدام هذا الجهاز وفق ضوابط نجد مجموعة من فقهاء القانون 

معينة تحترم حقوق المتهم كما تقابلها مسؤولية مدنية وجنائية اتجاه القائمين على هذا الاختبار، إلا أنه تسلم النتائج 

تبارات انتجت لنا اتجاه معارضا المتحصل عليها من جهاز كشف الكذب من النقد والمعارضة الشديدين وذلك لعدة الاع

 لاستخدامه.

 الاتجاه المعارض. .أ

على الرغم من كون جهاز كشف الكذب من ثمرات التطور العلمي إلا أن النتائج المتحصل عليها يكتنفها الشك 

قف و والغموض وعدم الدقة، فمن جهة أولى يبقى تقدير نتائج الاختبار محل نقاش إذ أن تفسير الانفعالات هو رهين الم

، إضافة إلى نسبة الخطأ المفترضة سواء من الجهاز في حد ذاته أو من طرف المحقق وهذا ليس بالأمر 929الذاتي لكل خبير

الهين في المادة الجنائية، ومن جهة أخرى فإن إجابات الخاضع للجهاز يمكن أن يتأثر بالظروف التي أحيطت بالاستجواب 

خفاء مشاعرهم وردود افعالهم من أجل عدم إنجاح هذه التجربة، وبالتالي لا ذلك أن بعض المجرمين قد يتمرنون على إ

يستطيع الجهاز كشف كذبهم ،كما أنه يسمح للكشف عن إجابات كاذبة غير كافية لثبت إدانة الشخص ولكن الكذب 

لخوفه من أن كما أن الانفعالات النفسية قد تكون سابقة لخضوعه لهذا الجهاز، وذلك أما  930يمكن ان يفسر قبول،

                                                           

927 -Dans l'état actuel de la législation, il faut s'en remettre à l'appréciation du juge du fond pour évaluer les conditions dans lesquelles 

l'appareillage a été utilisé, et ainsi jauger le poids à donner à cet élément présenté devant lui , Cela nécessite de donner au magistrat les 

moyens de cette évaluation, par exemple en lui assurant une information adéquate sur les conditions requises pour garantir au mieux la 

validité des résultats, On pourrait ainsi renvoyer à un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1978 qui affirme que l'utilisation de 

l'appareil dit «multinova» n'étant ni interdite, ni réglée par la loi, le juge du fond apprécie, dans chaque cas, la valeur probante des 

constatations faites à l'aide de cet appareil; in R.D.P.C., 1978, p. 793. BOURDOUX, Gil et GUILLEMIN, Marc, L'audition et le procès-

verbal d'audition après la loi du 12 mars 1998,  

928 - Levasseur, les méthodes scientifiques de la recherche de la vérité colloque sur les méthodes scientifiques de la recherche 

de vérité, Abidjan 10-16 janvier 1972, revu international, N° 3-4, p 336 et222. 

929 - Dans la grande majorité des cas, les résultats de la polygraphie ventilatoire confrontés aux données de la clinique suffisent à porter 

le diagnostic de S.A.S. et à proposer une stratégie thérapeutique adaptée. Mais dans quelques situations, la polygraphie ne permet pas 

d’en arriver à ces conclusions :  

 Soit parce que, d’emblée des signes d’une « maladie du sommeil » ont été repérés ;  

 Soit parce que les résultats de la polygraphie la font suspecter ou sont incomplets pour conclure avec certitude. 

 Soit parce qu’il y a contradiction entre la clinique et les résultats de la polygraphie. 

 Soit parce qu’un traitement prescrit n’apporte pas l’amélioration attendue. 

 Dans ces cas, une véritable « exploration du sommeil » ou polysomnographie doit être proposée, voir : BILLIARD M, DAUVILLIERS Y. 

NARCOLEPSIE , Les troubles du sommeil. Masson. Paris ; 2006. Chapitre 9 : 150-164. 

930-G. CLEMENT, «Le secret de la preuve pénale» , in Mélanges BOULOC. Le droit et les droits, Dalloz, 2007, p. 190 : « il en est de 

même du mensonge qui peut être interprété comme un aveu implicite de culpabilité ». 
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يقع  اتهامه أو لمرضه سلفا بضيق التنفس أو ارتفاع الضغط الدم أو إفراز زائد في العرق، ذلك أن الردود الأفعال التي 

تظهر على الشخص انفعالي وعصبي لا تكون بالضرورة تدل عن كذبه، بل إن بعض الأشخاص ينفعلون بسرعة وتزداد 

قق سؤال مهما كان عاديا، على نقيض معتادي الإجرام و المتمرس في مواجهة دقات قلوبهم بمجرد أن يطرح عليهم المح

القضاء وذي السوابق العدلية لا يتأثر بالجهاز ويقدر أن يتحكم بمشاعره وعواطفه ولا يستطيع الجهاز أن يكتشف كذبه 

 931من صدقه.

دفاع عن نفسه لا يجوز بعدم استعمال هذا الجهازأن القانون قد رتب للمتهم حقوق لل 932يرى بعض الفقه 

المساس بها، ومنها الحق في الصمت والحق في الحرية الدفاع عن نفسه سواء صادقا كان هذا الدفاع أم كاذبا، كما يرى 

أصحاب هذا الاتجاه أن السماح باستعمال هذا الجهاز رغما عن التهم معناه أن ما أعطاه القانون باليمين للمتهم، وهو 

د سلبه إياه باليسار، عن طريق جهاز يترجم انفعالاته التي تفضح كذبه، ومن ثم النتائج المترتبة الحق في حرية الدفاعق

 .933عنه باطلة، فهي تساوي تماما مع تلك التي يتم الحصول عليها بالتعذيب

من الفقه من أقر أن جهاز كشـف الكـذب يعتبر من قبيل الإكراه المـادي لذلك فإن أي اعتراف صادر نتيجة 

وبالتالي فهو إجراء غير مشروع ولا يجوز مباشرته في إطار  934خـدامه يعتبر اعترافا باطـلا لا قيمة قانـونية له مطلقا،است

ولا يمكن  935البحـث عن الدليـل سواء برضا المتـهم الخاضع للاختبار أم بالإكراه، وسواء كان هذا الرضا سابقا أم لاحقا،

از إلا إذا كان صادقا في أقواله لتأكده من أن الجهاز لن يسجل أية نتيجة ضده، تصور رضا المتـهم باستخـدام هذا الجه

ولن يقبل في حالة كذبه لعلمه المسبق بحالة الإدانة التي سيكشـفها الجهاز، وعليه باستعمـاله يكون دائمـا مشوبا بالإكراه 

 .936المـادي

                                                           

931-le détecteurde mensonges pose de sérieux problèmes. Les déclarations obtenues ont une valeur probante incertaine. Une 

personne peut avoir une capacité élevée à masquer ses émotions et ainsi créer l’illusion de la vérité. En ce sens, une personne aguerrie, 

connaissant parfaitement cette technique, peut se préparer à l’avance et résister devant l’appareil, contribuant ainsi à biaiser les résultats. 

Alors qu’un innocent, pris d’une certaine angoisse, peut perdre ses moyens. Cette perte de contrôle peut aboutir à une augmentation de 

sa tension, par là même à une augmentation de la courbe respiratoire, Il apparaît donc que cet appareil est d’une fiabilité incertaine. 

Pourtant, en cas de résultat positif, le détecteur de mensonge fait peser sur l’individu une présomption de culpabilité, voir :La 

criminologie un outil de gouvernance pénale, approche comparée France-Canada, Criminologie états des lieux, AJ pénal, 2009 

ة، ، دار النهضة العربي 9112، ط الأولى مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلها، دراسة تحليلية مقارنةرمزي رياض عوض، -932

 912ص

933-cette solution est somme toute logiquedans la mesure où la personne mise en cause bénéficie du droit au silence et de la faculté 

démentir. Dès lors, l’usage d’un détecteur de mensonge sur la personne mise en cause porteatteinte à son droit au silence et à la faculté 

de mentir. Etant donné que l’objet de cet appareil est la détection de mensonges, il se trouve alors en porte-à-faux avec l’exercice des 

droits de défense, Le mensonge est un moyen de défense comme un autre, voir:E. MOLINA, La liberté de la preuve des infractions en 

doit français contemporain, PUAM, 2001, n° 52, p. 

 .22، ص 9114، دار الكتب القانـونية، ط اعتراف المتهم فقها وقضاءعدلي خليل،  -934

 .27، منشأة المعارف بالإسـكنـدرية، دون تاريخ، ص البطلان الجنائيعبد الحميد الشواربي،  -935

 .027صادق سامي، م س، ص الملا  -936
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لكـذب أو الأخذ بنتائجه، وقـد نادى البعض الفقه نتيجة لهذا كله، يكون محظورا اللجوء لاستخـدام جهـاز كشـف ا

، وذلك تحت تصرف الشرطة القضائية وعدم التمسك 937الجنائي  باستعمـال هذا الجهـاز خـلال مرحلـة البحـث التمهيدي 

دلـة به أمـام المحكـمة كوسيلة إثبات بمعنى أن دور الجهـاز مقتصر على رسم الطريق أمـام سلطـات التحقيق  في تتبع الأ 

 .938وتقص ي الحقيقـة التي تكتسها طبيعة البحث فقط

عليه فإن أغلب الفقـه يستهجن بشدة هذه الوسيلة، ويرفض الاستعانة بها أو الاعتمـاد على نتائجها، فالمتهم  الذي 

يتحمل لأنه سيخضع لهذا التدبير لا تسلب منه حقوق الدفاع فحسب بل أنه لا يعامل فعلا معاملة  المشتبه فيه البريء، 

 .939مضايقات متنوعة وآلام جسيمة حادة ومعاناة شديدة

 مـوقف التشـريع والقضـاء من الدليـل العلـمي المستمـد من جهـاز كشـف الكـذب. : المطلب الثاني

( وموقف القضاء الوطني والمقارن 0سنتعرض من خلال هذه الموقف التشريع من مشروعية جهاز كشـف الكذب )

(9.) 

 مـوقف التشـريع من الدليـل العلـمي المستمـد من جهـاز كشـف الكـذب :الأولىالفقرة 

إن غياب التنـصيص على جواز استعمـال جهـاز كشـف الكـذب من عدمه عند أغلب التشريعات أدى إلى وجود 

مطالبة التشـريعات  إلى 0222تضارب على مستوى القرارات القضائية للمحاكم، الش يء الذي أدى بهيئة الأمم المتحدة سنة 

، 940الداخلية بضرورة النـص صراحة على جواز استعمـال هذا الإجـراء وفق شروط معينة وعلى أيدي متخصصين وخبراء

 .941ورأى البعض أن استخـدام هذا الجهـاز في مجال العدالة الجنـائية رهين بإحاطته بجملة من الضمـانات الكافية

                                                           

937- La doctrine est de ce fait très réticente. Elle s’accorde majoritairement à proscrire l’emploi du détecteur demensonge au nom de 

l’absence de valeur scientifique absolue, l’atteinte à l’intimité et aux droits de la défense. Malgré cette vive hostilité, certains auteurs 

estiment que l’on ne peut se passer d’un tel procédé qui permet d’obtenir des résultats spectaculaires en rendant service à la justice. 

D’autres encore l’admettent comme un simple moyen mis à la disposition de la police : il ne peut servir qu’à l’enquête de la police et non 

comme un moyen de preuve pouvant être évoqué devant le tribunal. En dépit de cet encadrement, le libre exercice de la défense s’oppose 

au recours au détecteur de mensonge dans la recherche de la vérité. Son admission exige la suppression pour la personne mise en cause 

de son droit au silence et de la faculté de mentir ,voir : M.-C. NAGOUAS-GUERIN, Le doute en matière pénale, Dalloz, 2002, n° 325, p 

228 

، الاستجواب والاعتراف وشهادة الشهود، المكتب الفني للإصدارات القانـونية، 4، ج ،موسوعة العدالة الجنـائيةحسين محمد حمحوم -938

 .092، ص 9114ط 

939-M.-L. RASSAT, Traité de procédure pénale, PUF, 2001, n° 211, p. 332, « bon instrument d’analyse de l’émotivité, ce système doit 

cependant être exclu à titre de preuve ou présomption pénale car, d’une part, un sujet spécialement émotif peut déclencher 

l’enregistrement par l’appareil sans qu’il y ait mensonge de même qu’un sujet parfaitement maître de lui peut mentir sans que cela soit 

repéré. Même fiable, au surplus, l’appareil aurait l’inconvénient de révéler des signes qui ne sont pas sous la domination de la volonté du 

sujet interrogé ce qui est contraire au droit élémentaire de se défendre » 

 .049، ص 0230، دار النهضة العربية، القـاهـرة، مصـر النظرية العامة للإثبات العلـميحسين محمد إبراهيم،  -940

جـامعـة ،رسالة دكتـوراه، زيدان عبد الحميد عدنان، زيدان عبد الحميد، ضمـانات المتهم والأسـاليب الحديثة للكشـف عن الجـريمة -941

 .992.ص 992ص 0232-0239القـاهـرة، 
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:"لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أنه 42المصـري صراحة في المـادة وهو ما نص عليه  نـص الدستور 

من قانـون الإجـراءات الجنـائية الألمـاني على  021، وفي نفـس السياق تنـص المـادة 942"على أي إنسان بغير رضائه الحر

رة عنه باستخـدام وسائـل العنف أو الإرهاق لا يجوز المساس بحرية المتـهم في التعبير عن إرادته أو القرارات الصادأنه:"

أو الإيلام أو التدليس ،ولا يجوز استخـدام أي من وسائـل الإكراه المخالفة لمـا هو منـصوص عليه في قانـون الإجـراءات، 

ليب القوة ، كمـا يمنع قانـون الإجـراءات الجنـائية اليوغوسلافي من استخـدام أسـا943ويحظر التهديد بأية إجراءات أخـرى"

أو الضغط أو أية وسيلة أخـرى بمـا فيها جهـاز كشـف الكـذب بهدف الحصول على إقرارات أو اعترافات المتـهم وهو مـا أكدته 

 .944من هذا القانـون  903المـادة 

 من 902لم يقتصر التشـريع الجنائي الإيطالي على منع هذا الإجـراء، بل عاقب على استعمـاله حيث نـصت المـادة 

نظام العقوبات  الإيطالية في الباب المتعلق بعدم الأهلية الناتجة عن استخـدام العنف على أن من وضع متهمـا بدون رضاه 

في حالة تنقل فيها قـدرته على الاختيار أو الإدراك وذلك باستخـدام أي من أسـاليب العنف أو أية أسـاليب أخـرى لهذا 

 .945تشدد وتضاعف العقوبة إذا كان الفعل صادرا من احد رجال السلطـة الغرض يعاقب بالسجن سنة نافذة كمـا

تجدر الإشارة إلى أن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي منع النظام 

لمـادة التاسعة ، وذلك في الفقرة الثانية من ا946استخـدام جهـازكشف الكذب إذ يجوز استعمـاله إلا بالإذن القضائي مكتوب

لا يجوز استعمـال عقاقير أو أجهـزة أو عنف معالمتـهم للحصول على عشرمن قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت: "

دليل ضده، وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراهه... أو أي وسيلة تشل الإرادة أو تفقـد الوعي لا يعتد بها ولا 

 بمـا يسفر عنه في الإثبات...".

من خلال  التشريعات المقارنة نجد اغلبها  لم ينص على هذا الاختبار جهاز كشف الكذب مباشرة في قوانينه  

الإجرائية بخلاف ما نص عليه المشرع السعودي حيث أشار إليه مباشرة في قانونه الإجرائي  وتتجه أغلب التشريعات على 

هـاز كشـف الكـذب باطـلا ويجب استبعاده كدليل في الإثبات لأن اعتبـارالاعتراف الصادر عن المتـهم نتيجة استخـدام ج

 . 947القانـون رتب للأفراد ضمـانات للدفاع لا يجب المساس بها

أما في التشريع الوطني نجد المشـرع المغـربي لم يتطرق لهذا الإجـراء كمـا لم ينـص على عدم استعمـاله ممـا يجعلنا 

حيث :"948قانـون المسطـرة الجنـائية المغـربي في القسم المتعلق بالتحقيق الإعدادي تحت الضرورة الوقوف عند بعض مواد

لقاض ي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ التدابير المفيدة بمـا فيها القيام بفحص طبي نفـساني، كمـا أتيح لجهاز 

                                                           

 .993زيدان عبد الحميد عدنان، م س ، ص  -942

 54 ، م س، ص0233، ط تعذيب المتهم لحمله على الاعترافالحسيني عمر الفاروق،  -943

 .927زيدان عدنان عبد الحميد، م س، ص  -944

945 - D. MAYER et J.-F. CHASSAING, «Y va-t-il une place pour l’hypnose en procédure pénale ?» , D. 2001, p. 1342 : « la 

prestation de serment est donc incompatible avec tout procédé tendant à annihiler le contrôle de la parole, qui est 

nécessairement et seulement exploratoire  ». 

 .020حسين المحمدي بوادي، م س،  -946

 . 290، ص 0220، مجلة نقابة المحاميين لسنة بعض الأسـاليب الحديثة في التحقيق الجنائي ومشـروعيتهانبيل ناجي الزعبي،  -947

يمكن لقاض ي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ من قانـون المسطـرة الجنـائية المغـربي على مـا يلي:"  33تنـص الفقرة الأولى من المـادة -948

 "المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني... جميع التدابير 
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"، الش يء الذي يجعلنا ر الحقيقـةإمكانية مطالبة قاض ي التحقيق بالقيام بكل إجراء مفيد في إظها 949نيابة العامة

نتساءل عن إمكانية اللجوء إلى إستخـدام جهـاز كشـف الكـذب انسجامـا مع قانـون المسطـرة الجنـائية المغـربي خصوصا إذا 

ر يكان الغرض منه هو إظهار الحقيقـة، كمـا أن المشـرع المغـربي عندمـا أجاز إمكانية القيام بفحوصات طبية نفـسانية كتداب

مفيدة في التحقيق، أمكن القول اجتهادا بأن استخـدام جهـاز كشـف الكـذب يدخل ضمنها وليس هناك مـا يمنعه طالمـا لم 

 يرتب المشـرع منع إخضاع المتـهم لهذا الإجـراء.

 مـوقف القضـاء من مشروعية جهـاز كشـف الكـذب:الفقرة الثانية 

المقارن حول رفض استخدام جهاز كشف الكذب والاعتماد على نتائجه يبدو أن هناك إجماع في أنظمة القضاء 

وقبول النتائج مستمدة من استخدامه بشكل مطلق وعدم قبوله كدليل جنائي في الإثبات، لكن بعض الأنظمة قضائية  

 قد اتجهت  الى قبول نتائج  الجهاز في حدود معينة، وفق شروط وضمانات خاصة.

تجاه القضاء المقارن من كل من الولايات المتحدة وأروبا والدول العربية تضاربت في هذا الصدد سنقف على ا

الأحكام القضائية  في مختلف محاكم ولايات المتحدة الامريكية حول النتائج المستخلصة من جهاز كشف الكذب بين رفض 

ترفض الأخذ بهذا الجهاز كوسيلة من  وقبول النتائج  كدليل جنائي، حيث أن القاعدة العامة لغالبية المحاكم الأمريكية

في مقابل أيدته بعض 950وسائل الاثبات وذلك على أساس أن نتائجه التي لم تحظ بعد بالاعتراف أو التأييد العلمي له 

 .951المحاكم 

                                                           

:" يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاض ي التحقيق من ق م ج م على أنه 32تنـص المـادة   -949

 الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة.القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقـة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على 

 يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية للقيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه.

 ساعة. 70ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إرجاعه إلى قاض ي التحقيق في ظرف 

رتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال يتعين على قاض ي التحقيق إذا ا

 من هذا القانـون". 050الخمسة أيام الموالية لتقـديم ملتمس النيابة العامة، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المـادة 

هو أن هذا  الدليل غير مقبول لأن الاختيار لم يحظى طرحت بين يده حيث جاء في قرارها )  كان أول قرار لمحاكم الأمريكية منذ القضية الأولى التي-950

( ، وهو ما سارت عليه  المحكـمة العليا لولاية نيومكسيكو بالولايات المتحدة برفض النتيجة المتحصلة من استخدام جهـاز كشـف الكـذب) بالقبول العلمي

بطة لا يمكن قبول النتائج المستنغير محقق( ، وذهبت محكـمة شيكاغو في نفس سياق جاءت إحدى قراراتها أنه:)  على اعتبـار أن الوثوق بتلك النتيجة

مئن طمن جهـاز كشـف الكـذب كدليل علـمي لافتقارها للأساس العلـمي الذي تستند عليه والذي يجب أن يقـدم الدليـل القانـوني بصورة مقبولة ي

 ( أنظر: إليها وإلى دقتها

 ،42،ص9112، دار العلمية للنشر والتوزيعمقابلة الشرعية في الإجراءات الجزائيةأحسن يوسف مصطفى 

ر يورغم ذلك، فقد قبلت محكمة نيوجيرزي حكما لها أنه )إذا كان للمحكمة أن تقبل أراء الخبراء في مقارنة الخطوط، وفي الأمراض النفسية وغ-951

الدليل المستمد من جهاز كشف الكذب ( وفي قرار الاخر لنفس المحكمة قالت كذلك)إنه أذا تأدية هذه ذلك من اعمال الخبرة، فلماذا لا يسمح ب

كذب تقبل نتائج جهاز كشف الالاختبارات على أساس سليم ،فإنه يمكن قبولها( وهو نفس الش يء الذي جاء في حكم لمكمة ولاية كاليفورنيا العليا )

 (أو استجوابه بناء على طلبه بحجة ان رضاه من شانه غزالة ما قد يؤثر على إرادتهشريطة أخذ موافقة المتهم سلفا بذلك 

ر امن باب الاساس العلمي الذي ينطوي عليه جهاز كشف الكذب كان محلا لرفض من قبل اللجنة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي هذا الإط

بضرورة الحد من استخدام الوسائل العلمية بما فيها جهاز كشف الكذب ورفض اللجوء  0213أوص ى القسم العلمي للدائرة الأوربية بروكسيل سنة 

 غاليها بهدف الحصول عللا اعتراف المتهم حماية لحقوق الإنسان.

 . 992،ص 0221،دار الكتاب ، الجوانب التاريخية والعلمية للوسائل الفنية الحديثةمحمد إبراهيم زيد أنظر: 
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اتجه القضاء الأوربي بأن الحصول على اعترافات من المتـهم نتيجة لاستعمـال جهـاز كشـف الكـذب تصرف لا يجوز 

يمس حق من حقوق المتهم فيمـا يتعلق بالحق في الصمت، ومن ثمة فإن الاعترافات الصادرة من المتـهم أثنـاء استعمـال  لأنه

الا أنه بعض أحكام  952أو المترتبة على مواجهة المتـهم بنتائجه هي اعترافات باطـلة –أمـام سلطـة التحقيق  –هذا الجهـاز 

، نشير إلى أن الدول الأوربية تمنع اعتمـاد  954تعزيزه بأدلـة أخرى تؤكد الاتهام و  953القضائية تجيزه من باب الاستئناس

جميع أنواع التعذيب أو أي وسيلة غير مشروعة من أجل انتزاع الاعتراف وهو مـا أكدته من خـلال قراراتها القضائية، تؤكد 

 .955سلامة الوسـائـل المستخدمـة في التحقيق الجنائي

لم تسمح الفرصة لحد الآن للقضاء ليقول كلمته في استعمال جهاز كشف الكذب لأن هذه  وفي الدول العربية

الوسيلة العلـمية غير مستعملة في التحقيقات الجنـائية سواء في مرحلـة البحـث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، كما أن 

ه بطلان الاعتراف الصادر من المتهم، لأنه لا نصوص القانون لا تتعارض  مع إستخدام هذا الجهاز ولا يترتب على استعمال

 .956يستند إلى إجراء باطل في ذاته على شرط ألا يكون الاعتراف نفسه مشوبا بما يبطله مثل التهديد المتهم  أو إكراهه

ـــمة ـ ـ  خاتـ

لقبول ى اوختاما لا يسعنا القول إلا أن الاستعانة بجهاز كشف الكذب كوسيلة علمية في الإثبات الجنائي لم تلق

لا من طرف التشريع ولا القضاء ولا الفقه، وذلك راجع لعدم مشروعية استخدامها لما لها من تأثير على حماية الحريات 

الفردية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، كما أن النتائج التي يشير إليها جهـاز كشـف الكـذب تعتبر قرائن بسيطة، لا 

 إلى مرتبة الدليـل القاطع، للأسباب التالية:يجوز أن يبني عليها و 
ً
 حدها أي حكـم قضائي، ولا ترقى أبدا

  أن هذا الجهـاز غير دقيق في نتائجه لأن هناك من الأشخاص يستطيع التحكـم في هذا الظواهر والأعراض النفـسية فلا

 تظهر.

  هذا الجهـاز.أنه جهاز غير معتمد حيث مـا زالت التجارب تكشـف عن آراء متناقضة في 

  بحالة عصبية أو بمرض القلب أو الجهـاز التنفـس ي أو يكون على درجة من 
ً
أن هذا الجهـاز لا يصلح حين يكون المتـهم مصابا

 الحساسية الشديدة تجعله عرضة للاضطراب والقلق.

 علائحة المراج 

                                                           

الذي ينطوي عليه جهاز كشف الكذب كان محلا لرفض من قبل اللجنة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي هذا  من باب الاساس العلمي -952

بضرورة الحد من استخدام الوسائل العلمية بما فيها جهاز كشف الكذب ورفض  0213الإطار أوص ى القسم العلمي للدائرة الأوربية بروكسيل سنة 

 .027قـدري الشهاوي، م س، ص لا اعتراف المتهم حماية لحقوق الإنسان أنظر اللجوء غاليها بهدف الحصول عل

بإمكانية قبول نتائج الاختبار بجهـاز كشـف الكـذب كوسيلة قضت المحكـمة السويسرية العليا في إحدى القضايا حيث جاء في قرارها ) -953

ز كشـف الكـذب يسمح للمتهم بإيقاف الاختبار في أي لحظة، كمـا للإثبات وذلك على عكس المخـدر الذي يشل وعي المتـهم تمـامـا، فجهـا

امي ( سأقرت نفس المحكـمة بأنه لا يمكن الاعتمـاد فقط على نتيجة استعمـال هذا الجهـاز بل لا بد من تعزيزه بأدلـة أخرى تؤكد الاتهام

 .020صادق الملا، م س، ص 

تقبل النتائج التي يسفر عنها جهاز كشف الكذب على أنها من عناصر الإثبات وإن كانت صدر عن استئنافية روما الإيطالية في إحدى قرارتها ) -954

الأولى  ط ،اجتهادات قضائية منشورات الحلبي، الاثبات التقني و العلميفرنان بالي،  ( أنظر لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل بل مجرد دلائل ليس إلا

 012-091، ص 9112

، ص 0223، دار النهضة العربية، القـاهـرة، ط الأولى أحكام الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء قضاء محكـمة النقـضحسني الجندي،  -955

302. 

 .02ص  ،   9112، مطبعة منشاة المعارف الإسكندرية، ط الأولى أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامةمبدر الويس،  -956
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 الدولة القتصادية الحماية الجنائية لسياسة

Criminal protection of the state's economic policy 
 

 

 حاصلة على الدكتوراه في القانون الخاص
 كلية العلوم القانونية والقتصادية و الجتماعية ، 

 المغرب - جامعة محمد الأول بوجدة
 

 

 الملخص

من مظاهر قانون العقوبات في القرن العشرين التوسع الملحوظ في  نطاق السلوك المجرم و كان الميدان الاقتصادي أهم ميدان        

ظهر فيه هذا التوسع فقد أحدثت السياسة الاقتصادية تأثيرا في قانون العقوبات أدى إلى نشوء صور من التجريم و العقاب لم 

و أمام  للتقدم الاقتصادي الذي أصبح هدفا رئيسيا لجميع الدول ، في عصرنا الحاضر تكن معروفة من قبل و ذلك نتيجة 

التحديات و المستجدات التي تشهدها بلادنا و العالم على اٍثر الانفتاح الاقتصادي و الثورة التكنولوجية أصبح الاهتمام بهذه 

 القانونية الحديثة . الجرائم أمرا ملحا إذ أصبحت تحتل مكانا كبيرا في نطاق التشريعات 

و عليه و من أجل حماية السياسة الاقتصادية من خطر الجرائم الاقتصادية كان لا بد من تقنينها اقتصاديا و من تم مواجهتها       

بتتبع إحدى الصيغ القانونية ،و في ظل هذه المعطيات جاءت  ضرورة البحث  في الموضوع من خلال الاحاطة بمفهوم السياسة 

 صادية و علاقتها بالجريمة الاقتصادية بمختلف صورها و قواعدها القانونية.الاقت

Abstract 

One of the manifestations of the Penal Code in the twentieth century was the remarkable expansion in the scope of 

criminal behavior, and the economic field was the most important field in which this expansion appeared. Economic 

policy had an impact on the Penal Code that led to the emergence of forms of criminalization and punishment that 

were not known before, as a result of the economic progress that It has become a major target for all countries, in our 

present time and in the face of the challenges and developments that our country and the world are witnessing in the 

wake of economic openness and the technological revolution, the interest in these crimes has become an urgent 

matter as they occupy a large place in the scope of modern legal legislation. 

Therefore, in order to protect the economic policy from the danger of economic crimes, it was necessary to legalize it 

economically, and it was confronted by following one of the legal formulas. its legal bases. 
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 المقدمة

إن التسلط السياس ي والانحصار الاقتصادي أدى إلى نشأة الدولة كشكل جديد للمجتمع البشري وبالتالي إعادة   النظر في       

 لها يحميها ويضمن استمرارية العيش ض
ً
تمع من هذا الشكل من المججوهر السياقات التي تربط الأفراد فيما بينهم وإيجاد أساسا

البشري الجديد، ومن هنا نشأ القانون باعتباره هذا الأساس البديل الذي يمكن أن يحقق هذه الاستمرارية عن طريق ما يفرضه 

 من إجراءات زجرية تكون بمثابة الجزاء الموقع على كل شخص يكون قد خرق "المصلحة المحمية" التي يهدف القانون إلى حمايتها.

فالدولة والقانون أمران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن ينمو أو يعيش إلا إذا وجدت قواعد      

، وقد يتبادر إلى الذهن أن القانون بصفة عامة يعتبر غاية في حد ذاته، إلا 957قانونية تنظم سلوك الأفراد في حياتهم الاجتماعية

لة، لكنها وسيلة ذات أهمية قصوى، تهدف إلى ضمان تنفيذ مختلف القواعد التي يراها المشرع أن الواقع يبين أنه مجرد وسي

 إلى حماية المجتمع، ومهما بلغ الجدل الفقهي ذروته في تحديد مضمون هذه 
ً
 وأخيرا

ً
ضرورية لحسن سير المجتمع، إذ هو يهدف أولا

ر بأن موضوع هذه  الحماية ونطاقها لم يعد يقتصر على الفرد، بل الحماية وبالتالي موضوعها، فان الراجح في العصر الحديث يق

 إذا ما تعارضت مع حقوق الفرد ومصالحه
ً
 إلى حقوق المجتمع ككل، وحمايتها خصوصا

ً
؛ لذا فالدولة 958صار الاهتمام موجها

ي، تصادية كمبدأ أساس الحديثة لم تعد تستطيع أن تتجاهل ضرورة تدخلها في الاقتصاد حتى ولو كانت تستلهم الحرية الاق

 فالقانون والاقتصاد فرعان لهما علاقة تأثير متداخلة.

فالنهوض الشامل بالمستوى الاقتصادي الذي ترتكز عليه الدولة من أجل التقدم والوقوف في مصاف الدول المتطورة يقتض ي     

اتخاذ ما يكفل للدولة حماية مصالحها والمجتمع في ميدان الاقتصاد ونموه بالتوجه إلى الوسائل الكفيلة للتخلص من شرور 

 على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي بلد.الجريمة الاقتصادية على اعتبارها ا
ً
 وتأثيرا

ً
 لأكثر سوءا

وفكرة الملاءمة بين الظواهر الاقتصادية والقواعد القانونية، وإن بلغت درجة الجبر والإلزام فإنها تعتبر لا محالة من ضرورات     

ي قابله تطور في الصفة غير المشروعة للفعل الإجرامي سلامة الحياة الحديثة، التي استوجبت تغير مهام الدولة واتساع مجالها والذ

 للأوضاع الاقتصادية فحسب، 
ً
موضوع الردع الجزائي، فمن حيث تغير وظيفة الدولة، يجدر بنا القول  أن القانون ليس انعكاسا

 لا تحظى باهتمام ال
ً
شكل دولة، كما أنها لم تبل هو وسيلة حمايتها في وقت امتد فيه تدخل المشرع لتنظيم مجالات ظلت تاريخيا

أحد مواضيع القاعدة الموضوعية، ولهذا فإن تعايش قواعد القانون عامة مع المعطيات الاقتصادية يعتبر من الأمور التي لا يكون 

 لعبء إيجاد مقاربة متوازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية
ً
ن م على قدر كبير من اليسر وقد يكون المشرع في هذا الإطار متحملا

 النجاعة والفاعلية وبين الثوابت الأصولية لمادة القانون.

وللبحث عن فاعلية القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعامل الاقتصادي المتسم بالتقنية والتعقيد، اضطر المشرع إلى     

 يعتد بها في إطار القانون الجنائي العام 
ً
 مع الوظائف والمجالات الاقتصادية الجديدة، ولا أقلمة المبادئ الأصولية التي ظل تاريخيا

 لنجاعة قواعد التجريم في إطار الجريمة الاقتصادية.
ً
  نستغرب منه الخروج عنها والتضحية بها، ضمانا

                                                           

 .13م، ص: 0224هـ / 0404رفيق محمد سلام، "الحماية الجنائية للمال العام"، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  -957

ص: م.0221قاهرة "المســـــــؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصـــــــادية في القانون المقارن"، منشـــــــأة المعارف، مطبعة المدني، الد. عبد الرؤوف مهدي،  -958

30. 
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 تتجلى أساسا في ماهية السياسة الاقتصادية و مدى تأثرها بالجريمة الاقتصادية؟  و تأسيسا على ذلك يتم طرح عدة تساؤلات :    

 و كيف عالج المشرع المغربي  الجرائم الاقتصادية عبر نصوص القانون الجنائي ؟ و ماهي صور التجريم الاقتصادي؟

 لإطار القانوني لحماية السياسةو للإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مطلبين نخصص) المطلب الأول( ل

 اية المقررة للسياسة الاقتصادية.معالم الحمالاقتصادية و) المطلب الثاني ( 

 المطلب الأول: الإطار القانوني لحماية السياسة الاقتصادية

 

 لكون الاقتصاد في عصرنا الحالي أصبح يشكل عصب الحياة، وبالنظر للآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها في الحياة 
ً
اعتبارا

ره وتحقق أهدافه فاستعان المشرع بالقانون الجنائي، فقد أصبحت طر تؤمن ازدهاأالعامة والخاصة، كان لابد من تنظيمه ضمن 

قواعد القانون الجنائي في خدمة السياسة الاقتصادية وآل الأمر إلى تطويع القوانين في إطار الجريمة الاقتصادية لمواكبة تقلبات 

 العام. الظواهر الاقتصادية دون الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة في القانون الجنائي

 لتطور 
ً
فالقانون هو الإطار الحاكم والمنظم لكافة الأنشطة الاقتصادية في المجتمع، كما أن القانون يتطور ويتشكل وفقا

الحالة الاقتصادية السائدة في المجتمع، فهو يعكس المذهب أو الإيديولوجية المطبقة في المجتمع، فالتنظيم القانوني في دولة 

التنظيم في دولة اشتراكية، وفي كثير من الأحوال نجد أن الجرائم التي يعاقب عليها القانون ترجع إلى  رأسمالية يختلف عن ذلك

أسباب اقتصادية كما أن قانون العقوبات بوجه عام، يعد أحد وسائل تنظيم النشاط في المجال الاقتصادي وفي مجال الأعمال 

وهو أهم الوسائل التي يلجأ إليها المجتمع لمكافحة ظاهرة الجريمة التي تهدده  بالمعاقبة على مخالفة القواعد المنظمة لهذا النشاط،

في وجوده وتعوق تقدمه، ويضم قانون العقوبات مجموعة من القواعد التي تحدد للأفراد السلوك الواجب والسلوك المحظور 

، لذلك يعترف الفقه الجنائي 
ً
تطور المجتمع  الحديث للقانون بدور إيجابي فيوترتب على مخالفة أوامرها ونواهيها جزاء قانونيا

وتقدمه، فلم يكتف بحماية المصالح التي تبدو جوهرية في وقت معين، وإنما يحمي مصالح أخرى تبدو جديرة بالحماية من أجل 

 السياسةو عليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نخصص )الفقرة الأولى( لماهية  .تحقيق الأهداف المتطورة للمجتمع

الاقتصادية و مدى تأثير الأفعال والأعمال التي تكون الجرائم الاقتصادية على هذه السياسة في حين نخصص )الفقرة الثانية( 

 لنطاق تطبيق القواعد القانونية على الجرائم الاقتصادية .

 

 الاقتصاديةالفقرةالأولى : ماهية السياسة الاقتصادية محل الحماية وعلاقتها بالجريمة 

 

الاقتصادية في النصف الأول للقرن العشرين إبان الحربين العالميتين تتجه في أغلب البلدان إلى السيطرة لقد كانت السياسة 

 لمواقفها السياسية والعسكرية في هذه الفترة العصيبة، وانعكس ذلك على السياسة 
ً
على الأنشطة الاقتصادية والمالية دعما

ت بالاتجاه نحو مزيد من التجريم المادي للمخالفات الاقتصادية وازدهرت في أحضانها فكرة الجريمة الاقتصادية الجنائية التي تميز 

 وقانون العقوبات الاقتصادي.
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 من أهداف السياسة     
ً
 لجميع الدول سواء كانت متقدمة أم متخلفة وبالتالي هدفا

ً
 رئيسيا

ً
يعتبر التقدم الاقتصادي هدفا

عد أن تقوم الدولة بتحديد أهداف السياسة الاقتصادية، وبمعرفة ظروف سير الاقتصاد على وجه الدقة في ، فب959الاقتصادية

مختلف الفروض، يمكن وضع السياسة الاقتصادية بمعنى الكلمة؛ أي يمكن تقرير ما يجب اتخاذه من وسائل السياسة 

ف السياسة الاقتصادية ووسائلها يمكن تحديد فكرة السياسة الاقتصادية للوصول إلى أهدافها، وبناء على هذا التمييز بين أهدا

الاقتصادية بأن المقصود بها حماية وسائل  هذه السياسة، ويفيد هذا التحديد في حل ما قد يثور من خلاف بين الشراح حول 

 دخول بعض الجرائم في عداد الجرائم الاقتصادية من عدمه بناء على أن الهدف من الإجراء ليس اقتصاد
ً
، فطبيعة الجريمة 960يا

 بالمصلحة التي يحميها المشرع بالتجريم، وإذا كان المشرع يحمي مصالح المجتمع بصفة عامة في أية جريمة، 
ً
 وثيقا

ً
ترتبط ارتباطا

فإنه بالنسبة للجريمة الاقتصادية يركز على حماية مصلحة معينة هي المصلحة الاقتصادية للدولة التي تنظمها سياستها 

 لما تدعو إليه السياسة الاقتصادية للدولةالاقتصاد
ً
 ،961ية، وهذه المصلحة هي التي تحدد نطاق التجريم الذي يتسع أو يضيق وفقا

فيمكن تحديد فكرة حماية السياسة الاقتصادية بأن المقصود بها حماية وسائل هذه السياسة باعتبارها مجموعة من 

ي الحياة الاقتصادية باسم المصلحة العامة على اعتبار أن السياسة الاقتصادية القواعد والأعمال التي تتدخل بواسطتها الدولة ف

بصفة عامة هي كل ما يتعلق باتخاذ القرارات بالاختيار بين الوسائل التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 

الحماية في الجريمة الاقتصادية، فان هذه الوسائل  معينة،وهكذا يمكن القول بأنه إذا كانت وسائل السياسة الاقتصادية هي محل

يتم التعبير عنها في نصوص قانونية، وتحتاج حينئذ لتعاون رجل القانون، على أنه إذا كانت السياسة الاقتصادية مرتبطة بمدى 

 بالتتدخل الدولة في ميدان الاقتصاد، فإن التطور المعاصر لقانون العقوبات الاقتصادي أصبح هو الآخر مرت
ً
 أو متصلا

ً
دخل بطا

الكبير للدولة في النطاق الاقتصادي، فلكل كيان سياس ي الأنظمة التي تنظم حياته وتسيرها، وعند وضع القاعدة الجزائية فإنها 

تهدف إلى حماية مصلحة معينة يحرص هذا الكيان على الحفاظ عليها، سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية 

 .962غيرهاأو 

فلاشك أن في اتساع مجال النظام العام الاقتصادي تأثير في قانون العقوبات وهذا الاتساع يرجع في الحقيقة إلى التفسير 

 
ً
الذي يعطى لتعريف الجريمة الاقتصادية، تلك الجريمة التي لم يستقر الرأي على تعريف محدد لها، وتعددت الآراء بشأنها وفقا

 .963دولةللسياسة الاقتصادية لل

فهناك مجموعة من العناصر التي تتكون منها الجريمة الاقتصادية، وبسبب تعدد العناصر وتنوعها من ناحية، وبسبب ما 

يحيط البعض منها من غموض من ناحية أخرى، برزت الصعوبات المختلفة التي تواجه من يسعى للوقوف على تحديد ماهية 

                                                           

 .09م، ص: 0223هـ/ 0402د. موس ى إبراهيم، السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة"، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  -959

 

 .33 -32عبد الرؤوف مهدي، م. س، ص. ص:  -960

ســـــلســـــلة "الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصـــــادي"، ســـــلســـــلة الدفاع  عبد العزيز التويبت الجزاءات في الجرائم الاقتصـــــادية، مقال منشـــــور ضـــــمن -961

 .074م، ص: 0239هـ / 0412، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح  الجديدة، الرباط، 0239الاجتماعي، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد الخامس، 

ن الجرائم الاقتصادية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، المسؤولية الجنائية ع -962

م، 9112هـــــــــــــــ/ 0421والســـورية واللبنانية والمصـــرية والفرنســـية وغيرها، كلية العلوم الشـــرطية، جامعة مؤتة، دار الثقافة للنشـــر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 .74الأردن، ص:  -عمان

963 - Léanté ( j ) : Les infractions économiques, 5ème journées juridiques Franco-yougoslave, paris nancy , strasbourng 23- 28 mai 

1960publié en journées juridiques de la société de législations comparé, éd Cujas 1960, p : 109. 
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اهيتها تكمن في اختلاف النظام الاقتصادي الذي تتبناه كل دولة، فالجريمة الجريمة الاقتصادية، والصعوبة في تحديد م

 اقتصادية، أي أنها ترتبط بالقانون من ناحية وبالسياسات الاقتصادية 
ً
الاقتصادية تتكون من مقطعين أنها أولا جريمة، وأنها ثانيا

 للدولة من ناحية أخرى.

 للسياسة الاقتصادية التي تتبعها كل دولة ومدى تأثير الأفعال إن مضمون الجريمة الاقتصادية داخل كل دولة يتح
ً
دد وفقا

 لسياستها الاقتصادية التي 
ً
والأعمال التي تكون الجرائم الاقتصادية على هذه السياسة، فنظرة الدولة للمخالفات التي تقع خرقا

 لذلك  تتبعها تختلف، فهناك من الدول من يكتفي باعتبارها مخالفات إدارية أو مدنية
ً
فقط دون اقترانها بجزاء، ويختلف تبعا

، إذ 964مفهوم "الجريمة الاقتصادية" في هذه الدول عنها في الدول التي ترتب عقوبات جزائية على مرتكبي هذا النوع من الجرائم

 ذهأن الجريمة الاقتصادية ترتبط بالتدخل التحكمي من قبل السلطة في مجال النشاط الاقتصادي وترتبط بتغيير ه

، فما يدخل ضمن الجرائم الاقتصادية هو الأفعال التي تضر بالمصالح الاقتصادية التي توجه السياسة الاقتصادية 965السياسات

للدولة، ومما لا شك فيه أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال 

تهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، حيث يتأثر بها المجني عليه، والغش والتدليس وال

، يستفيد منها أو يستفيد اقتصاد بلاده، إلا أن الجرائم الاقتصادية هي في المقام 
ً
 اقتصاديا

ً
 ونموا

ً
كسلب أمواله، فلا يحقق تقدما

 للدولة وتضر بمصالحها.الأول موجهة للسياسة الاقتصادية 

فمخالفة سياسة الدولة الاقتصادية لا تعد جريمة اقتصادية في جميع الأوقات وفي مختلف الدول، فما يعد جريمة 

اقتصادية عادة هو الفعل الذي يسميه المشرع جريمة اقتصادية، ويعاقب عليه بعقوبة جزائية، ومن التعريفات التي جمعت بين 

 في تعريف الجريمة الاقتصادية ما ذكره "ليوتيه" من أن قانون العقوبات فكرتي القانون الاقتصا
ً
دي والسياسة الاقتصادية معا

الاقتصادي. فرع من القانون الاقتصادي يتكون من مجموعة التشريعات الجنائية الموجهة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد عن 

 كان نوعها طريق حماية السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدول
ً
ة، فالقانون الاقتصادي يحمي السياسة الاقتصادية للدول أيا

 .966القانون الجنائي يعالج صور التجريم والعقاب المخصصة لضمان مراعاة قواعد القانون الاقتصادي

 للسياسة الاقتصادية و 
ً
 ن الجنائيالقانو  ومن ثم لم يعد هناك من شك في أنه يوجد توازن بين التطور المعاصر الأكثر توسعا

 في التصدي للجرائم الاقتصادية وهي الجرائم الماسة بسياسة الدولة الاقتصادية أو 
ً
 محددا

ً
، فقد اتبع القانون الجنائي معيارا

أمنها الاقتصادي، فمصطلح السياسة الاقتصادية أصبح من المصطلحات الشائعة في علم الاقتصاد، ترسمها الدولة، ويمكن 

مدلولها في دولة معينة بالعودة إلى تشريعاتها الاقتصادية النابعة من طبيعة نظامها الاقتصادي، وللكشف عن  التوصل إلى فهم

إرادة المشرع الحقيقية، فالكيانات السياسية المختلفة تبنت أنظمة اقتصادية مختلفة بغية تحقيق آمال وطموحات شعوبها، كما 

الأنظمة وإيقاع العقاب على كل من يخالف قواعدها، ولذلك فما يعد جريمة تبنت أنظمة قانونية كفيلة بالحفاظ على هذه 

 للمصلحة التي يحميها القانون، فالجريمة 
ً
 لنظام آخر، تبعا

ً
 لنظام اقتصادي معين قد لا يعد جريمة وفقا

ً
اقتصادية وفقا

ة والنظام الاقتصادي ذاته، فإن فعلا الاقتصادية تختلف في تعريفها ومفهومها من دولة لأخرى، حتى أنه وضمن الدولة الواحد

 في وقت آخر وظروف مختلفة، لهذا يصف البعض 
ً
 قد يكون جريمة اقتصادية في وقت معين ولظروف معينة ثم يصبح مباحا

ً
معينا

                                                           

 .21د. أنور محمد صدقي المساعدة، م.س، ص:  -964

 .79، ص: 9111ر محمد، ، الفساد والجرائم الاقتصادية في مصر، مصر العربية للنشر والتوزيع، جامعة عين شمس، القاهرة، د.أحمد أنو  -965

 .021عبد العزيز التويبت، الجزاءات في الجرائم الاقتصادية، مقال منشور ضمن سلسلة الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي، م. س، ص:  -966
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د هذه الجريمة بأنها  متحركة وعارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلا 

 .967مهما كان نظامها

نخلص من هذا كله أن الجرائم الاقتصادية تعكس الواقع السياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فمعظم الجرائم الاقتصادية 

تتسم بأنها جرائم تقوم لمواجهة حالات طارئة أو ظروف موقوفة بظواهر غير دائمة أو لتغيير أسباب منها تغير السياسة الاقتصادية 

 .968ن نظام إلى آخر أو التدرج في نفس النظامم

 الفقرة  الثانية: القواعد القانونية للجرائم الاقتصادية

إن التجريم في الميدان الاقتصادي  لا يتم بطريقة عشوائية أو اعتباطية، بل يخضع لضوابط وقواعد عامة تحدد مجاله، 

المنظم، الأمر الذي يجعل القاعدة القانونية من أهم ضمانات  وتبين شروطه وظروف تطبيقه، وهذا ما يضفي عليه طابع الفعل

 على الحرية الفردية، فالنص 
ً
الحرية الفردية، فالمشرع حينما يحدد الأفعال المجرمة والجزاءات التي تقع على مرتكبيها يضع قيودا

 بالنطاق الذي يتمتعون فيه بحرية 
ً
التصرف إلا أن القواعد القانونية التي القانوني أداة ضرورية من أجل إحاطة الأفراد علما

تحكم الجرائم الاقتصادية ليست مقننة ضمن قانون واحد، إنما موزعة في عدد كبير من النصوص في تشريعات مختلفة، دون 

 أن يكون بين هذه النصوص صلة مباشرة.

ن العقوبات كمبدأ الشرعية وهو وبصفة عامة، يخضع التجريم في المجال الاقتصادي للمبادئ والقواعد القانونية لقانو 

مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو مبدأ دستوري، حيث يخضع القانون الاقتصادي والمالي إلى قانون العقوبات ما لم ينص 

 على خلاف ذلك.

ا لم ون العقوبات مولهذا نجد خصوصية لمبدأ الشرعية على مستوى الجرائم الاقتصادية و التي تخضع للأحكام العامة في قان    

ينص القانون على خلاف ذلك، مما يعني أن النص التشريعي يعتبر المصدر الوحيد للتجريم في المجال الاقتصادي، بل إن النص 

التشريعي أمر تفرضه طبيعة الأمور، ذلك أن أحكام الجريمة الاقتصادية غير مستقرة كالقوانين الاقتصادية، وهكذا فإن مخالفة 

 .969قتصادية لا تعد جريمة إلا إذا ورد نص بذلك يحدد عناصر الجريمة والعقوبة المقررة لهاالقوانين الا

ومن أجل ذلك حرصت كافة التشريعات على النص على عناصر الجريمة الاقتصادية في القوانين التي تنظمها، فلا وجود 

المبدأ يعتبر ضروري في نطاق هذه الجرائم كما هو  لهذه الجريمة إذا لم ينظمها نص قانوني يحدد عناصرها ويبني عقوبته، فهذا

الحال في الجرائم العادية، فأي قانون منظم للإجراءات الجنائية يرمي إلى تحقيق توازن بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الفرد 

لمشرع  عبر ما يكرسه افيه أن لا تمس حريته وكرامته، ومصلحة الدولة في توقيع حق العقاب، فتحقيق هذا المبتغى لن يتأكد إلا 

من وسائل وظيفية تنبني على سياسة التجريم  والعقاب والتي لا تطمع الدولة من خلالها إلى حماية نفسها من الجريمة بشكل 

 في نطاق مستقر 
ً
 وتحديدا

ً
يردع التصرفات المضادة للبنية المجتمعية، والجريمة الاقتصادية كغيرها من الجرائم تكون أكثر وضوحا

                                                           

 .21قي المساعدة، م.س، ص: محمد أنور محمد صد -967

ض، اد. ســــــــــــيد شــــــــــــموريجي عبد المولى، "مواجهة الجرائم الاقتصــــــــــــادية في الدول العربية" جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الطبعة الأولى، الري -968

 .7م، ص: 9111هـ / 0493

 

، ص: 9111للنشــــر والتوزيع، جامعة عين شــــمس، القاهرة،  فخري عبد الرزاق الحديثي، ، الفســــاد والجرائم الاقتصــــادية في مصــــر، مصــــر العربية -969

29. 
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قات مسطرة، وعرف مقبول، يتمثل الخروج عليه أو مخالفته درجة من درجات الانحراف يرفضها الوعي العام ويدينها، ويقع وعلا

 . 970على عاتق النظام القانوني توصيف درجات الانحراف وتحديد معايير قياسها وطرق إثباتها والعقوبات المقررة لها

ي للجريمة الاقتصادية، يركزون في تعريفهم للجريمة الاقتصادية على مبدأ وإلى ذلك يلاحظ أن القائلين بالمفهوم القانون

الشرعية أو مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات والذي يقض ي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون" وهو مبدأ تحرص الدساتير على 

ة إلا إذا ورد النص عليها وعلى عقوبتها في تأكيده حماية الفرد والمجتمع، ومن ثم يجب ألا يعاقب شخص على جريمة اقتصادي

 في قانون خاص يجمع الجرائم الاقتصادية تحت عنوان "قانون العقوبات الاقتصادي" أو 
ً
القانون وسواء كان هذا القانون متمثلا

ن ين هذين النظاميإفراد نص خاص )أو أكثر( للجرائم الاقتصادية في مجموعة القانون العام إظهارا لأهميتها البالغة،أو الجمع ب

وذلك بتضمين قانون العقوبات فصلا للجرائم الاقتصادية مع إفراد قانون خاص لبعض هذه الجرائم. كما هو الحال في الجريمة 

الجمركية التي لها قانون خاص بها و هو مدونة الجمارك المباشرة و غير المباشرة الذي يتضمن قواعد تجرم و تضع لها عقوبات، 

ن القانون الجمركي نصت على أن ""الجنحة أو المخافة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين و الأنظمة الجمركية م914فالمادة 

 و معاقب عليها بمقتض ى هذه النصوص"".

فهذا النص و باقي النصوص الجمركية الأخرى التي تنظم القانون الجمركي هي التي تضفي الصفة الشرعية على الجرائم 

 الجمركية.

غير أنه إذا كان مبدأ الشرعية يقتض ي بأن يكون الفعل المجرم محددا تحديدا كافيا لا يسمح للملزمين بالاعتذار بجهله فان 

السلطة التشريعية في الجريمة الاقتصادية تقتصر على الخطأ بمبادئ عامة ويترك فيها للإدارة العامة الدور الكبير في وضع القواعد 

 مة الخاصة بها و هذا يتكرر في أغلبية النصوص القانونية.و التحديد لعناصر الجري

و تجدر الملاحظة إلى كون الحماية الجنائية في المادة الاقتصادية قد اتجهت أكثر إلى تلبية حاجيات البرامج الاقتصادية 

رت ق الإنسانية وتغيلضمان فاعلية السياسة الاقتصادية وتحقيق نجاعتها على حساب وظيفة حماية الحريات الفردية والحقو 

 لذلك ملامح الشرعية
ً
، فالميدان الاقتصادي يتميز بالحركية والتغير إضافة إلى التعقيد والتشعب والذي يتطلب دراية 971تبعا

، وكنتاج 972فنية، الأمر الذي أرغم المشرع على التنازل عن صلاحياته وامتيازات سلطته وذلك بمقتض ى التفويض الصادر عنه

المشرع في نطاق التجريم في المادة الاقتصادية الذي ليس من الممكن أن تسايره جمود القاعدة الجزائية التقليدية، لذلك تراجع دور 

وحتى يتمكن من تحقيق الجدوى الاقتصادية في نطاق سياسة التجريم لجأ إلى تقنية التفويض، من أجل تحديد الجرائم نتيجة 

 ون الجزائي مع متغيرات السياسة الاقتصادية.عدم تماش ي المبادئ التقليدية لقواعد القان

فإذا كان مبدأ قاعدة الشرعية الجنائية يقتض ي تحديد الجرائم والعقوبات من طرف الجهاز التشريعي للدولة، فإن هذه الدقة     

من وبات أصبح يندرج ضفي احترام هذا المبدأ قد تم التخلي عنها في مجال القانون الجنائي الاقتصادي إذ أن تحديد الجرائم والعق

 اختصاصات السلطة التنفيذية بواسطة مراسيمها وقراراتها وذلك في إطار ما يسمى بالتفويض التشريعي.

فمن أبرز خصائص القوانين العائدة  للجرائم الاقتصادية النص كثيرا على التفويض التشريعي ، و مع أن هذا التفويض 

ا على المخالفات إلا أنه شائع في بعض الجرائم الاقتصادية كالتشريعات الجمركية نظرا محدد في القانون العام بحيث لا يرد غالب

                                                           

 0230 د. حاتم القرنشـــــاوي، المقدمة وفكرة البرنامج، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد الحادي عشـــــر مطبعة فضـــــالة المحمدية المغرب يناير -970

 .9ص: 

 .910، ص: 0229ؤسسة نوفل، الطبعة الثانية،  بيروت، مصطفى العوجي، "المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية"، م -971

 .2م،           ص: 0230فخري عبد الرزاق الحديثي، "قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية"، منشورات جامعة بغداد، بغداد،  -972
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لما يتطلبه التشريع في مجالها من خبرة فنية قد لا تتوفر لدى السلطة المفوضة بالإضافة إلى المرونة و السرعة المطلوبين في علاج 

 الظواهر الاقتصادية.

ون الجنائي الاقتصادي الضمانة الوحيدة لمنع وقوع الجريمة الاقتصادية،لأن بدونه ويعد التفويض التشريعي في مجال القان

لا توجد نصوص محددة وواضحة تساير الطابع المتغير للقانون الجنائي الاقتصادي ، مما يسمح للمنحرفين بالمساس بمال الدولة 

 دون أن يقعوا تحت طائلة العقاب و بالتالي إفلاتهم منه.

ي هذا المستوى إهمال الجانب السلبي لهذه الخاصية التي تتميز بها الجريمة الاقتصادية و المتمثلة في الإفراط إلا أنه يجب ف

في اعتماد تقنية التفويض التشريعي ، ذلك أن المناشير و القرارات و التراتيب الإدارية ، و إن كانت مجرد نصوص تطبيقية إلا أنه 

تواه ، فقد علق الفقه على هذه الصورة باعتبار المشرع أعطى لنفسه حرية واسعة في من شأنها إفراغ مبدأ الشرعية من مح

الخروج عن مبدأ الشرعية ، فمن انعكاسات التفويض التشريعي في الميدان الاقتصادي تعدد مصادر التجريم و بالتالي حدو  

 ارة و السلطة التنظيمية بوضع تراتيبتضخم تشريعي كبير يصعب على المتخصصين الإلمام به، و يرجع سبب اختصاص الإد

 973التجريم إلى عدم تمكن المشرع من التدخل في أية فترة تقتض ي فيها الظاهرة الاقتصادية وضع نصوص لتنظيم بعض المسائل.

و هكذا فرضت جملة من المبررات أن يكون مبدأ الشرعية لينا يتسع باتساع مفهوم المشرع بما يتلاءم مع كافة المتغيرات، 

الإدارة تعتبر الجهاز الوحيد الذي يتمتع بدراية متواصلة بالميادين الاقتصادية، طالما أن اختصاص الإدارة بوضع محتوى التجريم ف

يستمد شرعيته من النصوص القانونية التفويضية ، و هو أمر يؤكد الوظيفة المستحدثة لمبدأ الشرعية الجنائية في ميدان الجرائم 

 الاقتصادية.

يمكن القول بأن مبدأ التفويض التشريعي كمبدأ عام لا يجوز في القانون الجنائي العادي، أما في مجال القانون و أخيرا 

الجنائي الاقتصادي فاٍنه يجوز اللجوء إليه ، ذلك أن هذا التفويض يعد ضرورة لازمة الأهمية لمواكبة تطور التشريع الاقتصادي 

 ة التي تتطلبها نصوصه و التي لا تستطيع السلطة التشريعية توفيرها لبطء عملها.و الجزاء،إضافة إلى الاستعجال و المرون

 المطلب الثاني: معالم الحماية المقررة للسياسة الاقتصادية

 

إن تعدد النظريات التشريعية واختلاف الأنظمة الاقتصادية، جعل تعريف الجريمة الاقتصادية محل خلاف، كما جعلها        

 أخرى مع بعض المصطلحات الشبيهة بها، كالجرائم المالية والجرائم التجارية وجرائم الأعمال... إلخ، 
ً
 وتمتزج أحيانا

ً
تختلف أحيانا

سنأخذ الجريمة الاقتصادية كاسم جامع لكل هذه التصنيفات باعتبارها الجرائم التي لا يلتفت فيها إلى ومهما يكن من أمر فإننا 

 النتائج الضارة المحتملة في المستقبل، فهي بهذا 
ً
النتيجة الضارة التي تنتج عن الفعل الإجرامي فحسب، بل يؤخذ في اعتبارها أيضا

 من مجرد المفهوم تصنف ضمن جرائم الخطر لا جرائم الض
ً
رر فهي فعل يهدد النظام الاقتصادي وبالتالي فإن تجريمه جاء مانعا

احتمال الضرر بهذا النظام، ويساعدنا على  هذا الفهم عدم إفراد المشرع المغربي لتعريف معين للجريمة الاقتصادية، كما لم 

لتي تعرضت بالتجريم والعقاب لأفعال تمس يخصها بقواعد مميزة إلا في إطار ما يمكن أن يستشف من تتبع مختلف النصوص ا

... إلخ
ً
 أو ماليا

ً
 كان أو صناعيا

ً
 .974بالنشاط الاقتصادي بصفة  عامة تجاريا

                                                           

                                                                                                                 إيهاب  الروسان )خصائص الجريمة الاقتصادية ( وارد في الموقع الالكتروني :                                                       - 973

Reveus .Univ-Dvargla.dz                                                                                                                                          . 
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فالتشريع المغربي يرى أن كل ما يضر بالنمو الاقتصادي، أو يعوق أو يمنع تنفيذ وإنجاح السياسة الإنمائية، يعتبر جريمة 

في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة والخدمات، أو المعاملات المختلفة ذات الصلة  اقتصادية، سواء تعلق الأمر بالخروقات

 بالمصلحة العامة.

 أو غير مباشر على 
ً
 مباشرا

ً
إن هذا المنظور من شأنه أن يحيلنا على القول أن جميع الأفعال التي من شأنها أن تشكل ضررا

الشرائية لهؤلاء، يعتبر بتحصيل الحاصل جريمة  اقتصادية، سواء تعلق  الأمر  الجانب الاقتصادي للوطن والمواطنين، وعلى القدرة

بظاهرة الرشوة أو التلاعب بالصفقات العمومية، أو بأي ممارسات إدارية أو مالية أو محاسبية أو تقنية صرفة، من شأنها أن تلحق 

 أو غير مباشر باقتصاد البلاد
ً
 مباشرا

ً
 .975ضررا

ادها صعوبة حصر الجرائم الاقتصادية لأنها تختلف من دولة لأخرى ومن زمن لزمن آخر داخل وبذلك نصل إلى نتيجة مف

 كل دولة.

بيد أنه ما يهمنا بالدرجة الأولى في هذا المقام ليس الجرائم  الاقتصادية عامة، وإنما فقط الجرائم الاقتصادية بمفهومها 

الاقتصادية على اعتبار الجريمة الاقتصادية ذات طبيعة طارئة أو ظرفية  القانوني والتي تشمل كل الأفعال الماسة بسياسة الدولة

ويقصد بالنص عليها حماية وإنجاح  السياسة الاقتصادية للدولة خلال فترة محدودة، وتتميز عن الجريمة العادية من حيث أن 

انون قتصادية يبين الأفعال التي يحميها القتأثيرها الضار والمباشر يقع على الاقتصاد الوطني، فالتعريف القانوني للجريمة الا

كالجرائم المتعلقة بالمعاملات المصرفية، والاستيراد والتصدير، التهريب الجمركي، بالإضافة إلى مجموعة مستحدثة من الجرائم التي 

ية انون الجنائي بالحما، فالجرائم الاقتصادية تهدد مصلحة تعد الأولى من المصالح التي يشملها الق976تهز الاقتصاديات الوطنية

 ولهذا تمثل  السياسة الاقتصادية أهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع إلى حمايتها بالنصوص القانونية.

ولابد من التذكير بأن هناك  العديد من أنواع الجرائم التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره 

التطور السريع الذي يمر به العالم فإن ذلك يؤدي إلى استحدا  أنشطة جديدة وعولمة لأنشطتها الإجرامية الحضاري، إلا أنه مع 

وظهور أنواع جديدة من الجرائم الاقتصادية، وهذا مكمن الخطر؛ لأن هذه الجرائم وتهديدها للنمو الاقتصادي يصعب حصر 

اسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها وكذلك الاختراق أو نتائجها وتحديدها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالح

 التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق أرباح وهمية.

من هنا سنحلل هذا المطلب في فقرتين نخصص الفقرة الأولى لدراسة الجرائم الاقتصادية التقليدية وسنتناول في الفقرة 

 دية المستحدثة.الثانية الجرائم الاقتصا

 الفقرة  الأولى: حماية السياسة الاقتصادية من الجرائم الاقتصادية التقليدية

 

يرى الاقتصاديون أن الجريمة هي التعدي على الموارد والثروات التي تقع في حيازة الأفراد والجماعات والدول، والجرائم التي 

والثروات هي جريمة اقتصادية؛ لأن الجريمة هي سلوك معين له هدف ترتكب ضد الموارد الاقتصادية والنشاطات الاقتصادية 

                                                           

إدريس بلمحجوب، الاقتصــــــــــــاد الخفي والجرائم المالية ودورها في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة" ســــــــــــلســــــــــــلة ندوات محكمة الاســــــــــــتئناف  -975

 .247، ص: 9109بالرباط، العدد الرابع 

نايف العربية ، أكاديمية الغامدي -صــــــــــــادية وســــــــــــبل مواجهتها"، الندوة العلمية الحادية والأربعون عبد العزيز بن صــــــــــــقر الغامدي، "الجرائم الاقت -976

 .09م، ص: 0223هـ/0403للعلوم الأمنية، الرياض، 
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، هذا وتتعدد صور الجرائم الاقتصادية المتمثلة في جرائم الاعتداء على المال العام وجرائم 977معين عند المجرم الذي يرتكبها

 للسياسة الاقتصادية
ً
 .978الغش الضريبي والجمركي والغش التجاري التي تمثل انتهاكا

 ئم الضريبية و الجمركية وآثارها على السياسة الاقتصاديةالجرا 

 

الأساس ي في توجيه السياسة المالية والاقتصادية بوجه عام، فالضريبة لها أهداف  إن الإصلاح الضريبي يشكل المفصل

 منها ما يصب في خعديدة منها ما يصب في خانة الإنتاج والاستثمار، ومنها ما يصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعية وأخي
ً
انة را

وبالتالي فإن الضريبة لم تعد مجرد وسيلة لتمويل النفقات العامة،بل أصبحت أداة فعالة تستعين بها الدولة  979توفير الجباية

 ثللتدخل في السياسة الاقتصادية والمالية لما لها من تأثير فعال وبالتالي تحقيق أهدافها المالية والاجتماعية والاقتصادية، حي

تستخدم الضريبة لتشجيع بعض القطاعات وحماية الاقتصاد الوطني بفرض ضرائب جمركية على الواردات والصادرات التي قد 

يؤدي إخراجها من الدولة إلى ارتفاع أسعارها بصورة تضر بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهداف اقتصادية أخرى تؤدي إلى زيادة 

 الاستثمار من ضريبة مصاريف التأسيس. الاستثمارات وذلك بإعفاء شركات

إلا أنه إذا كانت الضريبة تضطلع بدور بارز في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق الخزينة العامة وحقوق 

احي و الملزمين، وترمي إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، فإن التهرب من دفع الضريبة له سلبيات متعددة تمس مختلف ن

الحياة، فانخفاض حصيلة إيرادات الدولة كنتيجة للتهرب الضريبي من شأنه أن يضعف من فعالية السياسة المالية التي قد 

تنهجها الدولة بغرض رفع معدل النمو، وبالتالي فإن التهرب الضريبي إلى جانب تأثيره على الحصيلة الضريبية أو العدالة الضريبية 

 على اقتصاد 
ً
 الدولة نفسها وقدرتها على الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.يؤثر سلبا

وتكمن الأهمية البالغة لهذا الموضوع في كون الجرائم الضريبية وعلى رأسها التهرب الضريبي كلها تتصل بنطاق المال العام 

 .980وتشجيع الاستثمار وتعرض كيان الدولة الاقتصادي للخطر

 على ما سبق، 
ً
فالتهرب الضريبي الذي يعتبر من الجرائم الاقتصادية بشكل عام والجرائم الضريبية بشكل خاص، وتأسيسا

 على مستوى 
ً
 أساسيا

ً
تنعكس آثاره على مناحي  الحياة الاقتصادية حيث يتسبب في انخفاض الموارد الجبائية التي تشكل عنصرا

 دية  خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تسببهالادخار والاستثمار إلى جانب انعكاساته على السياسة الاقتصا

 في  انخفاض مستوى  الإنتاج.

ومن آثار هذه الجرائم أنها تعمل على إفساد السياسات الاقتصادية النقدية والمالية، فانخفاض أي إجراء لزيادة حصيلة 

عن طريق تهريب كمية معينة من السلع دون  التصريح بها  كما أن التهرب يتم 981الضريبة، يدعو إلى مزيد من التهرب الضريبي

                                                           

ب، اد. خلف بن ســــليمان بن صــــالح النمري، "الجرائم الاقتصــــادية وأثرها على التنمية في الاقتصــــاد الإســــلامي"، جامعة أم القرى، مؤســــســــة الشــــب -977

 .1، ص: 0222الجامعة، 

ــــــــ / 0493سيد شوربجي عبد المولى،"مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية" جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الطبعة الأولى، الرياض،  -978 هـ

 .7م، ص: 9111

 .21م، ص: 0222سلوى علي سليمان، "السياسة الاقتصادية"، وكالة المطبوعات، الكويت،  -979

قتصــادية لاأحمد حليبة، "التهرب الضــريبي وانعكاســاته على التنمية بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية وا -980

 .2، ص: 9113 -9112أكدال،  -والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط

 

 .22، ص: 9112، مارس 02ية في القانون المقارن"، مجلة القانون المغربي، العدد د. خلف بن سليمان بن صالح النمري، "الجرائم الاقتصاد -981
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مما يعني التهرب من ضريبتين؛ الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة في حال بيع تلك السلع، وهو ما يؤدي بالنتيجة 

 ع إلى  خفض حصيلة الموارد المالية للدولة، وبالتالي إتباع سياسة مالية من شأنها تقليص النفقات
ً
لى العامة، مما يؤثر سلبا

الاستثمار ويضعف من قدرة الدولة على المحافظة على الأمن وإعادة توزيع الدخل الوطني لذا كان لابد للقانون الضريبي كغيره من 

 .982القوانين أن ينص على عقوبات تكفل احترامه وتجرم جميع مظاهره

فحماية لمالية الدولة من الجرائم الضريبية، فرض المشرع جزاءات جنائية على جرائم معينة تتعلق بالضريبة على       

الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة  على القيمة المضافة، حيث تم تحديد جريمة التهرب الضريبي في المدونة 

من نفس المدونة المتعلقة بالجزاءات   032لمتعلقة بالجزاءات الجنائية ثم المادة ا 29في المادة  9112العامة للضرائب لسنة 

المترتبة عن التملص من أداء الضريبة أو المساعدة على ذلك، وتعتبر الضريبة على الشركات من أكثر الضرائب عرضة 

 .983يةللتهرب، ويرجع ذلك لكون الأساس المفروض  عليها يكون سهلا لتمويه الإدارة الجبائ

 يمكننا أن نستخلص بأن التهرب الضريبي كجريمة اقتصادية تؤثر على السياسة  الاقتصادية للدولة وله انعكاس 
ً
وأخيرا

 
ً
سلبي مباشر على الخزينة العامة، بحيث تحرم هذه الخزينة من مبالغ كانت ستوجه لتمويل برامج الدولة وفقا

 بالغ يؤدي إلى عجز الميزانية وانخفاض الدخل الوطني.لمخططاتها التنموية، وحرمان الخزينة من هذه الم

 

أما الجرائم الجمركية  فانها تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس بأمن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسة      

 فمنالاقتصادية التي تضعها الدولة من أجل بقائها، حيث أن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي للدولة، 

 في حماية الصناعات 
ً
 مهما

ً
المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيرة في زخر خزينة الدولة بالأموال، وأنها تؤدي دورا

 لجرائم الاقتصادية الأخرى. الوطنية من المنافسة الأجنبية، وأن الجرائم الجمركية لا تقل خطورة عن ا
ً
 وهكذا واعتبارا

جمركية بصفة خاصة تنتمي إلى مجموعة الجرائم الاقتصادية بصفة عامة فهي لكون جريمة التهرب الجمركي جريمة 

من أخطر الجرائم التي تواجهها الدول في العصر الحديث لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني خاصة في الدول 

ومما  تصدير واستيراد المبلغ، الفقيرة مثل بلادنا وتتمثل في حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على

، إضافة إلى إغراق السوق بمنتجات لم تخضع لمعايير الجودة مما قد يعرض 984يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية

المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية، وتدمير الصناعة المحلية نتيجة المنافسة غير المتكافئة بسبب عدم 

 أمام المستهلك فيحجم عن شراء المنتجات المحلية دفع الرسوم الج
ً
مركية على السلع الأجنبية فيجعلها أقل ثمنا

 فينخفض الإنتاج المحلي.

                                                           

 عمالإدريس حوات، مخاطر الجرائم المالية وآثارها على الاقتصــــــــــــاد وبرامج التنمية، الســــــــــــياســــــــــــة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق، المجلد الأول، الأ  -982

نشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد ، بمكناس، م9114دجنبر،  00و 01و 2التحضيرية، أيام 

 .021 -032، ص. ص:  9114، 2

 .9112من المدونة العامة للضرائب لسنة  3المادة  -983

المســــــتشــــــفيات وشــــــق الطرقات وإقامة الضــــــرائب والرســــــوم الجمركية تمثل أهم مصــــــدر لتمويل خزينة الدولة التي من خلالها يتم إقامة المدارس و  -984

 السدود وغيرها.
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لذلك فإن إدارة الجمارك تنوط بها مهام ذات شأن كبير في إطار حماية الاقتصاد الوطني، فالهدف الأساس ي للقانون 

لخزينة العامة بالموارد المالية بواسطة الضرائب المفروضة على عمليات الاستيراد الجمركي هو ضمان الاقتصاد الوطني، وتمويل ا

 والتصدير.

فالقانون الجمركي يحدد فقط المبدأ العام للجريمة الجمركية و تتكفل الإدارة بتنظيم شروط التطبيق، و بالتالي 

يتم و طبيعة المحافظة على شرعية الجرائم فخصوصية الجريمة الجمركية من ناحية الركن القانوني الذي تقوم عليه لا 

من ق.ج، فالجريمة الجمركية لها قانون خاص بها و هو القانون الجمارك الذي يتضمن قواعد  4و 2المنصوص عليها في الفصول 

قوبات ائم و العتجرم أفعال و تضع لها عقوبات ،  و بالتالي فهي لا تخرج عن القاعدة العامة في القانون العام بالنسبة لمبدأ الجر 

. 

ومنه نخلص إلى أن جريمة التهرب الجمركي من الظواهر الإجرامية التي فرضت نفسها خاصة في إطار عولمة الاقتصاد وزيادة      

النشاط  الاستثماري، حيث شكلت جريمة تهرب السلع والبضائع الأجنبية إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم ووصولها 

ك بأسعار أقل من مثيلاتها من السلع والمنتجات الوطنية مما يؤدي إلى كسادها وإغلاق العديد من المصانع لأبوابها، أكبر إلى المستهل

 التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني لأية دولة.

تي يتم ال هذا بالإضافة إلى أن الخزينة العامة يضيع عليها حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع

 تهريبها والتي تمثل أهم أنواع الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها.

وفي النهاية نصل إلى نتيجة مفادها أن الجرائم الضريبية والجمركية، من أخطر الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، فهي 

ة ولخزانتها العامة، وهذان الموردان)الضرائب والجمارك( من أهم إذن جرائم اقتصادية؛ لأنها تمنع وصول المال المستحق للدول

، على اعتبار أنها إحدى وسائل السياسة الاقتصادية التي 
ً
 وثقافيا

ً
موارد الدولة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية اقتصاديا واجتماعيا

 تهدف الدولة إلى حمايتها بالقوانين الجنائية .

ادي إلى مجرد الوقاية من تحقق الضرر، كما أن الشروع في الجريمة الاقتصادية يختلف و يصل التجريم في الجانب الاقتص

عنه طبقا للقواعد العامة فكثيرا ما يسوي التشريع  الاقتصادي في التجريم و العقاب بين الجريمة التامة و الشروع و ذلك بهدف 

 حماية السياسة الاقتصادية للدولة.

ما يميزه في الجرائم الاقتصادية أنه ضعيف ، كما أن الخطأ فيها مفترض و هذا خلافا أما فيما يخص الركن المعنوي ف

للقواعد العامة، و كغيرها من الجرائم الأخرى تقوم الجريمة الاقتصادية على عنصري العلم و الإرادة، أي ضرورة توفر الركن 

لا حاجة للقصد الخاص لخروجها إلى حيز الوجود ، إذ  المعنوي في صورة العمد، فالقاعدة العامة في الجرائم الاقتصادية أنه

يكتفي بالقصد العام أي أنه يكفي العلم بتجريم التصرف لدى الجاني، و بالمقابل هناك حالات خرج فيها المشرع الاقتصادي عن 

 القواعد العامة حيث تتطلب توافر قصد خاص إضافة للقصد العام.

 

   المنافسةالجرائم المتعلقة بحرية الأسعار و 

 

إن التحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي و التي تتجه بشكل متصاعد نحو الانفتاح فرضت على المغرب نهج مجموعة      

من الإصلاحات لجعل اقتصاده مواكبا لهذه التطورات،و ذلك بالتوجه نحو الليبرالية الاقتصادية نظرا لتداخل المصالح بين 
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تالي ضرورة إيجاد نصوص قانونية فعالة تواكب هذه التطورات و تفتح أبواب الاقتصاد دول العالم و تشابك الاقتصاديات و بال

المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ، إلا أنه  11.22في وجه المؤسسات الأجنبية ، كل هذا دفع المشرع المغربي إلى إصدار قانون 

قرارها بدون ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية و و بالرغم من الدور الهام في ازدهار النشاط الاقتصادي ، إلا أن إ

المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة  014.09و تعديله بموجب قانون  11.22هو ما جعل المشرع المغربي يعيد النظر في قانون 

يات المنافية علق بالاتفاقحيث حاول في هذا القانون استحضار المعايير الدولية المعمول بها في قانون المنافسة خصوصا فيما يت

و  المنافسة باعتباره يدخل ضمن القانون الجنائي الاقتصادي أن الحرية فيه ترمي   لأسعار للمنافسة،و يتميز قانون حرية ا

 إلى الاقتصاد و ليس المال.

تنص على أنه ""تحظر  من قانون حرية الأسعار و المنافسة 1فبالنسبة للاتفاقات المحظورة للأسعار و المنافسة نجد المادة 

الأعمال أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة و الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن 

 تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما..."".

 1ير المنافسة في السوق و هذا ما أكد عليه المشرع من خلال المادة و لكي تكون هذه الاتفاقات محظورة لا بد أن تمس بس

حيث أن الاتفاق يكتس ي طابعا منافيا للمنافسة بسبب الهدف المتوخى منها و بهذا تكون قد منعت الأعمال أو  014.09من قانون 

ن ، حيث يكون الغرض الصريح من السلوكات الصادرة بهدف عرقلة المنافسة ، كتكتل عدد المنشآت لإبعاد المنافسين الآخري

 985الاتفاق هو المساس بالمنافسة و لو لم يتم بلوغ الأثر المنافي للمنافسة

قانون حرية الأسعار و المنافسة محظورة مبدئيا فان القانون قد  2و 1وعموما إذا كانت الممارسات المنصوص عليها في المادتين    

سمح بذلك نص تشريعي أو تنظيمي أو كان من شأن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة  كلما 09.014من قانون  2أجازها في المادة 

المساهمة في التقدم الاقتصادي كتحقيق المصلحة العامة و تطوير الاستثمار أو تشجيع التصدير و غيرها ، بصفة عامة  كل 

 . 986لاقتصاد الوطني الاتفاقات التي تسعى إلى درء مبادئ المنافسة ز تحقيق منفعة يستفيد منها ا

نستنتج في الأخير أن المشرع المغربي أراد مبدئيا من خلال هذا القانون و هذه المادة  بصفة خاصة حماية الاقتصاد الوطني    

           . 

ولذلك أوكلت مهمة تنظيم المنافسة و ضبط السوق لهيئة إدارية مستقلة تسهر على تنظيم الحياة الاقتصادية التي تتمثل 

هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة  9100من الدستور المغربي لسنة 011في مجلس المنافسة ، و الذي يستوجب الفصل 

حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق و مراقبة الممارسات 

 غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي. المنافية لها، و الممارسات التجارية

و تتجلى أهمية هذا المجلس من خلال الدور الهام المنتظر أن يلعبه في ترسيخ الحكامة الاقتصادية ، و الحد من الممارسات 

ماية المستهلك افة إلى حغير المشروعة ، و ضمان النزاهة و الشفافية في الأنشطة الاقتصادية و العلاقات التجارية بين المهنيين  بالإض

. هذا المقتض ى يساهم في حماية الاقتصاد الوطني و تخليق الحياة الاقتصادية أو تحسين مناخ الأعمال ثم تشجيع الاستثمار 

 بالبلاد.

                                                           

لعلوم اجابر الحذيفي"الحماية الجنائية لحرية الأسعار و المنافسة " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي و العلوم الجنائية" كلية -985

 . 04/07ص ص   9100-9101القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 

فؤاد معلال " ضوابط المنافسة وفق أحكام القانون التجاري المغربي الجديد "مقال منشور بمجلة القانون و الاقتصاد، - 986

 .009،منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس،ص02،9119العدد
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لقد أصبح مجلس المنافسة يلعب دورا طلائعيا في تطبيق قانون المنافسة و منع كل الممارسات التي من شأنها المس بحركية 

 سوق، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء على من يرتكب هذه الممارسات،كما عهد إليه بمهمة استشارية .ال

و هذا الدور الاستشاري للمجلس يتمثل في تقديم آراء حول مسألة تتعلق بالمنافسة ، بطلب من غرف التجارة و الصناعة و 

لمستهلكين ، و يمكن أن  يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مجال الخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصيد البحري أو جمعيات ا

إحدا  نظام جديد أو تغيير نظام القائم يهدف مباشرة إلى فرض قيود على الدخول إلى السوق أو فرض ممارسات موحدة فيما 

لمقاولات و الشركات كما تم توسيع نطاق الأشخاص الذين تحق لهم الإحالة إذ أصبحت ل 987يتعلق بأسعار أو شروط البيع، 

 من قانون مجلس المنافسة. 2إمكانية اللجوء إلى المجلس وفقا لمقتضيات المادة 

 22.11من القانون رقم  04انتقل من مجرد سلطة استشارية بموجب المادة  91.02و طبقا لمقتضيات الدستور و القانون رقم    

رورة الأخذ بموافقة مجلس المنافسة إلى هيئة مستقلة تقريرية تتمتع و التي نصت على  ض 988المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة 

فقد تم إسناد مهمة تنظيم المنافسة و ضبطها لمجلس المنافسة   989بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  في ظل القانون الجديد 

نافسة عن كل مشروع يتعلق بالتركيز على ضرورة التزام المقاولة بتبليغ مجلس الم 014.09من قانون  09حيث نصت المادة 

 الاقتصادي.

      

 

يرتبط بالوضع الاقتصادي للبلاد ، و يكرس السياسة الاقتصادية للدولة فانه  كان قانون حرية الأسعار و المنافسةولما          

و  وي الخبرة في الاقتصادكان لابد من التفكير في إحدا  محاكم خاصة بالمنافسة و هي عبارة عن محاكم متخصصة تجمع بين ذ

 الأعمال و ذوي الخبرة في القانون .

و مع ذلك فإننا نجد أن الاختصاص  990فالمشرع المغربي لم يشر إلى المحكمة المختصة بالبت في جرائم الأسعار و المنافسة

 .991النوعي لهذه الجرائم ينعقد للمحكمة الابتدائية التي ترفع إليها هذه الجرائم وفق القواعد العامة 

خلاصة القول أن مجلس المنافسة يعتبر عنصرا من العناصر التي تساهم في الحد من الممارسات غير المشروعة ، باعتباره 

على حماية النظام الاقتصادي و على تطبيق مبادئ و أحكام قانون المنافسة  في قطاعات النشاط المالي جهاز ضبط مكلف بالسهر 

 .و الاقتصادي

 الفقرة الثانية: الحماية الجنائية من الجرائم الاقتصادية المستحدثة

 

                                                           

ة و التي جاء فيها:"بخصوص هذه الاستشارات فقد سبق لوزارة الشؤون العامة و الحكامة أن نذكر منها الاستشارة الصادرة عن مجلس المنافس- 987

 طلبت رأي مجلس المنافسة حول الزيادات التي عرفها سعر الحليب . 

المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على أنه " يحد  مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل  22.11من القانون رقم  04المادة نصت - 988

 إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات" 

اربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و من قانون مجلس المنافسة ، على أنه" يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان مح 9ا نصت لفقرة  - 989

 مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي".

 من ق.ح.أ.م.على أنه " ...وتبت المحكمة المختصة في أرب جلسة تعقدها." 31جاء في المادة - 990

لكتاب السابع من هذا القانون الى من ق.م.ج.على أنه "يرجع الاختصاص مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول و الثاني من ا972تنص المادة - 991

  الجريمة ، وإماالمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة ،وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد الساهمين أو المشاركين معه في 

 محل إلقاء  القبض عليهم أو على أحدهم، و لو كان القبض مترتبا عن سبب آخر". 
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رامية وظهور    أنواع إن التطور السريع الذي يمر به العالم، أدى إلى استحدا  أنشطة جديدة وعولمة للأنشطة الإج

جديدة من الجرائم الاقتصادية، وهي الجريمة الاقتصادية المستحدثة والتي تعتبر طائلة من الأفعال قد يعدها المشرع 

تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها  992جرائم نتيجة لتوجه إيديولوجي أو ظروف استحدثت في المجتمع

هذه الجرائم، الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الإلكترونية، وغسل الأموال، فقد  في الوقت الحاضر ومن أبرز 

ساعد هذا التطور الهائل للتقنية في ظهور أنماط جديدة من الإجرام ذو طبيعة خاصة تختلف عن الإجرام التقليدي، 

ة ، ولهذا مة فيما يعرف بالجريمة الإلكترونيحيث يستغل المحترفون التكنولوجيا المعلوماتية لتطوير أساليب ارتكاب الجري

كان من الضروري أن تواكب التشريعات هذا التطور الملحوظ في الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال البحث عن مقاربة 

 لمحدوديتها وعدم فعاليتها في 
ً
قانونية جديدة ومتميزة بعدما أصبحت القواعد القانونية التقليدية موضع مساءلة نظرا

 واجهة هذا النمط الإجرامي التقني.م

        

 في انتشار الجرائم المعلوماتية أو 
ً
فقد صاحب التقدم السريع في مجال التكنولوجيا تقدم مواز في مجال الجريمة، تجسد أساسا

ما تطرحه من إشكالات و الإلكترونية والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، وتكمن خطورتها في خصوصياتها 

 يمكن من خلالها الاستدلال 
ً
على المستوى الإجرامي، خاصة في مجال الإثبات وذلك بالنظر لكون  هذا النوع  من الجرائم لا يترك آثارا

ذا ه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل الحقيقي، بالإضافة إلى ضعف التكوين التقني لدى الساهرين  على البحث والتفتيش في

 النوع من الجرائم.

الجريمة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم  وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي بمسألة مكافحة هذه

 خلال المؤتمر العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
ً
 خصوصا

ً
 كبيرا

ً
المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما

، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 9111أبريل  02 -01ي انعقد في فيينا أيام الذ

 .9117أبريل  97 03الذي انعقد في بانكوك أيام 

ي إلى جتمع الدولومن ناحية أخرى، أكد المجلس الأوروبي أن الاعتداءات على مواقع الانترنت التجارية هي التي لفتت نظر الم

المخاطر والتحديات التي تواجهها الشبكة الدولية للمعلومات وشبكات الحاسب الآلي، وأن الجرائم المعلوماتية أصبحت قبل أي 

وقت مض ى تهدد بشكل واضح التجارة والمصالح الحكومية وعليه بادر المجلس الأوروبي إلى التوقيع على اتفاقية بودابست بتاريخ 

 من الدول الأعضاء في هذا المجلس بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد  9110نوفمبر  92
ً
بشأن الإجرام الكوني المعلوماتي، إيمانا

 .993من الإجرام

 لمواجهة الإجرام المعلوماتي سواء تعلق الأمر بالقواعد 
ً
 ومستقلا

ً
 خاصا

ً
 قانونيا

ً
وإذا كانت التشريعات المقارنة أوجدت تنظيما

ائية، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمشرع المغربي، حيث عالج هذه المقاربة وفق مقاربة قانونية  ترمي الموضوعية أو الإجر 

 إلى تحقيق الفعالية والإحاطة بقدر الإمكان بالأفعال المكونة للجريمة المعلوماتية.

                                                           

لطفي، "قوة الجرائم الاقتصـــــــــــــاديـة المســــــــــــتحـدثـة"، الجزء الأول، المركز القومي للبحو  الاجتمـاعيـة والجنـائيـة، قســــــــــــم بحو  الجريمة،   د. ســــــــــــهير  -992

 .22، ص: 0224القاهرة، 

  01/9109( / 9109أكتوبر  3" الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي )الاثنين  -993

www.droitpp.blogs pot.com                
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نائية التقليدية ومحاولة تطويعها تتجلى هذه المقاربة في اللجوء إلى القانون الجنائي سواء بالإحالة على النصوص الج

لتطبيقها على الجرائم المعلوماتية، أو عبر إصدار قانون متمم لمجموعة القانون الجنائي، وذلك بغية توفير حماية جنائية للبرنامج 

ت بمعلوما ذاته أو على مستخرجات النظام الآلي وتشديد العقوبة إذا نجم عن الدخول غير المشروع في النظم المعلوماتية مسا

 تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.

،  01فقد صادق البرلمان المغربي على قانون يعاقب على الجريمة الإلكترونية وتتراوح عقوبتها ما بين شهر و
ً
سنوات حبسا

 12/12موعة القانون الجنائي ويتعلق الأمر بقانون درهم ومليوني درهم، وجاء هذا القانون ليتمم مج 9111وغرامة تتراوح بين 

المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد جاء هذا القانون لسد الفراغ التشريعي لعدم توفر القضاء المغربي على 

 الآليات القانونية للتصدي للجريمة التي تستهدف النظم الآلية للمعطيات.

تروني الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم أشبه بمجتمع تترابط فيه الحاسبات إن التقدم الالك      

 وشبكات المعلوميات، فانتشرت الثورة التكنولوجية التي زادت بدورها من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة النشاط الاقتصادي.

لمصرفي، حيث تزايد العمل بالنقود البلاستيكية والتوسع في أنشطة كما تعددت مظاهر التكنولوجيا الحديثة في القطاع ا

 التجارة الالكترونية واتساع نطاق المعاملات التجارية.

 ما يس يء استخدامها عبر القيام بمجموعة من السلوكات الضارة 
ً
وإذا كان المجتمع قد استفاد من هذه الثورة، إلا أنه كثيرا

 ما يوظف لارتكاب عدة جرائم تهدد أمنه وتتخذ بمجتمع المعلوميات، فإذا كان ال
ً
حاسب الآلي أصبح شائع الاستعمال، إلا أنه كثيرا

أشكالا مختلفة منها الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية، حيث تساعد التحولات الالكترونية في نقل عائدات 

 للغش في البيع من سندات الجريمة وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات 
ً
الائتمان، كما تتيح التجارة الالكترونية فرصا

وأسهم مزورة واستثمارات كاذبة وكذلك اختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلى حسابات أخرى فهي تمثل ما يعرف 

ه لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري، وهذبالاقتصاد الرقمي باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية ل

المتعلق بالتبادل  72 -17التقنية التي يجري العمل بها في العديد من دول العالم انتقلت كذلك إلى المغرب من خلال قانون رقم 

 النطاق المطبق  على 10-12-092بظهير شريف رقم  9112دجنبر  1الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر يوم 
ً
المعطيات  محددا

 القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية.

 لضرورة التدخل الجنائي في مجال تبادل المعطيات الالكترونية، 
ً
 فعل المشرع بإصداره لهذا القانون، وذلك نظرا

ً
وحسنا

ار عبر التجارة يع الاستثمودور ذلك في تكريس الثقة في التعامل بواسطة الوسائل التكنولوجية المستحدثة وما يترتب عنه من تشج

 الالكترونية.

ورغم أن المشرع المغربي لم يعتمد أي تصنيف لجرائم التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، فإنه حدد الأموال والمصالح 

م هذه لعل أهالتي يجب عليه حمايتها، فجرم كل الأفعال التي يرى أنها تمثل اعتداء على أموال وسياسات التجارة الالكترونية، و 

 الجرائم إفشاء الأسرار، إذ أن لكل معلومة إلكترونية قيمة اقتصادية قد تفقدها عن طريق كشف سريتها.

من مدونة  0/ 229إلا أن المشرع المغربي لم يتطرق في هذا القانون إلى مفهوم وسائل الوفاء وأنواعها في حين نجد المادة 

اء كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية التجارة  نصت  على أنه "تعتبر  وسيلة أد

 ولا يتماش ى والتطور الحاصل في وسائل 
ً
المستعملة في ذلك، وبهذا يبقى مجال تنظيم الوفاء الالكتروني في التشريع  المغربي ناقصا

ة في القانون الجنائي في حالة الاستخدام غير المشروع  لبطاقة الوفاء الالكتروني، وهو ما يفيد ضرورة الرجوع إلى القواعد العام

 الائتمان.
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وعليه فانه و بالرغم من هذا التوجه التشريعي الجديد الذي يهدف إلى التصدي للجريمة الالكترونية، فإن مواجهتها تبقى 

( استع
ً
 )تشريعيا

ً
صت مواجهته بحكم الانتشار المذهل دون الشكل المطلوب، بحيث أن هذه الجرائم المستحدثة شكلت عصيانا

 الذي يهدد الأفراد في الممتلكات والخصوصيات، والمؤسسات في كيانها المادي والمعنوي، والاقتصاديات الوطنية في بنياتها وحركياتها.

 

 خاتمة

ة حماية السياس إن الحديث عن الحماية الجنائية لسياسة الدولة الاقتصادية دفعنا لاستجلاء دور القواعد القانونية في

 الاقتصادية من الجرائم الاقتصادية سواء منها التقليدية أو المستحدثة.

وحينما نتحد  عن الجريمة الاقتصادية فإننا نتحد  عن واقعة نتجت عن ارتكاب نشاط يجرمه النظام القانوني ويعاقب 

 قوبات الوطني أو الاتفاقيات أو المعاهدات التي اكتسبتعليه، ويمثل الاعتداء على المصلحة العامة والخاصة التي يحميها قانون الع

وصف وقوة التشريع، فهذه الجرائم موجهة في المقام الأول إلى السياسات الاقتصادية للدولة وتضر بمصالحها المالية والاقتصادية، 

ستوى وتتقدم وسائل ارتكابها بمفهي تمس بهيأة الدولة ونظامها السياس ي وبالاقتصاد الوطني وبالمنظومة الأخلاقية للمجتمع، 

التقدم التكنولوجي والإلكتروني، وبخلاف الجرائم العادية فإن هذه الجرائم تتميز بأنها جرائم غير عنيفة وتكلفتها جد مرتفعة، 

تعمل سحيث يلجأ مرتكبيها إلى إخفاء نشاطاته باستعمال عدة طرق للتحايل على القانون والتزوير والتهرب الضريبي، وهناك من ي

 الحدود الوطنية من أجل التهرب الجمركي، وهذا ما أوجب على الدول أن تجد حلا للقضاء عليها وتفعيل مختلف الأجهزة لمكافحتها.

 
ً
وهكذا ومن خلال ما سبق تبين لنا أن المشرع المغربي لازال في بداية مشواره لقمع هذا النوع من الجرائم وأنه يعمل جاهدا

الدول الرائدة في هذا المجال من خلال مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا للاستفادة من تجارب 

المجال،بالإضافة إلى أن الآليات المتبعة للحد من الجرائم الاقتصادية والمالية غير كافية ولا تفي بالغرض، وهذا ما يظهر من خلال 

في نظرنا للقضاء على هذا النوع من الجرائم هو تكثيف التعاون على الصعيد الدولي،  انتشار هذه الجرائم، لذلك فالحل الوحيد

بغية اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وإنشاء قضاء ومحاكم اقتصادية متخصصة للنظر في هذا النوع من الجرائم وعلى 

ع شتات النصوص المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والمالية المشرع المغربي أن يعمل على مراجعة مجموعة القانون الجنائي لجم

 بمفهومها الواسع.
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  المراجع والمصادر 

 المراجع بالعربية

أنور محمد صـــدقي المســـاعدة، المرجع الســـابق، المســـؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصـــادية، دراســـة تحليلية تأصـــيلية مقارنة في  -

ـــــر التشـــــــريعات الأردنية والســـــــورية  ـــــرطية، جامعة مؤتة، دار الثقافة للنشــ ـــــية وغيرها، كلية العلوم الشــ ـــــرية والفرنســ واللبنانية والمصــ

 م.9112هـ/ 0421الأردن الطبعة الأولى  -والتوزيع، عمان

د.أحمد أنور محمد، ، الفســــــــاد والجرائم الاقتصــــــــادية في مصــــــــر، مصــــــــر العربية للنشــــــــر والتوزيع، جامعة عين شــــــــمس، القاهرة،  -

9111. 

خلف بن ســـــــــــليمان بن صـــــــــــالح النمري، "الجرائم الاقتصـــــــــــادية وأثرها على التنمية في الاقتصـــــــــــاد الإســـــــــــلامي"، جامعة أم القرى،   -

 .0222مؤسسة الشباب، الجامعة، 

ـــ /0404رفيق محمد ســـــــلام، "الحماية الجنائية للمال العام"، دراســـــــة مقارنة، دار النهضـــــــة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هـــ

 م.0224

"المســـؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصـــادية في القانون المقارن"، منشـــأة المعارف، مطبعة المدني، القاهرة عبد الرؤوف مهدي،  -

 م.0221

فخري عبد الرزاق الحديثي، ، الفســــــــــاد والجرائم الاقتصــــــــــادية في مصــــــــــر، مصــــــــــر العربية للنشــــــــــر والتوزيع، جامعة عين شــــــــــمس،  -

 .9111القاهرة، 

 م.0222سلوى علي سليمان، "السياسة الاقتصادية"، وكالة المطبوعات، الكويت،  -

ســـــــــهير لطفي، "قوة الجرائم الاقتصـــــــــادية المســـــــــتحدثة"، الجزء الأول، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قســـــــــم  -

 .0880بحوث الجريمة،القاهرة،

 م.0223هـ/ 0402الحديثة"، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى موس ى إبراهيم، السياسة الاقتصادية والدولة   -

 .0229مصطفى العوجي، "المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية"، مؤسسة نوفل، الطبعة الثانية،  بيروت،  -

 المقالات 

التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة" سلسلة ندوات محكمة إدريس بلمحجوب، الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورها في إعاقة  -

 .9109الاستئناف بالرباط، العدد الرابع 

إدريس حوات، مخاطر الجرائم المالية وآثارها على الاقتصــــــــــاد وبرامج التنمية، الســــــــــياســــــــــة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق، المجلد  -

، بمكناس، منشــــــــــورات جمعية نشــــــــــر المعلومة القانونية والقضــــــــــائية، 9114دجنبر،  00و 01و 2الأول، الأعمال التحضــــــــــيرية، أيام 

 .9114، 2سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 

، مارس 05خلف بن ســـــليمان بن صـــــالح النمري، "الجرائم الاقتصـــــادية في القانون المقارن"، مجلة القانون المغربي، العدد   -

7118. 

 

ـــــالة المحمدية حاتم القرنشــــــــــــــاوي، المقدمة وفكر  - ــ ــ ــ ــ ـــــر مطبعة فضـ ــ ــ ــ ة البرنامج، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد الحادي عشـــ

 . 0230المغرب يناير 

سيد شوربجي عبد المولى،"مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، -

 م.9111هـ / 0493الرياض، 
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 ،أكاديمية الغامدي -بن صقر الغامدي، "الجرائم الاقتصادية وسبل مواجهتها"، الندوة العلمية الحادية والأربعون  عبد العزيز  -

 م.0223هـ/0403نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 الاقتصاعبد العزيز التويبت، الجزاءات في الجرائم الاقتصادية، مقال منشور ضمن سلسلة الجرائم الناجمة عن النمو  -

فؤاد معلال " ضوابط المنافسة وفق أحكام القانون التجاري المغربي الجديد "مقال منشور بمجلة القانون و الاقتصاد،  -  

 .7117،منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس08العدد

 م.0230، منشورات جامعة بغداد، بغداد، فخري عبد الرزاق الحديثي، "قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية" -

 20الندوة الجهوية السابعة، دار الطالبة، وجدة،  -محمد السفريوي، " الجرائم المالية مفهومها من خلال قرارات المجلس الأعلى -

 .9112فاتح يوليوز  –ماي 

 الرسائل و الأطروحات

ـــــاتــه على التنميــة  - ــ ــ ــ ــ ـــــريبي وانعكــاســ ــ ــ ــ بــالمغرب"، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه في القــانون العــام، كليــة العلوم أحمــد حليبــة، "التهرب الضـــ

 .9113 -9112أكدال،  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط

 

جابر الحذيفي"الحماية الجنائية لحرية الأسعار و المنافسة " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي و العلوم -

 .   7100-7101لجنائية" كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية ا

 

 المواقع الالكترونية

  01/9109( / 9109أكتوبر  3الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي )الاثنين 

www.droitpp.blogs pot.com 

                                                                                                                       إيهاب  الروسان )خصائص الجريمة الاقتصادية ( وارد في الموقع الالكتروني :                                                       

Reveus .Univ-Dvargla.dz 

 المراجع بالفرنسية 

- Léanté ( j ) : Les infractions économiques, 5ème journées juridiques Franco-yougoslave, paris nancy , strasbourng 23- 

28 mai 1960publié en journées juridiques de la société de législations comparé, éd Cujas 1960. 
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 القضاء الدستوري في حماية الأمن القانونيدور 

The role of the constitutional judiciary in protecting legal security 
 

 دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية 
 -المغرب-جامعة محمد الخامس بالرباط

 

 :ملخص

وجدت الرقابة الدستورية من أجل صون مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة التي يبتغيها كل قانون، لكن لكي لا يطغى هدف إرساء  

دعائم مبدأ المشروعية على ضرورة ضمان استقرار المراكز القانونية واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد، كان لابد من إيجاد موازنة 

 .منهما على مجاله الذي يعمل به ويمكنه من إنتاج آثاره وتحقيق أهدافهبين الاثنين تحافظ لكل 

لذلك حاولنا من خلال البحث إبراز دور القضاء الدستوري في حماية الأمن القانوني، وذلك من خلال الموازنة بين الأمن القانوني  

القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية.حيث تقتض ي فكرة الموازنة بين الأمن 

 . ةالموائمة بين قابلية الحياة القانونية للتطور والتغيير من ناحية، وحق الأفراد في ضمان الاستقرار والثبات النسبي لمراكزهم القانوني

 الأمن القانوني–رجعية أثر الحكم –القضاء الدستوري : الكلمات المفتاحية

 

 

Abstract 

Constitutional control was found to preserve the principle of legality and acheieve the justice that every law desires , 

but in order not to ensure that the objective of laying the foundations of principle of legality does not exceed the need 

to ensure the stability of legal positions and respect for the acquired right of individuals,a balance had to be found 

between the two that preserves for each of their areas  of work using it and allowing it to produce its effects and 

achieve its objectives.  

Therefore, we have tried through research, to highlight the role of the constitutional judiciary in protecting legal 

security, by balancing legal security and the principle of retroactivity of the effect of an unconstitutional rule, stability 

of their legal positions. 

principle of retroactivity of the effect-legal security  -  constitutional judiciary  
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 تقديم 

 نأحيث  ،حد مرتكزات الدولة الحديثة القائمة على حماية الحقوق وحسن تطبيق القانون أتشكل رقابة القضاء الدستوري  

 لبناء دولة القانون.هم المعايير الدولية المتطلبة أالقضاء الدستوري يعد من 

ا وضوح همهألى تحقيقها.وتتضمن هذه الفكرة عدة تطبيقات إبرز الغايات التي تهدف دولة القانون أمن القانوني من كما يعد الأ  

القواعد القانونية و ضرورة علم المخاطبين بها بيسر وسهولة وضمان الثبات النسبي لهذه القواعد واستقرار القواعد القانونية 

 راد.فللأ 

تورية طار الدفع بعدم دسإمن القانوني خاصة في والقضاء الدستوري يعد من بين الهيئات التي يقع على عاتقها تحقيق وضمان الأ  

قامة إن يساهم في أنه أمر الذي من شوهو الأ  ،غلبية الدساتير المعاصرةأصبح معمولا به في أوهو الاختصاص الذي  ،نص قانوني

  9113من القضائي.وقد تم تكريس هذا الدفع في فرنسا بموجب التعديل الدستوري لسنةثم نشر الأ  العدالة الدستورية ومن

 .   9100ن المغرب تبنى هذا الدفع بموجب التعديل الدستوري لسنةأكما ،( 10-0بموجب المادة )

 ألى المساس بمبدإذلك قد يؤدي  ،فالقاض ي الدستوري وهو يبث في دستورية نص قانوني مض ى على تطبيقه وقت من الزمن

لقضاء لى غل يد اإن يؤدي ذلك أخرى من دعائم دولة القانون ودونما التي هي الأ  ،الحقوق المكتسبة أاستقرار المراكز القانونية  ومبد

  994صلاحات الدستورية التي تفرضها عليه طبيعة الوظيفة الملقاة على عاتقه.داء مهامه في تحقيق الإ أالدستوري عن 

ق ن يعمل على تحقيأ ،ثناء ممارسة اختصاصه في الدفع بعدم دستورية القانون أمر الذي يفرض على القاض ي الدستوري وهو الأ 

بة من القانوني عبر احترام الحقوق المكتسالأ  أالتوازن بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وبين حماية مبد

 باليسير وتعترضه عدة صعوبات. مر الذي ليسوهو الأ  ،والمراكز القانونية

 شكاليةلإ ا : 

 : تسعى هذه الورقة البحثية للإجابة عن الإشكالية التالية

 ؟ثر الحكم بعدم الدستوريةأمن القانوني ورجعية درجة يستطيع القضاء الدستوري تحقيق التوازن بين الأ  يأ لىإ

رجعية  أما هو مضمون مبد و ؟ساسه الدستوريأمن القانوني وما هو لأفماذا نقصد با ،سئلةأشكالية عدة لإ وتتفرع عن هذه ا 

  ؟ثر الحكم أبين فكرة الأمن القانوني ورجعية نظمة المقارنة من فكرة الموازنة وما هو موقف الأ  ؟ثر الحكم بعدم الدستوريةأ

 هداف الدراسةأ : 

 : همية البحث في النقاط التاليةأتتجلى 

 سيس الدستوري له.أالقانوني والتمن أالتعرف على مفهوم ال-

 ثر الحكم. أبين فكرة الأمن القانوني ورجعية من فكرة الموازنة نظمة المقارنة أالتعرض لموقف ال-

                                                           

 ( مصر 9101)،03، مركز الدراسات القانونية، العدد الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية : زغير عامر994 

 04ص،
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 الموضوع اختيار أسباب: 

 : أهمها لكن و كثيرة الموضوع هذا اختيار إلى بنا أدت المبررات التي و أسبابلا

أمن القانوني الذي يعد لالمهمة التي تلعبها رقابة القضاء الدستوري، ولعل من أهمها حماية اأدوار لمحاولة إثراء النقاش حول ا -

 والتي يقوم عليها بناء الدولة القانونية.  995من المفاهيم الجديدة في القانون الدستوري

 منهج الدراسة :  

 التحليلي والثاني هو المنهج المقارن.ول هو المنهج ألساسيين اأشكالية البحث اعتمدنا على منهجين إجل معالجة أمن 

 شكالية البحث نقترح التقسيم التاليإلمعالجة : تقسيم الدراسة : 

 من القانوني ودستوريتهمفهوم الأ : ول المبحث الأ 

 من القانونيمفهوم الأ :  ول المطلب الأ 

 من القانوني الأ  أدستورية مبد:المطلب الثاني

 نظمة المقارنةلأالموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية في ا : المبحث الثاني

 ثر الحكم بعدم الدستوريةأرجعية  أمضمون مبد: ول الأ المطلب 

 تطبيقات الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية: المطلب الثاني

 

 من القانوني ودستوريتهمفهوم الأ : ول المبحث الأ 

ك سس التي تقوم عليها دولة القانون.لذللأ من القانوني أحد أهم الغايات التي يسعى القانون إلى تحقيقها باعبتارها أحد الأ يشكل ا

 من القانوني الذي يعرف عدة صعوبات ومن تم تبيان مدى دستوريته.لأ سنحاول بسط مفهوم ا

 القانوني منمفهوم الأ : ول المطلب الأ 

يعتبر الأمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤدى هذا المبدأ أن تلتزم     

السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد  أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية، كي يتمكن الأشخاص 

خلال القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيب أوضاعهم على ضوئها، دون التعرض  باطمئنان من من التصرف 

 .لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع استقرار أوضاعهم القانونية

                                                           

   17(، ص9103الرباط، مكتبة دار السلا م ) 4، ط المغربي الدستوري النظام:  قلوش مصطفي 995
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وتم  ألمانيا دستورية المبدأالفدرالية بكدت المحكمة الدستورية أ،حيث 0210لمانيا منذ سنة أمن القانوني في الأ  ألقد ترسخ مبد 

نسان وربية لحقوق الإن المحكمة الأ أ. كما  0219وربية في قراراها لسنةالاعتراف به دوليا من قبل محكمة العدل للمجموعة الأ 

 996من القانوني.كدت على ضرورة التوقع القانوني كمطلب للأ أ 0230ومنذ سنة 

ي بعاد، فضلا عن حضوره الدائم فمن القانوني متعدد المظاهر ومتنوع الدلالات كثير الأالأ  نألى إ أوترجع صعوبة تعريف هذا المبد

 : حيانا بتعبيرات تتمحور حول مبادئ محددة مثلأمن القانوني يعبر عنه الأ  أن مبدإولذلك ف 997العديد من المجالات.

 واجب القاض ي بالبت طبق القوانين المطبقة يوم تقديم الطلب.-

 القواعد القانونية. عدم رجعية-

 طراف.ثار الملزمة لاتفاقات الأ الأ-

 ضيق نطاق للنصوص الجزائية.أويل في أالت-

 جال الطعون والتقادم.أاحترام  -

 احترام حجية الش يء المقض ي به.-

 الثقة المشروعة.أ حماية مبد -

يقتض ي تحديده وتعريفه. وهذا يدل مثلا على  من القانوني بماالأ  أن استعمال مثل هذه الصيغ يتم لتلافي التطرق صراحة لمبدإ

ن المجلس الدستوري أ.كما 998من القانوني في بعض قرارات محكمة النقض الفرنسيةسبب عدم الاستعمال الصريح لعبارة الأ 

 .999من القانوني دون ذكره صراحةالأ  أالفرنس ي يحمي مبد

و معنوي الثقة في المؤسسة القضائية، كونها أطبيعي نه ذلك الشعور الذي يعطي لكل شخص أمن القضائي بيمكن تعريف الأ 

 الساهرة على جعل سيادة القانون فوق كل اعتبار وبالمساواة بين الجميع.

مين ودون مفاجآت، حسن تنفيذ الالتزامات ألى تإمن القانوني يعني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف ن الأ إوعلى ذلك ف

 .1000ن عدم الوثوق في تطبيق القانون قل الحد مو على الأأوتلافي 

مين أوهناك المعنى الدستوري وهو المقصود في دراستنا باعتباره مقوما من مقومات الدولة الدستورية الحديثة، والذي يعمل على ت

مل الاجتهاد والعمين توحيد أمين الانسجام القانوني والقضائي ودفع التعارض بينهما، وثانيهما تأولاهما تأ : ساسيتينأنقطتين 

 .1001فضلأجل عدالة أحكام قضائية تمتاز بالجودة والحياد من أصدار إالقضائي و 

                                                           

28-2006p27:histoire statut fonction les logique juridiques caisse des depots et consignationsla : francois-Jean  Boudet 996 

.edition  la magistrature familiale vers une consécration légale du nouveau visage de l’office du juge de la famille Cathy pomart  997

l’harmattan 2004p190-192 

998 Huglo :la cour de cassation et le principe de la sécurité juridique ،2006 http://www.conseil-constitutionnel.fr  

999  Mathieu :le principe de sécurité juridique،2012  http://www.conseil-constitutionnel.fr  

1000 Huglo :la cour de cassation et le principe de la sécurité juridique،2006 http://www.conseil-constitutionnel.fr 

   9101http://www.press.marocs.net،من القضائي غي التجربة المغربيةلأ : الخضراوي   1001
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و أنظمة و تعقد القوانين والأ أثار الثانوية السلبية للقانون، لاسيما عدم الانسجام فراد من الألى حماية الأ إمن القانوني يهدف فالأ 

من القانوني يتطلب مناخا قانونيا سليما بدءا من جودة لقانوني. وبذلك فالأ من اتعديلها المتكرر بما يخلف ذلك من انعدام للأ 

 لى تطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلوب.إعداد وتحرير القاعدة القانونية إ

 من القانوني الأ  أدستورية مبد: المطلب الثاني

قوى أقرار الحماية الدستورية له عبر التنصيص عليه في قلب الوثيقة الدستورية، باعتبارها إتكمن في مدى  أي مبدأن قيمة إ 

 من القانوني.الأ  أنظمة القانونية لذلك حاولنا البحث عن مدى دستورية مبدمصدر في الأ 

المحكمة  المؤيد لذلك من طرفلماني تبعا للموقف مستقلا في القانون الدستوري الأ أمن القانوني مبدلمانيا مثلا، يعتبر الأ أففي 

 لمانية منذ بداية الستينات.الدستورية الأ

ن إدستوري عند الحديث عن مقومات دولة القانون.ف أمن القانوني كمبدلأ ما في البرتغال فرغم عدم نص الدستور صراحة على اأ

حتما من فكرة دولة القانون الديمقراطية، ومن ثم من القانوني ينبع لأ ا أن مبدألى إالفقه والاجتهاد الدستوري بالبرتغال يذهبان 

مة من قيلأ ن اأفراد والجماعات.باعتبار لأ مان العلاقات وحقوق اأسيسا على ضرورة احترام موثوقية و أيعتبر مقررا بالدستور ت

 1002يخدمها القانون وهو ما يشكل منبع ثقة المواطنين في الحماية القانونية.

نه أساس ي، لكن يمكن القول أمن القانوني كحق الأ  أن المجلس الدستوري لم يرسخ صراحة مبدألى إفي فرنسا يذهب الباحثون 

وروبية والقانون الدولي المقارن، فقد عمل المجلس الدستوري الفرنس ي على نه ووعيا للمتطلبات الحقوقية الأ أيضا و ألم يستثتنه 

مر الذي يمهد الطريق نحو اكتساب وهو الأ  .1003من القانونيالأ  كدت على ضرورةأمن خلال بعض قراراته التي  أدسترة هذا المبد

 الصبغة الدستورية. أالمبد

 : ن هناك فرضيتينأونتيجة لذلك يمكن القول ب

من الأ  أفيخضع له المشرع والقاض ي، ويكون للمجلس الدستوري رد كل قانون يتضمن مخالفة لمبد أقرار بدستورية المبدما الإأ-0

 القانوني.

مكان من القانوني مع غياب اتفاقية دولية تسمو به، وفي هذه الحالة سيكون بالإ الأ  أعطاء هذه القيمة الدستورية لمبدإو رفض أ-9

 المس به ولن يملك المجلس الدستوري السهر على احترامه.

بادئ ذات عطاء طابع مطلق لبعض المإبهدف تجنب  ،1004"غاية ذات قيمة دستورية" ألى جعل المبدإوهناك اتجاه أخر يرمي 

 : القيمة الدستورية.وعلى ذلك فالنظام القانوني الفرنس ي يجمع بين

 مبادئ دستورية مطلقة -

                                                           

1002  Almeida ،le développement de l’idée d’état de droit démocratique et l’application des principe qui en découlent par le tribunal 

constitutionnel portugais، 2004 http://www.concorut.am/hr/ccl/vestnik 

1003 Carpano ،Eric ، état de droit et droit européens. collection logique juridique(2005) ، p230 

1004 pomart ،Cathy la magistrature familiale vers une consécration légale du nouveau visage de l’office du juge de la famille(20014) ، p 

198 
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 قل تحديدا والتي بواسطتها يستفيد المشرع والقاض ي بقدر كبير من المناورة.أوغايات ذات قيمة دستورية -

 أالمبدمن القانوني.وتبعا لذلك فالأ  أالقيمة الدستورية لمبدن المجلس الدستوري الفرنس ي يقر بالغاية ذات أولذلك يمكن القول ب

 فة.بعاد وقيم مختلأخرى ذات أعام تجتمع فيه عدة مبادئ وحقوق  أمن القانوني مبدن الأ أليس دستوريا ولكنه مجرد غاية.باعتبار 

بر خرى حيث يعتألمبادئ ومتطلبات  صبح غاية مرجعيةأمن القانوني الأ  أن مبدأنه غاية تجميعية ذات قيمة دستورية.بمعنى أي أ

 .1005ملذلك قريبا من الغاية الأ 

إلى هذا الأخير حيث نص :  002نجده لم يعرف الأمن القانوني ، غير أنه أشار في الفصل  9100 و بالرجوع للدستور المغربي لسنة

  ”.لقانون يتولى القاض ي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي، و تطبيق ا“

جعل من الأمن القضائي حقا دستوريا ، و بالتالي فرض المشرع  002و باستقرائنا لهذا الفصل نجد أن الدستور في الفصل 

الدستوري على القاض ي تولي تحقيق هذا الأمن الذي يمر باحترام كل الضمانات و تحقيق الجودة و استقرار الاجتهاد وفق روح 

 لغاية ، و توطيد الثقة في القضاء.التشريع من أجل تحقيق هذه ا

لا بعد إ و فرعية،أو عادية أساسية أفي التشريعات الوطنية سواء كانت تشريعات  أمن القانوني لم تكتسب صفة المبدلأ ففكرة ا

 0210مار  99وربية ابتداءا من ستينيات القرن الماض ي، في قرارها الصادر بتاريخ لأ تواتر اجتهادات محكمة العدل للمجموعة ا

ن أوربي لأ بحيث اعتبر القاض ي ا، 1006Marckxفي قرارها الصادر في قضية  0222نسان منذ سنة لإوربية لحقوق الأ والمحكمة ا

قية وربية والاتفالأ ن قانون المجموعة اأوربي رغم لأ ن تتوفر في القانون اأساسية التي يجب لأ من المبادئ ا أمن القانوني مبدلأ ا

تشريعاتها  وربي فيلأ ملزم لدول الاتحاد ا أمن القانوني كمبدلأ ا ألم يرد فيهما ما يفيد التنصيص على مبد ،نسانلإوربية لحقوق الأ ا

لا يتم خلق  لكي ،وربيةلأ من القانوني في التشريعات الوطنية الأ ا أهمية قيام مبدألى إوربي تفطن لأ ن القضاء اأمر الذي يفسر بلأ .ا

لماني لأالذي كان القانون ا أمن بشكل عام.وهو المبدلأ والمؤسساتية قد يصعب معها توفير ا نظمة القانونيةلأ من في اأجزر من اللا

 مام  تشديد القضاءأنسان. لإوربية لحقوق الأ و المحكمة اأوربية لأ ليه  قبل العمل به من طرف محكمة العدل للمجموعة اإسباقا 

في العمل القضائي  في كل من سويسرا وهولندا وفرنسا .في حين اعتبره  أمن القانوني تم القبول بالمبدلأ ا أهمية مبدأوربي على لأ ا

الشرعية  وتراتبية القواعد  أن الدستور يضمن مبدأكيده أبت 2الفقرة 2دستوريا في الفصل  أمبد  0223سباني لسنة لإ الدستور ا

ني من القانو لأ و اأكونها تحد من حقوقهم و أ  ،فرادلأ القانونية ونشرها وعدم رجعية المقتضيات العقابية التي ليست لصالح ا

من لأ لماني الذي اخذ بفكرة الأخلافا للدستور ا،ي عمل تحكمي أومسؤولية السلطات العمومية ويحمي جيميع هذه المبادئ من  

 صراحة في الوثيقة الدستورية . أالقانوني دون دسترة  المبد

 مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية الموازنة بين فكرة الأمن القانوني و  : المبحث الثاني

رجعية  أيتطلب منا توضيح مضمون مبد ،ثر الحكم بعدم الدستوريةأرجعية  أمن القانوني ومبدلأ إن البحث في فكرة الموازنة بين ا 

  قبل التطرق إلى نماذج بعض الدول في هذا المجال. ،ثر الحكمأ

                                                           

1005  Almeida ،le développement de l’idée d’état de droit démocratique et l’application des principe qui en découlent par le tribunal 

constitutionnel portugais، 2004 http://www.concorut.am/hr/ccl/vestnik 

1006 CEDH :13 juin 1979 Marckx c,Belgique  série A n31p58 
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 بعدم الدستوريةثر الحكم أرجعية  أمضمون مبد: ول الأ المطلب 

ن القانون المحكوم بعدم دستوريته يعتبر منعدم القيمة القانونية من وقت صدوره أثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية لأيقصد با

وضاع والحقوق والواجبات لأ ة بموجبه وعلى اأثره ينسحب على كافة المراكز القانونية التي نشأن أي أ ،لا من وقت صدور الحكم

 : مر تمليه عدة اعتباراتلأ . وهذا ا1007ي ظلهالتي تقررت ف

 حكام باقي المحاكم حيث أحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لا تختلف عن لأ ن اإحيث : الطبيعة الكاشفة للحكم

و لائحة معينة فهي بذلك لا تستحد  جديدا ولا أنها ذات طبيعة كاشفة.فالمحكمة عندما تقض ي بعدم دستورية تشريع أ

نها تقرر شيئا قائما يكشف عن حكم الدستور في النص المطعون فيه أبل  ،قانونيا لم يكن موجودا من قبل تنش ئ مركزا

 والمعروض عليها لبيان مدى مطابقته للدستور.

ف وبالتالي ينسلخ عنه الوص ،نه منذ هذا الوجود كان مخالفا للدستور فالنص التشريعي الباطل هو باطل منذ وجوده لأ  

 .1008ن عيب عدم الدستورية كان مصاحبا للنص منذ نشوءهلى يوم صدوره لأ إثر ينسحب أدم قيمته بالقانوني وتنع

 خذ بالرقابة الدستورية بطريق الدفع أبالنسبة للدول التي ت: جدية الدفع بعدم الدستورية أثر الرجعي يفرضه مبدالأ

ن تكون المسالة الدستورية المثارة متعلقة بنصوص قانون أن الحكم بعدم الدستورية لكي يكون جديا يجب إف ،الفرعي

 ن ينتفع منهأن الحكم بعدم الدستورية يعني أي وجه من الوجوه. و أصلية على و لائحة يراد تطبيقها على الدعوى الأ أ

 مثر الحكم بعدم دستورية النص الذي يحكأن عدم تبني رجعية إف ،ن في دعوته المنظورة موضوعيا عليهأصاحب الش

نه يتعين على قاض ي الموضوع في هذه الحالة صلية. وبذلك تلغى الفائدة العملية من الحكم بعدم الدستورية لأ دعواه الأ 

ئع لكونها تتعلق بوقا ،مامهأو اللائحي الذي يقض ي بعدم دستوريته على الدعوى المطروحة أن يطبق النص التشريعي أ

نطق ويتعارض مع الحكمة في تقرير الرقابة على دستورية القوانين. فلا باه المأسابقة على صدور حكم المحكمة وهو ما ي

ذا كان صاحب الدعوى إلى للمحكمة الدستورية إمر حالة الأ إمام محكمة الموضوع و أجيل الدعوى أو تأمعنى لوقف 

دعواه صلية سوف لن ينتفع من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية  بعدم دستورية النص الذي يحكم الأ 

 .1009الموضوعية

  ن يكون لكل فرد حق أن مقتض ى حق التقاض ي إ : ثر الحكم بعدم الدستورية يتناقض مع حق التقاض يأعدم رجعية

قها ن الغاية النهائية التي يحقأي أ ،لى قاضيه الطبيعي لعرض مظالمه بغية الحصول حقوقه كاملة وفقا للقانون إاللجوء 

 ،قوقهمصابت المتقاضين من جراء العدوان على حأضرار التي ية التي تتكفل بجبر الأ حق التقاض ي تتمثل بالترضية القضائ

ثر الرجعي للحكم بعدم عمال الأإن قرها القانون ولأ أفالخصومة القضائية لا تعمل في فراغ بل غايتها اقتضاء منفعة 

يكون بذلك محققا للفائدة  نهإالدستورية هو الذي يحقق لصاحب الطعن الفائدة العملية من دعواه الدستورية ف

المرجوة من الخصومة القضائية في دعواه بعدم دستورية النص التشريعي والقول بخلاف ذلك يجعل حق التقاض ي غير 

 .1010مجد ومجردا من مضمونه

                                                           

 933ص،( 9111دار النهضة)،والقضاءالرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه ،  ابراهيم محمد ،حسنين1007 

 904 ص ،مرجع سابق : الشاعر رمزي   1008

 42، (9114) 9عدد ،مجلة الدستورية،ثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفلسفة التشريع في الحد من مداهالأ : البحيري ماهر1009 

 933 مرجع سابق ، ص: محمد حسنين 1010
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 ةفالحكم الذي يصدره القاض ي الدستوري يكشف عن حقيق ،ساس يأ أثر الحكم بعدم الدستورية هو مبدأرجعية  أوبالتالي فمبد

نه لم يكن قانونا بالمعنى الفني وبالتالي أذا كان يتعارض مع الدستور فمنعى ذلك إالعمل التشريعي المعروض على المحكمة. ف

 ثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.فالنتيجة الحتمية لهذا التصور هو القول بالأ

 تطبيقات الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية : المطلب الثاني

 أقانوني ومبدمن الساسيا في كيفية الموازنة بين فكرة الأ أمحددا  ،فكار التي تتبناها كل دولةتشكل القيم الدستورية وطبيعة الأ   

 رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية.

حد أكرت في ذ ذإثر الحكم بعدم الدستورية أرجعية  أمريكا مبدأتبنت المحكمة الاتحادية العليا في  ،مريكيةفي الولايات المتحدة الأ   

ة وهو من الناحي ،ن التشريع المخالف للدستور لا يعد قانونا. فهو لا ينش ئ حقوقا ولا يرتب التزامات ولا يمنح حمايةأحكامها أ

عد ن القانون يثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية. لأ والنتيجة المترتبة على ذلك هو الأ درنه لم يصأالقانونية منعدم القيمة تماما ك

 تأثر الرجعي ينسحب على العلاقات القانونية كافة التي نشمنعدم القيمة من وقت صدوره لا من وقت صدور الحكم وهذا الأ

 .1011بموجبه وعلى الحقوق والواجبات التي تقررت في ظله

ثار المادية والمعنوية التي يحدثها الحكم بعدم دستورية النص القانوني على المراكز هذا ولم تغفل المحكمة الدستورية عن الأ 

 ت في ذلك منفعة معتمدة في ذلكأثر الحكم بعدم الدستورية كلما ر أن تخفف من أحيث حاولت  ،ة قبل الحكمأالقانونية التي نش

 ن وضرورة رعاية مصالحهم.أين حسن نية ذوي الشأعلى مبد

ن"...ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في أ( من الدستور البحريني على 011/9ما في دولة البحرين فقد نصت المادة)أ 

ذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر إو لائحة اثر مباشر ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا فأقانون 

 .1012لى ذلك النص كان لم تكن"إدانة استنادا حكام التي صدرت بالإ الأ 

حرصت المذكرة الإيضاحية للدستور على توضيح كيفية إعمال هذا النص لتفادي ما ينشأ عنه من أضرار بالمراكز القانونية التي   

ص أن  ما صدر من تصرفات أو استقرت قبل إصدار الحكم بعدم الدستورية، حيث نصت هذه المذكرة على أنه: مقتض ى هذا الن

قرارات تنفيذا للقانون الذي حكم بعدم دستوريته يظل قائما حتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أو التاريخ اللاحق 

الذي تحدده المحكمة لسريانه، ولا يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية من الاستفادة من الحكم الصادر في دعواه 

وعية، وقد استثنى النص من قاعدة الأثر المباشر للحكم الأحكام الجنائية التي تصدر استنادا للقانون المحكوم بعدم دستوريته الموض

 .1013واعتبارها كأنها لم تكن، ويسري الأثر ذاته على الدعوى التي لم تكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية

                                                           

 23( ،ص9110،مصر)دار الجامعة الجديدة،0،طالدستوريةثر الحكم الصادر بعدم أبشير علي،  ، الباز1011

 492ص  ،مرجع سابق  : الشاعر رمزي   1012

 042،ص مرجع سابق: محمد حسنين1013 
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لتؤكد المضمون السابق، كما أوضحت  9119( لسنة 92من قانون المحكمة الدستورية رقم ) 20المادة من  2و 9جاءت الفقرة    

أن  المحكمة لا تملك سلطة إلغاء نص القانون أو اللائحة المحكوم بعدم دستوريته، بل أن  سلطتها تقف عند حد  الامتناع عن 

 .1014التي أصدرته تطبيقه ويبقى من الناحية النظرية قائما حتى تلغيه السلطة

وبالتالي فالمشرع الدستوري لم يطبق مبدأ الموازنة بين الأمن القانوني ورجعية الحكم الصادر بعدم الدستورية حيث غلب فكرة  

الأمن القانوني على رجعية الحكم الصادر بعدم الدستورية وبالتالي على مبدأ المشروعية حماية للمراكز والعلاقات القانونية 

 القائمة.

أما في المغرب وبالرغم من أن القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية لم يصدر بعد حيث أن المشروع لازال قيد الدراسة  

على :"لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتض ى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس  024بالبرلمان، فإن الدستور ينص في المادة 

التأكيد عليه في المادة  1015التاريخ الذي حددته المحكمة في قرارها." وهو ما أعاد المشروع من الدستور. ابتداء من 029الفصل 

منه :"يترتب عن القرار الصادر بعدم دستورية مقتض ى قانوني. نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها .  99

 من الدستور". 024طبقا لأحكام الفصل 

من المشروع . أن المحكمة الدستورية بإمكانها أن تحدد تاريخ نسخ  99من الدستور و كذا المادة 024يتضح من صياغة الفصل 

 المقتض ى التشريعي الذي صرحت بعدم دستوريته إما ابتداء من تاريخ نشر قرارها أو من تاريخ لاحق تحدده في قرارها.

ن البرلمان سيصبح ملزما بتكيف جدول أعماله وفق قرارات وبخصوص أثر قرارات المحكمة الدستورية على المستوى التشريعي. فإ

المحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية مقتض ى تشريعي بمناسبة البث في الدفع بعدم الدستورية . مع الأخذ بعين الاعتبار 

 الملاحظات الواردة في صلب قراراتها.

طرق الطعن. وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية و ومعلوم أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من 

. كما تلتزم هذه الهيئات بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للقانون موضوع الدفع. والذي قررت مطابقته  1016القضائية

 .1017للدستور تحت شرط هذا التفسير

بين أثر حجية الحكم بعدم الدستورية ومبدأ الأمن القانوني على  وازنةنص الدستور الجزائري في مجال المما بالنسبة للجزائر فقد أ

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس. “أنه: 

ده قرار أعلاه، فإن هذا النص  033إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة  يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحد 

 المجلس الدستوري. تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

.”1018 

                                                           

 492،صمرجع سابق : الشاعر رمزي   1014

 9100من الدستور المغربي لسنة 022يتعلق بتحديد شروط واجراءات تطبيق الفصل  31.07مشروع قانون تنظيمي رقم 1015

 9100من دستور 024الأخيرة من الفصل الفقرة 1016  

 9100من الدستور المغربي لسنة 022يتعلق بتحديد شروط واجراءات تطبيق الفصل  31.07مشروع قانون تنظيمي رقممن 92لمادة ا1017 

الدستوري، الجريدة المتضمن التعديل  9101مارس سنة  1الموافق  0422جمادى الأولى عام  91المؤرخ في  10-01القانون رقم  020المادة 1018 

 .9101مارس سنة  2ه الموافق 0422جمادى الأولى عام  92الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الرابع عشر، الصادرة في 
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الي نص قانوني وبالت وبالتالي فقد اختار المشرع الجزائري تطبيق مبدأ عدم الرجعية فيما يخص الحكم الصادر بعدم دستورية

 من القانوني. الحفاظ على مبدأ الأ 

 نتائج البحث 

بالرغم من أهمية مبدأ الأمن القانوني فإنه لم يرد كمبدأ دستوري في معظم الدساتير، أو في النصوص التشريعية إلا في بعض -

 .الدول كإسبانيا والمغرب

يمكن أن يمس الأمن القانوني للأشخاص الذين انطبق عليهم هذا إن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي واعتباره كأن لم يكن -

النص خلال مدة سريانه، حيث إنهم رتبوا أوضاعهم طوال هذه المدة وفقًا لهذا النص، وفي هذا الصدد تم إقرار ضوابط معينة 

  للأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية،

دستورية وفكرة الأمن القانوني المواءمة والمصالحة بين قابلية الحياة القانونية تعني فكرة الموازنة بين رجعية أثر الحكم بعدم ال-

 للتطور والتغيير من ناحية، وحق الأفراد في ضمان الثبات والاستقرار النسبي لمراكزهم القانونية

خر، القانوني ومدى تأثير أحدهما على الآ تختلف الدول في نظرتها للعلاقة بين مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية وفكرة الأمن -

 وذلك طبقًا للأفكار والقيم الدستورية التي تؤمن بها تلك الدول 

 خاتمة 

ذن الملاحظ أن بعض تشريعات الدول تقوم بتطبيق مبدأ المشروعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين بشكل جزئي من إ 

سريان بالنسبة للمستقبل، وغض النظر عن تطبيقاته في الماض ي وما يحدثه من خلال منع النص المحكوم بعدم دستوريته من ال

ة التي تقترب من فكرة المشروعية الاستثنائي  آثار ومراكز قانونية وبالقدر اللازم لضمان فكرة الأمن القانوني، والموازنة بهذا المعنى

 .تقر بها أغلب الدول عند حدو  بعض الأزمات الطارئة

بق أن مفهوم الموازنة بين المبدأين لا يستلزم بالضرورة مراعاتهما معا في كل قضية تعرض على المحكمة، بل ينصرف يتضح مما س  

مفهوم الموازنة إلى معنى الترجيح بين المبدأين من خلال الأخذ بأحدهم وطرح الآخر وفقا لمعطيات كل قضية والظروف المحيطة بها، 

باشر لحكمها مرجحة بذلك فكرة الأمن القانوني، أو تصدر حكمها مقرونا بالأثر الرجعي مرجحة فقد ترتئي المحكمة تبني الأثر الم

بذلك مبدأ المشروعية. بمعنى آخر أن المحكمة تزن وتقيم حيثيات كل قضية والظروف المحيطة بها، ثم تقرر بعد ذلك ترجيح أحد 

 كل الأحوال.المبدأين على الآخر بشكل لا يخرج عن تحقيق الصالح العام في 
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 في تكييف جرائم الأموال  دور التسليم

The role of delivery in conditioning money crimes 
 

 

  الجنائي القانون فلسفة في دكتوراه
 العراق كوردستان - سوران جامعة والدارية السياسية والعلوم القانون كلية

 

 :الملخص

 على العناصر الايجابية للذمة المالية أو تتسبب في ازدياد عناصرها 
ً
 .لسلبيةاجرائم الأموال هي مجموعة من الجرائم التي تؤثر سلبا

التسليم نوعين،  كما ان  .والتسليم هو عمل قانوني مجرد، معناه أن سببه مجرد انعقاد ارادتي المسلم والمستلم على تغير الحيازة

و للتسليم صور عدة كالتسليم الرمزي تسليم المنقولات الى الخدم والعمال . التسليم الناقل للحيازة ، والتسليم الغير ناقل للحيازة

والضيوف وصور أخرى ولكل واحد حكمه الخاص. التسليم في جريمة السرقة ينفي الاختلاس أما في خيانة الأمانة فالتسليم هو 

 الركن المادي للجريمة اي تسليم المال عن طريق واحد من عقود الأمانة أما في جريمة الاحتيال فيكون التسليم النتيجة الجريمة .

 

 

Abstract:  

The money crimes are a group of crimes that negatively affect the positive elements of the financial asset or cause its 

negative elements to increase. Delivery is an abstract legal act, meaning that it is caused by the mere agreement of the 

wills of the deliverer and the recipient to change possession. Delivery is of two types, delivery of conveyance to 

possession, and delivery of non-transfer to possession. Delivery has several forms, such as the symbolic delivery of 

movables to servants, workers, guests, and other forms, and each one has his own ruling. Extradition in the crime of 

theft denies embezzlement. As for breach of trust, extradition is the material element of the crime, that is, the delivery 

of money through one of the trust contracts. As for the crime of fraud, the delivery is the result of the crime. 
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 المقدمة

 
ً
 استهلال عام  –أولا

 على أمواله، 
ً
 قام بتجريم الافعال التي تشكل خطرا

ً
 على حياة الانسان بل أيضا

ً
لم يكتفي المشرع بتجريم الأفعال التي تشكل خطرا

 أو منقولا وهذه الجرائم هي " الجرائم التي تشكل اعتداء أو تهديد بالخطر على الحقوق والمصالح ذات القيمة 
ً
والمال قد يكون عقارا

قد خصص عدة مواد لتنظيم هذه الجرائم   0212لسنة  000وقد نرى أن المشرع في قانون العقوبات العراقي رقم  ". (1019)المالية 

 .421الى مادة  422من مادة  تبدأ

في بحثنا هذا سوف نتكلم عن اثر التسليم في الجرائم الواقعة على الأموال وسوف نرى أن هناك تشابه فيما بين جرائم الاموال 

استنا: جريمة السرقة، جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة( من حيث وقوعها على مال منقول مملوك لغير الجاني أي أن )الخاصة بدر 

محل الجريمة واحد، وكذلك قصد الجاني فيها واحد وهو ضم المال إلى ملكه أي نقل ملكية المال إلى ذمته المالية  وكل من الجرائم 

 والى جانبها القصد الجنائي الخاص. الثلاثة تتطلب القصد الجنائي العام

 
ً
 مشكلة البحث -ثانيا

 لتسليم أمواله إلى الغير دون المقابل، لكن هناك حالات يسلم المجنى عليه أمواله إلى الجاني     
ً
 ما يكون الإنسان مرغما

ً
دائما

 إذا كانت مقترنة بالإكراه، ولذلك 
ً
وبدون أي مقابل وبرضاه مثل ما يحصل في جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة وجريمة السرقة أيضا

ة تدور حول التحديد الدقيق لأثر التسليم في الجرائم الواقعة على الأموال، وكيف يساهم المجنى عليه في مشكلة الورقة البحثي

 لانتفاء الجريمة، وهل يختلف أثر التسليم في كل من جريمة السرقة والاحتيال وخيانة 
ً
 كافيا

ً
تركيب الجريمة وهل أن التسليم سببا

 تسليم في جريمة اغتصاب الاموال والتسليم في حالة السرقة بإكراه .كما تكمن الاشكالية في تشابه الالأمانة؟ 

 
ً
 سبب اختيار الموضوع وأهميته  -ثالثا

 منتشرة بشكل واسع في المجتمع، وكثير من الناس يخونوا     
ً
أصبحت الجرائم عموما والجرائم الواقعة على الأموال خصوصا

 ذلك فيه التسليم حيث تهيأ له الش يء وتسلمه بنفسه وبرضاه إلى الجاني، وما الأمانات، ويسرقوا الأموال التي بحوزتهم، وغالب
ً
ا

ة أما أهمي شجعنا لاختيار موضوع البحث هو دراسة موضوع البحث لكشف دور التسليم في وقوع تلك الجرائم وتحديد حكمه.

 ال، وتأثيرها في حماية العقار والمنقول وهل، تتجسد أهمية البحث في بيان أثر التسليم في وقوع جرائم الواقعة على الأمو البحث

 على حماية الأموال.  
ً
 يؤثر التسليم سلبا

 
ً
 هدف البحث -رابعا

يهدف البحث إلى تحديد اثر التسليم في كل من جريمة السرقة وبيان أثره وفقا لاختلاف حالاته وفي جريمة الاحتيال وخيانة    

 ه الجرائم. الأمانة أيضا كيف يؤثر التسليم في وقوع هذ

 
ً
 منهجية البحث -خامسا

يتطلب موضوع البحث أن نعتمد على المنهج الوصفي، إذ يجب وصف مفردات البحث لكي نقف عليها ومن خلالها نتوصل إلى  

 نتائج أقرب للصواب.

                                                           

، 9111، عمان، دار الثقافة، 0الجرائم الواقعة على الأموال،ط -الجزء الثاني-القسم الخاص-. د. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات  (1019)

 . 3ص
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ً
 خطة البحث -سادسا

طلب موال، وسنقسمه الى مطلبين، في المنقسم البحث الى مبحثين، في الأول سوف نتطرق لموضوع ماهية التسليم في جرائم الأ     

الأول سنتحد  عن مفهوم التسليم في جرائم الأموال وأنواع التسليم، أما في المطلب الثاني سنتحد  عن صور التسليم وأسبابه. 

ب، في مطالأما في المبحث الثاني سوف نتحد  عن الجرائم الواقعة على الأموال وأثر التسليم في صوغها ، وسنقسمه إلى ثلاثة 

المطلب الأول سنتحد  عن أثر التسليم في جريمة السرقة، وفي المطلب الثاني سنتحد  عن أثر التسليم في جريمة الاحتيال، أما 

 .في المطلب الثالث سنتحد  عن أثر التسليم في جريمة خيانة الأمانة

 

 المبحث الأول : ماهية التسليم في جرائم الأموال

في هذه المبحث نتطرق لموضوع ماهية التسليم، ونقسمه الى مطلبين، في المطلب الأول نتحد  عن مفهوم التسليم في جرائم     

 الأموال وأنواع التسليم، أما في المطلب الثاني نتحد  عن صور التسليم وأسبابه ، ودوننا ذلك :.

 المطلب الأول : مفهوم التسليم في جرائم الأموال وأنواعه

 ييمكن تقسيم المطلب الى الفروع التالية : الفرع الأول ، معنى التسليم في جرائم الأموال  . والفرع الثاني ، أنواع التسليم . وكما يل

 : 

 الفرع الأول : معنى التسليم في جرائم الأموال

 أولا: تعريف جرائم الأموال  

. وجرائم الأموال في (1020)مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية  

جريمة السرقة ، و جريمة خيانة الأمانة ، وجريمة الاحتيال ،  هي : (1021)  0212( لسنة 000قانون العقوبات العراقي رقم )

 وجريمة اغتصاب الأموال . 

 
ً
 : تعريف التسليمثانيا

التسليم هو عمل قانوني مجرد، معناه أن سببه مجرد انعقاد ارادتي المسلم والمستلم على تغيير الحيازة. اي قوامه نقل المال من  

 .ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن للتسليم عنصران هما:(1022)سيطرة شخص الى سيطرة آخر بنية تغيير حيازته

 خروج الش يء من السيطرة المادية للحائز)المسلم( الى السيطرة المادية لآخر )المستلم( .: اي . العنصر المادي0

 .(1023):  ارادة نقل الحيازة الى الغير أو ارادة التخلي عن الحيازة له. العنصر المعنوي 7

 الفرع الثاني : أنواع التسليم 

 الكاملة، والتسليم غير الناقل للحيازة اي الحيازة العارضة.هناك نوعين من التسليم، التسليم الناقل للحيازة اي الحيازة      

                                                           

 .02، ص9113عمان، دار الثقافة،،  ،0أ. د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الأموال، ط  (1020)

 . 421الى مادة  422مواد خاصة بجرائم الأموال من مادة  0212لسنة  000عقوبات العراقي رقم خصص القانون ال  (1021)

 .932-922، ص9112، مكتبة السنهوري، 9. د .جمال ابراهيم الحيدري، الجرائم الواقعة على الأموال، ج (4) 

 . 42، ص9112رات الحلبي الحقوقية، .د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبدالمنعم، قانون العقوبات الخاص، منشو  (1023)
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ً
 التسليم الناقل للحيازة اما حيازة كاملة أو حيازة ناقصة::  التسليم الناقل للحيازة  -أولا

 الحيازة الحقيقية أو النهائية أو القانونية، وهي حيازة المالك، أو من يعتقد أنه المالك دون  الحيازة الكاملة .0
ً
: يطلق عليها احيانا

 للحيازة اذا تضمن ارادة المسلم في تمكين المستلم من ممارسة أوسع السلطات على الش يء، (1024)غيره 
ً
. ويكون التسليم ناقلا

 من النقود فمثل
ً
 كمن يقرض آخر مبلغا

ً
 أو شرابا

ً
 اذا لم يرد المبلغ بل ولو أعلن انه لن يرده، ولا من يتناول طعاما

ً
ه لا يعتبر سارقا

 للحيازة الكاملة
ً
 ناقلا

ً
. ويلاحظ انه يستوي (1025)في مطعم أو مشرب ثم يرفض أن يدفع ثمنه، لأن مثلهما تسلم الش يء تسليما

واعد القانون المدني أن ينقل ملكية الش يء أو لا ينقلها طالما تحققت ان يكون التسليم الناقل للحيازة الكاملة من شأنه وفق ق

 عن الحيازة
ً
 .(1026)ارادة الحائز السابق في التخلي نهائيا

 يفيد الاعتراف بالملكية لغير الحيازة المؤقتة  .7
ُ
:  والتي يطلق عليها الحيازة الناقصة وهذه تكون للحائز غير المالك وهي تتطلب عقدا

 للحيازة الناقصة اذا تضمن ارادة المسلم في تمكين المتسلم من ممارسة بعض السلطات على  .(1027)الحائز 
ً
ويكون التسليم ناقلا

الش يء بمقتض ى سند يكون من أحد عقود الأمانة، ويمتنع هذا التسليم من قيام الاختلاس للسرقة وان تكونت به اساءة 

 (1028)الائتمان

 
ً
وهي ما يطلق عليها باليد العارضة، وهي ليست حيازة بالمعنى الحقيقي لأن الحيازة وردت على  : التسليم الغير ناقل للحيازة  -ثانيا

المنقول بصورة عابرة دون أن تخول صاحبها أن يباشر سلطات معينة على الش يء، ويترتب على ذلك أن هذه الحيازة لا تنشأ اي 

، فالتسليم هنا تسل
َ
 معينا

ً
 عارضة، ومن الامثلة حق للحائز ولا تضع عليه التزاما

ً
يم مادي ينقل حيازة الش يء  وتبقى يد المتسلم يدا

 بقصد فحصه ومعاينته بقصد شرائه من صاحب المحل، فيد المتسلم هنا يد عارضة 
ً
على هذه الحيازة ان يستلم شخص شيئا

(1029). 

 المطلب الثاني : صور التسليم وأسبابه

 الفرع الأول : صور التسليم 

هناك صور عدة لتسليم المال يدق فيها الحكم من حيث اعتبارها من قبيل الاختلاس فتقوم بها السرقة، أو عدم اعتبارها           

 : (1030)كذلك مما ينفي هذه الجريمة

من المعروف أن تسليم المال المنقول يتم عادة بالمناولة، كما يمكن أن يتم بوضع هذا المال  التسليم الرمزي: -0

، وهذا تحت تص
ً
رف شخص آخر بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا

ما يعرف بالتسليم الرمزي لمال وعلى ذلك اذا قام المالك بتسليم مفتاح المكان الذي يوجد فيه المال المباع، فإن هذا 

                                                           

 . 09، ص9111. المستشار عدلي خليل، جريمة السرقة، دار الكتب القانونية، مصر،  (1) 

 . 41د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبدالمنعم، مصدر سابق، ص (.2) 

تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من   – 7231، المادة 0270لسنة  41القانون المدني العراقي رقم   (1026)

 من البائع له في القبض. – 2 .قبضه دون حائل
ً
 واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا

 . 09. المستشار عدلي خليل، المصدر السابق، ص(2)

 . 41، د. سليمان عبدالمنعم، مصدر سابق، صد. محمد زكي أبو عامر (01)

  .912-919، ص0233، المكتبة القانونية، 0القسم الخاص، ط -. د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح القانون العقوبات(00) 

 . 40. د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص(09) 
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، لم بهذا المال، ولو لم يكن قد دفع ثمنه بعد، فلا يعد سار التسليم يعتبر بمثابة تسليم للمال ذاته، فان تصرف المست
ً
قا

  بهذا التسليم الرمزي 
ً
 .(1031)لأن حيازة المال قد انتقلت اليه نهائيا

: قد يسلم المخدوم الى خادمه أو رب العمل الى عماله أو تسليم المنقولات الى الخدم والعمال والضيوف  -9

لها أو يقوم بالأعمال المكلف بها فيستولي أحد هؤلاء على ما سلم اليه، المضيف إلى ضيفه بعض المنقولات كي يستعم

وواضح أن التسليم في هذه الاحوال ينقل اليد العارضة فحسب، مع احتفاظ المسلم بملكية وحيازة ما سلمه إلى الغير. 

 لليد العارضة
ً
 له وعلى ذلك فاذا استولى الخادم أو العامل أو الضيف على ما سلم إليه تمكينا

ُ
 .(1032)، كان سارقا

، فقام المستلم  الاشياء المودعة بحرز مغلق:  -2
ً
 كحقيبة أو شقة مثلا

ً
 مغلقا

ً
اذا استلم شخص من آخر حرزا

بفحص الش يء والاستيلاء عليه أو على بعض منه، فيعد منه هذا التصرف استيلاء ويعتبر بأنه مرتكب جريمة السرقة، 

، أما اذا كانت قد انتقلت حيازتها 1033شياء التي بداخل الحرز ترجع لصاحبههذا في حالة ما اذا لا تزال ملكية الا 

 .(1034) الناقصة الى المودع أو المؤجر فيكون الاستيلاء عليها خيانة أمانة.

: صار التجار يستعملون أجهزة البيع الآلي حيث توضع سلع ا لاستيلاء على ش يء من محتويات جهاز البيع الآلي  -4

وبوضع قطعة معدنية من النقود من فئة معينة في الفتحة المخصصة لذلك في الجهاز نفسه، تنزل معينة في الجهاز 

السلعة المطلوبة ويأخذها المشتري، فإذا تمكن شخص من الحصول على السلعة دون أن يضع قطعة النقود المطلوبة، 

قبيل السرقة دون أدنى شك، لأن أو بوضع قطعة معدنية لها مواصفات القطعة النقدية، فإن فعله هذا يعتبر من 

 له ولكل ما يحتويه
ً
 .(1035)السلعة الموضوعة داخل الجهاز تبقى في حوزة التاجر صاحب هذا الجهاز الذي يعد حائزا

وقد يحد  الاختلاس عند المصارفة أي عند تغيير عملة بعملة أخرى، أو الاستيلاء على المال عند المصارفة:  -7

لى وحدات أصغر، فإذا تناول طالب المصارفة أو المطلوب منه ذلك العملة أو العملات عند تحويل وحدة عملة كبيرة إ

، وذلك بناءً على فكرة 
ً
 فإن الواقعة تعد اختلاسا

ً
الأخرى، ورفض ردها أو اعطاء ما يقابلها، أو قام برد المطلوب ناقصا

 .(1036)أن التسليم عمل قانوني، أي يتطلب أن يكون التسليم بغرض نقل الحيازة

1-   :
ً
تفترض هذه الحالة أن يعرض البائع على المشتري سلعة ما بثمن الاستيلاء على مال معروض للبيع نقدا

معين، فيقبل المشتري شراءها، وبذلك يكون عقد البيع قد تم، لأن هذا العقد يقوم بالإيجاب والقبول بين طرفيه، 

بأن غافل البائع وغادر المكان دون أن يدفع الثمن، ففي فإذا قام المشتري قبل أن يدفع الثمن بالاستيلاء على المبيع 

هذه الحالة طالما ان المشتري لم يدفع الثمن بعد رغم انعقاد عقد البيع تبقى يده على الش يء المبيع مجرد يد عارضة 

 .(1037)وان استيلائه على هذا الش يء قبل دفع ثمنه يكون قد تم بغير رضائه وتقوم به جريمة السرقة

                                                           
  .49.  المصدر نفسه، ص(02)

 . 0101، منشورات الحلبي الحقوقية ،ص0جرائم العدوان على المصلحة العامة، ط-القسم الخاص-لعقوباتد.فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون ا(. 04)

، القاهرة، المركز القومي 4، المجلد0د. سمير صبحي، المستشار إيهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي، ط(07)

 .027، ص9100-9101للإصدارات القانونية، 

 .79ينظر: د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص  (1034)

  .44. د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص(02) 

  .072في جرائم الاعتداء غلى الأشخاص والاموال، بدون سنة طبع، ص-القسم الخاص-. ينظر: د. عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات(03) 

 .41د. محمد سعيد نمور، المصدر السابق، ص  (1037)
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 اني : اسباب التسليمالفرع الث

يجب أن يكون لكل عقد سببه، ويفترض القانون تلك الاسباب، والأسباب كلها صحيحة إلا سبب يخالف النظام العام أو الآداب 

العامة، ولكن السبب هناك يختلف تماما عن سبب التسليم، لأن سبب عقد البيع ربما هو الحصول على الربح من قبل التاجر، 

ب التسليم من هنا هو عقد البيع نفسه لأن العقد تترتب عليه جملة من الالتزامات ومن واحتياج المشتري إلى السلعة، ولكن سب

بينها الالتزام بالتسليم، وكذلك في عقد الوديعة السبب في العقد هو المحافظة على المال المودع ولكن سبب تسليم المودع هو عقد 

لعقدية بين المسلم والمسلم إليه، ففي تلك الحالة لا يكون الاخلال الوديعة . ويتضح لنا أن أحد أسباب التسليم هو وجود الرابطة ا

، ويختلف الحكم من حالة إلى آخرى، ففي عقد البيع الامتناع عن 
ً
 صرفا

ً
بالتسليم سببا لتشكيل الجريمة، بل يكون الموضوع مدنيا

نة أمانة. وربما لا يكون سبب التسليم التسليم لا يعد جريمة، أما في عقد الوديعة فالاخلال بغرض التسليم تعد جريمة خيا

 إلى الرابطة العقدية بل يكون تسليم الش يء من دون وجود العقد كما إذا سلمنا البيت إلى خدامة منزلية، فالسبب من 
ً
مستندا

مرحلة  يم فيهنا هو تنظيف البيت أما إذا استولى على مال موضوع تحت حيازتها فتقع جريمة خيانة الأمانة، أو كما إذا كان التسل

تفاوض العقد فالسبب هو للتجربة والتأكد من مواصفة الش يء وجودته، ومن هنا أيضا يحد  الجريمة ويخرج من نطاق القانون 

 المدني، ومن هنا يتبين لنا أن لسبب التسليم أهمية في حدو  الجرائم الواقعة على الأموال.  

 ار التسليم في صوغهاالمبحث الثاني : الجرائم الواقعة على الأموال وآث

 

في هذا المبحث نتحد  عن أثر التسليم في الجرائم الواقعة على الأموال، ونقسمه إلى ثلاثة مطالب، في المطلب الأول نتحد      

عن أثر التسليم في جريمة السرقة، وفي المطلب الثاني نتحد  عن أثر التسليم في جريمة الاحتيال، أما في المطلب الثالث نتحد  

 ة خيانة الأمانةعن أثر التسليم في جريم

 المطلب الأول : أثر التسليم في جريمة السرقة

 الفرع الأول : ماهية جريمة السرقة

: تعريف جريمة السرقة:
ً
  أولا

ً
 . (1038)اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا

: أركان جريمة السرقة
َ
 ثانيا

السرقة يتم بانتزاع المال من الغير دون رضاه، : الاختلاس في جريمة الركن المادي: فعل أخذ المال أو اختلاسه  -0

ولكي يتحقق الركن المادي )الاختلاس( في جريمة السرقة يشترط أن يتوفر عنصران: الاستيلاء على حيازة المال وانتزاعه 

 (1039)من حائزه. والعنصر الثاني أن يتم ذلك بغير رضاء حر من مالكه أو حائزه السابق

: : لا تقع السرقة إلا على مال له قيمة مادية ويجب أن نقول المملوك لغير الجانيمحل الجريمة: وهو المال الم -7

يكون من المنقولات لا تقع السرقة إلا على مال وهو كل ما يمكن تملكه وله قيمة مادية، ويترتب على ذلك أن الانسان لا 

 للسرقة، ويعتبر أخذه جريمة أخرى غير جريمة السرقة وهي
ً
وهذا   (1040)جريمة خطف الانسان يمكن أن يكون محلا

 لغير 
ً
  أي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات، ومن ثم يجب أن يكون المال مملوكا

ً
المال يجب أن يكون منقولا

                                                           
  .0212لسنة  000، قانون العقوبات العراقي رقم 422المادة ( . 91)

 .10، ص2015، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1، جرائم السرقة، طالمستشار إيهاب عبد المطلب (90)

 .022، ص9112الامارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، -، العين0أ. د. أحمد الكبيس ي، أحكام السرقة في الشريعة والقانون، ط  (1040)
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 يتعلق به حق ملكية الغير، فإذا انصب على مال يملكه الفاعل 
ً
الجاني ولا يتصور هذا الاعتداء إلا اذا نال الفعل مالا

 .(1041)ل لحقه على الش يء واذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو اكتساب مشروع لملكيتهفهو استعم

السرقة من الجرائم العمدية ويلزم أن يتواجد فيها القصد الجنائي العام،  الركن المعنوي: القصد الجرمي : -5

 
ً
 عن القصد العام يجب أن يتوفر القصد الخاص أيضا

ً
أي اتجاه نية الجاني إلى اختلاس الش يء مع علمه بذلك. وفضلا

 (1042)وهو نية التملك
ً
 جنائيا

ً
 وهو انصراف نية  . كما يتطلب القانون بالإضافة إلى القصد الجنائي العام قصدا

ً
خاصا

، أي تملك الش يء المختلس
ً
 .(1043)التملك أو حيازته نهائيا

: عقوبة جريمة السرقة: 
ً
(، فالعقوبة الاعتيادية 441( الى المادة )441حدد المشرع العراقي عقوبة  جريمة السرقة من المادة )ثالثا

 للمادة )
ً
 قد تصل ( عقوب441لجريمة السرقة دون ظروف مشددة هي الحبس وفقا

ً
ات، وفي الحالات المشددة  المحددة قانونا

 هي السجن المؤبد أو المؤقت، وعقوبة 440( والمادة )441العقوبة الى السجن المؤبد ، فعقوبة السرقة في المادة )
ً
(  عقوبات مثلا

 للمادة ( عقوبات هي السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، بينما 447( والمادة )449السرقة في المادة )
ً
عقوبة السرقة وفقا

 للمادة )442)
ً
( عقوبات هي السجن مدة لا تزيد على سبع 444( عقوبات هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنين ، والعقوبة وفقا

 سنوات أو الحبس.

 الفرع الثاني : التسليم في جريمة السرقة

هناك حالتين للتسليم في جريمة السرقة احدهما تنفي الاختلاس اي لا تتحقق بها الجريمة والاخرى لا تنفي اختلاسها ونكون    

 :أمام جريمة السرقة وكالتالي 

: التسليم النافي للاختلاس:
ً
 لقيام هذه الجريمة في حالتين :  أولا

ً
 يكون التسليم مانعا

 للحيازة التام -0
ً
، 1044ة، التسليم الذي ينفي الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازةحيث يكون ناقلا

سواء بعد ذلك أن يكون القائم بالتسليم هو المالك أو مجرد حائز للمال حيازة ناقصة ،لكن التسليم الذي يحصل نتيجة 

ى المدين مبلغ الدين ال غلط وقع فيه من سلم المال كالغلط بالشخص المتسلم أو بالش يء محل التسليم، كما لو سلم

 للاختلاس
ً
 أنه الدائن، ففي هذه الحالة لا يكون التسليم نافيا

ً
 .(1045)شخص غير الدائن معتقدا

 للحيازة الناقصة، بأن يتلقى المتسلم الجانب المادي للحيازة دون الجانب المعنوي، وفي  -9
ً
حيث يكون التسليم ناقلا

ناقصة نيته من الحيازة وظهر على المال بمظهر المالك فرفض أن يرده إلى صاحب هذه الحالة اذا غير من يحوز المال حيازة 

 لهذا المال، ومرد ذلك أن الاختلاس يتمثل في نقل الحيازة ، 
ً
الحق فيه، أو تصرف فيه على نحو ما فإنه لا يكون سارقا

 .(1046)الأمر الذي لا يمكن تحققه والحيازة قائمة لديه بوجه قانوني

                                                           
 . 43-24، ص0234د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية،  (.92) 

 .322، ص9101، نادي القضاة، 4ايهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المجلدالمستشار  (94)

  . 439، ص0220ينظر: د. عبدالحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات، الاسكندرية، منشأة المعارف،  (.97) 

، 9107، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2، المجلد0ون الجزاء الكويتي،طالمستشار إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الحديثة في شرح قان (91)

 .492ص

 94-92، ص9112، عمان، دار الثقافة، 0الجرائم الواقعة على الأموال، ط-القسم الخاص -أ. د. خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات(92)

 .94-92المصدر نفسه، ص  (1046)
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: التسلي
ً
 من شرط  م غير النافي للاختلاس:ثانيا

ً
وعلى هذا الأساس فإن التسليم غير النافي للاختلاس وهو التسليم الذي يفقد شرطا

التسليم الناقل للحيازة وأهمها إرادة نقل الحيازة إلى المتسلم، أو إرادة  التخلي عن الحيازة من جانب المسلم، هذا التسليم لا ينفي 

، ومثل هذا التسليم الاختلاس لأنه لا ينقل الح
ً
 ولا تحمله التزاما

ً
يازة على الش يء وإنما يعطي الآخر مجرد يد عارضة لا تخوله حقا

 
ُ
 .(1047)لا يكون سوى حركة مادية للش يء لا تتجاوز مجرد وضعه بين يدي متسلمه لمجرد رؤيته أو فحصه مثلا

 المطلب الثاني : اثر التسليم في جريمة الاحتيال

 : ماهية جريمة الاحتيال الفرع الأول 

: تعريف الاحتيال 
َ
الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بقصد تملكه وذلك باستخدام الطرق الاحتيالية التي ذكرها  :أولا

 .(1048)القانون 

: أركان الاحتيال :
ً
 ثانيا

: يتمثل الركن المادي في جريمة الاحتيال، باستخدام الجاني وسيلة من وسائل الاحتيال الركن المادي للاحتيال -0

المذكورة في القانون، ونتيجة اجرامية تؤدي الى تسلم الجاني مال الغير بدون وجه حق، وعلاقة سببية بين وسائل 

 .(1049)الاحتيال المستخدمة وتسلم المال 

 أي المال الذي يصلح محموضوع الاحتيال:  -7
ً
 ذات قيمة مادية سواءً مالا

ً
 في جريمة الاحتيال يجب أن يكون مالا

ً
لا

 أو ابراءً 
ً
 تتضمن تعهدا

ً
 أو اسنادا

ً
 أو غير منقولا

ً
 لغير (1050)منقولا

ً
،ويشترط في المال موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا

لتصرف عليه فلا تقع جريمة الجاني، أو ليس للجاني حق التصرف فيه، فإذا كان المال يعود ملكيته له أو له حق ا

 .(1051)الاحتيال

 الاحتيال  كسائر  جريمة عمدية ويتحذ ركنها المعنوي القصد العام والخاص، والقصد العام فيالركن المعنوي:  -5

الجرائم عبارة عن العلم والارادة، أي علم بكافة أركان الاحتيال، وتتجه ارادته لإتيان فعل الخداع وتسليم المال، 

لم الجاني أنه يقوم بفعل الخداع ومن شأنه إيقاع المجنى عليه في الغلط الذي يجعله يسلم المال فيتعين أن يع

. ويعتقد بعض الفقه العراقي بأن جريمة (1053)، والقصد الخاص في جريمة الاحتيال هو نية التملك (1052)له

 .(1054)الاحتيال يكفي لقيامه القصد العام  

: عقوبة جريمة الاحتيال: 
ً
( عقوبات 471( عقوبات . فالمادة)472و  471حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة الاحتيال في المادتين )ثالثا

ك آخر وذلتنص على أن : ) يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص 

                                                           

 .224، ص9101القسم الخاص، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدةـ -د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات  (1047)

 .009، ، ص9109د. هلدير أسعد أحمد، نظرية الغش في العقد، بيروت، دار الكتب العلمية،  (1048)

 .91، ص9110الأمنية، ، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم0طاهر جليل الحبوش، جرائم الاحتيال، ط (1049)

 .922-923ينظر: د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق،   (1050)

، ص 9109، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 0المستشار عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، ط(1051)

011. 

 .049، ص9104، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 0المستشار صالح عبد الكريم إبراهيم السعوي، عقد الامتياز التجاري، ط  (24)

 .12، ص0233اياد حسين عباس العزاوي ،جريمة الاحتيال في القانون العراقي، بغداد، المكتبة الوطنية،   (1053)

 .222ماهر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص ينظر:(21)
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باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير امر كاذب عن واقعة  –ب  .باستعمال طرق احتيالية –أ  :بإحدى الوسائل التالية

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق  – 7 .معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم

أي سند آخر يمكن استعماله  السابقة الى حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو على

لإثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر. أو توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو الغائه أو 

 اتلافه أو تعديله ( .

ليس له حق التصرف فيه عقوبات بالحبس لكل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم انه لا يملكه أو  (472بينما تعاقب المادة )

 أو تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.

، أن عقوبة الحبس قليلة بحق جريمة الاحتيال، خاصة في هذه الأيام ونحن في عصر العولمة وظهور وسائل جديدة ونحن نرى    

اعي، وضحايا هذه الجريمة في تكاثر، وعلى المشرع مراعاة هذه الحالات ووضع عقوبة أشد لهذه كالأنترنيت ومواقع التواصل الاجتم

 
ً
 لأن وراء هذه الجريمة يحصل الجاني على أموال كثيرة ولكي يكون ردعا

ً
الجريمة،  بحيث الى جانب الحبس يشمل الغرامة أيضا

( عقوبات من حيث العقوبة بشكل يضع عقوبة أشد 472و 471ن )للآخرين، ونرى بأنه كان الأجدر بالمشرع أن يفرق بين المادتي

( بحيث تصل للسجن ومعه الغرامة، بسبب جسامة وخطورة التصرف في مال منقول أو عقار وقد يحد  تزوير في 472للمادة )

منقول الغير يشكل عقوبات الاضرار بالغير لكن براينا مجرد التصرف بعقار أو  472بعض الحالات ، واشترط المشرع في المادة 

 الخطورة والجريمة حتى لو لم يحصل الضرر.

 الفرع الثاني: التسليم في جريمة الاحتيال

الاحتيال كجريمة يكون تاما عندما يستولي الجاني على المال المنقول الذي سعى لأجله، أي النتيجة النهائية و الذي يمثل هدف      

تيال، فهذه الجريمة تبدأ باستعمال الجاني لطرق احتيالية وتنتهي بتسليم المجنى عليه الجاني والحجر الأخير في بناء جريمة الاح

فإرادة المجنى عليه وان كانت معيبة بالغلط الذي سببته وسائل الخداع، الا أن ذلك لا ينفي أن التسليم قد تم ، (1055)المال

الجاني في ارتكاب الفعل الضار، الا ان كيفية مساهمة المجنى باختياره، لذا قيل أن جريمة الاحتيال تتميز بتعاون المجنى عليه مع 

. ولكن هناك سؤال  (1056)عليه في تحقيق النتيجة الجرمية عن طريق تسليم المال أو بغير ذلك اختلفت فيه التشريعات العقابية

 به نقل الحيازة ا
ً
ة لكاملة أم يمكن أن تقوم الجريمحول التسليم الذي يقوم به المجنى عليه : هل يلزم أن يكون التسليم مقصودا

حتى لو كان الغرض من التسليم نقل الحيازة المؤقتة أو حتى مجرد تمكين اليد العارضة ؟ وقد اختلف الفقه حول هذه المسألة 

 وتفرع الرأي إلى فريقين:

يازة الكاملة أو المؤقتة أو حتى مجرد يرى أن لا أهمية في الاحتيال لما إذا كان التسليم بقصد نقل الح الفريق الأول من الفقه:     

 اليد العارضة فحسب. فالجريمة تتم متى صدر تسليم المال بناء على احتيال وقع من المحتال للاستيلاء على هذا المال.

هو  هفيرى ضرورة أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة للش يء، أي يجب أن يكون قصد المجنى علي أما الفريق الثاني:     

تمكين الجاني من الظهور بمظهر المالك أي تمليكه إياه، فلا تقع الجريمة إذا كان القصد هو مجرد نقل الحيازة الناقصة كالوديعة 

.وما يهمنا هو موقف المشرع العراقي فقد (1057)أو مجرد نقل اليد العارضة كتسليم الش يء للاطلاع عليه أمامه ثم رده في الحال 

                                                           

 .297، ص9101، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 0المستشار عبد العزيز بن محمد العبيد، المسؤولية الجنائية في الإعلانات التجارية، ط (22)

  . 922-920اياد حسين عباس العزاوي، مصدر سابق، ص ينظر: (.23)

 .020-021ينظر: أ. د. فخري عبدالرزاق الحديثي، د. خالد حميدي الزغبي، مصدر سابق، ص  (1057)
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مية في جريمة الاحتيال بأنها توصل الجاني إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص حدد النتيجة الاجرا

 .(1058)آخر 

 ( نرى أن المشرع العراقي فرق بين حالتين لتسليم المال في جريمة الاحتيال : 472و  471وفي المادتين ) 

، أي المجنى عليه يسلم المال المنقول للجاني بسبب ( عقوبات موضوع التسليم لا يكون الا 471في المادة ) -0
ً
منقولا

 احتيالية، والمجنى عليه فقط هو من يسلم المنقول وليس غيره.
ً
 استخدام الأخير طرقا

 ولا يشترط أن يقوم الجاني بتسليم 472في المادة ) -9
ً
 أو عقارا

ً
( عقوبات موضوع التسليم يجوز أن يكون منقولا

 ن قبل جهات رسمية كالدوائر الخاصة بنقل الملكيةالمال بنفسه فقد، يسلم م

 

 المطلب الثالث : أثر التسليم في جريمة خيانة الأمانة

 الفرع الأول  : ماهية جريمة خيانة الأمانة

: تعريف خيانة الأمانة:
ً
استلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت  أولا

 .(1059)فيه بمقتض ى هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته

: أركان خيانة الأمانة
ً
 ثانيا

هو ذلك المنقول المادي، وتقع جريمة خيانة الأمانة على الملكية دون الحيازة، لوجودها  موضوع خيانة الامانة: -0

 .(1060)عند الجاني بسبب عقد من عقود الأمانة وهذا ما يميز هذه الجريمة من غيرها من جرائم الأموال الأخرى 

ده معنى تغيير الحائز لصفة ييتوافر الركن المادي في جريمة خيانة الامانة بكل فعل ينطوي على الركن المادي :  -7

 .(1061)على المال من صفة أمانة إلى صفة مالك بشرط أن لا يكون تغيير هذه النية بسبب قانوني

: جريمة خيانة الأمانة جريمة يجب أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام والى جانبه القصد الركن المعنوي  -2

 .(1062)الجنائي الخاص وهو نية التملك لدى الجاني

: عقوبة جريمة خيانة الأمانة:ثالث
ً
( عقوبات للحالة 472حدد المشرع العراقي عقوبة الحبس أو الغرامة في الفقرة الأولى من المادة ) ا

 (1063)الاعتيادية لجريمة خيانة الأمانة
ً
 .(1064)، وشددتها الفقرة الثانية بحيث تصل للسجن أحيانا

                                                           

 0212لسنة  000، القانون العقوبات العراقي رقم  471ينظر: المادة   (1058)

 .214د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص  (1059)

 .712، ص9104القانون والاقتصاد، ، الرياض، مكتبة 0د. أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية، ط (1060)

 .20، ص9117المستشار عبدالحميد المنشاوي، جرائم خيانة الأمانة، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،   (1061)

 .912-913ينظر: أ. د. فخري عبدالرزاق الحديثي، د. خالد حميدي الزغبي، مصدر سابق، ص  (1062)

( من قانون الع 427المادة ) (47)
ً
كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به اليه باية كيفية كانت أو سلم له لاي غرض  قوبات العراقي "أولا

كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه أو سلم له من اجله 

 التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه أو عهد به اليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة.حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب 

( "وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا أو بحرا أو جوا أو احد تابعيه وكان المال قد سلم ا 472المادة) (41)
ً
يه لثانيا

محاميا أو دلالا أو صيرفيا سلم اليه المال بمقتض ى مهنته أو اذا ارتكب الجريمة كاتب أو مستخدم أو خادم بخصوص مال سلمه بهذه الصفة. أو كان 
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 الفرع الثاني: التسليم في جريمة خيانة الأمانة

 لقيام جريمة خيانة الأمانة يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:   
ً
 لكي يكون التسليم سببا

، يجب أن يتمتع الحائز المسلم (1065)إرادة المجنى يجب أن تكون صحيحة ولا يسلم المال نتيجة لغلط يقع فيه  -0

 .(1066)عد سرقةبالتمييز وحرية الاختيار، فالاستيلاء على ش يء تم تسليمه من مجنون أو غير مميز ي

 لحق الملكية، ويجب  -9
ً
 لأن يكون محلا

ً
 له صفة المال ذات قيمة مادية صالحا

ً
يجب أن يكون محل التسليم شيئا

 
ً
 .(1067)أن يكون المال منقولا

 للحيازة الناقصة : يلزم لوقوع جريمة خيانة الأمانة سبق تسليم المال إلى الجاني. والتسليم  -2
ً
كون التسليم ناقلا

التسليم بناء على وجه من وجوه الأمانة المحددة في القانون، أي التسليم الذي ينقل الحيازة الناقصة المقصود هنا هو 

فقط على المال المسلم، والذي لا يمنح سوى بعض السلطات على الش يء لحساب المالك، وبناء على ذلك لا تقوم 

ة أو اليد العارضة، فتسليم المال على سبيل جريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم على سبيل الحيازة الكامل

الحيازة الكاملة كما هو الحال في البيع يفيد نقل الملكية إلى المتسلم فلا تقع الجريمة إذا تصرف فيه، لأنه تصرف 

فيما يملك، أما التسليم على سبيل اليد العارضة لا يعطي لصاحبه أكثر من اتصال مادي بالش يء دون أن يؤتمن 

  عليه فإذا
ً
 للأمانة وإنما يعد سارقا

ً
 .(1068)تصرف فيه لا يعد خائنا

 يشترط لوقوع جريمة خيانة الأمانة أن يكون قد تم بناء على أحد من عقود الأمانة وهي:

 غير   عارية الاستعمال: -أ
ً
جاء في القانون المدني العراقي أن عقد العارية هو " عقد به يسلم شخص لآخر شيئا

، ففي عارية (1069)قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة إلا بالقبض"

رد المعار بعد انتهائه من الاستعمال يستفيد المستعير من الش يء المعار دون أن يدفع أي مقابل، فعليه أن ي

 لجريمة 
ً
 أن يقوم ببيعه فيكون مرتكبا

ً
الاستعمال، فاذا قام المستعير بالتصرف في المال المعار تصرف المالك، مثلا

 .(1070)خيانة الأمانة.

                                                           

ل االيه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بأمر المحكمة بخصوص م

 حكمة أو كان وصيا أو قيما على قاصر أو فاقد للأهلية أو كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة"عهدت به اليه الم

، 9107د. كمال عبدالواحد الجوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء أعمال المحاماة، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية،  (42)

 .491ص

 .292ينظر: أ. د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص  (1066)

، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي 0الجرائم الواقعة على الانسان والمال، ط-القسم الخاص-ينظر: د. علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات  (1067)

 .712-711، ص9101الحقوقية، 

 .701-712المصدر نفسه، ص  (1068)

 .0270( لسنة 41المدني العراقي رقم)( من قانون 342المادة )(70)

، 9107-9104جامعة العربي بن مهيدي .أم البواقي، -سمير تياب، جريمة خيانة الامانة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية (79)

 .01ص
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نص المشرع المدني على أن " الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز  الوكالة: -ب

  "(1071)معلوم
ً
ما يرتكب الوكيل خيانة الأمانة، مثال على ذلك الوكيل يأخذ الأموال من الغير لحساب موكله وكثيرا

 .(1072)ويستولي عليها، كقيام الوكيل بجمع ايجار العقارات التي ترجع ملكيتها للموكل

نص القانون على أن " الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد   الرهن الحيازي: -ت

او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين  المرتهن

فإذا تصرف الدائن في المنقول المرهون لديه أو قام باختلاسه أو بدده،  ".(1073)له في المرتبة في اي يد كان هذا المال

 (1074)فانه يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة

تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلوم به يلتزم  ( من القانون المدني"299المادة ) جارة:الإ  - 

المستأجر من الانتفاع بالمأجورة " في هذه الحالة يجب أن تقع جريمة خيانة الأمانة على ش يء منقول داخل المأجورة 

 .(1075)كتصرف المستأجر لدار مفروشة بش يء من أثا  الدار

( من القانون المدني العراقي "الايداع عقد به يحیل المالك او من يقوم مقامه 270المادة ) الوديعة: -ج

حفظ ماله الى آخر ولا يتم الا بالقبض"، لأن الوديعة أمانة بيد المودع عنده، ليس له التعدي باستعمالها أو 

 .(1076)له من امانة الى الخيانةالتفريط بها، بل هو ملزم بحفظها، واستعمالها دون اخذ الإذن من صاحبها يحو 

  

                                                           

 .0270( لسنة 41(من قانون المدني العراقي رقم )292المادة ) (72)

 .91، ص9100اقليم كردستان العراق، -كمال، جرمية خيانة الأمانة في القانون العراقي، بحث ترقية مقدمة إلى مجلس القضاءسازان مصطفى  (74)

 .0270( لسنة 41( من قانون المدني العراقي رقم )0299المادة ) (77)

 .09سمير تياب، مصدر سابق، ص (71)

 .294ماهر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص (72)

وم لعبدالمحسن بن فهد الحسين، خيانة الأمانة تجريمها وعقوبتها، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للع(73)

 .21، ص9112الامنية، 
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 الخاتمة

 في ختام الورقة البحثية توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات كالآتي:

: الاستنتاجات
ً
 أولا

 على العناصر الايجابية للذمة المالية أو تتسبب في ازدياد  -0
ً
جرائم الأموال  هي مجموعة من الجرائم التي تؤثر سلبا

 عناصرها السلبية.

 التسليم هو عمل قانوني مجرد، معناه أن سببه مجرد انعقاد ارادتي المسلم والمستلم على تغير الحيازة.  -9

 التسليم نوعين، التسليم الناقل للحيازة ، والتسليم الغير ناقل للحيازة . -2

حد اللتسليم صور عدة كالتسليم الرمزي تسليم المنقولات الى الخدم والعمال والضيوف وصور أخرى ولكل و  -4

 حكمه الخاص.

التسليم في جريمة السرقة ينفي الاختلاس أما في خيانة الأمانة فالتسليم هو الركن المادي للجريمة اي تسليم  -7

 المال عن طريق واحد من عقود الأمانة أما في جريمة الاحتيال فيكون التسليم النتيجة الجريمة .

لسرقة، الاحتيال وخيانة الأمانة( من حيث وقوعهم على هناك تشابه فيما بين جرائم الاموال الثلاثة )جريمة ا -1

 مال منقول مملوك لغير الجاني، مع اختلاف جريمة الاحتيال لكونها تقع على العقار والمنقول.

القصد الجنائي في كل من جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الامانة يتطلب القصد الجنائي العام والى جانبها  -2

 القصد الجنائي الخاص.

هناك اختلاف بين جرائم الأموال الثلاثة )السرقة، الاحتيال، خيانة الأمانة( من حيث سلامة الارادة، ففي جريمة  -3

 تكون الارادة معيبة 
ً
 تكون الارادة سليمة والآخر معيبة كالسرقة مع الاكراه، أما في الاحتيال دائما

ً
السرقة أحيانا

 تكون الار 
ً
 ادة سليمة.على خلاف خيانة الأمانة حيث دائما

 : المقترحات
ً
 ثانيا

 لكون جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة تتعلق بالأموال لذلك نقترح على المشرع أن تكون العقوبات  -1
ً
نظرا

 مالية أكثر مما هي سالبة للحرية.

ترح بأن يضع نقفرق المشرع العراقي بين حالتين لتسليم المال في جريمة الاحتيال ولم يفرق بين عقوبتهم، لذلك  -2

، بسبب جسامة وخطورة التصرف في مال 472عقوبة أكبر للمادة )
ً
( عقوبات بحيث يصل للسجن ومعه الغرامة أيضا

 منقول أو عقار وقد يحد  تزوير في بعض الحالات .

 ( عقوبات في مادة واحدة بفقرتين مختلفتين.472و 471نقترح على المشرع أن يجمع مادتي ) -3

( عقوبات ويضع عقوبة أكبر لجريمة الاحتيال، بحيث يشمل الحبس 471بأن يعدل المادة )نقترح على المشرع  -4

 والغرامة، لأن عقوبة الحبس لوحدها قليلة بحق جريمة الاحتيال.

( عقوبات الاضرار بالغير في حين ان مجرد التصرف بعقار أو منقول الغير يشكل 472اشترط المشرع في المادة ) -5

 لو لم يحصل الضرر لذلك نقترح على المشرح بتعديل المادة وعدم اشتراط الضرر. الخطورة والجريمة حتى
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  المراجع والمصادر 

 القرآن الكريم

: الكتب القانونية:
ً
 اولا

الامارات العربية المتحدة، دار الكتاب -، العين0أ. د. أحمد الكبيس ي، أحكام السرقة في الشريعة والقانون، ط -0

 . 9112الجامعي، 

 .0233حسين عباس العزاوي ،جريمة الاحتيال في القانون العراقي، بغداد، المكتبة الوطنية، اياد  -9

 .9104، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 0د. أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية، ط -2

القاهرة، المركز ، 2، المجلد0المستشار إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الحديثة في شرح قانون الجزاء الكويتي،ط -4

 .9107القومي للإصدارات القانونية، 

 .9107، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 0، جرائم السرقة، طالمستشار إيهاب عبد المطلب -7

، نادي القضاة، 4المستشار ايهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المجلد -1

9101. 

 .9112، مكتبة السنهوري، 9ابراهيم الحيدري، الجرائم الواقعة على الأموال، ج د. جمال -2

، 0د. سمير صبحي، المستشار إيهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي، ط -9

 .9100-9101، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 4المجلد

 .9104، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 0براهيم السعوي، عقد الامتياز التجاري، طصالح عبد الكريم إ -2

 .9110، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،0طاهر جليل الحبوش، جرائم الاحتيال، ط -01

مكتبة القانون  ، الرياض،0المستشار عبد العزيز بن محمد العبيد،  المسؤولية الجنائية في الإعلانات التجارية، ط -00

 .9101والاقتصاد، 

 .0220عبدالحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات، الاسكندرية، منشأة المعارف،  -09

 .9117المستشار عبدالحميد المنشاوي، جرائم خيانة الأمانة، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -02

 .9111ية، ، المستشار عدلي خليل، جريمة السرقة، مصر، دار الكتب القانون -04

، لبنان، 0الجرائم الواقعة على الانسان والمال، ط-القسم الخاص-د. علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات -07

 .9101بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

في جرائم الاعتداء غلى  الأشخاص والاموال، -القسم الخاص-د. عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات -01

 طبع.بدون سنة 

، 0جرائم العدوان على المصلحة العامة، ط-القسم الخاص-د. فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات -02

  منشورات الحلبي الحقوقية.

الجرائم الواقعة -القسم الخاص -د. فخري عبدالرزاق الحديثي، د. خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات -03

 .9112، ، عمان، دار الثقافة0على الأموال، ط

 .9113عمان، دار الثقافة،،  ،0د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الأموال، ط -02

 .0233، المكتبة القانونية، 0القسم الخاص، ط -د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح القانون العقوبات -91

 .9112منشورات الحلبي الحقوقية، د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبدالمنعم، قانون العقوبات الخاص،  -90

 .9101القسم الخاص، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدةـ -د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات -99
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، 0الجرائم الواقعة على الأموال،ط -الجزء الثاني-القسم الخاص-د. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات -92

  .9111عمان، دار الثقافة، 

حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، بيروت دار النهضة العربية، د. محمود نجيب  -94

0234. 

: الرسائل الجامعة:
ً
 ثانيا

 -سمير تياب، جريمة خيانة الامانة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية -0

 .9107-9104جامعة العربي بن مهيدي .أم البواقي، 

حسن بن فهد الحسين، خيانة الأمانة تجريمها وعقوبتها، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية عبدالم -9

 .9112الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 

: البحوث القانونية:
ً
 ثالثا

م اقلي-القضاءسازان مصطفى كمال، جرمية خيانة الأمانة في القانون العراقي، بحث ترقية مقدمة إلى مجلس  -0

 .9100كردستان العراق، 

: القوانين:
ً
 رابعا

 .0212( لسنة 000قانون العقوبات العراقي رقم ) -0

  

 .0830( لسنة 01القانون المدني العراقي رقم )
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 حماية القاصر ضحية العتداء الجنسي بين واقع النص و أفاق التفعيل
Protection of the minor victim of sexual abuse between the reality of the text and the prostects of activation 

 

 دكتور في الحقوق
 المغرب -كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية  فاس

 

 ملخص 

فل الطنتيجة مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعقلة بحقوق الطفل وقيام المرصد الوطني لحقوق 

بانجاز دراسة لملائمة النصوص التشريعية مع هذه  الاتفاقيات حيث قدم توصيات في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بالجرائم ذات 

الطابع الجنس ي، إذ اقر مجموعة من الضمانات لحماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي  في المسطرة الجنائية  وعدد مجموعة 

 ا على الأطفال كل هذا جعلنا نناقش أوجه القوة و القصور في هذا المقال  وذلك على الشكل التالي.من الصور تشكل اعتداء جنسي

 

 

Abstract 

Following the ratification by morocco of a set of international convention relating to the rights of the Child and 

the  national  obsevatory of the rights of the Child to complete a study of the compatibility of  legislative  texts with 

these convention because It made recommendations in This context in particular with regardt to crimes of a sexual 

nature as It approved a set of guarantees to protect the  underage Vitim of sexuel abuse in the Law and determined a 

type group constitute sexuel abuse on children  

 

 1077مقدمة

لا يختلف اثنان في كون القانون الجنائي يتجاوب مع متطلبات المجتمع من حيث كونه يحمي المجتمع بمختلف شرائحه، إذ 

الأمر بحياتهم أو أجسادهم من أي اعتداء، خاصة فئة الأطفال باعتبارهم ركيزة أساسية لتنمية يكفل لهم حماية شاملة سواء تعلق 

 المجتمع، وعدم إقرار حماية فعالة لهم، يؤدي إلى هدم هذه التنمية والبقاء في قوقعة التخلف.

                                                           

لعالي بحكومة الشباب هذا المقال هو عبارة عن مداخلة شاركت فيها في الندوة المنظمة عن بعد من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم ا 1077

شتنبر  91"تفاعلا مع واقعة  الاعتداء الوحش ي على الطفل عدنان بطنجة بتاريخ  وباء البيدوفيليا أية سبل لحماية أطفالناالموازية  تحث عنوان " 

9191 . 
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على الأطفال، نظرا لخطورتها  1078ذلك أن هذه الحماية تلقي الضوء على كل الجوانب بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنس ي

في هدم نفسية الطفل و شخصيته ،إذ  تصبح بذلك مسؤولية حماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي في كل مجتمع مسؤولية 

تشريعية بالأساس، فمتى وجدت منظومة قانونية متكاملة، وكافية لحماية الطفل ضحية هذا الاعتداء، إلا و فسح المجال لبقية 

لتدخل، وتفعيل هذه القوانين على أرض الواقع ، لكي تتحقق الحماية للطفل من الخطر الذي يهدده، حيث أن هذه المتدخلين ل

الحماية تتطلب جملة من الضمانات القانونية والمؤسسات  الكفيلة بدعم الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لنشأة الطفل و 

 . 1079ه أسباب النمو المتوازن، وبتالي خلق حصانة ذاتية للطفلرعايته وهي المحيط الطبيعي الذي يجب أن يوفر ل

أن المتأمل في هذه الجرائم يلاحظ أنها قديمة قدم الإنسان، وما ظاهرة الجواري و الغلمان إلا صورة من صور الاعتداء ذلك 

في  ثقافي القديم جعل الخوضالجنس ي التي كانت سائدة في تلك الفترة،ودليل على وجود هذا الصنف من الجرائم،لكن المورو  ال

هذه الجرائم الجنسية أمرا محرما تقريبا،خاصة وأن المجتمعات القديمة،ومنها العربية وإلى وقت قريب، كانت  تنظر إلى المتضرر 

من الاعتداءات الجنسية على أنه هو المجرم ويقع نبده ،وهذا يدفع بالكثير من المتضررين إلى محاولة تفادي ما يصطلح عليه 

بتسمية" الفضيحة والعار" إلا أن تفاقم  هذه الجرائم وتزايدها مع مرور السنين وتصاعدها، جعل دول العالم يعي بوجوب حماية 

وتحديدا  91وبداية القرن  02الأطفال  ضحايا هذا الصنف من الجرائم،حيث تم  سن العديد من الاتفاقيات مند نهاية القرن 

إذ أسس  ، و كتبت أول مسودة تتعلق بحماية الطفولة"  لطفولةا "صندوق انقاد gouline gipeأسست البريطانية  0202سنة 

حيث تم الاعتراف بحقوق الطفل لأول مرة وثلثه بعد  0294عليها بيان جنيف، والذي بدوره صادقت عليه عصبة الأمم المتحدة  

، ومنها ما هو إقليمي كالإعلان 0243ذلك عدة وثائق لحقوق الإنسان منها ما هو عالمي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

،إذ اعترفت هاتان الوثيقتان بحق الإنسان في عدم تعريضه للعنف و سوء المعاملة و  0243بات  سنة الأمريكي للحقوق و الوج

 91الاستغلال، وهي حقوق تشمل الطفل كذلك باعتباره إنسانا، ثم جاء الإعلان  العالمي لحقوق الطفل الذي صدر بتاريخ 

،وتواصلت 0211لخاص بالحقوق المدنية و السياسية سنة ، وقد تم تطوير هذه الحقوق من خلال العهد الدولي ا0272نوفمبر

باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقد تطرقت هذه الاتفاقية لمسألة الاستغلال  0232نوفمبر  91المجهودات إلى أن توجت في 

ية حقوق ،وفي نفس السياق تضمن البرتوكول الاختياري لاتفاق221080و21و 24و27و02الجنس ي للأطفال خاصة المادة 

، مجموعة من التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الاعتداءات ذات الطابع الجنس ي، سواء من خلال تجريم حمل 1081الطفل

الطفل على التعاطي لنشاط جنس ي، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة، وغير ذلك من الجرائم الجنسية، وتجسيدا 

                                                           

ون ؤ رغم أن هناك اختلاف بين المهتمين في تعريف الاعتداء الجنس ي  والاستغلال و مكوناتهما، فقد عرفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لش 1078

تاريخ الولوج  الساعة  www.unhcr.org و المنشور في الموقع الالكتروني للمنظمة  9102اللاجئين في تقريرها حول الاستغلال  والاعتداء الجنس ي لسنة 

الاعتداء الجنس ي هو التعدي الفعلي أو التهديد بالتعدي الجسدي الذي يحمل طابعا جنسيا وذلك باستعمال القوة أو "  92.10.9190بتاريخ  09

على أنه اعتداء جنس ي  يقوم به شخص راشد ارية  "" بينما يعرف  الاستغلال الجنس ي للأطفال للأغراض تجفي  ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية

مقابل تعويض عيني أو نقدي  يسلم للطفل مباشرة أو إلى شخص أو عدة أشخاص غيره يعامل الطفل في ذلك باعتباره موضوعا جنسيا و 

 Edith bardel. L’exploitation sexuelle et commerciale des enfants .un fléau " للتوضيح في هذا المفهوم الرجوع إلىباعتباره موضوعا تجاريا

mondial édition l’Harmattan 2015 P 16    

الماسة بالأخلاق،مساهمة في فهم العوامل الاجتماعية والضوابط القانونية منشورات سليكي أخوين طنجة الطبعة  حسن الورياغلي: الجرائم 1079

  032ص  9109الأولى مارس 

  0221ودخل حيز التنفيذ في شتنبر  0232نوفمبر  91الصادر في  97.44اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار  1080

قرار  بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية تمت المصادقة عليها بموج  1081

  9119ماي  03ودخل حيز التنفيذ في  9111ماي  97المؤرخ في  74الدورة  912تحدة رقم الأمم الم

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
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الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وترجمتها على أرض الواقع، بلور المجتمع الدولي  للرؤيا الدولية المتعلقة بمضامين

إستراتيجية عامة توخى من خلالها توفير حماية متكاملة  للطفل، وفي هذا الإطار عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة 

لية بتكريس آليات حمائية اتجاه الأطفال، حيث اعتمدت وأكدت على التزام المجموعة الدو  9119ماي  2و  1استثنائية يومي 

" وضعيت كهدف لها تحسين وضعية الأطفال "عالم جدير بأطفالهإعلان وخطة عمل سميت  01/17/9119الجمعية العامة في  

 والتي جاء في إحدى أهدافها  حماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف. 9107في العالم في أفق سنة 

لنهج واصل جلالة الملك مسيرة العمل لأجل الطفولة وأولها عيناته الخاصة فكان حضور جلالته في إشغال هذه وعلى هذا ا

ه " المنبثقين على هذ عالم جدير بأطفالهالجلسة، عظيم الأثر على انخراط المغرب في تفعيل مقتضيات إعلان وخطة العمل " 

" مغرب جدير 7103ـ7112تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة وحرص جلالته على تقديم الدعم المتواصل ل  1082القمة 

 1083في مجموعة من الخطب والرسائل الملكية السامية  بأطفاله"

، وتواصل الاستراتجيات الوطنية 0222كل ذلك كان نتيجة مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة  

محورا  0227خلال تخصيص المؤتمر الوطني الثاني حول حقوق الطفل سنة  لإغناء النقاش العمومي حول حقوق الطفل، من

خاصا للطفل في التشريع، وقيام المرصد الوطني لحقوق الطفل بإنجاز دراسة لملائمة النصوص القانونية مع هذه الاتفاقية ، حيث 

، وبرلمان وجمعيات المجتمع المدني في قدم توصيات في هذا الإطار ساهمت إلى جانب جهود مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية

، خاصة فما يتعلق بالحماية القانونية من الجرائم ذات الطابع 1084القفزة النوعية التي عرفها التشريع المغربي في مجال الطفولة

حماية ، ال9114سنة  94.12الجنس ي، وفي هذا الصدد عزز التشريع الجنائي المسطري الذي تم تعديله  بمقتض ى  القانون رقم 

الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنس ي حيث حدد مجموعة من  الاجراءات الكفيلة لتحقيق حماية  للقاصر ضحية الاستغلال 

الجنس ي وعدد القانون الجنائي صور الجرائم التي تشكل اعتداءا جنسيا على الطفل، بدءا من جريمة الاغتصاب وفق مقتضيات 

من القانون الجنائي، كما عدل  437جرم جريمة هتك عرض قاصر وفق مقتضيات الفصل من القانون الجنائي،  431الفصل 

بتشديد جريمة التحرش الجنس ي إذا كانت ضد قاصر وكان المتحرش من أصول  9103من القانون الجنائي سنة  712/0الفصل 

 الضحية، مع إقرار مجموعة من المساطر الإجرائية هدفا  حماية الطفل وفقا لخصوصيته.

ومن هذا المنطلق فحماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي في التشريع الجنائي المغربي يكتس ي أهمية بالغة لدى الباحثين 

والمهتمين بحقوق الطفل خاصة مع توالي الاعتداءات الجنسية في الأشهر الأخيرة في حق القاصرين في بعض مناطق المملكة، 

 د حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم؟الش يء الذي أدى إلى إثارة النقاش من جدي

                                                           

" إن المملكة المغربية تتعهد بتفعيل مقتضيات الإعلان وخطة العمل المنبثقة عن هذه القمة الثانية، وسوف نضعها في صدارة اهتماماتنا  1082

لأجيال المقبلة " مقتطف من الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الدورة الاستثنائية الوطنية بقصد الحفاظ على السلم والأمن لصالح الجيل وا

 9119ماي  2للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للطفل تلته صاحبة السمو الأميرة للامريم الخميس 

وعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون تعزيزا لهذا التوجه الهادف إلى توفير الأمن و الحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجم  1083

إنشاء و تدبير بالمتعلق  بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي و القانون المتعلق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين ، والقانون المتعلق 

ء منظومة مندمجة  ومتكاملة تعزز الوقاية و الحماية للأطفال و الأسر، الرعاية الاجتماعية، وقد تم تتويج هذه الأوراش و المبادرات البناءة بإرسا

لخامس ا  وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكاليات المرتبطة بحماية الأطفال" مقتطف من الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الإسلامي

 9103للوزراء المكلفين بالطفولة فبراير 

 شتنبرسنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية  21المملكة المغربية  تقرير حول منجزات 1084

  01ص  9102
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إن الإجابة عن هذا التساؤل يقتض ي منا التطرق في هذه المداخلة،وبشكل مقتضب إلى الترسانة القانونية التي وضعها المشرع 

ي جعة التشريع المغربي فعلى تقييم مدى نا" المبحث الثاني " على أن نعمل فيالأول" "المبحثالمغربي الذي يجرم هذه الظاهرة 

 إقرار حماية فعالة للطفل ضحية الاعتداء الجنس ي وذلك على الشكل التالي:

 المبحث الأول: الإطار المرجعي لحماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي

الدوليين و العهدين 0243إذا كان المجتمع الدولي قد كرس حماية حقوق الإنسان مند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

، فقد كرس كذلك حقوق الطفل في اتفاقيات 0211للحقوق المدنية  والسياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية لسنة 

خاصة أهمها الإعلان العالمي لحقوق الطفل و في الاتفاقيات ذات الصلة، إذ كرست هذه الاتفاقيات  حماية للطفل ضحية 

 صوصالاعتداء الجنس ي في مجموعة من الن

ونفس الاتجاه ذهب فيه المشرع المغربي من خلال قانونه الجنائي حيث جرم مجموعة من الجرائم تشكل صور " المطلب الأول " 

 " المطلب الثاني" من صور الاعتداء الجنس ي للأطفال

 المطلب الأول: حماية للطفل ضحية الاعتداء الجنس ي في التشريع الدولي

ليمية بشأن حماية الأطفال  ضحية الاعتداء الجنس ي واتفقت جميعها في محطات مختلفة على تعددت المواثيق الدولية والإق

أن الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي ينبغي أن يحض بالحماية اللازمة له كإنسان من خلال احترام كرامته وخصوصيته كطفل، 

و الرعاية الصحية و النفسية المنصوص عليها في وهو ما يقتض ي تمكين الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي من المواكبة القانونية 

هذه المواثيق إلى جانب بعض الحقوق الأساسية باعتبارها حقا وليس امتيازا لهذا تبنت الجمعية العامة  الإعلان العالمي لحقوق 

قية حظر الاتجار " ثم حرص  بعد ذلك  المجتمع الدولي على عقد مجموعة من الاتفاقيات كاتفاالفقرة الأولى "  0272الطفل 

 والبرتوكول الاختياري الخاص بها " 0232، و الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 0242بالبشر واستغلال دعارة الغير لعام 

 الفقرة الثانية".

 حماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي في الشرعة الدولية: الفقرة الأولى

الإعلان العالمي لحقوق  0272نوفمبر  91التعاونية للجمعية العامة للام المتحدة في أقرت  اللجنة الاجتماعية و الإنسانية و 

، وقد نصت ديباجته على تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها بحقوقه وحريته الطبيعية، ودعت  1085الطفل

ت المحلية و حكومات الدول إلى الاعتراف بهذه من جانب أخر الآباء و الأمهات و الرجال و النساء و المنظمات التطوعية و السلطا

،إذ 1086بتدابير تشريعية و غير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ العشر التي أقرها هذا الإعلان الحقوق و ضمان مراعاتها 

 جاء في إحدى مبادئه  ما يلي:

  به على أية صورة، ولا يجوز يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور القسوة والاستغلال ويحظر الاتجار

استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو 

 صنعة تؤدي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه البدني أو العقلي أو الخلقي.       

 ل المتمتعين بالحماية أو الإغاثة ومن خلال ما سبق يعد هذا يجب أن يكون الطفل في جميع الظروف من بين الأوائ

الإعلان من أهم الوثائق الدولية في مجال حماية الطفولة وقد نص هذا الإعلان على وجوب أن يتمتع الطفل بالحماية 

 من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال وعلى العموم يحظر الاتجار به في أي صورة من الصور. 

                                                           

  0272نوفمبر  91المؤرخ في  04اعتمد ونشر لموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة د.  1085

 02ص  9119مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة  97عرفة للجميع العدد أحمد التدريج: الأطفال في وضعية صعبة سلسلة الم 1086
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 الثانية: حماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي في المواثيق الدولية ذات الصلة الفقرة

والبرتوكول الاختياري الخاص بها لحظة تاريخية في مسار النهوض  0232شكل اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الطفل سنة 

بحق طفرة نوعية في حماية الطفولة بشكل بأوضاع الطفولة على مستوى الدولي، إذ جاءت بمجموعة من المقتضيات التي تشكل 

حماية القاصر ضحية ولم يقتصر الأمر على ذلك بل عمل على  "أولا عام والأطفال ضحايا الاستغلال الجنس ي بشكل خاص "

 ثانيا"الاعتداء الجنس ي في اتفاقية الأمم المتحدة لاتجار في البشر والبرتوكولات ذات الصلة" 

 ستغلال الجنس ي في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكول الاختياري الخاص فيهاأولا: حماية الطفل ضحية الا 

إن الاهتمام  بالأطفال ضحية الاستغلال الجنس ي و تأهيلهم لم  يبرز بشكل رسمي  إلا بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  

، والتي تنص على مجموعة من  22و 27و  24و 02ادتين،إذ تناولت هذه اتفاقية حقوق الطفل من خلال  الم0232نوفمبر 91في 

المقتضيات التي تكرس حماية للطفل ضحية الاستغلال الجنس ي، إذ أقرت أنه يجب على دول الأعضاء حماية الأطفال من جميع 

لاختياري البرتوكول ا ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاختطاف والبيع والاتجار بالأطفال، وأقر 1087أشكال الاستغلال الجنس ي

بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية مجموعة من المقتضيات  من خلال دعوة الدول إلى اتخاذ تدابير 

محددة لإنهاء الاستغلال الجنس ي و العنف الجنس ي ضد الأطفال،بالإضافة إلى تجريم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد 

الإباحية، وفرض على دول الأعضاء التزاما بتجريم هذه الجرائم،واتخاذ عقوبات ليس فقط ضد أولئك الذين يقومون باستغلال 

الأطفال لأغراض جنسية، بل من يمارسون الاعتداء الجنس ي على الأطفال أيضا وحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا هذه 

الاختياري دول الأعضاء بتقديم الدعم القانوني للضحايا، أخذا بعين الاعتبار مصالح  الجرائم، وفي هذا الإطار ألزام البرتوكول 

الطفل الفضلى اتجاه العدالة الجنائية ، كما أقر على وجوب أن يتلقى الأطفال ضحية الاعتداء الجنس ي المساعدة الطبية والنفسية 

حقوق الطفل مع ضرورة تفسير نص البرتوكول الاختياري دائما في والمالية اللازمة لإعادة تأهيلهم و إعادة إدماجهم  لأنه يكمل 

 ضوء مبادئ عدم التمييز و المصالح الفضلى للطفل ومشاركته في ذلك.

ومن خلال هذه الأحكام التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل و البرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بجرائم 

الأطفال، نستنج أنها تحت على قيمة التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا راجع إلى الوعي الدولي الاعتداء الجنس ي ضد 

، حيث اعتمدت الحملات الإعلامية وتعبئة العديد 1088بهذه الجرائم لأنه يعد وسيلة فعالة لمكافحة هذه الأنشطة العبر الوطنية

يناير  02كل هذا جعل البرتوكول الاختياري بعد مدة من تطبيقه ملزما قانونا في  من المتدخلين لحماية الأطفال من هذه الانتهاكات

 دولة موقعة عليه، و تعمل على ملائمة قوانينها مع بنوده بمن فيهم المغرب . 011، واليوم أصبحت أكثر من  9119

 

 

 

                                                           

  92ص  9112عبد العالي الديلمي الحماية القانونية للطفل الجزء الثاني المطبعة  والوراقة الوطنية مراكش  الطبعة الأولى    1087

كما أكدت منظمة الصحة العالمية غير مما مرة  على أهمية تمتيع الطفل ضحية العنف الجنس ي بحقهم في التأهيل خاصة عندما نشرت تقريرا   1088

مليون  22مليون فتاة و  071وقدرت الأطفال  الذين اجبروا على ممارسة الجنس القسري أو غيره من أشكال العنف الجنس ي إلى 9119مفصلا  سنة 

سنة ، ومن المرجح أن هناك ملايين آخرين يتم استغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية كل عام، وفي أغلب الأحيان يتم إغراؤهم  أو  03دون سن صبي 

إجبارهم عن طريق الوعود الكاذبة  والجهل بمخاطر ذلك، ورغم ذلك فإن الحجم الحقيقي للعنف الجنس ي للأطفال مزال مخيفا بسبب طبيعته 

 ساسة  و غير المشروعة  الش يء الذي يندر بضخامة الكارثة  التي يشكلها عدم الاهتمام بهؤلاء الضحايا خاصة ضحايا الاستغلال الجنس ي.الح

تاريخ الولوج   www.onicef.orgمنشور على الموقع الالكتروني   l’exploitation sexuelle a des fin commercialesالتقرير  هذه الإحصائيات موجودة في 

  99على الساعة  9190سنة  97.10.9190

http://www.onicef.org/


                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

397 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

لاتجار في البشر والبرتوكولات ذات الفقرة الثانية: حماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي في اتفاقية الأمم المتحدة 

 الصلة

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر و استغلال  دعارة  الغير من أهم القضايا التي تعاني منها دول العالم كافة، خاصة في ظل تنامي 

ا و قضاي الإدراك و الوعي بخطورة هذه الظاهرة، و العواقب المترتبة عن ذلك، خاصة في ظل الربط بين مفاهيم حقوق الإنسان

التنمية المستدامة من جهة، والقضايا الأمنية من جهة أخرى، حيث ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها إحدى قضايا الأمن القومي و 

كل هذا  جعل المجتمع الدولي يقر اتفاقية الاتجار بالبشر و ،1089الدولي و ليس فقط انتهاكا لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية

بمجموعة من البنود تجرم الاعتداء الجنس ي للأطفال و استغلالهم  1090وقد جاءت هذه الاتفاقية 0242ير سنة دعارة الغ استغلال

 في الدعارة كــــــــــــــــــــ:

  تجريم فعل أي شخص يقوم بإرضاء أهواء شخص أخر،  إما بقوادة شخص أخر أو إغوائه أو تضليله بهدف

 لو كان برضائه. الدعارة، أو باستغلال دعارة شخص أخر حتى

  تجريم فعل كل من يملك أو يدير مكانا لممارسة الدعارة أو يقوم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله أو يأجر

 أو يستأجر مبنى أو مكانا لاستغلال دعارة الغير. 

 وعلى  الدعارة، التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر من الجنسين لأغراض

وجه الخصوص الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلى بلدانهم أو منها، وبشكل خاص النساء والأطفال من استغلالهم 

 لأغراض الدعارة.

  وجوب اتخاذ أطراف هذه الاتفاقية التدابير اللازمة لمراقبة مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض

 النساء والأطفال لخطر الدعارة. الأشخاص الباحثين عن العمل ولاسيما

وتعزيزا لهذه الاتفاقية تم فتح باب التوقيع على البرتوكول الاختياري المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء  

نص البرتوكول ، وقد 9111دجنبر  09والأطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، أمام جميع الدول في 

. وتعزيزا لحماية القاصرين من الاعتداء 1091في المادة الثالثة منه على منع استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنس ي

دولة من دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا وجنوب  91الجنس ي تمت مصادقة 

حيث نصت في المادة التاسعة منها على الجرائم المتصلة  9110فاقية مكافحة الجرائم المعلوماتية في بودابست سنة إفريقيا،على ات

 بالمواد بالإباحية للأطفال. 

ومما لا شك فيه ومن خلال ما سبق يتبن لنا أن الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والبرتوكول ذات الصلة تنطبق على 

لجنس ي للأطفال، بوصفه يشكل جانبا من جوانب الاعتداء الجنس ي للأطفال، إذ  تعمل هذه الاتفاقيات على حمايتهم الاستغلال ا

عن طريق مجموعة من الآليات بمن فيها إلزام دول الأطراف الموقعة على ملائمة نصوصها التشريعية ذات الصلة بالموضوع مع 

يجعلنا نتساءل هل فعلا المشرع المغربي عمل على ملائمة ترسانته القانونية مع  بنود الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل كل هذا

 المواثيق الدولية؟  

                                                           

  014ص  9102سنة  1و 7فؤاد بوظيشط: جريمة الاتجار بالبشر في القانون المغربي. مجلة العلوم الجنائية العدد  1089

 919ص  9102سنة  0والبرتوكول المكمل لها مجلة القضية العدد العليم المهدي: جريمة الاتجار بالبشر في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  1090

أطراس ي محمد الصديق: حماية الطفل من الجرائم الجنسية رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية جامعة محمد الخامس كلية العلوم  1091

 .20ص  9102/9109أكدال الرباط السنة الجامعية  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 المطلب الثاني: حماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي في التشريع المغربي

بتجريم  زة نوعيةنظرا لجسامة الأخطار التي قد تلحق بالطفل جراء المساس بعرضه وأخلاقه فقد شهدت السياسة الجنائية قف

العديد من الأفعال من أجل حماية عرض الطفل وشرفه، وفي هذا الإطار عمل المشرع المغربي على إقرار حماية خاصة بالطفل 

" الفقرة الأولى" ثم جرم مجموعة من الجرائم التي تشكل اعتداء جنس ي على الطفل في تشريعه  9100والأسرة في دستوره الصادر في 

 رة الثانية "الجنائي "الفق

  7100الفقرة الأولى: في دستور المملكة 

التي أكدت  أن المغرب عضوا نشيطا في المنظومة الدولية يتعهد  9100يستمد هذا الموضوع فلسفته من ديباجة دستور 

منه واللذان  29و 99، وفي هذا الصدد تطرق في الفصلين  1092بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق وواجبات

شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت"، واعتبر "الأسرة ي لأ يؤكدان على عدم جواز "المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية

ا سرة"، كما يفرض عليههي الخلية الأساسية للمجتمع"، ويلزم الدولة "بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأ 

"السعي لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم 

 العائلية".

حالة هنا لإ إذن هذه مبادئ قوية تعتز بها الطفولة المغربية، وتنضاف إلى الرصيد القانوني المغربي في مجال حماية الطفولة، مع ا

التي تعتبر الصك القانوني المرجعي دوليا، وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق  0232على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو ما يفرض علينا اليوم إعادة النظر في مجموعة القانون 

أكثر ملائمة مع المستجدات في هذا الباب وهو ما تم بالفعل من خلال مجموعة من النصوص ذات الصلة فكيف  الجنائي لتكون 

 .ذلك؟

 الفقرة الثانية: تجريم الاعتداء الجنس ي على الأطفال في القانون الجنائي المغربي

إن الاعتداء الجنس ي على الأطفال يأخذ عدة صور منها التي تصل إلى حد العنف الجنس ي الكامل كجريمة الاغتصاب وهتك  

" لهذا حرصا من المشرع المغربي على " ثانيا" وأخرى لا تصل إلى حد الاعتداء وإنما هي بمثابة استغلال جنس ي للأطفال"أولاعرض

ض منعدمي الضمير الذين قد تعميهم غرائزهم الحيوانية عن جادة الصواب، فقد عاقب حماية الطفل من النزعات الشاذة لبع

 كل من سولت له نفسه الاعتداء على أعراض الطفل فنص من خلال القانون الجنائي على:

 أولا: تجريم المشرع المغربي العنف الجنس ي ضد الأطفال

 : تجريم المشرع المغربي لجريمة الاغتصاب  0

، فإن ظاهرة 1093رع المغربي جرم مجموعة من الجرائم ذات الطابع الجنس ي من خلال مقتضيات القانون الجنائيرغم أن المش

اغتصاب الأطفال بالمغرب كشكل من أشكال الاعتداء الجنس ي ضد الأطفال، تتفاقم في أوساط المجامع المغربي سنة بعد أخرى، 

لأعراف التي تداولتها الأسر المغربية فيما يخص الجانب الجنس ي، بحيث وما يزيد من استفحالها هو كونها ظاهرة صامتة، نظرا ل

                                                           

 أمين كزين: الأسرة في الدستور المغربي رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص تخصص الأسرة والتوثيق الفوج الأول جامعة سيدي محمد ابن  1092

  71ص  9109/9102عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر لمهراز فاس السنة الجامعية 

ق ج وعرفها " الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها  ويعاقب عليه بالسجن   431ربي جريمة الاغتصاب في المادة  جرم المشرع المغ  1093

ن من خمس الى  عشر سنوات " و حدد لهذه الجريمة ركن مادي وركن معنوي  للتوسع في هذه النقطة الرجوع الى عبد الواحد العلمي  شرح القانو 

 وما بعدها 911ص  9107م الخاص  الطبعة السابعة الجنائي المغربي القس
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تكاد تجده من المحرمات بل يعتبر عارا فأغلب الضحايا وأسرهم يختارون الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من 

 التشهير خاصة وأنه يصعب إثباتها أمام القضاء.

ار جسدية وصدمات نفسية، فقد عاقب عليها المشرع المغربي بالسجن من خمس وأمام خطورة هذه الجرائم وما تلحقه من أضر 

السنة،أو كان الجاني من أصول  03سنوات إلى عشر سنوات ، بل شدد العقوبة على هذه الجريمة كلما القاصر يقل عمره عن 

ثقة المفترض في هؤلاء الأشخاص وأنهم الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، وذلك نظرا لل

هم الأولى بحماية الضحية وليس العكس، ونظرا لكونهم لا يحتاجون لاستعمال  العنف و الإكراه لتنفيذ جريمتهم ، بل يكفي 

غباته ر استغلال ثقة القاصر للوصول لغايتهم الخبيثة لأن الطفل يجد نفسه مرتبطا عاطفيا بالراشد  بطريقة لا يمكن معها تنفيذ 

 الشاذة، ويبدو أن هذا النوع من الجرائم أو ما يمكن تسميته بزنا المحارم، أصبح يعرف تطورا مهولا داخل الأسر.

 : تجريم جريمة هتك عرض 7

من ق ج م  434حرصا من المشرع المغربي على حماية الطفل من الاعتداءات الجنسية، فقد عاقب كذلك من خلال الفصل 

سنة أو معروف بضعف في قواه العقلية سواء كان ذكرا  03أو حاول هتك عرض قاصر دون  1094تك عرضعلى معاقبة كل من ه

أو أنثى، بدون عنف من سنتين إلى خمس سنوات، أما إذا اقترن بالعنف فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين 

  1095 437سنة بمقتض ى الفصل 

 الجريمة إذا الجناة من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليهم أو خادما بالأجرة.وقد شدد المشرع المغربي العقوبة في هذه 

وعلى عكس جريمة الاغتصاب التي يمكن أن تقع إلا على أنثى، فإن جريمة هتك عرض يمكن أن تقع على ذكر، وقد استهدف 

را لما قد يلحقهم من أدى جراء هتك ، نظ1096المشرع المغربي من جريمة من تجريمه لهتك عرض حماية المناعة الأدبية للأشخاص

أعراضهم وخاصة إذا كان سن المجني عليه قاصرا لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو إكراهه على المساس بعرضه، بسبب ضعفه 

 البدني وأيضا لعدم نضج قدراته التي تمكنه من فهم طبيعة الفعل الذي يرتكب عليه، لذا من السهل أن يقع ضحية للجاني.

 : تجريم المشرع المغربي جرائم الاستغلال الجنس ي ضد الأطفالثانيا

 : تحريض القاصر على الدعارة والبغاء 0

حرصا من المشرع المغربي على حماية الطفل من الاستغلال الجنس ي لبعض منعدمي الضمير جرم في قانونه الجنائي، كل من  

قد عدد المشرع و  1097"422حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء ويشجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل "

من قانون الجنائي منها المساعدة وحماية  423الاستغلال الجنس ي في الفصل كذلك مجموعة من الأفعال التي تدخل في خانة 

ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت، أخد بأي شكل نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء 

غاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه وذلك بأية وسيلة كانت كاستخدام أو استدراج أو تسلم أو حماية شخصا بقصد ممارسة الب

ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك. ورفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من 

 درهم إلى مليوني درهم في الحالات التالية: 01111سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 

                                                           

لتوضيح أكثر حول جريمة هتك عرض فيما يخص تعريفها وأركانها الرجوع إلى أستاذنا أحمد جوييد الموجز في شرح القانون الجنائي المغربي   1094

 وما بعدها  32، ص 9117/9114الجزء الثاني كليه الحقوق فاس السنة الجامعية 

  29أمين كزين م س ص   1095

  04اطرابس ي محمد الصديق حماية الطفل من الجرائم الجنسية م س ص   1096

جمادى  7صادر في  0.03.02المتعلق بالعنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  012.02غير وتمم بالمادة الثالثة من القانون  1097

 0442ص  9103مارس  09الموافق لـ  0422جمادى الآخرة  92بتاريخ  1177دد ج ر ع 9103فبراير  99الموافق لـ  0422الآخرة 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

400 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 ون الثامنة عشرةإذا ارتكب الجريمة تجاه قاصر د 

  إذا ارتكبت الجريمة اتجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص

،وفي ذات السياق 1098بدني  أو نفس ي أو ضد امرأة  حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل

الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر  92.04في البشر   جرم المشرع المغربي المشرع المغربي في قانون مكافحة الاتجار 

جميع أشكال الاستغلال الجنس ي و شدد العقوبة على الجرائم المرتكبة  ضد الأطفال، ووسع من مفهوم  9101

الاستغلال الذي يترتب عنه سلب إرادة الشخص و حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية  بأي وسيلة كانت 

 ل الاستغلال الجنس ي.لتشمل جميع أشكا

ومما سبق يتبن مدى العناية التي أولاها المشرع الجنائي المغربي لحماية الأطفال من كل ما يمكن أن يتهددهم سواء في كنف أسرهم 

 أو خارجها بكيفية تنسجم مع ما جاء به الدستور الجديد من فلسفة تروم النهوض بأوضاع فئة الصغار والشباب.  

 ء الجنس ي للأطفال عبر الانترنيت: تجريم الاعتدا7

لم يصرح القانون الجنائي المغربي على تجريم الاعتداء الجنس ي عبر الانترنيت، لكن بالرجوع إلى بعض المواد التي أشارت ضمنيا  

ادة جاء إلى تجريم بعض الأفعال، التي قد ترتكب عن طريق الانترنيت بأي وسيلة الكترونية، ولم يحدد صفة المجني عليه فنص الم

التي  1100 9ـ712لكن المشرع المغربي تدارك الأمر بعدما تمم وعدل  القانون الجنائي بالمادة   1099عاما يشمل القاصر والراشد

سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية، بصفة حقيقية أو غير  03على تجريم تصوير قاصر لم يكتمل السن  نصت

للقاصر لأغراض جنسية أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرداد أو تصدير أو عرض  للأعضاء  الجنسية 1101حقيقية ، أو صور 

 أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال القاصرين.

ويفهم من هذا الفصل، أنه يمكن تطبيقها على كل من عرض مواد إباحية لطفل سواء كانت حقيقية أو بالمحاكاة، وذلك 

الكترونية، أو إنتاج هذه الصور باستخدام شبكة الانترنيت وكذا حيازة المواد الإباحية ، و تسريبها  بتصويره بالهاتف أو أي وسيلة

بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية ، إلا أنه رغم ذلك فإن المشرع المغربي مازال لم يصرح بالوسائل المرتكبة بها هذه الأفعال تاركا 

ن يخص الاستغلال الجنس ي عن طريق الانترنيت بنصوص خاصة، ذلك أن النصوص السلطة التقديرية للقاض ي وكان حريا به أ

 التقليدية غير كافية لمواجهة الاعتداء الجنس ي عبر هذه التقنيات.  

 تجريم التحرش الجنس ي على القاصرين -5

                                                           

 سعيدة لحليمي: الاستغلال الجنس ي التجاري للأطفال بين والواقع والتشريع رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص جامعة سيدي محمد 1098

 .12ص  9104/9107معية ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية فاس السنة الجا

ستر اللتوضيح في هذا الأمر الرجوع ليوسف ربحي: الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنس ي عبر شبكة الانترنيت، رسالة لنيل شهادة الم 1099

 وما يليها. 71ص  9102/9109ية في القانون الخاص جامعة محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامع

 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة المشار إليه أعلاه. 012.02من قانون  7تمم بالمادة  1100

لقد كرس المشرع المغربي الحماية الجنائية للحق في الصورة، وذلك بتجريم كل اعتداء على حالة المساس بهذا الحق، وذلك وفق مجوعة  1101

الذي أدخل مواد جديدة تحمي حق الإنسان في صورته أثناء تواجده  9103مارس  09المؤرخ في  012.02و المتمم بمقتض ى  القانون الجنائي المعدل

من هذا القانون وقد حددت  442ـ2و  442ـ9و  442ـ0بمكان خاص ودون موافقته وهكذا سن المشرع نصوص خاصة صريحة ، بمقتض ى الفصول 

بما فيها التقاط أو بث أو تسجيل  أو نقل الصورة من دون رضا المجني عليه أثناء تواجه في مكان خاص ، كما  الفصول المذكورة  الأفعال المجرمة،

ار الحق بيمنع عمل المونتاج  للصورة إذا كان الغرض من الصورة المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالمجني عليه قصد المس بشرفه و سمعته ، باعت

ق الشخصية التي تحمي العناصر المعنوية و المادية لشخصية الإنسان، وقد أقر المشرع المغربي حماية خاصة لقاصر في هذه في الصورة من أحد الحقو 

الحماية الجنائية للحق في الصورة رسالة لنيل شهادة  وليد لهبيبيالمواد حماية له من التشهير و المساس بشخصه. للتوسع في هذا الموضوع الرجوع 

 . 79ص  9102/9103قانون الخاص جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير السنة الجامعية الماستر في ال
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يس وليد ينطوي عليه ل مصطلح التحرش الجنس ي حديثا في الأدبيات الحقوقية و النسائية بالرغم من كون السلوك الذي يعتبر

اليوم حيث إنه قديم في التاريخ  ومنتشر بشكل كبير  في المجتمعات ومن بينها المجتمع المغربي و بسبب حداثة مفهومه، فتحديده 

و ذلك بسبب اختلاف المؤشرات الدالة عليه لتعدد أنماط السلوكات  1102يطرح صعوبة كبيرة حيث أن تعريفه ليس بالأمر الهين

إدراجها ضمن هذا التعبير لكن ما يجمع عليه أن التحرش الجنس ي يعد شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة  و  التي يمكن

فهو كل تصرف مخل ينتهك كرامة الإنسان و يمس حريته و خصوصياته خاصة  و أن الركن المادي  1103الماس بكرامتها و حريتها

ن  في صف السلوك الإجرامي وهما استعمال وسيلة  من وسائل العنف لجريمة  التحرش الجنس ي يتكون من عنصرين أساسيي

 المادي أو المعنوي ثم الغاية من استعمال هذه  الوسيلة وهي الحصول على فضل ذو طابع جنس ي.

من القانون الجنائي الذي عاقب من ثلا  إلى خمس سنوات  7121104ـ0ـ9وارتباطا بالموضوع وبرجوعنا إلى مقتضيات الفصل 

درهم من ارتكب التحرش الجنس ي من أطرف أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية  71111إلى  7111من  وغرامة

 أو مكلفا برعايته أو كافلا له إذا كان الضحية قاصرا.

 ويتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي شدد العقوبة عندما يرتكب التحرش الجنس ي ضد قاصر ويكون الجاني من

أصول الضحية أو المحارم أو له ولاية عليه أو له سلطة عليه، مما يدل أن المشرع المغربي قد وعى بظاهرة خطيرة والتي كثر الحديث 

عنها داخل الأسر المغربية وهي التحرش الجنس ي ضد الأطفال من طرف دويهم الش يء الذي يشكل تحديا تشريعيا لحماية القاصر 

ك نأمل أن تطبق وتفعل هذه المقتضيات على أرض الواقع تكريسا لما جاءت به المواثيق الدولية ضحية الاعتداء الجنس ي لذل

 والدستور المغربي في هذا الجانب.

 

 المبحث الثاني: تقييم حدود مساهمة التشريع الجنائي في حماية القاصر ضحية الاستغلال الجنس ي

فال أصبح أمرا ضروريا لضمان حماية الطفولة من هذه الجرائم ، إن التخطيط  لمواجهة ظاهرة الاعتداء الجنس ي على الأط

الأمر الذي جعل جميع المتدخلين من قطاعات وزارية و مجتمع مدني وكل من له صلة بالموضوع، من وضع إستراتيجية  متوسطة 

"  ومع ذلك  فإن طبيعة الأول  المطلبالمدى للحد من هذه الظاهرة  والتي أظهرت  نجاعتها إلى حد ما في مكافحة هذه الجرائم " 

 هذه الجرائم  تتجاوز هذه الخطط  و البرامج نظرا لوجود مجموعة من الصعوبات  و القصور التي تحول دون تطبيق ذلك

" إذ أصبح من الضروري وضع استراتجيات ذات بعد تشاركي يكون لها أثر مباشر على الطفل ضحية الاعتداء المطلب الثاني" 

 الجنس ي.

 الأول: نجاعة التشريع الجنائي المغربي في التصدي لجرائم الاعتداء الجنس ي على الأطفال المطلب

تعزيز حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف  91971105 ـ9107لقد استهدفت السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 

لية الإطار القانوني لحماية الطفل، وتحسين جودة والاعتداء الجنس ي والاستغلال والإهمال، ولتحقيق ذلك عملت على تعزيز فعا

                                                           

لتوضيح فيما يخص المفهوم و ما يطرحه من إشكاليات الرجوع إلى مريم العوني جريمة التحرش الجنس ي في القانون الجنائي المغربي دراسة   1102

نيل شهادة الماستر في القانون الخاص جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية مراكش السنة نظرية علمية رسالة ل

 وما بعدها  07ص  9101/9107الجامعية 

  وما بعدها 32ص  9104ربيع الكرامة: من أجل قانون يقض ي على العنف ضد النساء مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة  1103

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف أعلاه 012.02من القانون رقم  7معدل ومتمم بمقتض ى المادة   1104

  20سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، م س ص  21تقرير حول منجزات المملكة المغربية  1105
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الخدمات وتقريبها من الأطفال والنهوض بالقيم الاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في حماية الطفل وتقوية التتبع وتميزت المرحلة 

 نس ي من أهما:باعتماد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية الطفل ضحية الاستغلال الج 9102ـ9101

 الفقرة الأولى: تقوية الإطار القانوني لحماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي

السنة ضد العنف والاستغلال الجنس ي والإكراه على الزواج وتعزيز حماية  03تعزيزا لحماية المشرع المغربي للأطفال أقل من  

 الأطفال ضد جريمة الاتجار في البشر عمل على:

 الجاني من الضحية كتدبير وقائي شخص ي أولا: منع اتصال

هو منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منه إما لمدة محدد أو بصفة نهائية   1106أقر المشرع المغربي تدابير وقائية  شخصية  

فة ين بالإضافي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش الجنس ي أو الاعتداء الجنس ي أو سوء المعاملة، أو العنف ضد  المرأة أو القاصر 

إلى إخضاع المحكوم عليه  أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لعلاج نفس ي ملائم مع إلزام الطبيب المعالج بإعداد تقرير مفصل 

عن حالته المرضية، ومستوى تطور علاجه  كل ثلاثة أشهر على الأقل و توجيهه إلى القاض ي المكلف بتطبيق العقوبات، للتأكد من 

و تفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها، مع إمكانية  إنهاء هذه التدبير دون إتمام المدة في حالة عالجه تحسن سلوكه 

 .مع ضرورة إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج

 ثانيا: تجريم زواج القاصرات ضحايا الاغتصاب

القاصرات ضحايا الاغتصاب، حيث ثم حذف حق المغرر في الزواج من قفزة نوعية في مجال  زواج  9104شكل  تعديل  سنة 

ومتابعته قضائيا، والرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة  427الفتاة القاصر المغرر بها الواردة  في الفصل 

به  دون استعمال العنف  ولا  على تجريم خطف القاصر والتغرير  427تهريب القاصر  دون علاقة جنسية لينص  بموجب الفصل 

تهديد ولا تدليس،  وتعزيز حماية الأطفال ضحايا اعتداء جنس ي، عقب  عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها، فإذا ترتب 

تطاف خعن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة قد تصل العقوبة إلى ثلاثين سنة في حالة التغرير أو الا 

، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأطفال فيما يتعلق بجرائم الشرف وانتهاك الآداب، عبر تجريم الدعارة 1107اللذان يعقبهما اغتصاب

 و الخلاعة وسوء  المعاملة، والتحرش الجنس ي والعنف ضد النساء.

 ثالثا: تجريم إكراه القاصر على الزواج

مدونة الأسرة، القواعد الموضوعية التي يتعين  اعتمادها لإثبات المصلحة في تزويج  من 91حدد المشرع المغربي من خلال المادة 

القاصر و استخلاص الأسباب المبررة لذلك على سبيل الحصر من خلال الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي و الاستعانة بخبرة 

لذي كان يطبع مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بخصوص طبية أو إجراء بحث اجتماعي ليكون المشرع بذلك قد تدارك القصور ا

حصرها لسلطة القاض ي في منح الإذن المذكور على حالة الخوف من العنت وما يمكن أن يسببه من أمراض نفسية، وترك لقاض ي 

هذه  ، ورغم1108الأسرة المكلف بالزواج سلطة تقديرية في تقدير مصلحة القاصر في الزواج حسب ظروف كل طالب على حدة

الضمانات القانونية والقضائية التي أقرها المشرع المغربي في زواج القاصر فإن بعض فعليات المجتمع المدني اعتبرت  زواج القاصر 

شكلا من أشكال الاستغلال الجنس ي لأغراض تجارية عندما يستعمل الطفل لأغراض جنسية مقابل تعويض نقدي أو عيني ، ذلك 

                                                           

من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7الذي تمم بمقتض ى المادة 33ـ 2ــ9ـ0انظر المادة  1106

 المشار إليه أعلاه.  0.03.02

 01سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، م س ص  21تقرير حول منجزات المملكة المغربية  1107

از الحماية القضائية لمصلحة القاصر في مدونة الأسرة رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص ماستر الآسرة والتوثيق جامعة عبد اللطيف الدر  1108

 02، ص 9102/9103سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 
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الطفل  يحققون من وراء الزواج مكسبا أو دعما للأسرة، أمام غياب إمكانية الاختيار لدى الطفل، يصبح أن الآباء الذين يزوجون 

مثل التعرض لمشاكل  1109الزواج القصري و المبكر بمثابة إستراتيجية  لتدبير مورد رزق للأسرة  ويزيد من حدة هشاشة الطفل

لك من الأخطار المهددة لصحته وحياته وهو ما استجاب له المشرع صحية مرتبطة بالعلاقات الجنسية المبكرة والحمل  وغير ذ

على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد به، بل ضاعف العقوبة   1110المغربي في التعديل الأخير للقانون الجنائي

أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد به ضد امرأة بسبب جنسها 

بضعف قواها العقلية، وقيد المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة، وأن التنازل عن الشكاية يضع حدا 

 للمتابعة و لأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الش يء المقض ي به. 

 ضحية الاستغلال الجنس ي الفقرة الثانية: إقرار عدالة ملائمة لحماية الطفل

نتيجة للتطور الذي شاهدته محددات السياسة الجنائية المعاصرة في أغلب التشريعات الوطنية عن طريق المزج بين مطالب 

الاهتمام بالجاني ومطالب الاهتمام بالضحية بشكل متساو واعتبارا للتوصيات الدولية المؤكدة على ضرورة الاعتناء بمتطلبات 

 حية عموما في العلاج والإدماج بادر المشرع المغربي في هذا الإطار إلى: وحاجيات الض

 أولا: إقرار مسطر للتكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنس ي

يتم التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنس ي من خلال مجموعة من الأنشطة و الخدمات  و تشمل التكفل  الطبي و النفس ي 

، في 1111إعادة التأهيل و الإدماج و التتبع بعد التكفل ولتفعيل ذلك يقوم مجوعة من المتدخلينو القضائي  وكذلك الاجتماعي و 

وقت واحد لكن بشكل تشاوري على المدى المتوسط  أو البعيد، وتشكل الوظائف المنبثقة عن التكفل بالطفل ضحية عنف جنس ي 

أثاره على المستوى الجسدي و النفس ي و الاجتماعي، أوجها مختلفة لجبر الضرر الذي لحق له مما يساعده على التخلص  من 

ويهدف التكفل بالطفل الضحية إلى إضعاف حالات التعرض للخط، والوقاية من العنف كما يتيح للطفل الحماية اللازمة ضد 

 99.10ية رقم وتفعيلا لهذه الآليات، أكد قانون المسطرة الجنائ 1112تكرار تعرضه لأي شكل من إشكال الاعتداء و العنف الجنس ي.

 أولوية المصلحة الفضلى للطفل في جميع التدابير الهادفة إلى حمايته وذلك من خلال: 9119الذي صدر 

 : توسيع دارة الرصد وتوجيه الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي 0

بما أنه في المغرب لا يوجد جهاز مؤسساتي للرصد عن حالات لعنف الجنس ي فاحتمالات رصد حالات التعرض الجنس ي تتجاوز  

المؤسسات الحكومية، إذ هناك متدخلين في هذه العملية يلعبون دورا مهما في رصد حالات العنف الجنس ي الممارس على الأطفال 

، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر في المجتمع المدني، دور الشباب، 1113د سواء بسبب قربهم من الآباء والأطفال على ح

وحدة حماية الطفولة، خلية التكفل  بالنساء  و الأطفال ضحايا العنف في محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية ، وحدة  التكفل 

جتماعية ، الدرك و الشرطة، المدارس و المؤسسات التعليمية ، بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمستشفيات، مراكز الحماية الا 

                                                           

  00لين مع الأطفال في تطوان مسار التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنس ي جمعية أمان ص دليل لفائدة الأشخاص والمهنيين العام  1109

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير  012.02من القانون  7المعدل والمتمم بمقتض ى المادة  712ـ0ـ9انظر الفصل   1110

 المشار إليه أعلاه 003.02الشريف رقم 

خلين في مسطرة الكفل بالطفل ضحية الاعتداء الجنس ي الرجوع إلى دليل لفائدة الأشخاص والمهنيين العاملين مع الأطفال في تطوان لمعرفة المتد 1111

 91مسار التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنس ي   ص 

 90نف الجنس ي جمعية أمان ص: دليل لفائدة الأشخاص والمهنيين العاملين مع الأطفال في تطوان مسار التكفل بالأطفال ضحايا الع 1112

 11دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو: ص   1113
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المؤسسات السوسيواجتماعية، العائلات وأي مواطن، كل هذا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي و المسطرة الجنائية  الذي 

 ضرر عليه. أوجب على كل شخص التبليغ بل أكثر من ذلك فرض عليهم التدخل لمنع الخطر ، إذا لم يكن في ذلك 

 إحالة الحدث ضحية جناية أو جنحة على الفحص الطبي والنفس ي -7

من ق م ج   على أن الطفل ضحية جناية أو جنحة، إذا كان يستوجب فحصا فيمكن  701لقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

يان ما إذا كان يحتاج لعلاج، وقد خول إحالته على خبرة طبيعة أو نفسية أو عقليه لتحديد نوع وأهمية الإضرار اللاحقة به وب

المشرع المغربي هذه الإمكانية إلى قاض ي الأحدا  والمستشار المكلف بالأحدا  وكذا النيابة العامة التي يمكن لها أن تقوم بهذا 

 القانون الأجراء مباشرة. كما أن المشرع المغربي  وتدعيما  للمقتضيات التي خصصها للحد  التي أولى بها الحد  في ظل 

من ق م ج   على إحاطة الحد   ضحية الجنايات أو الجنح بضمانات إجرائية   700و  701عمل من خلال المادة   1114الجنائي

حيث سمح للقاض ي الأحدا  أو المستشار المكلف بالأحدا  و بناءا على ملتمسات النيابة العامة و إما تلقائيا ، وبعد أخد رأي 

را قضائيا بإيداع الحد  ضحية جناية أو جنحة  لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو النيابة العامة  أن يصدر أم

جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكما نهائي في موضوع  الجناية أو 

في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد  700الجنحة، كما أنه مكن النيابة العامة من خلال مقتضيات المادة 

الحد  أن تحيل القضية على قاض ي الأحدا  أو المستشار المكلف بالإحدا  المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحد  تبرر ذلك و 

عطاء راره مع إمكانية إيمكن للقاض ي المذكور أن يأخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لق

 01النيابة العامة و الحد  و أبوية ووصية و المقدم عليه و كذا حاضنه و كافله و المكلف برعايته أن يستأنف قرار القاض ي خلال 

 أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحة للأحدا  بمحكمة الاستئناف.

 

 ضمان حق القاصر في التعويض   -5

ويض بالنسبة للضحايا، نص المشرع المغربي الجنائي على مجموعة من الضمانات القانونية التي في إطار ضمان الحق في التع

بإمكانها أن تضمن حصول الطفل ضحية العنف على تعويض مناسب لجبر ضرره ومساعدته ،ومن تم الحصول على علاج فعال 

لمدنية لهيئة المحكمة سواء في إطار الدعوى المدنية لأثار ما تعرض له وفي هذا الإطار تم تخويل حق الضحية في تقديم مطالبه ا

التابعة أمام القضاء الزجري، أو في إطار دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني. ومن أجل ضمان تنفيذ هذا الحق، خول المشرع 

والتي تأسست  بصفة قانونية    1115المغربي من خلال الفقرة الثانية من المادة السابعة من ق م ج  للجمعيات ذات المنفعة العامة 

خلال أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك  في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة  أو من 

الطرف المدني  بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساس ي، حيث تنتصب كطرف مطالب بالحق المدني 

جانب الطفل الضحية، وهو ما من شأنه  أن يشكل  دعما معنويا للطفل الضحية ومن تم مساندة  واسعة من طرف هيئات  إلى

المجتمع المدني، كما خول  للقاض ي الزجري إمكانية التنفيذ المؤقت  للإدانة المدنية، كما جعل من شروط  التمتع بنظام الإفراج 

نها التعويض المقتض ي به للمدعي بالحقوق المدنية، وفي نفس السياق اشترط المشرع المغربي الشرطي سداد الالتزامات المالية  وم

 على طالب رد الاعتبار الإدلاء بما يفيد  أداء التعويض المحكوم به  مدنيا.

                                                           

 027خاص بمستجدات قانون المسطرة الجنائية ص: 9117سنة  9حميد الوالي أفاق جديدة لعدالة الأحدا  مجلة ندوات محاكم فاس العدد  1114

علي الإدريس ي الحسني: حق الطفل ضحية العنف في التأهيل دراسة في ضوء التشريع الجنائي المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  1115

اعية مالقانون الخاص وحدة البحث والتكوين قانون الأسرة والطفولة جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت

  027ص  9117ـ 9111فاس السنة الجامعية 
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ض يوهكذا يسجل على المشرع المغربي الجنائي وضع مجموعة من المقتضيات التي وضعت من أجل ضمان حق الضحية في التعو 

 العادل في حالة تعرضه لاعتداء جنس ي. 

 المطلب الثاني: قصور التشريع الجنائي في حماية القاصر ضحية الاستغلال الجنس ي وأفاق التفعيل

رغم أن الإطار المرجعي الوطني فيما يتعلق بحماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي يتميز ببعض الضمانات سواء على مستوى 

ى التشريع الجنائي، فإنه لازالت تشوبه العديد من الاختلالات التي أثرت بشمل سلبي على حماية القاصر الدستور أو على مستو 

ضحية الاستغلال الجنس ي " الفقرة الأولى" الش يء الذي أصبح لزاما وضع مجموعة من الحلول لاستشراف أفاق أفضل" الفقرة 

 الثانية".   

 تعلق بحماية القاصر ضحية الاستغلال الجنس ي الفقرة الأولى: واقع التشريع الجنائي الم

يعرف التشريع الجنائي المغربي المتعلق بحماية القاصر ضحية الاعتداء الجنس ي قصورا على عدة مستويات، يمكن تحديدها 

 في:  

 أولا: عدم التدقيق في تعريف بعض الجرائم ذات الطابع الجنس ي  

إن الفصول والمواد  المقررة في القانون الجنائي التي خصصها المشرع المغربي لمعالجة الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها 

قاصرين، تسجل قصورا كبيرا في التعاطي مع هذا الواقع رغم التعديلات الأخيرة التي عرفها هذا القانون في الموضوع. إذ أن عدم 

يف جرائم هتك العرض وحدوده وجرائم الاغتصاب بما يقتض ي ذلك من تدقيق وإن كان المشرع المغربي التدقيق بشكل كاف في تعر 

أنه أعطى تعريفا للتحرش الجنس ي و أشكاله ، وربطه بالإمعان في  0ـ0ـ712في التعديل الأخير للقانون الجنائي قد من خلال  المادة 

عد مسألة عابرة أو مجرد هزل محدود في زمانه بل هو فعل قصدي بإرادة المضايقات أو المعاكسة بما يدل على كون الفعل لا ي

عمدية و بأقوال أو أفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب جريمة في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال وأقوال أو إشارات 

لية الاعتداء الجنس ي، وإغفال ، وعدم ملامسة بعض التفاصيل التي تحيط بعم1116ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية 

معطيات ذات أهمية بالغة في تحديد العقوبة، ولا سيما في ما يتعلق بسن القاصر المعتدى عليه وكذا القوى العقلية والتوازن 

 النفس ي للجاني،يضعف قوة النصوص الجاري بها العمل.

لممارس عليه يدفعنا بقوة إلى اقتراح هذه المبادرة فالارتباط الوثيق بين سن المجني عليه ومحدودية إدراكه لماهية الفعل ا

 والنفسية والعقلية للطفل، من خلال تكييف التشريعية لتشديد الجزاءات على مرتكبي هذه الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية

يانة للجريمة صطبيعة الجرم المرتكب كجناية وليس كجنحة وذلك لجعل العقوبات في هذا الباب تتناسب مع الطبيعة الخطيرة 

 للمصلحة الفضلى للطفل دون الثامنة عشرة سنة، وإقرار أكبر الضمانات القانونية لحمايته.

 ثانيا: عدم تجريم جريمة زنا المحارم  

من خلال استقرائنا للتشريع الجنائي المغربي نلاحظ أن القانون لم يعاقب على زنا المحارم كجريمة مستقلة بذاتها على الرغم  

من التطور المهول الذي تعرفه هذه الظاهرة، بل جعل منها ظرفا مشددا و الحال أنه يتعين جعلها جريمة قائمة الأركان وإفراد 

وسع من دائرة الأشخاص المرتكبين للاعتداء الجنس ي،  91011117فبراير  3انون الفرنس ي ومند تعديل عقوبات رادعة لها، عكس الق

ليتمكن من إدراج هذا النوع من الجرائم في رزمة جرائم زنا المحارم، حيث يمكن اعتبارها  كذلك كلما ارتكبت" داخل الأسرة  على 

أخر، وأيضا من يوجد في معاشرة حرة مع عضو من أعضاء الأسرة،  القاصر من طرف أحد الأصول أو الأخ أو الأخت أو أي شخص

                                                           

  017ص  9107سنة  4سليمة فرجي قراءة نقدية في مسودة القانون الجنائي مجلة الجريمة والعقاب يونيو العدد   1116

1117Pierre murat . droit de la famille.dalloz 5em édition 2010 P 1449  
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كما أنه لو ارتكب هذه الجريمة شخص يتمتع بالسلطة الأبوية على القاصر 1118والذي له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية"

 فإنه يتم تجريده إما كليا أو جزئيا من هذه السلطة.

 جريم الاعتداء الجنس ي على الأطفالثالثا: تشتت النصوص القانونية المتعلقة بت

عند البحث في التشريع المغربي المتعلق بحماية الطفل ضحية الاعتداء الجنس ي نجد أن أهم خاصية يتميز بها هو تشتت 

النصوص القانونية بين فروع القوانين، حيث نجد أن القانون الجنائي يتضمن نصوص تختص بحماية الطفل من هذه الجرائم 

أن يقع ضحيتها وهناك نصوص خاصة تطرقت إلى هذه الجرائم كقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون التحرش  والتي يمكن

 الجنس ي، كما تضمنت المسطرة الجنائية إجراءات خاصة لحماية الطفل ضحية جناية وجنحة.

لكل  في الفلسفات التي تكون روحومما شك فيه أن هذا التشتت الذي تعرفه النصوص الحمائية للطفل بالمغرب يوازيه تعدد  

من  1119مجموعة من القواعد القانونية الموجودة، لكن هذا لا يعني أن هناك حواجز بين هذه النصوص إذ كل منهما يكمل الأخر

أجل حماية السلامة الجسدية والنفسية للطفل ضحية الاعتداء الجنس ي للأطفال، لهذا السبب بات من الضروري إحدا  مدونة 

 تخصصة بالكامل لحماية الطفل من جميع الأخطار من خلال نصوص خاصة.  للطفل م

 الفقرة الثالثة: أفاق التفعيل 

 إن مكافحة مختلف الجرائم الجنسية ضد الأطفال يجب  أن يكون شموليا ينطلق من تعزيز آليات الوقاية من هذه الجرائم"

 " ثانياي هذا المجال" " وينتهي بالعمل في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين فأولا

 

 أولا: تعزيز آليات الوقاية من الإجرام الجنس ي ضد الأطفال 

يشكل الحق في الحماية مبدأ راسخا وحقا أصيلا في مسار نمو الطفل ووقايته من كل ما يمكن أن يعرض حياته النفسية 

را يساعدهم على نمو وتطور متوازنين، وعلى والجسدية للخطر ومن ثم ضمانا له في العيش في حياة آمنة ومستقرة توفر له إطا

الاندماج في محيطه ومجتمعه، إلا أن جميع الأطفال لا ينالون نفس الحق بشكل متساو وهو ما تسعى الدولة وكل مكوناتها إلى 

 .1120استدراكه عبر مجموعة من البرامج والمبادرات

التي تهدد سلامتهم و نموهم لذا فحماية هؤلاء الأطفال من ولعل الاعتداء و الاستغلال الجنس ي ضد الأطفال من بين المخاطر 

هذه الجرائم الجنسية، يشكل أولوية في السياسة الجنائية للدولة وفي برامجها الخاصة بالطفولة ، لذلك أصبح لزاما اعتماد برامج 

طريق حملات تحسيسية بواسطة  تعتمد على الوقاية و الرفع من مستوى الوعي لدى  كافة المتدخلين لمكافحة هذه الظاهرة عن

وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الأخرى للتكنولوجيا للتعريف بخطورة هذه الجرائم وأثارها النفسية و الجسدية على 

بي ر الطفل و الآسرة، وهو ما من شأنه أن يشجع على التبليغ عن هذه الجرائم و معاقبة الجناة الش يء الذي يتطلب من المشرع المغ

وضع آليات تشريعية لحماية الشهود و المبلغين والضحايا و الخبراء وفق قانون المسطرة الجنائية، إسوة بالإجراءات المسطرية 

لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في الجرائم المالية، زد على ذلك إقرار تكوين مستمر وإلزامي وبشكل دوري حول تقنيات 

 مل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية  لجميع العاملين في  هذا المجال. الاستماع و التعا

كما أصبح لزاما تجهيز مراكز الاستماع بأحد  الآليات وتزويدها بأطر متخصصة في هذا الجانب حتى تقوم بدورها على أكمل 

 وجه.

                                                           

 P 14451118  Pierre murat 

 73م س ص أطراس ي محمد الصديق  1119

 71سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ص  21تقرير حول منجزات المملكة المغربية  1120
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 ثانيا: العمل في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال

الطفولة في سلم أولوياته وعمل على مدى سنوات طويلة ، لتضمين هذه الحماية في مختلف تشريعاته جعل المغرب حماية 

القانونية، وفق مقاربة تشاركية لمختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية  وجمعيات و فعاليات مدنية وحقوقيه 

 17.071121انون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية رقم وأكاديمية في هذا المجال حيث عمل في هذا الإطار على وضع  الق

المتعلق  بشروط وفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، يستهدف تجويد   04.17ونسخ القانون رقم  9103الذي صدر  في أبريل 

تداء ستغلال والاعوتوسيع الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وفي مقدمتها الأطفال ضحية الا 

الجنس ي، وتعزيز حكامة التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات ضمانا لرعاية أمثل للمستفيدين  من جميع الفئات ، وتتضمن 

بعض النصوص التنظيمية  المتعلقة بهذا القانون  دفاتر تحملات  تمت بلورتها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين ، سواء 

ؤسسات الرعاية الاجتماعية  و الجمعيات المسيرة أو باقي الفاعلين ، يستحضر من خلالها المصلحة الفضلى للمستفيدين مع مدراء م

من خدمات هذه المؤسسات، كل هذا يؤكده مساهمة انخراط المغرب في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل و البرتوكولات ذات 

يتها سواء على مستوى التخطيط الاستراتجي والتتبع والتقييم، وكذا تتبع البرامج و الصلة في تعزيز مأسسة مجال الطفولة  وحما

 تقديم الخدمات التي تساهم في إدماج الأطفال ضحية الاستغلال الجنس ي.

 خاتمة

خلاصة القول ومن خلال ما سبق ذكره فإن ظاهرة الاعتداء الجنس ي ضد الأطفال يعد إحدى أهم المشكلات التي تواجه  

تمعات، ومن أكثرها خطورة على الطاقات البشرية للمجتمع وتهديد أمن وسلامة الأطفال ومستقبلهم. ذلك أن الاعتداء المج

الجنس ي ضد القاصرين يجعلهم طاقات معطلة وغير منتجة ولا يفيدون مجتمعهم بش يء بل ويلحق بهم أضرارا بالغة ومدمرة 

 نتيجة  هذه الجرائم التي ارتكبت ضدهم.

دول العالم أصبحت تعتبر هذه الظاهرة على أنها ظاهرة اجتماعية تستوجب الرعاية والاهتمام بها لتلافي أثارها وبما أن 

السلبية المدمرة، بل تستوجب الجزر والعقاب لمعاقبة الجناة كذلك، مما دفع الدول إلى سن تشريعات حديثة خاصة بالأحدا  

الاجتماعي الذي يهدف إلى إصلاح هذه الفئة من الأحدا  وتأهيلهم وإعادة ضحايا الجنايات والجنح تقوم على مبدأ الدفاع 

 دمجهم أصحاء إلى مجتمعهم.

عزز التشريع الجنائي المسطري الذي تم تعديله  بمقتض ى  ولقد تمت صياغة العديد من النصوص في هذا الإطار، حيث 

غلال الجنس ي إذ حدد مجموعة من الإجراءات الكفيلة ، الحماية الجنائية للطفل ضحية الاست9114سنة  94.12القانون رقم 

لتحقيق حماية  للقاصر ضحية الاستغلال الجنس ي وعدد القانون الجنائي صور الجرائم التي تشكل اعتداءا جنسيا على الطفل، 

ات من القانون الجنائي، وجرم جريمة هتك عرض قاصر وفق مقتضي 431بدءا من جريمة الاغتصاب وفق مقتضيات الفصل 

بتشديد جريمة التحرش الجنس ي  9103من القانون الجنائي سنة  712/0من القانون الجنائي، كما عدل الفصل  437الفصل 

إذا كانت ضد قاصر وكان المتحرش من أصول الضحية مع إقرار مجموعة من المساطر الإجرائية هدفها  حماية الطفل وفقا 

 لخصوصيته.

طار حماية هذه الشريحة من المجتمع، بشكل يجرم فيه هذه الممارسات الإجرامية في حق ورغم سعي التشريعات الجنائية في إ

الأطفال ما دون الثامنة عشر، إلا أنها مازالت غير فعالة في الحد من هذه الجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة ، التي يتعدى 
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من خلال الواقع العملي لهذه الظاهرة الإجرامية ، حيت لازالت  أثارها الطفل وأسرته بل يمس النظام العام بأسره و يتضح ذلك

في تزايد مستمر و يظهر ذلك جليا من خلال الإحصائيات الرسمية إذ كشفت عن أرقام مخيفة و مرتفعة تشمل كل الأفعال 

هيك ات المكلفة بذلك، ناالإجرامية التي ترتكب في حق الأطفال وهي تمثل نسب الضحايا التي قدم على إثرها شكايات أمام الجه

 عن تلك التي بقيت في طي الكتمان.  

كل هذا يبين بالملموس ضعف تأثير العقوبة المقررة على هذه الجرائم في الحد منها، إلا بنسة ضئيلة وهو ما يتوجب على   

لف لمشاركة والتنسيق بين مختالمشرع المغربي والقائمين على حماية الطفولة بالمغرب إقرار سياسة جنائية مندمجة قائمة على ا

 الفاعلين في المجال للحد من هذه الظاهرة.

   المراجع والمصادر 

 الكتب: 

 .9119مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة  97أحمد الدريج: الأطفال في وضعية صعبة سلسلة المعرفة للجميع العدد  -

   9117/9114أحمد جوييد الموجز في شرح القانون الجنائي المغربي الجزء الثاني كليه الحقوق فاس السنة الجامعية  -

منشورات سليكي  الجرائم الماسة بالأخلاق، مساهمة في فهم العوامل الاجتماعية والضوابط القانونيةحسن الورياغلي:  -

 .9109أخوين طنجة الطبعة الأولى مارس 

 ـ 9107عبد الواحد العلمي  شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص  الطبعة السابعة  ـــــ

 .9112عبد العالي الديلمي الحماية القانونية للطفل الجزء الثاني المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى  -

 .9104لمعارف الجديدة الرباط الطبعة ربيع الكرامة: من أجل قانون يقض ي على العنف ضد النساء مطبعة ا   - 

 الرسائل:

أمين كزين: الأسرة في الدستور المغربي رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص تخصص الأسرة والتوثيق الفوج الأول  -

جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر لمهراز فاس السنة الجامعية 

9109/9102. 

أطراس ي محمد الصديق: حماية الطفل من الجرائم الجنسية رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية جامعة  -

 .9102/9109محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

في مدونة الأسرة رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص ماستر  عبد اللطيف الدراز الحماية القضائية لمصلحة القاصر  -

الآسرة والتوثيق جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  والاجتماعية فاس السنة 

 .9102/9103الجامعية 

لوم لجنائي المغربي رسالة لنيل دبعلي الإدريس ي الحسني: حق الطفل ضحية العنف في التأهيل دراسة في ضوء التشريع ا -

الدراسات العليا في القانون الخاص  وحدة البحث و التكوين قانون الأسرة و الطفولة  جامعة سيدي محمد ابن عبد 

 9117ـ 9111الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس  السنة الجامعية 

قانون الجنائي المغربي دراسة نظرية علمية رسالة لنيل شهادة الماستر في مريم العوني جريمة التحرش الجنس ي في ال -

القانون الخاص جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 

9101/9107. 
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ل شهادة الماستر في القانون الخاص جامعة سيدي سعيدة لحليمي: الاستغلال الجنس ي التجاري للأطفال بين والواقع والتشريع رسالة لني -

 . 9104/9107محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية فاس السنة الجامعية 

لهبيبي الحماية الجنائية للحق في الصورة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية  وليد -

 .9102/9103والاقتصادية والاجتماعية أكادير السنة الجامعية 

ن بربحي: الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنس ي عبر شبكة الانترنيت، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص جامعة محمد ا وسفي -

 .9102/9109لجامعية عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة ا

 المجلات والمقالات

سنة  0العليم المهدي: جريمة الاتجار بالبشر في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والبرتوكول المكمل لها مجلة القضية العدد  -

9102. 

خاص بمستجدات قانون 9117سنة  9حميد الوالي أفاق جديدة لعدالة الأحدا  مجلة ندوات محاكم فاس العدد  -

 الجنائية.المسطرة 

  9102سنة  1و 7فؤاد بوظيشط: جريمة الاتجار بالبشر في القانون المغربي. مجلة العلوم الجنائية العدد  -

 .9107سنة  4سليمة فرجي قراءة نقدية في مسودة القانون الجنائي مجلة الجريمة والعقاب يونيو العدد  -

 الدلائل والتقارير

مع الأطفال في تطوان مسار التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنس ي جمعية دليل لفائدة الأشخاص والمهنيين العاملين  -

 تطوان. أمان

 دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو. -

ارة الأسرة و التضامن و المساواة و سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، وز  21تقرير حول منجزات المملكة المغربية  -

 9102 شتنبرالتنمية الاجتماعية  

 المراجع باللغة الأجنبية

- Edith bardel. L’exploitation  sexuelle et commerciale des enfants .un fléau mondial  édition l’Harmattan 

2015. 

- Pierre murat. droit de la famille.dalloz 5em édition 2010. 

 النصوص القانونية

 .0272نوفمبر  91المؤرخ في  04اعتمد ونشر لموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة د.الاعلان العالمي لحقوق الطفل  -

ودخل حيز  0232نوفمبر  91الصادر في  97.44اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار  -

 .0221التنفيذ في شتنبر 

 99الموافق لـ  0422جمادى الآخرة  7صادر في  0.03.02المتعلق بالعنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  012.02القانون  -

 0442ص  9103مارس  09الموافق لـ 0422جمادى الآخرة  92بتاريخ  1177ج ر عدد  9103فبراير 

 القانون الجنائي المغربي -

 92.04نون الاتجار في البشر قا  -

 قانون المسطرة الجنائية. -

 مدونة الأسرة.  -

ب جالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية تمت المصادقة عليها بمو  -

 9119ماي  03ل حيز التنفيذ في ودخ 9111ماي  97المؤرخ في  74الدورة  912قرار الأمم المتحدة رقم 
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 في التشريع العماني والمصري والإماراتي الطفل )الحدث( الواقعة على جريمة الإتجار بالبشر
The crime of human trafficking against a child (juveniles) in Omani, Egyptian and Emirati legislation 

 

 أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية البريمي الجامعية    
  سلطنة عمان         

 

 ملخص 

جريمة الإتجار بالبشر، جريمة خطيرة والأضرار المترتبة عليها أضرار بالغة الجسامة في كل صورها، لكنها عندما تقع على        

 .الطفل، لا شك أنها أكثر خطورة وأكثر جسامة في الضرر الذي يقع على المجني عليه فيها

الضوء على هذه الجريمة من حيث شروط قيامها في حق مرتكبيها خاصة  لهذا كانت أهمية هذه الدراسة والتي بها نلقي        

 
ً
 )عندما يكون المجني عليه فيها طفلا

ً
، وكذلك العقوبة المقررة لهذه الجريمة في كل من القانون العماني والقانون المصري (حدثا

 .والقانون الإماراتي

بالبشر في الفقه والقانون وطبيعة الجريمة وخصائصها وأسبابها وما  بالإضافة إلى القاء الضوء على تعريف جريمة الإتجار        

 . يترتب عليها من آثار

 

Abstarct 

The value of the injury to the crime, the crime of injury to the crime, the crime of injury to the body, the crime of injury 

to the body. In the period of watching these films that we watch in the period of watching films, the period that begins 

in this period of international law, law and the United Arab Emirates. In addition to shedding light on the definition of 

the crime of trafficking in antiquities of goods. 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
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 :ملخص عن موضوع البحث .0

إن جريمة الإتجار بالبشر تعتبر من الظواهر العالمية التي انتشرت على مستوى عالمي والدليل على ذلك أنها التجارة الثالثة على 

 .مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات

كبير؛ النزاعات المسلحة بين الدول أو النزاعات المسلحة داخل الدولة وعادة ما يكون من الأسباب التي تساعد على انتشارها بشكل 

الواحدة أو الاضطرابات الداخلية لبعض الدول أو الفقر الشديد أو الأسباب الإقتصادية الداخلية، إضافة إلى الكوار  الطبيعية 

 .أو البيئية التي توجد في بعض الدول 

 .ة الإتجار بالبشر ضالاتهم في المجني عليهم أساس هذه الجريمةلكل هذه الأسباب وغيرها وجد مرتكبي جريم

 لما  -في كل صورها-ويعد اكتشاف جريمة الإتجار بالبشر 
ً
من أصعب الجرائم حتى يتم اكتشافها والتعرف على ضحاياها، نظرا

لمجني رس في سرية أو بالنسبة ليحيطها من السرية والكتمان سواء بالنسبة للعصابات المرتكبة لهذه الجريمة، كون أعمالهم تما

 من العقاب
ً
 .عليهم أو الضحايا في هذه الجريمة وذلك خوفا

 .ه الجريمةتكافح وتمنع هذلكل هذا، قام المجتمع الدولي بتكثيف الجهود على المستوى الأممي وبوضع الاتفاقيات والمعاهدات التي 

 .نع هذه الجريمة سواء على المستوى الداخلي أو حتى الدوليكما قامت أغلب دول العالم بوضع تشريعات خاصة تكافح وتم

( جانيال)وجريمة الاتجار البشر ليست صورة واحدة، بل إن هذه الجريمة لها صور متعددة سواء بالنسبة لمن يرتكب هذه الجريمة 

، وقد يكون مجموعة من الأشخاص أو جماعة أو عصابة إجرامية على مستوى 
ً
 واحدا

ً
وطني أو دولي وقد ترتكب  فقد يكون شخصا

 .من قبل شخص معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك من مسميات

 
ً
 أو حدثا

ً
 بالغا

ً
 عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة( طفل)وبالنسبة للمجني عليه في هذه الجريمة قد يكون فردا

ً
 .أو شخصا

من حيث أسبابها وشروط قيام الجريمة ( الطفل)تقع على الحد  لهذا، كان هذا البحث ليعالج جريمة الإتجار بالبشر عندما 

 .والعقوبة المقررة لها في التشريع العماني والتشريع المصري والإماراتي

 :أهمية الموضوع .7

تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت صعب فيه الأوضاع الداخلية لبعض الدول سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي 

 .وذلك بسبب نزاعات داخلية أو خارجية أدت إلى فقر داخلي وهجرة من هذه الدول إلى خارجها

 لإنتشارها ولوضع صورة واضحة عن هذه ( الطفل)لهذا كانت أهمية دراسة جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع في حق الحد  
ً
نظرا

 .الجريمة والعمل على الحد منها

 :لىولهذا تعود أهمية هذه الدراسة إ

 
ً
 : أهمية علمية: أولا

ً
 ط)تتمثل في معرفة أسباب هذه الجريمة ودواعي وقوعها عندما يكون المجني عليه في هذه الجريمة حدثا

ً
 (.فلا

 
ً
تتمثل في معرفة البنيان القانوني لهذه الجريمة من حيث النصوص، وهل هذه النصوص بوضعها الحالي : أهمية تشريعية: ثانيا

 .الجريمة والحد من انتشارها ومنعهاكافي للتصدي لهذه 

 :أسباب اختيار الموضوع .5
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 :من أهم الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع وجعله محل هذه الدراسة

 .عدم وجود بحث متخصص في دراسة هذا الموضوع بالذات حتى الآن -أ

  -ب
ً
 )إلقاء الضوء على هذه الجريمة خاصة إذا كان المجني عليه فيها حدثا

ً
 (.طفلا

 .إبراز النموذج القانوني لهذه الجريمة وبيان شروط قيامها -ج

 .معرفة العقوبة المقررة لهذه الجريمة في كلٍا من القانون العماني والقانون المصري والإماراتي -د

 :إشكاليات وتساؤلات البحث .0

 :تثير دراسة هذا الموضوع إشكاليات وتساؤلات عدة منها

؟ماهية جريمة الإ -أ
ً
 وقانونا

ً
 تجار بالبشر فقها

 .معرفة عناصر الجريمة وشروط قيامها -ب

 .معرفة هل هناك اختلاف بين شروط قيام الجريمة في التشريع العماني والمصري والإماراتي وكذلك في العقوبة المقررة -ج

 (.الطفل)معرفة هل هناك اختلاف بين جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ وعلى الحد   -د

 :أهداف الدراسة .3

 
ً
 )تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تبيان جريمة الإتجار بالبشر عندما يكون المجني عليه فيها حدثا

ً
بين النموذج  وإلى تبيان الفارق ( طفلا

، وذلك من حيث أفعال السلوك  القانوني لهذه الجريمة
ً
 بالغا

ً
وبين جريمة الإتجار بالبشر عندما يكون المجني عليه فيها شخصا

الإجرامي ووسائل السلوك الإجرامي، وكذا شروط الاختلاف الأخرى بين الجريمتين، ومعرفة هل أصاب المشرع عندما قرر النموذج 

  القانوني لجريمة الإتجار بالبشر عندما يكون المجني
ً
 )عليها فيها حدثا

ً
 في التشريعات محل الدراسة؟ ثم معرفة أوجه القصور ( طفلا

 .إذا كان هناك نقص في هذا الشأن

 :بعض الدراسات السابقة .2

 في هذا الموضوع، إلا أنه توجد دراسات بشكل عام في الموضوعات الآتية
ً
 :في الحقيقة أنه لا توجد دراسة خصيصا

 .م 9111محمود السيد حسن داود، التدابير الدولية لمكافحة الإتجار بالنساء، دار الكتب القانونية، القاهرة،  .0

حامد سيد محمد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة الحدود، القومي للإصدارات القانونية، الطبعة  .9

 .م 9101الأولى، القاهرة، 

 .م 9102المتولي الشاعر، مكافحة الإتجار بالبشر، في التشريع العماني والمقارن، . د .2

ناهد رمزي وآخرون، استغلال الأطفال في العمل في إطار الإتجار بالبشر، مشروع بحو  الإتجار بالبشر في  .4

 .م 9101المجتمع المصري، المركز القومي للبحو  الاجتماعية و الجنائية، القاهرة، 

 :البحث منهجية .2

 لموضوع هذه الدراسة، حيث نقوم بالوصف 
ً
نتبع في دراسة هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي و المقارن، كون ذلك مناسبا

 .والتحليل والمقارنة في دراسة هذه الجريمة، و تبيان شرائطها وعناصرها
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 :خطة البحث .9

 .ماهية جريمة الإتجار بالبشر: المبحث الأول 

 .تعريف جريمة الإتجار بالبشر: الأول المطلب 

 .التعريف الفقهي :الفرع الأول 

 .التعريف القانوني :الفرع الثاني

 .طبيعة جريمة الإتجار بالبشر: المطلب الثاني

 .خصائص جريمة الإتجار بالبشر :المطلب الثالث

 .أسباب انتشار جريمة الإتجار بالبشر :المطلب الرابع

 .البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر :المطلب الخامس

 (.الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر)

 .في التشريع العماني والمصري والإماراتي( الحد )جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الطفل : المبحث الثاني

 .انيفي التشريع العم( الحد )شروط قيام الجريمة الواقعة على الطفل : المطلب الأول 

 .في التشريع المصري ( الحد )شروط قيام الجريمة الواقعة على الطفل  :المطلب الثاني

 .في التشريع الإماراتي( الحد )شروط قيام الجريمة الواقعة على الطفل  :المطلب الثالث

  :المبحث الثالث
ً
 )العقوبة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه  فيها طفلا

ً
 .ري والإماراتيفي التشريع العماني والمص( حدثا

 .الخاتمة −

 .النتائج −

 .التوصيات −

 .المصادر والمراجع −

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 ماهية جريمة الإتجار بالبشر
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تعد جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم وأخطرها خاصة عندما ترتكب ضد فئة النساء والأطفال لغرض الدعارة والعمل 

 .الأعضاء وغير ذلك من أغراض أخرى والتي من أجلها قامت هذه الجماعات الإجرامية المنظمة القسري أو تجارة

 -وتحتل جريمة الإتجار بالبشر المرتبة الثالثة 
ً
على مستوى العالم من حيث العوائد المالية، وذلك بعد تجارة  -(1122)كما ذكرنا سلفا

 .السلاح وتجارة المخدرات

ية فالجناة يحركون الضحايا من مجتمعاتهم المحل. شر التي تتطلب الحركة والتنقل من دولة إلى أخرى ناهيك عن طبيعة الإتجار بالب

 خارج الحدود الوطنية للدولة، بحيث لا يستطيعون المقاومة، وكذلك لا يتحدثون اللغة في تلك 
ً
إلى مناطق بعيدة أخرى وغالبا

ي ذلك لفقدهم الدعم المادي والمعنوي لمقاومة إستغلالهم بجانب مخاطر البلاد، بالإضافة إلى الثقافة الدخيلة عليهم، مما يؤد

 
ً
 أو بدنيا

ً
 .العنف والإدمان والمشاكل الصحية المرتبطة بإستغلالهم جنسيا

وطبيعة جريمة الإتجار بالبشر وأسباب جريمة وعلى ذلك، سوف نتطرق في دراسة هذا المبحث إلى؛ تعريف جريمة الإتجار بالبشر، 

 البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشرالإتجا
ً
 .ر بالبشر وأخيرا

 المطلب الأول 

 تعريف جريمة الإتجار بالبشر

لا يوجد تعريف علمي متفق عليه لمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، إلا أنه هناك تعريفات فقهية متعددة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى 

 بعض التعريفات التي وردت على مستوى التعريفات القانونية التي وردت في بعض 
ً
التشريعات الداخلية لبعض الدول وأيضا

 .المنظمات الإقليمية أو الأممية

 الفرع الأول 

 التعريف الفقهي

 :تناول الفقه هذه الجريمة بالتعريف والتحليل، ومن التعريفات التي رصدت في هذا الباب أن الإتجار بالبشر هو

ونقلهم من خلال استعمال العنف أو التهديد بإستخدامه أو استغلال سلطة منصب عملية تطويع الأشخاص  .0

 أو 
ً
أو بإستغلال الظروف الخاصة بالضحايا أو الخديعة أو بعمليات الإكراه الأخرى وذلك لإستغلال هؤلاء البشر جنسيا

 أو الإجبار على الخدمة أو الإسترقاق أو الإستعباد أو سرقة الأعضاء لمص
ً
لحة أشخاص أخرين كالقوادين اقتصاديا

 .(1123)والوسطاء وملاك بيوت الدعارة ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة ويريد شراء الأشخاص أو أعضائهم

إستدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة أو استغلال النفوذ أو الغش أو الخداع لأغراض  .9

بسلع  -في الغالب الأعم-فجريمة الإتجار بالبشر تتعلق بالتجارة . خرة أو الرق الاستغلال في ممارسة الدعارة وأعمال الس

مادية بحيث يمكن بيعها وشرائها نظير مقابل مادي محدد، وهذه السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة، فالتداول يتم 

                                                           

 .انظر مقدمة هذا البحث)(  1122

، ةأميرة محمد بكر البحيري، الإتجار بالبشر وخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربي)(  1123

 .20، ص 9110القاهرة، 
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 للتعبير الاقتصادي، أما عند الحديث عن تجارة البشر فيكون الإنسان
ً
نفسه محل هذه التجارة فهو  في السوق وفقا

 .(1124)السلعة التي تباع وتشترى 

الوسيلة الأسرع والأخذة بالتزايد والتي تتم من خلال إجبار الأفراد على العبودية وتتضمن نقل الأشخاص  .2

بواسطة العنف والخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري أو الممارسات التي تشبه العبودية، ويضيف التعريف حالة 

نف أو إكراه ضدهم أو خديعة، بل أن نقلهم إلى أي عمل الإتجار بالأطفال والتي لا يحتاج الأمر فيها إلى ممارسة أي ع

 من الإتجار ويعد ذلك من العبودية والسبب في ذلك أن المتاجرين بهم يستعملون العنف ومختلف 
ً
إستغلالي يشكل نوعا

مكان  ،على العمل ضد إرادتهم، ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركةأشكال الإكراه الأخرى لإجبار هؤلاء الضحايا 

 .(1125)وحتى الأجر الذين سيحصلون عليهوموعد العمل 

كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف الأشخاص واستغلالهم لأغراض العمل القسري أو الخدمات  .4

 .(1126)الجنسية أو غيرها من المنتجات مثل المواد الإعلانية الإباحية والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر مرتبط بالجنس

التصرفات المشروعة التي تحول الإنسان لمجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر  .7

الحدود الوطنية، قصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف 

 عنها أو بأي صورة أخرى من صور 
ً
 .(1127)العبوديةبإرادة الضحية أو قسرا

الاستغلال : تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة او الإكراه أو الخداع لأغراض الإستغلال بشتى صوره ومن ذلك .1

 .(1128)الجنس ي، العمل الجبري، الخدمة القسرية، التسول، الاسترقاق، تجارة الأعضاء، وغير ذلك

لطفل استغلال العنف لدى اسطة التهجير أو تسخير و توفير المواصلات و توفير المكان أو استقبال الأشخاص بوا .2

 .(1129)أو المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض الاستغلال

نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه لغرض العمل القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه  .3

 .العبودية

قانوني أو غير قانوني يرد على الإنسان فيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض إستغلاله  أو تصرفكل فعل  .2

 كان وجه الاستغلال أو 
ً
 عنه، وأيا

ً
في كامل أعضائه الجسدية أو جزء منها، سواء تم ذلك بموافقة الضحية أو قسرا

 .(1130)وسيلته سواء داخل حدود الدول أو خارجها

                                                           

، امعة الجديدة، الإسكندريةسعيد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأجنبية، دار الج)(  1124

 .21، ص 9100

 .10، ص 9102إيناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، )(  1125

ن كتاب مكافحة الإتجار عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإتجار بالأشخاص، بحث ضم)(  1126

 .222، ص 9117بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، 

 للقانون رقم  سوزي عدلي ناشد، )(  1127
ً
 14الإتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة الإتجار بالبشر وفقا

 .01، ص 9100، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 9101لسنة 

قانون، لفتحية محمد قواراي، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية ا)(  1128

 .027، ص 9112، سنة 41جامعة الإمارات العربية، عدد 

داوود، التدابير الدولية لمكافحة الإتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، محمود السيد )(  1129

 . 91، ص 9101دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
ً
مهدي محمد الشمري، الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة : وأيضا

 .2ص  9114مايو  97-94الإتجار بالبشر، وزارة الداخلية، أبوظبي، بتاريخ 

 .21، ص 9100ة، محمد علي العريان، عملية الإتجار بالبشر وآليات مكافحاتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندري)(  1130
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للأشخاص من خلال التهديد أو الإختطاف وإستخدام القوة والتحايل أو التسليم بالإستخدام والنقل والإخفاء و  .01

الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد لإكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على 

 .(1131)شخص آخر بهدف الإستغلال

 بالبشر بالمفهوم الشامل كما يرى الدكتور  .00
ً
ه أي فعل أو تعامل يتم بمقتضا: محمد مختار القاض يويعتبر إتجارا

 أو امرأة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل، وذلك نقل أي شخص أو مجموعة 
ً
 أو رجلا

ً
من الأشخاص سواء كان طفلا

 في مكافحة الأنشطة الجنسية أو إستغلالهم في البحو  العلمية، وفي الحروب كمرتزقة واستغلالهم 
ً
لإستغلالهم جنسيا

 في بيع أعضائهم وإستغلالهم في الأعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على نحو يعرض حياتهم للخطر أو تجار 
ً
يا

استغلالهم في الهجرة غير الشرعية والتسفير الوهمي، سواء تمت هذه الأفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء تمت بإرادتهم 

 عنهم
ً
 .(1132)الحرة أو رغما

م أغفلت الإتجار بالبشر الذي يت -في تقديرنا-، وكذلك كثير من التعريفات السابقة ونرى أن التعريف السابق .09

داخل الدول، فالعديد من الباحثين يقتصر لديهم الإتجار بالبشر في كونه يتم عبر الدول أي دول مصدرة وآخرى 

 .الدولة أو خارجها مستوردة، من دول فقيرة إلى دول غنية كبرى، لكن الإتجار بمفهومه الواسع قد يتم داخل

بأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص بهدف إستغلاله  -في مفهومنا  -ويمكن تعريف جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام 

 أو في العمل القسري أو استئصال أعضائه 
ً
أو جزء منها بالتهديد أو بإستغلال عوزه وفقره أو بالإحتيال عليه في أي عمل جنسيا

 حدود الدولةمشروع أو 
ً
 .(1133)غير مشروع سواء تم ذلك داخل الدولة أو متعديا

غلاله منه إستكل فعل أو عمل يقع على الإنسان ويكون الغرض : بأنها -من وجهة نظرنا-ونعرف جريمة الإتجار بالبشر بشكل دقيق 

 .(1134)في أي صورة من صور الإستغلال غير المشروع

 الفرع الثاني

 التعريف القانوني

بداية نتعرض لتعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي، ثم بعد ذلك إلى تعريف القانون العماني له، ثم في القانون المصري 

 في بعض التشريعات العربية الأخرى، وذلك فيما يلي
ً
 :والإماراتي، وأخيرا

 
ً
 :تعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي: أولا

في المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال حيث جاء تعريف الإتجار بالبشر 

الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام من بروتوكول  2عرفت المادة 

 :اليوالخاص لمنع الإتجار بالأشخاص على النحو الت 9111

                                                           

 .10، ص 9100محمد مختار القاض ي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )(  1131

 .19محمد مختار القاض ي، المرجع السابق، ص )(  1132

أنه التعامل في المصري بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية جريمة الإتجار بالبشر بأنها أي عمل من ش 9101لسنة  7يعرف القانون رقم )(  1133

 أو للعمل القسري أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغلال عوزه وفقره أو 
ً
الإحتيال ب الشخص بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه بهدف استغلاله جنسيا

 .عليه

ار الكتاب الجامعي دولة الامارات العربية ، الناشر د9103المتولي الشاعر، مكافحة الإتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة تحليلية مقارنة، )(  1134

 .22، ص 9190المتحدة 
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تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر )

أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 

ويشمل الاستغلال كحد أدنى إستغلال دعارة الغير أو . موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض إستغلالهأو مزايا لنيل 

 أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاءسائر أشكال الإستغلال 
ً
 .(الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

النموذجي الذي اتخذته الكثير من التشريعات المتعلقة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر كنموذج ويعتبر هذا التعريف هو التعريف 

لها، مع بعض الاختلافات، بالإضافة، كالتشريع المصري والإماراتي والأردني والأمريكي والعماني والسوري والكثير من التشريعات 

 .(1135)الأجنبية

 
ً
 :العمانيتعريف الإتجار بالبشر في القانون : ثانيا

ورد تعريف الإتجار بالبشر في القانون العماني في مادتين هما المادة الأولى التي تم تخصيصها لتعريف المصطلحات الواردة بالقانون، )

 (.بشأن مكافحة الإتجار بالبشر( 091/9113)والمادة الثانية من القانون 

من هذا  9القيام بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة : جار بالبشرفجاء في المادة الأولى الإشارة إلى أن المقصود بجريمة الإت

 .القانون 

 :وجاء نص المادة الثانية على النحو التالي

 وبغرض الإستغلال
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :يعد مرتكبا

أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ او باستغلال استخدام شخص أو نقله أو ايوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد  -أ

 .حالة إستضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

 .بقاستخدام حد  أو نقله أو ايوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السا -ب

 :بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14تعريف الإتجار بالبشر في القانون المصري : ثالثا

 لجريمة : )ورد تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون والتي نصت على
ً
مل بأي الإتجار بالبشر كل من يتعا يعد مرتكبا

صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو 

د ف أو التهديالإستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العن

بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو 

 إذا كان -وذلك كله-موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على 

 كانت صوره التعامل بقصد الاس
ً
بما في ذلك الإستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنس ي، واستغلال تغلال أيا

 أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول 
ً
الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 (.شرية أو جزء منهاأو استئصال الأعضاء أو الأنسجة الب

 :ومن خلال التعريف الوارد في نص القانون المصري نرصد مايلي −

 : أشار التعريف إلى عناصر جريمة الإتجار بالبشر وهي .0

                                                           

فايز محمد حسين، قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحو  القانونية، كلية الحقوق جامعة )(  1135

 .220، ص 9101الإسكندرية، العدد الثاني، 
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 .الاستغلال و الوسائل والمظاهر المحددة بالنص

 كثيرة للإتجار بالبشر، بالمقارنة للصور الواردة بنص المادة  .9
ً
 2ورد به كافة مظاهر الإتجار بالبشر، وأدخل صورا

 9111من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 

 .والخاص بمنع الاتجار بالبشر

 
ً
في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المعدل بالقانون  9111لسنة  70الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي رقم تعريف : رابعا

 :9107لسنة  0الإتحادي رقم 

 : (1136)جاء التعريف للإتجار بالبشر في المادة الأولى مكرر 

 :حيث نصت على ما يلي

 جريمة الإتجار بالبشر كل من  -0
ً
 :يعد مرتكبا

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهماباع  -أ
ً
 .أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد  -ب
ً
إستقطب أشخاصا

اف أو الإحتيال أو الخداع أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختط

 .أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة إستغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال

 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير -جـ

 بالبشر ولو لم ينطو على استعمال -7
ً
 :أي من الوسائل المبنية في الفقرة السابقة ما يلي يعتبر إتجارا

 .استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو ايواءه أو استقباله بغرض الإستغلال -أ

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنس ي أو استغلال دعارة الغير أو  -5

 أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق والإستعباد السخرة أو نزع
ً
 .الأعضاء أو الخدمة قسرا

 
ً
 :القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص بجامعة الدول العربية: خامسا

، ووزراء الداخلية العرب 90في دورته عرف القانون العربي الاسترشادي بجامعة الدول العربية والذي اعتمده وزراء العدل العرب 

 :على النحو التالي 92في دورته 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من : الإتجار بالأشخاص>> 

ءة إستغلال إستضعاف أو بإعطاء أو تلقى أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إسا

 .مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال

                                                           

 .9111لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم  9107لسنة  0القانون الإتحادي رقم تم إضافة هذه المادة بموجب )(  1136
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 أو الاسترقاق 
ً
ويشمل الإستغلال كحد أدنى، إستغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال الإستغلال الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

 <<و الإستعباد أو نزع الأعضاء أو الممارسات الشبيهة بالرق أ

 
ً
 (:9112لسنة  2قانون منع الإتجار بالبشر رقم ) القانون الأردني : سادسا

 :جاء تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثالثة والتي تنص على ما يلي

 (:جرائم الاتجار بالبشر) لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( أ) 

إيوائهم أو استقبالهم بغرض إستغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها استقطاب أشخاص أو نقلهم أو  -0

أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو 

 .بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هولاء الأشخاص

قطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض إستغلالهم ولو لم يقترن إست -9

 .من هذه الفقرة( 0)هذا الإستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند

 أو الإسترقاق إستغ( الإستغلال) من هذه المادة تعنى كلمة ( أ)لغايات الفقرة ( ب)
ً
لال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا

 .أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الإستغلال الجنس ي

 :في أي من الحالات التالية( عبر وطني) تعتبر الجريمة ذات طابع ( جـ)

 .إذا ارتكبت في أكثر من دولة -0

 .التحضير أو الإعداد أو التخطيط أو الإشراف عليها في دولة أخرى إذا ارتكبت في دولة وتم  -9

 .إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة -2

 .إذا ارتكبت في دولة وامتدت أثارها إلى دولة أخرى  -4

 

 
ً
 (:قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص- 9113السنة ( 0)القانون رقم ) القانون البحريني : سابعا

 :نصت المادة الأولى على

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإتجار بالأشخاص؛ تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءه  -أ

أو بأية وسيلة أخرى غير  الإستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص

 أو الإسترقاق 
ً
مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتشمل إساءة الإستغلال أو الإعتداء الجنس ي أو العمل أو الخدمة قسرا

 .أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء

 بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو  -ب
ً
استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو  يعتبر إتجارا

شخصية لا يمكن معها الإعتداد برضاهم أو حرية إختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من 

 .الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 .ذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنةيفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني ال -جـ

 
ً
 للقانون السعودي : ثامنا

ً
 :هـ0421( 41مرسوم ملكي رقم )نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص طبقا
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 .جاء تعريف الإتجار بالأشخاص في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص السعودي في المادة الاولى والمادة الثانية

 

 :للتعريفات علىفقد نصت المادة الأولى المخصصة 

 (.إستخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الإستغلال: الإتجار بالأشخاص)

يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو اساءه إستعمال :) ثم نصت المادة الثانية على

إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الإعتداء سلطة ما عليه أو إستغلال ضعفه أو 

 أو التسول أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب 
ً
الجنس ي أو العمل أو الخدمة قسرا

 (.طبية عليه

 المطلب الثاني

 بالبشر خصائص جريمة الإتجار 

 

 :أهمها -عن غيرها من الجرائم -توجد عدة خصائص تميز جريمة الإتجار بالبشر

 
ً
 :جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في أغلب صورها: أولا

جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في معظم صور إرتكابها، إذ أنها تمارس من طرف عصابات إجرامية إحترفت الجريمة، وجعلت 

 لدخلهامن 
ً
 لنشاطها ومصدرا

ً
 ومجالا

ً
 .الإجرام محورا

 ليسخره 
ً
 صغيرا

ً
ولا تقع جريمة الإتجار بالبشر بشكل فردي أي من جانب فرد إلا في صورة نادرة منها عندما يخطف أحدهم طفلا

 .في التسول أو غير ذلك

 :وما يميز السلوك الإجرامي المنظم أنه يقوم على عدة عناصر هي

 :عنصر التنظيم -0

حيث أن إطار هذه الجريمة يعود إلى وجود نظام متناسق من خلال بيان آلية العمل وتقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقتهم 

بينهم وبين المنظمة الإجرامية ككل مما ينفي إرتكاب الجريمة بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، ولا يوجد معيار لابد من توافره في 

رفة درجة هذا التنظيم وعليه يمكن إيجاد منظمة معقدة وعلى درجة عالية من التنظيم، كما قد يكون هناك المنظمة الإجرامية لمع

 .(1137)منظمة بسيطة

 :نفاذ النشاط الإجرامي عبر حدود الدول أو داخلها -7

لانترنت من خلال ا كان من نتيجة التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، أنه بات من السهل الإتصال بين الدول بشكل هائل السرعة

 .وأنظمة الاتصالات الحديثة

                                                           

جامعة نايف ( التعريف والأنماط والإتجاهات) عبدالفتاح الصيفي، مصطفى عبدالحميد كاره، أحمد محمد الكحلاوي، الجريمة المنظمة )(  1137

 .7،ص0222للعلوم الأمنية، مركز الدراسه والبحو ، الرياض، 
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مما أدى إلى عولمة الإجرام المنظم وذلك من خلال توظيف عصر المعلوماتية في الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، خاصة وأن 

 .ليهالرسائل الالكترونية يتم إرسالها وتلقيها دون أدنى إمكانية لتعقبها والحيلولة دون وصولها إلى المرسل إ

إلى نفي خاصية التنظيم والطابع الغير الوطني عن جريمة الإتجار بالبشر، وذلك مرده إلى أن  (1138)مع هذا، فقد أشار أحد الفقهاء

 لما يتطلبه تنفيذ هذا المشروع الإجرامي من إمكانيات 
ً
جريمة الإتجار بالبشر بالرغم من إرتكابها عادة من طرق جماعات منظمة، نظرا

 على وسائل خاصة، إلا أنه من الممكن أن يرتكب الجريمة فرد واحد أو فردين دون أن يصل الأمر إلى الحد بشرية ومالية
ً
، اعتمادا

 لإستغلاله في 
ً
الذي تتطلبه شروط وأركان الجريمة المنظمة؛ ومثال ذلك أن يقوم أحد الأفراد بإيواء طفل من أبناء الشوارع كرها

 .التسول 

 عبر وطنية فقد لا تتعدى إقليم الدولةوبالإضافه إلى ذلك، أن 
ً
 .جريمة الإتجار بالبشر ليست دوما

ثم إن بعض التشريعات الداخلية جعلت من إرتكاب هذه الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ومن الطابع عبر الوطني الذي 

 للعقوبة
ً
 مشددا

ً
 .(1139)يلحق بها ظرفا

ذلك أن التسليم بالطابع المنظم عبر الوطني على إطلاقه يضيق من نطاق هذه وعلى ما تقدم، فقد جانب هذا الرأي الصواب، 

الجريمة ويجعل العديد من المجرمين المتاجرين بأرواح الناس وكرامتهم وشرفهم يفلتون من العقاب، إذا ما حصرنا هذه الجريمة 

ا الإجرام في أبشع صوره ويضيع حقوق الضحايا في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو أمر مرفوض ذلك أنه يزيد من حدة هذ

 .من باب أولى

 :إستخدام وسائل الفساد والعنف لتحقيق أغراضها .2

، بغية 
ً
مضاعفة فرص إنجاح هذه العمليات الإجراميه والتقليل من نسبة ذلك يتحقق من خلال رشوة الموظفين العموميين أحيانا

 :لعنف عديدة منهامخاطر انكشافها لدى السلطات المختصة، وصور ا

 بشكل عشوائي 
ً
الخطف، السطو المسلح، القتل، الإغتصاب، هتك العرض بالقوة أو التهديد باستعمال العنف، وهذا ليس ممارسا

بل إن المنظمات الإجرامية تلجأ إليه وفق مخطط مدروس، وقد يوجه ضد أفراد لا صلة لهم بالمنظمة لكنهم من يعرقلون أنشطتها، 

 .لى أعضاء منها ممن لم يمتثلوا لمخططاتها ونظم عملهاكما قد يوجه إ

 :تحقيق الربح المادي .0

تسعى الجماعات والمنظمات الإجرامية من وراء تنفيذ مخططاتها الإجرامية إلى الحصول على أرباح مالية وذلك من خلال ممارستها 

في هذا النطاق يكمن محلها في شرف الأفراد لنشاطات في شكل أعمال تجارية قد تتعلق بتقديم سلع أو خدمات غير مشروعة 

 .وكرامتهم وسلب حريتهم والتي فاقت كل أنواع التجارة غير المشروعة في هذا المجال

 لذلك لابد من وجود عنصر آخر وهو عنصر الإستمرارية والذي يميز هو الآخر السلوك الإجرامي ويحقق نفاذه، ذلك أن 
ً
ودعما

فترة غير محددة من الزمن، ثم إن صفة الإستمرار لا تتوقف إلا بحل المنظمة، ذلك أن التنظيم طبيعة النشاط تجعل منه يمتد ل

، فالعبرة ببقاء التنظيم
ً
 .الإجرامي لا ينتهي بموت القائد أو الرئيس بل يظل قائما

 
ً
 :جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الشخص الطبيعي: ثانيا

                                                           

 .72ص 9100دهام اكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، )(  1138

 .مثل القانون الإماراتي والبحريني)(  1139
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 أو في كرامته 
ً
محل هذه الجريمة هو الشخص الطبيعي، فمن يقع عليه الإعتداء هو الإنسان سواء في شرفه كاستغلاله جنسيا

وهو ما توضحه نصوص التشريعات الوطنية والمواثيق . وسلب حريته أو في سلامة جسده، كنزع أحد أعضائهوحريته كاستعباده 

 .(1140)وضوعالدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الم

 
ً
 :جريمة الإتجار بالبشر سلوك غير مشروع: ثالثا

 في كون هذا الفعل يهدد 
ً
 لكونه جريمة وتكمن عدم مشروعيته أساسا

ً
الإتجار بالبشر سلوك غير مشروع بطبيعة الحال، نظرا

تداء على مصالح تبلغ من المصالح الأساسية والجوهرية للمجتمع والأفراد، ذلك أن درجة جسامة هذا السلوك يصل إلى حد الإع

 .الأهمية مما دفع بالمعاقبة على المساس بها فهي تقع على حقوق الإنسان وحريته وإهانة لكرامته

 

 
ً
 :إختلافها عن التجارة بمفهومها العام: رابعا

علق النوع من التجارة المتأما الحديث عن هذا . التجارة تتعلق عادة بسلع مادية، يمكن التعامل فيها بالبيع والشراء بمقابل مالي

كذلك باتت تشكل أبشع ، (1141)بالبشر فهو يثير العديد من التحفظات طالما أن محل هذا النوع الفريد من التجارة هو الإنسان

 .صور النشاط التجاري غير المشروع

 
ً
 :جريمة الإتجار بالبشر جريمة من الجرائم العمدية: خامسا

 (.خطئية)المعنوي إلى جرائم عمدية وأخرى غير عمدية  تنقسم الجرائم بالنظر إلى ركنها

طأ لدى الفاعل، بينما يكفي في الثانية توافر الإهمال أو الخ( القصد الجرمي)وبالنسبة للنوعية الأولى يشترط فيها القصد الجنائي 

 .في سلوك الجاني

من والواضح بشأن جريمة الإتجار بالبشر، أنها تنطبق على النوع الأول من الجرائم، ذلك أنه يصعب تصور إرتكاب هذه الجريمة 

قبل شخص ما، عن طريق الخطأ أو الإهمال، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الإعتبار، أن أفعال النقل أو التجنيد أو الإيواء أو 

 .أو التهديد بإستخدامها أو الخداع أو الاختطافالإستقبال تتم بواسطة القوة 

وأن جميع هذه الوسائل يتوافر فيها القصد الجنائي، خاصة وأن أفعال الخطف أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو 

 .(1142)الإحتيال تشكل في حد ذاتها جريمة مستقلة تنطوي تحت طائفة الجرائم العمدية

القول أن جريمة الإتجار بالبشر جريمة عمدية، أي أن طبيعة الأفعال المحققة للجريمة والوسائل الأمر الذي يؤكد ويرجح 

 .المستخدمة فيها لا يمكن أن تطبق إلا بصورة عمدية ولا يمكن أن تقع عن طريق الخطأ

 
ً
 :تشابك عوامل ظهورها وانتشارها: سادسا

                                                           

يد، اطالب خيره، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر با ق)(  1140

 .71، ص 9103-9102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

لوطنية بين الأسباب والتدعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي حامد سيد محمد حامد، الإتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود ا)(  1141

 .02، ص 9110للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 .22دهام اكرم عمر، المرجع السابق، ص)(  1142



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

423 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

ت مسلحة، بل إن الفقر وعدم الاستقرار السياس ي والإقتصادي يعد من إن الظروف التي يمر بها العالم اليوم من حروب ونزاعا

، ذلك أنها تشكل أهم العوامل لتوجه المواطنين نحو الهجرة من (1143)على إعداد وسط مثالي لهذه الجرائمأهم العوامل المساعدة 

 عن الكسب السريع والخروج من أزماتهم مما يؤدي إلى استغلالهم في تلك ا
ً
لتجارة غير المشروعة من خلال استغلالهم دولهم، بحثا

 بالعوامل الإقتصادية والاجتماعية والسياسية من طرف عصابات الإجرام، مما يوضح أن 
ً
 وثيقا

ً
هذه الجريمة ترتبط إرتباطا

 .بالإضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على جميع المستويات، الوطني والإقليمي والدولي

 
ً
 :عوائدها الماديةارتفاع : سابعا

هذه الجريمة تعتبر من أكبر الأنشطة التجارية غير المشروعة في العالم من حيث العائدات المالية، إلى جانب تجارة المخدرات 

 .(1144)والسلاح

، كما ذكرت منظمة العمل الدولية
ً
 .وتعتبر من أسرع هذه الأنشطة نموا

  9حيث أن حوالي 
ً
عبر الحدود و أغلبهم من فئة النساء والأطفال والتي تصل عائداتهم من  مليون شخص يتم المتاجرة بهم سنويا

 .مليار دولار 21الأموال إلى حوالي 

 
ً
 يوضح أن الأموال غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالعمالة قسريا

ً
مليار دولار  29قد تجاوز كما أصدرت ذات المنظمة تقريرا

 . (1145)ة عن الإتجار بالبشرمليار دولار ناتج 92سنويًا من بينها 

 المطلب الثالث

 طبيعة جريمة الإتجار بالبشر

 
ً
 :هذه الجريمة تنفرد بخصوصيتها من ناحية تشكيلها من عدة عناصر: أولا

 .وهو الشخص الذي وقع عليه الإعتداء(: أو الضحية)السلعة  .0

 .وهو الوسيط في هذه العملية: التاجر .9

 .ما يسمى بدول الطلبوهو الدولة المستوردة أو : السوق  .2

وهذا ما يجعل العملية مركبة ومعقدة، و أما بما يتعلق بكونها جريمة مركبة؛ فهي مركبة من جانب عناصر التجريم حيث تتطلب 

 (.غرض الاستغلال-وسائل سلوك  -أفعال سلوك) عناصر هي  -من هذا الجانب -لوقوعها 

 .يشكل جريمة في ذاته، والجميع يشكل جريمة الإتجار بالبشر كذلكومركبة من جانب آخر؛ كونها كل فعل من الأفعال 

ذلك أن النشاط الإجرامي المكون لركنها المادي يتكون من أكثر من فعل، أو كما يعرفها البعض بتلك الجريمة التي تقع من عدة 

 تشكل التهديد 
ً
أو الإحتيال أو الخطف إذا لم يقترن أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها لقيام جريمة منفردة عموما

 جريمة 
ً
 .بحد ذاته ويعاقب عليها بموجب قانون العقوباتبفعل آخر مشكلا

 

                                                           

 .20، ص 9100محمد مختار القاض ي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )(  1143

1144  )( 
ً
 .في مقدمة هذه الدراسة انظر ما قلناه سلفا

 .21محمد مختار القاض ي، مرجع سابق، ص )(  1145
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ً
 من طبيعة هذه الجريمة أنها جريمة مستمرة: ثانيا

ً
 :أيضا

 بطبيعة 
ً
راد الامتداد في الزمن كلما أفمن المعلوم أن الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي من شأنها أن يكون تنفيذها قابلا

 عن فعل لفترة زمنية تطول أو 
ً
 أو امتناعا

ً
فاعلها ذلك أو هي الجريمة التي يمتد استمرار النشاط الإجرامي المكون لها سواء كان فعلا

 .(1146)تقصر

متد لجريمة، فإذا ما إوالمعيار الفاصل بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية هو عنصر الزمن الذي يستغرقة تحقيق عناصر ا

 .(1147)خلال وقت زمني طويل نسبيًا كانت الجريمة مستمرة، أما إذا لم يستغرق غير برهة يسيرة كانت وقتية

المستمرة، ذلك أن العناصر المكونة لها، تستغرق وعلى ما سبق، إذا ما أردنا تصنيف جريمة الإتجار بالبشر، نجدها من الجرائم 

 لت
ً
 معتبرا

ً
 زمنيا

ً
، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر وقتا

ً
حقيقها، فهي لا تتحقق دفعة واحدة كجريمة القتل مثلا

 بخلاف جريمة الإتجار بالبشر حيث يقوم الجاني بنقل المجني عليه أو 
ً
 طويلا

ً
فقتله هنا، فعل إطلاق الرصاص لا يستغرق وقتا

رامي فإنه يحتاج لإتمام فعله الإج .إلخ... و العمل القسري أو الإسترقاقإيوائه أو استقباله أو تجنيده لغرض استغلاله في الدعارة أ

 
ً
 جوهريا

ً
 .(1148)لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشرإلى وقت معتبر، مما يجعل من الزمن عنصرا

 .وعنصر الإستمرار أو الوقت متوافر في أفعال السلوك الإجرامي وكذلك وسائل السلوك

 أفعال السلوك هي 
ً
 .وكلها تحتاج إلى عنصر الوقت( الخ... استقبال -إيواء -نقل -خداماست)فمثلا

 .كلها تحتاج إلى عنصر الوقت في تحققها( الخ... التعذيب -الإكراه -العنف -التهديد)وكذلك في وسيلة السلوك مثل 

 المطلب الرابع  

 أسباب جريمة الإتجار بالبشر

إلى عمليات الإتجار بالبشر، وهي أسباب ودوافع في مجملها معقدة وفي حالات كثيرة هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تؤدي 

 .تعزز بعضها البعض

 :وبناء على ما تقدم، نناقش وبإيجاز في التقسيم التالي أسباب هذه الجريمة

 .العوامل الاقتصادية والاجتماعية: الفرع الأول 

 .العوامل السياسية والثقافية: الفرع الثاني

 الأول  الفرع

 العوامل الإقتصادية والإجتماعية

 في ظهور وتفاقم جريمة الإتجار بالبشر، وعلى رأسها الفقر 
ً
 بارزا

ً
مما لا شك فيه، أن الأوضاع الاقتصادية البسيطة تلعب دورا

 .والبطالة وقلة فرص العمل والعنف ضد النساء والأطفال، وزيادة الطلب وغير ذلك

                                                           

 .927، ص 9111سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )(  1146

 .23ص ، 0233عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، )(  1147

 .20دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص )(  1148
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ً
 :الفقر: أولا

 في عمليات تجارة البشر، لكنه ليس العامل الوحيد في ذلك إذ تنشط إلى جانبه عوامل أخرى كالسعي وراء يعد الفقر 
ً
 رئيسيا

ً
عاملا

 .تحقيق سريع للثراء، وكذلك ضعف النازع الديني بالإضافة إلى الإضطرابات السياسية وغيرها من العوامل

 ما يكون سببها الظروففمعظم 
ً
المعيشية الصعبة، مما يدفع ببعض العائلات إلى تسليم أطفالها لتجار  حالات بيع الأطفال غالبا

 .(1149)الرقيق والزج بهم في الأعمال الوضيعة وذلك بغية الحصول على دخل من ورائهم

 
ً
 للمال، وموتزدهر عمليات الإتجار بالبشر من خلال إنتقال السماسرة بين القرى الفقيرة بحثا

ً
 وعوزا

ً
خلال  نعن الأسر الأشد فقرا

مبالغ بسيطة تعرض على الأولياء في شكل قروض لتحسين حياتهم مقابل حصولهم على طفلهم، ليبقى هذا الأخير يعمل لصالح 

 .هذا السمسار حتى ينقض ي دين أسرهم

سبب بوالواقع أثبت أن هذا الطفل إنما يخضع للعبودية حتى يسدد دين الأسرة، بل وتبقى العائلة خاضعة تحت وطأة الاستغلال 

 .عجزها عن سداد الدين والإشكالية أنه في حال وفاة أحد الأبوين، قد ينقل الطفل ويستمر الإتجار به

 حينما يدفع الجشع والطمع أيهما أو كلاهما إلى التخلي عن وهناك من الصور الإنسانية للوالدين أو لأحدهما 
ً
 مهما

ً
قد تلعب دورا

 .لغالبة في العائلات التي يكثر عدد أطفالهاأطفالهم للحصول على المال وهي الصورة ا

 
ً
 :البطالة وقلة فرص العمل: ثانيا

هذا العامل يساهم بشكل كبير في دعم عمليات الإتجار بالبشر، ذلك أن البنية الاقتصادية الضعيفة وانتشار البطالة، إنما تعد 

 .(1150)بيئة جاذبة للحصول على عمل، ومن ثم مستوى معيشة أفضل في بلد آخر

 ما يغرر بالضحايا بعقود عمل مزيفة وبخاصة فئة النساء ليجدن أنفسهن أسيرات الاستغلال الجنس ي من خلال تشغيلهن 
ً
فغالبا

 .في الدعارة والأعمال غير المشروعة

 
ً
 :تحقيق الثراء السريع: ثالثا

 طائلة، إذ يعد هذا ال
ً
 للثراء الفاحش هذه التجارة البشعة والتي تعتدي على الإنسانية، تدر ارباحا

ً
نشاط من أكثر المجالات تحقيقا

 -والسريع بعد تجارة السلاح والمخدرات 
ً
إذا أخذت شبكات الإجرام وجهه لها من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا  -كما ذكرنا سلفا

 .(1151)لإستغلال أوضاع تلك الأسر والحصول عليهم عبر وسائل متعددة ثم بيعهم في سوق العبيد

 
ً
 :زيادة الطلب: رابعا

 -هناك دراسة اهتمت بدراسة الأسباب والدوافع المؤدية لإرتكاب جرائم البغاء والخدمة بالمنازل كإحدى أنواع جرائم الإتجار بالبشر

، أوضحت أن زيادة الطلب هو العامل الأساس ي وأحد الأسباب (1152)أعدها بعض الباحثين البريطانيين -في أوربا وآسيا وواشنطن

                                                           

 .91خاصة في دول شرق آسيا وأفريقيا، إنظر حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص )(  1149

 .21، ص 9100سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )(  1150

 .92المرجع السابق، صحامد سيد حامد، )( 1151

عي، مهاني السبكي، عمليات الاتجار بالبشر في ضوء والشريعة الاسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية والأجنبية، دار الفكر الجا)(1152

 .002،ص9101الاسكندرية، 
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جار بالبشر، وكذلك وفرة العرض من هولاء الذين يحترفون البغاء والخدمة في المنازل مع غياب التنظيم في هذا النطاق، العامة للات

 .ويعد من العوامل الداعمة لإستغلال المهاجرين

للإتجار  حركوعليه يمكن القول أن تعدد أسباب الإتجار بالبشر وتنوعها إنما يكون حسب الطلب والذي يعتبر العامل الأساس ي الم

 .بالبشر، بل وأحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الجريمة البشعة

حيث تشجع عدة عناصر على الطلب بما في ذلك الفقر وجاذبية الحصول على مستوى معيش ي أفضل في مكان آخر، وقلة فرص 

 .(1153)العمل والبيئة الاقتصادية والإجتماعية الضعيفة والمتردية

 
ً
 :العنف ضد النساء والأطفال: خامسا

العنف المسلط على فئة الأطفال وفئة النساء يسهم بشكل كبير في دعم رواج هذه التجارة، لما تعنيه هاتين الفئتين من الأضطهاد 

أو تلك  نفي الكثير من الأسر، لاسيما تلك التي يغلب عليها طابع التوتر وعدم الإستقرار بين أفرادها، أما نتيجة عدم تفاهم الأبوي

التي تعاني التفكك وغياب أحدهما بسبب الطلاق أو إعادة الزواج من أخرى أو الوفاة، هما يدفع بالطفل أو المرأة إلى ترك المنزل 

 لعصابات الإجرام، حيث يعتبر أطفال الشوارع من أهم موارد الإتجار بالبشر
ً
 .(1154)واللجوء إلى الشارع وهو ما يشكل ملاذا

: ، حسبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل حيث جاء في مقدمتها(1155)دة الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمعاتفالأسرة تمثل الوح

 بما يتوجب على الأسرة بذله من توفير ) 
ً
إن الأسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو جميع إفرادها وبخاصة الأطفال مما يشكل اعترافا

الجسدية والعاطفية، ذلك أن العنف المتكرر في المنازل وهو عادة ما يحد  أثناء للحماية للأطفال والوفاء بمتطلبات سلامتهم 

المشاجرات بين الوالدين أو بين الأم وشريك حياتها له بالغ الأثر على النمو الشخص ي للأطفال وتعاملهم الإجتماعي في مرحلة الطفولة 

 .(1156)(وفي سن الرشد

 من وقته وهي ولا يقتصر الخطر على نطاق الأسرة فحسب بل 
ً
 كبيرا

ً
أضحى يتعداها لبيئات أخرى أصبح الطفل يقض ى فيها قدرا

المدارس والأوساط التعليمية، إذ يتعرض أطفال كثيرون إلى العنف ويمثل ذلك صورة العقاب البدني وأشكال أخرى من العقوبة 

 ما يرتبط بممارسة التميالنفسية القاسية والمهينة، كما يتخذ شكل مشاجرات في الساحات وما يسمى بعنف ا
ً
يز لأقران والذي غالبا

بين الطلاب بسبب إنتمائهم إلى أسر فقيرة أو مجموعات عرقية مهمشة أو أولئك الذين يعانون من مشكلة في المظهر بسبب بعض 

ع من خلال إرتفاع الإعاقات أو غيرها، وهو ما يغذي نشاط عصابات الإجرام من خلال تأثر المدارس بالأحدا  التي تقع في المجتم

 معدلات ممارسة سلوك العصابات والأنشطة الإجرامية المتصلة بالإنحراف لاسيما ما يتعلق منها بالمخدرات

 

 

                                                           

 .27،ص9102، القاهرة، الطبقة الأولى،ايناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية)(  1153

ي محامد سيد محمد حامد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب التداعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القو )( 1154

 .92،ص9110للإصدارات القانونية، القاهرة،ط

 .010احمد محمد حامد، المرجع السابق،ص)( 1155

عدة دراسات أجريت في كل من جنوب افريقيا وكولومبيا، مصر، المكسيك، إلى وجود علاقة وثيقة بين العنف ضد المرأة والعنف ضد  أثبتت)( 1156

 انظر: الطفل

9npl .d e e.nlu eo   R d   lR l nRe hln oh d e e  elnR  no  R, plRldl 9191.u72. 
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 الفرع الثاني

 العوامل السياسية والثقافية

سيئة والتقاليد البيئية المما لا شك فيه، إن الصراعات الداخلية والحروب  والكوار  الطبيعية التي تمر ببلد ما، وكذلك العادات 

 في إنعاش هذه التجارة غير المشروعة
ً
 مهما

ً
 :وتفصيل ذلك فيما يلي. دورا

 :الإضطرابات السياسية -0

يزداد بشكل ملحوظ ( الإتجار بالبشر) أن من أسباب تفاقم هذه الظاهرة وهذه الجريمة  -والواقع يشهد على ذلك-ما من شك 

الداخلية، وما ينجم عنها من كوار  بشرية وإقتصادية، مما يدفع اللاجئين الوافدين من هذه وبخاصة زمن الحروب والصراعات 

 من دوامة 
ً
المناطق إلى البحث عن تحقيق الرفاهية بأبسط المعايير من خلال أعمال توفر لقمة العيش ولو بأبخس الأثمان هروبا

عالم تجارة الجنس والرقيق، لا سيما في ظل إزدهار السياحة الجنسية الأوضاع المزرية والموت في بلدانهم ليجدوا أنفسهم قد دخلوا 

 .(1157)المحلية والعالمية وزيادة الطلب وإنشاء القواعد العسكرية المحلية والأجنبية وأماكن الترفيه على الجنود في تلك المعسكرات

 

 :ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال -7

 .مشكلة ضعف أو غياب الرقابة على أصحاب الأعمال وأنشتطهم من الأسباب الداعمة لظاهرة الإتجار بالبشر،

حيث إن غياب هذا الدور الفعال لأجهزة الحكومة على إختلاف أنواعها في دول كثيرة من العالم، أدى إلى إدراج تجارة البشر ضمن 

ية ترصد في مختلف المجالات قائمة أنشطة الكثير من رجال الأعمال حول العالم وذلك من خلال التواري وراء عقود عمل وهم

ومقابل أجور خيالية، وهو ما يجر الملايين من الضحايا الباحثين عن فرص عمل ملائمة ليصطدموا بواقع أليم مرده معيشة مهنية 

لأوضاعهم المزرية في بلدانهم أفضل منها، خاصة عندما ينكشف طابع هذه الأعمال التي لا يحمل سوى الإستغلال في الدعارة 

عمال الجنسية الإباحية والإسترقاق ومختلف ألوان العبودية والإضطهاد، هذا إن سلموا من الإجبار على بيع أعضائهم بالغصب والأ 

 .أو الإنتهاء بهم بالموت الأكيد

 :التقاليد والعادات السيئة -5

الطفل الثالث أو الرابع عادة؟ إلى هناك بعض المجتمعات يمارس فيها بعض العادات الغريبة على غرار عادة الرعاية، أين يرسل 

العمل والعيش مع أسرة أخرى وذلك مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام عصابات الإجرام 

 من تجار البشر والذين تتاح لهم فرصة إستغلال هذه العادة من خلال عرض أنفسهم كوكلاء توظيف، حيث يقنعون الأهل بإبعاد

 .اطفالهم عن عنف الأسرة ليجدوا أنفسهم بعد تسفيرهم ضحايا لهذا النوع من الإجرام المقنع أي ضحايا إستغلال

 

 :قوانين الهجرة ذات الضوابط المقيدة -0

                                                           

وانظر كذلك، . 40،ص9110يات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآل)(  1157

 .92حامد سيد حامد، مرجع سابق،ص
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إن قوانين الهجرة التي تضعها الدول الطالبة مهاجرين إليها، تضع قواعد وضوابط شديدة الصعوبة، يصعب على المهاجر استيفائها، 

 للعصابات الإجرامية المتاجرة بالبشرو 
ً
 سهلا

ً
 جيدا

ً
 .من ثم يلجأ المهاجر إلى طرق غير شرعية وغير قانونية، ومن ثم يكون صيدا

 المطلب الخامس

 البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر

 
ً
تدخل ضمن البناء القانوني للجريمة مع يذهب البعض إلى أن أركان هذه الجريمة : البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر: أولا

عناصر أخرى رئيسية خاصة بهده الجريمة كالضحايا أو المجني عليهم والجناة ومرتكبي هذه الجرائم، والركن المادي لجريمة الإتجار 

 لهذه الجريمة وهو بهذا المعنى يتضمن كل ما يحتويه كيان هذه الجريمة 
ً
 بات محسوسا

ً
حسوسة في ماديات مبالبشر إنما يمثل إطارا

 .(1158)فهو فعل غير مشروع له طبيعة محسوسة ملموسة تدركه الحواس

أن الجريمة بصفة عامة تتكون من ثلاثة أركان هي؛ الركن الوصفي الإفتراض ي وهو الذي يبين  (1159)-من وجهة نظرنا-بينما نرى 

 .ويصف كيفية وقوع الجريمة في كل نموذج قانوني للجريمة

أن المشرع هو الذي إفترض هذا النموذج لكيفية وقوع الجريمة، وبالتالي لا تقع هذه الجريمة إلا بهذه الكيفية ومصطلح وصفي يعني 

لوقوع  -من خلال النموذج القانوني-ولا تكون قائمة في حق مرتكبيها إلا بهذه الكيفية، وهو يتكون لدينا من كل ما يشترطه المشرع 

عنوي للجريمة من خلال نموذجها القانوني في النص، وبناء على ذلك كل ما يشترطه ويتطلبه الجريمة خارج إطار الركن المادي والم

المشرع لوقوع الجريمة خارج إطار الركن المادي والركن المعنوي، ويتمثل ذلك في شرط أو صفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل 

 (.أي السلوك الإجرامي والركن المعنوي )ريمة خارج الركن المادي الجريمة أو مكانها أو زمانها أو أي شيئ متطلب لوقوع الج

 أو سلب( أي النشاط الإجرامي) أما الركن المادي، فهو يتمثل لدينا فقط في السلوك الإجرامي 
ً
 وهو يتمثل في الأفعال المؤثمة إيجابا

ً
ا

ويتضمن كذلك  -(1160)الماديات الملموسةكما يذهب البعض بأنه يشمل كل -فقط ولا يدخل ضمن الركن المادي محل الجريمة 

النتيجة المترتبة على السلوك وعلاقة السببية بينهما، وفي هذا يكون الركن المادي مكتمل في عناصره مع ملاحظة أنه قد تقع 

عنوي لمالجريمة في حالة القيام بالسلوك فقط دون نتيجة تحد  ويعتبرها المشرع جريمة مكتملة في ركنها المادي وكذلك الركن ا

 .أو الشروع في الجرائم( أي سلوك فقط)كما في جرائم الخطر 

أما الركن المعنوي والذي قوامه العلم والإرادة فهو ينصرف إلى القصد الجنائي لأن مرتكب الجريمة لديه علم وإرادة السلوك الذي 

 به
ً
 .سيقترفه وبأنه مخالف للقانون ويعلم ماهية ما يفعل من سلوك ومدركا

 :تقدم، تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية وعلى ما

 .الركن الوصفي الافتراض ي: الفرع الأول 

 .الركن المادي: الفرع الثاني

 .الركن المعنوي : الفرع الثالث

 :وفي عجالة نلقى الضوء على هذه الأركان فيما يلي

                                                           

 .17طالب خيرة، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق،ص)(  1158

 .71،ص9114المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، . د)(  1159

 .طالب خيرة، المرجع السابق، ذات الموضع  )(1160
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 الفرع الأول 

 الركن الوصفي الإفتراض ي

في جريمة الإتجار بالبشر في كونها جريمة لا تقع إلا على بشر أي أن محل الجريمة أو المجني  (1161)يتمثل الركن الوصفي الإفتراض ي

، وهذا يتطلبه النموذج القانوني لجريمة الإتجار بالبشر 
ً
 يسمى إنسانا

ً
، أي مخلوقا

ً
 طبيعيا

ً
 أي شخصا

ً
عليه فيها لابد أن يكون إنسانا

 .في كل التشريعات

 :محل جريمة الإتجار بالبشر −

جريمة الإتجار بالبشر لا تقع إلا على إنسان، ومن ثم فإن المجني عليه في هذه الجريمة هو الانسان، والإنسان المقصود هنا، هو 

، وهذا يشمل الذكر والانثى على حد سواء، وعلى ذلك 
ً
 وشيخا

ً
 ثم شابا

ً
 وطفلا

ً
الإنسان في كل مراحل حياته، بداية من كونه رضيعا

 فإن جريمة الإتجار با
ً
 .لبشر لا تقع إلا على كائن له صفة الإنسان، وهو فقط الذي يتصف بهذه الصفة من بين المخلوقات جميعا

 :وقوع الإتجار بالبشر على إنسان ميت −

 
ً
 .التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل تقع جريمة الإتجار بالبشر وتقوم ويكون محلها الإنسان الميت وذلك بإعتباره بشرا

 :التساؤل يجب أن نفرق بين ثلا  فرضيات في رأيناللإجابة على هذا 

 ولم يدفن بعد: الفرضية الأولى
ً
 حديثا

ً
 .إذا كان الإنسان ميتا

 منذ فترة طويلة ولم يدفن بعد،: الفرضية الثانية
ً
 إذا كان الإنسان ميتا

 : الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعلا

ً
 .إذا كان الإنسان ميتا

 ولم يدفن بعد)؛ وهي كون إذا كان ففي الفرضية الأولى
ً
 حديثا

ً
 لجريمة الإتجار بالبشر، وتقع ( الإنسان ميتا

ً
هذه الحالة تصلح محلا

 يصلح جسده لنزع الأعضاء ونقلها وبيعها، ومن ثم من الناحية الطبية 
ً
وتقوم الجريمة على هذا المحل، وذلك أن المتوفي حديثا

 لوقوع هذه الجريمة وقيامها في حق مقترفيهايستفاد بأعضائه، ومن ثم فهو يصلح لأن ي
ً
 .كون محلا

 منذ فترة زمنية طويلة ولم يدفن بعد) وهي كون  أما في الفرضية الثانية
ً
 للإتجار بالبش( الإنسان ميتا

ً
ر هذه الحالة لا تصلح محلا

 ة طويلة ومازال الجسد متماسوتتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك متوفي مجهول الهوية ومتروك في ثلاجات المستشفى لفتر 
ً
كا

 .بفعل التبريد، وتتحقق كذلك عندما يموت الإنسان سواء موته طبيعية أو بفعل إنسان ولم يكشف موته لفترة طويلة

 لجريمة الإتجار بالبشر، لأنه من الناحية الطبية لا يمكن الإستفادة من 
ً
ففي كل هذه الحالات لا يصلح هذا الجسد لأن يكوم محلا

ضاء البشرية في هذه الحالة، حتى ولو تم انتزاعها للإتجار بها، وإنما يمكن أن تقوم جرائم أخرى في حق مقترف هذه الأفعال؛ الأع

 .كإنتهاك حرمة الموتى أو إتلاف جثث الموتى والعبث بها

 )وهي : الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعلا

ً
وقعت  ار بالبشر في حق مقترفيها إذافي هذه الحالة لا تقوم جريمة الإتج( كون الإنسان ميتا

على ميت دفن بالفعل، وذلك أن محل الجريمة غير قائم حتى وإن قام مقترف الجريمة بذلك بغرض الإتجار بالأعضاء البشرية، 

                                                           

 .المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، مرجع سابق، ذات الموضع. د)(  1161
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لاف إتخاصة إذا كانت الوفاة حدثت منذ فترة، وإنما تقوم في حقه جرائم أخرى، منها إنتهاك حرمة القبور وإنتهاك حرمة الموتى و 

 .وإلخ… جثث الموتى

 الفرع الثاني

 الركن المادي

والركن  .يقصد بالركن المادي في جرائم الإتجار بالبشر، كل ما يتضمنه كيان هذه الجريمة من ماديات يتعلق بالنشاط والنتيجة

 في : المادي هو ركن جوهري في جريمة الإتجار بالبشر وهو يقوم على ثلاثة عناصر تتمثل
ً
النشاط أو السلوك الإجرامي، أساسا

 علاقة السببية وهي الرابط بين السلوك المكون للجريمة والنتيجة التي حدثت 
ً
والنتيجة التي قد يؤدي إليها هذا السلوك، وأخيرا

 :من وقوع هذا السلوك وهو ما سنوضحه فيما يلي

ة القانونية لابد من سلك طريق الفعل المادي، بمعنى لكي تقوم هذه الجريمة من الناحي (النشاط الإجرامي)السلوك الإجرامي ( أ)

أن السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي يمثل مادية الجريمة، أي أنه الأداة التي تعبر عن مخالفة أوامر ونواهي 

جار الإجرامي في جرائم الإت المشرع والتي أوردتها القاعدة الجنائية، وعلى ذلك يوصف السلوك بعدم المشروعية، وينقسم السلوك

 : بالبشر إلى قسمين هما
ً
 -أولا

ً
 .وسائل السلوك-السلوك، ثانيا

 .أي الفعل ووسائل الفعل أو الفعل وأدوات الفعل

 :وسنوضح فيما يلي أفعال السلوك ثم وسائل السلوك

 

 

 
ً
 :أنماط السلوك في جريمة الإتجار بالبشر: أولا

 لجريمة الإتجار بالبشرحددت التشريعات المختلفة أنماط 
ً
ارت وقد س. السلوك الإجرامي الذي إذا ما أتاه الشخص أصبح مرتكبا

على ذات النهج غالبية القوانين الوطنية حول العالم، فقد جرم المشرع الفرنس ي أفعال؛ التجنيد، العمل، الإيواء أو الاستقبال 

 أو فائدة أخرى أو الوعد بهما
ً
 .(1162)مقابل أجرا

 .(1163)المشرع الأمريكي على أفعال؛ التجنيد، الإيواء، النقل، الحصول على الشخص بأي وسيلةفي حين نص 

أما المشرع المصري فلم يخرج هو الآخر عن هذا النهج حيث أنه وبعد تبيان ماهية بعض المصطلحات في المادة الأولى، جرم سلوك 

 من سابقيه حيث ذكر 
ً
 لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص  يعد)الإتجار بالبشر وإن كان أكثر إتساعا

ً
مرتكبا

طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو 

 .(1164)(التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية

                                                           

 .9112لسنة  922من قانون العقوبات الفرنس ي، المضافة بالقانون رقم  4و0فقرة  997المادة )(  1162

 .9113المعدل لسنة  9111من قانون حماية ضحايا الإتجار والعنف لعام  0121-03/22المادة )(  1163

 .منه 9و 0بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، المادة  9101لسنة  14من القانون المصري رقم  9انظر المادة )(  1164
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يعد )، فقد عدد أنواع السلوك التي إعتبرها من سلوك جرائم الإتجار بالبشر حيث نص على (1165)لعمانيوفيما يتعلق بالقانون ا

 وبغرض الإستغلال
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :مرتكبا

 ...استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو إستقباله -أ

 ...إستخدام حد  أو نقله أو إيوائه أو إستقباله -ب

 70؛ فقد حدد أنواع السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون رقم لنسبة للمشرع الإماراتيأما با

 جريمة الاتجار : في شأن مكافحة الإتجار بالبشر حيث ذكر 9107لسنة  0المعدل بالقانون الإتحادي رقم  9111لسنة 
ً
يعد مرتكبا

 : بالبشر كل من 

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهماباع  -أ -0
ً
 .أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد  -ب
ً
استقطب أشخاصا

 .أو عبر حدودها الوطنية

 .أعطى أو تلقى مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر -جـ

 …استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله -أ -9

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتبين لنا من خلال أنماط السلوك أو الأفعال التي يقوم بها السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، أن جميع الأفعال أو السلوكيات التي 

بالبشر في القوانين السابقة تتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص يقوم بها الشخص الذي يرتكب جرائم الإتجار 

وبخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة، ورغم تعدد الصور السابقة إلا أنه يكفي توافر إحداها حتى تقع الجريمة 

 .مع توافر العناصر الأخرى للجريمة

 

 
ً
 :وسائل السلوك: ثانيا

وقد حددنا فيما سبق أفعال السلوك في القوانين ( أي أفعال السلوك)يمة الإتجار بالبشر تحتاج إلى وسائل لإرتكاب السلوك جر 

المختلفة وعلينا أن نوضح هنا وسائل السلوك حتى يقوم هذا العنصر من عناصر الركن المادي ويتوافر في حق مرتكب جريمة 

 .الإتجار بالبشر 

القوانين التي تناولت جرائم الإتجار بالبشر، حددت وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وذلك كما في الواقع أن كافة 

 :فعلى سبيل المثال: يلي

 -يدالتهد -الإكراه: ، وسائل إرتكاب السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في(1166)فقد حدد القانون العماني −

يلة أو بأية وس -أو بإستعمال سلطة ما على الشخص -أو باستغلال حالة إستضعاف-وذ استغلال الوظيفة أو النف -الحيلة

أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الواقع على الحد  في هذه الجريمة 

                                                           

 .منه 9، المادة 9113لسنة  091القانون رقم )(  1165

 .بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر 9113 لسنة 091انظر المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم )(  1166
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استخدام الوسائل السابقة فالجريمة سواء كان ذلك إستخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال فلم يشترط القانون العماني 

 .(1167)قائمة ولو لم تستخدم أي من الوسائل السابقة

ويلاحظ على وسائل السلوك الإجرامي في القانون العماني، أن القانون قد عدد صور من وسائل السلوك الإجرامي ثم جاء في نهاية 

 .شروعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةهذا التعداد وذكر أن السلوك الإجرامي يقع بأية وسيلة أخرى غير م

 
ً
وهذا يعني أن جريمة الإتجار بالبشر لديه، تقع بأي وسيلة، وعلى هذا، فإن التعداد الوارد بالنص ليس على سبيل الحصر، وحسنا

 بوسائل محلأن قصر إرتكاب الجريمة وإرتكاب نشاطها الإجرامي فقط والمتمثل في أفعال السلوك  -في رأينا-فعل المشرع 
ً
ددة حصرا

 .قد يؤدي إلى الافلات من التجريم ومن ثم عدم العقاب لبعض الجناة في وسائل قد تكون غير مجرمة قد ترتكب بها هذه الجريمة

 :كما حدد القانون الإماراتي −

 :وسائل السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر بالآتي

أو  -أو إساءة استعمال السلطة -أو الخداع -أو الإحتيال -أو الإختطاف -من أشكال القسرأو غير ذلك  -التهديد بالقوة أو باستعمالها

أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الذي يقع على الطفل  -إستغلال النفوذ

 (.أو عرضه للبيع أو الشراء -أو بيع -أو إستقبال- أو ايواءه -أو ترحيله -أو نقل -استخدام)سواء كان ذلك 

فلم يشترط المشرع الإماراتي إستعمال أي من الوسائل السابقة في إرتكاب السلوك الإجرامي، فالجريمة واقعة ولو لم يستعمل 

 .الجاني أي من الوسائل السابقة

 أورده القانون الإماراتي هو على سبيل المثال إن التعداد للوسائل المستعملة في جريمة الإتجار بالبشر الذي -من وجهة نظرنا-ونرى 

 كل ما هو متصور من وسائل لإرتكاب السلوك، . في بعض الوسائل وعلى سبيل الحصر في البعض الآخر
ً
حيث أنه بعد أن عدد تقريبا

 .ذكر في متن تلك الوسائل التي عددها مصطلح أو غير ذلك من أشكال القسر

 .ول بأن الوسائل المستعملة في إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر جاءت على سبيل المثال والحصرللق -في رأينا-وهذا التعبير كان 

وهي أفعال السلوك السابق )، فقد حدد هو الآخر الوسائل المستعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي (1168)وبالنسبة للقانون المصري 

 (.ذكرها

القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال أو إذا تم ذلك بواسطة إستعمال : وذلك بما يلي حسب النص

الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول 

 .على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه

من  9فقرة / 2المادة )ق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية إستعمال أية وسيلة من الوسائل السابقةويلاحظ أنه لا يشترط لتحقي

وفي رأينا، فإن التعداد الوارد بشأن الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ( 9101قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 

 في أي منها إلى القول أنها جاءت على جاء على سبيل الحصر، حيث أن التعبيرات المستخ
ً
دمة من جانب المشرع لا تعطى مجالا

كذلك أن الوسائل المستعملة في السلوك الإجرامي تغطى وتشمل ما يمكن وما يتصور أن تقع به  -في تقديرنا-سبيل المثال، ونرى 

                                                           

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون رقم -انظر الفقرة الثانية من المادة الثانية )(  1167

 .شأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14القانون رقم )(  1168
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 على كل حا
ً
ل، لأنه شمل كل أنواع وصور وسائل إرتكاب هذه الجريمة، وعلى ذلك، فإن التعداد لوسائل السلوك لم يكن قاصرا

 .السلوك في هذه الجريمة

 النتيجة( ب) 

 

الإجرامي، والنتيجة قد تكون مادية ملموسة على أرض الواقع، تظهر في شكل ( النشاط)النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك 

من الجرائم متطلب فيه ذلك، حتى يمكن القول أن ماديات محسوسة ترى رؤية العين، بعد أقتراف السلوك الإجرامي، والغالب 

 .الجريمة قد وقعت تامة وذلك بوقوع نتيجتها

وهناك من الجرائم لا يتطلب المشرع أو النموذج القانوني للجريمة حدو  ماديات ملموسة على أرض الواقع من جراء القيام 

قتراف النشاط الإجرامي، ورغم ذلك تكون الجريمة قد بالسلوك، بمعنى أنه لا يتطلب نتيجة محسوسة، يمكن مشاهدتها بعد إ

 . وقعت تامة كذلك، بمجرد القيام بالنشاط الإجرامي

 (:جرائم الخطر-جرائم الضرر )تقسيم الجرائم من حيث النتيجة  −

 : تنقسم الجرائم من حيث النتيجة إلى نوعين

هو ما يطلق عليه جرائم الضرر، وهذا النوع من الجرائم يتطلب القانون فيه حدو  نتيجة مادية ملموسة نترتب على : النوع الأول 

، (النشاط)السلوك الإجرامي، حتى يمكن القول أن الجريمة قد وقعت تامة، أي القانون يتطلب حدو  ضرر من جراء السلوك 

هذه الجرائم، جرائم القتل، السرقة، الضرب، الإختلاس للمال العام، الإستيلاء وإلا لا تكون الجريمة قد وقعت تامة، ومن أمثلة 

 .الخ… للمال العام

هو ما يطلق عليه جرائم الخطر، وهذا النوع من الجرائم لا يتطلب وقوع نتيجة معينة، أو بمعنى آخر نتيجة مادية : النوع الثاني

أو النموذج القانوني لتلك الجرائم يفترض أن الجريمة قد وقعت تامة مكتملة ملموسة على الأرض، ترى رؤية العين، بل أن القانون 

 (.أي النشاط الإجرامي)في ركنها المادي، بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي 

 (.خال… الرشوة، التزوير في المحرارات بقصد الإستعمال، حيازة السلاح بدون ترخيص، حيازة المخدرات)ومن أمثلة هذه الجرائم 

هي جرائم سلوك فقط، وهي تشكل النسبة الأقل من مجموع الجرائم في كافة التشريعات ( أي جرائم الخطر)وهذا النوع من الجرائم 

الجنائية، وترجع العلة في إقرار هذا النوع من الجرائم هو حماية مصلحة أولى بالرعاية في كل نموذج قانوني لكل جريمة من هذه 

 .الجرائم

 :البشر والنتيجةجريمة الإتجار ب −

من خلال قراءة النصوص الواردة بشأن جرائم الإتجار بالبشر في كل التشريعات المقارنة نجد أن النموذج القانوني لتلك الجرائم 

لا يتطلب نتيجة معينة تتحقق، وإنما الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي ويكتمل ركنها المادي في كافة التشريعات 

 .، على أنه لا يمنع أن تقع نتيجة مادية على الأرض في بعض صور هذه الجريمةالمقارنة

 .ثم بعد ذلك الركن المعنوي يتوافر بتوافر القصد، وبالتالي تكون الجريمة مكتملة الأركان
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 .(1169)وليست من جرائم النتيجة( أي الخطر)وعلى ذلك، فإن جريمة الإتجار بالبشر هي من جرائم السلوك فقط 

 :وتفصيل ذلك من خلال القوانين المقارنة فيما يلي

 وبغرض الإستغلال: )بالنسبة للقانون العماني -
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 .يعد مرتكبا

 ...استخدام شخص أو نقله أو أيوائه أو أستقباله -أ

 ...(.استخدام حد  أو نقله أو أيوائه أو استقباله -ب

 وبغرض الإستغلال بالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الإستقبال لشخص سواء كان : ويتضح مما سبق
ً
أن كل شخص يقوم عمدا

 قامت الجريمة، بالإضافة إلى توافر الوسائل المستعملة في القيام بالسلوك التي حددها القانون في حق البالغ
ً
 أو حدثا

ً
 .(1170)بالغا

رد إرتكاب أحد صور السلوك والمتمثلة في الإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال ومن ثم فإن جريمة الإتجار بالبشر تقوم بمج

 وبغرض الاستغلال، ومن ثم، فإن الجريمة تقوم وتكتمل أركانها بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ولا يتطلب المشرع 
ً
لشخص عمدا

 .لوك ووسيلة السلوك التي حددها القانون قيام نتيجة معينة، المهم فقط أن تقوم علاقة سببية بين فعل الس

 :وبالنسبة للقانون المصري  -

 لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك 
ً
و البيع أو العرض للبيع أو الشراء أيعد مرتكبا

 .(1171)التسليم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيةالوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو 

ويتضح مما سبق، أن الجريمة تقع بمجرد التعامل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو 

ه الصور بقصد الاستغلال أو التسليم، ومن ثم إرتكاب أي صورة من هذالاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال 

 كانت قامت الجريمة في حق مرتكبيها
ً
 .أيا

وعلى ذلك، لا يتطلب المشرع تحقق نتيجة معينة، فمجرد القيام بالسلوك قامت الجريمة، ولذلك فإن جريمة الإتجار بالبشر في 

ذي حدده المشرع ووسيلة السلوك هذا التشريع هي من جرائم السلوك، ولكن لابد من أن يكون هناك علاقة بين فعل السلوك ال

، ومن ثم تكون الجريمة قد قامت في ركنها المادي بمجرد توافر ذلك
ً
 .التي حددها المشرع حصرا

 بالنسبة للقانون الإماراتي -
ً
 :وأخيرا

 جريمة الإتجار بالبشر كل من
ً
 :(1172)يعد مرتكبا

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما -أ -0
ً
 .باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أورحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد  -ب
ً
استقطب أشخاصا

 .وذلك بغرض الاستغلال.... أو عبر حدودها الوطنية

                                                           

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون  9انظر المادة )(  1169

سيأتي عرض لهذه الوسائل المستعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي عند تحدثنا عن علاقة السببية، حيث أن علاقة السببية في هذه الجريمة )(  1170

 .طبيعة خاصة لها

 .بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14المادة الثانية من القانون )(  1171

 .9107لسنة  0في شأن مكافحة الإتجار بالبشر المعدل بالقانون رقم  9111لسنة  70من القانون الاتحادي رقم ( 0)مكرر  0المادة )(  1172
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 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال -ج

 بالبشر -9
ً
 :يعتبر إتجارا

 .إستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال -أ

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتضح مما سبق أن القيام بأي صورة من صور السلوك الإجرامي، والمتمثلة في بيع أشخاص أو استخدامهم أو تجنيدهم أو نقلهم 

تسليمهم او استلامهم سواء داخل البلاد أو خارج البلاد أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا إيوائهم أو استقبالهم أو  أو ترحيلهم أو 

لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، أو استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله 

 .و عرضه للبيع أو الشراءبغرض الاستغلال أو بيع طفل أ

ومن ثم يتضح أن المشرع لا يتطلب تحقق نتيجة معينة، وإنما مجرم القيام بأي صورة من صور السلوك الإجرامي قامت الجريمة 

في  -يرنافي تقد-قصد الإستغلال، وبناء عليه، تعتبر جريمة الإتجار بالبشر جريمة من جرائم السلوك  -بطبيعة الحال-مع تطلب 

أحد أفعال السلوك التي حددها المشرع متوافر بالإضافة إلى توافر أحد صور وسائل نون الإماراتي كذلك يشرط أن يكون القا

مقترف هذه الجريمة، ثم بعد ذلك يتم السلوك التي حددها المشرع، ففي هذا الحال يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حق 

 .بحث الركن المعنوي 

 .ل بخصوص النتيجة في جرائم الإتجار بالبشر ينبغي التفريق بين نتيجتين في تقديرناوفي ختام القو 

 .الجريمة التامة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر .0

 .الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر .9

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 .الجريمة التامة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر .0

بها تلك التي وقعت من حيث السلوك الإجرامي فقط، فهي كذلك تعتبر وقعت تامة في نظر القانون ويستحق مرتكبيها يقصد 

، بمعنى وقوع أفعال السلوك الإجرامي التي حددها المشرع . العقوبة كاملة
ً
ي صورة أ)ولابد أن يتحقق في هذا الشأن، السلوك كاملا

كما حددها المشرع، وأن تتوافر علاقة السببية ( وسائل السلوك لأي صورة من هذه الوسائل أي)بالإضافة إلى أدوات السلوك ( منها

 .(1173)بين فعل السلوك ووسيلة السلوك كما حددها القانون، مع فرض توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه المشرع

 :الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر .7

، أييقصد بها تلك الجريمة من جر 
ً
 :ائم الإتجار بالبشر التي وقعت مكتملة في ركنها المادي على الأرض، بمعنى وقوع السلوك كاملا

فعل من أفعال السلوك المحددة من جانب المشرع، وإرتكاب أي وسيلة من وسائل السلوك التي حددها المشرع في سبيل إرتكاب 

فعل السلوك أي توافر علاقة السببية بين فعل السلوك والوسيلة المستعملة في وقوعه، ووقوع النتيجة المادية القصوى، وأن 

وأن كانت هذه النتيجة غير متطلبة سواء لقيام الجريمة . الإجرامي والنتيجة القصوى سلوك تكون هناك علاقة سببية قائمة بين ال

                                                           

 سيأتي شرح القصد المتطلب في هذه الجريمة )(  1173
ً
 .لاحقا
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أو حتى إستحقاق العقاب لأن الجريمة قد وقعت تامة بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ويعني توافر عناصر من فعل السلوك 

 (.كما بينا فيما سبق)ووسيلة السلوك وعلاقة سببية مع توافر القصد 

 .لكن التصور هنا هو وقوع جريمة الإتجار بالبشر في صورتها القصوى المادية كما افترضها المشرع في تلك الصورة القصوى للنتيجة

 للقانون 
ً
كالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو )وهذه تتحقق عندما يرتكب الشخص أي فعل من أفعال سلوك الإتجار المحددة وفقا

  على( الخ... الاستقبال
ً
كالتهديد أو استعمال القوة أو العنف )أي شخص ثم يكون ذلك بإحدى وسائل هذا السلوك المحدد قانونا

 (.الخ... أو الإحتيال أو الخداع أو الاختطاف أو استغلال السلطة

 كالإستغلال الجنس ي أو الس
ً
دمة خرة أو الخوقوع النتيجة بناء على ذلك الإستغلال في صورة من صور الاستغلال المحددة قانونا

 أو التسول أو الاسترقاق أو إستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية
ً
 .الخ... قسرا

 علاقة السببية( جـ)

رائم ج)علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجريمة، وهو عنصر هام، لابد من توافره في جرائم الضرر 

ى القائم بالسلوك، فإذا لم تتوافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد حتى يمكن إسناد النتيجة إل( النتيجة

 .النتيجة إلى القائم بالسلوك وإنما يمكن إسنادها إلى سلوك آخر قد يكون آدى إليها

 :تعريف علاقة السببية

يقصد بعلاقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب في حدو  النتيجة، وعلاقة السببية عنصر في الركن المادي للجريمة، ومن 

التي ترتبط بالنشاط وهي النتيجة المادية، فإذا زهقت روح المجني عليه، فإن الفاعل لا يسأل الواضح أن المقصود بالنتيجة هنا 

 .(1174)في حدوثها عنها إلا إذا كان هو الذي تسبب

عدم وجود نص صريح في القانون المصري بخصوص معيار علاقة السببية، فإن أحكام النقض المصري تميل وعلى الرغم من 

بالفعل  تبدأعلاقة مادية )بشكل واضح إلى تبني نظرية السببية، ويبين ذلك من تعريف محكمة النقض علاقة السببية بأنها 

 أو خروجه فيما يرتكبه المتسبب وترتبط من الناحي
ً
ة المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا

 بالغير
ً
 .(1175)(بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا

>> حيث قررت أنه  93فقد ورد به نص بخصوص علاقة السببية وهو نص المادة  9103لسنة  2أما قانون الجزاء العماني النافذ 

لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها 

 للس
ً
 وفقا

ً
 أو محتملا

ً
ير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا

 لإحدا  نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه 
ً
 << .وحده كافيا

 :علاقة السببية في جرائم الإتجار بالبشر لها طبيعة خاصة

بة هذه نجد أن هناك اختلاف في طبيعة وتركي -كما بينا-ة بالنظر إلى جريمة الإتجار بالبشر وفق نصوصها في كل التشريعات المقارن

، وكذلك من حيث الركن المعنوي 
ً
 .(1176)الجريمة من حيث ركنها المادي أولا

                                                           

 .0234رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، . د)(  1174

 .20ص  92رقم  01، مجموعة أحكام النقض، س0272يناير سنة  92نقض   )(1175

 .013غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، ص )(  1176
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 .فالركن المادي في هذه الجريمة له تركيبة معقدة تختلف عن تركيبة الركن المادي في أي جريمة أخرى 

فإذا كان الركن المادي في أغلب الجرائم يتكون من ثلاثة عناصر هي النشاط أو السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية بين 

 .والنتيجة وذلك في جرائم الضرر السلوك 

عل أو ل في فوفي جرائم السلوك فقط أو جرائم الخطر، فإن الركن المادي يتكون من السلوك الإجرامي أو النشاط فقط سواء تمث

 .إمتناع عن فعل

من جرائم السلوك، لا تتطلب تحقيق نتيجة مادية على الأرض، بل  -فيما سبق-فإن الوضع في جريمة الإتجار بالبشر وهي كما بينا 

 مع فرض توافر 
ً
 بوقوع السلوك الإجرامي، بعناصره المتطلبة قانونا

ً
لقصد اتقوم الجريمة و تتحقق ويستحق مقترفيها العقاب كاملا

 .الجنائي المتطلب

 :السلوك الإجرامي وعناصره في جريمة الإتجار بالبشر

 في هذه الجريمة إلا بشرطين وهما  -كما قدمنا-جريمة الإتجار بالبشر جريمة سلوك 
ً
لوك عناصر الس)لكن السلوك لا يكون قائما

 (:في هذه الجريمة

 
ً
 .القيام بأفعال السلوك أو بفعل منها: أولا

 
ً
 .إستعمال وسائل السلوك أو وسيلة منها :ثانيا

 لكل تشريع-وهي التي نص عليها المشرع في النص القانوني 
ً
قصد حتى يرتكب السلوك وترتكب الجريمة بالإضافة إلى توافر  -وفقا

 .الإستغلال وهو الركن المعنوي في الجريمة

هي علاقة بين أفعال السلوك المجرمة  -لأنها من جرائم السلوك-لوقوع هذه الجريمة  -هنا-ويعني ذلك أن علاقة السببية المتطلبة 

ووسائل السلوك المحددة من قبل المشرع، فإذا توافرت هذه العلاقة توافر الركن المادي لهذه الجريمة، بالإضافة إلى الركن المعنوي 

 .أصبحت الجريمة مكتملة الأركان

أفعال السلوك الإجرامي لهذه الجريمة تتمثل في علاقة سببية بين فعل من  وعلى ذلك فإن السببية المتطلبة هي سببية بين عناصر 

السلوك المحددة وبين وسائل السلوك المحددة من جانب المشرع، فإذا تحقق ذلك قام الركن المادي وتوافر في حق مرتكب السلوك 

 .الإجرامي، وإذا توافر القصد قامت الجريمة مكتملة الأركان في حق صاحبها

 :يل ذلك كما يليوتفص

 :في القانون العماني

فإن كل شخص يقوم بأي فعل من أفعال السلوك والمتمثلة ( 9113لسنة  091من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ) 9وفق نص المادة 

حيلة أو الالإكراه أو التهديد )وسيلة من وسائل السلوك وهي وذلك عن طريق ( استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله)في 

أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة استضعاف أو بإستعمال سلطة ما على الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير 

 وبغرض الإستغلال وقعت (مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
ً
، توافر الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك عمدا

 :رتكبيها الجزاء الجنائي المقررة لهاالجريمة مكتملة الأركان وأستحق م

 .الخ... أما إذا كان استخدام الشخص أو إيواءه
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 كالتهديد أو الحيلة أو غير ذلك، فلا تتوافر علاقة السببية، ومن ثم لا يقوم 
ً
لم يكن بإستعمال وسيلة من الوسائل المحددة قانونا

 .السلوك الإجرامي ولا الركن المادي

 :وفي القانون المصري 

فإن كل من يقوم بأي فعل من أفعال السلوك ( بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 9101لسنة  14من القانون رقم ) 9وفق المادة 

التعامل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو )الإجرامي والمتمثلة في 

 استعمال القوة أو العنف أو )وذلك عن طريق أي بإستعمال وسيلة من الوسائل وهي ( تقبال أو التسليمالتسليم أو الإيواء أو الإس

ر تواف( الخ... التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة

 كانت صورة، وقعت الجريمة مكتملة الأركان واستحق مرتكبيها الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك بقصد الإست
ً
غلال أيا

 .الجزاء الجنائي المقرر لها

 كاستعمال ... أما إذا كان الاستخدام أو الإيواء أو النقل أو التسليم
ً
الخ، دون استعمال وسيلة من وسائل السلوك المذكورة آنفا

الخ، فإن علاقة السببية لا تتوافر بين السلوك ووسيلته، ومن ... أو الإحتيال أو الخداعأو التهديد بهما أو الإختطاف القوة أو العنف 

ثم، لا يقوم الركن المادي في حق مقترفه لإنتفاء علاقة السببية بين عناصر الفعل وعنصر الوسيلة المتطلب لقيام السلوك الإجرامي، 

 .ناك جريمة إتجار بالبشرومن ثم، الركن المادي للجريمة، وبناء على ذلك لا تكون ه

قط فالركن المادي فيها يتكون من سلوك إجرامي فخاتمة القول هنا؛ جريمة الإتجار بالبشر جريمة مختلفة في تكوينها وفي عناصرها 

 .وهو كاف لوقوع الجريمة مع فرض توافر القصد الجنائي المتطلب لوقوعها

، بل إن السلوك والسلوك الإجرامي هو الآخر مختلف في تكوينه فهو 
ً
لا يتكون كباقي الجرائم من فعل أو إمتناع عن فعل مثلا

 .الإجرامي يتكون من فعل وهو العنصر الأول، ويتكون كذلك من وسائل الفعل وهو العنصر الثاني

ب كذلك لجانب المشرع، وإحدى وسائل السلوك المتطوعلى ذلك، فإن علاقة السببية المتطلبة هي بين فعل السلوك المحدد من 

 ولا الجريمة قائمة في حق مرتكبيها
ً
 .من جانب المشرع، وإلا لا يكون الركن المادي قائما

 الفرع الثالث

 الركن المعنوي 

 :المقصود بالركن المعنوي 

لمه عولكي يتحدد ذلك، يلزم التعرف على مدى . يقصد بالركن المعنوي للجريمة؛ هو مدى إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة

 .بعناصر الجريمة المختلفة

فإن الركن المعنوي يعبر عن موقف الجاني من الناحية النفسية إزاء الجريمة، فلا يكفي أن يصدر الفعل عن الجاني، بل وبهذا، 

 .(1177)يلزم تحديد شكل الركن المعنوي لها

 :صور الركن المعنوي 

                                                           

 .012غنام محمد غنام، تامر محمد صالح، المرجع السابق، ص . د)(  1177
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وفي النوع الأول من الجرائم يتخذ القصد الجنائي شكل الركن المعنوي، أما في . الجريمة إما أن تكون عمدية، أو تكون غير عمدية

من قانون الجزاء العماني  22النوع الثاني من تلك الجرائم، فإن الخطأ غير العمدي يشكل الركن المعنوي، وأكدت ذلك المادة 

الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة، ويتوافر العمد : الجديد والنافذ بقولها

، وذلك بقصد إحدا  بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا 
ً
 قانونا

ً
الإرتكاب أو الامتناع مجرما

 يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بهانتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قا
ً
 .نونا

وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها، و يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ 

 .الفاعل أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة

اء أكان ذلك في شكل قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، فإن البعض وعلى الرغم من ضرورة توافر الركن المعنوي في كل جريمة، سو 

يرى أن هناك من الجرائم ما لا يلزم لتوافره وجود ركن معنوي من قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، كما هو الحال في المخالفات 

راض الخطأ أي بعدم التزام سلطة ، ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بإفت(1178)وغيرها مما أطلق عليه جرائم مادية، كالجرائم الإقتصادية

 .(1179)(القصد أو الخطأ غير العمدي)الإدعاء بإثبات الركن 

 :الأصل في التجريم العمد

إذا لم يحدد المشرع شكل الركن المعنوي في نص معين، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان من الواجب تفسير هذا النص بإعتبار 

 أو بخطأ غير عمدي بإعتبار أن عمومية أن الأصل في التجريم هو العمد أو الق
ً
ول بأنه يستوى أن يقع الفعل في هذه الحالة عمدا

 .النص وعدم تحديده بأنه عمدي يفيد تلك التسوية

 على هذا الأصل، 
ً
يتجه الرأي الراجح في الفقه إلى أن الأصل في التجريم هو العمد، وأن تجريم الخطأ غير العمدي يشكل خروجا

أن يرد به النص صراحة حتى يعاقب عليه، ومن ثم، فإن النص الذي يحدد شكل الركن المعنوي يتم تفسيره ومن ثم، يتعين 

 .(1180)بإعتبار أنه يستلزم العمد

 :القصد الجنائي

القصد الجنائي هو إتجاه إرادة الجاني عن علم إلى القيام بالنشاط والنتيجة، فالعلم والإرادة هما قوام القصد الجنائي، العلم 

 .النشاط والنتيجة وإتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النشاط والنتيجةب

 ،
ً
 قانونا

ً
ويتوافر العمد بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل، متى كان هذا الإرتكاب للفعل، أو الإمتناع مجرما

 ويكون ا
ً
 .لجاني قد توقعهاوذلك بقصد إحدا  نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا

، وسواء أكانت (1181)ويلاحظ أن القصد الجنائي ركن أساس ي في الجرائم العمدية سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات

 .من الجرائم التقليدية أو من الجرائم الاقتصادية

 :جريمة الإتجار بالبشر والركن المعنوي 

                                                           

 .000،ص0221عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، مطبعة المدني، . د)(  1178

 .22، ص0233عبدالعظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، )(  1179

 .911عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات بدون ناشر أو تاريخ ص . د)(  1180

 .09ص 0272انظر عكس ذلك؛ عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، )(  1181
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الجرائم، لا يتطلب القانون لقيامها أن يأتي الجاني صور السلوك المادي في صورة الركن إن جريمة الإتجار بالبشر كغيرها من 

بل لابد من أن يتوافر إضافة إلى ذلك ركنها المعنوي، والذي يعبر عن الحالة النفسية للجاني صاحب هذا . المادي للجريمة فحسب

ي قول أو فعل، وكذلك إرادة تشكل العنصر النفس ي السلوك، ذلك أن هذا السلوك ينطوى على حركة جسدية سواء تمثله ف

، ويتمثل الركن المعنوي في الجرائم (1182)لصاحب السلوك الإجرامي، إذ لابد أن تكون لماديات الجريمة إنعكاس في نفسية الجاني

لجريمة أو قبولها، ، والذي يعني إنصراف إرادة الجاني إلى إثبات السلوك وإحاطة علمه بعناصر ا(1183)العمدية في القصد الجنائي

حيث لابد أن تنصب الإرادة على السلوك والنتيجة المعاقب عليها، إذ يتمثل القصد الجنائي لجريمة الإتجار بالبشر بإعتبارها إحدى 

رك دالجرائم العمدية في قيام الجاني بتجنيد المجني عليه أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو ايوائه بمحض إرادته، وهو عالم بذلك م

لنشاطه، وإعتبار القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة ويبقى الركن المعنوي في هذه الجريمة ينصرف إلى العلاقة 

 
ً
إذ في حال إتيان الفعل بصفة عمدية تكون الإرادة للفاعل . النفسية بين مرتكب الجريمة والواقعة الإجرامية والمحظورة قانونا

ذي يقوم بإستغلال شخص في العبودية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بذلك هو عالم بعناصر الجريمة، بينما واضحة، فالجاني ال

ينصرف معنى الإرادة النفسية للفاعل والتي من خلالها يسيطر على فعله من خلال توجيهه على نحو مخالف للقانون إلى عنصر 

 .(1184)الإرادة والمتعلقة بالنتيجة الإجرامية

، لابد من إمعان النظر هنا بشأن عنصر العلم بخطورة الفعل الإجرامي على النحو السابق ذكره، ففي الجريمة ألا يشكل ومع هذا

مجرد النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التجنيد أو الإستقبال عن طريق الإكراه أو الإختطاف خطورة على المجني عليه بغض النظر 

 .من خطرعن إستغلاله وما يشكل هذا الفعل 

إذن لابد من توافر القصد الجنائي العام لكي تقوم الجريمة والمكون من العلم والإرادة من الجاني بالنسبة للسلوك المكون لركنها 

 .المادي

إلى جانب توافر القصد الجنائي العام يتطلب المشرع في كل القوانين المقارنة، توافر القصد الجنائي الخاص بمعنى أن تتوافر لدى 

 .لجاني نية خاصة وهي نية الإضرار بالغيرا

ل بقصد الإستغلال كالإستغلال الجنس ي أو في التسو ) وقد عبر المشرع عن القصد الجنائي الخاص في جرائم الإتجار بالبشر بقوله 

 أو الاسترقاق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو الانسجة أو جزء منها
ً
 من إتفاق المشرعين على وبالرغم( أو في السخرة أو الخدمة كرها

إلا أن السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية للإستغلال ( إنسان حي)وحدة جرائم الإتجار بالبشر بخصوص محل الإعتداء وهو 

 .المرتكب من الجاني تفصح عن تعدد أشكال الإستغلال غير المشروع المؤدية إلى أضرار معنوية يصعب أصلاحها فيما بعد

 :فإننا نرى رؤية أخرى للقصد الجنائي المتطلب في جريمة الإتجار بالبشر، ونوضح ذلك فيما يلي وبناء على ذلك،

 :القصود الجنائية في جريمة الإتجار بالبشر

 لطبيعة تركيبة وتكوين جريمة الإتجار بالبشر المختلفة عن باقي الجرائم، وذلك في كل القوانين المقارنة كما بينا
ً
 .(1185)نظرا

 :الجنائي العامالقصد . 0

                                                           

 .22علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص. د)(  1182

 .71النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية،صمحمود نجيب حسني، . د)( 1183

 .22سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق،ص. د)( 1184

 .انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة)(  1185
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إذا كان القصد الجنائي العام هو إتجاه الإرادة إلى إرتكاب الوقائع المجرمة مع العلم بماهيتها من حيث الوقائع المادية وليس من 

 .حيث التجريم والعقاب بمعنى أن الفعل مجرم أم لا في قانون العقوبات، لأنه لا يعذر أحد بالجهل بالقانون 

بشر كجريمة عمدية ككل الجرائم لا بد فيها من توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، وهو ففي جريمة الإتجار بال

 . (1186)الخ…أن يعلم الجاني أنه يقوم بإستخدام أو إيواء أو استقبال أو النقل للشخص

، وأن تتجه إرادته بالفعل إلى (1187)الخ… بإستخدام التهديد أو العنف أو إستعمال القوة أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة

 في هذه الصورة، وهذا هو القصد الجنائي الأول الذي لا بد من توافره 
ً
تحقيق ذلك، فإن القصد الجنائي العام يكون متحققا

 .لقيام جريمة الإتجار بالبشر

 :القصد الجنائي الخاص. 7

غاية معينة من وراء إرتكاب الجريمة، هذا النوع من القصد إن هو يقصد بالقصد الجنائي الخاص، إتجاه نية الجاني إلى تحقيق 

 .في حقيقته إلا باعث معين يتوافر لدى الجاني

 .والأصل أنه لا يعتد بالباعث على وقوع الجريمة، غير أنه في بعض الجرائم يستلزم المشرع وجود هذا النوع من القصد لوقوعها

 .جار، فيلزم أن تنصرف نية الجاني من وراء الحيازة إلى الإتجار بالمخدراتمن ذلك، جريمة حيازة المخدرات بقصد الإت

 .وفي جريمة تزوير المحرارت يلزم أن تتجه نية الجاني إلى إستعمال المحرر فيما زور من أجله

 في إحدى الجرائم، فإن ذلك يأتي لكي يضاف إلى القصد الجنائي ال
ً
 خاصا

ً
 جنائيا

ً
غني عام، فهو إذن لا يوإذا استلزم القانون قصدا

 عنه، لذلك فإن الجرائم التي يلزم فيها قصد جنائي خاص هي من نوع الجرائم العمدية، فلا يتصور هذا النوع 
ً
عنه لأنه ليس بديلا

نية الجاني في القصد من القصد في الجرائم غير العمدية، وما يميز القصد الجنائي الخاص عن القصد الجنائي العام هو أن 

تتجه إلى غاية أخرى لا تدخل في أركان الجريمة، أما في القصد الجنائي العام، فإن نية الجاني تنصرف إلى أركان الجريمة  الخاص

 .(1188)من نشاط ونتيجة

 :وبتطبيق مفهوم القصد الجنائي على جريمة الإتجار بالبشر

رض معين من وراء القيام بالسلوك الإجرامي لدى تتطلب غاية أو باعث أو غنجد أن كل التشريعات في جريمة الإتجار بالبشر 

أي بأي صورة منه أو بالإستغلال المصنف أي الذي له صور معينة  -(1189)بصفة عامة-للمجني عليه ( الإستغلال)الجاني يتمثل في 

 .(1190)ومحددة من جانب المشرع

عات لقيام هذه الجريمة في كل التشريوعلى ذلك، فإن قصد الإستغلال هو قصد جنائي خاص في جريمة الإتجار بالبشر يلزم توافره 

المقارنة التي جرمت الإتجار بالبشر مع العلم أن الجريمة تكون وقعت مكتملة في أركانها من الناحية القانونية ولو لم يحد  إستغلال 

                                                           

 .انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة)(  1186

 .إنظر السلوك الإجرامي من حيث الأفعال والوسائل في جريمة الإتجار بالبشر في القوانين المقارنة، فيما سبق)(  1187

 .193محمود نجيب حسني، المرجع السابق، )(  1188

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها 9انظر المادة : وذلك كالمشرع العماني)(  1189

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها 9انظر المادة : كالمشرع المصري وذلك )(  1190
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 وأن يتوافر لدى الجاني غرض -كما بينا في موضعه-هو القيام بالسلوك الإجرامي وفق عناصره المتطلبة  بعد، فالمطلوب فقط

 .الإستغلال للمجني عليه بأي صورة، وبهذا يتوافر القصد الجنائي الخاص في قيام الجريمة

وهذا يمثل أفعال )ائه أو استقباله أن يقوم الجاني بإستخدام شخص أو نقله أو إيو  -وفق أحكام القانون العماني-ومثال ذلك 

وذلك بإستعمال الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإستغلال حالة إستضعاف أو ( السلوك الإجرامي

مة وأن تكون علاقة السببية قائ( وهذا يمثل وسائل السلوك... )بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى 

 وبغرض الاستغلال
ً
 .ومتوافرة بين فعل السلوك ووسيلته، ثم أن يكون ذلك عمدا

حتى وإن لم يحد  إستغلال فعلى بعد، للمجني في هذا الحال تكون جريمة الإتجار بالبشر قد وقعت في حق فاعلها مكتملة الأركان 

 .عليه

 .لبشر وهو القصد الثانيوبهذا يكون القصد الجنائي الخاص قد تحقق في جريمة الإتجار با

 :القصد الجنائي النوعي الخاص .5

لها طبيعة خاصة وتكوين وتركيب خاص بها يختلف عن كل الجرائم، وهذه الطبيعة والتكوين  -كما ذكرنا-جريمة الإتجار بالبشر 

 .والتركيبة الخاصة في كل القوانين المقارنة

تبين لنا أنها من جرائم السلوك وليست من جرائم النتيجة، حيث وجدنا أن  في الركن المادي لها حيث -فيما سبق-وقد بينا ذلك 

 .الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي فقط

وتبين لنا كذلك أن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة له طبيعة وتكوين وتركيب خاص، حيث أن السلوك يتكون في هذه الجريمة 

ولا بد من توافر علاقة السببية . هو العنصر الأول، و عنصر وسيلة الفعل، وهو العنصر الثانيمن عنصرين هما؛ عنصر الفعل، و 

 .بينهما حتى يقع السلوك الإجرامي

وعلى ذلك؛ فلابد من وقوع شرط أول وهو وقوع إحدى صور السلوك المحددة من جانب المشرع، والشرط الثاني أن يقع الفعل أو 

المحددة من جانب المشرع وأن تتوافر علاقة السببية بين الفعل والوسيلة المستخدمة في إيقاعه، صورة السلوك بإحدى الوسائل 

تغلال بغرض الإستوافر القصد الجنائي العام، وإذا كان ذلك السلوك المرتكب بعناصره السابقة  -كما بينا-وبهذا الوضع فقط 

البشر وفق ما أراد المشرع، لأنها تتطلب لوقوعها القصد الجنائي وقامت جريمة الإتجار بوفقط، توافر القصد الجنائي الخاص 

 .(1191)الخاص

ولكن قد يتطلب المشرع غرض نوعي خاص من وراء الغرض الخاص الأول، وهو ما نطلق عليه القصد الجنائي النوعي الخاص وهو 

 في بعض القوانين كالقانون المصري والإماراتيالقصد 
ً
 .الثالث المتطلب أحيانا

ولكن يلاحظ أن هذا القصد إذا لم يتوافر فالجريمة قائمة في حق الجاني بتوافر القصد الجنائي الخاص فقط، لأن قصد الإستغلال 

 .بأي صورة يجعل الجريمة قائمة ولو لم يتحقق أو يتبين لدى المحكمة القصد الجنائي النوعي الخاص

 :تطبيق على القانون المصري 

بعد أن حددت كيفية وقوع الجريمة في ركنها المادي، ار بالبشر في القانون المصري نجد أن المادة الثانية، بالنظر إلى جريمة الإتج

 لجريمة الإتجار بالبشر : أوضحت القصد المتطلب فيها، وتفصيل ذلك فيما يلي
ً
ل من يتعامل ك -وفق المشرع المصري -يعد مرتكبا

                                                           

 .091/9113من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  9وذلك وفق أحكام القانون العماني، انظر المادة )(  1191
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العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء  بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو 

إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال او .... أو الإستقبال أو التسليم

جة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول الضعف أو الحاالخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 

 كانت صورة بما في ذلك الإستغلال  -وذلك كله-على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه 
ً
بقصد الإستغلال أيا

 أو في أعمال الدعارة وسائر أشكال الإستغلال الجنس ي وإستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإ 
ً
باحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 .أو الأنسجة البشرية أو جزء منهاالاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء 

عامل بقصد التإذا كان )أن المشرع تطلب القصد الجنائي الخاص لوقوع جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة وذلك بقوله : ويتبين لنا

 كانت صوره
ً
 من ( الإستغلال أيا

ً
ثم بعد ذلك ذكر صور للإستغلال، وهذا يعني أن الجريمة إذا وقعت أو إذا توافر لدى الجاني أيا

 النوعي الخاص وهو القصد الثالثالصور المذكورة في صور الإستغلال يكون الجاني قد تحقق في شأنه و توافر القصد الجنائي 

د بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص، وقبلها القص( القصد الثالث)ة قد توافر فيها القصد الجنائي النوعي الخاص وتكون الجريم

 .الجنائي العام، أي أن الجريمة في هذه الحالة توافر فيها القصود الجنائية الثلاثة

 بإيواء شخص 
ً
قوة أو أو العن طريق التهديد ( وهو المجني عليه)ويتحقق القصد الجنائي النوعي الخاص كذلك إذا قام الجاني مثلا

 على أرض الواقع، 
ً
 وبغرض تحقق ذلك ماديا

ً
 أو في الخدمة قسرا

ً
 أو استغلاله جنسيا

ً
باستعمال الإحتيال و بغرض نزع أعضائه مثلا

، فإن القصد الجنائي النوعي الخاص 
ً
 .(1192)ةقد تحقق في هذه الجريم( القصد الجنائي الثالث)أو بتحققه فعلا

 المبحث الثاني

 في التشريع العماني والمصري والإماراتي (الحدث)وقعت في حق الطفل  جريمة الإتجار بالبشر إذا

 

عن جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع في حق الشخص ( الطفل)تختلف جريمة الإتجار في بعض شرائطها إذا وقعت على الحد  

 .البالغ

 من التشريع العماني(الحد )لهذا نحاول في هذا المبحث أن نبين شروط جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت في حق الطفل 
ً
 ، في كلا

 في مطلب مستقل
ً
 .والمصري والإماراتي، كلا

 المطلب الأول 

 في التشريع العماني

 

 أو أنثىبداية ننوه إلى أن الحد  هو كل من لا يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة سواء 
ً
 .(1193)كان ذكرا

 .إذا وقعت عليه جريمة الإتجار بالبشر( الطفل)لقد راعى المشرع العماني حالة الحد  

                                                           

 .انظر المطلب السابق-وهي ما تسمى لدينا بالجريمة التامة المادية كصورة من جرائم الإتجار بالبشر )(  1192

 (.د/0المادة )بإصدار قانون الطفل  99/9104والصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -في التشريع العماني-انظر قانون الطفل )(  1193

 .ج/0المادة  -9113لسنة  21وانظر قانون مساءلة الأحدا  العماني رقم 
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 .فلم يشترط تلك الشروط الخاصة لوقوع هذه الجريمة في حالة إقترافها في حق الشخص البالغ

 حق الحد ،وعلى ذلك، نحاول أن نبين الشروط الخاصة لهذه الجريمة في حالة إقترافها في 

 (الطفل)الشروط الخاصة بهذه الجريمة في حالة إقترافها ضد الحد  

من خلال قراءة نص المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني، نجد أن جريمة الإتجار بالبشر الواقعة في حق 

 :تمثل هذه الشروط فيما يليالحد ، لها شروط خاصة تختلف بها عن غيرها من صور جرائم الإتجار بالبشر، وت

 

 .إقتراف أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر - الشرط الأول  -0

  - الشرط الثاني -9
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .أو يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال - الشرط الثالث -2

 :ونوضح هذه الشروط فيما يلي

إقتراف أحد الأفعال المادية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وهي المتمثلة في  -الشرط الأول  -0

 (.أو استقباله -أو نقله أو إيوائه -استخدامه)

، وبتوافر غرض الإستغلال تكون الجريمة وقعت مكتملة 
ً
يلاحظ أنه إقتراف أحد هذه الأفعال يعتبر السلوك الإجرامي قد وقع كاملا

 .الأركان

ذات الشروط التي اشترطها عندما تقع في حق الشخص  -عندما تقع على الحد -أن المشرع لم يشترط في هذه الجريمة  ذلك

 .البالغ

، بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي والمتمثل في أحد أفعال السلوك التي نص عليها المشرع والتي 
ً
فالركن المادي للجريمة يكون قائما

 .بيناها فيما سبق

أن ترتكب أفعال السلوك الإجرامي بذات الوسائل التي نص عليها ( الطفل)رط المشرع لوقوع هذه الجريمة على الحد  ولم يشت

 .عندما ترتكب الجريمة في حق البالغ

، وقعت الجريمة في ركنها المادي، وهذا ما يميز هذه 
ً
بل إن المشرع نص على أن مجرد إقتراف السلوك الإجرامي دون وسائل مطلقا

 .(1194)جريمة عن الجريمة عندما تقع على شخص بالغال

من المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، حيث نص المشرع على أنه ( ب)وهذا ما نص عليه المشرع العماني في الفقرة 

 وبغرض الإستغلال>> 
ً
 جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :يعد مرتكبا

 ...-أ

 >>.نقله أو ايوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابقإستخدام حد  أو  -ب

                                                           

 .المبحث السابق -انظر الركن المادي لهذه الجريمة)(  1194
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الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإستغلال حالة : والوسائل المنصوص عليها في البند السابق هي

 .أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة استضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة

ومن هنا يتبين أن المشرع العماني لا يتطلب لوقوع جريمة الإتجار بالبشر في حق الحد  أن يرتكب الجاني وسائل السلوك الإجرامي 

الإجرامي أو إحداها والمحددة من من أجل إقتراف السلوك الإجرامي، بل إن الجريمة تقوم بمجرد إقتراف الجاني أفعال السلوك 

 .قبل المشرع على سبيل الحصر

من جانب آخر، لا يشترط لوقوع هذه الصورة من جريمة الإتجار بالبشر، والواقعة في حق الحد  قيام علاقة سببية بين أفعال 

ائمة بمجرد إتيان الجاني أحد أفعال السلوك الإجرامي ووسائله، كما اشترطها القانون لوقوعها في حق البالغ، وإنما الجريمة هنا ق

 من جانب المشرع وبفرض توافر غرض الإستغلال، الجريمة تكون مكتملة الأركان
ً
 .السلوك الإجرامي المحددة حصرا

 

 : الشرط الثاني -7
ً
 :أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

، حيث أن هذه ال
ً
جريمة جناية في كل صورها، ومن ثم فإن هذا الشرط جريمة الإتجار بالبشر في أية صورة منها لا ترتكب إلا عمدا

 .بديهي ومفترض في كل جرائم الإتجار بالبشر وفي كل صورها

 في كل صورها، 
ً
ومن الجدير بالذكر، أن القانون العماني ذكر صراحة في نص المادة الثانية بأن جريمة الإتجار بالبشر تقع عمدا

 :وذلك عندما ذكر

 جريمة ا>>  
ً
 يعد مرتكبا

ً
 … << .لإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

 :أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال: الشرط الثالث -5

لابد لقيام جريمة الإتجار بالبشر في أية صورة لها، توافر غرض الاستغلال لدى الجاني، وهو قصد جنائي خاص، يلزم تحققه 

 .لقيام جريمة الإتجار بالبشر في حق مرتكبيها

 .هذه الجريمة في أية صورة لها لا تقوم بالقصد الجنائي العام وحده حيث أن

 ولم يحدد 
ً
وقد إختلف المشرع العماني عن باقي التشريعات المقارنة من أنه نص على قيام الجريمة يتوافر غرض الإستغلال مطلقا

 معينة للإستغلال تقع بها الجريمة كما فعل المشرع المصري أو الإماراتي
ً
 .صورا

 

 لمطلب الثانيا

 في التشريع المصري 

، واشترط لهذه الجريمة شروط خاصة (الحد )لقد إهتم المشرع المصري هو الآخر بجريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الطفل 

بها، وهي شروط أشد بطبيعة الحال لقيام الجريمة في حق الجاني غير تلك الشروط التي تقع بها الجريمة عندما تقع في حق 

 .(1195)العقوبة مشددة -نقصد حالة الطفل-شخص البالغ، وكذلك بالنسبة للعقوبة الأصلية المقررة في هذه الحالة ال

                                                           

 ( الحد )ستأتي دراسة العقوبة بالنسبة للطفل )(  1195
ً
 .في المبحث الثالث،لاحقا
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قد ساوى بين الطفل وعديمي الأهلية فيما يتعلق بالشروط المتطلبة  -يعكس المشرع العماني والإماراتي -ويلاحظ أن المشرع المصري 

 .لقيام الجريمة في حقهما

 أو عديمي الأهلية في  ونحاول هنا أن
ً
نلقى بالضوء على الشروط المتطلبة لقيام الجريمة في حق الجاني إذا كان المجني عليه طفلا

 .القانون المصري 

 الشروط الخاصة بالجريمة

أنه لم يشترط  (1196)-محل الدراسة-يتبين من خلال ما نص عليه المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر 

تلك الشروط الخاصة باقتراف جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الثانية وهي الشروط المتطلبة إذا كان المجني عليه 

 أو عديمي الأهلية
ً
 أوليس طفلا

ً
 .بالغا

 أو ذلك أن القانون المصري قد إختص المادة الثالثة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر بجعلها خاص
ً
 ة بالمجني عليه إذا كان طفلا

عديمي الأهلية، وبين من خلالها شروط هذه الجريمة إذا وقعت في حقهما، مع إستنباط باقي الشروط من خلال المادة الثانية التي 

 .أوضحت شروط إقتراف جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام

 :وهذه الشروط يمكن إجمالها فيما يلي

 .المادية المجرمة الواردة في المادة الثانية أو غيرها من أفعالإقتراف أحد الأفعال  -0

9-  
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال -2

 :وتفصيل هذه الشروط فيما يلي

 :إقتراف أحد الأفعال الإجرامية الواردة في القانون أو ما يشابهها: الشرط الأول . 0

 لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صور : ) المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري بأنهتقض ى 
ً
ة يعد مرتكبا

 (.في شخص طبيعي

 من أفعال تقع بها الجريمة لم يرد على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال
ً
 .ويعد ما ذكره المشرع تاليا

أو  -ليمأو التس -أو النقل -أو الاستخدام -البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما)ع في النص هي والأفعال التي ذكرها المشر 

 (.أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية -أو الإستقبال -الإيواء

 للسلوك الإجرامي إذا إقترف أحد الأفعال السابقة أو بأية صورة أخرى خلاف ما سبق طالما وقع الفعل 
ً
وعلى ذلك يكون مقترفا

 (.كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي)على بشر، وهذا ما قصده المشرع من مقولة 

ا أورد أفعال السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر وفي هذا يختلف المشرع المصري عن المشرع العماني والإماراتي حيث أنهم

 .على سبيل الحصر

 لأي إجتهاد أو عبث 
ً
 أن يترك الباب مفتوحا

ً
 فعلا في ذلك، لأنه في مجال التجريم والعقاب لا يجب أبدا

ً
ونرى من جانبنا أنهما حسنا

 .فق رؤيته تحت طائلة التجريملأي شخص حتى ولو كان القاض ي ليحدد أفعال السلوك الإجرامي التي تقع و 

                                                           

 .9101لسنة  14القانون رقم )(  1196
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ويلاحظ أنه بمجرد إرتكاب الجاني أحد أفعال السلوك الإجرامي سابقة التبيان أو ما يشابهها، قامت الجريمة في ركنها المادي في 

 .حقه

سائل و  ذلك أن المشرع بالنسبة لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة في حق الطفل أو عديمي الأهلية لم يشترط أن يقترف الجاني

السلوك الإجرامي المنصوص عليها في المادة الثانية والتي اشترطها المشرع لوقوع الجريمة في ركنها المادي عندما ترتكب على غير 

 .الطفل أو عديمي الأهلية

طة بواسإستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو : >> ووسائل السلوك الإجرامي التي نص عليها المشرع المصري تتمثل في

الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية 

 >>.أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه

لسلوك الإجرامي سابقة البيان أوردها القانون المصري على سبيل ووسائل السلوك الإجرامي السابقة أو بمعنى أدق وسائل أفعال ا

 .الحصر

لا يشترط و : )خاصة في الفقرة الثانية منها على أنه -من القانون محل الدراسة-ودليل ذلك أن المشرع المصري نص في المادة الثالثة 

 ...(.لمشار إليهالتحقيق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية إستعمال آية وسيلة من الوسائل ا

 : الشرط الثاني. 9
ً
 :أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

 .جريمة الإتجار بالبشر إذا تم اقترافها في حق الطفل أو عديمي الأهلية كإقترافها في حق البالغ فهي جريمة عمدية في كل الأحوال

 -لأن جريمة الإتجار بالبشر 
ً
 .وليست جنحة، ومن ثم، لا ترتكب إلا في صورة عمديةهي جناية في كل صورها  -كما ذكرنا سلفا

، كما فعل المشرع العماني، لأن الأمر 
ً
لا  -في تقديرنا-وجدير بالذكر أن المشرع المصري لم ينص على ضرورة وقوع الجريمة عمدا

 .يتطلب النص على ذلك

 :أن يرتكب الجاني أفعال السلوك الإجرامي بغرض الإستغلال: الشرط الثالث .5

ى وهذا الإستغلال هو غرض لدرتكاب جريمة الإتجار بالبشر في آية صورة لها لا يكون إلا بغرض الإستغلال للمجني عليه فيها، إ

 .الجاني وهو يمثل القصد الجنائي الخاص المتمثل والمتطلب لوقوع هذه الجريمة وقيامها في حق مقترفيها

ن هنا إذا توافر لدى الجاني هذه الصورة النوعية من غرض الإستغلال، فإن إلا أن المشرع المصري ذكر بعض صور الإستغلال، وم

، بل هو قصد جنائي نوعي خاص، ومن ثم، فإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر 
ً
 خاصا

ً
 جنائيا

ً
القصد الجنائي في هذه الحالة ليس قصدا

، تقوم الجريمة هنا بتوافر القصد الجنائي النوعي
ً
 . (1197)الخاص بغرض استئصال الأعضاء مثلا

 

 

 

 

                                                           

 .ما أبديناه في شرحنا للقصود الجنائية في جريمة الإتجار بالبشر، المبحث الأول، المطلب الخامس، فيما سبق: انظر)(  1197
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 المطلب الثالث

 في التشريع الإماراتي

 

 
ً
 أو معاقا

ً
 .(1198)لقد شدد المشرع الإماراتي العقاب على جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 من حيث العقوبة المقررة، 
ً
 أو إذا كان معاقا

ً
المشددة المقررة للجريمة وجعلها العقوبة إذ أنه ساوى بين المجني عليه إذا كان طفلا

 
ً
 .(1199)في حالتها الثانية على ما سيأتي بيانه لاحقا

إلا أنه فيما يتعلق بشروط إرتكاب الجريمة في حقهما، فلم يستثنى فقط إلا الطفل، ولم يستثنى المعاق من الشروط العامة لإرتكاب 

لعادي والبالغ، بينما إستثنى الطفل فقط من هذه في حالة إرتكاب الجريمة في حق الشخص االجريمة، وهي الشروط المقررة 

، وهذا عيب 
ً
 كان يجب على المشرع -في تقديرنا-الشروط وجعل الجريمة تقع في حقه، بشروط خاصة على ما سيأتي بيانه لاحقا

 خاصة وأنهما في نفس مركب المركز القانوني
ً
 .أن يتفاداه بالمساواة بينهما في هذا الجانب أيضا

 .ا تقدم، نقوم بدراسة الشروط الخاصة بهذه الجريمة في القانون الإماراتيوبناء على م

 

 الشروط الخاصة بالجريمة

 

الفرق بين جريمة الإتجار  -محل الدراسة-من قانون مكافحة الإتجار بالبشر  (1200)0أوضح المشرع الإماراتي في المادة الأولى مكرر 

 .وبين جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الطفلبالبشر الواقعة على الشخص العادي أو البالغ 

وكذلك بينا في موضوع سابق أركان جريمة وقد أوضحنا فيما سبق في موضعه شروط وقوع هذه الجريمة في حق الشخص البالغ، 

 .الإتجار بالبشر بشكل عام

، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما  وعلى ذلك، فإننا هنا نعرض الشروط الخاصة بهذه الجريمة إذا كان المجني عليه فيها
ً
طفلا

 :من قانون مكافحة الإتجار بالبشر محل الدراسة 9خاصة البند  0مكرر  0يلي، وذلك من خلال قراءة المادة 

 .اقتراف أحد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي والواردة في القانون على سبيل الحصر .0

 من قبل الجاني .9
ً
 .أن ترتكب هذه الأفعال عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الاستغلال .2

 :ونفصل هذه الشروط فيما يلي

                                                           

 المشرع العماني والمشرع )(  1198
ً
 .المصري وأغلب التشريعات المقارنةوذلك كما فعل أيضا

 من هذه الدراسة)(  1199
ً
 .انظر المبحث الثالث لاحقا

في شأن  9111لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  9107لسنة  0تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم )(  1200

 .مكافحة الإتجار بالبشر
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 : الشرط الأول  .0
ً
 :اقتراف أحد أفعال السلوك الإجرامي المنصوص عليها حصرا

: ذكربجريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت على الطفل حيث ( المضافة 0البند الثاني من المادة الأولى مكرر )إختص المشرع الإماراتي 

 بالبشر ولو لم ينطو على إستعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي)
ً
 :يعتبر إتجارا

 .إستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال( أ)

 (.بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء( ب)

 ويتضح من عرض الفقرة السابقة من النص، أن المشر 
ً
 بعينها تقوم الجريمة بها إذا كان المجني عليه طفلا

ً
 .ع حدد أفعالا

ع أو بيع طفل أو عرضه للبي.... استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله: )وأفعال السلوك الإجرامي هذه تتمثل في

 (.الشراء

لإتجار بالبشر الواقعة على الطفل بأفعال معينة تختلف وهذه الأفعال أوردها القانون على سبيل الحصر، وهو قد اختص جريمة ا

بعض الش يء عن تلك الأفعال التي تمثل السلوك الإجرامي لجريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت على الشخص البالغ أو في صورتها 

لوك الإجرامي للجريمة الإماراتي يختلف عن المشرع المصري والعماني في هذا الشأن، حيث أن أفعال الس، والمشرع (1201)العادية

 .سواء وقعت على البالغ أو الطفل في كلا التشريعين هي هي

وبمجرد إقتراف الجاني أحد أفعال السلوك السابقة وقعت الجريمة في ركنها المادي دون إشتراط قيام الجاني بوسائل السلوك 

عمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو بواسطة التهديد بالقوة أو بإست)المحددة في القانون على سبيل الحصر وهي 

والتي اشترطها القانون ( الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف

 .(1202)لإقتراف الركن المادي بالنسبة لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة على البالغ أو في صورتها العادية

 بالبشر ولو لم ينطو على إستعمال : )حيث ذكر 0مكرر  0ودليل ذلك ما نص عليه القانون في البند الثاني من المادة 
ً
يعتبر إتجارا

 :أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي

 ...استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله -أ

 (.الشراءبيع طفل أو عرضه للبيع أو  -ب

وعلى ذلك لم يشترط المشرع بالنسبة لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة في حق الطفل إرتكاب الجاني وسائل السلوك الإجرامي سالفة 

 سالفة البيان (0)الأولى مكرر من المادة ( ب)البيان في الفقرة 
ً
، وإنما بمجرد إقتراف الجاني أفعال السلوك الإجرامي والمحددة حصرا

وقعت الجريمة في ركنها المادي واكتملت عناصر الركن المادي في الجريمة  0مكرر  0من المادة ( ب)و ( أ)فقرة  9ردة في البند والوا

 .دون إشتراط إقتراف الجاني لوسائل السلوك الإجرامي

 : الشرط الثاني .7
ً
 :أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمدا

                                                           

 .لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ في القانون الإماراتي فيما سبق، المبحث الأول  انظر أفعال السلوك الإجرامي)(  1201

 .انظر الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر، المبحث الأول )(  1202
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، جريمة الإتجار بالبشر،
ً
  كما أوضحنا مرارا

ً
 أو جماعة، وسواء أكان جريمة عمدية، لا تقوم إلا عمدا

ً
في حق مقترفيها سواء كان فردا

 
ً
 أو طفلا

ً
 .المجني عليه فيها بالغا

 من قبل مرتكبيها، وهذا لا يحتاج إلى النص عليه من 
ً
فهذه الجريمة جناية في كل صورها، ومن ثم، فإن الجناية لا ترتكب إلا عمدا

 
ً
 .فعل المشرع ذلك بعدم النص على ذلكقبل المشرع، وحسنا

 :أن يرتكب الجاني أفعال السلوك الإجرامي بغرض الإستغلال: الشرط الثالث .5

جريمة الإتجار بالبشر لا تقوم إلا بغرض الإستغلال للمجني عليه في آية صورة لها، لأنها جريمة لا تقوم إلا بغرض واحد دنئ وهو 

 ) للبشر وهو المجني عليه( وهو من البشر)أي استغلال الجاني . إستغلال البشر
ً
 (.وهو من البشر أيضا

 -وغرض الإستغلال 
ً
وعلى ذلك، هذه الجريمة، لا تقوم إلا هو يمثل القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة،  -كما ذكرنا سلفا

غرض إستغلال نوعي مثل بتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في غرض الإستغلال، وإذا كان غرض الجاني من الجريمة 

 أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات شبيهة )
ً
الاستغلال الجنس ي أو استقلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرا

م فقط تقو بتوافر قصد جنائي آخر هو القصد الجنائي النوعي الخاص ولا  -في تقديرنا-فالجريمة تقوم هنا  (1203)(بالرق أو الاستعباد

 .(1204)بالقصد الجنائي الخاص

 المبحث الثالث

  الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه العقوبة الأصلية المقررة لجريمة
ً
 )طفلا

ً
 في التشريع العماني والمصري والإماراتي( حدثا

 

 من القانون العماني والقانون 
ً
 .المصري والقانون الإماراتينحاول أن نبين العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة في كلا

 لما يلي
ً
 :ونناقش كل قانون في مطلب مستقل وفقا

 .العقوبة المقررة في القانون العماني:  المطلب الأول 

 .العقوبة المقررة في القانون المصري :  المطلب الثاني

 .العقوبة المقررة في القانون الإماراتي:  المطلب الثالث

 

 

 

 

 

                                                           

 .ون محل الدراسةمكرر المضافة إلى القان 0من المادة  2وهي أغراض الاستغلال التي نص عليها المشرع الإماراتي في البند )(  1203

 .انظر ما قدمناه من قبل في شرح الركن المعنوي لجريمة الإتجار بالبشر، الأركان العامة، المبحث الأول )(  1204
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 المطلب الأول 

 المقررة للجريمة في القانون العمانيالعقوبة 

بينا من قبل، أن المشرع في كل التشريعات المقارنة، ذكر حالتين للعقاب لجريمة الإتجار بالبشر، حالة أولى وهي ذات عقوبة مخففة 

 ه في الجريوهي عقوبة جناية وهي مقررة للجريمة في الحالات العادية التي تقع فيها الجريمة خاصة عندما يكون المجني علي
ً
مة شخصا

 
ً
 بالغا

ً
 .عاديا

 
ً
 .والحالة الثانية وهي ذات عقوبة مشددة وهي مقررة للجريمة في حالات وظروف معينة حددها المشرع حصرا

 
ً
 )ومن ضمن الحالات المشددة التي شدد القانون العماني فيها العقاب لجريمة الإتجار بالبشر، هي إذا كان المجني عليه حدثا

ً
، (طفلا

يعاقب على جريمة الإتجار >> ذلك في المادة التاسعة الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإتجار بالبشر حيث نص على أنه وذكر 

بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 

 :لآتيةمائة ألف ريال في أي حالة من الحالات ا

  -أ
ً
 ...>>.إذا كان المجني عليه حدثا

 خلاصة:

يلاحظ أن المشرع العماني عندما ذكر الحد  فيما يتعلق بتشديد العقاب في حالة وقوع جريمة الإتجار بالبشر عليه، ذكر معه 

 .ذوي الإحتياجات الخاصة

 :حيث ذكر( أ)وذلك يتضح من نص المادة التاسعة فقرة 

 أو من ذوي الإحتياجات الخاصةإذا كان المجني  -أ>> 
ً
 … << .عليه حدثا

إلا إنه فيما يتعلق بالشروط الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الحد  والتي بينا شروطها فيما سبق، لم يذكر معه ذوي 

 .من المادة الثانية( ب)الإحتياجات الخاصة وذلك في الفقرة 

 المطلب الثاني

 العقوبة المقررة للجريمة في القانون المصري 

حالة أولى وهي تخص بالعقاب الجريمة في الأحوال  -كما بينا من قبل-قرر المشرع المصري حالتين للعقاب لجريمة الإتجار بالبشر 

وهي عقوبة جناية، والحالة الثانية وهي تختص بالعقوبة المقررة للجريمة، ولكن في أحوال وظروف معينة حددها المشرع العادية 

 وهي عقوبة أشد من العقوبة المقررة في الحالة الأولى
ً
 .حصرا

 في الفقرة )أ( من المادة الثانية وهذا يعني أنه إذا كان المشرع إعتبر ال
ً
جريمة تقوم بمجرد وقوع أحد الأفعال المادية المنصوص عليها حصرا

باستغلال  و والمتمثلة في )إستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله( دون اشتراط وسائل السلوك والمتملثة في )الإكراه أو التهديد أو الحيلة أ

لال حالة إستضعاف أو إستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت الوظيفة أو النفوذ أو باستغ

 بمباشرة أو غير مباشرة(، عندما تقع على ذلك الحدث، إلا أنه فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، يشترط لقيام الجريمة في حقه أن يرتك

 جرامي أي أنها ذات الشروط التي تقع بها الجريمة في حق الشخص العادي والبالغ.الجاني السلوك الإجرامي ووسائل السلوك الإ 
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لمادة مة الإتجار بالبشر، وهي اوبالنظر إلى المادة السادسة من القانون المصري وهي الخاصة بالعقوبة المقررة للحالة الثانية لجري

التي ورد بها الحالات والظروف المشددة وكذلك العقاب المقرر لهذه الحالات، نجد أن من ضمن الحالات التي نص عليها المشرع 

 أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة
ً
 .لتشديد العقوبة هي حالة ما إذا كان المجني عليه طفلا

يعاقب كل من أرتكب جريمة الإتجار بالبشر : )لسادسة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري من أنهوفي ذلك تقض ي المادة ا

ليه إذا المجني ع: )بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جينة ولا تجاوز خمسمائة ألف جينة في أي من الحالات الآتية

 أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاق
ً
 (.ةطفلا

 أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة من حيث العقوبة 
ً
ويلاحظ أنه إذا كان القانون المصري قد ساوى بين المجني عليه إذا كان طفلا

 .المقررة وذلك بنفس درجة تشديد العقوبة

ى فيها لأهلية والتي أكتفإلا أنه لم ينص على ذوي الإعاقة ضمن الحالة التي تقع فيها جريمة الإتجار بالبشر على الطفل وعديمي ا

المشرع بوقوع السلوك الإجرامي فقط، دون إرتكاب وسائل السلوك واعتبر الجريمة وقعت في ركنها المادي، وهذا تغريق لا مبرر له 

 .إذا كان يجب أن يتساوى ذوي الإعاقة مع الطفل وعديمي الأهلية من حيث شروط إرتكاب الجريمة كذلك -في رأينا-

 المطلب الثالث

 العقوبة المقررة للجريمة في القانون الإماراتي

 
ً
 أو معاقا

ً
 .(1205)لقد شدد المشرع الإماراتي العقاب على جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 من حيث العقوبة المقررة وجعلها العقوبة المشددة 
ً
 أو كان معاقا

ً
ي المقررة للجريمة فإذ أنه ساوى بين المجني عليه إذا كان طفلا

 
ً
 .حالتها الثانية على ما سيأتي بيانه لاحقا

إلا أنه فيما يتعلق بشروط إرتكاب الجريمة في حقهما، فلم يستثنى فقط إلا الطفل ولم يستثنى المعاق من الشروط العامة لإرتكاب 

بينما استثنى الطفل فقط من هذه  الجريمة وهي الشروط المقررة في حالة إرتكاب الجريمة في حق الشخص العادي والبالغ،

 -الشروط وجعل الجريمة تقع في حقه، بشروط خاصة 
ً
كان يجب على المشرع الإماراتي  -في تقديرنا-وهذا عيب  -كما بينا سابقا

 أن يتفاداه بالمساواه بينهما في هذا الجانب خاصة وأنهما في نفس مركب المركز القانوني من حيث الظروف الإنسانية
ً
 .أيضا

 العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة

قرر حالتين للعقاب على جريمة الإتجار بالبشر، حالة أولى وفيها  -كسائر القوانين الأخرى  -بينا فيما سبق، أن القانون الإماراتي 

ة و أحوالها العادية، الحالالعقوبة وإن كانت عقوبة جناية إلا أنها أخف عن الحالة الثانية، وهي مقررة للجريمة في ظروفها العادية أ

 
ً
، وهي مقررة للجريمة في أحوال وظروف معينة حددها المشرع حصرا

ً
 .(1206)الثانية وفيها العقوبة مشددة وهي عقوبة جناية أيضا

نها أ وبقراءة المادة الثانية المعدلة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي والخاصة بالعقاب على جريمة الإتجار بالبشر، نجد

بينت في فقرتها الأولى، العقوبة المقررة للجريمة في صورتها العادية، وفي الفقرة الثانية أوضحت العقوبة المقررة للجريمة في صورتها 

 .المشددة أي بتوافر أحوال وظروف معينة

                                                           

 .المعدلة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي محل الدراسة 9انظر المادة )(  1205

 .الجريمة عن شروط هذه -فيما سبق في المبحث السابق-انظر ماذكرناه )(  1206



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

453 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 :وفي ذلك تنص الفقرة الثانية

 :وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية)

 إذا كان  -أ
ً
 أو معاقا

ً
 (.الضحية طفلا

 هي السجن المؤبد كعقوبة أصلية
ً
 .وعلى ذلك، فإن العقوبة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه فيها طفلا

 في موضعه-ويلاحظ 
ً
، إ -كما ذكرنا سلفا

ً
 أو معاقا

ً
 أنه لا أن المشرع هنا قد ساوى فيما يتعلق بالعقوبة بين المجني عليه إذا كان طفلا

وهذا عيب كبير إذ هما على نفس الدرجة من الضعف وعدم  -لم يساو بينهما فيما يتعلق بشروط وقوع الجريمة في حق كلا منهما

فالبنسبة للطفل لم يشترط أرتكاب وسائل السلوك الإجرامي، وإنما بمجرد إرتكاب الجاني أفعال السلوك الإجرامي والمحددة  -الحيلة

 قامت الجريمة
ً
في ركنها المادي، بينما بالنسبة للمعاق فيسرى في حقه الشروط العامة للجريمة وهي ضرورة إرتكاب الجاني  حصرا

 حتى تقوم الجريمة في ركنها المادي
ً
 .(1207)أفعال السلوك وأن ترتكب هذه الأفعال بوسائل السلوك المحددة حصرا

 الخاتمة

 

 على المستوى أو حماية ( الحد )ما من شك في أن حماية الطفل 
ً
الطفولة أمر مهم في كل التشريعات في كل دول العالم، وأيضا

 على المستوى العالمي بوضع حماية للطفل والطفولة من كل 
ً
الدولي والعالمي، لذا إهتمت كل الدول على المستوى الداخلي وأيضا

 .رحلة السنية من حياة أي شخصما قد يتعرض له من إعتداء وغير ذلك من أمور ومتاعب قد يتعرض لها في هذه الم

لهذا كانت هناك حماية داخلية على مستوى الدول للطفل ضد جرائم الإتجار بالبشر، فوضعت الدول تشريعات داخلية لمكافحة 

 كان هذا على المستوى العالمي ح
ً
ث يالإتجار بالبشر وبطبيعة الحال مكافحة الإتجار بالأطفال وذوي الإعاقة وعديمي الأهلية، وأيضا

 في هذا الشأن
ً
 .كانت الأمم المتحدة أول من وضع بروتوكولا

ن جريمة م( الحد )لهذا، كانت هذه الدراسة التي حاولنا فيها من القاء الضوء بنظرة تأصيلية تحليلية مقارنة حول حماية الطفل 

امة لهذه الجريمة، ثم بعد ذلك الإتجار بالبشر، موضحين ماهية هذه الجريمة من تعريف وطبيعة وخصائص وأسباب ثم أركان ع

 
ً
في كل من التشريع العماني والتشريع المصري ( حد )قمنا بتبيان شروط قيام هذه الجريمة عندما يكون المجني عليه فيها طفلا

 .والتشريع الإماراتي

توصيات، ويتبين ذلك ومن خلال هذه الدراسة، فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج الهامة، وكذلك توصلنا إلى مجموعة من ال

 :فيما يلي

 

 
ً
 :النتائج -أولا

 أو التي تشهد  -0
ً
أن جريمة الإتجار بالبشر خاصة التي تقع في حق الأطفال تكثر في الدول الغير مستقرة سياسيا

 .مشاكل داخلية سواء كانت سياسية أو حروب داخلية أو حروب خارجية أو ضعف إقتصادي

                                                           

 .انظر شرح الأركان العامة للجريمة الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي، المبحث الأول فيما سبق)(  1207
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عام، إذا قام الجاني بإرتكاب أفعال السلوك الإجرامي المنصوص عليها في كل تقوم جريمة الإتجار بالبشر بشكل  -9

 أن ترتكب الأفعال بالوسائل التي نص عليها المشرع وفق قانون كل دولة
ً
 .تشريع وأيضا

يلاحظ أن أفعال السلوك الإجرامي وكذلك وسائل السلوك، هي في الغالب واحدة ومتشابهة في كل التشريعات  -2

 لتشريع كل دولة وذلك فيما يتعلق بأفعال السلوك الإجرامي أو حتى وإن اختلفت ف
ً
قط من حيث الزيادة أو النقص وفقا

 كالتشريع العماني ومنها ما يأتي بأفعال السلوك على سبيل المثال 
ً
وسائله، فمن التشريعات ما يأتي بأفعال السلوك حصرا

 السلوك على سبيل المثال كالتشريع العماني، ومنها ما يأتي بهاكالتشريع المصري، وكذلك من التشريعات ما يأتي بوسائل 

 .على سبيل الحصر كالتشريع المصري 

 أو حدثا  -4
ً
 كان المجني عليه فيها سواء كان بالغا

ً
 )لا تقوم جريمة الإتجار بالبشر أيا

ً
جنائي إلا بتوافر القصد ال( طفلا

، ثم توافر قصد جنائي خاص وهو قصد الاستغلال
ً
في كل التشريعات المقارنة، وبتوافر غرض بعينه من الجريمة  العام أولا

كغرض نزع الأعضاء من جسد المجني  -في تقديرنا-فهنا تقوم الجريمة بقصد ثالث وهو القصد الجنائي النوعي الخاص 

 .(1208)عليه

 أو شتختلف جريمة الإتجار بالبشر من حيث الشروط الخاصة لقيامها عندما يكون المجني عليه فيها بالغ -7
ً
 ا

ً
خصا

 
ً
 بخلاف ما تقع على المجني عليه إذا كان طفلا

ً
 )عاديا

ً
 (.حدثا

 عن إرتكابها عندما يكون المجني  -1
ً
 عاديا

ً
 أو شخصا

ً
تختلف العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا كان المجني عليه بالغا

 
ً
 )عليه فيها طفلا

ً
 (.حدثا

 
ً
 :التوصيات -ثانيا

 .والتشريعات وإعادة صياغتها لتحديد المسؤولية الإجرامية في حق المتاجرينضرورة تطوير الأنظمة والقوانين  -0

 .والمتعاملين في إدارة مثل هذه الشبكات الإجرامية، والوسطاء والقواديين والمتورطين في بيع ونقل النساء والأطفال للإتجار بهم

تكون خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر ضرورة وضع إتفاقية دولية تصدق عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة  -9

 .بشكل عام وليس فقط الإقتصار على ما جاء بالبروتوكول الحالي الخاص بالنساء والأطفال

تكثيف الضوابط والاجراءات الحدودية إلى أقص ى مدى ممكن لكل دولة وذلك من أجل منع وكشف حالات  -2

 .الإتجار بالبشر

ول لكشف عصابات الإجرام الدولي وشبكات الإتجار الدولية ويكون ضرورة وجود الزام دولي بالتعاون بين الد -4

 .الإخلال بهذا التعاون من جانب أي دولة، له عقوبات دولية على الدول التي تخالف ذلك

ضرورة التزام الدول بما جاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعدم تجاوزها، وذلك من أجل خلق عالم جديد  -7

 .لبشر على ظهر الأرضوحياة كريمة لجميع ا

  

                                                           

 .انظر القصد الجنائي في جريمة الإتجار بالبشر، فيما سبق، المبحث الأول )(  1208
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 يةتشريعات الفلسطينتنازعُ الختصاصِ بيَن القضاءِ العسكريِّ والقضاءِ المدني في ال
Conflict of Jurisdiction Between the Military Justice and the Civil Justice in the Palestinian Legislation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص 

ِّ والقضاءِّ المدني في التشريعات الفلسطينية حيث  
طرقت لإظهار تتنصب هذه الدراسة على تنازعُ الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ العسكري 

 اوجه التنازع بين القضاء العسكري والقضاء المدني سواء كان تنازعا ايجابيا او سلبيا.

يتوسع القضاء العسكري في اختصاصه، فينشأ نزاعا بينه وبين القضاء العادي على الدعوى كونها تقع في اختصاص كل منهما من 

لفصل في هذا النزاع من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وجه نظرهم، فيعرقل سير الدعوى والفصل فيها إلى حين ا

 التي تقرر من هو القضاء صاحب الاختصاص.

على انشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وبأنه ليس لهذه المحاكم أي  9112لعام  أكد القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل

والواقع ان القانون الاساس ي لم يحسم اختصاصات القضاء العسكري بشكل اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، 

واضح، وعليه كان لا بد من تحديد المرجع المختص بنظر التنازع بين القضاء العسكري والقضاء المدني سواء في فلسطين او في 

 القوانين المقارنة.

لعسكري في العديد من الدول، ومقارنتها بالتشريعات الوطنية حاولت الدراسة الوقوف على اختلافات التشريعات المنظمة للقضاء ا

 في فلسطين.

 .القضاء العسكري، تنازع الاختصاص، المحاكم العسكرية، التشريعات العسكريةالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باحث للحصول على درجة الدكتوراة في القانون 
 العام

 

 

 أستاذ القانون الدستوري والإداري
 كلية الحقوق / جامعة القدس

 فلسطين

 
 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

458 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

Abstract  

This study focuses on the conflict of jurisdiction between the military justice and the civil justice in the Palestinian 

legislation. It further demonstrates the aspects of conflict between the aforementioned judiciaries, whether it be a 

negative conflict or a positive one. 

The military justice expands its jurisdiction, causing a conflict with the ordinary justice on the proceedings since the 

two judiciaries locate it as part of their jurisdiction. This hinders the proceedings and their adjudication until this 

conflict is resolved through resorting to the Supreme Constitutional Court which decides on the matter. 

The Palestinian Basic Law with its 2003 amendments underlies the establishment of the military courts with special 

laws and that these courts shall have no jurisdiction outside the realm of the military matter. However, the Basic Law 

has not resolved clearly the jurisdiction of the military justice. Accordingly, it is important to identify the competent 

authority which has a jurisdiction over the conflict between the military justice and the civil justice whether in 

Palestine or the comparative law. 

This study attempted to identify the differences in the legislation governing the military justice in many countries and 

comparing these differences with the national legislation in Palestine. 

Keywords: Military Justice, Conflict of Jurisdiction, Military Courts, Military Legislation. 

 

 المقدمة

 فيما يتعلق 
ً
 في الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي لكن المشكلة تثور تحديدا

ً
 محتملا

ً
تثير الجرائم العسكرية تنازعا

 م
ً
 متعددة كأن يرتكب شخص عادي فعلا

ً
ن أفعال الاشتراك أو المساهمة في جريمة بالجرائم العسكرية المختلطة التي تغطي صورا

 في جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته.
ً
 عسكرية فاعلها الأصلي عسكري ، أو أن يكون المجني عليه عسكريا

 من 
ُ
 الزمني وواقعَ الثورةِّ الفلسطينية عند إصدارها، ويُلاحَظ

َ
 القوانين المنظمة للقضاء العسكري الفلسطيني الظرف

ُ
راعت حزمة

عَتْ عقبَ الثورة الفلسطينية ؛ لتنظيمِّ التجمعاتِّ الفلسطينيةِّ في الشتات، لا لمؤسسةٍ عسكريةٍ تقليدية، فإلى نصوصه ها وُضِّ ا أنَّ

جانبِّ اختصاص هذه القوانين بالتجريم والعقاب على صعيد الجانب العسكري الثوري، فقد شملت أيضًا المدنيينَ الخاضعينَ 

ي المناطق التي تسيطر عليها، كما كان عليه الحال في بعض المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لإدارةِّ الثورةِّ الفلسطينيةِّ ف

 تلك الحقبة.

، وبالتالي لا نكونُ أمامَ تنازعٍ في  ه لا تثورُ أيُّ مشكلةٍ في الاختصاصِّ دُ اختصاصُ الجهةِّ القضائيةِّ بموجبِّ القانونِّ فإنَّ يتحد 

 لما يدخلُ في اختصاصِّ الاختصاصِّ بين القضاءِّ ا
ً

ِّ جهةٍ قضائيةٍ شاملا
ِّ ولكن عندما يكونُ اختصاصُ كل 

لمدني والقضاءِّ العسكري 

نا نكونُ أمامَ تنازعٍ في الاختصاصِّ بينَ تلكَ الجهاتِّ القضائية.  الجهةِّ القضائيةِّ الأخرى، فإنَّ

 القضاءِ  تتمثل أهمية دراسة: أهمية الدراسة
َ
ِ والقضاءِ المدني في التشريعات الفلسطينيةتنازعُ الاختصاصِ بين

ن م العسكري 

 الناحيتين النظرية والعملية:
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ُ
 النظرية

ُ
ه وقلة البحث فيه، وبالتالي قلة ما في الأروقةِّ العلميةِّ والمكتبات من الدراسات المتخصصة الأهمية : من أهميةِّ الموضوعِّ نفسِّ

تصاص للقضاء العسكري ومدى مراعاتها لحمايةِّ الحقوقِّ والحريات العامة إبرازِّ حدودِّ الاخفي القضاء العسكري الفلسطيني، و 

 للافراد، لإظهار اوجه التنازع بين القضاء العسكري والقضاء المدني سواء كان تنازعا ايجابيا او سلبيا

 
ُ
 العملية

ُ
 للقوانينِّ ا :الأهمية

ً
وصيات لمعمولِّ بها والخروج بتتنبع أهمية الدراسة العملية في تحديد اختصاص القضاء العسكري وفقا

 لأهميتها في الضبطِّ وإحكامِّ السيطرةِّ على عملِّ الأجهزةِّ الأمنية، الأمر الذي يساهمُ في خلقِّ بيئةٍ أمنيةٍ 
ً
حول هذا الموضوع، نظرا

 لقيامِّ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة.
ً
 سليمةٍ، تمهيدا

ـــطبيعــة اعتمــد البــاحثــان المنهج التحليلي المقــارن الــذ منهجيــة البحــث: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي هو من أهم أدوات البحو  القــانونيــة الاكثر ملائمــة لـ

 الدراسة، والتوصل الى النتائج المتوخاه منه بطريقة كاملة شاملة لمختلف جوانب الدراسة. 

ِّ والقضاءِّ المدني  تتمحورُ إشكالية الدراسةِّ حولَ  الإشكالية:
 ص، ومحدداتِّ الاختصاتنازعُ الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ العسكري 

 ،ِّ
ِّ الفلسطيني 

ِّ على حسابِّ القضاءِّ المدني، أصبحَ من الممكنِّ أنْ تحالَ للقضاءِّ العسكري 
 القضاءِّ العسكري 

َ
ع صلاحية حيث توسَّ

 الكثيرُ من القضايا إلى القضاء العسكري من خلال مصطلح الشأنِّ العسكري  

دود اختصاص القضاء العسكري في الشأن العسكري ما حلذلك سوف يتم معالجة اشكالية الدراسةِّ من خلالِّ التساؤل الآتي: 

 في التشريعات الفلسطينية؟

ِّ والقضاءِّ المدني
 تنازعُ الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ العسكري 

 

ٍ منها
 أو التباين في الرأي الذي يقعُ بينَ جهاتِّ القضاءِّ المختلفةِّ حولَ ولاية كل 

ُ
منازعة ب يرى البعضُ أنَّ تنازعَ الاختصاصِّ هو الاختلاف

، وبسببِّ غموض معايير توزيع الاختصاص بينَ جهةِّ 1209من المنازعات دِّ القضاءِّ
، فالتنازعُ على الاختصاصِّ هو من مستلزماتِّ تعد 

ا أنْ يكونَ سلبيًا؛ بأنْ ترفضَ جميعُ 1210القضاءِّ العادي وبعضِّ الجهاتِّ القضائيةِّ الخاصةِّ الأخرى  ، والتنازع على الاختصاص إم 

ر ا
َ
ٍ من المحكمتيْنِّ حكمًا في المحاكمِّ نظ

كَ جميعُ المحاكمِّ بالنظرِّ في الدعوى، وإصدار كل  لدعوى وتتخلى عنها، أو إيجابيًا بأنْ تتمس 

 إحداهما لتعارضهما
ُ
 .1211دعوى واحدة في الموضوعِّ يصعبُ تنفيذ

ِّ في القضايا المتع
 بالنظرِّ والبت 

َ
 المختصة

َ
 القضائية

َ
ِّ من خلالِّ المحاكمِّ وإذا كانَ القضاءُ العسكريُّ الجهة

لقةِّ بالشأنِّ العسكري 

لُ وفقًا للقانونِّ الأساس ي  
َّ
ِّ الذي صدرَ عن منظمةِّ التحريرِّ 1212العسكريةِّ التي تشك

ه وبموجبِّ قانونِّ أصولِّ المحاكماتِّ الثوري 
 
. فإن

ِّ  0222الفلسطينيةِّ لسنةِّ 
 القضاءِّ العسكري 

ُ
مَ القضاءَ العسكريَّ إلى عدةِّ أقسام، وهي مؤسسة ِّ  قسَّ

ِّ -الثوري 
 القضاءِّ العسكري 

ُ
-هيئة

                                                           

مبادئ التنظيم القضائي، دراسة في قانون المرافعات للحماية القضائية وصورها وادواتها وللقضاة ومعاوينهم وللولاية  :ابراهيم أمين النيفاوي  1209

 929، ص9111القضائية على محاكم القضاء المدني، دار النهضة العربية، 

, دار الوفاء 0213( لسنة  27وقانون الاثبات رقم ) 0213ة ( لسن02المرافعات المدنية والتجارية، بمقتض ى قانون المرافعات رقم )احمد ابو الوفا:  1210

 .499-403ص، 9107لدنيا الطباعة والنشر, 

رياض، لفايز بن زويد الثقفي: تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، ا 1211

 .93، ص9101

نصت على ) تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي  010/9، المادة 9112القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل لعام  1212

 اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
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 أمنِّ الثورةِّ ) المحكمة العسكري
ُ
 دائمة، ومحكمة

ٌ
 عسكرية

ٌ
 التي تتبعُ للهيئة، ومحاكمُ عسكرية مركزية، ومحكمة

ُ
 العسكرية

ُ
 ة، والنيابة

 الميدانِّ بموجبِّ المادةِّ )
ُ
 ومحكمة

ُ
 الخاصة

ُ
 .1213( من القانونِّ المذكور 002العليا( و المحكمة

ِّ والقضاءِّ المدني ) الأمرُ 
ه التنازعِّ في الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ العسكري  ائيُّ (، والمرجعُ القضالمبحث الاول الذي يقتض ي إظهارَ أوجِّ

 (.المبحث الثانيالمختصُّ بنظرِّ التنازعِّ في الاختصاصِّ )

ِ والقضاءِ المدن
 القضاءِ العسكري 

َ
 يالمبحث الأولُ: أوجُه التنازعِ في الاختصاصِ بين

ه لا تثورُ أيُّ مشكلةٍ في الاختصاصِّ وبالتالي لا نكونُ أمامَ تنازعٍ  دُ اختصاصُ الجهةِّ القضائيةِّ بموجبِّ القانونِّ فإنَّ في  عندما يتحد 

 لما يدخلُ في اختصاصِّ 
ً

ِّ جهةٍ قضائيةٍ شاملا
ِّ ولكن عندما يكونُ اختصاصُ كل 

الاختصاصِّ بين القضاءِّ المدني والقضاءِّ العسكري 

نا نكونُ أمامَ تنازعٍ في الاختصاصِّ بينَ تلكَ الجهاتِّ القضائية. الجهةِّ   القضائيةِّ الأخرى، فإنَّ

ا، وهي: 
ً
 التنازعُ في الاختصاصِّ صورًا ثلاث

ُ
ها المطلقِّ في التنازع الإيجابي .0ويأخذ : وذلك عندما تقض ي كلُّ جهةٍ قضائيةٍ باختصاصِّ

ِّ في هذه المسألة. مسألةِّ النزاعِّ المعروضة، وبالتالي تعتبرُ 
: التنازع السلبي .9جهتا القضاءِّ نفسيهما صاحبتي اختصاصٍ في  البت 

ائيةٍ ضونكونُ في حالةِّ نزاعٍ سلبي عندما تقض ي كلُّ جهةٍ قضائيةٍ بعدمِّ اختصاصها في النزاعِّ المعروضِّ عليها، وبالتالي تعتبرُ كلُّ جهةٍ ق

ٍ في النزاعِّ المعروضِّ من جهتي القضاءِّ تعارض الأحكام .2نفسها غيرَ مختصة بالنظر في ذلك النزاع. 
: وذلكَ عندما يصدرُ حكمٍ نهائي 

 .1214ويتعارضُ الحكمانِّ مع بعضهما البعض

نا قد نتعرضُ لإحدى الحالتيْنِّ الأولى أو ا ِّ والقضاءِّ المدني فإنَّ
ٍ من القضاءِّ العسكري 

ثانية لوفي حالةِّ التنازعِّ في الاختصاصِّ بينَ كل 

 الثالثة.ومن 
ُ
 الحالة

َ
ِّ والقضاءِّ  غيرِّ المتصورِّ أنْ تحد 

ٍ من القضاءِّ العسكري 
أما فيما يتعلقُ بمسألةِّ معيارِّ توزيعِّ الاختصاصِّ بينَ كل 

 أنَّ بعضَ التشريعاتِّ اتجهَتْ 
ُ

 في تحديدِّ الصلاحيةِّ والولايةِّ لهذا القضاءِّ أو ذاك، حيث
ُ
 النظامي فقد اختلفتِّ الاتجاهاتُ التشريعية

، ويسمى هذا المعيارُ بقائمةِّ الجرائمِّ على سبيل الحصر، وا ذي لإلى تحديدِّ نوعيةِّ الجرائمِّ العاديةِّ التي يختصُّ بها القضاءُ العسكريُّ

عِّ في اختصاصِّ القضاءِّ بناءً على القاعدةِّ 
 للتوس 

ً
ها وأركانها فلا يبقي مجالا دُ تلكَ الجرائمَ حصرًا بأوصافِّ ه يحد  زُ بأنَّ تي تقولُ لا لايتميَّ

ا التشريعاتُ الأخرى فقد اتجهَتْ إلى تركِّ ذلك التحديد في الاختصاص لسلطةِّ الإحالة، وهذا  . أم  مجالَ للاجتهادِّ في موردِّ النص 

عِّ في اختصاصِّ القضاءِّ 
ع، ويتركُ تحديدُ الاختصاصِّ بحسبِّ مشيئةِّ تلكَ السلطة مما يفتحُ المجالَ للتوس  المعيارُ يميلُ للتوس 

ِّ على حسابِّ القضاءِّ المدنيالعس
 .1215كري 

ِّ والقضاءِّ المدني في فلسطين 
ن المقارنة ، وفي القواني)المطلب الاول(وعليه سيتمُّ تناول تنازع الاختصاص بين القضاءِّ العسكري 

 )المطلب الثاني(.

                                                           

 –حاكم الثورية هي أ. المحكمة المركزية ( نصت على : ) الم002المادة ) 0222قانون اصول المحاكمات العسكري الثوري لمنظمة التحرير لسنة  1213

محكمة الميدان العسكرية.  –المحكمة الخاصة،ه  –القاض ي الفرد ب. المحكمة العسكرية الدائمة ج. محكمة أمن الثورة  المحكمة العسكرية العليا،د 

 .9لعسكرية، انظر الملحق رقم اضيف محكمة الاستئناف ا 002وبعد تعديل الفقرة ج من المادة  9101وبموجب قرار بقانون لعام 

 023، ص.0231سليمان الطماوي، القضاء الاداري الكتاب الأول، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي،  1214

 يوسف راشد فليفل: اختصاص القضاء العسكري بالمحاكمة في الجرائم الجنائية، دراسة مقارنة وتطبيقه على القضاء العسكري البحريني، رسالة 1215

 01، ص.0227ير منشورة، جامعة الاسكندرية، ماجستير غ
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ِ والقضاءِ المدني في فلسطين
 القضاءِ العسكري 

َ
 المطلب الأولُ: تنازعُ الاختصاصِ بين

ه ليس لهذه المحاكم أي  اختصاصٍ أو ولايةٍ أكدَ  القانونُ الأساس يُّ الفلسطينيُّ على إنشاءِّ المحاكمِّ العسكريةِّ بقوانينَ خاصةٍ، وبأنَّ

ِّ لا تتعلقُ إلا بالقضايا التي تمَسُّ العسكريينَ فقط، 1216خارج نطاق الشأن العسكري  
 الشأنِّ العسكري 

َ
. ويرى البعضُ أنَّ عبارة

ٍ على حقوقِّ المواطنِّ الفلسطيني  التي أكدَ عليها وبالتالي لا ت
ِّ هو تعد 

متدُّ إلى المدنيينَ وأنَّ اخضاعَ المدنيينَ لسلطةِّ القضاءِّ العسكري 

ِّ المواطنِّ في التقاض ي وفي اللجوءِّ 21/2( والمادةِّ )21/9( والمادةِّ )21/0القانونُ الأساس يُّ الفلسطينيُّ في المادةِّ )
تْ على حق   ( والتي نصَّ

 .1217إلى قاضيه الطبيعي وبحصوله على التعويضِّ من السلطةِّ الفلسطينيةِّ في حالةِّ الخطأ القضائي

 
ُ

ِّ على حسابِّ القضاءِّ المدني حيث
 القضاءِّ العسكري 

َ
عتْ صلاحية  قد وسَّ

َ
 الفضفاضة

َ
في حين يرى البعضُ الآخرُ أنَّ هذه العبارة

 تنطبقُ 1218لى الشأنِّ العسكري  أصبحَ من الممكنِّ أنْ تحالَ الكثيرُ من القضايا إ
َ
عٍ يجعلُ المادة ِّ بتوس 

، وتفسيرُ عبارةِّ الشأنِّ العسكري 

ه أو لم يكنْ.  ِّ أو عليه أو على المؤسسةِّ العسكريةِّ كانَ العسكريُّ في وظيفتِّ
 فيها من العسكري 

ُ
 على الحالةِّ التي تقعُ الجريمة

ه من المحت ِّ صورُ التنازعِّ الإيجابي في القضايا والتي غالبًاوبناءً على هذا الاختلافِّ في التفسيرِّ فإنَّ
 ملِّ أنْ تثورَ في القضاءِّ الفلسطيني 

 ِّ
ِّ أو جرائمَ يرتكبُها عسكريون، ولا تتصلُ بالشأنِّ العسكري 

 بالشأنِّ العسكري 
ً
بُها مدنيونَ وتكونُ متصلة  ما تكونُ قضايا جرائمَ يرتكِّ

ا القضاءُ ال . أم   في هذه القضايا ويستندُ في رأيه في رغم ارتكابها من شخصٍ عسكري 
َ
ه يعطي نفسَه الاختصاصَ والولاية نظاميُّ فإنَّ

ِّ الواردِّ في المادةِّ 
ِّ الدستوري 

ِّع الفلسطيني  لمصطلحِّ  9فقرة  010النص 
، رغمَ عدم تحديد المشر  ِّ الفلسطيني 

من القانون الأساس ي 

 آراءٍ بينَ 
ُ
، وبالتالي كانَ هناكَ عدة ِّ

. فالقضاءُ المدنيُّ يرى 1219موسعة وبينَ مضيقة لتفسيرِّ عبارةِّ الشأنِّ العسكري   الشأنِّ العسكري 

 
ُ
اط ه، بينما يرى ضب  ٍ عندما تقعُ من شخصٍ يخدمُ في المؤسسةِّ العسكريةِّ وضمنَ نطاقِّ عملِّ

 تكونُ ذات شأنٍ عسكري 
َ
أنَّ الجريمة

ِّ ومنهمُ القاض ي المقدم محرز عطياني أنَّ 
 القضاءِّ العسكري 

ُ
 على الاشخاصِّ ويستثني من حكمه  وقضاة

َ
هذا التفسيرَ يحصرُ الولاية

ِّ بالمؤسسةِّ العسكرية. 
ها واللوازم والعتادِّ الخاص   وثكناتِّ

َ
 العسكرية

َ
 المؤسسة

ِّ مكوناتِّ ومحتوياتِّ ولوازم المؤسسة العسكرية مثل 
بُها مدنيونَ بحق  يصبحُ القضاءُ النظاميُّ هو المختصَّ بالجرائمِّ التي قد يرتكِّ

ا 
ً
كنا مسلك

َ
 العسكرية، وبالتالي نكونُ قد سل

َ
سرقة الأسلحة والذخيرة وأي  أدواتٍ أو آلياتٍ تخصُّ العملَ العسكريَّ أو المؤسسة

ِّ بها. يتعارضُ مع 
 لحمايتها ومنعِّ المس 

ُ
دَتِّ المحاكمُ العسكرية  خصوصيةِّ المؤسسةِّ العسكريةِّ والتي وُجِّ

 خارجَ المؤسسةِّ العسكريةِّ وهذا يؤدي إلى نتائجَ سلبيةٍ تنعكسُ على
ً
بُ جريمة ِّ الذي يرتكِّ

بُ هذا التفسيرَ في إفلاتِّ العسكري   يتسبَّ

دَ القض ِّ التي وُجِّ
رُ نفسَه 1220اءُ العسكريُّ من أجلِّ الحفاظِّ عليهالضبطِّ والربطِّ العسكري  . وبالتالي فإنَّ القضاءَ العسكريَّ يعتبِّ

من النصوصِّ القانونيةِّ التي جاءَتْ في  2و  091صاحبَ اختصاصٍ أصيلٍ في القضايا التي ذكرناها وحجته في هذا الرأي المواد  رقم 

                                                           

( ) تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو 010/9، المادة )9112القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل لعام  1216

 ولاية خارج نطاق الشأن العسكري (

. التقاض ي حق مصون ومكفول للناس كافة،ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى 0( 21) ، المادة1 9112القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل لعام  1217

. يحضر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل 9قاضيه الطبيعي، وينظم القانون اجراءات التقاض ي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا 

 سلطة الفلسطينية يحدد القانون شروطه وكيفياته يترتب على الخطأ القضائي تعويض من ال2اداري من رقابة القضاء 

 نجيب فراج: حقيقة التنازع بين القضائين العسكري والمدني وقوانين التشريعي ليست بريئة، شبكة امين الاعلامية، 1218

http://blog.amin.org/najeebfarraj/2010/01/09 

 9101القاض ي العسكري محرز عطياني: تنازع الاختصاص بين القضائين النظامي والعسكري، 1219

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/10/191685.html 

  9101القاض ي العسكري محرز عطياني: تنازع الاختصاص بين القضائين النظامي والعسكري،  1220

http://blog.amin.org/najeebfarraj/2010/01/09
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/10/191685.html
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 مجموعةِّ التشريعاتِّ الجزائيةِّ الثوريةِّ الفلسطينيةِّ ال
َ
 من 0222صادرةِّ سنة

ُ
ه إذا وقعتِّ الجريمة . فالقضاءُ العسكريُّ يرى أنَّ

ه يكونُ صاحبُ   على المؤسسةِّ العسكريةِّ فإنَّ
ُ
ٍ سواء كانَ بوظيفته أو خارجها وإذا وقعَتِّ الجريمة

ٍ عسكري 
ٍ أو وقعَتْ بحق 

عسكري 

ِّ رقم 
ِّ بتاريخِّ 02اختصاصٍ بالنظرِّ في هذه الجرائم بناءً على المرسومِّ الرئاس ي 

م 0224-00-02، والذي صدرَ عن الرئيسِّ الفلسطيني 

ٍ يعملُ بمجموعةِّ التشريعاتِّ القضائيةِّ الثوريةِّ التي صدرَتْ عن منظمةِّ التحريرِّ الفلسطينيةِّ قبلَ 
وقض ى بإنشاءِّ قضاءٍ عسكري 

 .1221نشوءِّ السلطةِّ الوطنيةِّ الفلسطينية

قرار اقرت عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضايا التي يرتكبها المدنيين،  ولكن المحكمة العليا الفلسطينية وفي اكثر من

 لذلك قضت في قرارها رقم 
ً
بأنه وبالتدقيق في أوراق  91/9109بل واعتبرت القرارات الصادرة بحقهم قرارات منعدمة، وتأكيدا

ن قبل الاستخبارات العسكرية ولم يتم عرضه على الدعوى والبنات المقدمة فيها تبين أن المستدعي شخص مدني وهو موقوف م

التي تختص  9110لسنة  2من قانون الاجراءات الجزائية رقم  24النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملا بأحكام المادة 

يخرج عن نطاق إختصاص من ذات القانون، وحيث أن الأمر  77دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لأحكام المادة 

 للسلطة كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها 
ً
وولاية الاستخبارات العسكرية فان توقيف المستدعي يشكل غصبا

 منعدما 09و  00القانون الاساس ي في المادتين 
ً
 . 1222ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرارا

 ال
َ
ِ في القانونِ المقارَن المطلب الثاني: تنازع الاختصاصِ بين

ِ والقضاءِ المدني 
 قضاءِ العسكري 

 قبولِّ دعوى تنازع الاختصاص هو أنْ تطرحَ الدعوى عن 
ُ
ه مناط  العليا المصرية تنازعَ الاختصاصِّ بأنَّ

ُ
 الدستورية

ُ
تِّ المحكمة

َ
ف عرَّ

، ولا تتخلى إحداهما عن نظرِّ الدعوى أو تتخلى موضوعٍ واحدٍ أمامَ جهتيْنِّ من جهاتِّ القضاءِّ أو الهيئاتِّ ذاتِّ الاختصاصِّ القضائي

ِّعُ ولاي
دَ بها المشر  ، وأنَّ 1223هتكلتاهما عنها، تعيينُ الجهةِّ القضائيةِّ المختصةِّ بنظرِّ النزاعِّ يتمُّ وفقً لقواعد توزيعِّ الاختصاصِّ التي حد 

ِّ في الجرائمِّ ا
لتي تحملُ الطابعَ العسكريَّ البحت والتي لا يمكنُ عدمَ التزامِّ بعضِّ التشريعاتِّ بتحديدِّ اختصاصِّ القضاءِّ العسكري 

ها هو الذي  ِّ بغضِّ النظرِّ عن صفةِّ مرتكبِّ
، وتحديد اختصاص القضاءِّ العادي بكافةِّ جرائمِّ القانونِّ العام  أنْ تقعَ من غيرِّ العسكري 

 إلى جهةٍ قضائيةٍ تفصلُ فيه
َ
دُ الحاجة  .1224يخلقُ هذا التنازعَ ويُوجِّ

 
ُ
م بشأنِّ إصدارِّ قانونِّ المحكمةِّ الدستوريةِّ العليا، بأنَّ الفصلَ في تنازعِّ الاختصاصِّ 0222لسنةِّ  43من القانونِّ رقمِّ  97وتشيرُ المادة

 .1225بينَ الجهاتِّ القضائيةِّ إحدى مهمات المحكمة الدستورية

دَتْ م ِّ قي 
ِّ المصري 

 إليه أنَّ التعديلاتِّ على قانونِّ العقوباتِّ العسكري 
ُ
 كانَ وما تجدرُ الاشارة

ُ
ن اختصاصِّ المحاكمِّ العسكريةِّ حيث

، السلطات العسكرية المصرية هي وحدها التي تقررُ ما إذا كانَ  43سابقًا قبل تعديلِّ المادةِّ  ِّ
ِّ المصري 

من قانونِّ العقوباتِّ العسكري 

ا بعد التعديلِّ على المادةِّ المذكورةِّ فقد أصبحَتِّ السلط ها أم لا، أم   في اختصاصِّ
ً

 تختصُّ فقط الجرمُ داخلا
ُ
 العسكرية

ُ
اتُ القضائية

ها وفقًا لأحكامِّ هذا القانون، وعليه يكونُ الفصلُ في النزاعِّ في الاختصاصِّ من واجبِّ  بالفصلِّ في الجرائمِّ الداخلةِّ في اختصاصِّ

 ِّ
ِّ كما كانَ سابقًا، وعلى القضاءِّ العسكري 

م الفصل في الجرائ المحكمةِّ الدستوريةِّ العليا وليسَ من اختصاصِّ القضاءِّ العسكري 

ه وفقًا للقانون   .1226التي تدخلُ في نطاقِّ اختصاصِّ

                                                           

 الخاص بإنشاء القضاء العسكري  02/00/0224( الصادر عن الرئيس الفلسطيني بتاريخ 02المرسوم الرئاس ي رقم ) 1221

 ، رام الله. 02/2/9109، الصادر بتاريخ 91/9109قرار عدل عليا رقم  1222

 0021، ص 01،مجلة احكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء التاسع، القاعدة 4/09/0222ق، تنازع جلسة، 02، لسنة 01تورية رقم دعوى دس 1223

 321عمر علي نجم: دستورية القضاء العسكري بين الاطلاق والتقييد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ص  1224

 .24، ص9107قيد دستوري في رقبة الثورة، الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون،  أحمد حشمت: المحاكمات العسكرية للمدنيين1225

 .27-24احمد حشمت، المحاكمات العسكرية للمدنيين قيد دستوري في رقبة الثورة، مرجع سابق، ص 1226
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دَ من  920وبالرجوعِّ إلى أحكامِّ مجلةِّ الاجراءات الجزائيةِّ التونس ي  وبالتحديدِّ في الفصلِّ  منه فإنَّ التنازعَ في الاختصاص قد تحد 

ِّ ) يتمُّ التعديلُ بينَ الأحك
 جاءَ في النص 

ُ
ه حيث ها من خلالِّ تحديدِّ شروطِّ  وتعهدَتْ بها محكمتانِّ باعتبار أنَّ

ٌ
امِّ إذا وقعَتْ جريمة

ها عليها محاكم التحقيق أو دائ  عدم أهليتها في قضيةِّ إحالتِّ
ُ
رَتْ محكمة ة ر أنظارهما أو قررَتِّ المحكمتانِّ خروجَها عن أنظارهما. أو قر 

لَ سيرِّ ال
 
رَ نزاعٌ في مرجعِّ النظرِّ عط كِّ

ُ
ا ذ  عم 

َ
ها.الاتهام، و قد نشأ  عدالةِّ من جراءِّ إحرازِّ القراريْنِّ المتناقضيْنِّ الصادريْنِّ في القضيةِّ نفسِّ

 الع
َ
ِّعُ هنا بهاتيْنِّ المحكمتيْنِّ المحكمة

، ويقصدُ المشر   نزاعٌ أمامَ محكمتيْنِّ جزائيتيْنِّ
ُ

ه قد يحدُ  ِّ أنَّ
 دويتضحُ من هذا النص 

َ
 والمحكمة

َ
لية

 في النظرِّ 
َ

 وأنَّ هذا الخلاف
َ
رَ المحكمتانِّ العسكرية في قضيةٍ ما أمامَ واحدةٍ من هاتيْنِّ المحكمتيْنِّ قد يكونُ إيجابيًا بأنْ تقر 

رَ المحكمتانِّ عدمَ اختصاصهما في النظرِّ في هذه القضية ا أنْ تقر  ها بهذه القضية وأم  ، ويكونُ ذلك بإحدى الصورِّ 1227باختصاصِّ

 التالية:

0-  
ُ

ذلكَ عندما يعلنُ قاض ي التحقيقِّ بالمحكمة العسكرية، وكذلكَ قاض ي التحقيقِّ تنازع إيجابي  أو سلبي  في التحقيقِّ ويحد 

ٍ منهما في القضيةِّ المنظورةِّ أمامهما
 .1228بالمحكمةِّ العدليةِّ عدمَ اختصاصِّ أي 

رَ كلٌّ من المحكمتيْنِّ اختصاصها في الموضوع نفسه.  -9  أنْ تقر 

 بينَ المحاكمِّ العسكريةِّ الثلا ِّ  -2
ُ

 والمحكمةِّ العدليةِّ المعنية.أنْ يكونَ الخلاف

ٍ من المحكمةِّ العسكريةِّ والمحكمةِّ العدلية -4
 .1229أنْ يكونَ التنازعُ بينَ حكميْنِّ نهائييْنِّ صادريْنِّ بشأنِّ اختصاصِّ كل 

رُ كلٌّ من المحكمةِّ العسكريةِّ   تقر 
ُ

ٍ بحيث
ا أنْ نكونَ أمامَ تنازعٍ إيجابي  ليةِّ والمحكمةِّ العدوفيما يتعلقُ بحالاتِّ التنازعِّ وصوره فإم 

اختصاصهما في الدعوى، وبالتالي نكونُ أمامَ حكميْنِّ صادريْنِّ عن محكمتيْنِّ مختلفتيْنِّ وهذا ما لا يتماش ى مع سيرِّ العدالةِّ خاصة، 

رَ كلا المحكمتيْنِّ عدمَ ا ، والحالة الأخرى من التنازعِّ هي أنْ تقر   في منطوقِّ كلا الحكميْنِّ
ٌ

ه قد يكونُ اختلاف ٍ منهمو أنَّ
ا ختصاصِّ أي 

هم  ،وقد يثارُ هذا التنازعُ بينَ جهتيْنِّ من جهاتِّ الحكمِّ  و بينَ أبالنظرِّ في الدعوى مما يعرقلُ سيرَ العدالةِّ وتحصيلَ المواطنينَ لحقوقِّ

ِّ هذا التنازع بينَ المحا1230جهةِّ تحقيقِّ وجهةِّ حكم
كمِّ العسكريةِّ والمحاكمِّ ،  من هنا كانَ لا بدَّ من أنْ يؤكدَ المشر عُ على ضرورةِّ حل 

 التعقيبِّ بقرارِّها الصادرِّ في تاريخِّ 
ُ
عندما أقرتْ اختصاصَ قاض ي التحقيقِّ  9109مارس  93العدليةِّ وهذا ما جاءَتْ به محكمة

 أضحى قرارُ ختمِّ البحثِّ الصادرِّ عن قاض ي التحقيقِّ لدى المحكمة 
ُ

ِّ الحكم "وحيث
 جاءَ بنص 

ُ
العدلي بالنظرِّ في الدعوى حيث

د اختصاصه بحالاتٍ معينةٍ ا لابتدائية بسوسة في غيرِّ محله فلا وجه لتخليه عن النظر في القضية لفائدة القضاء العسكري المقي 

ِّ سندٍ يبرر، والتفرع بإحالة الملف على قاض 
 كانَ خاليًا من كل 

َ
 يومبينةٍ على سبيل الحصر ولا مجال للاجتهادِّ فيها خاصة، وأنَّ الملف

 ور للنظر في الموضوع.التحقيق المذك

( 
ُ
تِّ المادة

َ
ا في فرنسا فقد تناول ، والتي تعتبرُ أولها وجود 211أم  ِّ حالاتِّ التنازعِّ في القانون الفرنس ي 

ِّ الفرنس ي 
( من القانونِّ العسكري 

، كما اعتب ِّ
ِّ وأنْ تنظرَ هذه القضية نفسها من قضاء القانون العام 

ِّ الفرنس ي 
 نفسها أنَّ تقضيةٍ أمامَ القضاءِّ العسكري 

ُ
نازعَ رتِّ المادة

قَ الموضوعُ بنفسِّ الجرم
َّ
 بينَ قضائيين عسكرييْنِّ في وقتٍ واحدٍ إذا ما تعل

ُ
 .1231الاختصاص قد يحد 

                                                           

لعسكرية، شركة فنون الرسم والنشر الحبيب تريمش: القضاء العسكري التونس ي، دراسة تحليلية وتطبيقية لمجلة المرافعات والعقوبات ا 1227

  21، ص.0222والصحافة، تونس، 

  072،ص 0222نشر محكمة التعقيب، قسم جزائي، 0222ابريل  1مؤرخ في  017قرار تعقيبي جزائي عدد  1228

 42ص  9111نشرية محكمة التعقيب لسنة  9111سبتمبر  92،مؤرخ في 113)قرار تعقيبي جزائي،عدد  1229

  27، ص.9114لشهاوي: النظرية العامة للقضاء العسكري والمصري المقارن، الاسكندرية، قدري عبد الفتاح ا 1230

 (.211القانون العسكري الفرنس ي المادة ) 1231
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ُ
ِّ وقضاءِّ القانونِّ  913ذكرَتِّ المادة

 بينَ القضاءِّ العسكري 
ُ

ِّ أنَّ تنازعَ الاختصاصِّ قد يحدُ 
ِّ الجزائري 

من قانونِّ القضاءِّ العسكري 

ه أو بالجرائمِّ المترابطالعا  في الجرمِّ نفسِّ
ُ
 المتعلقة

ُ
 أمامَ قضائيين عسكرييْنِّ في وقتٍ واحدٍ وذلك عندما ترفعُ القضية

ُ
، وقد يحد  ِّ

 ةِّ م 

، وكذلكَ عندما ترفعُ هذه القضايا نفسُها أمام قضائيْنِّ عسكرييْنِّ مختلف ِّ
ٍ وقضاءٍ تابعٍ للقانونِّ العام 

ها أمامَ قضاءٍ عسكري   نِّ يْ نفسِّ

 الاختصاصِّ المكاني 
ُ

 .1232من حيث

ِ والقضاءِ النظامي
 القضاءِ العسكري 

َ
 المبحث الثاني: المرجعُ القضائيُّ المختصُّ بنظرِ التنازع بين

 الاختصاصِّ في الفصلِّ في تنازعِّ الاختصاصِّ بينَ الجهاتِّ 
ُ
 هي صاحبة

َ
 الدستورية

َ
ِّ فإنَّ المحكمة

ِّ الفلسطيني 
 وفقًا للقانونِّ الأساس ي 

ِّ كما وردَ في المادة الق
  012ضائيةِّ وبينَ الجهاتِّ الإداريةِّ ذاتِّ الاختصاصِّ القضائي 

َ
، والتي منَحتِّ المحكمة في القانونِّ الأساس ي 

ِّ والتشريعات، وكذل
 تفسيرِّ نصوصِّ القانونِّ الأساس ي 

َ
 النظرِّ في دستوريةِّ القوانينِّ واللوائحِّ أو النظم، وصلاحية

َ
 صلاحية

َ
 كَ الدستورية

ها  تبيانَ   .1233طريقةِّ تشكيلِّ المحاكمِّ الدستوريةِّ العليا والإجراءات الواجبة الاتباع والآثار المترتبةِّ على أحكامِّ

هَتين  نازُع الإِّختصاص بَين القضاء العام والقضاء العسكري أو بينَ جِّ
َ
 في الجزائر، فإنَّ حالات ت

ً
حديدا

َ
خرى وت

ُ
في بَعضِّ الدول الأ

 
َ
حَل عَن ط

ُ
ال للقضاءِّ العسكري ت

َ
خيرة الإِّشك

َ
حُل الأ

َ
ثيرُ فيها الإِّشكالْ، وَت

ُ
مة العُليا ت

َ
حك

َ
لى الم رِّية إِّ

َ
مة العسك

َ
حْك

َ
نَ الم وجَه مِّ

ُ
ريق عَريضة ت

مادة   للِّ
ً
بقا ذ به  747طِّ

ُ
ان يَأخ

َ
لمَحكمَة العُليا يُوافق الحَل الذي ك صاص لِّ تِّ

ْ
نَازُع الإِّخ

َ
سنَاد الفَصل في ت يْ إِّ

َ
ق.إ.ج، وَهذا الحَل أ

ن الت
َ
و العسكري ليسَ لهُ أ

َ
نهُ العادي أ ن القضاء سواء مِّ لٍ من الجزائر وفرنسا فإِّ

ُ
مَبادئ القضائية في ك  للِّ

ً
بقا شريع الفرنس ي، وطِّ

لقضاءِّ العَس هو يَسمح لِّ
َ
ما القانون المصري ف

َ
حكمة العُليا، أ

َ
ريقِّ الم

َ
نازع الإِّختصاص عَن ط

َ
نازل عن الإِّختصاص، وإنما يُحل ت

َ
ري كيَت

حَدْ وَحدَ 
َ
عَهُ أ ن يُنَازِّ

َ
و يَتنازَلْ عَنه دونَ أ

َ
صاص أ ن يَقبَل الإِّختِّ

َ
 .1234ه أ

، لب الأول()المطوعليه يجب معرفة المرجع القضائي المختص بنظر التنازع بين القضاء العسكري والقضاء النظامي في فلسطين 

 )المطلب الثاني(.والمرجع القضائي المختص بنظر التنازع في القانون المقارن 

ِ والقضاءِ النظامي في فلسطين
 القضاءِ العسكري 

َ
 المطلب الأولُ: المرجعُ القضائيُّ المختصُّ بنظرِ التنازعِ بين

ِّ في البندِّ رقمِّ )012بناءً على ما وردَ في المادةِّ )
ِّ الفلسطيني 

( حولَ تشكيلِّ المحكمةِّ الدستوريةِّ العليا بقانون، 0( من القانونِّ الأساس ي 

 تشكيلِّ المحكمةِّ الدستوريةِّ واختصاصاتها، فقد 9111( لسنةِّ )2نُ المحكمةِّ الدستوريةِّ رقمُ )فقد جاءَ قانو 
َ
حَ كيفية ( والذي وض 

( 
ُ
ها تختصُّ بالرقابةِّ على دستوريةِّ القوانين وتفسير 94جاءَ في البابِّ الثاني في الفصلِّ الأولِّ المادة ( من قانونِّ المحكمةِّ الدستوريةِّ لأنَّ

 في  نصوص القانون 
َ
الأساس ي  والقوانين في حالِّ التنازعِّ حولَ حقوقِّ السلطات الثلا  وواجباتها واختصاصاتها، كما خصَّ المحكمة

، وكذلكَ الفصل في النزاع  ِّ
صلاحيةِّ الفصلِّ في تنازعِّ الاختصاصِّ بينَ الجهاتِّ القضائيةِّ والجهاتِّ الإدارية ذات الاختصاص القضائي 

ٍ والآخر من الذي يقومُ بشأنِّ تنفيذِّ حك
ميْنِّ نهائييْنِّ متناقضيْنِّ صادرًا أحدهما من جهةٍ قضائيةٍ أو جهةٍ ذات اختصاصٍ قضائي 

 .1235جهة أخرى منها

 الاختصاصِّ وهي المرجعُ المختصُّ للفصلِّ في حالِّ التنازعِّ بينَ 
ُ
 العليا هي صاحبة

َ
 الدستورية

َ
 وبالتالي نجدُ مما تقدمَ أنَّ المحكمة

 ِّ
.القضائين العسكري   والمدني 

                                                           

 .913قانون القضاء العسكري الجزائري، المادة   1232

 ( 012، المادة )9112القانون الاساس ي الفلسطيني المعدل لعام   1233

 https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/mhadrat-alqanwn-aljnayy-alskry/ikhtissasاختصاص المحاكم العسكرية،   1234

 ( 94، المادة )9111( لسنة 2قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  1235



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

465 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

( 
َ
ِّ على موضوعٍ ما، فإنَّ المادة

ِّ في تحريكِّ جهةِّ الاختصاصِّ للفصلِّ في حالةِّ التنازعِّ القضائي 
ا عن صاحبِّ الحق  ( من قانون 92أم 

ِّ ذي شأنٍ أنْ يطلبَ إلى المحكمةِّ تع 9111( لسنةِّ 2المحكمة الدستورية رقمِّ )
ه لكل   أفادَتْ بأنَّ

ُ
يين أجابَتْ على هذا التساؤلِّ حيث

( من هذا القانونِّ وأنَّ على صاحبِّ الشأنِّ أنْ يبينَ 94جهة القضاء المختصة بنظرِّ الدعوىِّ المشارِّ إليها في البندِّ الثالثِّ من المادةِّ )

ته كلٌّ منها في شأنِّ هذا النزاع
َ
ه موضوعَ النزاعِّ وجهاتِّ القضاءِّ الذي نظرت هذا النزاع وما اتخذ هذا ، ويترتبُ على تقديمِّ 1236في طلبِّ

هما   من الحكميْنِّ اللذيْنِّ وقعَ في شأنِّ
ٌ
 رسمية

ٌ
 الدعوى المتعلقةِّ به حتى الفصل فيه ويجب أنْ يُرفقَ بالطلبِّ صورة

ُ
الطلبِّ وقف

 كانَ الطلبُ غيرَ مقبولٍ 
 

 وغيرُ قابلةٍ للطعن1237التنازع وإلا
ٌ
 .1238. ويجدرُ بالذكرِّ أنَّ قراراتِّ المحكمةِّ الدستوريةِّ العليا قراراتٌ نهائية

وقبل انشاء المحكمة الدستورية العليا كانت القرارات تصدر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وفي هذا الشأن أكدت المحكمة 

العليا بصفتها الدستورية بأنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات تبين أن المستدعي شخص مدني موقوف من قبل النيابة 

 بأحكام المادة العسكرية ولم يتم عرضه على 
ً
من قانون الاجراءات الجزائية رقم  24النيابة العامة خلال أربع وعشرون ساعة عملا

من ذات القانون، وحيث أن الأمر  77التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لأحكام المادة  9110لسنة  2

من القانون الاساس ي التي نصت على "تنشأ  010/9ا لأحكام المادة يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبق

المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري وبالتالي فإن قرار النيابة 

 للسلطة كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كف
ً
ي في المادتين لها القانون الأساس العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصبا

 كما تواتر عليه اجتهاد محكمتنا 09و00
ً
 منعدما

ً
 .1239ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرارا

من الناحية العملية ونتيجة لما سبق تم توقيع بروتوكول تعاون وتفاهم بين النيابة العامة والنيابة العسكرية، على اعتبار أن النيابة 

دنية" هي المختصة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال التي بينها القانون العامة "الم

 لأحكام المادة 
ً
من قانون الاجراءات الجزائية، وأن النيابة العسكرية هي الاداة القضائية المختصة بإقامة الدعوى الجزائية  0وفقا

 لتداخل قواعد الاختصاص بينهما لعدم وجود فواصل ومباشرتها في نطاق الجر 
ً
ائم العسكرية، كما اتفق الطرفان على أنه ونظرا

محددة بين الجرائم العسكرية والمدنية ومرتكبيها أو المجني عليهم فيها ومن منطلق الايمان بضرورة منع وقوع تداخل بين 

 للعدالة على التالي:
ً
 الاختصاصات تحقيقا

تختص النيابة العامة المدنية دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة المادة الأولى: 

 في القانون، وتتولى النيابة العسكرية اختصاصاها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

 رتها في الجرائم التالية:المادة الثانية: تختص النيابة العسكرية بإقامة الدعوى الجزائية ومباش

الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو  -0

 المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح قوات الأمن الوطني أينما وجدت.

 السلطة الوطنية الفلسطينية.الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والتي تحال بقرار من رئيس  -9

 3الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية )قانون الخدمة في قوى الأمن رقم  -2

 ( متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم أو بمناسبتها.9117لسنة 

                                                           

 ( 9( )0( )92، المادة )9111( لسنة 2قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  1236

 ( 92(، المادة )2، لفقرة رقم )9111( لسنة 2قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  1237

 (. 41، المادة )9111( لسنة 2قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  1238

 عدل عليا رام الله. 39/9100، رام الله، والقرار رقم 1/2/9100بتاريخ  232/9101قرار عدل عليا رقم   1239
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يكن فيها شريك أو مساهم غير الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، اذا لم  -4

 الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، ولم تكن مشمولة بالجرائم الواردة في البنود السابقة.

المادة الثالثة: يتولى النائب العام أو مساعده المفوض والنائب العام العسكري أو مساعده المفوض حل الاشكاليات التي تثار بشأن 

 .1240قضية جزائيةتنازع الاختصاصات في أي 

يلاحظ مما سبق أن طبيعة الوضع التشريعي الفلسطيني وما نجم عن اعتماد حزمة القوانين الثورية فتح المجال أمام تنازع 

الاختصاص بين القضاء العسكري والمدني، حتى أن مذكرة التفاهم السابقة لم تحل دون وقوع هذا التنازع ويؤكد ذلك عديد 

 لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في قراها رقم القرارات الصادرة عن الق
ً
لسنة  39ضاء بعد هذه المذكرة وتأكيدا

بان توقيف النيابة العسكرية لشخص مدني يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية .... وان هذا القرار يشكل  9100

 للسلطة ... ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرار 
ً
 غصبا

ً
 منعدما

ً
 .1241ا

ِ في القانونِ المقارَن 
ِ والقضاءِ النظامي 

 القضاءِ العسكري 
َ
 المطلب الثاني: المرجعُ القضائيُّ المختصُّ بنظرِ التنازعِ بين

 النزاعِّ إلى جهةٍ قضائيةٍ مختصةٍ أعلى من القضاءِّ 
ُ
ٍ في حالِّ تنازعٍ في الاختصاصِّ بينَ جهتيْنِّ قضائيتيْنِّ يتمُّ إحالة

ِّ ا بشكلٍ عام 
لعسكري 

 
ُ
تِّ المادة ِّ نصَّ

ِّ لتحديدِّ القضاءِّ صاحبِّ الاختصاص. و في القانونِّ المصري 
ِّ قبل  43والقضاءِّ النظامي 

من قانونِّ العقوباتِّ العسكري 

ها أم لا  في اختصاصِّ
ً

رُ ما إذا كانَ الجرمُ داخلا  هي وحدُها التي تقر 
َ
 العسكرية

َ
وردَ في  ، وقد1242تعديلها على أنَّ السلطاتِّ القضائية

ِّ المادةِّ 
ه لا يجوزُ الطعنُ في الأحكامِّ الصادرةِّ من المحاكمِّ العسكريةِّ أمامَ هيئةٍ   002نص  ِّ النصُّ على أنَّ

من قانونِّ القضاءِّ العسكري 

 
ُ
تِّ المادة تْ عليه أمامَ هذا القانون ( ونصَّ مِّ العسكريةِّ يكونُ للحكم الصادرِّ من المحاك 003قضائيةٍ أو إداريةٍ على خلافِّ ما نصَّ

 
ً
 الش يءِّ المقض ي به طبقًا للقانون، وبعدَ التصديقِّ عليه قانونا

ُ
 . 1243بالبراءةِّ أو الإدانة قوة

 الفصلِّ في الاختصاص ويكونُ قرارُها قطعيًا غيرَ قابلٍ 
ُ
 صاحبة

َ
 العسكرية

َ
ِّ نجدُ أنَّ السلطاتِّ القضائية

من نصوصِّ هذه المواد 

 هي الأقدرُ على استيعابِّ مقتضياتِّ النظمِّ للطعنِّ سواء أمامَ الجهاتِّ 
َ
رَ ذلكَ بأنَّ السلطاتِّ العسكرية الإداريةِّ أو القضائية، وقد بر 

. وفي المرحلةِّ الأولى جاءَ 1244العسكريةِّ وتصرفاتِّ منتسبي القواتِّ المسلحةِّ سواء كانَ هذا التصرفِّ في وقتِّ السلمِّ أو في وقتِّ الحرب

ها قرارُ فصلٍ لا يقبلُ في قرارِّ محكمةِّ النقضِّ المصري ةِّ بأنَّ القرارَ الذي يصدرُ عن الهيئةِّ القضائيةِّ العسكريةِّ فيما يتعلقُ باختصاصِّ

وانتهاء القضاء العسكري إلى عدمِّ اختصاصه بموضوعٍ ما يستلزمُ النظر  0211لسنةِّ  97من القانونِّ رقمِّ  43معقبًا وفقًا للمادةِّ 

ِّ جهةٍ أخرى أنْ ، وبالتالي فإنَّ 1245به من القضاء العادي
رُ القضاءُ العسكريُّ عدمَ إختصاصه بالدعوى فلا يحقُّ لأي  ه عندما يقر 

رَ اختصاصَه بها، بل يجبُ على القضاءِّ العادي النظرَ في الدعوى   بالفصلِّ 1246تعارضَ ذلكَ وتقر 
َ
. ويجدرُ بالذكرِّ أنَّ هذه الصلاحية

                                                           

 . 93/1/9111عاون والتفاهم بين النيابة العامة والنيابة العسكرية والمصادق بتاريخ برتوكول الت  1240

 .93/2/9100الصادر في رام الله بتاريخ  39/9100قرار عدل عليا رقم   1241

 . 27، ص. 0220عزت مصطفى الدسوقي: شرح قانون الأحكام العسكرية، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة المصرية، 1242

بكري محمد: محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية، الطبعة الأولى، مكتبة بكري يوسف  1243

 .13، ص.9102الوفاء القانونية، 

 .23عزت مصطفى الدسوقي: شرح قانون الأحكام العسكرية، مرجع سابق، ص. 1244

 .329، مجموعة احكام النقض، ص 21/09/0232، بتاريخ 97، س027قرار نقض رقم  1245

 13بكري يوسف: محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية، مرجع سابق, ص   1246
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 من  في الاختصاص الممنوحة للسلطاتِّ القضائيةِّ العسكريةِّ 
ُ
تمارسُها هذه السلطاتُ في كافةِّ المراحلِّ التي تمرُّ بها الدعوى وتبدأ

 .1247مرحلةِّ التحقيقِّ وتنتهي بمرحلةِّ صدورِّ الحكمِّ النهائي 

ا مع القضاءِّ العادي فقضَتْ 
ً
ِّ وجعلته مشترك

 النقضِّ عن الاختصاص الاستئثاري للقضاء العسكري 
ُ
تْ محكمة

َ
وفي مرحلةٍ لاحقةٍ عدل

رُ ما إذا كانَ الجرمُ واقعًا في اختصاصها  43المادةِّ  بأنَّ نصَّ  من قانونِّ الأحكامِّ العسكريةِّ على أنَّ السلطاتِّ العسكريةِّ وحدَها التي تقر 

ه الدستورُ 
َ
ِّ بنظرِّ الجرائمِّ المنصوصِّ عليها في ذلك القانون، واختصاص الهيئات القضائية أوكل

لا يعني انفرادَ القضاءِّ العسكري 

ِّ الواردِّ في قانونِّ السلطةِّ  1248.للقانون 
ِّ بتحديدِّ الصلاحيةِّ والاختصاصِّ لوحده يتعارضُ مع النص 

كما أنَّ اعتمادَ القضاءِّ العسكري 

ه 0217لسنةِّ  42القضائيةِّ رقمِّ   الفصلِّ في تنازعِّ الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ 1249قبل تعديلِّ
َ
 النقضِّ صلاحية

َ
لَ محكمة ، والذي خو 

ِّ وغيرِّه من جهاتِّ 
 لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى  العام 

ً
القضاءِّ الأخرى وتأكيدا

 لنص المادة 
ً
على أن القضاء العادي هو الأصل وأن  0229لسنة  41من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  07طبقا

 كان
ً
شخص مرتكبها الا ما استثني بنص خاص في حين أن المحاكم العسكرية  للمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أيا

ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه اما خصوصية الجرائم التي تنظرها واما شخص مرتكبها على اساس 

 0220لسنة  012طة رقم وقانون هيئة الشر  0211لسنة  97صفة معينة توافرت فيه وانه وان اجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 

اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين الا انه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع 

آخر نص على إنفراد القضاء العسكري بذلك الاختصاص، مما مفاده أن القضاء العسكري يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية 

ي ذلك الاختصاص دون أن يسلبها اياها، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات يكون العامة ف

 . 1250غير سديد

ه المحكمة العليا ومنحها القانونُ اختصاصَ الفصلِّ في تنازعِّ  0212لسنةِّ  30وأخيرًا جاءَ القانونُ رقمُ  والذي صدرَتْ بموجبِّ

ِّ بالإجراءات  0221لسنةِّ  11، وجاءَ القانونُ رقمُ 1251لعادي والجهاتِّ ذاتِّ الاختصاصِّ القضائي  الاختصاصِّ بينَ القضاءِّ ا
الخاص 

 
َ
ه ورغم ذلكَ فإنَّ المادة  أنَّ

 
 ويتمُّ العملُ  43والرسومِّ أمامَ المحكمةِّ العليا مؤكدًا لذلكَ. إلا

ً
من قانونِّ الأحكامِّ العسكريةِّ لا تزالُ قائمة

 ِّ
بَلِّ المحاكمِّ  من القضاءِّ العسكري  ه وبموجبِّ هذه المادةِّ يتمُّ تحديدُ اختصاصِّ المحاكمِّ العاديةِّ من قِّ ها، وبالتالي فإنَّ بموجبِّ

  يجبُ أنْ يتمَّ إلغاءُ هذه المادةِّ بشكلٍ صريحٍ حتى يتمَّ العملُ بموجبِّ المادةِّ 
ُ

، حيث  0222لسنةِّ  43من القانونِّ  97العسكريةِّ

ِّ بإنشاء المحكمةِّ الد
ستوريةِّ العليا التي تسنُدُ اختصاصَ الفصلِّ في المنازعاتِّ بينَ القضاءِّ العادي وغيره إلى المحكمةِّ الخاص 

 1252الدستوريةِّ العليا.

 
ُ
ِّ في تونس أسندها القانونُ لمحكمة التعقيب، فهي صاحبة

ِّ والقضاءِّ النظامي 
 الفصلِّ في تنازعِّ الاختصاص بينَ القضاءِّ العسكري 

َ
جهة

 ِّ
ِّ في السابق الصلاحيةِّ في البت 

 للقضاءِّ العسكري 
ً

 جاءَ في الفصلِّ 1253في تنازعِّ الاختصاص بعدَ أنْ كانَ موكلا
ُ

والذي  929، حيث

 التعقيبِّ في مطالبِّ التعديلِّ بينَ 
ُ
، تنظرُ محكمة حيلتْ إليه أحكامُ الفصلِّ التاسع من مجلةِّ المرافعاتِّ والعقوباتِّ العسكريةِّ

ُ
أ

                                                           

  22عزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون الأحكام العسكرية، مرجع سابق، ص. 1247

  341الاطلاق والتقييد، مرجع سابق، ص. عمر علي نجم: دستورية القضاء العسكري بين 1248

 .02/0في شأن السلطة القضائية، المادة  0217لسنة  42القانون  1249

 .23ق 924ص 72، س92/12/9113جلسة  21لسنة  21172الطعن رقم  1250

 الخاص بشأن إنشاء المحكمة العليا. 0212لسنة  30من القانون  4/4المادة  1251

 340-341عسكري بين الاطلاق والتقييد، مرجع سابق، ص.عمر علي نجم: دستورية القضاء ال 1252

 1، ص 9117ايمان الفخفاخ: الجديد في اختصاص القضاء العسكري، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس من المعهد الاعلى للقضاء،  1253
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 عن مراقبةِّ الأحكامِّ وتتعهدُ بها بناءً على 
َ
 التعقيبِّ هي المسؤولة

ُ
ِّ لدى المحكمةِّ المذكورةِّ وبذلك تكونُ محكمة

طلب وكيل الدولة العام 

 حُسنِّ تطبيقِّ القانونِّ على كافةِّ الجهاتِّ القضائية.

 التعقيبِّ ووفقًا للفصل 
ُ
حكمة التي تراها من مجلةِّ الإجراءاتِّ الجزائيةِّ وبعدَ أنْ تنظرَ في مطالبِّ التعديلِّ تحدد الم 929ومحكمة

 منها هذه القضية، وقد لقيَ هذا التع
ُ
 المنتزعة

ُ
لَ الأعمالَ التي أجرتها المحكمة  القضيةِّ إليها للنظر بها وتبطِّ

َ
يلُ دمختصة وتقرر إحالة

ه لا يمكنُ   وترحيبًا ؛ لأنَّ
ً

ِّ قبولا
ِّ والنظامي 

 القضاءُ أنْ يكونَ  في تحديدِّ جهةِّ الاختصاص في نظر التنازع بينَ القضائييْنِّ العسكري 

 ، العسكريُّ حَكمًا وخصمًا في آنٍ واحدٍ ويكون صاحبُ الاختصاصِّ في تحديدِّ الجهةِّ القضائيةِّ المختصةِّ بنظرِّ الدعوى موضوعَ التنازعِّ

 والمنطق.
ُ
 1254فهذا أمرٌ ترفضُه العدالة

ما يبطل ا  الإجراءات، وإنَّ
َ
 بعدَ الحكمِّ في البطلانِّ أنْ تبطلَ كافة

ُ
 صدرَ القرارُ التعقيبي ع ولا يشترط

ُ
 07924لاختصاص فقط حيث

) أنَّ قرارَ النيابةِّ العموميةِّ بقرمبالية في اجراء بحثٍ جديدٍ جاءَ مخالفًا لقواعد الإجراءات الأساسية  9119جون في  20بتاريخِّ 

رُ إ 922-929ومتنافيًا مع صريح الفصليْن  . 1255عادة الأبحا ِّ الاستقرائية من بدايتهامن مجلةِّ الإجراءات الجزائيةِّ ولا يوجدُ ما يبر 

 أنَّ تنقيحَ 
 

رُ  12بموجبِّ المرسومِّ  9110جويلية  92إلا ، وهذا ما يبر  ا واضحًا بينَ القاض ي العدلي والقاض ي العسكري 
ً
أوجدَ اختلاف

 أنَّ 
ُ

ه للمتهمينَ حيث  الأبحا ِّ الاستقرائية الأولى لعدمِّ تطابقها في توصيف التهم التي توج 
َ
 التي إعادة

َ
يعتمدُها  النصوصَ القانونية

 عن تلكَ التي يعتمدُها قاض ي التحقيقِّ العدلي 
ُ

ف أكدَتْ  9109نوفمبر  2، وبتاريخِّ 1256قاض ي التحقيقِّ العسكري  أصبحَتْ تختلِّ

 التعقيبِّ في قرارها بالعددِّ 
ُ
تْ قرارَ ختمِّ بحثٍ صادرٍ عن قاض ي التحقيقِّ بالمحكمة 11222محكمة

َ
 أبطل

ُ
الابتدائية  ذلك، حيث

 .1257بقابس وإحالة القضية على المحكمة المذكورة للنظرِّ فيها مجددًا بواسطةِّ قاض ي تحقيقٍ مغايرٍ 

 ِّ
 الفصلِّ في تنازعِّ الاختصاص بين القضائيْنِّ العسكري 

َ
 النقضِّ سلطة

َ
لَ التشريعُ العسكريُّ الفرنس يُّ محكمة ا في فرنسا فقد خو  أم 

 
ُ
تِّ المادة  نصَّ

ُ
ٍ وقضاءٍ تابعٍ  211والنظامي حيث

 أمامَ قضاءٍ عسكري 
ٌ
ه عندما ترفعُ قضية ِّ الفرنس ي  على أنَّ

من القانونِّ العسكري 

للقانونِّ العام   ، أو أمامَ قضائينِّ عسكرييْن في وقتٍ واحدٍ يتعلقُ بنفسِّ الجرمِّ أو بجرائمَ مرتبطةٍ تفصلُ محكمة النقض في حالة 

 لد
ُ
 العامة

ُ
ِّعَ الفرنس يَّ اختصاصَ الفصلِّ 1258ى إحدى الهيئاتِّ القضائيةِّ الناظرةِّ في القضيةالنزاع بطلبٍ تقدمه النيابة

. جعلَ المشر 

 النقض
ُ
 .1259في تنازعِّ الاختصاص لمحكمةٍ أعلى درجة وهي محكمة

 ا
ُ
ِّ والقضاءِّ النظامي هي محكمة

ا في المملكةِّ المغربية فإنَّ المرجعَ المختصَّ بنظر التنازع بينَ القضاءِّ العسكري  قًا للمادةِّ لنضِّ وفأم 

 النقض في الحالات 013.02الحاديةِّ عشرة من القانونِّ رقمِّ )
ُ
تْ على )تقومُ محكمة ، والتي نصَّ ِّ

( والمتعلقِّ بالقضاءِّ العسكري 

ي القانونِّ فمن القانونِّ المتعلقِّ بالمسطرةِّ الجنائيةِّ بالفصلِّ بتنازعِّ الاختصاصِّ طبقًا للأحكام المبينةِّ  910المنصوص عليها في المادةِّ 

 )1260المذكور(
َ
ه يتعينُ الفصل في تنازع الاختصاص في ثلا  910. علمًا أنَّ المادة ( من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية نصَّ على أنَّ

 من أجلِّ نفسِّ الفعل في آنٍ واحدٍ أمامَ محاكم استئنافٍ ومحاكم أخرى أو أمامَ عدةِّ قض0حالاتٍ وهي: 
ُ
تِّ المتابعة اةٍ للتحقيقِّ . إذا تمَّ

                                                           

  007ايمان الفخفاخ، الجديد في اختصاص القضاء العسكري، مرجع سابق. ص  1254

 ، تونس 9119جانفي  20مؤرخ في  07924قرار تعقيبي جزائي عدد  1255

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق 9100لسنة  21–12فريد الهامي: الجديد في القضاء العسكري التونس ي من خلال المرسوم عدد  1256

 .41، ص 9104والعلوم السياسية، سوسة، 

 ، متعلق بعدم كفاية الصفة العسكرية بالنطق بعدم الإختصاص 9109نوفمبر  2، مؤرخ في 11222قرار تعقيبي جزائي، عدد  1257

 . 211القانون العسكري الفرنس ي، المادة  1258

 .321عمر علي نجم: دستورية القضاء العسكري بين الاطلاق والتقييد، مرجع سابق، ص. 1259

 (.00قضاء العسكري، المادة )( المتعلق بال013.02القانون ) 1260
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9 ٍ
ها في النظرِّ بنفسِّ الفعلِّ بمقرر نهائي   محاكمَ عن عدمِّ اختصاصِّ

ُ
نَتْ عدة

َ
ها 2. إذا أعل  الحكمِّ عن عدمِّ اختصاصِّ

ُ
. إذا أعلنَتْ هيئة

 
ُ
دَتِّ المادة تْ إليها بأمرٍ من قاض ي التحقيق أو من الغرفةِّ الجنحية. حدَّ

َ
حيل

ُ
ٍ بعدَ أنْ أ

ِّ  من قانونِّ  913بمقررٍ نهائي 
القضاءِّ العسكري 

 في الجمهوريةِّ الجزائريةِّ 
ُ

ِّ عندما يحد 
ِّ وقضاءِّ القانونِّ العام 

ِّ المرجعَ المختصَّ بنظرِّ التنازعِّ بينَ القضاءِّ العسكري 
وهو  الجزائري 

 لدى إحدى الهيئاتِّ القضائيةِّ التي 
ُ
ة  العام 

ُ
ةِّ المتنازعِّ تنظرُ في القضيالمجلسُ الأعلى، وذلكَ بطلبِّ تنازعِّ القضاةِّ الذي تقدمُه النيابة

 1261وما بعدها من قانونِّ الإجراءات الجزائية  747عليها وذلك طبقًا للمادةِّ 
ُ
ِّ  912. كما أضافتِّ المادة

من قانونِّ القضاءِّ العسكري 

ِّ أو في قضاءِّ الحكمِّ أحكامُ المادةِّ 
قُ في قضاءِّ التحقيقِّ العسكري  ه يطبَّ ِّ أنَّ

نونِّ الاجراءات الجزائية وما بعدَها من قا 743الجزائري 

ِّ أو الشبهةِّ المشروعة،  المتعلقة في إعادةِّ النظرِّ في القضيةِّ من محكمةٍ إلى أخرى، في ثلا  حالاتٍ هما،
الأولى: لداعي الأمنِّ العمومي 

رُ إيالحالة الثالثة: بصفة استثنائية، وبناءً على طلبِّ وزيرِّ الدفاعِّ  الحالة الثانية: لحسنِّ سيرِّ القضاء،
َّ
جادِّ الوطني، عندما يتعذ

 .1262مساعدينَ عسكريينَ من الرتبةِّ المطلوبةِّ لتشكيلِّ محكمةٍ عسكرية

 الخاتمة: 

أقام المشرع الفلسطيني القضاء العسكري استثناءا على الأصل، للفصل في منازعات لها طابع خاص ترتكب من فئة محددة من 

ا بل هو مقيدا خاضعا للدستور الذي أرس ى أصوله ومبادئه، ورسم حدوده أشخاص المجتمع، ونظام القضاء العسكري ليس مطلق

وضوابطه، لهذا وجب أن يكون تنظيمه وفق الأصول والمبادئ وفي نطاق الحدود والضوابط، خلاف ذلك يكون ما يسنه المشرع 

 تجاوزا لحدود صلاحياته ومخالفا للدستور.

ِ والقضاءِ المدني في التشريعات وفي خاتمة الدراسة ومن خلال البحث الموضوعي في 
 القضاءِ العسكري 

َ
تنازعُ الاختصاصِ بين

 الباحثان إلى النتائج والتوصيات الآتية: توصل الفلسطينية

 النتائج:

من القانون الاساس ي الفلسطيني المعدل من حيث عدم توضيح المقصود بالشأن العسكري، وغياب  010/9غموض المادة  .0

 التشريعات العسكرية الفلسطينية.توضيح المقصود بها في 

في حالة تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء المدني تكون المحكمة الدستورية العليا هي جهة الفصل في هذا  .9

 التنازع.

كشفت الدراسة عن وجود تجاوزات عديدة من قبل النيابة العسكرية من حيث اصدار اوامر توقيف للمدنيين، وفي  .2

 وجود عدة قرارات لمحكمة العدل العليا تؤكد عدم قانونية هذه التوقيفات بل واعتبارها صادرة عن جهة غير مختصة.المقابل 

 التوصيات

 للمادة ) .0
ً
ِّ بعدمِّ محاكمة المدنيين أمامَ المحاكم العسكرية استنادا

ِّ الفلسطيني 
( من القانون 010التزامُ القضاءِّ العسكري 

ِّ والتي
ِّ الفلسطيني 

, والمادة ) الأساس ي  ِّ
ِّ 21/0تحصر اختصاصَ المحاكم العسكرية بالشأنِّ العسكري 

( من القانون الأساس ي 

ِّ التي تعطيه الحقَّ في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والتزامًا بقراراتِّ محكمةِّ العدلِّ العليا الفلسطينية التي أخرجَتِّ 
الفلسطيني 

 المدنيينَ من اختصاص المحاكم العسكرية.

هم العسكرية أو بمناسبتها فقط، ضرورة الت .9 ِّ بالنظر في الجرائم التي يرتكبُها العسكريونَ أثناءَ خدمتِّ
زامُ القضاءِّ العسكري 

 للنظر في الجرائم التي يرتكبُها العسكريونَ وهم خارج نطاق وظائفهم، التزامًا بما وردَ 
َ
حَ القضاء النظاميُّ الصلاحية  وبالتالي مَنِّ

                                                           

 .913قانون القضاء العسكري الجزائري، المادة   1261

 .912قانون القضاء العسكري الجزائري، المادة   1262
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ِّ الالتجاءُ إلى قاضيه الطبيعي والذي يعتبرُ هنا القاض ي النظامي في نصوصِّ القانونِّ الأس
ه من حقَّ المواطنِّ الفلسطيني  ِّ بأنَّ

اس ي 

. ِّ
 في حالة ارتكاب العسكري لجريمةٍ لا علاقة لها بالشأنِّ العسكري 

 تشكيلِّ محاكمه العسكرية .2
ُ

ِّ بما يتناسبُ والقضاء النظامي من حيث
لتي وفق الضوابط ا تعزيزُ مقوماتِّ القضاءِّ العسكري 

وردَتْ في قانون السلطة القضائية، وتوفير الضمانات الكافية للقضاة العسكريين وعدم عزلهم، وأنْ يتمَّ تعيينُ القضاةِّ 

 المعرفة 
ُ

 وأنْ يتمَّ إعدادُهم من حيث
ُ
 الفلسطينية

ُ
 القضائية

ُ
تْ عليها السلطة العسكريينَ وأعضاء النيابة وفق الشروط التي نصَّ

ِّ والخب
ِّ لارتكابه جريمةٍ أثناءَ عمله العسكري 

رة والتخصص إعدادًا جيدًا يحققُ للعسكري الذي يحاكمُ أمامَ القضاءِّ العسكري 

 اللجوء لقاضيه 
 

ِّ حث
قُ لجوءَ المواطنِّ المدني إلى القضاءِّ النظامي  ِّ

ه شروط القاض ي الطبيعي لحالته هذه، كما يحق  أو بمناسبتِّ

 )الطبيعي وذلكَ وفقَ ما نصَّ 
ُ
ِّ.010تْ عليه المادة

ِّ الفلسطيني 
 ( من القانونِّ الأساس ي 
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 على حق الطفل في نيل التعليم 28-أثر جائحة كوفيد
The impact of covid-19 on the child’s right to education 

 

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
 العلوم القانونية والقتصادية والجتماعيةكلية 

 المغرب-اكادير-ابن زهر 
 

 

 

 الملخص

برزت أهمية الحق في التعليم بالعديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وضـــــــــــــمنت للجميع حق التمتع به ونيله على قدم المســـــــــــــاواة 

واحترام كرامته، ومن ثم يشكل كل تقويض لحق الطفل في  منذ الطفولة، لما في ذلك من دور في الرقي بالفرد ومجتمعه والسمو به

التعليم أو انتهاكه أو منع أصــــــــحابه منه إضــــــــرارا بالإنســــــــان وبحقوقه المبنية على هذا الحق، ومن ثم إضــــــــرارا بالمجتمع وبالإنســــــــانية 

ار  انســــــــــــانية أو أزمات ككل، ســــــــــــواء كان هذا المنع أو التقويض مباشــــــــــــرا أو غير مباشــــــــــــر، عفوا أو قصــــــــــــدا، في شــــــــــــكل حروب أو كو 

 .اقتصادية وصحية لا فرق ما دامت النتيجة واحدة

هذا الحق للطفل، باعتباره الأســـاس الذي يكفل لصـــاحبه التمتع ببقية  0243وقد كفلت الصـــكوك الدولية والإقليمية منذ العام 

توفيره الزاما ومجانا لأطفالها الى حدود الحقوق الأســــــــــــــاســــــــــــــية والوعي بها، وجعلت منه واجبا ملقى على عاتق الدول الواجب عليها 

 .المرحلة الابتدائية، وجعله متاحا في مراحله اللاحقة على أساس الكفاءة والمقدرة

إلا أنه وبالرغم من كل الجهود الدولية المبذولة لضــــــــــمان تمتع أطفال العالم بهذا الحق، فقد شــــــــــهد العالم تفاوتات على مســــــــــتوى 

ـــتفادة الأطفال وتمتعهم بح وما بعدها، حيث أدت أزمة كورونا الصـــــحية الى التأثير ســـــلبا  02-قهم في التعليم قبل جائحة كوفيداســ

على الأهــداف والمكتســــــــــــــبــات المحققــة في مجــال التعلم والتعليم، وترتــب عنهــا منع ملايين جــدد من الأطفــال في مختلف دول العــالم 

بالجائحة الى التفكير في حلول يتأتى عبرها تجاوز ومعالجة آثارها الســـــلبية النامية والمتقدمة من هذا الحق، ما أدى بالدول المتأثرة 

 .في هذا المجال

حق الطفل في التعليم، جائحة كورونا، آثار الجائحة في مجال التعليم، التعليم عن بعد، الخســــــــــــــائر في مجال  الكلمات المفتاحية:

 .التعليم، المواثيق الدولية والإقليمية
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Abstract 

The right to education has been enshrined in a number of international and regional instruments and treaties, 

guaranteeing the right to equal access to education from childhood, because of its role in the advancement of the 

individual and the society, its primacy and its dignity. Thus, any compensation, violation or denial of a child’s right to 

education is detrimental at the individual and collective levels, potentially leading to wars, humanitarian catastrophes 

and/or health crises. 

Since 1948, international and regional instruments have guaranteed this right to all on the basis of the fundamental 

rights accorded to their enjoyment, and have made it a duty incumbent upon States to provide free legal assistance to 

their children up to the initial stage, making it available at their rightful stages on the basis of competence and skill. 

However, despite all international efforts to ensure the right to education, the world has witnessed disparities in 

children’s access to education before and after the COVID-19 pandemic. The Corona health crisis has had a negative 

impact on the goals and achievements in the field of learning and education, as a result, millions of new children, both 

in developed and developing countries, have been denied this right, leading States affected by the pandemic to seek 

solutions to overcome their negative impact in this area. 

Key words: child’s right to education, covid-19 pandemic, the impact of the pandemic in education field, education 

losses, international and regional treaties, remote learning. 

 

 المقدمة:

يوصف الحق في التعليم بكونه من الحقوق والحريات المتعلقة بشخص الانسان والضامنة لحريته وحقه في تلقي العلوم والمعارف 

المختلفة بشـــــتى الوســـــائل المشـــــروعة والمتاحة، فالتعليم ذو قيمة كبيرة في بناء الفرد وصـــــقل شـــــخصـــــيته وتكوين هويته، وهو عامل 

ـــم في  ــ ــ ــ ــــعب وانحطاط آخر، وله أهمية ليس بالإمكان جحدها في إحراز دولة للرفاه والرخاء والتقدم، وفي تقهقر حاســ ــ ــ مدى تقدم شـــ

 أخرى وتخلفها عن ركب الحضارة والعلم.

علا في لولما كانت للتعليم هذه القيمة المطلقة في الوصول بالإنسان لنوع الازدهار المطلوب في شتى المجالات، والارتقاء به للدرجات ا

سلم التطور والنماء، فقد سعى المجتمع الدولي سعيه الحثيث لضمان أن يتمتع بهذا الحق ويجني ثماره بنو الانسان منذ طفولتهم 

 بما فيه خير للبشرية جمعاء وعلى أسس قوية من المساواة.

قوقه وكرامته، محترم للآخر واختلافه إذ لا ســـــبيل لبناء انســـــان يكون فردا صـــــالحا وعضـــــوا فعالا منتجا في مجتمع ســـــوي، عالما بح

 إلا بالتعليم، فهو السبيل لتأسيس روح المحبة والإخاء وإشاعتها بما يخدم صالح الشعوب والدول والأفراد.
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ـــنه وإيجابياته، فقد أدى هذا الأمر بمنظمة الأمم المتحدة لأن تتخذ  ــ ــ ــ ــ ــــنوات الطفولة الأولى له محاســـ ــ ــ ــ ــ ونظرا لأن نيل التعليم في ســ

عمل جهدها للتأســــــــــــــيس لهذا الحق وتكريســــــــــــــه في عديد من الصــــــــــــــكوك والمواثيق الدولية منذ العام إجراءا
ُ
وحتى العام  0243تها وت

0232. 

ولأن الحق في التعليم كبقية حقوق الانسان الأخرى قد يتأثر سلبا وايجابا تبعا للعوامل والظروف السائدة في بلد ما، فقد تباينت 

بالخطير على مســــــــــتوى تكريس واعمال هذا الحق وحمايته، بحيث ســــــــــاهمت جملة من العوامل  دول العالم بشــــــــــكل يمكن وصــــــــــفه

والأســــباب الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية والأوضــــاع الكارثية والحروب والأوبئة في حرمان الأطفال عبر العالم حقهم في نيل 

 في مدى حصول الأطفال على التعليم والتعلم.التعليم، ولعل فيروس كورونا خير دليل على التفاوت المسجل عالميا 

 لذلك، فإن إشكالية البحث تتركز في الآتي: 

 الى أي حد أسهمت الاتفاقيات الدولية في حماية حق الطفل في التعليم والتعلم من جائحة كورونا؟

 ويترتب عن الإشكالية أسئلة فرعية:

 الحق زمن الجائحة؟هل استطاعت المواثيق الصادرة دوليا ومحليا حماية هذا  -

كيف أثرت الخســـــــــــــــائر التي منيـت بهـا دول العـالم قـاطبـة جراء اغلاق المـدارس وتوقف عمليـة التعليم على حق الطفـل في  -

 نيله؟

 هل بالإمكان تحقيق المساواة بين الأطفال في الحصول على التعليم بعد الجائحة؟ -

من ضـــرورة، وما يؤدي له من رقي وتقدم لا للأفراد فحســـب بل للدول وتتجلى أهمية البحث في معرفة ما للحق في التعليم والتعلم 

كذلك، ومن ثم فإن من شـــأن تقويض اســـتفادة الأطفال منه القضـــاء على أي فرصـــة في رفاه وتقدم الدول والمجتمعات مســـتقبلا، 

 من المجالات.وزيادة معدلات الفقر والأمية وفشل مشاريع التنمية وما يستتبع ذلك من آثار سلبية في العديد 

 وبالإمكان تلخيص أهداف البحث في: 

 إلقاء الضوء على آثار جائحة كورونا التي جرى تشخيصها ورصدها عالميا. -

 الوقوف على الحماية الدولية المكرسة لحق الطفل في التعليم بمتن الصكوك الدولية. -

دولهم بتوفير هذه الخدمة من جهة رصــــــــــــــد وضــــــــــــــع الأطفال ومدى اســــــــــــــتفادتهم من خدمة التعليم من جهة، ومدى التزام  -

 ثانية.

ولأجــل تحقيق أهــداف البحــث، لا بــد أولا من التطرق لأهم الاتفــاقيــات التي تنــاولــت الحق في التعليم والتعلم بــالحمــايــة القــانونيــة 

 ، أو الكوار المطلوبة للوقوف على مدى نجاحها أو فشلها في دعم وتكريس وضمان هذا الحق للأطفال سواء زمن السلم أو الحرب 

قبل التفصــــــــيل في آثار جائحة كورونا على مجال التعليم على الصــــــــعيد الدولي، ولأجل ذلك فقد تم تقســــــــيم البحث لمبحثين اثنين، 

واحد نســــتعرض فيه أهم الاتفاقات الدولية والإقليمية التي كرســــت للحق في التعليم، وثان نبين فيه وضــــع التعليم والتعلم عالميا 

 وما بعدها. ما قبل الجائحة
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 المبحث الأول: حق الطفل في التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية

أدى الوعي بأهمية عملية التعلم والتعليم باعتباره أحد أخطر وأهم حقوق الانســـــــــــــان، بالنظر لدوره الحســـــــــــــاس في بناء الحضـــــــــــــارة 

ة جمعاء، أدى هذا الوعي إلى إصـــــدار عديد من الوثائق وتقدم الأمم ورقي الانســـــان وتطوره بالشـــــكل الذي يعود بالخير على البشـــــري

علية من شـــــــأن هذا الحق، والداعمة لفرص الطفل 
ُ
ــــاس تام -كل طفل–ذات الصـــــــبغة الدولية والإقليمية الم في نيله بلوغه على أســـ

 من المساواة ودونما تمييز.

 مية الضامنة لحق الطفل في التعليم.وعليه، فإن هذا المبحث يستعرض في كلا مطلبيه أهم الأوفاق الدولية والإقلي

 المطلب الأول: الحق في التعليم في الاتفاقيات الدولية

بدأ الاهتمام ضـــــــــــرورة حماية الطفل وضـــــــــــمان أمنه وتمتعه بحقوقه منذ بدايات القرن المنصـــــــــــرم، وبشـــــــــــكل أكثر تحديدا بعد نهاية 

، كان أبرزها 1263لاقتصـــــادية والســـــياســـــية آثارا اجتماعية وخيمةالحرب العالمية الأولى، وهي الحرب التي خلفت الى جانب آثارها ا

 كثرة الأطفال الأيتام والمشردين ممن قضت أسرهم وهلك آباؤهم في الحرب.

ـــدر الاتحاد الدولي لإغاثة  ــــعفا وهشــــــاشــــــة من بين فئات المجتمع، وتمتيعها بحقوقها، فقد أصـــ ولأجل حماية الأطفال الفئة الأكثر ضــ

ــــبـة الأمم 02941264للعـام الطفولـة اعلان جنيف  ــ ــ ــ ــ ــــة بعـد حـل عصــ ــ ــ ــ ــ ، لتتوالى بعـده الإعلانـات والاتفـاقيـات والعهود الـدوليـة خـاصـــ

ـــــة للحق في  ــ ــ ـــكوك الدولية المكرســ ــ ــ ــ ـــــدار واعتماد العديد من الصــ ــ ــ ــــيس الأمم المتحدة خلفا لها، هذه الأخيرة التي عملت على اصــ ــ ــ ــ وتأسـ

 .0232و 0211و 0211و 0234قد كانت البداية منذ العام التعليم باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية الأولى بالحماية، و 

 :1265الإعلان العالمي لحقوق الانسان -(0

أول وثيقة دولية صــــادرة عن منظمة الأمم المتحدة نظمت حقوق الانســــان وصــــاغتها في قالب واحد لقي القبول  0243يعتبر اعلان 

ناولت حق الانســـان في الحياة والحرية والعمل والجنســـية والزواج مادة ت 21والترحيب المنشـــود، وقد جاء هذا الإعلان في ديباجة و

منه على أنه: '' لكل شــــــــــــــخص الحق الكامل في التعليم وأن يكون في  91والتفكير والتدين...والتعليم، وأكد في البند الأول من المادة 

تعليم أن يعمم التعليم الفني والمهني وييسر القبول للمراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي الزاميا و 

 العالي على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة للجميع''.

أما البند الثاني من نفس المادة فقد أشــــار للهدف من التعليم الذي يتوجب أن يوجه نحو انماء شــــخصــــية الانســــان بما يعزز لديه 

 التفاهم والتسامح وروح الصداقة بين الجميع. احترام الانسان وحرياته الأساسية، وتنمية

 وزاد في البند الثالث من ذات المادة ضرورة احترام رغبات الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يرونه الأكثر ملاءمة لأطفالهم.

                                                           

 .14الحرب العالمية الأولى: مشاهدات علمية، سايمون آدامز، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر غير مذكورة، ص  1263

، وصــــوت عليه نهائيا من 0292فبراير  92، اعتمده المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الطفل في جلســــته بتاريخ 0294اعلان جنيف للعام  12641264

عو مبادئ تد 7، ويأتي هذا الإعلان في 0294ووقع عليه أعضــــــــــــاء المجلس العام فبراير  0292ماي  02قبل اللجنة التنفيذية في جلســــــــــــتها المنعقدة بتاريخ 

 الإنسانية جمعاء لتقديم خير ما عندها للأطفال دون النظر لعرقهم أو جنسهم أو دينهم.

واعتبر  902بموجب القرار  0243ديســــــــــــمبر  01، اعتمدته الجمعية للأمم المتحدة بباريس 0243الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانســــــــــــان  1265

 الدول جميعها الى حمايتها وتكريسها واعمالها.أول وثيقة دولية فصلت في حقوق الانسان ودعت 
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ــــاس القانوني المرتكز عليه في حماية حق الطفل في التعلم بالات ــ ــ ــ ــ ـــــكلت فيما بعد الأسـ ــ ــ ــ الدولية  فاقيات والعهودإن هذه المادة التي شــ

والإقليمية التي تلتها فيما بعد، وإن جاءت مختصـرة ومركزة فإنها قد أوضـحت ماهية حق التعليم وخصـائصـه الرئيسـة، إذ التعلم 

حق لكل شخص بغض النظر عن الاعتبارات القائمة على اللون أو الجنس أو العقيدة أو اللغة، فهو حق مكفول للجميع على قدم 

ـــــاواة ــ ــ ــ ــ ، ومــادام أنــه خــدمــة توفرهــا الــدولــة فلا بــد من أن تقــدم مجــانــا وإلزاميــا في مرحلتهــا الأولى، ومتــاحــة في مرحلتهــا الثــانيــة، المســ

وميســرة لولوج الجميع لها وبلوغها على أســاس الكفاءة والقدرة في مرحلتها الثالثة، أي مرحلة التعليم العالي بالنظر لما تتطلبه هذه 

 ت يفترض توفرها في من يرغب في إتمام تعليمه لمراحله الأخيرة.المرحلة من قدرات ومؤهلا 

 :1266اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم -(9

نصـــــــــت هذه الاتفاقية بدورها على ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانســـــــــان بخصـــــــــوص الحق في التعليم، واســـــــــتفادة الكل منه 

ا تمييز أو تهميش على أي أســـــــاس، ســـــــواء على مســـــــتوى العرق أو الجنس أو الدين أو وممارســـــــته والتمتع به على قدم المســـــــاواة دونم

الرأي السياس ي أو على مستوى اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأصل، قد يؤدي في النهاية الى حرمان أي شخص من 

 هذا الحق.

ا المجال، وســن أخرى تضــمن عدم التمييز بين التلاميذ والطلاب وأكدت على إلغاء كل التشــريعات والقوانين المكرســة للتمييز في هذ

 في المؤسسات التعليمية، أو بين فئات المواطنين فيما ارتبط بالمنح أو الرسوم المدرسية.

 بأن تلتزم الدول الأطراف بوضع وتطوير سياسة وطنية هادفة الى دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المسائل 7و 4وقضت في المادتين 

المرتبطة بالتعليم، وعلى الخصوص جعله في مرحلته الابتدائية مجانيا واجباريا، وسهل المنال في مرحلته الثانوية ومتوافرا، ومتاحا 

 في مرحلة التعليم العالي على أساس معتبر من القدرات والكفاءات.

الانســـان نموا كاملا بما يعزز احترامه لحقوقه  على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعم تحقق الهدف منه والماثل في تنمية شـــخصـــية

وحرياته، وبما يقوي وييســــــر ســــــبل التفاهم والصــــــداقة والتســــــامح بين الدول، وفي احترام تام لحق الوالدين والأســــــر في اختيار نمط 

 انونا في إنشائها.ا المشترطة قالتعليم وكذا المؤسسات التعليمية التي يرونها الأنسب لأبنائهم مادامت تتوفر في إطارها المعايير الدني

 :1267العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -(2

من هذا الصك الدولي على نفس النهج المتبع في كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مكافحة التمييز  02سارت المادة 

ـــمنته،  حيث بالإمكان اعتبارها نصـــــا قانونيا توســـــعيا من حيث الإضـــــافات الهامة الواردة في مجال التعليم واســـــتلهمت منهما ما تضــ

 فيها بخصوص الحق في التعليم.

                                                           

ديســــــــــــمبر ببــاريس، وهي اتفــاقيــة تهــدف لمكــافحــة التمييز في مجـال  04، اعتمــدت في 0211اليونيســــــــــــكو، اتفــاقيــة مكــافحــة التمييز في مجــال التعليم  1266

صـــــــــــادقت  9102الديني والمدارس الخاصـــــــــــة، ومنذ العام  التعليم، وتضـــــــــــمن للجميع حقهم في التعلم بما في ذلك الأقليات الاثنية وحرية اختيار التعليم

 دولة. 010عليها 

، اعتمد وعرض للتوقيع والتصـــديق والانضـــمام بناء على 0211الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـــادية والثقافية والاجتماعية  1267

 .0221يناير  2، ودخل حيز النفاذ في 0211سمبر دي 01المؤرخ في  90-د 9911قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
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فقد اعترف العهد الدولي بأن لكل فرد الحق في التربية والتعليم دون اســــــــــتثناء، وأن الدول الأطراف فيه ملزمة بالعمل على توجيه 

ــــانية نم ــ ـــــية الإنسـ ـــــخصــ ــــوب تنمية الشــ ــ اء كاملا والحس بكرامتها، بما يؤدي نهاية الى احترام حقوق الانســـــــان ويغرس قيم التعليم صـ

 التسامح والاخاء والصداقة في روحها.

وقـد ميز العهـد الـدولي في مـادتـه المـذكورة عبر البنـد الثـاني منهـا بين مراحـل التعليم وأطواره المختلفـة، مؤكـدا على ذات المنصــــــــــــــوص 

الســابقتين له بخصــوص جعله إلزاميا ومجانيا ومتاحا في طوره الأول، وجعله متوفرا وميســرا للكل في عليه في الوثيقتين الدوليتين 

طوره الثاني ســــــــــــــواء تقنيا كان أم فنيا أو عاديا عبر الأخذ المتدرج بمبدإ المجانية، والتأكيد على إتاحته في طوره الثالث للكل على 

 رج في المجانية.أساس الكفاءة الذاتية للراغب فيه واعتماد التد

كما تطرقت المادة عينها لحق الأشــــخاص المنقطعين أو الذين لم يســــبق التحاقهم بالمدرســــة في التعليم، وذلك عبر تشــــجيع تعلمهم 

وصـــقل قدراتهم، وأشـــارت الى ضـــرورة تحســـين الأوضـــاع المادية للعاملين في التدريس أطرا ومعلمين وأعوانا من جهة وإحدا  نظلم 

جهة ثانية، ذلك أن تحســـين هذه الأوضـــاع للمدرســـين والمتمدرســـين ســـينعكس إيجابا على عملية التعلم والتعليم  منح دراســـية من

 على السواء.

 :1268اتفاقية حقوق الطفل -(4

منهـــا، وقـــد احتوت بـــدورهـــا نفس الوارد فيمـــا  92و 93تطرقـــت اتفـــاقيـــة حقوق الطفـــل لحق هـــذا الأخير في التعليم بمتن المـــادتين 

 وفاق دولية بخصوص المجانية والالزامية وتيسير سبل الولوج للتعليم والأخذ بمبدإ المجانية في إتاحته.سبقها من أ

غير أنها في المقابل تضمنت مقتضيات لم يسبق معالجتها فيما سبق من اتفاقيات وعهود دولية، فنصت على اتخاذ كل الإجراءات 

التعليم وعمل ما يلزم لمحاربة الهدر المدرســـــــــــ ي أو التقليل على الأقل من  الضـــــــــــرورية لتشـــــــــــجيع الحضـــــــــــور المنتظم في المدارس وتلقي

معدلاته، وإرســــاء علاقات تعاون دولي للقضــــاء على الأمية والجهل في صــــفوف الأطفال واليافعين، وتيســــير ســــبل الوصــــول للمعرفة 

 والعلم ووسائل التعلم الحديثة أمامهم وبخاصة في الدول النامية.

ـــبيل ــ ــ ــ ـــبيل الأوحد  ولما كان السـ ــ ــ ــ لتمتع الطفل بكل حقوقه المكفولة له بمتن الاتفاقية لا يتم إلا عبر الوعي بها، فقد كان التعليم السـ

على أن يوجه تعليم الطفل نحو انماء شــخصــية  92لممارســة هذه الحقوق وجني الفائدة المرتقبة منها، ولذلك فقد نصــت في المادة 

حدودها القصــــــــــــــوى، واعداده لتحمل المســــــــــــــؤولية والاســــــــــــــهام إيجابا في مجتمعه، وغرس قيم  هذا الأخير وإذكاء مواهبه وقدراته الى

 احترام ذاته وكرامته والآخر والبيئة الطبيعية التي يحيا فيها في نفسه.

ـــــمنــت في المــادة  ــ ــ ــ جوز ي حقــه في التعليم، بحيــث لا -كـاـلروهينغــا مثلا–للطفــل المنتمي للأقليــات الاثنيــة أو اللغويــة أو الــدينيــة  21وضـــ

المســــــــــاس به أو حرمانه منه، بل يتوجب بدلا عن ذلك تشــــــــــجيعه ومســــــــــاعدته على ممارســــــــــة مختلف أوجه ثقافته والتحد  بلغته 

 وممارسة شعائر دينه.

                                                           

، هي أول اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بحماية الأطفال دون أي تمييز وبغض النظر عن المكان 0232الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل الدولية   1268

دولة حاليا باســـتثناء دولة وحيدة  021عدد الدول المصـــدقة الذي يتواجدون فيه، وقد صـــادقت عليها أغلب الدول الأعضـــاء في الأمم المتحدة حيث بلغ 

مادها وعرضها تهي الولايات المتحدة الأمريكية مكتفية بالتوقيع فقط، ما يجعلها أسرع اتفاقية تمت المصادقة عليها وقبولها دوليا، وذلك بعد أن تم اع

 .0221سبتمبر  9ليبدأ نفاذها في تاريخ  0232نوفمبر  91المؤرخ في  97/44دة للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتح
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ـــــا قانونيا دوليا متينا للحق في التعليم، وجعلت منه حقا لا يقبل  ـــــاســ ـــكوك الدولية مجتمعة إذا أســ ــ ـــــكلت هذه المواثيق والصــ لقد شــ

التجزئة أو التغيير، مادام أنه هو سـبيل بناء الأمم وتأسـيس الحضـارات، ومادام هو طريق الانسـان لتمتعه بكل حقوقه  الانتهاك أو 

وممارســــتها واحترامه لكرامته وعدم المســــاس بها، ومن ثم إحلال الســــلم والتفاهم المنشــــود بين الشــــعوب تماما كما تصــــبو له الأمم 

 المتحدة وتأمل.

قــت فشــــــــــــــلــت في احــاطــة حق الطفــل في التعليم بــالحمــايــة اللازمــة، لمــا ألزمــت الــدول بجعــل التعليم مجــانيــا في غير أنهــا في ذات الو 

ــــولا الى التعليم العـالي، إذ لا يخفى على أحـد ما  ــ ــ ــ ــ مرحلتـه الابتـدائيـة فقط والاخـذ بمبـدأ التـدرج في المجـانيـة في المراحـل اللاحقـة وصــ

ارها الا باســــــــــــــتيفاء مراحله كلها، وأن من شــــــــــــــأن قصــــــــــــــر مجانية والزامية التعليم في للتعليم من دور وأهمية ليس بالإمكان جني ثم

مرحلته الابتدائية فقط تقويض حق الأطفال لا في التمتع بحقهم في التعلم بل أيضــــــــــــا ســــــــــــائر حقوقهم الأخرى، ما دام أن التعليم 

 .هو سبيلهم في الوعي والتمتع بها، ومن ثم عدم انتهاك حقوقهم أو استغلالهم

وباستثناء وثيقة إقليمية وحيدة نصت على أن التعليم وجب أن يكون إلزاميا ومجانيا في كل مراحله، فقد سارت المواثيق الصادرة 

على المســــــــــــــتوى القــاري على نفس النهج واتبعــت ذات الخطوات، ســــــــــــــواء في تكريس الحق في التعليم وحمــايتــه واعمــالــه على أرض 

 اميته في مرحلته الأولى، وذلك على النحو الذي سنراه في المطلب الموالي.الواقع، أو في قصر مجانيته والز 

 المطلب الثاني: الحق في التعليم في المواثيق الإقليمية

على هدي الاتفاقيات الدولية التي تناولت الحق في التعليم وفصــــــــــــــلت فيه بالتدريج بتواتر صــــــــــــــدورها واعتمادها، كذلك ســــــــــــــارت 

ــــواء  المتعلق منها بحقوق الانســــــان عامة أو بحقوق الطفل خاصــــــة، جاعلة منها دليلا تســــــترشــــــد به في صــــــياغة المواثيق الإقليمية ســ

شــــــــــجع على تكريس ثقافة حقوق الانســــــــــان وعلى ٍرأســــــــــها حقه في التعلم، وفي مراعاة تامة 
ُ
مضــــــــــامينها بما يتماشــــــــــ ى والنهج الدولي الم

صدرة لهذه المواثيق الإقليمية سواء 
ُ
الخصوصيات الثقافية أو الدينية أو العرقية أو اللغوية...الخ، ومن بين لخصوصيات الدول الم

 هذه المواثيق:

 :1269الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب -(0

على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانســــــــــــان والذي جاء مختصــــــــــــرا ناجزا بخصــــــــــــوص الحق في التعليم، كذلك كان الميثاق الافريقي 

وجيزة مقتضبة، فقضت بأن الحق في التعليم مكفول  02وب الذي وردت الإشارة فيه للتعليم بمتن المادة لحقوق الانسان والشع

للجميع أطفالا وراشــــــــــــــدين ذكورا وإناثا دونما اقصــــــــــــــاء أو تمييز، ما دام أن الميثاق نص في ديباجته على أن العمل على إزالة كافة 

أو اللون أو الجنس أو اللغة، ما يعني أن حق التعليم متاح للجميع بغض أشــــــــــــكال التفرقة القائمة على أســــــــــــس العنصــــــــــــر أو العرق 

 النظر عن أي اعتبارات قد تمنع البعض هذا الحق أو القدرة على التمتع به.

 :1270ميثاق حقوق الطفل العربي -(9

ة، وى المنطقــة العربيــيعــد ميثــاق حقوق الطفــل العربي بحق أول الوثــائق الإقليميــة المعنيــة بــالطفــل ورفــاهــه الصـــــــــــــــادرة على مســــــــــــــت

تخذة من حقوق الطفل وبذل الجهود في ســـــــــــبيل حمايتها وتكريســـــــــــها الغاية المنشـــــــــــودة لها، وهي وثيقة تســـــــــــعى ســـــــــــعيها لتضـــــــــــمن 
ُ
والم
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للأطفال العرب ســــائر الحقوق التي يرفل في ظلها أترابهم في جميع دول العالم، جاعلة الهوية العربية الإســــلامية روح هذه الحقوق 

دءا من الحق في الحياة منذ مرحلة الحمل وحتى بلوغ الطفل ســـــــن الرشـــــــد والنضـــــــج المؤهل له لتحمل المســـــــؤوليات بما وجوهرها ب

 يتوافق ووعيه ومستوى فهمه.

على: "تأكيد حق الطفل في التعليم  00وإيمانا بما للتعليم من خطورة وأهمية فقد تناوله الميثاق في مواد متفرقة، فنص في المادة 

ــــبان أن التعليم هو حجر الزاوية في التغيير الدائم-كحد أدنى-التربية في مرحلتي ما قبل المدرســـــــة والتعليم الأســـــــاســـــــ يالمجاني و  ــ  بحسـ

وفي اكتســــــــــــــاب الاتجاهات والمهارات والقدرات التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها من القيم اللا 

ـــ ــ ـــــن أدائه، كما وظيفية والتقاليد البالية الســـ ـــن التقدير، وحب العمل وحســـ ــ ــــوعي وحســـ ــ ـــــأ بها على التفكير العلمي والموضــ لبية، وينشـــ

يمده بالقدرة على رفع مســتوى معيشــته وثقافته العامة، وعلى الاســهام الإيجابي في حياة مجتمعه وأمته، وضــمان حقه في الثقافة 

 المستمرة".

ـــــاف في المــادة  ــ ــ ــ ــ العربيــة جميعهــا على إقــامــة نظــام تعليمي ســــــــــــــليم يكون إلزاميــا في مرحلتــه على: "ضــــــــــــــرورة أن تعمــل الــدول  90وأضــ

الأســاســية ومجانيا في كل مراحله للقادرين على مواصــلته من مرحلة ما قبل المدرســة وحتى التعليم العالي دون تمييز بســبب القدرة 

 الاقتصادية أو المنبت الاجتماعي أو الرأي السياس ي".

ســـــائر المواثيق الدولية بخصـــــوص المجانية إذ هذه الأخيرة قصـــــرت مجانية التعليم في مســـــتواه الابتدائي -أي الميثاق–مخالفا بذلك 

فقط، والتدرج فيه منذ المرحلة الثانوية الدنيا والعليا وما تلاها، في حين أن ميثاق حقوق الطفل العربي تبنى مجانية التعليم في 

تفاوتة بين الدول العربية قد تحرم الكثير من أطفال العرب فيما لو كان التعليم كل مراحله وعيا منه بأن الظروف الاقتصادية الم

 بمقابل، ما قد يرهق كاهل الأسر ويزيد من أعبائها فتضطر مكرهة الى حرمان أبنائها من هذا الحق.

 :1271الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل -(2

الطفل هو النســــــــــــــخة الإقليمية الافريقية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، وقد  بالإمكان القول بأن الميثاق الافريقي لحقوق ورفاه

جاء نســــــــــــــخة مطابقة لها ســــــــــــــواء من حيث تعريف المقصــــــــــــــود بالطفل، أو حقوقه المكفولة له بموجب الميثاق، أو واجبات الدول 

اة أوجه ك المستخدمة في الاتفاقية، دون مراعالافريقية تجاه أطفالها، بل حتى هندسة المواد في الميثاق الافريقي مشابهة تماما لتل

الاختلاف والتمايز والمشـــــــاكل والتحديات التي تشـــــــكل خاصـــــــية لصـــــــيقة بالطفل الافريقي دون غيره من باقي أطفال العالم كمشــــــكل 

 الحروب والنزاعات الأهلية وندرة الماء والغذاء، وتفش ي الأوبئة والأمراض.

في شــــــــــــــبه مراعاة لخصــــــــــــــوصــــــــــــــية الدول الافريقية  00من المادة  2في التعليم بمتن البند  وبدوره فقد هذا الصــــــــــــــك الإقليمي للحق

وثقافاتها المختلفة، فأكد في هذه المادة على التزام الدول الافريقية تجاه أطفالها بتوفير تعليم الزامي أســــــــــــــاســــــــــــــ ي مجاني ومتاح في 

لى التقليل من معدلات ترك المدرســـــــة وتشـــــــجيع الحضـــــــور المنتظم مراحله اللاحقة عملا بمبدأ التدرج في المجانية، وعمل ما يلزم ع

 والدائم لفضائها.

ووعيا بمعاناة المرأة الافريقية منذ طفولتها وما تواجهه من تهميش واقصـــــــــــــاء قائم على النوع، فقد أخذ الميثاق بمبدأ المســـــــــــــاواة في 

كل الإجراءات الحامية لهذا الحق وتعزيزه والمعينة لهن  التعليم لضــــــــــمان حق الأطفال الإنا  فيه أســــــــــوة بالأطفال الذكور، واتخاذ

ــــع لأي من  ــ ـــــبحن فيها حوامل وأمهات، ناهيك عن حماية الطفل الخاضــ ــ ـــــة في الحالة التي يصـ ــ ــــلته خاصـ ــ على إكمال تعليمهن ومواصــ
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ـــياء في ا ــ ــ ــ ــ ـــــانيته، وكذا احترام حق الآباء والأوصـــ ــ ــ ــ ـــكال التأديب والحرص على ألا يمس التأديب بكرامته وانســـ ــ ــ ــ ــ يم ختيار نمط التعلأشـــ

 المناسب لأولادهم.

ــــانية ومعها  ـــــية الطفل الإنســـ ـــــخصــ ـــيرا على النهج المتبع في المواثيق الدولية، نص الميثاق الافريقي على أن هدف التعليم انماء شــ ــ وســ

ءم مواهبـــه وقـــدراتـــه الجســــــــــــــميـــة والعقليـــة حتى يتحقق في ظـــل بلوغ هـــذا الهـــدف وعي الطفـــل بكرامتـــه وحقوقـــه وحريـــاتـــه بمـــا يتلا

 واتفاقيات حقوق الانسان الدولية.

ولأن الميثــــاق يغطي مــــدى جغرافيــــا محــــددا هو القــــارة الافريقيــــة ذات العــــادات والتقــــاليــــد والاعراف والثقــــافــــات والأديــــان المختلف 

بعضــــــــها عن بعض من جهة، وعن بقية القارات من جهة أخرى، فقد تضــــــــمن الميثاق ما يراعي هذه الخصــــــــيصــــــــة ويعلي شــــــــأنها، لما 

نص على أن تعليم الطفل يجب أن يوجه صوب المحافظة على الأخلاقيات والقيم والثقافات الافريقية الإيجابية، والمحافظة على 

 الاستقلال الوطني التكامل الإقليمي وتشجيع تحقيق الوحدة والتضامن الافريقي، وتنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية بالقارة.

 :1272اسية للاتحاد الأوربيميثاق الحقوق الأس -(4

ـــان الحق في التعليم  04حمى هذا الميثاق في مادته  ــ ــ ــ ــ ــ ـــخص، إذ نص بمتن المادة على أن: "لكل إنسـ ــ ــ ــ ــ الحق في التعليم وكفله لكل شـــ

ــــاء  والحصــــــــــــــول على التدريب المهني والمســــــــــــــتمر، وأن بالإمكان أن ــ ــ ــ ــ ـــمل هذا الحق تلقي تعليم إلزامي بالمجان، كما أن حرية إنشــ ــ ــ ــ ــ يشـــ

ــــات تع ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ليميــة بــالاحترام الواجــب لمبــادئ الــديموقراطيــة، وحق الآبــاء في ضــــــــــــــمــان أن التعليم والتــدريس لأطفــالهم يتفق مع مؤســ

 للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية، مضمون".
ً
 اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقا

فنون والبحــث العلمي لا بــد من أن يكون حرا من القيود وأن للتعليم العــالي أهميــة كبرى عنــدمــا نص على أن ال 02ومنح في المــادة 

تحترم الحرية الأكاديمية بحيث لا يقيد الباحثون طلبة كانوا أو أســـــــاتذة بأية قيود ســـــــياســـــــية أو قانونية أو مالية، وذلك للترك لهم 

 حرية البحث والتطوير والابداع المنشود.

تفاقيات الدولية حول الزامية التعليم، لكونه نص عليه بعبارات لا تفيد إلزام أو وقد خالف هذا الميثاق هو الآخر ما جاءت به الا

 .1273التزام الدول الاوربية بتوفيره لمواطنيها، حيث استعملت كلمة "إمكانية" أي بحسب القدرة المالية والمادية للدول 

ــــواء الدولية أو الإقليمية تطرقت للحق في التعليم، و  ــ ــ ــ ــ ـــمنته للطفل في مختلف مراحل حياته منذ إن هذه الوثائق مجتمعة ســ ــ ــ ــ ــ ضـــ

طفولته المبكرة، وجعلت منه غاية ينبغي بلوغها وهدفا لا بد من تحققه بكل الوســــــــائل، إذ هو ســــــــبيل الدول للارتقاء والتقدم وهو 

 طريقها لخلق أجيال واعية بحقوقها وكرامتها الإنسانية.

ــــتطاعت هذه الوثائق النجاح في لفت انتباه العال م لأهمية التعليم والتعلم، وضـــــــرورة أن يســـــــتفيد منه كل طفل في العالم ولئن اســـ

وألا يحرم منه، وجعلت منه أوجب الواجبات الملقاة على عاتق كل دول العالم تجاه أطفالها، فأصبح تبعا لذلك كل طفل صاحب 

خر لم دونما تمييز، فهي وعلى مســــــتوى آ حق لا يمكن انتهاكه في نيل التعليم والحصــــــول عليه بصــــــفة الزامية في مرحلته الابتدائية

تتضمن أي اجراء يمكن اتباعه لحفظ وحماية هذا الحق في الأوقات التي تستجد فيها أحدا  أو وقائع وظروف تقوض من اعمال 

وحماية واســـتفادة الطفل من التعليم، لنخلص من ذلك أن هذه الوثائق الدولية لم تســـتطع تكريس حماية فعالة لحق الطفل في 
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012. 
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نا و التعليم خاصـــة زمن الكوار  الصـــحية التي تؤثر ســـلبا وبشـــدة على المكتســـبات المحققة في هذا المجال تماما كما أثر فيروس كور 

 كما سنرى في المبحث الموالي.

 على الحق في التعلم 08-المبحث الثاني: أثر جائحة كوفيد

ـــفة بعدم قابليتها للتغيير أو التجزئة، وفق ما قضـــــت بالرغم من أن الحق في التعلم هو أحد أهم حقوق الانســـــان  الأســـــاســـــية المتصــ

ـــــتدامة  ـــهم في تحقيق أهداف التنمية المسـ ــ ــــائر المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وعلى الرغم من كونه حقا يسـ به وأكدته ســ

ـــــاواة والظلم، ــ ــــتدام، ويمنع عدم المســ ــ ـــــادي المســـ ــ ـــــل  حيث يقلل من الفقر ويدفع بالنمو الاقتصــ ــ ـــــحة أفضـ ــ ـــــة للتمتع بصــ ــ ويتيح الفرصــ

، إلا أنه يتأثر بجملة من العوامل التي تؤدي لحرمان الطفل منه وتقويض 1274خاصة للنساء والأطفال، ويساعد في حماية البيئة

لكوار  اأية إمكانية للاســـتفادة من الفرص التعليمية المتاحة، وتعتبر الأزمات الاقتصـــادية والحروب والنزاعات والأوبئة والأمراض و 

 الإنسانية والصحية، أهمها على الاطلاق.

وإذا كان بالإمكان الاســــــــــــــتمرار في عمليات التعلم والتعليم زمن الأزمات والكوار ، فقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالا للشــــــــــــــك بأن 

 عليم في العالم قبلالأمراض والأوبئة أشــــــد فتكا وأعظم أثرا من بقية العوامل مجتمعة، لذا ســــــنســــــتعرض في مطلب أول وضــــــع الت

 ، ثم نتطرق في مطلب ثان لتأثير هذا الفيروس على الحق في التعليم.02-انتشار فيروس كوفيد

 المطلب الأول: وضع التعليم على الصعيد العالمي ما قبل الجائحة

ة ن وصـــــــــول واســـــــــتفاديمكن القول أن الجهود المبذولة عالميا لضـــــــــمان تمتع الأطفال بحقهم الأســـــــــاســـــــــ ي في التعليم وحمايته وضـــــــــما

من الأطفال  %71الجميع له ومنه، قد تكللت بالنجاح في أكثر من دولة عبر العالم، ففي أوائل خمسينات القرن الماض ي كان حوالي 

، ثم تنخفض الى %93ما يقدر ب 0221في ســــــــن الدراســــــــة الابتدائية خارج مقاعد الدرس والتحصــــــــيل، لتبلغ النســــــــبة أواخر العام 

ـــنة  2% ــ ــ ــ ــ مليون  32مليون طفل بالتعليم ما قبل الابتدائي )رياض الأطفال(، و 27حوالي  9111والتحق منذ العام ، 12759102ســـ

 .1276مليون طفل بالتعليم الثانوي  023طفل بالتعليم الابتدائي، و

ية ليم عالمغير أن هذه الجهود لم تعد كافية على الاطلاق إذا ما أخذ بالحســـــبان اعتبارات شـــــكلت ما يمكن أن نطلق عليه أزمة تع

مليون طفــل في ســــــــــــــن مـا  027تتجلى أبرز مظــاهرهــا في أن طفلا واحــدا من بين كــل خمس أطفــال محروم من التعليم، أي بمعــدل 

 .1277مليون طفل في سن التعليم الابتدائي والثانوي محرومون من حقهم في التعليم 919قبل التعليم الابتدائي، و

س لا يعني تحقق التعلم بــالضــــــــــــــرورة، فلأول مرة في التــاريخ يفوق عــدد غير المتعلمين في ويزيــد من عمق الأزمــة أن الالتحــاق بــالمــدار 

مليون طفــل في ســــــــــــــن التعليم الثــانوي لا  921مليون طفــل في ســــــــــــــن التعليم الابتــدائي و 232المــدارس عــددهم خــارجهــا، ذلــك أن 

بعبارة أكثر وضوحا فالمناهج والنظم التعليمية  ،1278يحققون الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة والكتابة والرياضيات

لا تحقق الغرض منها وتؤدي بدل تشــــــــــــــجيع تقدم الأطفال واكتســــــــــــــابهم المهارات اللازمة الى تخلفهم وتأخرهم، كما أن الهوة بين ما 

                                                           

 .09، ص9102، تقرير، اليونيسف، منشورات اليونيسيف، نيويورك، سبتمبر 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية   1274

 .1، مرجع سابق، ص 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية   1275

 .09، مرجع سابق، ص 9121-9102يونيسف التعليمية كل طفل يتعلم استراتيجية ال  1276

 .00، مرجع سابق، ص 9121-9102ل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية ك 1277

 .02، مرجع سابق، ص 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية  1278
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، ما يعني 90القرن  يتعلمه الأطفال وما يبحث عنه ســــــــــــــوق الشــــــــــــــغل عميقة لأن المناهج والنظم التعليمية المتوفرة قديمة لا تلائم

 فشل العملية التعليمية برمتها.

وتشـــير الدراســـات الى أنه في حال اســـتمرار وضـــع التعليم بهذا الشـــكل وفشـــله في تلبية الحاجات التعليمة للأطفال عبر العالم، فمن 

ــــيــة )القراءة، الكتــابــة، مليون منهم على تعلم المهــارات الأ  491مليــار طفــل  0.4ألا يقــدر من بين  9121المتوقع بحلول العــام  ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــ ســ

مليون منهم اكتســــــــاب المهارات الأســــــــاســــــــية والمهارات القابلة للنقل )حل  397الحســــــــاب( في مرحلة الطفولة، ولن يكون بمســــــــتطاع 

 .1279المشكلات، التفاوض، التفكير النقدي( في المرحلة الثانوية، وهي مهارات سيكونون بحاجة لها في المدرسة والحياة والعمل

ـــــبق، أن تغير المناخ وتلو  الهواء زد على ــ والحروب والكوار  الإنســــــــانية وافتقار الملايين من البشــــــــر للخدمات الأســــــــاســــــــية من  ما سـ

، كلها تؤدي دورها الســــــــــــــلبي في حرمان الأطفال من حقهم في 1280مليار شــــــــــــــخص يفتقرون لهذه الخدمة 0.2قبيل الكهرباء حيث 

ــــام  جلـــــت الحـــــاجـــــة المـــــ 9101التعلم، إذ في العـ ـــــة ل ســــــــــــــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بلـــــدا متضــــــــــــــررا من الحروب  22مليون طفـــــل لـــــدعم تعليمي في  27اســ

، فالأطفال اللاجئون وأولئك المتضــــــــــــــررة بلدانهم من النزاعات والحروب والأمراض والمعرضــــــــــــــون لهجمات عســــــــــــــكرية 1281والأزمات

 .1282عنيفة قائمة على النوع الاجتماعي هم أكثر عرضة لعدم اتمامهم لمراحل التعليم بنسب أكبر

مق الرغبة في التحول نحو أنواع جديدة في عملية التعلم والتعليم، قائمة أســــــــــــــاســــــــــــــا على التكنولوجيا الحديثة الى تعميق كما تع

والتمتع بها الحق، ومن ثم إحدا  تغييرات جذرية في مســــــتقبل التعليم -أي التعليم–أوجه اللا مســــــاواة في الوصــــــول لهذه الخدمة 

أن فرص الوصــــول للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة غير متكافئة، وبالتالي حرمان أعداد أخرى  ومتلقيه ســــلبا وايجابا، إذا ما علمنا

 من الأطفال من فرصهم المشروعة في نيل التعليم.

هذا إذا هو وضــــــــــــــع التعليم قبل جائحة الكورونا، أزمات وكوار  حرمت وما تزال أجيالا من الأطفال في كل بقاع العالم من حقهم 

ـــــ ي  ــ ــ ــ ــــاســـ ــ ــ ــ ــ ــ والأصــــــــــــــيــل في اكتســـــــــــــــاب المهــارات والمعــارف اللازمــة، المعينــة لهم في حيــاتهم وأعمــالهم في المســــــــــــــتقبــل بمــا فيــه خير لهم الأسـ

قد ازداد ســــــــــــــوءا بعد تفشــــــــــــــ ي فيروس -للأمانة-ولمجتمعاتهم، وزعزعت ما ســــــــــــــبق تحقيقه من نجاح في هذا المجال، وإن كان الأمر 

 كورونا واعلانه جائحة عالمية.

 

 

                                                           

 .02، مرجع سابق، ص 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية  1279

 .01، مرجع سابق، ص 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية  1280

 .03، مرجع سابق، ص 9121-9102كل طفل يتعلم استراتيجية اليونيسف التعليمية  1281

1282 Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), “Education under attack: global study of Attacks on Schools, 

Universities, their Students and Staff, 2017-2019”, report, New York 2020, GCPEA, p 8-11-12-14-15-20-94-28-29. 

ما يتبعها من انتهاكات لحقوق الانســــــــــــان وحرياته بما في ذلك الحق في يســــــــــــتعرض هذا التقرير الدولي أرقاما مرعبة حول الهجمات العســــــــــــكرية و 

و أالتعليم، فكل دولة من هذه الدولة تعرضــــت على الأقل لعشــــر هجومات عســــكرية على التلاميذ والمعلمين والمنشــــءت التعليمية ســــواء الابتدائية 

، وأبلغـت العـديـد من التلميـذات والمعلمـات عن تعرضــــــــــــهن 7108ى وحت 7102الجـامعيـة أو اســــــــــــتخـدامهـا لأغراض عســــــــــــكريـة في الفترة الممتـدة من 

للاغتصـــاب والزواج القســـري والاختطاف)جماعة بوكو حرام(، وســـجلت أعلى معدلات هجوم في كل من اليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية، 

 فيما سجل اعلى معدل إصابات بسبب الهجوم بكل من فلسطين والهند وأفغانستان.
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 ي: وضع التعليم على الصعيد العالمي ما بعد الجائحةالمطلب الثان

اختلف وضع التعليم على مستوى العالم منذ اعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، وقد عرت هذه الكارثة 

 قدمة.ي الدول المتالصحية عورة نظم التعليم وكشفت عيوبها وأظهرت للعيان نقائصها لا في الدول النامية فحسب، بل أيضا ف

وقد أدت الجائحة الى تعميق هوة التحصيل والتعلم بين التلاميذ فيما بين الدول وداخلها من جهة أولى، وساهمت في فقد العديد 

 من المكتسبات التي سبق تحقيقها في مجال التعليم من جهة ثانية.

وفي أســــــــــوأ أزمة تعليم عالميا، ووضــــــــــع إغلاق المدراس والمعاهد ذلك أن الجائحة قد تســــــــــببت في أكبر تعطيل لعملية التعلم تاريخيا 

، 1283مليون طفــل في خطر التخلف وتراجع مكتســــــــــــــبــاتهم التعليميــة 111دولــة، مليــار و 021بــأكثر من  9191التعليميــة في أبريــل 

ع الدول، فتلك الواقعة يوما دراســــيا بحســــب موق 77و 42وتجلت أبرز نتائج الاغلاق المباشــــرة في ضــــياع أيام تعليمية تراوحت بين 

يوما  77يوما دراســيا في المتوســط، فيما تلك الواقعة في النصــف الجنوبي خســرت  41في النصــف الشــمالي للكرة الأرضــية خســرت 

، مــا أثر بــدوره على التقويمــات وجــدولــة الامتحــانــات، فراحــت دول تلغيهــا وأخرى تؤجلهــا وثــالثــة أبقتهــا في مواعيــدهــا 1284دراســــــــــــــيــا

، نتائج جعلت أحد تقديرات البنك الدولي يحصــر الخســائر الناجمة عن الاغلاق المســتمر لأربعة 1285انت بنســبة أقلالمقررة وإن ك

ـــلـــة في  ــ ــ ــ ــ ـــهر متواصـــ ــ ــ ــ ــ ترليون دولار أمريكي كمكـــاســــــــــــــــب كــاـن يمكن جنيهـــا فيمـــا لو اســــــــــــــتمرت المـــدارس في تـــأديـــة نشــــــــــــــــاطهـــا لولا  01أشـــ

رس بســـــــــــبب الفيروس من شـــــــــــأنه أن يؤدي الى توســـــــــــيع الهوة في ، فيما توصـــــــــــلت دراســـــــــــات حديثة الى أن اغلاق المدا1286الجائحة

 .1287التحصيل وسائر المكتسبات في التعليم حتى في الدول مرتفعة الدخل

وبســـــــــبب هذا الوضـــــــــع غير المســـــــــبوق عالميا، حاولت الدول المتأثرة بإغلاق المدارس وضـــــــــع حلول للأزمة في محاولة منها لتدارك الأمر 

ا أمكن، ولهذه الغاية اعتمدت وزارات التعليم عبر العالم ونفذت ســـياســـات ونظما متعلقة بالتعليم والحد من الخســـائر الواقعة م

، وعلى الرغم من اعتمــاد 1288عن بعــد رقميــا )معتمــد على شــــــــــــــبكــة الانترنــت( كـاـن أم إذاعيــا )معتمــد على البــث التلفزي والاذاعي(

                                                           

1283 United Nation children’s Fund and International Telecommunication Union, “How many children and young people have internet 

access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, report, UNICEF, New York, 2020, p2. 

1284  UNESCO, UNICEF and the World Bank (2020), what have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of 

education on national responses to covid-19, report, Paris, New York, Washington D.C: UNESCO, UNICEF, WORLD BANK, October 

2020, p15. 

1285 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p 16. 

1286 How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 

pandemic, previous source, p3. & what have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national 

responses to covid-19, previous source, p 13. 

قد حرم يتعلق الامر بالمكاسب غير المباشرة التي كانت ستنتج عن تعليم الأطفال لو استمرت الدراسة دون انقطاع للمدة المذكورة، فهذا الاغلاق 

.08-دول العالم من تلك المكاسب بسبب كوفيد  

1287 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p 19. 

1288 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p21. 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

484 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

ـــــاواة إبان الجائحة هذه الخيارات المتنوعة فلم يكن التعليم متاحا لجميع الأطفال ــ ــ ــ ــ ، لعلة تركيز أغلب الدول 1289على قدم المسـ

 .1290على النهج الرقمي في توفير التعليم

وإذا كانت أزمة كورونا الصـــــــــــــحية قد نجحت الى حد بعيد في تحويل الانترنت والتكنولوجيا من مجرد أشـــــــــــــياء ضـــــــــــــرورية الى حقوق 

هنية المتعلقة بالأطفال والشـباب، فهي قد نجحت كذلك وبشـكل لا انسـان أصـيلة، خاصـة الشـق المرتبط بالحاجيات التعليمية والم

يمكن نكرانه في حرمان الملايين من الأطفال عبر العالم حقهم في التعليم، فتحول الدول المتأثرة ســــــــــــــلبا من اغلاق مدارســــــــــــــها نحو 

خصـوص ، وتركيزها بالعليم عن بعدبالتاعتماد نظم تعليم قائمة بالأسـاس على توفير خدماتها عن بعد أو ما أصـبح يصـطلح عليه 

على النهج الرقمي منـــه والمعتمـــد بـــدوره على التكنولوجيـــا الحـــديثـــة والخـــدمـــات الرقميـــة والكهربـــاء، قـــد عمق أوجـــه اللا مســــــــــــــــاواة 

لدور االموجودة ســــلفا بين الأطفال في نيل التعليم في مختلف دول العالم، وهي لا مســــاواة تؤدي فيها الوضــــعية الاقتصــــادية للدول 

 الأبرز.

من أطفــــال  %17-مليون طفــــل  911ونتيجــــة لهــــذا التحول في توفير التعليم عبر العمــــل بخيــــار تقــــديمــــه عن بعــــد، حرم مليــــاران و

 .1291في العالم حقهم في التعلم والتعليم لعدم قدرتهم على الولوج لشبكة الانترنت بمنازلهم-سنة 97وشباب العالم أقل من 

العالم ما قبل وما بعد عصــــــــــــــر الجائحة لعبت وتلعب دورها الفاعل في قدرة الأطفال على الاتصــــــــــــــال فالحالة الاقتصــــــــــــــادية لدول 

ــــواء فيما بين  ــ ــ ــ ـــارخ ســ ــ ــ ــ ــ ـــــتمرار في عمليات التعلم والتعليم بنجاح، كما ينتج عنها تفاوت صـ ــ ــ ــ ـــــبكة الانترنت من عدمه ومن ثم الاسـ ــ ــ ــ بشـ

 ة الانترنت للتعلم.الدول أو داخلها على مستوى استخدام التكنولوجيا والولوج لشبك

وبالرغم من أن هذه التفاوتات كانت موجودة قبل انتشــــــــــــــار فيروس كورونا، إلا أن هذا الأخير ومنذ إعلانه جائحة عالمية، تفاقمت 

بسببه الهوة الرقمية بين الدول في مجال التعليم، هذا دون إغفال تأثر مقدرة الأطفال على الاتصال بشبكة الانترنت لنيل التعليم 

التي  1292المكان الذي يعيشــــــون، فيه حضــــــري أم قروي، فالقدرة على التعلم عن بعد تتحدد بقوة بمكان الإقامة وبثروة الأســــــرةب

تعد محركا هاما للوصـــول للتكنولوجيا الرقمية بالمنزل، فأطفال الأســـر الفقيرة محرومون من التعلم عن بعد مقارنة بأطفال الأســـر 

فقط من أطفال الدول منخفضــــــــــــــة الدخل يســــــــــــــتطيعون  %1بمدى فقر الدولة أو غناها لأن  ، ويتأثر هذا الأمر كذلك1293الغنية

                                                           

1289 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p 6.  

1290 United Nation Children’s Fund, “Covid-19: are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the 

reach of remote learning policies using data from 100 countries”, factsheet, UNICEF, New York 2020, p 3. 

1291How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, 

previous source, p12. 

1292 How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, 

previous source, p7. 

1293 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p21. 
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ـــــبكة الانترنت في مقابل  ــ ــ ــ  412، نتيجة لذلك ف1294من أطفال الدول مرتفعة الدخل %32التعلم عن بعد عن طريق الولوج لشـــ

 .1295لتعليم المعتمدة زمن الجائحةمليون طفل عالميا محرومون من التعليم لعلة عدم إمكانية الوصول اليهم عن طريق نظم ا

ويقوض هـــذا الأمر كـــل إمكـــانيـــة أمـــام الأطفـــال للنجـــاح في المســــــــــــــتقبـــل، بســــــــــــــبـــب زيـــادة التوجـــه العـــالمي نحو التكنولوجيـــا الرقميـــة 

ــــتثمار في نظم تعليم قائمة على توفيره عن بعد ـــكل حاجزا يمنع 1296والاســـ ــ ـــــيشــ ـــبكة الانترنت ســ ــ ـــال بشــ ــ ، ما يعني أن الافتقار للاتصــ

ل والشباب من الاستفادة من أشكال تعلم فعالة مستقبلا، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار عزم الدول الاستمرار في العمل الأطفا

 .1297بنظام التعليم عن بعد إعادة فتح مدارسها

بمثابة  تبارهاوقد ســــــــــــــعت الدول المتأثرة بإغلاق المدراس الى تفادي هذه التأثيرات الســــــــــــــلبية عبر اتخاذ جملة من التدابير يمكن اع

، وذلـــك عن طريق تقـــديم مجموعـــة دعم متنوع للأطفـــال تـــأتي في 1298مقـــاربـــات للتخفيف من الأزمـــة التي عرفهـــا مجـــال التعليم

 شكل:

 توفير هواتف نقالة وحواسيب للأطفال الفقراء ممن لا تستطيع أسرهم توفير هذه الأجهزة لهم، إما مجانا أو بتكلفة أقل. -

 ة للطلبة المنقطعين عن الدراسة تفاديا لعدم عودتهم وانقطاعهم الكلي، وخاصة الفتيات.تقديم حصص تعليم ضافي-

 توفير الاتصال بشبكة الانترنت بتكلفة مدعومة أو بالمجان تشجيعا على تلقي التعليم عن بعد.-

 .الرقمية ومن ثم التعلمتقديم اشتراكات مالية للأطفال والمعلمين للتقليل من العجز المالي المتعلق بالولوج للمنصات -

إن هــذه الجــائحــة قــد بينــت ثغرات نظم التعليم في أكثر الــدول تقــدمــا، وعمقــت من اللا مســـــــــــــــاواة الموجودة أصــــــــــــــلا بين الــدول على 

مســـــتوى التعلم الرقمي، وزادت من الفقر والمرض وشـــــح الفرص المتوفرة أمام لأطفال والأســـــر الفقيرة، وعلى الرغم من أنها جائحة 

ـــحية با ــ متياز لكن آثارها التي طالت مجالات اقتصــــــــادية واجتماعية، ليس بالإمكان حاليا حصــــــــر تداعياتها أو عواقبها على الجيل صـــ

الحالي والقادم، وهي جائحة يتحمل وزر تأثيرها الســــــــلبي على مجالات التعليم والتعلم الدول التي لم تعتمد اســــــــتراتيجيات واضــــــــحة 

من الأطفال وحرمانه من أهم حقوقه الأســــــاســــــية، ومن ثم تخلف الملايين منهم عن ركب  وخططا كفيلة بتفادي ضــــــياع جيل كامل

 العلم واكتساب المهارات والمعارف اللازمة في المستقبل.

فالاســتخفاف أولا بالجائحة وعدم التخطيط الجيد لكيفية التعامل معها آثارها في مجال التعليم قبل وأثناء الاغلاق، وعدم رصــد 

فية خاصــــة بقطاع التعليم، وغياب ســــياســــات داعمة للأســــر والأطفال الفقراء في القرى والحضــــر مشــــجعة على التعلم، ميزانيات كا

                                                           

1294 How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, 

previous source, p4. 

1295 Covid-19: are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the reach of remote learning policies 

using data from 100 countries, factsheet, UNICEF, New York 2020, p6. 

1296 How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, 

previous source, p12. 

1297 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p24. 

1298 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to covid-19, previous 

source, p19 -25. 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

486 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

وعدم كفاية البرامج الموجودة أصـــــــــــلا لدعم الشـــــــــــباب والأطفال المهددين بالتســـــــــــرب من الدراســـــــــــة، الى جانب غياب شـــــــــــبه تام على 

ة شــديدة التأثير في المكتســبات المحققة والى تعميق الهوة وحرمان ملايين جدد اعتماد نظم التعليم الرقمي، أدى هذا كله الى خلخل

 من الأطفال عبر العالم من حقهم في التعليم والتعلم المواكب لمتطلبات السوق والمحقق لكفايات واهداف التعليم.

لا لتعليم وتيســـير عملية تعلمه، إوعليه، نخلص مما ســـبق أن الاتفاقيات الدولية وإن تضـــمنت مقتضـــيات حامية لحق الطفل في ا

ـــ يء على حق الطفل في  -وما يزال-أنها فشـــــــلت في توســـــــيع دائرة الحماية هذه إبان زمن الأزمة، وأن جائحة كورونا كان لها  ــ الأثر الســ

ـــــادية لاالتعليم وتلقيه، وفي اكتســــــــــــاب المعارف والمهارات اللازمة له في حياته ومســــــــــــتقبله، حتى بات هذا الحق رهينا بالقدرة ا ــ ــ ــ قتصـ

للأســـرة والدولة التي ينتمي لها الطفل، فبالقدر الذي تتوفر القدرة المالية والبنى التحتية والخدمات الأســـاســـية بالقدر الذي يصـــبح 

ـــوء  ــ ــ ــ ـــــحايا جددا للأمية والجهل وســ ــ ــ ــــع الى وقوع ملايين من الأطفال ضــ ــ ــ ــ ــــحيح، وقد أدى هذا الوضـ ــ ــ ــ متاحا للطفل التعلم والعكس صـ

ضرورة تصويب الوضع وتقديم المساعدة للدول والأسر الفقيرة ومن ثم للأطفال حتى يمارسوا حقهم الأساس ي  التدبير، ما يستدعي

في التعليم ويتمتعوا بــه ويجنوا رفقــة أســــــــــــــرهم ومجتمعــاتهم ودولهم ثمــاره في ظــل عــالم تتســـــــــــــــارع فيــه وتيرة المنــافســـــــــــــــة، وإعمــالا لمــا 

ترك وضـــــــــــمان الحقوق لأصـــــــــــحابها وتمتعهم بها بما فيه خير للإنســـــــــــان والمجتمع تتضـــــــــــمنه المواثيق الدولية الحاثة على العمل المشـــــــــــ

 للإنسانية.

ومن ثم، تبدو الحلول المعتمدة من لدن الدول إبان الجائحة حلولا مرحلية ترقيعية أكثر منها واقعية، فهي مصــــــــــممة بالخصــــــــــوص 

ات هي في جوهرهـا حلول يتم عبرهـا التغلـب على مـا خلفتـه لتجـاوز آثـار الاغلاق لا آثـار الأزمـة ككـل، وعليـه لا بـد من اقتراح توصــــــــــــــيـ

 :جائحة كورونا من آثار سلبية في مجال التعليم، نقترح منها على سبيل المثال

إعادة صياغة الاتفاقيات والصكوك الدولية بما يتوافق ومصالح الطفل الفضلى بحيث يستفيد من حقوقه كافة سواء زمن      -

 ر  أو زمن السلم.الحروب والأزمات والكوا

 .تخصيص ميزانيات كافية للتعليم والبحث العلمي -

توفير البنيــات التحتيــة المســــــــــــــتوفيــة للمعــايير المطلوبــة، والمجهزة بــالتقنيــات التكنولوجيــة اللازمــة لتقــديم خــدمــات التعليم  -

 .والتعلم

 .حديث، سواء التعليم بشكله التقليدي أو التوفير العنصر البشري القادر على تلبية احتياجات المتعلمين أطفالا وشبابا -

تقديم مســـــاعدات مالية في شـــــكل منح دراســـــية أو إعفاءات من الرســـــوم المدرســـــية للأطفال المنتمين لأســـــر فقيرة ســـــواء في  -

 .الريف أو المدن لحد من تسربهم من التعليم

تخريج أجيال مكتســـبة للمهارات التعليمية اعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب متطلبات الســـوق من جهة، وتعمل على  -

 .البسيطة والمعقدة من جهة أخرى 

ـــتراتيجيات وطنية هادفة الى تبني الزامية التعليم الى حدود المرحلة الثانوية، وجعل كل عمل يهدف  - ــ ــ ــ ــ اعتماد خطط واســـ

 .ة على حدةعبره الى تشجيع الطفل على ترك الدراسة جريمة يعاقب عليها وفق القانون الوطني لكل دول

جعل التعليم عن بعد أحد أشـــــــــكال التعليم المتاحة عبر اتاحته بالتدريج للجميع دون تمييز خاصـــــــــة على أســـــــــاس الوضــــــــع  -

 الاقتصادي.
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 الخاتمة:

يعد الحق في التعليم أهم الحقوق الاجتماعية التي تضــــــــــــــمنتها الاتفاقيات والصــــــــــــــكوك والمواثيق الدولية، وعيا منها بأهميته ودوره 

ـــ ــ اس في النهوض بالأمم والمجتمعات والارتقاء بها في ســـــــلم التطور والنماء، ولأجل ذلك أحاطته بحماية قانونية وجعلت الدول الحســ

 ملزمة بتوفيره وبضمان استفادة الكل منه دون تمييز وفي كل الظروف، سواء زمن الحرب أو السلم.

دول على مســـتوى اســـتفادة الأطفال منه، قبل انتشـــار الجائحة وما وقد أظهر اعمال هذا الحق على الصـــعيد العملي تباينات بين ال

بعده، كما زادت هذه الأخيرة من عمق التباين بحيث دول الشـــــــمال خســـــــرت أياما دراســـــــية أقل مقارنة بدول الجنوب وبالتالي تأثرا 

 أقل في تحصيل وتعليم الأطفال بتلك البلدان.

دوره الرئيس أيضــــــــــــا في زيادة تعميق أزمة التعلم ســــــــــــواء داخل الدول أو -عن بعد التعليم–ولعب الاعتماد على نظم تعليم جديدة 

 فيما بينها، ومن ثم حرمان أعداد جديدة من الأطفال من حقهم في التعليم.
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 أثر التحولت التكنولوجية على استقرار مناصب الشغل
The effects of technological advancements on job stability 

 

   

 باحثة بسلك الدكتوراه
 المغربجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.  

     

 

 الملخص:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تأثير الطفرة الرقمية التي تعرفها وسائل الإنتاج والتقنيات الحديثة في مجال الإدارة 

المقررة قانونا للأجير في مواجهة تحديات العولمة. ويطرح الفصل لأسباب والتسيير على استقرار مناصب الشغل في المغرب، والحماية 

تكنولوجية مجموعة من الصعوبات القانونية التي تعكس هشاشة هذه الحماية، كتلك المرتبطة بتحديد مدى أحقية المشغل في 

ة عدم تمكن الأجير من مسايرة توقيع الفصل وحدود ممارسة سلطته التنظيمية. كما تبرز هذه الصعوبات بشكل أكبر في حال

التحولات التي طرأت على عمله، حيث من المفترض أن يعتبر الفصل فيها لأسباب تكنولوجية بعد إثبات المشغل وفاءه بالالتزام 

 ةالمتعلق بملائمة مؤهلات الأجير مع متطلبات منصبه. لكن من الممكن أن يتم إخفاءه باللجوء إلى أسباب الفصل الأخرى المشابه

له كالفصل التأديبي والفصل لعدم الكفاءة. خصوصا على مستوى المقاولات التي تشغل أقل من عشرة أجراء، والتي سكت فيها 

 المشرع عن تنظيم مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية.

 تمر.الكلمات المفتاحية: الأسباب التكنولوجية، إعادة التنظيم، الفصل، الخطأ، الكفاءة المهنية، التكوين المس

 

Abstract: 

The study aims to highlight the reality of the influence that modernization of capital goods and new technologies in 

administration and management have on the stability of jobs in Morocco, it also highlights the protection by the legal 

law of the employee in addressing the challenges of  globalization. The dismissal for technological reasons poses a 

range of legal difficulties reflecting the fragility of this protection, such as those associated with identifying the 

eligibility of the employer to sign the dismissal and the limits of their regulatory authority. These difficulties are also 

highlighted in the event that the employee is not able to keep up with the transformations in their job. The dismissal 

is supposed to be considered for technological reasons only if the employer shows proof of commitment to match the 

qualifications of the employee with the requirements of their position. But, it is possible to hide it and resort to other 

similar reasons for dismissal as disciplinary dismissal and dismissal for non-efficiency, especially at the level of 

enterprises that engage less than ten employees, for which the legislator has failed to organize the rule on dismissal 

for technological reasons.  

Keywords: technological reasons, reorganization, dismissal, error, professional competence, continuous formation. 
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 مقدمة:     

أضحت التحولات التكنولوجية واقعا يفرض نفسه على الحياة الاقتصادية، ترغم المقاولات على إعادة النظر في أنماط وأساليب 

 الفرص الهائلة للنمو التي يتيحها هذا التطور من جهة اخرى.عملها للحفاظ على تنافسيتها من جهة، وللاستفادة من 

بواسطة رقمنة وسائل  1299وعلى الصعيد الاجتماعي، من شأن هذه التحولات أن تجهز على العمالة البشرية في كافة أنحاء العالم

المقاولة إعادة تدبير مواردها  الإنتاج أو عن طريق  استبدال الأطر باللجوء إلى حوسبة البنية الإدارية. الش يء الذي يحتم على

البشرية باللجوء إلى الفصل، أو بتغيير مناصب العمل. والمغرب ليس بمنأى عن تداعيات التحول التكنولوجي على مناصب 

 ، الأمر الذي يجرنا إلى التساؤل حول الحماية المخولة للأجراء في ظل حق المقاولة في مسايرة هذه التطورات.1300الشغل

، إلا أن 1301من مدونة الشغل 20إلى  11ر، نظم المشرع المغربي مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية ضمن المواد من في هذا الإطا

المسطرة المذكورة تعرف بعض المعيقات في تطبيقها بشكل سليم. فبالإضافة إلى كونها موجهة إلى المقاولات التي تشغل عشرة أجراء 

رية التي قد تؤخر المقاولة عن لحاق ركب التقدم. كاستصدار الإذن الإداري، بالإضافة أو أكثر، تتطلب سلوك بعض الإجراءات الإدا

 إلى التكلفة المالية التي تتحملها.

ومن شأن هذه المعوقات ثني المشغل عن سلوك المسطرة المذكورة، واستخدامه لأقنعة أخرى في فصل الأجراء، كالفصل لانعدام 

ب خطأ يمكن أن ينسب إليه. خصوصا وأن عدم مسايرة الأجير لمتطلبات منصبه تختلط عادة كفاءة الأجير والفصل التأديبي بسب

 بانعدام كفاءته.

والواقع أن معالجة إشكالية الفصل في إطار إعادة المشغل تنظيم مقاولته، تطرح صعوبة أمام الباحث في تناولها من زاوية واحدة 

ذلك أن المبالغة في حماية هذا الأخير في هذه الحالة يمكن أن يشكل في حد والوقوف فقط عند قصور الجانب الحمائي للأجير. 

ذاته سببا في فقدان مناصب الشغل، لما يمكن أن يحدثه عدم مواكبة المقاولة لتحديات العولمة من صعوبات اقتصادية قد 

على لة كوحدة اقتصادية قادرة على الإنتاج و تعصف بها. فالأمر أصبح يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية الأجير، ليشمل حماية المقاو 

توفير مناصب الشغل، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية. لذلك فمسألة مدى حماية الأجير، ترتبط بشكل وثيق بحق المشغل في 

 الفصل، )المطلب الأول( ثم القيود الواردة على هذا الحق )المطلب الثاني(.

 ء عقد الشغل لإعادة تنظيم المقاولةنهاإالمطلب الأول: حق المشغل في 

للحاق بركب  1302يتمتع المشغل بصلاحيات واسعة في مباشرة عمليات إعادة تنظيم العمل، وفقا لتصوراته في تسيير مقاولته

 التطورات التكنولوجية، وتعزيز قدرة مقاولته على المنافسة ومقاومتها لتقلبات السوق. 

لمشغل التنظيمية، التي وإن لم تكفلها مدونة الشغل بصريح النص، فهو يستلهمها من حقه وتأتي هذه الصلاحيات في إطار سلطة ا

في تسيير وإدارة مشروعه وتنظيمه متى كان ذلك ضروريا، كالتدابير الرامية إلى إنقاذ المقاولة من خطر حدو  صعوبات اقتصادية، 

                                                           

العامل الآلي، في  من مناصب الشغل في اليابان مهددة بسبب استخدام 42 %تشير دراسات أوردها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن - 1299

 من مناصب الشغل مهددة بسبب الحوسبة في الولايات المتحدة الامريكية. 42 %في الولايات المتحدة. كما أن  42%في بريطانيا و 27  %مقابل

- Institut royal des études stratégiques, Transformation numérique et maturité des entreprises et administrations marocaines, 5 septembre 

2017,  p 26-27. 

 أكدت نفس الدراسة السابقة على تأثر مناصب العمل بالمغرب، خصوصا بقطاعي الصناعة والخدمات دون ورود أرقام محددة. - 1300

، 7012، جريدة رسمية عدد 9112شتنبر  00خ بتاري 0.12.024المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.22قانون رقم  - 1301

 .2212، صفحة 9112دجنبر  3بتاريخ 

ير كتلك جتم تقييد هذا الحق في الحالات التي لا تتعلق بالأسباب التكنولوجية أو الهيكلية أو الاقتصادية، إذا ما كان من شأنها إلحاق ضرر بالأ  - 1302

 ي عقد الشغل، بإرادة المشغل المنفردة ودون موافقة الأجير.المتعلقة بإجراء تعديلات تنصب على عناصر جوهرية ف

، منشور بنشرة قرارات 0139/7/9/9101، في الملف الاجتماعي عدد 9102أبريل  91، الصادر بتاريخ 492انظر بهذا الصدد، قرار محكمة النقض، عدد  -

 .32- 39، صفحة 20محكمة النقض، عدد 
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ل هذه الأسباب منحه المشرع الحق في فصل الأجراء لأسباب وبالتبع الحفاظ على ما تبقى من مناصب الشغل داخل المقاولة. لك

 تكنولوجية.

ولمحاولة إيجاد نقطة توازن لحماية الطرفين، سيتناول هذا المطلب فصل الأجير لأسباب تكنولوجية من زاويتين أساسيتين، في 

س بها غيرها من الأسباب التي يمكن أن تلتب محاولة لتحديد المعايير التي تميز الأسباب التكنولوجية المخولة للمشغل هذا الحق عن

 )الفقرة الاولى(، ثم الوقوف على  المساطر الوارد اتباعها في تطبيق الفصل لأسباب تكنولوجية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تحديد السبب التكنولوجي المخول للفصل

التي سكتت عنها النصوص التشريعية. ولقد أحجم المشرع  دأب الفقه والقضاء على إعطاء تعاريف لمختلف الظواهر القانونية

المغربي عن تعريف الفصل لأسباب تكنولوجية تاركا ذلك للفقه.  إلا أن التعاريف التي حاول الفقه المغربي إعطاءها للأسباب 

قوف لذلك فإن الو قد تسعف فقط في تمييزها عن الأسباب الاقتصادية والأسباب الهيكلية المخولة للفصل.  1303التكنولوجية

على مدى جدية الأسباب التي تتيح الفصل لأسباب تكنولوجية يتطلب الاستعانة بالعمل القضائي لتحديد المعايير التي تميز بين 

هذه الأسباب، وبين مجرد إجراءات تقنية اعتيادية يمكن للمشغل اعتمادها في المقاولة دون الحاجة إلى فصل الأجراء. ويتعلق الأمر 

  رين أساسيين: معيار إنقاذ تنافسية المقاولة، ومعيار إعادة تنظيمها.بمعيا

فطبقا لمعيار إنقاذ تنافسية المقاولة، يكفي أن يثبت المشغل أن تنافسية مقاولته مهددة لتبرير الفصل. فقد اعتبرت محكمة  

نقاذ تنافسية المقاولة يعتبر سببا ، أن إ1305أكدته مجموعة من القرارات الصادرة بعده 1304النقض الفرنسية في اجتهاد قضائي

اقتصاديا مستقلا بحد ذاته، ويكفي لاعتبار الفصل مبررا لأسباب تنظيمية دون الحاجة إلى إثبات الصعوبات الاقتصادية أو 

                                                           

ي، أنها " ما تعرفه أدوات وآليات العمل بل وأساليبه من تطور نتيجة الطفرة العلمية التي يعرفها العالم،  في نظر الأستاذ عبد اللطيف خالف - 1303

لذي تعرفه ا والتي قد يصعب على بعض الأجراء استيعابها أو مجاراتها، مما يقتض ي الاستغناء عنهم طالما أنه ثبت عجزهم عن مواكبة التطور التكنولوجي

 المشغلة. سواء على مستوى معداتها وأدواتها وعلى مستوى أساليب وتقنيات عملها".  المؤسسة أو المقاولة

واصلة مكما عرفها الأستاذ محمد الشرقاني ب " الآليات والمعدات المستحدثة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، والتي يصعب معها لبعض الأجراء  -

 نافهم". العمل ومواكبتها، أو تقتض ي الاستغناء عن بعض أص

استعمال  ىوقد أعطت الأستاذة مليكة بنزاهير بعض الأمثلة للأسباب التكنولوجية المشكلة للفصل لأسباب اقتصادية "..يمثل لها بالتجاء المقاولة إل -

س را عوض استخدام حار تحسينات فنية ذات تقنية عالية داخل المقاولة، كاستعمال الكمبيوتر عوض الضرب على الآلة  الكاتبة، أو استعمال الكامي

 المقاولة".

 . 20-21، ص 9102أوردت التعاريف أعلاه: أمينة رضوان، حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة، الرباط،  مطبعة الأمنية،  -

- قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد 22-49.121، الصادر بتاريخ 7 أبريل 0227، على الخط، 1304

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007033932 

  .02.41الساعة:  19/9191/ 94تاريخ الاطلاع:  

 ، على الخط،9111أكتوبر  94، الصادر بتاريخ 42.17 -22تماعية، عدد  قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاج - 1305

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007416786 

 .  04.11الساعة:  19/9191/ 94تاريخ الاطلاع:   

 ، على الخط،9111دجنبر   3، الصادر بتاريخ  44.902 -22قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد   -

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043454&fastReqId=808024350&f

astPos=1 

 .04.02الساعة:  19/9191/ 94تاريخ الاطلاع:   

  الصادر بتاريخ 00 يناير 9111، على الخط،  46.202-04- قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007440254&fastReqId=740022349&f

astPos=1 

 .03.42. الساعة:  9191/  19/  97تاريخ الاطلاع:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007033932
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007033932
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لمعيار ا تحولات تكنولوجية على مستوى المقاولة. لكن رغم تبني القضاء الفرنس ي لهذا الاجتهاد، إلا أنه اتجه إلى مراقبة جدية هذا

عن طريق التأكد من أن التعديلات التي يمكن أن تطال عقد الشغل، أو التي أدت إلى إلغاء مناصب العمل على مستوى المقاولة 

 .1306لم تكن فقط بغرض تحسين مردوديتها، أو لاعتبارات اقتصادية عادية

ضت أمام القضاء الفرنس ي الذي وسع من مفهوم أما بالبنسبة لمعيار إعادة التنظيم، فقد تم إعماله في بعض النوازل التي عر 

الحق في إعادة التنظيم المخول للمشغل في إطار سلطته التنظيمية، دون ربطه بتنافسية المقاولة أو بأية صعوبات اقتصادية قد 

جية نولو تهددها. حيث اعتمدت محكمة النقض قاعدة جديدة مكنت المشغل من تبرير فصل الأجير بمجرد إثبات التغيرات التك

. شريطة أن تمس هذه التغييرات طريقة أو 1308، ودون أن تكون منافسة المقاولة مهددة1307التي أحدثها على مستوى المقاولة

لا يمكن أن يشكل  1310أو اقتناء حواسيب جديدة 1309نظام العمل داخل المقاولة. فمجرد تغيير في برمجية حواسيب المقاولة

 سببا مبررا للفصل. وبذلك فالتحولات التكنولوجية تعتبر سببا اقتصاديا لفصل الأجراء.

لكن الملاحظ أن الاتجاه الحديث للقضاء الفرنس ي قد أخذ يقلص من سلطة المشغل في الفصل لأسباب تكنولوجية إعادة تنظيم 

 . 1311عوامل تهدد تنافسية المقاولة، وإلا فالفصل يعتبر تعسفيا المقاولة، عن طريق ربط الحق في إعادة التنظيم بوجود

من خلال ما ذكر، يلاحظ أن أسباب الفصل في إطار التحولات التكنولوجية هي مسألة ترتبط بكل حالة على حدة، تقتض ي من 

حة الأجراء اقتصادية، وبين مصلالقضاء في إطار سلطته التقديرية التوفيق بين مصلحة المقاولة وإنقاذها من خطر الوقوع في أزمات 

وحقهم في الاستقرار في عملهم. وهو ما يفسر الرقابة الصارمة التي يمارسها القضاء على فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية رغم أن 

 مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية في التشريع الفرنس ي لا تخضع لموافقة السلطة الإدارية.  

                                                           

 ، على الخط،0222دجنبر  0خ الصادر بتاري 49.241 -23قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد  -1306 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044025 

 04.92. الساعة:  9191/  19/ 94تاريخ الاطلاع:  

 ، على الخط،9111يناير  00بتاريخ  201-04.46 مة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد قرار محك - 1307

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051287 

 .99:11، الساعة: 00/14/9190تاريخ الاطلاع: 

 

  ، على الخط،9119أكتوبر  2الصادر بتاريخ  00- 44.069قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد -1308 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007440254&fastReqId=740022349&f

astPos=1 

 .11:97. الساعة:  9190/  17/ 19الاطلاع:  تاريخ  

 ، على الخط،9112ماي  02، الصادر بتاريخ  41.211 -11قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد   - 1309

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007465321 

 04.22الساعة:   9191/ 19/  94تاريخ الاطلاع:   

 ، على الخط،0222نوفمبر  09الصادر بتاريخ   42.491 -24قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد   -1310 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007363202 

 .02.11  . الساعة:9191/  19/  97   تاريخ الاطلاع:

 

 ، على الخط، 9112ماي  92الصادر بتاريخ  41.297-13قرار محكمة النقض الفرنسية،  الغرفة الاجتماعية، عدد  - 1311

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020685562 

 .19:21، الساعة: 01/7/9190تاريخ الاطلاع: 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007440254&fastReqId=740022349&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007440254&fastReqId=740022349&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007465321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007363202
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020685562
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، هل يمكن 1312بشرط موافقة السلطة الإدارية المختصة في مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجيةومع احتفاظ المشرع المغربي  

 الجزم بنجاحه في حماية الأجراء أمام خطر التطور التكنولوجي المتزايد على مناصب الشغل؟.

 غموض المسطرة المتبعة للفصل في المقاولات المشغلة لأقل من عشرة أجراء الفقرة الثانية:

من  20إلى  11لإشارة، يخضع الأجراء المزمع فصلهم لأسباب تكنولوجية للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من كما سبقت ا 

مدونة الشغل. حيث أوجب المشرع على المشغل في المقاولات التي تشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصلهم، تبليغ 

الأقل من تاريخ الشروع في الفصل، وأن يزودهم بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة ذلك لتمثيلية الأجراء قبل شهر واحد على 

. كما يتوقف 1313بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل

ل، في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديمه إلى المندوب الفصل على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم بناء على طلب من المشغ

 .1314الإقليمي المكلف بالشغل

ومتع المشرع الأجراء المفصولين لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات ببعض الامتيازات بغرض تخفيف آثار 

دتهم من التعويض عن أجل الإخطار والتعويض عن الفصل الذي يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتهم. فبالإضافة إلى استفا

من مدونة  713، يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1315الفصل

   1316الشغل

ذا كثر. ولطالما كان هوالملاحظ أن المشرع قد جعل هذه المسطرة تطبق حصرا على المقاولات التي تشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أ

التمييز المرتبط بحجم المقاولة وعدد الأجراء المشتغلين بها، محل استغراب وتساؤل  حول مسطرة الفصل الواجب سلوكها بالنسبة 

. على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا، وبعض 1317من مدونة الشغل 11للفئات المستبعدة من تطبيق نص المادة 

 ت الصغرى والمتوسطة، التي تتصدر غالبيتها المشهد الاقتصادي الوطني.المقاولا 

ويبقى من الصعب تبرير إقصاء هذه الفئة من الأجراء، حتى وإن كان الهدف منه تخفيف الأعباء الاجتماعية للفصل عن المقاولات 

 إنتاج واستهلاك متوازنين، والاستهلاك الصغرى والمتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني. ذلك أن تحقيق النمو الاقتصادي يقوم على

يتحدد بتحقيق القدرة الشرائية المرتبطة أساسا باستقرار الأجور المتوسطة. وفصل الأجراء في هذه الحالة وحرمانهم من حقهم في 

غربية. المقاولات الم إعادة الإدماج يساهم أكثر في ضرب القدرة الشرائية، خاصة إذا علمنا أن هذه المقاولات تمثل النسبة الأكبر من

مقاولات صغرى ومتوسطة، بينما لا تشكل المقاولات الكبرى  92%منها هي نسبة المقاولات الصغيرة جدا، و 14%، 22%حيث تشكل 

. بمعنى أن المقاولات الصغيرة جدا التي طالها هذا التمييز والتي تشغل عددا أقل من عشرة أجراء هي التي تغطي 21318%سوى 

 النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني. 

                                                           

من مدونة التجارة الإذن الإداري في حالة  194باستثناء مرحلة مخطط الاستمرارية، الذي ألغى فيها المشرع في التعديل الأخير بموجب المادة  - 1312

 العمالة أو الإقليم المعني.فسخ عقود الشغل، واكتفى بالإشعار الذي يتوجب على السنديك توجيهه إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل، وعامل 

المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة،  07.27القاض ي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  22.02قانون رقم  -

 . 9247، صفحة 9103أبريل  92بتاريخ  1112، الجريدة الرسمية عدد 9103أبريل  02بتاريخ  0.03.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 من مدونة الشغل. 11ادة الم - 1313

 من مدونة الشغل. 12المادة  - 1314

 من مدونة الشغل. 21المادة  - 1315

 من مدونة الشغل. 20المادة  - 1316

الرباط،  مطبعة  -الجزء الأول  -انظر بهذا الصدد، الأستاذ محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية،  - 1317

 .022، صفحة  9102الأمنية، 

1318- Haut- commissariat au plan, enquête nationale auprès des entreprises, premiers résultats 2019, page 3. 
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من جانب آخر، فبالرغم من أنه يبقى مقبولا من الناحية القانونية لجوء المشغل إلى فصل الأجير، إذا ما اضطر إلى حذف بعض  

المناصب واسبتدال الأجراء بوسائل رقمية للإنتاج أو التسيير للضرورات المشار إليها في الفقرة الأولى، إلا أن السؤال يطرح حول 

لتي تشغل أقل من عشرة أجراء في الحالة التي لا يلجأ فيها المشغل مباشرة إلى الفصل، ويكتفي بتغيير مهام مصير أجراء المقاولات ا

الأجير بعد التحولات التكنولوجية التي اعتمدها في مقاولته، حيث يبقى من الوارد جدا أن يواجه الأجير مجموعة من الصعوبات 

 ا هي مسطرة الفصل المعتمدة في حالة عدم مسايرة الأجير لمتطلبات هذه المهام؟ تتعلق بأداءه للمهام الجديدة المنوطة به. فم

: تتعلق الأولى بعدم قدرة الأجير المهنية على أداء مهامه 1319تقتض ي الإجابة عن هذا التساؤل توضيح الفرق بين فرضيتين اثنتين 

 أ على طبيعة المهام المنوطة به.المعتادة بشكل عادي وصحيح، والثانية بضعف قدرته المهنية أمام تطور طر 

فبالنسبة للفرضية الأولى، فالأمر يتعلق بشخص الأجير، ولا دخل فيه للمشغل. ذلك أن المهام الجديدة المسندة إليه في هذه الحالة 

نخفاض واضح ا ترتبط بمؤهلاته المهنية التي يمكن أن تتراجع وتؤثر على مردوديته في العمل، كأخطاء متكررة في تنفيذ المهام، أو 

. وهو ما جعل المشرع يخول للمشغل حق 1320في مردوديته ومستوى أدائه، أو عجزه عن بلوغ الأهداف المسطرة من طرف المشغل

من مدونة الشغل. وحتى لا يتعسف المشغل في استعمال حقه في الفصل، يفترض  27فصل الأجير لعدم كفاءته طبقا لنص المادة 

مرتبطة بصنف الأجير المهني ومؤهلاته، لا أن تكون مرتبطة بعوامل راجعة إلى المشغل أو نظام العمل أن تكون مسألة عدم الكفاءة 

 بالمقاولة. كما أن الأهداف المسطرة من طرف المشغل يجب أن تكون واقعية وغير تعجيزية بالنسبة للأجير.

ه أمام التطورات التكنولوجية التي طرأت على منصبه، أما الحالة الثانية والتي تمثل جوهر الإشكال، فهي تفيد فصل الأجير لعجز 

والتي يتحتم عليه مسايرتها للحفاظ على وضع المقاولة في السوق. وهو ما يقتض ي من المشغل سلوك مسطرة الفصل لأسباب 

ل اللجوء المشغ تكنولوجية. لكن وفي ظل إقصاء المشرع للمقاولات التي تشغل أقل من عشرة أجراء من هذه المسطرة، يبقى بإمكان

 إلى بعض الصيغ الأخرى للفصل المتاحة في مدونة الشغل، كالفصل لعدم الكفاءة أو بسبب خطأ جسيم يمكن أن ينسب إلى الأجير. 

وتجب الإشارة إلى أن إشكالية تعرض الأجير للفصل التأديبي والفصل لعدم كفاءته لا ترتبط فقط بالمقاولات المستبعدة من نطاق  

وما بعدها من مدونة الشغل، بل يمكن أن تستعمل في بعض الحالات كحل لفصل الأجراء بشكل تدريجي لتجنب  11دة تطبيق الما

الكلفة المادية لمسطرة الفصل الجماعي، والعراقيل الإدارية لاستخلاص الإذن الإداري بالفصل. لذلك فقد كان من الضروري 

للأجراء من الفصل التأديبي في حالة عدم مسايرة الأجير لمتطلبات منصبه  الوقوف في هذه الدراسة على سبل الحماية المقررة

 الجديد، ثم إثارة مسألة التكوين المستمر ودوره في حماية الأجير من الفصل بسبب عدم الكفاءة.    

 المطلب الثاني: حماية الأجير من التعسف في الفصل بسبب عجزه عن مواكبة التطورات التكنولوجبية

شرع المغربي المشغل من مجموعة من الوسائل القانونية لتقييم كفاءة الأجير، سواء قبل إبرام عقد الشغل من خلال مكن الم

، أو عند تشغيله عن طريق تنظيم فترة الاختبار وإتاحته لإمكانية إنهاء عقد الشغل 1321عقود التدريب من أجل الإدماج المهني

                                                           

1319- Jean -Yves FROUIN, inaptitude et perte d'emploi, actes de colloque n 3,  journées Michel Despax, 'L'EMPLOI" Laboratoire 

Interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaine et l'emploi, et l’association française de droit du travail, 02  novembre 2004, 

pages  41-42.  

 على الخط، ،9102مارس  1، الصادر بتاريخ 02 - 91.331قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، عدد  -1320

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038238752 

                             

     . 02:01. الساعة: 9191/  19/  92تاريخ الاطلاع:  

معتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على  0222مارس  92بتاريخ  0.22.01هير شريف رقم ظ - 1321

 010.04، المعدل والمتمم بقانون رقم 442، ص. 94/12/0222بتاريخ  4027بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، جريدة رسمية عدد 

 .442 فحة، ص9107مارس  09، بتاريخ 1249، جريدة رسمية عدد 9107فبراير  02بتاريخ  0.07.92لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ا

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038238752
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. حيث تتيح الآليات المذكورة للمشغل فرصة للوقوف على 1323لتكوين المستمر، ثم خلال تنفيذ العقد عبر برامج ا1322خلالها

مدى مسايرة الأجير لمتطلبات المقاولة وبلوغ الأهداف المسطرة، وبالتبع تحقيق استمرايتها. إلا أن هذا التقييم قد يفض ي إلى اللجوء 

 له.مرار الأجير في منصبه كإمكانية تغيير عمله أو نقلبعض الحلول القاسية كالفصل من العمل، بعد استنفاذ السبل المتاحة لاست

والملاحظ أن هذا النوع من الفصل المرتبط بشخص الأجير أضحى منتشرا بشكل واسع في الواقع العملي، لكنه يحمل في أغلب 

خصوصا  الأحيان أقنعة أخرى تخفي ملامحه بسبب غموض تنظيمه التشريعي، وهو ما يجعله يلتبس بحالات الفصل الأخرى 

 الفصل التأديبي. 

وتأخذ حماية الأجير من الفصل في حالة عدم قدرته على مسايرة التحولات التكنولوجية بعدين أساسين:  حماية الأجير من الفصل 

التأديبي عن طريق تحديد الفرق بين الخطأ الموجب للفصل وبين انعدام الكفاءة المهنية )الفقرة الأولى(، وحمايته من تعسف 

 ل في توقيع الفصل لعدم الكفاءة بإثارة مسؤوليته في تكوين الأجراء )الفقرة الثانية(. المشغ

 الفقرة الأولى: تمييز الفصل التأديبي عن الفصل لانعدام الكفاءة

عمل المشرع قبل صدور مدونة الشغل، على إدراج عدم الكفاءة المهنية ضمن لائحة الأخطاء الفادحة التي تستوجب الفصل من 

. وبما أن هذه الأخطاء كانت قد وردت على سبيل المثال لا الحصر، فإنه من المنطقي أن تخضع عدم أهلية العامل 1324العمل

، لتقدير مدى جسامتها من طرف القضاء استنادا إلى عناصر -على غرار الأخطاء الأخرى -للقيام بمنصبه أو لإنجاز الشغل المنوط به 

وفرها، يستبعد هذه الأخطاء ولا يرفعها إلى مستوى الخطأ الجسيم، أو يضيف أخطاء أخرى موضوعية قد تجعله في حالة عدم ت

غير واردة في الفصل السادس إلى لائحة الأخطاء الجسيمة. وذلك في إطار ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية في مجال تكييف 

منحى آخر في تطبيقه لنص الفصل المذكور، فعلى الرغم  . لكن الملاحظ أن العمل القضائي آنذاك كان قد اتخذ1325طبيعة الخطأ

، 1326من أن المحكمة غير ملزمة بالوصف الذي يضفيه المشغل على الخطأ المنسوب للأجير، ولها أن تعيد تكييف طبيعة الخطأ

ليه ير منصوص عإلا أنها لم تكن تستعمل سلطتها التقديرية هاته فيما يتعلق بتقدير مدى جسامته، إلا إذا كان هذا الخطأ غ

 .1327قانونا

                                                           

من م.ش.حيث خول لكل من المشغل والأجير إنهاء عقد الشغل بإرادته خلال فترة الاختبار  04و 02نظم المشرع فترة الاختبار من خلال المادتين  - 1322

إخطار ولا تعويض. إلا أنه منح للأجير الذي قض ى أسبوعا في الشغل على الأقل ولم يرتكب خطأ جسيما، أحد أجلي للإخطار المنصوص عليهما  دون أجل

 . فضلا عن حقه في الاستفادة من أجل إخطار لا تقل مدته عن ثمانية أيام ما لم يرتكب خطأ جسيما. 02في المادة 

بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلق  11.02قانون رقم  - 1323

، جريدة رسمية عدد 9103أكتوبر  7بتاريخ  0.03.24والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .3337، صفحة 9103أكتوبر  92، بتاريخ 1290

السنة الأولى، مارس،  -انظر بهذا الصدد: عمر نحال، الاجتهاد القضائي بشأن الطرد من أجل الخطأ الجسيم، مجلة البحو ، العدد الأول   - 1324

 .094، صفحة 9119

. أورده: أوزيان محمد، المراقبة 029-020، ص. 9114موس ى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، لبنان، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة،   - 1325

 . 72، صفحة 9111مارس  3القضائية للخطأ الجسيم، مجلة الملف، عدد 

 . 092، أورده: عمر نحال، مرجع سابق، صفحة 22120، ملف اجتماعي عدد 93/10/24قرار للمجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا( بتاريخ   - 1326

، منشور بنفس المرجع السابق، 0112/4/0/27، ملف اجتماعي عدد 04/10/22، بتاريخ 99قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( رقم  - 1327

 . 093صفحة 
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لذلك، وحفاظا على نص الفصل السادس من النظام النموذجي، كان القضاء يعتبر عدم كفاءة الأجير المهنية مبررا للطرد دون 

بشدة، مبرزا أن القرار المذكور  1329. وهو ما انتقده بعض الفقه1328ربطها بحدو  خسارة مادية أو بأية أضرار ألحقت بالمشغل

نية على أن المشغل هو المؤهل لمعرفة مصلحة مقاولته، وأن مجرد عدم كفاية القدرة المهنية، هو سبب كاف يشكل إجابة ضم

بالنسبة إلى المشغل للاستغناء عن الأجير دون الحاجة إلى إثبات حصول خسائر أو أضرار. كما اعتبر أن عدم الكفاءة المهنية ليست 

ل التقصير في القيام بالعمل المتطور الذي لم يستطع الأجير مواكبته ذهنيا أو بخطأ، "وإنما هي وصف ينبغي أن يندرج في مجا

 عضليا أو هما معا، علما بأن ذلك قد يكون خارجا عن إرادته.."

وقد تدارك المشرع هذه الهفوة في مدونة الشغل حين عمل على حذف "عدم أهلية العامل للقيام بمنصبه أو لإنجاز الشغل المنوط 

من مدونة الشغل مستعملا عبارة الفصل  27، ليدرجها ضمن المادة 22ج الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة به" من نماذ

المرتبط بالكفاءة. وقد أحسن المشرع في التطرق لعدم الكفاءة المهنية في مادة مستقلة، ذلك أن ورود الأخطاء الجسيمة في مدونة 

 المشغل إلى اعتبار عدم الكفاءة خطأ جسيما يبرر لجوءه إلى الفصل.  الشغل على سبيل المثال، يمكن أن يدفع

لكن نزع صفة الخطأ الجسيم عن عدم الكفاءة المهنية، لا يجعل الأجير في منأى عن الفصل التعسفي الذي يمكن أن يتعرض له 

جة، يترتب شبه متساويان من حيث النتي بسبب الصعوبة البالغة في التفريق بينهما. فعدم كفاءة الأجير كما الخطأ الجسيم، سببان

 عنهما سوء تنفيذ لعقد الشغل. فكيف يمكن إذن حماية الأجير الذي لم يستطع مواكبة متطلبات منصبه من الفصل التأديبي؟

يعرف الفصل لعدم الكفاءة والفصل التأديبي نوعا من الخلط  في تطبيقه في الواقع العملي، وذلك إما بسبب سوء تقدير من 

رف المشغل أحيانا، أو رغبة منه أحيانا أخرى في التملص من مسطرة التأديب والتهرب من جلسة الاستماع لعدم توفره على ما ط

يثبت الخطأ، أو بسبب انصرام أجل الإخطار أو أي سبب آخر من شأنه أن يجنبه تكلفة الفصل التعسفي. ومحاولة من القضاء 

السلطة التأديبية الموكولة إلى المشغل، استقر الاجتهاد القضائي على معيار أساس ي  لحماية الأجير من كل تعسف في استعمال

للتفرقة بين الخطأ الجسيم وانعدام الكفاءة، وهو معيار سوء النية؛ ذلك أن إثبات سوء النية المتعمدة للأجير هي التي تضفي صفة 

غل فصل الأجير فصلا تأديبيا بسبب رداءة أداءه في العمل إلا فطبقا لهذا المعيار، لا يجوز للمش .1330الخطأ على انعدام الكفاءة

وفي المقابل، يمكن للمشغل سلوك مسطرة الفصل التأديبي إذا استطاع   عند ثبوت سوء نيته، وإلا فالفصل التأديبي يكون تعسفيا.

 . 1331إثبات أن الأخطاء المقترفة من طرف الأجير ناتجة عن امتناع طوعي أو سوء نية

                                                           

المحتج به جعل عدم كفاءة الأجير  1يث ثبت صدق ما عابته الوسيلة لأن الفصل جاء في قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( أنه: "وح - 1328

ركيب  بر أن تللقيام بالعمل المنوط به  مبررا للطرد دون أن يكون ذلك مربوطا بحدو  خسارة أو أية أضرار برب العمل، غير أن القرار المطعون فيه اعت

المذكور،  الذي  1للطرد لعدم وجود أضرار جسيمة، مع أن هذا التعليل فاسد ومخالف للفصل أجزاء أربع حافلات بشكل مقلوب لا يشكل خطأ مبررا 

لنقض دون لجعل مثل هذا الخطأ الناتج عن عدم الكفاءة مبررا للطرد بقطع النظر عن النتائج المترتبة عنه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معرضا  

، أورده محمد سعيد بناني، المراقبة القضائية للخطأ الفادح، الندوة الثالثة 0227أكتوبر  20بناريخ  0929د حاجة للرد على الوسيلة الثانية". قرار عد

 .90، صفحة 9114للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، مارس 

 .99-90محمد سعيد بناني، نفس المرجع السابق، صفحة   - 1329

1330- Chambre sociale de la cour de cassation, 17 fév 2004, nos 01-44.543 et 01-45.643 et depuis lors, Cass.Soc 27 fév 2011, n 10-

16.825. Cité par: Alain CHIREZ, insuffisance professionnelle insuffisance de résultat, faute ou manquement extra- disciplinaire, colloque 

de l'institut du travail de Bordeaux, le salarié, entre rupture choisie et rupture subie?,  vendredi 29 mars 2013, le Droit Ouvrier, juillet 

2013, n 780, p.447.  

 ، على الخط:9102نوفمبر  92، بتاريخ 22.449-11قرار لمحكمة النقض الفرنسية عدد   -1331

 على الخط:

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028262761  

 .90:99، على الساعة: 10/14/9190تاريخ الاطلاع: 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028262761
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شارة إلى أن الخلط بين الحالتين لا يشكل تعسفا تجاه الأجير إلا في حالة تكييف المشغل لعدم الكفاءة المهنية على أنها وتجب الإ  

خطأ جسيم. أما العكس فهو غير صحيح؛ بمعنى أنه لا ش يء يمنع المشغل من اللجوء إلى الفصل لعدم الكفاءة في حالة ارتكاب 

 ا أنه لا يوجد قانونا ما يجبر المشغل على سلوك المسطرة التأديبية في حالة ثبوت الخطأ الجسيم.الأجير للخطأ. وهو أمر منطقي طالم

في إحدى النوازل التي عرضت أمامها، حيث فصل مشغل أجيره بعد استمرار  1332وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية  

ستند في فصل الأجير إلى النقص في مؤهلاته وعدم كفاءته أخطاءه، وبعد التدرج في العقوبات المنصوص عليها قانونا. لكنه ا

للاستمرار في منصبه. وهو ما جعل الأجير يلجأ إلى القضاء معتبرا أن فصله كان غير ذي أساس قانوني، مرتكزا على أن سلوك 

بيعة المرتكبة لها نفس طمسطرة التأديب من طرف المشغل في البداية يمنعه من فصله لعدم الكفاءة، طالما أن الأفعال الجديدة 

الأفعال المرتكبة سابقا، وهي التي جعلته يسلك مسطرة التأديب. ورفضت المحكمة طلب الأجير بالطعن في قرار محكمة الاستئناف، 

 معتبرة أن ارتكاب الأجير أفعالا من نفس الطبيعة، هو أمر لا يمنع المشغل من فصله لعدم كفائته.

ه هو امتداد لما سبق وأن استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنس ي فيما يتعلق  بسوء النية، حيث الملاحظ أن قرار المحكمة أعلا 

سبق وأن رأينا أن الخطأ يجب أن يكون بإرادة الأجير، وناتج عن إهماله ووعيه بالتقصير. لذلك فمن الطبيعي أنه في حالة عدم 

فصل تعسفيا. لكن إثبات المشغل للفعل المشكل للخطأ يجعله حرا في وجود الخطأ أو عدم استطاعة المشغل إثباته، أن يعتبر ال

سلوك مسطرة الفصل التي يختارها، كما أن الفعل المنسوب إلى الأجير في هذه الحالة هو فعل نابع من شخصه، وغير ناتج عن أي 

 سبب خارج إرادته، وهو ما يبرر حتما مشروعية الفصل لعدم الكفاءة. 

ا ذكر، فحماية أجراء المقاولات التي تشغل أقل من عشرة أجراء من الفصل التأديبي لأسباب تكنولوجية لا وعلى الرغم من كل م

تبرر تعرضهم للفصل بسبب عدم الكفاءة، ولا تغنيهم عن حقهم في الاستفادة من مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية 

دخل من طرف المشغل لتنظيم مسطرة فردية للفصل وإقرار حقهم في الأولوية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات، الأمر الذي يقتض ي الت

 في التشغيل.

في انتظار ذلك، يبقى الحل للتخفيف من آثار الفصل السلبية، هو إثارة مسؤولية المشغل عن تراجع كفاءة أجراءه، بتقييم مدى 

جراء بسبب عدم الكفاءة، عن طريق الاستعانة بقانون وفاءه بالتزامه بتفعيل نظام التكوين المستمر، كقيد يرد على فصل الأ 

 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر.     11.02

  

 دور التكوين المستمر في حماية الأجير من الفصل لعدم الكفاءة  الفقرة الثانية:

المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات  11.02لم يتوانى بعض الباحثين قبل صدور قانون  

مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، على حث المشغلين على 

وهو ما تم  .1333من المعلوميات ضمانا لاستمرارية المقاولة، وحفاظا على مناصب الشغلتفعيل سياسة التكوين المستمر في ز 

                                                           

 ط:، على الخ9102نوفمبر  92، بتاريخ 19.898-12قرار لمحكمة النقض الفرنسية عدد  -

 على الخط:

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028262721/ 

 .90:27، على الساعة: 10/14/9190تاريخ الاطلاع: 

 

, Droit Social, n 4/2014, observations5 février 2014 hambre sociale de la cour de cassation,C -1332 la page.  àJean MOULY, de la page 

381-383. 

لحقوق اعبد الكريم غالي، قانون المعلوميات، الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلوميات، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية  - 1333

الرحمان الشرقاوي،  انتقال عقود الشغل بمناسبة تغيير الوضعية القانونية للمشغل، ارتباك تشريعي وعجز ، أورده عبد 0227بالرباط، أكدال، أبريل 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028262721/
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وكذا عمليات  ، تكريسه في القانون المذكور، حيث أصبحت عمليات التكوين المستمر، وتكييف الكفاءات وتكوينها لتحيين معارفها

، حقا يستفيد منه الأجراء، ويلتزم به  1334هام المسندة إليهمالتأهيل الوظيفي، الرامية إلى ملائمة مؤهلات الأجراء مع متطلبات الم

في سياق حماية  -على صدور مجموعة من النصوص التنظيمية  الذي يتوقف تنزيله تنزيلا سليما -. ويأتي هذا القانون 1335المشغل

ستوى هزة الإدارة والإنتاج على م، وما تفرضه على أج المقاولات من التقلبات الاقتصادية، الناتجة عن تحولات السوق والتكنولوجيا

 المقاولات، من تكييف لدعم تنافسيتها ووقايتها من التعثر، وبالتالي حماية مناصب الشغل. 

فهل يمكن اعتبار هذا القانون خطوة نحو إعادة النظر في مفهوم الكفاءة المهنية والتضييق من نطاق تطبيقها كسبب مشروع 

على مجموعة من الإجراءات لمواكبة الأجير طيلة حياته المهنية، كآلية وقائية في مواجهة نص  11.02للفصل؟ خاصة وأن قانون 

تطور مناصب الشغل في المقاولات )ب(، متجاوزا بذلك الطابع المؤقت للتكوين المستمر، المحدد نطاقه في عمليات التأهيل الوظيفي 

 وملائمة كفاءات المقاولة مع طبيعة المهام )أ(.

 عادة التأهيل وملائمة مؤهلات الأجراء مع متطلبات المهام المسندة إليهم عمليات إ -أ

ألزم المشرع المقاولات بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتكوين المستمر، وتتعلق بعضها على وجه الخصوص بمواكبة الأجراء 

وين المستمر، يشمل عمليات إعادة التأهيل الرامية على أن التك 2للتطورات التكنولوجية التي تواجهها المقاولات. حيث نصت المادة 

إلى تمكين الأجراء من اكتساب مؤهلات ومهارات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التأهيل الوظيفي، الرامية إلى ملائمة قدرات المعنيين 

 بالأمر مع متطلبات المهام المسندة إليهم.  

القيود التي ترد على حق المشغل في فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية بغض النظر وبناء عليه، يمكن اعتبار هذا الالتزام أحد أهم  

عن حجم المقاولات وعدد الأجراء المشتغلين بها. ويفترض أن ممارسة المشغل لحقه في الفصل، أصبح معلقا على مدى وفاءه بالتزامه 

 وما يؤكد هذا الطرح هو أن المشغل توى المقاولة.بتأمين تكوين مستمر، يتيح للأجراء التكيف مع تطور مناصب الشغل على مس

، ثم إن هذا التكوين يشمل العمليات المذكورة سلفا من ملائمة 2ة  ملتزم بتأمين تكوين مستمر لفائدة أجرائه من خلال الماد

المعنيين به من ، فضلا عن أن المشرع قد أكد أن الهدف من هذه العمليات هو تمكين 2للقدرات وتأهيل وظيفي بموجب المادة 

مواكبة تطورات سوق الشغل، من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية وملائمتها مع التطورات 

، يمكن القول أن المشغل أصبح ملتزما بتأمين ملائمة قدرات 11.02من قانون رقم  2و 2-9. وبالربط بين المواد 1336التكنولوجية

يدة بسبب التحولات التكنولوجية التي طرأت على مناصب العمل داخل المقاولة. بمعنى آخر، لا الأجير مع متطلبات مهامه الجد

،  إلا بعد إثبات وفاءه بالالتزامات -بغض النظر عن حجم المقاولة -يمكن للمشغل أن يلجأ إلى فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية 

التكوين، عن مواكبة تطور مناصب العمل وطبيعة المهام المطلوبة منهم. في الواردة أعلاه، وإثباته عجز الأجير أو الأجراء المعنيين ب

هذه الحالة يمكن اللجوء إلى فصل الأجراء لأسباب اقتصادية بالنسبة للمقاولات التي تشغل عشرة أجراء أو أكثر، فيما يظل مصير 

ل خطأ مهني يمكن أن ينسب للأجير، وبين الفصالأجراء المشتغلين بالمقاولات التي تشغل عددا أقل، يتأرجح بين الفصل بسبب 

 بسبب عدم الكفاءة في أحسن الأحوال.

وما يمكن تسجيله من خلال ما ذكر، هو أن إجراءات الملائمة من خلال عمليات التأهيل تشكل إجراءات مؤقتة تهم فترة معينة 

من الزمن، ويلجأ إليها المشغل لمواجهة ظروف تكنولوجبة حفاظا على مناصب العمل داخل المقاولة. والأكثر من ذلك، أنها إجراءات 

                                                           

ونبر اولة، نقانوني عن حماية الأجراء، أشغال ندوة وطنية حول موضوع، مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المق

 .477. صفحة 9102ة القانونية، العدد الثاني ،  مجلة فضاء المعرف9103

 .11.02قانون رقم من  2بالإضافة إلى مجموعة من العمليات والبرامج المتعلقة بالتكوين المستمر المعددة في المادة   - 1334

تفيد الوجوب بالنسبة للمشغل. وهو  من مدونة الشغل اعتبرت التكوين المستمر حق للأجراء، إلا أن الصيغة التي وردت بها لا  92رغم أن المادة   - 1335

 منه أن التكوين المستمر حق للأجراء يضمنه القانون، ويلتزم به المشغل لفائدته.  2، حيث اعتبرت الفقرة الأولى من المادة 11.02ما تداركه قانون رقم 

 

 .11.02من قانون رقم  9المادة  - 1336
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ما تخدم الأجير الذي يتعين تطوير قدراته على المدى الطويل لتعزيز كفاءاته، ولضمان حقه في تخدم مصلحة المقاولة أكثر م

 الاستمرار في العمل على المدى الطويل. 

 تطوير قدرات الأجير المهنية كآلية استباقية لمواجهة التحولات التكنولوجية -ب

الإضافة إلى ب  عليها الأجراء بهدف تحيين معارفهم ومهاراتهم، يشمل نظام التكوين المستمر عمليات تكييف الكفاءات التي يتوفر 

العمليات الرامية إلى تمكين الأجراء من اكتساب مؤهلات ومهارات جديدة. وهو ما يعكس رغبة المشرع في ترسيخ مبدأ استقرار 

مبرر للفصل، إلا في حالات مناصب الشغل، والسير في اتجاه التضييق من مفهوم عدم كفاءة الأجير للحد من اتخاذها كسبب 

محددة تتعلق بشخص الأجير ومدى قدرته على المواكبة. كما منح المشرع للأجير الحق في الاستفادة من مختلف عمليات التكوين 

. ويعتبر هذا المقتض ى من أبرز المستجدات التي أتى بها هذا 1337المستمر بمبادرة منه إلى جانب المبادرات التي تقوم بها المقاولة

 القانون، والذي منح للأجير الحق في تطوير مؤهلاته بمبادرته الشخصية، والذي لا يفترض أن يجابه برفض المشغل.

المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، يتوقف على تحقق رهانين: يتعلق الأول بمدى  11.02وعليه، فنجاح تنزيل مقتضيات القانون رقم 

الأجراء، والثاني بقدرة المقاولة المالية على توفير هذا التكوين، كرهان أساس ي لنجاح أي برنامج التزام المشغل بالموافقة على مبادرات 

 لتكوين الأجراء.

 مبادرات التكوين: -

قاولة، البرامج المنظمة بمبادرة من الم كما سبقت الإشارة، يمكن التمييز بين نوعين من برامج التكوين المستمر بالنسبة للأجراء:

لمقترحة بمبادرة من الأجراء. هذه التفرقة تمكن الأجراء من المشاركة في اتخاذ القرارت المتعلقة بمصيرهم داخل المقاولة، والبرامج ا

بعد أن كان ذلك حكرا على المشغل في إطار سلطته التنظيمية بمفهومها التقليدي. لكن من الوارد جدا أن تجابه هذه المبادرة 

 مبادرات التكوين المستمر المقترحة من طرف الأجراء؟. بالرفض. فهل يمكن للمشغل رفض 

، نجد أنه لا يوجد أي مقتض ى يتعلق برفض المشغل لتنظيم التكوين المستمر، كما يصعب تصور 11.02باستقراء القانون رقم 

يد لاستقرار الأجير من تهداحتجاج الأجير على مشغله في حالة رفض مبادرته، لما يمكن أن يفرزه توتر العلاقة الشغلية بين المشغل و 

هذا الأخير في عمله. ومع ذلك، يبقى بإمكان الأجير استغلال هذا الرفض في مواجهة المشغل في حالة فصله لتبرير عدم التزام المشغل 

 بالتزامه بالملائمة. 

 إشكالية تمويل برامج التكوين المستمر: -

المادي، ومدى قدرتها على تحمل التكاليف المالية التي يتطلبها إنجاز هذه  يتوقف تفعيل برامج التكوين المستمر على وضع المقاولة

البرامج. الش يء الذي يتطلب تدخل الدولة لدعم سياسة التكوين المستمر في إطار مسؤوليتها في التكوين والتعليم، وتيسير أسباب 

ختزل في حماية الأجير من الفصل، ويتخطى الاستفادة من الحق في الشغل. ذلك أن الحديث عن استقرار مناصب الشغل لا ي

كذلك آليات التدبير والتخطيط المسبق للموارد البشرية على مستوى المقاولة، ليتموضع في نطاق اهتمام واضعي سياسات التنمية 

ر تكوين يالوطنية التي تسعى إلى تحسين حياة الفرد انطلاقا من ضمان حقه في ولوج سوق الشغل. ولن يتأتى ذلك إلا عبر توف

مناسب واستمرار الأجير في العمل، ثم حقه في تحسين جودة حياته المهنية والتدرج داخل المقاولة أو خارجها عن طريق تغيير عمله 

بعمل يناسب كفاءته. ووعيا بأهمية تنسيق الجهود بين الدولة والمقاولات لتطوير الكفاءات المهنية، فقد أسند المشرع للبنية الإدارية 

أحدثها على مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات التي 

. كما عهد إليها تحديد شروط وكيفيات 1338خصوصا المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للاستفادة من عمليات التكوين المستمر

 دليل للمساطر يسمى دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر.تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر، في 

                                                           

 .11.02من قانون رقم  3المادة  - 1337

 11.02قانون رقم من  1المادة  - 1338
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وفي انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لطريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري المختص بالمصادقة على دليل المساطر، يدخل 

شروط التمويل. حيث يظل دليل المساطر حيز التنفيذ مشوبا بمجموعة من العيوب، تأتي في مقدمتها كيفيات و  11.02قانون 

، والذي أبان عن قصوره في دعم المقاولات لتفعيل 1339الجاري به العمل حاليا ساري المفعول إلى حين تعويضه بالدليل المذكور 

جدا  من المقاولات الصغيرة 03 %من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و  27% سياسة التكوين المستمر، حيث تشير الأرقام إلى أن

. ويعزى عدم انخراط 1340من المقاولات الكبرى القادرة على توفير هذا التكوين 27 %فقط هي التي توفر تكوينا لأجرائها، في مقابل

بعض المقاولات في عملية التكوين المستمر، إلى تكاليفه المرتفعة وعدم نجاعته، فضلا عن عدم مواكبة الدولة لعمليات التكوين 

 11.02، الش يء الذي يدعو إلى ضرورة التعجيل بإصدار نصوص تنظيمة مفعلة لمقتضيات قانون 1341دعمها الماليالمستمر، وغياب 

 تأخذ بعير الاعتبار المعوقات الحالية.

 

هو نقطة إيجابية لتحقيق استقرار مناصب  11.02إن صدور قانون متعلق بتنظيم التكوين المستمر بالشكل الذي جاء به قانون 

عصر الرقمنة الحالي، لما يحمله من إرادة سياسية لحماية المقاولة والمشتغلين بها. لكن الإشكاليات المذكورة آنفا الشغل في ظل 

تطرح تساؤلا ملحا حول مدى الاتساق بين الحديث عن تقديم الدعم المالي والتقني للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات 

واقع استنادا للأرقام الواردة بهذا الصدد. كما يثار التساؤل حول مدى استعداد الدولة الصغيرة جدا، وبين المعايشة على أرض ال

 في الانخراط في تقديم هذا الدعم بالشكل الذي يضمن تفعيل عمليات التكوين المستمر.

ن كوين ناقص، لوعلى اعتبار أن جودة التكوين تتوقف على مدى الدعم المادي والتقني المرصودين لهذا الغرض، فإنه في ظل ت

 يتمكن الأجير من مواكبة المهام المسندة إليه، ليصبح فصله آنذاك مبررا بعد أن يثبت المشغل وفاءه بالتزامه المتعلق بالتكوين. 

 خاتمة 

 وتأسيسا لكل ما سبق، يمكن القول أن إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للفصل لأسباب تكنولوجية عبر إقرار مسطرة

فصل فردية بغض النظر عن عدد الاجراء المشتغلين بالمقاولة، هو أمر ضروري، لما تشكله المساطر الحالية من بعد عن المنطق. 

فاستدامة النمو ترتكز أساسا على استقرار مناصب الشغل. كما أن دعم المقاولات يجب أن ينصب على توفير أرضية اقتصادية  

 ومواجهة التحديات، لا أن ينصب على دعمها عن طريق تقليص واجباتها تجاه الأجراء. ملائمة تدعم جاهزيتها للاستمرار 

  

                                                           

 .11.02من قانون رقم  29الفقرة الأخيرة من المادة  - 1339

1340 - Haut-commissariat au plan, Enquête nationale auprès des entreprises, premiers résultats 2019. page.13 

1341 - Ibid, page.14. 
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 -المكتسبات والتحديات-التحكيم التجاري الدولي وجائحة كورونا 
International Commercial Arbitration and the Coronavirus Pandemic - Gains and Challenges 

 

 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 المغرب -جامعة سيدي محمد بن عبد الله.-كلية الحقوق 

 

  

 بالعربية: المقال ملخص

 ونظر  مداولةلل مختلفة مناطق من الناس من العديد يجمع لأنه دولي بطابع تتسم التي القانون  فروع أحد التجاري  التحكيم باعتبار 

دفعت  تيوال الجائحة، هذه فرضتها التي للأوضاع راجع وذلك كورونا. بفيروس تأثرت التي المجالات من كان فقد وغيرها، القضايا

وانين لفرض حالة الطوارئ وتقييد حركة تنقل الأشخاص، مما أثر على مساطر التحكيم الجارية جل دول العالم لإصدار ق

 والمستقبلية، إلا أن الملاحظة الهامة التي ينبغي الإشارة إليها، تتمثل في كون التحكيم التجاري الدولي كان أقل تأثرا بجائحة كورونا

صوصيات الكثيرة التي يمتاز بها، وللإجراءات التي اتخذتها مراكز التحكيم من التقاض ي أمام المحاكم الرسمية، وذلك راجع للخ

المؤسساتي لتكييف إجراءات التحكيم مع هذه الأوضاع والتخفيف بالتالي من حدة تأثير الجائحة عليه. كما يلاحظ أن التحكيم 

 المؤسساتي كان أقل تأثرا بتأثيرات هذه الجائحة من التحكيم الحر.

 

 

Abstract 

As commercial arbitration is one of the branches of law, that has an international character because it brings together 

many people from different regions for deliberation and consideration of cases and others, was one of the areas 

affected by the Coronavirus. This is due to the conditions imposed by this pandemic, which prompted most countries 

of the world to issue laws to impose a state of emergency and restrict the movement of people, which affected the 

current and future arbitration procedures, but the important observation that should be noted is that international 

commercial arbitration was less affected by the pandemic. Corona from litigation before official courts, due to the 

many peculiarities that characterize it, and the measures taken by institutional arbitration centers to adapt arbitration 

procedures to these conditions and thus reduce the severity of the pandemic's impact on it. It is also noted that 

institutional arbitration was less affected by the effects of this pandemic than free arbitration. 
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 :مقدمة-

في أضرار كبيرة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية العالمية، وبتأثيرات وصلت حدودا مهولة  ”02كوفيد “تسبب فيروس كورونا 

مست حياة المواطنين في كافة أرجاء المعمور. ورغم أن وقع الفيروس كوباء فتاك يمس بشكل مباشر صحة الناس ويعرض حياتهم 

آثارا وخيمة أكثر وقعا من الأضرار الصحية للفيروس في  للخطر، فإن توقف عجلة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية قد يفرز 

 .1342حد ذاته

 هذا وةق كانت أيا تراخيها حتى أو  تعطيلها يمكن لا  ممارسات هناك ظلت أنه إلا  الوباء هذا فرضه الذي المأساوي  المشهد هذا ورغم

 قالمنطل هذا ومن حقه، حق ذي كل وإعطاء اسالن بين العدل بإقامة مرتبطة أنها إذ التقاض ي إجراءات ذلك ومن وشراسته، الوباء

 .1343الإدارية بجوانبه أو  البحتة القضائية بجوانبه بعد عن التقاض ي إجراءات اتخاذ ضرورة نحو  التوجه كان

وباعتبار التحكيم أحد فروع القانون التي تتسم بطابع دولي لأنه يجمع العديد من الناس من مناطق مختلفة للمداولة ونظر القضايا 

مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات المباشرة على سير إجراءات  من المجالات التي سوف تتأثر بفيروس كورونا. غيرها، لذلك يعتبرو 

 .1344التحكيم الدولي مثل جلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات التي تضم عدد كبير من الناس من أماكن مختلفة حول العالم

صت كثير من مراكز التحكيم الدولية مسارات وقواعد ولم يقتصر استخدام المنصات الإ لكترونية على المحاكم الوطنية، بل خص 

 .1345تنظم تسوية المنازعات وفضها عن بعد، وتأسست بالإضافة إلى ذلك مراكز متخصصة في مجالي التحكيم والتسوية عن بُعْد

لتجارية خاصة الدولية ويتم اللجوء إليه في العقود الدولية والتحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات ا

وإذا كان . 1346يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا العقد بشكل خاص، حيث يندر أن نجد عقدا دوليا لا

ن الرائج أصبح م التحكيم في الماض ي ينشأ بشكل أساس ي عن اتفاقيات تحكيمية تحصل بعد نشوء النزاع )عقد تحكيمي(، فإنه

حاليا إدراج شرط التحكيم في صلب عقود التجارة الدولية، بشكل يمكن الجزم معه أنه يكاد لا يخلوا عقد التجارة الدولية من 

 . 1347هذا الشرط

لا يمكن التسليم بها في كل الأحوال إذ أن هذا القول وإن أمكن التسليم به في مجال  "التحكيم استثناء"أصبحت مقولة أن و 

لتحكيم الداخلي، إلا أنه لا يمكن التسليم به في نطاق التحكيم التجاري الدولي، ذلك أن ضرورات التجارة الدولية جعلت الالتجاء ا

أمرا متطلبا وطبيعيا لاعتبارات عدة يأتي في مقدمتها عدم وجود قضاء دولي مختص بالنظر في تلك  -بصدد منازعاتها –إلى التحكيم 

                                                           

نموذجا" مداخلة في الندوة الإلكترونية عن بعد المنظمة من  02جائحة كوفيد عمر الخطايبة، "مواجهة المخاطر القانونية في ظل الأوبئة،  - 1342

بتقنية البث المباشر عبر الموقع الالكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية  طرف مختبر البحث في قانون الأعمال جامعة الحسن الأول سطات،

اص بالندوة متاح على الرابط التالي: ، التقرير الخ9191ماي  04وصفحته بالفيس بوك بتاريخ الخميس 

https://www.droitetentreprise.com/?p=02343 20. على الساعة 10/01/9191الزيارة:  تاريخH10MIN 

لقضاء والقانون الصادرة عن مركز البحو  والدراسات عبد المجيد محمود، "التقاض ي عن بعد والطريق إلى محاكم المستقبل"، مجلة ا- 1343

 .01(، ص9191القضائية التابعة لدائرة قضاء أبو ظبي، السنة السادسة، عدد خاص بجائحة كورونا )يوليوز 

عادل عامر، "أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي بقلم" مقال متاح على الرابط التالي:  -1344 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/9191/12/02/792122.html    15 على الساعة:  99/00/9191تاريخ الزيارةH29MIN. 

المحسن الطويان، في ظل جائحة كورونا ... هل حان الوقت للشروع في التحكيم عن بعد؟ مقال متاح على الرابط التالي:  أحمد بن عبد - 1345

https://www.maaal.com/archives/20200427/141543  :18. على الساعة 13/01/9191تاريخ الزيارةH46MIN 

في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة لأحد  أحكام القضاء  -خالد محمد القاض ي، موسوعة التحكيم الجاري الدولي  - 1346

 .44، ص 9119دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى مطابع ، -المصري 

عة جام -القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعيةسعد بهتي، امتداد شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في  - 1347

 .9, ص: 9101-9107الحسن الأول سطات، السنة الجامعية: 

https://www.droitetentreprise.com/?p=19848
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/13/527639.html%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2022/11/2020
https://www.maaal.com/archives/20200427/141543
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 .  1348المنازعات

إلى أن التحكيم التجاري الدولي، يكون في الغالب بين طرفين من جنسيتين مختلفتين يسعى كل منهما الى جلب المنازعة الى  إضافة

محكمة بلده وتطبيق القواعد القانونية الموضوعية وهي مشكلة لا يحلها سوى الاتفاق على التحكيم، الذي من خلاله يختار طرفا 

ي يتبعها والقواعد الموضوعية التي يطبقها وهذا يحقق العدالة بين أطراف النزاع، ولهذا أصبح الاتفاق القاض ي والإجراءات الت

 .1349التحكيم التجاري الدولي ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية

زعة التي اوالتحكيم في الاصطلاح القانوني هو: اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المن

 .1350ثارت بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين"

لعام  مثل اتفاقية نيويورك ،ولأهمية التحكيم وصلاحيته في مجال فض المنازعات عقدت الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم

 اتفاقية واشنطن لعام  0273
ً
الخاصة بتسوية منازعات  0217الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، وأيضا

ه ر ر، والمشرع المغربي بدو والتي أنش ئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثما الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى 

 . 1351واكب هذا التوجه وعمل على تنظيم مقتضيات التحكيم بشقيه الداخلي والدولي

حكيم بشكل أساس ي من ناحيتين، فمن جهة، كونها ستخلق العديد من النزاعات التي لم للتولقد شكلت أزمة كوفيد هذه تحديًا 

، كون التحكيم عدالة أكثر مرونة و 
ً
انسيابية، فهل يثبت نفسه في لحظة كهذه بإظهار يعتد التحكيم على التعامل معها. وثانيا

 1352مميزاته؟

فعالية التحكيم التجاري في ظل جائحة كورونا، وخصوصياته ومميزاته التي جعلته أقل  وانطلاقا من مما سبق يثار التساؤل حول 

 تأثرا بهذه الجائحة من التقاض ي الرسمي؟

منها: ما هو دور جميع الأطراف المعنية من محكمين ومحامين وشهود وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة أسئلة فرعية و 

ومؤسسات ومراكز تحكيم في تخطي تداعيات هذه الأزمة على سير إجراءات التحكيم؟ كيف يمكن للتحكيم أن يساعد الأطراف 

تغيير  التحكيم والرد عليه؟ هل تم على إدارة التأخيرات الكبيرة التي تواجه المحاكم اليوم أو تجنبها تمامًا؟ كيف يتم توصيل طلب

 المواعيد النهائية الواجب مراعاتها؟

 بـكوفيد  التحكيم التجاري  وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سنتحد  عن خصوصيات
ً
من  02الجاذبة التي جعلته أقل تأثرا

لبات مؤسسات التحكيم لتكييفها مع متط التقاض ي )المبحث الأول(، ونعرض بعد ذلك للتحديات التي تواجهه والتدابير المتخذة من

  )المبحث الثاني(. 02جائحة كوفيد 

 

                                                           

 .02نفس المرجع، ص:  - 1348

 .01-07، ص 9112والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الأولى  - 1349

 .7م، ص0227القاهرة  -دار النهضة العربية -أحمد بريري، التحكيم التجاري الدوليمختار  - 1350

القاض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  13.17القانون رقم  -1351

(، ص 9112ديسمبر  1) 0493ذو القعدة  97بتاريخ  7734الجريدة الرسمية عدد (، 9112نوفمبر 21) 0493من ذي القعدة  02بتاريخ  0.12.012

سيحال فيما بعد على باقي  الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي 02/27كما صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع القانون رقم  .2324

 لنهائية عليه من طرف البرلمان بمجلسيه.القنوات التشريعية للمناقشة والتعديل والإضافة في انتظار المصادقة ا

1352 - Thomas Clay, "L'arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19", interview de presse réalisé par la journaliste Annie Moore, 

Interrogé le 14 mai 2020 lors d'une conférence ‘Juri Covid-19' intitulée "L'arbitrage face au Covid-19" organisée par Club des juristes et 

LexisNexis, Publié dans Affiches Parisiennes (Journal d'information juridique et d'annonces légales( disponible sur le lien suivant: 

https://www.affiches-parisiennes.com/l-arbitrage-une-procedure-efficace-face-au-covid-19-10349.html Visité le 20/09/2091, à 11 h 

00 min. 

https://www.affiches-parisiennes.com/l-arbitrage-une-procedure-efficace-face-au-covid-19-10349.html%20Visité%20le%2020/09/2020,%20à%2011%20h%2000
https://www.affiches-parisiennes.com/l-arbitrage-une-procedure-efficace-face-au-covid-19-10349.html%20Visité%20le%2020/09/2020,%20à%2011%20h%2000
https://www.affiches-parisiennes.com/l-arbitrage-une-procedure-efficace-face-au-covid-19-10349.html%20Visité%20le%2020/09/2020,%20à%2011%20h%2000
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 بـكوفيد 
ً
 من التقاض ي: 08المبحث الأول: التحكيم التجاري وخصوصياته الجاذبة التي جعلته أقل تأثرا

ة الدولية. المعاملات التجاريمنذ منتصف القرن العشرين، شهد التحكيم التجاري الدولي تطورا هائلا واكتسب أهمية كبيرة في عالم 

 وموثوقية وشيوعا في جميع أنحاء العالم لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية 
ً

وأصبح فعليًا الولاية القضائية الأكثر قبولا

  .1353والاستثمار

أنه يتميز  ف المتنازعة، ذلكويتم اللجوء إلى التحكيم في إطار التجارة الدولية نظرا لما يتميز به من خصوصيات تجعله قبلة للأطرا

كما يساهم في الحفاظ على ثبات واستقرار . بسرعة الإجراءات مقارنة مع القضاء العادي ناهيك عن السرية وقلة التكاليف والمرونة

ملين في االمعاملات التجارية الدولية، وتسوية النزاعات المرتبطة بها في وقت وجيز، وكذلك المساهمة في بعث الثقة في نفوس المتع

إطار العقود التجارية الدولية. وإضافة لهذه المزايا والخصوصيات التقليدية، برزت إلى الواجهة في ظل جائحة كورونا خصوصيات 

: مرونة قواعده وقابليته للتكيف بسهولة )المطلب الأول( وتوفير أخرى للتحكيم جعلته أقل تأثرا بها من قضاء الدولة، ومن بينها

 المستمر والاقتصاد في الوقت والتكاليف )المطلب الثاني(.  الدعم الإداري 

 المطلب الأول: مرونة قواعد التحكيم وقابليته للتكيف بسهولة: 

 بكوفيد  
ً
من التقاض ي؟ تكمن الإجابة في طبيعة التحكيم ذاتها، فهو آلية لتسوية المنازعات مرنة  02لماذا يعتبر التحكيم أقل تأثرا

هذه المزايا التقليدية للتحكيم على التقاض ي ثبت أنها أكثر قيمة في أوقات الأزمة العالمية الناجمة عن وخصوصية وتوافقية. و 

كورونا، ولعل من أهم مزايا التحكيم مقارنة بالتقاض ي نجد بالإضافة لأمور أخرى: مرونة قواعده )الفقرة الأولى(، وقابليته للتكيف 

 بسهولة )الفقرة الثانية(.

 : مرونة قواعد التحكيم:الفقرة الأولى

لأطراف الخصومة في التحكيم الاتفاق على تكليف هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف، وهنا لا تلتزم 

هيئة التحكيم بتطبيق القانون بل تفصل في النزاع وفقا لما تراه محققا للعدالة وهذا يمكنها من إصدار حكم يرض ي الطرفين، 

يم العلاقات الطيبة فيما بينهم، وهذا أمر مهم بين التجار أو الصناعيين ورجال الأعمال الذين يهمهم الابقاء على علاقات حسنة ويد

 .1354في العمل

كما تتسم إجراءات التحكيم بالمرونة ويمكن تكييفها مع طبيعة النزاع واحتياجات الأطراف. يمكن التخفيف من حدة الخلافات  

البسيطة على سبيل المثال بفرض مهل زمنية قصيرة، أو تحديد حجم المذكرات أو الاستغناء عن جلسة استماع، أو بالعكس، 

وبالنسبة للنزاعات المعقدة، يمكن على العكس من ذلك اختيار إجراء كامل للغاية: مستندات باللجوء إلى المناقشات الشفوية فقط. 

مكتوبة جوهرية، مستندات عديدة، إجراءات تحقيق بما في ذلك سماع الشهود، جلسة استماع طويلة تستغرق عدة أيام إذا لزم 

ن سيفحصون جميع العناصر بعناية فائقة، وسيشاركون الأمر. في جميع الحالات، الأطراف ومحاميهم مطمئنون إلى أن المحكمي

 .1355بنشاط في الإجراء وأثناء جلسة الاستماع ولا سيما من خلال طرح جميع الأسئلة ذات الصلة

مما يسمح للأطراف بتكييف الإجراءات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، على سبيل المثال الاتفاق على الجدول الزمني للإجراءات، 

د الزمنية بسهولة، أو تأجيل الجلسات، أو الموافقة على عقد جميع جلسات الاستماع عن بعد أو اتخاذ تدابير أخرى لتعديل الحدو 

 للحد من المخاطر الصحية.

                                                           

1353 -Fehr Abd EL Azim Emara, l’arbitrage commercial international par rapport à la juridiction étatique en matière de mesures 

provisoires et conservatoires - étude analytique et comparative, prix de thèse de doctorat en droit, université LAVAL Québec-Canada, 

2016, p183. 

 .04والي فتحي، مرجع سابق، ص  - 1354

1355 - Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie " , article Publié dans le monde du droit )le Magazine des 

Professions Juridiques(,disponible sur le lien suivant: https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70028-arbitrage-pandemie.html, 

Visité le 19/10/2020 à 19h10 min. 

https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70028-arbitrage-pandemie.html
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كما تمتد هذه المرونة لتشمل قواعد الاثبات، إذ يتيح جلسة استماع سريعة لجميع المسائل العارضة الملحة وأي مسألة إجرائية 

أو مسائل تتعلق بتقديم الأدلة(... حيث يمكن لهيئات  une demande d'injonctionل المثال طلب أمر قضائيأخرى )على سبي

  Desputeaux v. Éditions Chouette (1987)التحكيم إصدار قراراتها على أساس الأدلة المتناسبة مع طبيعة النزاع. في قضية

Inc دا، في إطار التحكيم:، أكدت المحكمة العليا لكن93111 في الملف عدد 

"تظل طرق الإثبات مرنة وخاضعة لسيطرة المحكم، مع مراعاة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، فهي مفتوحة للأطراف، على سبيل 

المثال، لاتخاذ قرار بشأن مسألة ما على ضوء عقد، بدون شهادات أو أدلة أخرى بالنسبة للملفات البسيطة، وفي الظروف التي 

 ا على الأطراف الاجتماع شخصيًا، قد يكون من المجدي المض ي في التحكيم بناءً على أدلة وثائقية فقط.يصعب فيه

يمكن لهيئة التحكيم أيضًا أن تختار الاستماع إلى شهادة رئيسية معينة بطريقة "افتراضية"، مع تحديد القضايا الأقل أهمية والبت 

صار، كان خيار المض ي قدمًا تقريبًا في الشهادة وجلسات الاستماع )أو الاستغناء عنها فيها على أساس الأدلة الوثائقية وحدها. باخت

تمامًا( متاحًا دائمًا في التحكيم. فبمساعدة محكمين من ذوي الخبرة ومستشارين قانونيين متعاونين، يمكن للأطراف توقع قدر كبير 

 . 1356من المرونة في عملية التحكيم

 لة للتكيف بسهولة:الفقرة الثانية: مسطرة قاب

المحامون والمحكمون مثل جميع البشر عرضة للإصابة بالفيروس وقد أصيب بعضهم بالفعل...، بالنسبة للمحكمين يعتبر أكبر خطر 

يواجههم هو جلسات التحكيم والمداولة خصوصا في الدول التي ينتشر فيها المرض بشكل كبير. لذا كان من الضروري اخذ قرارات 

رفض الكثير من المحكمين والشهود السفر لجلسات التحكيم في الدول والمناطق المصابة بالفيروس، حتى جلسات  سريعة بخصوص

التحكيم التي كانت من المقرر لها أن تحد  في أماكن بعيدة عن بؤرة المرض مهددة بالإلغاء بسبب ظروف الحجر الصحي وقيود 

 الطيران في العديد من الدول.

ة تغيير الطريقة التي تتم بها إجراءات التحكيم في هذه الفترة...وظهرت بقوة أهمية التكنولوجيا فيه خصوصا ومن هنا جاءت ضرور 

 محادثات الفيديو، فجلسات التحكيم والاستماع عبر الفيديو باتت ضرورية الاستخدام في هذه الظروف الحالية.

اع الافتراضية على نطاق واسع في التحكيم الدولي حتى قبل وباء وقد تم استخدام التكنولوجيا ومؤتمرات الفيديو وجلسات الاستم

، وهذا ليس 02. كما لوحظ أن جلسات الاستماع الافتراضية في التحكيم الدولي تزداد بشكل مكثف بسبب كوفيد 02كوفيد 

بة تفاق على تقنية مناسمفاجئًا لأن هذه الجلسات لا تشكل أي خطر على الصحة عكس المحاكم، ويتمتع الأطراف بالحرية في الا

)على الرغم من مخاوفها  Zoomو Blue JeansوCisco  Webexو Microsoft Teamsلاستخدامها في إجراءات التحكيم، مع 

 .1357الأمنية( والعديد من الحلول التقنية الأخرى المستخدمة

الافتراضية، لكن غالبًا لا يتفق الأطراف على يتم الاحتفاظ على بعض جلسات الاستماع والتحول من الجلسات الحضورية إلى 

رقمنة العملية. ومنذ بداية الوباء في معظم القضايا المعلقة، طلب العديد من المدعى عليهم تأجيلات ومنح وقت إضافي في كثير من 

في كل  لى المحكمين النظر الأحيان، خلافا لرغبة المدعين الذين يميلون أكثر إلى عقد الجلسات عبر مؤتمرات الفيديو. لذلك يجب ع

 حالة لمعرفة ما إذا كانت الذرائع والحجج للمماطلة فقط أو أن هناك عقبات حقيقية بسبب الأزمة.

                                                           

1356  - Robert Deane, Craig Chiasson, Matti Lemmens, Hugh Meighen, Erin Durant and Jacques Darche, "La gestion des différends en 

période de COVID-19: passer du litige à l'arbitrage", article disponible sur le lien suivant:https://www.mondaq.com/canada/arbitration-

dispute-resolution/919044/la-gestion-des-diffrends-en-priode-de-covid-19-passer-du-litige-l39arbitrage, Visité le 15/10/2020 à 

15h17 min. 

1357 - "Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l'arbitrage?" Un article sans mentionner le nom de son auteur, 

publié par Arbitrage international 18/04/2020, Disponible sur le lien suivant:    

https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/coronavirus-covid-19-and-courts-moving-from-litigation-to-arbitration/ ,Visité 

le 10/12/2091 à 19h37 min. 

https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/coronavirus-covid-19-and-courts-moving-from-litigation-to-arbitration/
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للتكيف قدر الإمكان، يطلب المحكمون من الأطراف الاتفاق على بروتوكول سيبراني للتشغيل السلس لجلسات الاستماع و  

ومع ذلك،  1358الصعوبات مثل المناطق الزمنية، وتغطية الاتصالات، والأمن السيبراني... الافتراضية التي تأخذ في الاعتبار جميع

 . 1359"حتى عندما لا يكون الطرفان قد اتخذوا قرار التحكيم بعد"، فإن السياق الحالي ينبغي أن يشجعهم على القيام بذلك

 ليف:المطلب الثاني: توفير الدعم الإداري المستمر والاقتصاد في الوقت والتكا

استمرت جل مراكز التحكيم في تقديم الخدمات الإدارية وتوفير الدعم الإداري للأطراف والمتداخلين في مسطرة التحكيم )الفقرة 

الأولى( هذا فضلا عن كون اللجوء إلى التحكيم سواء الخاص أو المؤسس ي يحقق ميزة الاقتصاد في الوقت والتكاليف )الفقرة 

 الثانية(.

 الدعم الإداري المستمر: الفقرة الأولى:

، إلا أن التأثير على إجراءات التحكيم الجارية والقضايا الجديدة المحتملة 02على الرغم من تأثر التحكيم بالوباء الناجم عن كوفيد 

ي القضايا ف أقل بوضوح من التأثير على الإجراءات في المحاكم الوطنية. بينما تظل العديد من المحاكم الوطنية مغلقة، أو تنظر فقط

 .1360العاجلة والضرورية، تظل مؤسسات التحكيم الدولية تعمل بكامل طاقتها، وتعمل عن بُعد وتقدم الدعم الإداري الكامل

في العمل، ويمكن للأطراف  HKIACو SIACو PCAو SCCو LCIAو ICCإذ استمرت جميع مؤسسات التحكيم الدولية الكبرى مثل 

 ل لجميع القضايا المعلقة والمستقبلية. الحصول على الدعم الإداري الكام

 الفقرة الثانية: الوقت والتكلفة:

ظلت مؤسسة التحكيـم، حتى بعد إنشاء القضاء الرسمي محتفظة بدورها كأحسن آلية خاصة للفصل في نزاعات الأفراد بعيدا 

القضائية، فإن الحاجة إليه في وقتنا الحاضر عن القضاء، فإذا كانت الحاجة إلى التحكيـم في القديـم ترجع إلى غياب السلطة 

 .1361ترجع إلى الرغبة في ربح الوقت والفعالية في حل النزاعات، مقارنة مع قضاء الدولة

والذي  -ويُنظر إليه عمومًا على أنه بديل أرخص وأسرع للمحاكم الوطنية، تعود الميزة الرئيسية إلى حقيقة أنه لا يوجد استئناف  

 مما أدى إلى زيادة تكاليف التقاض ي. عادة ما تكون هناك -سنوات في العديد من الأنظمة القضائية الوطنية يمكن أن يستمر ل

جلسة استماع نهائية واحدة فقط، ويتم تقديم معظم الطلبات عن طريق المراسلات الكتابية. ومن ناحية أخرى، فإن أتعاب 

كس القضاة الذين تدفع من المال العام. في الظروف الحالية، حيث المحكمين الخاصين يجب أن تدفع من قبل الأطراف، على ع

 .1362تتأخر المحاكم، قد ترغب الأطراف في حساب التكاليف مقدمًا وتفضيل الذهاب إلى التحكيم، إذا كانت القضية مستعجلة

الظروف الحالية زاد عدد  يتضمن التحكيم عمومًا حدود زمنية أكثر مرونة، بالإضافة إلى هيئات تحكيم مختصة ومتاحة. في ظل

المحكمين المتاحين بينما قل عدد القضاة والمحاكم. لهذا السبب، قد يفكر الطرفان أيضًا في نقل نزاعهما بالكامل إلى التحكيم من 

 . 1363أجل المض ي قدمًا وربما الوصول إلى حل أسرع مما هو متوقع

ديم حلول لجميع النزاعات بسرعة وبتكلفة زهيدة. وبالتالي، قررت تقl'AFA وذكر طوماس كلاي أن جمعية التحكيم الفرنسية 

يمكن أن تكون الأزمة بمثابة نفس ثاني للتحكيم في القطاعات التي لم تكن موجودة فيها بعد، حيث لا يزال لديه العديد من نقاط 

 زمات الاقتصادية"، ما من حاجة أعظم من الحصول على العدالة، خاصة في أوقات الأ القوة لعرضها "، وشدد على أن "
ً
مقتنعا

                                                           

1358 - Thomas Clay, "L'arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19", op.cit. 

1359 -  Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie", op. cit.  

1360 - Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l'arbitrage? op. cit. 

خاص، جامعة محمد الخامس أسماء عبيد، "التحكيم في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ال - 1361

 .7، ص: 9112-9113السنة الجامعية:  -سلا–السويس ي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

1362 - Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l'arbitrage? op. cit. 

1363 - Robert Deane, Craig Chiasson, Matti Lemmens, Hugh Meighen, Erin Durant and Jacques Darche, "La gestion des différends en 

période de COVID-19 : passer du litige à l'arbitrage", op. cit. 

https://www.mondaq.com/Home/Redirect/434270?mode=author&article_id=919044
https://www.mondaq.com/Home/Redirect/875298?mode=author&article_id=919044
https://www.mondaq.com/Home/Redirect/875298?mode=author&article_id=919044
https://www.mondaq.com/Home/Redirect/1467188?mode=author&article_id=919044
https://www.mondaq.com/Home/Redirect/1467188?mode=author&article_id=919044
https://www.mondaq.com/Home/Redirect/814344?mode=author&article_id=919044
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بأن التحكيم خيار مهم للمتقاضين. وخلص الخبير إلى أن "تحول سوق التحكيم سيتسارع بفعل الأزمة"، ورد على من يعارضه في 

ا كثيرة على الصعيد الدولي"، 
ً
مسألة التكلفة الباهظة له، أن "التحكيم مكلف عندما تكون الخلافات معقدة والقضية تشمل أطراف

 هذا ليس هو الحال بالضرورة في القانون الاجتماعي أو العقاري.و 

ويضيف أيضًا: "إن تكاليف الدفاع هي التي ترفع تكلفة التحكيم، لكنها ستنخفض بالتأكيد لأن مكاتب المحاماة المتأثرة بشكل 

يورو "مبلغ معقول  2111و 0111ية بين مباشر بالأزمة، ستقلل من تكاليفها". اليوم يمكننا الحصول على تحكيم في النزاعات العمال

 .1364نسبيًا"، من أجل الفصل في النزاع خلال ستة أشهر، خاصة وأن المنازعات العمالية معروفة بأنها طويلة وصعبة

ومبررة إلى حد كبير بجودة وسرعة هذا الشكل من أشكال العدالة، مما  -بشكل عام معقولة تمامًا -وبالتالي فإن تكاليف التحكيم 

يؤدي إلى تحقيق مجموعة من التوفيرات في أمور أخرى. على سبيل المثال، يجنب الحل السريع للنزاع الاضطرار إلى إدخال  قد

  .1365مخصصات في النفقات على مدى عدة سنوات

 

  .08المبحث الثاني: تحديات التحكيم التجاري والتدابير المتخذة من مؤسسات التحكيم لتكييفها مع متطلبات جائحة كوفيد 

في ظل أزمة كورونا الحالية وفي إطار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتخذها دول العالم، ما عزز من قدرة تطبيق التحكيم 

عن بعد بشكل أوسع، ولتطبيقه وضمان سير العملية التحكيمية بنجاح، يجب ان نتطرق الى أهم العقبات القانونية وعقبات أمن 

)المطلب الأول( وهذا ما دفع مؤسسات التحكيم إلى اتخاذ عدة تدابير لتجاوز هذه  1366هها التحكيم عن بعدالمعلومات التي يواج

 )المطلب الثاني(. 02العقبات ولتكييف إجراءات التحكيم مع متطلبات جائحة كوفيد 

  .02المطلب الأول: تحديات التحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كوفيد 

حققها التحكيم التجاري سابقا، وحتى حاليا في ظل الجائحة لا تعني عدم وجود صعوبات وتحديات واجهها إن المكتسبات التي 

وسيواجهها مستقبلا، ومنها وجود بعض الصعوبات العملية )الفقرة الأولى( وشكل الاتصالات وضمانات عدم انتهاك سريتها )الفقرة 

 فقرة الثالثة( واكراهات متعلقة بتأخير إجراءات التحكيم )الفقرة الرابعة(.الثانية( وصعوبات مرتبطة بتشكيل هيئة التحكيم )ال

 الفقرة الأولى: بعض الصعوبات العملية المثارة: 

بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالوضع الحالي. والأكثر أهمية حسب قوله، هو أنه في حالات معينة "لا يكون  طوماس كلاي حدد

 سحريًا، فهناك حالات يكون فيها ذلك مبررًا ولكن ليس دائمًا". لذلك هناك درجة من عدم اليقين  عقد المؤتمرات عبر الفيديو 
ً
حلا

 بشأن عقد الجلسات في شكل افتراض ي أو وجهًا لوجه.

ة بوأضاف أنه غالبًا ما تكون "جودة النطاق الترددي" موضوع توتر بين الأطراف والمحامين الذين يثيرون مشاكل الاتصال...وبالنس

إليه، "الاتصال الجسدي خلال الجلسلت مهم". ومثله، يعتقد كثير من الفقهاء أن الحوار بحضور الأطراف، أصواتهم ولغات 

 أجسادهم تؤثر بشكل كبير على مواقفهم ومراكزهم. يمكن أن يكون الاستجواب المتبادل خادعًا بالفعل عن طريق مؤتمر الفيديو. 

لسة استماع جسدية أمر معقد في بعض الأحيان، أو حتى محظور. "بالنسبة للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء ج

 .1367يوجد دائمًا أكثر من عشرة أشخاص في غرفة، لذلك لا يمكننا القيام بذلك في فرنسا في الوقت الحالي لأنه غير قانوني"

 الفقرة الثانية: شكل الاتصالات وضمانات عدم انتهاك سريتها:

الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم إبلاغ طلبه، المتلقي هو إما "المدعى عليه نفسه" أو "أمانة مركز التحكيم إذا كان  يجب على

تحكيمًا مؤسسيًا" الذي يحيل الطلب إلى المدعى عليه، ثم يجب على المدعى عليه الرد إما على المدعي مباشرة أو إلى سكرتارية المركز. 

                                                           

1364 - Thomas Clay, "L'arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19", op. cit. 

1365 -Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie " , op. cit. 

 عامر، "أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي" مرجع سابق. عادل -1366

1367 - Thomas Clay, "L'arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19", op. cit. 
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لأساليب المنصوص عليها في التحكيم الخاص في اتفاق التحكيم، وفي التحكيم المؤسس ي وفق قواعد تتم هذه التبادلات وفق ا

، والتي تظل 1368(LRARالمركز. غالبًا ما تنص هذه النصوص على استخدام الرسائل المسجلة )المضمونة( مع إشعار الاستلام )

د. البديل الأول هو إرسالها عبر الإنترنت على موقع مكتب البريد. ممكنة ولكنها غير مريحة لأنها تنطوي على الذهاب إلى مكتب البري

ميغابايت" وهو ما قد لا يكون  2صفحات و 3هذا الحل ليس مثاليًا. من ناحية أخرى، "يقتصر حجم المستند المطلوب إرساله على 

 لطلب التحكيم. من جهة أخرى، فإن طباعة ومعالجة 
ً
تعارض مع السرية كمبدأ أساس ي في البريد من قبل وكلاء البريد يكافيا

" يجب أن يكون هناك تواجد دائم في مقر المستلم في الوقت لكي تتم معالجة البريد بسرعة" ،بالإضافة إلى ذلك. 1369التحكيم

 الذي يتم فيه استخدام العمل عن بعد على نطاق واسع.

عليه ومركز التحكيم التواصل عبر البريد الإلكتروني،  والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما إذا كان بإمكان المدعي والمدعى

على الرغم من الأحكام التي تتطلب استخدام الرسائل المضمونة. بمعنى هل يمكن للخصوم ومحاميهم ومركز التحكيم الخروج من 

 أحكام اتفاق التحكيم وقواعد التحكيم التي لها قيمة تعاقدية بينهم.

يل آخر وهو القوة القاهرة، من خلال القول بأن الوضع الصحي الذي يعرض الأشخاص الذين ويمكننا بعد ذلك التفكير في سب

يتعاملون مع أشخاص آخرين لخطر العدوى، يمنع أطراف التحكيم من الوفاء بالتزامهم بالتواصل عن طريق التسليم المسجل 

 من ذلك. صحيح أ
ً
ن القوة القاهرة تعلق أداء الالتزام، مما يسمح من )المضمون( ويبرر استخدامهم للاتصالات الإلكترونية بدلا

باب أولى بأداء الالتزام بطريقة أخرى. ومع ذلك، فإنها فكرة يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة، وحتى من وجهة نظر عامة، 

ي، لناس بالسفر على أساس مهنفمن المشكوك فيه ما إذا كانت هناك حالة قوة قاهرة هنا لأن البريد يواصل العمل وتسمح اللوائح ل

 لاستلام بريدهم.

 استخدام الاتصالات الإلكترونية. 
ً
في مواجهة كل هذه الشكوك، يجب على الأطراف ومراكز التحكيم أن تكون مرنة وأن تقبل صراحة

استخدام  ا. إنلكن الصعوبة تكمن في تأمين هذا الاتصال لتلافي انتهاك السرية ولضمان التسليم السليم للرسائل ومرفقاته

الرسائل الآمنة من طرف إلى طرف أي باستخدام جهاز تشفير موثوق، وإرسال إقرارات الاستلام من قبل المستلمين سيكون قادرًا 

على توفير ذلك، يجب على المدعي أيضًا توخي الحذر الشديد، بأن يطلب من المدعى عليه الإقرار صراحة بأن طلب التحكيم 

 . 1370ة التقادم، خاصة عند اقتراب انتهائهاالإلكتروني يقطع فتر 

 الفقرة الثالثة: حل صعوبات تشكيل هيئة التحكيم:

من ناحية أخرى، في التحكيم الخاص، لا بد من إحالة القضية إلى قاض ي الدعم، أي رئيس المحكمة القضائية في مسائل التحكيم 

غرفة المشورة عن طريق الفيديو أو الهاتف" بشرط أن يتمكن  ،...يجوز للقاض ي المساعد أن يقرر أن الجلسة ستتم "في1371الداخلي

 من التأكد من هوية الأطراف أو محاميهم. 

قامت محكمة باريس مثلها مثل معظم المحاكم القضائية الأخرى، بتأجيل جميع الجلسات المدنية إلى موعد لاحق، بما في ذلك 

 لن تسمح بالحصول على قرار قبل أجل غير مسمى قد يصل بلا شك أمام قاض ي الدعم...وعليه فإن الإحالة إلى هذا القاض ي 
ً
حاليا

لأسابيع أو حتى شهور. ومع ذلك يجوز للأطراف الراغبة في تنفيذ شرط التحكيم الخاص أن يقرروا بالاتفاق المتبادل تكليف إدارة 

                                                           

1368 - Lettre recommandée avec accusé de réception. 

القضاء العادي يقوم على علنية الجلسات والإجراءات ووجوب نشر الأحكام مما قد يؤدي إلى الإضرار بالشخص صاحب المصلحة في الدعوى،  - 1369

 ا في التحكيم فإن الجلسات لا يحضرها سوى أطراف النزاع وممثليهم كما يجوز للأطراف اشتراط عدم نشر الأحكام بل أن الأصل عدم نشرها إلا أم

اعتماد  الح بموافقتهم، وهو أمر لا يتحقق في القضاء. وإن كانت هذه الضمانة محققة في التحكيم في حالاته العادية، فإن الأمر يثير بعض المخاوف في

 التحكيم عن بعد.

1370 - Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie " , op. cit. 

 . المدنية المغربي المسطرة من قانون  وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس القاض ي بنسخ 13-17من القانون رقم  292-40الفصل  انظر - 1371

https://fr.wiktionary.org/wiki/lettre_recommand%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/accus%C3%A9_de_r%C3%A9ception
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 .1373وسيسمح هذا للمركز بمساعدتهم بسرعة على إنشاء هيئة تحكيم ،1372CAMPالتحكيم ل

 قرة الرابعة: الاكراهات المتعلقة بتأخير إجراءات التحكيم:الف

أركان أساسية لا بد من توفرها ليستقر التحكيم ويصبح نافذا، وما يهمنا "سرعة الفصل" لتكون العدالة ناجزة  للتحكيم عدة

لتثبيت أركان و  تسوية المنازعات.يشعر المظلوم بطعمها في حينه. والسرعة من الأسباب التي فتحت المجال للتحكيم ليكون بديلا في 

السرعة نجد أن قوانين التحكيم تتحد  عن صدور قرار التحكيم النهائي خلال مدة قصيرة. ونظام غرفة التجارة الدولية بباريس 

وبموجبها يوافق الأطراف وهيئة  دون ذلك . بالطبع، ما لم تكن هناك أسباب قوية تحول 1374أشهر 1ينص على مدة لا تتجاوز 

 . 1375التحكيم على زيادة المدة المحددة

فالأوضاع بسبب جائحة كورونا قد تقود البعض للمطالبة بتأجيل الاجتماعات ووقف العمل. ولكن للتحكيم أركان خاصة يجب 

 وعدم مخالفتها. وعلى أطراف النزاع التقيد بها في جميع الأوقات، وللدرجة التي تمكن من العمل وفق الضوابط الطبية والادارية

تفهم الوضع وهناك دور على هيئة التحكيم، إذ يجب الموازنة بين سير التحكيم والضوابط الطبية، والعمل الجاد للتوفيق بينهما 

 .1376وعدم فتح الباب لمن يبحثون عن تعطيل التحكيم. ودور هيئة التحكيم هام في تحقيق هذا الهدف

حلان آخران: من جهة يجوز لهيئة التحكيم تعليق الإجراءات حتى يتم رفع تدابير الحجر أو التدابير التي سيتم  لمزيد من الأمن يوجد

اعتمادها في نهاية الحجر. ويجوز عند استئناف الإجراءات تمديد فترة التحكيم لمدة لا تزيد على ستة أشهر. من ناحية أخرى، 

 .1377و مركز التحكيم أو قاض ي الدعم، ولكن ليس من قبل المحكمين أنفسهميجوز تمديد موعد التحكيم من قبل الأطراف أ

 .02المطلب الثاني: التدابير المتخذة من مؤسسات التحكيم لتكييف إجراءاته مع متطلبات جائحة كوفيد 

 للرقمنة، ومنصا02على الرغم من الصعوبات التي سببها كوفيد 
ً

ت لإدارة ، وجدت معظم مؤسسات التحكيم على الفور حلولا

القضايا عبر الإنترنت، وعقد جلسات استماع والإيداع الإلكتروني. وأصدرت معظم مؤسسات التحكيم الدولية إرشادات حول 

وكيفية تقديم طلبات تحكيم جديدة، ومن بينها: محكمة لندن للتحكيم الدولي  02كيفية إجراء عمليات التحكيم خلال كوفيد 

الدولية )الفقرة الثانية( ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم )الفقرة الثالثة( ومركز  )الفقرة الأولى( وغرفة التجارة

 سنغافورة للتحكيم الدولي )الفقرة الرابعة(.

 :LCIA"1378ومحكمة لندن للتحكيم الدولي " 02الفقرة الأولى: كوفيد 

، مما يؤكد أنها لا تزال تعمل بكامل طاقتها خلال الجائحة، وطلبت من 9191مارس  03أصدرت هذه المحكمة تحديث الخدمات في 

الأطراف تقديم جميع الطلبات الجديدة عن طريق نظام الملفات عبر الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني إلى 

casework@lcia.orgترونيًا إلى حسابهم المصرفي أو عن طريق بطاقة الائتمان. كما أبلغت بأنها ، مع دفع رسوم التسجيل إلك

                                                           

1372- CMAP, Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. 

1373  - Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie " , op. cit. 

 . 13-17من القانون رقم  572-71الفصل وهو نفس الآجل الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصل  - 1374

عة الفصل، فان قوانين التحكيم تنص على الطعن بالنقض لبطلان حكم التحكيم إذا وانطلاقا من هذه القاعدة الجوهرية الخاصة بسر  - 1375

ا هناك لذ تجاوز المدة المقررة. وصدرت سوابق قضائية في هذا الشأن وتم ابطال حكم التحكيم لتجاوز المدة باعتباره يخالف القانون والنظام العام.

 ل بحنكة واقتدار وفق الزمن المحدد.إلزام قانوني واجرائي، على هيئة التحكيم لضبط العم

عبد القادر ورسمه غالب، "التحكيم وجائحة كورونا فيروس" مقال متاح على الرابط التالي:  -1376 

https://albiladpress.com/news/2020/4235/columns/645898.html  22على الساعة  02/01/9191تاريخ الزيارةH10MIN. 

1377 -  Daniel Mainguy et Denis Mouralis, "L'arbitrage en temps de pandémie " , op. cit. 

1378 - London Court For International Arbitration. 

https://albiladpress.com/news/2020/4235/columns/645898.html
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 .1379مع الأطراف والمحكمين عبر البريد الإلكتروني فقط -مع بعض الاستثناءات-ستتوافق في جميع الحالات 

 :ICC 1380وغرفة التجارة الدولية  02الفقرة الثانية: كوفيد 

صعوبات التدفق النقدي للشركات والصعوبات التنظيمية التي تواجهها في تأجيل من المحتمل على المدى القصير، أن تتسبب 

 إدخال عدد معين من الإجراءات. وعلى المدى المتوسط سنرى زيادة في طلبات التقاض ي أمام الغرفة والتي تستعد لها بالفعل.

 9102الموضوع لفترة طويلة في عام أولا: حل الجلسات الافتراضية: أصدرت غرفة التجارة الدولية، التي اهتمت بهذا 
ً
، تقريرًا شاملا

ومبتكرًا للغاية حول استخدام تقنيات المعلومات في التحكيم. تتيح العديد من المنصات الإلكترونية مواجهة هذا التحدي، ولا 

ين التحكم تالي يمكن للمحكمسيما التعامل مع المستندات، والترجمة الفورية أو التتابعية، والنسخ الفوري لجلسات الاستماع. وبال

في اتجاه الكاميرات، مما يسمح لهم بالتحقق من أن الأشخاص الذين يقفون إلى جانب الشهود هم بالفعل أولئك الذين تم 

مثل هذه  تسمح تفويضهم بالمشاركة في الجلسة وأنهم لا يتفاعلون مع الشاهد بطريقة تتعارض مع قواعد الإجراءات المعمول بها.

 أيضًا لمجموعات المشاركين، مثل محامي الطرف أو المحكمة نفسها بإجراء محادثات جانبية. المنصات

سيبقى للمحكمين للتحقق مما إذا كانت قواعد التحكيم وغيرها من القواعد الإجرائية المعمول بها تسمح بالتنظيم الفعال لجلسة 

بيل المثال، لا تتطلب عقد جلسة الاستماع بطريقة شخصية. استماع افتراضية. قواعد التحكيم غرفة التجارة الدولية على س

 لذلك يمكن للمحكمين أن يقرروا في الظروف المناسبة أن الجلسة ستتم فعليًا، حتى في حالة عدم وجود اتفاق بين جميع الأطراف.

يم، ا مناقشة مسودة قرارات التحكثانيا: مساعدة الأطراف: تعقد المحكمة ما معدله جلستين أو ثلا  جلسات في الأسبوع، يتم خلاله

ومناقشة المسائل المتعلقة بتعيين المحكمين واعتمادهم، والبت في طلبات الطعن وتحديد رسوم وتكاليف التحكيم. سارت كل هذه 

لى عالاجتماعات كما هو مخطط لها، وستظل كما هي طالما استمرت حالة الطوارئ الصحية التي نواجهها. في المقابل، أثر الوباء 

عدد من الأنشطة غير الأساسية للمحكمة: المؤتمرات والندوات التدريبية، والتي تم تأجيلها في الغالب إلى تواريخ لاحقة. ومع ذلك، 

 يمكن تنظيم بعض هذه الأحدا  بشكل افتراض ي.

 الخصوص من أجل تنظيم جانب مهم من أنشطة المحكمة في هذه الفترة، هو المساعدة المقدمة للأطراف التي تطلبها، وعلى وجه

منصة  السماح بإنشاء جلسات الاستماع الافتراضية والتقليل قدر الإمكان من حالات التأخير والاضطرابات التي يسببها الوباء.

اتصال تمكن المحكمين، الأطراف ومحاميهم من تنفيذ جميع مراحل الإجراءات )تقديم طلب التحكيم، إلخ( وأن يكونوا على اتصال 

 ع الأمانة بطريقة افتراضية.دائم م

 لتجنب أي تأخير غير ضروري، تشجع المحكمة أيضًا الأطراف على الموافقة على أن الإخطار بالحكم يمكن أن يتم بطريقة إلكترونية.

لطرفان . ونرى الآن فائدتها. عندما يفشل ا9101تم تقديم هذا الاحتمال أيضًا في مذكرة المحكمة إلى المحكمين والأطراف في عام 

في التوصل إلى اتفاق، أو عندما لا يسمح قانون التحكيم بالإخطار بالحكم بالوسائل الإلكترونية، تبذل الغرفة قصارى جهدها 

لضمان تقليل الصعوبات التي يسببها الوباء إلى الحد الأدنى، من خلال مساعدة المحكمين والأطراف وذلك عن طريق تقديم 

 .1381الإخطارات في أقرب وقت ممكن

، وإبلاغ جميع Covid-19، أصدرت غرفة التجارة الدولية مذكرة إرشادية حول التدابير الممكنة للتخفيف من آثار 9191أبريل  2وفي 

مارس  02الأطراف المعنية والمحامين والمحكمين بأن مكاتبهم لا تزال تعمل ويعمل الموظفون عن بعد. كما أصدرت أمانة الغرفة في 

وأنه من الأفضل  arb@iccwbo.orgبتقديم طلبات التحكيم الجديدة إلى الأمانة عبر البريد الإلكتروني التالي: ، رسالة توص ي 9191

                                                           

1379 - "Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l'arbitrage?" op. cit. 

1380 - International Chamber Of Commerce. 

1381 - ALEXIS MOURRE","Coronavirus: l'arbitrage commercial international passe aux audiences virtuelles", Article  Disponible sur le 

lien suivant: https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirs-l-arbitrage-

commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php ,Visité le 03/10/2091 à 12h30 min.  

https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirs-l-arbitrage-commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php
https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirs-l-arbitrage-commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php
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 أن يتم تقديم جميع الطلبات والاتصالات عن طريقه.

 :SCC"1382ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم " 02الفقرة الثالثة: كوفيد 

معلومات حول سياستها الحالية بشأن الأعمال والأحدا ، وأبلغت مستخدميها أنها تعمل بكامل  SCC، أصدرت 9191مارس  92في 

إلى طاقتها من خلال العمل عن بعد، وأن جميع طلبات التحكيم يجب أن يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني 

bitration@chamber.se. 

 ":SIACومركز سنغافورة للتحكيم الدولي " 02الفقرة الرابعة: كوفيد 

المطورة، لإبلاغ مستخدميه والأطراف المهتمة أنه سيظل يعمل بكامل  02، أصدر المركز إشعارًا بإجراءات كوفيد 9191أبريل  1في 

إدارة الحالة يجب توجيهها إلى طاقته مع مجموع موظفي العمل عن بعد. وأشارت أيضًا إن جميع الأسئلة المتعلقة ب

casemanagement@siac.org.sg.مع حث الأطراف على الامتناع عن إرسال نسخ مادية من المستندات خلال هذا الوقت ، 

، CRCICA ،DIS ،CCI ،ICSID ،AAA-ICDR، أهم مؤسسات التحكيم الدولية، بما في ذلك 9191أبريل  01بالإضافة إلى ذلك في 

KCAB ،LCIAة التحكيم بميلانو، ، غرفHKIAC ،SCC ،SIAC وVIAC  بعنوان "التحكيم وكوفيد 
ً
 مشتركا

ً
: 02أصدروا بيانا

المؤسسات تتحد  بصوت واحد"، يشمل مبادرة لتشجيع الأطراف والمحكمين على تقديم مقترحات تمتثل للقواعد المؤسسية 

دولي، وتسهم في استمرار مؤسسات التحكيم بالعمل بكامل وأساليب إدارة الدعاوى للتخفيف من آثار الجائحة على التحكيم ال

 .1383طاقتها. هذا هو البيان الأول المشترك المنشور من قبل مؤسسات التحكيم الدولية الرئيسية من هذا النوع

 :خاتمة

وذلك راجع للأوضاع التي  – 02كوفيد  -مما سبق يظهر بشكل جلي أن التحكيم التجاري الدولي تأثر نسبيا بفعل جائحة كورونا 

فرضتها هذه الجائحة، والتي دفعت جل دول العالم لإصدار قوانين لفرض حالة الطوارئ وتقييد حركة تنقل الأشخاص، مما أثر 

قبلية، إلا أن الملاحظة الهامة التي ينبغي الإشارة إليها تتمثل في كون التحكيم التجاري الدولي على مساطر التحكيم الجارية والمست

كان أقل تأثرا بجائحة كورونا من التقاض ي أمام المحاكم الرسمية، وذلك راجع للخصوصيات الكثيرة التي يمتاز بها، وللإجراءات 

 ات التحكيم مع هذه الأوضاع والتخفيف بالتالي من حدة تأثير الجائحة عليه. التي اتخذتها مراكز التحكيم المؤسساتي لتكييف إجراء

كان أقل تأثرا من التحكيم الحر، ولعل ذلك راجع لكون مراكز التحكيم المؤسس ي  -المؤسساتي-كما يلاحظ أن التحكيم المؤسس ي 

أصدر توجيهات وتدابير لمواجهة الجائحة  -سابقا كما رأينا  -تتوفر على لوائح خاصة بالإجراءات المتبعة أمامها، كما أن جلها 

والتخفيف من تأثيرها على التحكيم، فضلا على أن لهذه المراكز بنية تحتية وتجهيزات مهمة تتيح عقد الجلسات عن بعد حتى قبل 

 ظهور فيروس كورونا، وهو ما لا يتوفر غالبا في التحكيم الحر.

 لال هذه الأزمة ينبغي العمل على ما يلي:ولتثمين المكتسبات التي حققها التحكيم خ

  تبني مضامين المذكرات التوجيهية التي أصدرتها أبرز مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي تضمنت التدابير المتخذة

 وللتخفيف من آثارها على التحكيم الدولي، والمساهمة في استمرار  02لتكييف إجراءات التحكيم مع متطلبات جائحة كوفيد 

مؤسسات التحكيم في تقديم خدماتها، وتعديل لوائح هذه المراكز وقوانين الدول المؤطرة للتحكيم الداخلي والدولي، بما ينسجم 

 مع هذه المذكرات والتوجيهات وذلك لمواجهة مثل هذه الظروف في المستقبل.

  قد التقليدي، خصوصا فيما يتعلق بعضرورة الانفتاح على مميزات التحكيم الإلكتروني والاستفادة منها في التحكيم

الجلسات عن بعد، والسرعة في استخدام التقنيات والبرامج المتاحة، وتطبيق الأنظمة المستعملة فيه لتفادي المخاوف المتعلقة 

 بانتهاك سرية المعاملات والمنازعة وعمليات الإختراق. 

                                                           

1382 - Stockholm Chamber of Commerce. 

1383 - Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l'arbitrage? op. cit. 
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  المراجع والمصادر    

 أولا: المراجع باللغة العربية:-

 كتب:ال -أ

 .9112والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الأولى  -

 .9112محمود السيد التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة  -

 م.0227القاهرة  -دار النهضة العربية -مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي -

في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة  -خالد محمد القاض ي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي  -

 .9119دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى مطابع  -لأحد  أحكام القضاء المصري 

 الرسائل والأطروحات: -ب

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة أسماء عبيد، التحكيم في التشريع المغربي، رسالة لنيل  -

 .9112-9113السنة الجامعية:  -سلا–محمد الخامس السويس ي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 ةسعد بهتي، امتداد شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادي -

 .9101-9107جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية:  -والإجتماعية 

 المقالات والمجلات: -ج

أحمد بن عبد المحسن الطويان، "في ظل جائحة كورونا ... هل حان الوقت للشروع في التحكيم عن بعد؟" مقال متاح  -

 https://www.maaal.com/archives/20200427/141543على الرابط التالي: 

عادل عامر، "أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي" مقال متاح على الرابط التالي:  -

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/13/527639.html 

المستقبل" مجلة القضاء والقانون الصادرة عن مركز  عبد المجيد محمود، "التقاض ي عن بعد والطريق إلى محاكم -

 (.9191البحو  والدراسات القضائية التابعة لدائرة قضاء أبو ظبي، السنة السادسة، عدد خاص بجائحة كورونا )يوليوز 

عبد القادر ورسمه غالب، "التحكيم وجائحة كورونا فيروس" مقال متاح على الرابط التالي:  -

https://albiladpress.com/news/2020/4235/columns/645898.html 

نموذجا" مداخلة في الندوة الإلكترونية  02عمر الخطايبة، "مواجهة المخاطر القانونية في ظل الأوبئة، جائحة كوفيد  -

، التقرير الخاص بالندوة متاح على الرابط التالي: 9191ماي  04الخميس عن بعد في موضوع والمنظمة بتاريخ 
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https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirus-l-arbitrage-commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php
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المسؤولية التقصيرية لناقل العدوى )وباء كورونا نموذجاً( في إطار التشريعات النافذة في 
 فلسطين

The Civil responsibility for infection transmission (Corona virus) in Palestinian law 

 

 

 الملخص

 بسبب الانتشار الواسع لهذاهدفت الدراسة إلى كشف أحكام المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى فيروس كورونا الخطير،         

الفيروس، واستهتار المصابين، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية المفروضة عليهم من قبل التشريعات النافذة في الضفة الغربية، 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، من خلال تحليل النصوص القانونية في النظام الفلسطيني. وقد توصل الباحث إلى العديد من 

لنتائج، أهمها أن مرض كورونا معدٍ ينتقل من مصدر العدوى إلى شخص له قابلية لاكتساب المرض بإحدى طرق انتقال العدوى ا

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن مسؤولية ناقل العدوى مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ التقصيري الشخص ي سواء 

قل العدوى يستطيع دفع المسؤولية عنه في حال ثبوت الإهمال المشترك من قبل نتج عن عمد أو مجرد إهمال وتقصير، وأن نا

 المدعى عليه المصاب بالعدوى لعدم التزامه بتوجيهات الدولة الصحية الخاصة بالحجر الصحي.

 فيروس كورونا، الأمراض المعدية، المسؤولية التقصيرية لنقل كورونا. الكلمات المفتاحية:       

 

 

 

Abstract 

       The study aimed to find out the provisions of tort liability for the carrier of Coronavirus infection, due to its wide 

spread, and the non-compliance of infected or suspected infected people with the preventive measures imposed on 

them by the legislation in force in the West Bank,  and the researcher used the descriptive approach, by analyzing the 

legal texts in the Palestinian system. The researcher reached many results, the most important of which is that Corona 

disease is transmitted from the source of infection to others, directly or indirectly, and that the responsibility of the 

infection transmitter is based on personal error, intentionally or negligently, and the infection carrier can deny his 

responsibility if it is proven that the defendant's common negligence is not committed to quarantine. 

 

 

 

 

 

 

 

       Keywords: Coronavirus, infectious diseases, civil responsibility. 
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 المقدمة

، فمنذ 1384تطورت التشريعات الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية والسارية في فلسطين حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن         

القرن الماض ي تم إصدار العديد من التشريعات العثمانية التي تعالجها، مثل نظام منع تفش ي الأمراض السارية في كافة أوائل 

، واستمر إصدار هذه التشريعات حتى حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين، 1386، نظام الأمراض السارية والمعدية1385المدارس

، فكانت هذه التشريعات 1388ونظام أمراض الحيوانات )مرض الخيل الإفريقي( ،1387مثل نظام أمراض الحيوانات )مرض الجمرة(

            1389لا تفرض عقوبة على من يخالفها، إنما كانت تحمل لغة التنفيذ الجبري فقط.

في حصد  ( في جمهورية الصين، وتسببه(COVID-19وتعتبر جائحة كورونا من أشد الكوار  التي يشهدها العالم مع انتشار           

 حول العالم، وتخليف الإصابات التي حتى الآن تخضع للحجر الصحي 
ً
العديد من الأرواح فقد أدى لوفاة أكثر من مليون شخصا

لسهولة وسرعة انتقاله، فهو تخطى حدود الصين، وأصاب العديد من البلدان، ومنها فلسطين، ولا نزال حتى الآن نحاول التعايش 

 مع هذا الفيروس.

 لخطورته عملت الدول           
ً
فنظرا للانتشار الواسع الذي يشهده وباء كورونا بسبب العدوى التي يسببها ناقل الفيروس ونظرا

على اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للتقليل من عدد حالات الإصابة به، وأبرزها هو العزل الصحي للأشخاص الذين ثبت 

لهم له،  فالسؤال القانوني المطروح هنا هو أحكام وآثار المسؤولية المدنية التقصيرية لحاملي أصابتهم بالفيروس أو المشتبه في حم

هذا الفيروس في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير إما عمدا أو خطأ نتيجة للتقصير والإهمال، والتكييف القانوني الذي يمكن 

 منحه لهذا السلوك؟              

 أهمية البحث

انتشار فيروس كورونا  وإصابة البعض بهذه العدوى، بسبب استهتار بعض المصابين بهذا الفيروس أو المشتبه  في ظل         

بإصابتهم أو المخالطين لهم، لعدم مراعاتهم لأسس السلامة والصحة العامة، وعدم التزامهم باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية 

و القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، تثور الحاجة لمعرفة أحكام المسؤولية المفروضة عليهم من اللجان المختصة، أ

 .التقصيرية لناقل عدوى هذا الفيروس الخطير للغير، خاصة وأن هذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة ويصيب الناس دون علمهم

 إشكالية البحث

 من أهمية الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وما يترتب على نقل العدوى بالأمراض المعدية الخطيرة من تهديد لها،        
ً
انطلاقا

 لخطورة هذا الأمر  "المسؤولية القانونية لناقل عدوى فيروس كورونا وحدودها"،جاءت هذه الدراسة لبحث إشكالية: 
ً
نظرا

 ي مختلف أنحاء العالم.وازدياد عدد الوفيات بسببه ف

  أسئلة البحث

 هل هناك التزامات قانونية مترتبة على حامل عدوى )فيروس كورونا( أو المخالط لمصاب؟ وما هي طبيعتها؟ (0

 ما هي أركان المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى )فيروس كورونا(، وما هي الآثار المترتبة عليها؟   (9

                                                           

يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص"، وتعرف الأمراض المعدية بأنها: الأمراض التي تنتقل من مريض لآخر بأحد طرق  المرض: "هو ما -1384

سطين، العدوى إما بالتنفس كالإنفلونزا، أو الفم كالزحار".أبو حماد، حسام، "أحكام نقل الأمراض المعدية"، )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فل

9101 )00. 

 هـ.0220نظام صادر عن نظارة المعارف العثمانية سنة  -1385

 هـ.0229نظام صادر عن نظارة المعارف العثمانية سنة  -1386

 هـ.0222، 123الوقائع الفلسطينية عدد  -1387

 م.0247، 0407الوقائع الفلسطينية عدد  -1388

م(، 4:09، الساعة 7/00/9191م، شوهد بتاريخ 0/2/9191اقطيش، علي، "التنظيم القانوني لمكافحة الأمراض السارية"، )موقع دنيا الوطن،  -1389

(https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/01/514915.html .) 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/01/514915.html
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 ناقل العدوى الذي يجهل انه مصاب أو مخالط لمصاب؟ ما مدى قيام المسؤولية التقصيرية على (2

 أهداف البحث

(، وينتقل به ويعلم خطورة         
ً
، )كورونا نموذجا

ً
 أو وبائيا

ً
 معديا

ً
يهدف البحث لتحديد المسؤولية التقصيرية لمن يحمل مرضا

 إثراء مرضه على العامة، في ضوء التشريعات الفلسطينية، لتخرج الدراسة بمادة علمية متخص
ً
صة في هذا الموضوع، محاولة

 المكتبة الفلسطينية في سد الفراغ الموجود فيها بهذا الخصوص.

 نطاق البحث

اقتصرت هذه الدراسة على بحث المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى وباء كورونا، ولم تتعرض لمسؤولية الدولة عن التعويض         

 الصحية، لأن ذلك يتطلب دراسة مستقلة ومتخصصة، لا يتسع بنا بحثها هنا.في حال إهمالها لمراكز الحجر والمراكز 

 منهجية البحث

ستتبع هذه الدراسة المنهج العلمي الوصفي، من خلال عرض النصوص القانونية في النظام القانوني الفلسطيني، وتحليلها،         

اول هذا الموضوع وتعالجه، كل ذلك في سبيل محاولة إبراز القواعد وأحكام القضاء إن وجدت، وآراء الفقهاء في دول الجوار التي تتن

 .العامة التي تحكم مسؤولية ناقل عدوى كورونا التقصيرية

 وبناءً على ما سبق، ولتحقيق الغايات المرجوة من الدراسة، سيقوم الباحث بتقسيم الدراسة إلى مبحثين:          

ية لمسؤولية ناقل فيروس كورونا المستجد من خلال توضيح الأساس القانوني لهذه المسؤولية المبحث الأول، يتناول الطبيعة القانون-

 في المطلب الأول، وتوضيح أركان المسؤولية التقصيرية لهذا الوباء المترتبة على المصاب أو المشتبه عند إصابته بهذا الوباء.

 هذا الفيروس.المبحث الثاني، يتضمن آثار هذه المسؤولية بالنسبة لناقل - 

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية ناقل فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا مستحد  لا علاج له حتى الآن، فالسبيل الوحيد للوقاية منه ومحاربته هو الاعتماد على جهاز المناعة في           

منها، أن فيروس كورونا ينتشر من شخص لآخر عن طريق الاتصال  جسم الإنسان، فأوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية

الوثيق، أو التقارب، فعدم المحافظة على مسافة بين الأشخاص لأكثر من متر، يزيد احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما ينتقل من 

خر الملوثة فتنتقل من شخص لآ خلال قطرات الجهاز التنفس ي المنتجة عندما يسعل المصاب أو يعطس، بالإضافة للمس الأسطح 

 .1390إذا لمسها المصاب، وبالتالي تنتقل الإصابة بهذا الفيروس بالمباشرة أو التسبب

، الأمراض المعدية والوبائية، فعرف المرض المعدي بأنه: "كل مرض قابل 1391وقد عالج قانون الصحة العامة الفلسطيني           

كما عرف المرض الوبائي بأنه: "المرض المعدي الذي يتفش ى بشكل غير عادي ويهدد الصحة للانتقال إلى الآخرين بأي طريقة كانت"، 

العامة"، وتعرف العدوى في الفقه بأنها: "انتقال الداء من المريض به إلى الصحيح بوساطةٍ ما، مما يُعدي من جرب أو غيره أي 

 من كل ما سبق، يقودنا هذا لدراسة مسؤولية ، 1392يسري من واحد إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر"
ً
وانطلاقا

          ناقل عدوى هذا المرض الخطير المعدي التقصيرية من خلال ما يلي:

 المطلب الأول: أساس المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى كورونا     

هي "اقتراف أمر يوجب مؤاخذة  تحمل كلمة المسؤولية معان مختلفة حسب المجال الذي تخصه، فالمسؤولية           

، وتقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية جزائية، ومسؤولية مدنية، تعرف المسؤولية المدنية بأنها: "التزام شخص 1393فاعله"

                                                           

 إقطيش، علي، مرجع سابق. -1390

 (.0م، مادة )9114( لسنة 91رقم )قانون الصحة العامة الفلسطيني  -1391

 .00أبو حماد، حسام، مرجع سابق،  -1392

 .0م( 0222، دار المعارف، القاهرة، 9)ط "المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية"،عامر، حسين وعبد الرحيم،  -1393
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، والتي تقسم إلى مسؤولية عقدية، أساسها العقد، 1394بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر نتيجة إخلاله بالتزام يقع عليه"

 عن الإخلال بالتزام عقدي، ويلتزم المدين بتعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذه التزاماته فيكون 
ً
الضرر الذي أصاب المضرور ناتجا

 العقدية.

 قد أصاب الغير وأنه لا ينتج من الإخلال بالتزام عقدي، فتنشأ نتيجة إخلال           
ً
بينما تفترض المسؤولية التقصيرية أن ضررا

رضه القانون، فعلى كل فرد مراعاة الحيطة والحذر وتجنب التسبب بضرر للآخرين، فيختلف مصدر الالتزام في كل بواجب عام يف

، وهذه المسؤولية قد تكون مباشرة، أو على صورة المسؤولية 1395منهما، فالتقصيرية مصدرها القانون، والعقدية مصدرها العقد

 أو لديه مانع مسؤولية، وهنا تكون المسؤولية عن فعل الغير، أي مسؤولية المتبوع عن عمل التاب
ً
ع، كما لو كان الجاني قاصرا

 1396.المدنية على متولي الرقابة كالأب، ومناط دراستنا هنا هي المسؤولية التقصيرية المترتبة عن نقل فيروس كورونا

عند البحث عن الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية لناقل عدوى كورونا نجدها فيما يلي: يمثل حديث الرسول )صل           

الله عليه وسلم(: "لا ضرر ولا ضرار" الأساس الشرعي لأحكام المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي، توجب إزالة الضرر وضمانه 

، وفي شرح الدكتور علي 02الشريف على شكل نص في مجلة الأحكام العدلية العثمانية في نص المادة وجبره، وورد هذا الحديث 

حيدر لها فهي تقسم إلى قسمين: لا يجوز ابتداءً إلحاق ضرر بالغير، ولا ضرار أي عدم جواز رد الضرر بضرر آخر، كما تؤكد المادة 

 .1397وقع يجب إزالته، أي ضمان المتلف لما أتلفهمن المجلة على أن "الضرر يزال"، أي أنه في حال  91

أخذت بعض القوانين بالمسؤولية الموضوعية كأساس للفعل الضار، أي أينما يتوافر الضرر تتوافر المسؤولية، مثل مجلة           

( منه، بأن 3في مادة ) م، وأخذ البعض الآخر بالمسؤولية الشخصية مثل قانون المخالفات المدنية0339الأحكام العدلية العثمانية 

كما عرف قانون المخالفات  1398عام، فهي أعطت العبرة للإدراك والتمييز. 03تقام الدعوى على الأشخاص اللذين أتموا سن 

 للغير، فالخطأ هو أول ركن في المسؤولية 
ً
المدنية المخالفات المترتب تعويض عليها بأنها ناتجة عن إهمال أو تقصير يسبب ضررا

 بالغير، فيتكون الخطأ من التقصيرية 
ً
وهو الانحراف عن السلوك المألوف بين الناس بمخالفة قاعدة قانونية مما سبب إضرارا

عنصرين، مادي، وهو الانحراف عن السلوك، ومعنوي، وهو الإدراك والبصيرة، ونجد أن مجلة الأحكام العدلية العثمانية قد ركزت 

السلوك المعتاد، بينما قانون المخالفات المدنية ركز على عنصر الإدراك والتمييز  ، أي عنصر الانحراف عن1399على الركن المادي

 
ً
 .1400أي العنصر المادي كركن للخطأ كما بينا سابقا

 من انتشار هذا الوباء، مما دفع دول          
ً
 دفع الصين لعزل العديد من مدنها تخوفا

ً
 عالميا

ً
لقد سبب انتشار فيروس كورونا رعبا

 لانتقال الفيروس لأراضيها ففرضت الدول الحجر الصحي على المصابين أو المشتبه العالم لفر 
ً
ض الحجر الصحي الوقائي منعا

بإصابتهم بهذا الفيروس الذي يعرف بأنه: الحجر المكاني للأشخاص وحجر الحيوانات، ونستدل على ذلك بقولة تعالى: "ولا تلقوا 

                                                           

 .200( 9119ة، ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري0)ط "النظرية العامة للالتزام"،أبو السعود، رمضان،  -1394

 ،أبو حسن، ربيع، "مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين -1395

9113 )07. 

، 9، ع 99ت، جامعة عمان، محجازي، صالح، "المسؤولية الجزائية والمدنية لمريض الإيدز عن نقل المرض"، )مجلة البلقاء للبحو  والدراسا -1396

9102 )031. 

 .91(9111أبو سرور، أسماء، "ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  -1397

كان دون الثامنة سنة يصح لمن  03م على: "الأشخاص الذين دون سن 0244( لسنة 21( من قانون المخالفات المدنية رقم )2/3تنص المواد ) -1398

سنة لا تقام الدعوى على شخص  09( على: "الأشخاص الذين دون سن 3عشرة من عمره أن يقيم الدعوى بشأن مخالفة مدنية...."، وتنص المادة )

 لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون السنة الثانية عشرة من عمره"

 في ملك الغير بلا إذنه".( من المجلة على: "لا يجوز لأحد أن يتصرف 21تنص المادة ) -1399

 .99/01/9102، فصل فيها بتاريخ 0231/9103حكم لمحكمة النقض المنعقدة في رام الله في دعوى حقوقية رقم  -1400
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 عليه وسلم(: "إذا سمعتم به )الطاعون( بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم ، وقول الرسول )صل الله1401بأيديكم إلى التهلكة"

 منه"
ً
، فالحجر الصحي هو إبعاد وعزل الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالأمراض أو يحتمل إصابتهم 1402بها فلا تخرجوا فرارا

ازلهم صابين والمشتبه بإصابتهم بعدوى مرضية البقاء في منبالمرض، لمنع اختلاط مرض ى الأمراض المعدية بجمهور الأصحاء، بإلزام الم

 لانتشار العدوى، مما يقودنا لتوضيح القصد بماهية المصاب والمشتبه به.
ً
 1403أو في منطقة معينة تجنبا

عدية ( المصاب بأنه: كل شخص مصاب بأحد الأمراض الم0م في المادة )9114عرف قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام           

 لمسببها، كما عرف المشتبه بإصابته بأنه: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه 
ً
أو يكون حاملا

بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرض معد، كما عرف العزل بأنه: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في 

انتشار مسببات المرض. وقد فرض رئيس الوزراء الحجر الإلزامي على كل من تثبت إصابته بفيروس أماكن أو ظروف خاصة لمنع 

كورونا أو المخالطين للمصابين به، ومنع خروجهم من مساكنهم أو أماكن الحجر الصحي إلا بصدور تعليمات عن الجهات المختصة 

 1404بذلك.

لإبعاد وعزل من خالطوا المصابين بالأمراض، أو من يحتمل إصابتهم بها، يختلف الحجر عن العزل الصحي، في أن الحجر           

 بالمرض، وظهرت عليهم الأعراض، لوقف انتشار المسبب للمرض، فيمكن أن يتلقوا العلاج 
ً
بينما العزل للأشخاص المصابين فعلا

حْجَر 
َ
عناية الصحي، يخضع فيه المرض ى للمراقبة وال والرعاية في منازلهم أو المستشفيات، ويطلق على مكان العزل الصحي مصطلح الم

 فيها 
ً
من قبل فريق طبي متخصص بعلاج الأوبئة، ويكون بالتعاون مع المريض، وفي حالات رفض الاستجابة يوضع المريض جبرا

 إلى الوفاة.
ً
 لتقدم المرض وتفاقمه مما قد يؤدي أحيانا

ً
 على سلامة الآخرين، ومنعا

ً
 1405حفاظا

ن الصحة إبلاغ أي مؤسسة صحية في حال إصابة شخص أو الاشتباه بإصابته بأحد الأمراض المعدية، فيجوز أوجب قانو          

، فيقع على المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط الالتزام بالإجراءات الوقاية التي تفرضها 1406للوزارة عزله للمدة التي تقتضيها

ء أو مناسبة يكثر فيها الناس، وعدم مخالطة الأفراد بأي شكل حتى يتعافى مما الوزارة عليه، أي الاختفاء عن أي تجمع أو لقا

أصابه، وهذا ما أكد عليه قرار رئيس الوزراء بفرضه الحجر الصحي المنزلي الإلزامي على كل العمال الفلسطينيين العائدين من 

، وقام المرسوم بمنع التن
ً
قل بين المحافظات والمدن، وإغلاق المرافق التعليمية، أعمالهم داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوما

، ففي حال قيام المصاب بكسر هذا الحاجز، ومخالطة الناس بقصد نقل العدوى 1407ومنع التجمعات والاحتفالات وبيوت العزاء

حص ع عن إجراء الفلهم وإصابتهم، أو كان يعلم بأن مخالطة الناس سوف تتسبب بالضرر لهم، أو إذا لم يبلغ عن إصابته أو امتن

 لجرم يعاقب عليه القانون.
ً
    1408يكون مرتكبا

                                                           

 .20سورة النساء الآية  -1401

 .2422صحيح البخاري، الحديث رقم  -1402

( 9191، 40-2، 70ونا"، )مجلة منازعات الأعمال، المغرب، عالعيادي، المختار، "الحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية في سياق مكافحة كور  -1403

04. 

 م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.9191( لسنة 02( من قرار رئيس الوزراء رقم )7المادة ) -1404

 .91العيادي، المختار، مرجع سابق،  -1405

 ( من قانون الصحة الفلسطيني.04( والمادة )00المادة ) -1406

 على ذلك ما قامت به محافظ رام الله دكتور ليلى غنام من إقفال لصالون 9191( لسنة 2قم )قرار رئيس مجلس الوزراء ر  -1407
ً
م "طوارئ"، وتأكيدا

لناس. احلاقة في بلدة دير جرير، وحبسه وذلك لمخالفة صاحبه إجراءات حالة الطوارئ وقيامه بفتح محله مما تسبب بنقل الفيروس إلى عدد كبير من 

م(، 0:49، الساعة 01/00/9191، شوهد بتاريخ 2/4/9191صفف شعر مصاب بفيروس كورونا"، )موقع رام الله الإخباري،  "صالون حلاقة بدير جرير 

(https://ramallah.news/ .) 

نصت على: "كل من أتى بوجه غير 0221لسنة  24 ( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم027( من قانون الصحة الفلسطيني، والمادة )30المادة ) -1408

 يحتمل أن يؤدي إلى تفش ي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه للاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفش ي ه
ً
المرض  ذامشروع أو بطريق الإهمال فعلا

 لجنحه".
ً
 يعتبر مرتكبا

https://ramallah.news/
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وشدة المخاطر المرتبطة به مرتفعان فهناك سياسة عامة لمنع انتشاره، فإن  COVID-19وذلك نظرًا لأن احتمالية انتقال           

 لمن هم على مقربة من SARS-CoV-2حاملي 
ً
هم، فالأفراد المصابين إما يعرفون أو يدينون بواجب تجاه الأفراد الآخرين، وخصوصا

فقد ظهرت عليهم أعراض أو كانوا على اتصال وثيق بأفراد مصابين آخرين  - SARS-CoV-2لديهم سبب لمعرفة أنهم حاملون لـ 

ع قورغم ذلك قرروا التصرف بطريقة تعرض الآخرين للخطر، ولقد قررت المحكمة العليا في كاليفورنيا أن عبء واجب الرعاية "ي

على المدعى عليهم الذين يعرفون أو لديهم سبب لمعرفة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في حده الأدنى، وستكون العواقب 

على المجتمع مفيدة". جادلت المحكمة هنا بأن "الضرر الناجم عن إهمال انتقال فيروس نقص المناعة البشرية لا يعتمد فقط 

يروس نقص المناعة البشرية، بل يمتد على الأقل إلى تلك الحالات التي يكون فيها الفاعل، في ظل على المعرفة الفعلية بعدوى ف

  1409مجمل الظروف، لديه سبب لمعرفة العدوى".

 المطلب الثاني: أركان المسؤولية التقصيرية لناقل وباء كورونا    

تقوم المسؤولية على ثلاثة أركان، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبخصوص القواعد الناظمة للمسؤولية التقصيرية           

 للمسؤولية عن الفعل 
ً
 عاما

ً
في فلسطين، اهتمت مجلة الأحكام العدلية بمعالجة الفعل الضار وضمان الإتلاف، فوضعت مبدءا

بالغير يلزم فاعله بالضمان، بينما قانون المخالفات المدنية نص على مبدأ نشأة المسؤولية التقصيرية الضار يقتض ي بأن كل إضرار 

عن المخالفة المدنية في حال الإخلال بواجب قانوني أو عن الإهمال، وعليه، يسري كل من مجلة الأحكام العدلية العثمانية وقانون 

 1410ال التعارض بينهما في مسألة ما يتم تطبيق قانون المخالفات المدنيةالمخالفات المدنية بخصوص هذه المسؤولية وفي ح
ً
عملا

، وسيبين الباحث أركان المسؤولية التقصيرية في المطالب التالية وكيف تتحقق لناقل عدوى 1411بقاعدة أن الخاص يقيد العام

 وباء كورونا.

 ر، والعلاقة السببية بينهما كما سنبين فيما يلي:تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان: الفعل، الضر           

 أولا: الخطأ

، 1412تنشأ المخالفة المدنية التي يترتب عليها التعويض من إخلال بواجب قانوني عن إهمال أو تقصير يترتب عليه ضرر للغير         

، ويقصد بالتقصير: "أي فعل 1413ويعرف الخطأ بأنه: "انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي يصدر عن تمييز وإدراك"

، ويعرف الإهمال بأنه: "سلوك ينطوي 1414قام به الشخص أو تقصيره باستعمال الحيطة والحذر الذي يؤدي الوجه المطلوب"

على عدم احتراز وتقصير عن واجب بذل العناية المعتادة، لا يصدر عن رجل معتاد يزن العواقب في ظروف المدعي عليها نفسها، 

، ويتألف الإهمال من عدة عناصر 1415واجب قانوني بالاحتراز ينتج عنه ضرر للمدعي من دون قصد من المدعى عليه"وهو إخلال ب

                                                           

 -Simana, Shelly, April 2020, ‘Coronavirus Negligence: Liability for COVID 117. From: thJohn B. v. Superior Court (2006) 38 Cal. 4 -1409

19 Transmission’, BILL OF HEALTH, p. 8. 

م على: "تلغى التشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في 0244( من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني لسنة 20تنص المادة ) -1410

 أو يبطل العمل بها، بالقدر المشار إليه في الحقل الثاني من الذيل المذكور".فلسطين، 

 -9102علوي، سجى، "المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  -1411

9103 )22. 

يحق لكل من لحق به ضرر، بسبب مخالفة ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله ( من قانون المخالفات المدنية: "2تنص المادة ) -1412

ويشترط أن لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه، إذا تكرر وقوعه، أن  :إياها القانون من مرتكب المخالفة، أو المسؤول عنها

 عاد
ً
 ".ي الإدراك والمزاج، على الشكوى في الظروف المحيطة بالحالةيؤدي لتكوين ادعاء متعارض، ولا يحمل شخصا

 .1م( 9102غزة، فلسطين،  -السراج، هلا، "مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية"، )رسالة ماجستير، جامعة الأزهر -1413

 م.0244( لسنة 21لقانون رقم ) م، المعدل0242( لسنة 7( من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم )0المادة ) -1414

( 9117، 0، ع 90أبو العيال، أيمن، "المسؤولية التقصيرية عن نقل)فيروس الإيدز("، )مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م -1415

01. 
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إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل أو  -0( من القانون: 71حسب نص المادة )

التخلف عن استعمال الحذق  -9انه في الظروف التي وقع فيها التقصير. التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتي

أو الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك 

 المهنة في مثل تلك الظروف.

التقصيرية أن يتوافر في الخطأ سواء كان إيجابي )القيام بعمل( أو سلبي  اشترط قانون المخالفات المدنية لقيام المسؤولية          

وهو العنصر المادي، والآخر هو العنصر المعنوي أي الإدراك أو  )الامتناع عن القيام بعمل( عنصرين: وهما أولا، التعدي أو الإضرار

نا هو معيار الرجل المعتاد في الظروف العادية، وهنا نفرق التمييز، واكتفت مجلة الأحكام العدلية بالعنصر المادي، ومعيار الخطأ ه

بين الخطأ العمد والخطأ الناتج عن إهمال، فالخطأ العمد هو الإخلال بواجب قانوني بقصد الإضرار بالغير، بينما الخطأ الناتج 

 عن إهمال لا يكون بقصد الإضرار بالغير أي النية لا تتجه للإضرار بغيره.

، "فالمباشر هو القائم بالأمر بنفسه سواء صدر الفعل مباشرة 1416المجلة بين المباشر لفعل الإضرار، والمتسبب فيه وميزت          

منه أو ممن يقع تحت تصرفه عن طريق إيصال الآلة بمحل التلف أو الضرر، ويضمن الضرر الناتج مباشرة عن فعله، سواء كان 

 
ً
، قاصدا

ً
 أو ناسيا

ً
 ذاكرا

ً
 أو جاهلا

ً
أم غير قاصد، بينما المتسبب هو من تسبب بإتلاف الش يء بعمله مما يفض ي إلى إتلافه، أي عالما

ينصب الفعل على ش يء يؤدي للضرر في ش يء آخر، فهو إحدا  ضرر بطريق غير مباشر"، فيلزم المباشر بالضمان دون اشتراط 

، وفي حال اجتماع المباشر 1417تعدي للإلزام بالضمانتوافر الإدراك والتمييز من عدمه، بينما في التسبب تم اشتراط التعمد وال

والمتسبب يضمن المباشر، هذا بسبب استقلال المباشر في الفعل المحد  للضرر عكس المتسبب، لعدم قيام الضرر بالفعل بشكل 

 عدم تأدية السبب إلى التلف 
ً
 1418بمفردة.منفرد، حيث يشترط توافر العديد من الأفعال لفعله لقيام الضرر، ويعتبر شرطا

           
ً
 أم مشتبه بإصابته أم مخالطا

ً
ذكرنا فيما سبق طرق انتقال فيروس كورونا، فعدم التزام ناقل العدوى سواء كان مصابا

 بالتزام قانوني بتسببه بإضرار الغير، مما يوجبه 
ً
لمصاب، بالالتزامات المفروضة عليه وتسببه بنقل العدوى لهم، يكون مخلا

 لإصابة هذا الشخص بالعدوى، وكذلك بالضمان، ففي حا
ً
 مباشرا

ً
ل قيام المصاب بمصافحة شخص آخر بيده سوف يعتبر مسببا

 لنقل هذه العدوى، 
ً
 مباشرا

ً
قيامه بالسعال أو العطس في وجه شخص آخر، هنا يعتبر هذا المصاب أي الناقل لهذا الفيروس مسئولا

 فالمباشر يضمن في كل الأحوال، سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنه مصاب.سواء قام بالفعل بالتعمد أو بسبب إهماله وتقصيره، 

           
ً
كما أن المصاب لو قام بالعطس على سطح ما، وجاء آخر ولمس هذا السطح وأصيب بالعدوى، يعتبر المصاب هنا متسببا

 مصاب ووضعها في مك
ً
ان ما، وقيام شخص آخر بالضرر، أو في حال قيام شخص مخالط لمصاب بنقل ملابس تخص شخصا

                                                           

ي ش يء مفض لسقوطه على الأرض ( بتعريف الإتلاف بأنه: "التسبب لتلف ش يء معين يعني إحدا  أمر ف333نصت مجلة الأحكام في المادة ) -1416

، فنصت المادة )
ً
 على أن: "المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد".ونصت 22وإكساره، فالذي يقطع الحبل يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا

ً
( أيضا

( أيضا نصت على أن: "المباشر ضامن 29المادة )( من المجلة على أن: "الإتلاف مباشرة هو إتلاف الش يء بالذات ويقال لمن فعله مباشر"، و 332المادة )

 وإن لم يتعمد".

حد   االفعل العمد هو: الإضرار بالغير فالمسؤول فيه لم يتوقع النتائج الضارة لعمله فحسب، ولكنه سعى وراءها أيضا، فهو لولا أراد الأذى لم -1417

ام للإضرار بالغير )المتسبب( فجاء آخر وألقى حيوان فيها )المباشر(، هنا هذا الأذى ولذا يعد مسئولا عنه. كقيام شخص بحفر حفرة في الطريق الع

( من المجلة 22المتسبب يضمن لأن القصد من الحفرة هو الإضرار بالغير، وهنا يعتبر من حالات تقديم المسبب على المباشر، ونصت المجلة في المادة )

محكمة التمييز الأردنية في قرار لها، فقالت فيه أن مخالفة المدعي عليه أحكام قانون النقل  على أن: "المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد"، وأكدت على ذلك

 عن الأضرار التي لحقت بالسيارات الأخرى، كما تكون شركة التأمين المؤمنة مسئولة مس
ً
 مدنيا

ً
ولية مشتركة ئعلى الطرق يجعله بعمله غير المحق مسئولا

 294(. ونصت المادة )014ل على الطرق مادة )مع المدعى عليها عما بقانون النق
ً
( من مجلة الأحكام العدلية على: "يكون ضمان المتسبب في الضرر مشروطا

 عندما لا يكون له ثمة حق فيما يقوم به من فعل أفض ى للضرر، بأن يخال
ً
 لذلك الضرر بغير حق"، فيكون المتسبب متعديا

ً
قاعدة  فبعمله فعلا مفضيا

 
ً
( كذلك على: "أتلاف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن 201شرعيا"، ونصت مادة )قانونية أو نصا

 .01( 9101وليه". دواس، رنا، "المسؤولية المدنية للمتسبب"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 . 23علوي، سجى، مرجع سابق، " -1418
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 لما ذكرته مجلة 
ً
بلمسها مما تسبب بنقل الفيروس له، فهنا يشترط التعدي أو التعمد، مما تسبب في ضرر لأشخاص آخرين تطبيقا

 الأحكام العدلية لإلزام المتسبب بنقل العدوى بالضمان، وبالتالي لو لم يتعمد المصاب أو المشتبه به أو المخالط لمصاب نقل العدوى 

 1419بالتعدي أو التعمد، كأن لا يعلم أنه يمكن أن ينقل هذه العدوى لا تقع مسؤولية عليه ويكون غير ملزم بالضمان.

في حال قام المصاب بالفيروس بإجراء فحص كورونا ليتجنب نقل هذه العدوى لأشخاص آخرين، وكانت نتيجة الاختبار          

 بواجب العناية؟! سلبية هل يعتبر إجراءه الاختبار هنا وفاءً 

في انكلترا يقول شراح القانون أن نتيجة الاختبار يمكن أن تظل سلبية رغم إصابة الشخص بالمرض أو بالعامل المسبب           

ل)فيروس الإيدز(، لفترة ما بين تسعة أشهر حتى ثلا  سنوات بعد الإصابة، وكذلك الأمر في الحالة التي نقوم بدراستها، ففترة 

يوم، وبالتالي لا يعتبر اجتياز الشخص المصاب هذا الاختبار موفيا لالتزامه بواجب  04لمرض تتراوح ما بين يوم واحد حتى حضانة ا

العناية تجاه الآخرين، ويجب عليه الالتزام بالإجراءات الوقائية، ففي حال التزامه بها وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض 

 بالتزاماته تجاه الآخرين وهو الالتزام ببذل العناية.عليه، وقام بإجراء الفحص م
ً
 1420رة أخرى وكانت النتيجة سلبية يعتبر هنا موفيا

، وكذلك حالة الضرورة، التي 1421كما لا يتصور الباحث انعدام خطأ ناقل العدوى بهذا الوباء في حالة الدفاع الشرعي          

، ولكن في حالة رضا المصاب 1423، ولا بإطاعة أوامر الرؤساء1422الخطر تحيط بالشخص وتدفعه لارتكاب الجريمة للوقاية من

 
ً
 من أسباب الإباحة والمشروعية، ففي الأصل يعتبر رضا المصاب من الفاعل بإحدا  ضرر معين به، أو بإذنه صراحة

ً
باعتبارها سببا

 عن ذي أهلية غير مشوب بعيب من عيون 
ً
 أي صادرا

ً
 متى وقع الرضا صحيحا

ً
 غير مخالف للنظام العام أو ضمنا

ً
الرضا، مشروعا

أو الآداب العامة، يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس به، ويجعل فعله لا خطأ فيه، ولكن في حالة فيروس 

ته النظام لفكورونا، وخطورة هذا الوباء على الحياة، لا يملك الإنسان التصرف بسلامة جسده وحياته، ولا يعتد برضا المصاب لمخا

، 1424العام، والاستثناء يكون للحفاظ على سلامة جسده بقيامه بالألعاب الرياضية، أو صيانة جسده كالقيام بالعمليات الجراحية

إضافة لعدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية لتعلقها بالنظام العام ويكون كل اتفاق قبل وقوع الفعل على الإعفاء 

.
ً
 1425باطلا

: ال
ً
 ضرر ثانيا

عرفت المادة الثانية من قانون المخالفات المدنية الضرر بأنه: "الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة أو          

 
ً
الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك". واستقر الفقه والتشريع على اعتبار ركن الضرر في المسؤولية المدنية ركنا

 لا خ
ً
لاف عليه لاعتباره نتيجة لخطأ مرتب من قبل شخص يقع التزام على عاتقه، فهو مساس بحق يحميه القانون أو أساسيا

، فلا محالة من وقوعه على 
ً
 أي الذي وقع فعلا أو سيقع مستقبلا

ً
مصلحة مشروعة للشخص، ويشترط في الضرر أن يكون محققا

، م
ً
، وألا يكون قد سبق تعويضه، فالمساس المتمثل بالخطأ الناتج عكس الضرر المحتمل الذي لا أساس لتعويضه، وشخصيا

ً
باشرا

                                                           

، 02/00/9191، شوهد بتاريخ 1/7/9191بني أحمد، عبد السلام، "المسؤولية التقصيرية لناقل)فيروس كورونا("، )وكالة نيوز الإخبارية، الأردن،  -1419

 (. https://www.nayrouz.com/post.php?id=152394م(، )9:27الساعة 

 .09أبو العيال، أيمن، مرجع سابق،  -1420

..: 97تنص المادة ) -1421
ً
 صحيحا

ً
المدعى عليه يقوم بفعل ما في سبيل حماية نفسه أو  -0( من قانون المخالفات المدنية على أن: "في أي دعوى ..دفاعا

 شخص آخر...".

 ح المحظورات، وتقدر بقدرها وغيرها من القواعد القانونية.، فقالت بأن الضرورات تبي99، 20، 92، 99، 90تم تنظيمه في المجلة في المواد  -1422

( من قانون المخالفات المدنية على: "يقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية خلاف الإهمال، كون الفعل أو 92تنص المادة ) -1423

 لتلك الأحكام". والمادة )
ً
".( من الم23الترك وقع بموجب أحكام أي تشريع وفقا

ً
 جلة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا

 .93السراج، هلا، مرجع سابق،  -1424

 .3( 9102جعار، عمار، "المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز"، )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين،  -1425

https://www.nayrouz.com/post.php?id=152394
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 لحق الشخص السليم المعافى، ومصلحته، بحيث يلحق 
ً
من قبل ناقل هذه العدوى، الذي يقع عليه التزامات قانونية، يعتبر انتهاكا

          1426 ت.الأذى به، وبالتالي فالضرر هو واقعة مادية يحق للمضرور إثباتها بكافة طرق الإثبا

 أو إلى نقص قيمتها أو تفويت فرصه           
ً
 أو جزئيا

ً
تتشعب أنواع الضرر فهناك ضرر مادي، يصيب الأموال فيؤدي إلى تلفها كليا

، بينما الضرر الجسدي، هو 1427منفعتها، ولهذا يسمى بالضرر المالي أو الاقتصادي، كإتلاف مال الغير بحرقه أو الكسر أو الهدم

ب جسم الإنسان، وقد يزهق روحه بالموت، فهو اعتداء على الحق في الحياة، أو على الجرح أو المرض أو الضرب أو على أذى يصي

 عند الاعتداء على مشاعر الضحية المتضرر، فهي لا تؤثر بشكل مباشر على الذمة 1428فقد عضو
ً
 معنويا

ً
، ويكون الضرر أدبيا

 كذلك عندما يلحق الشخص من ضرر مباشر نتيجة 1429لهالمالية ولكنها تتسبب بآلام نفسية ومعنوية 
ً
، ويكون الضرر مرتدا

، فتقوم مسؤولية على المتسبب 
ً
 ومعنويا

ً
 آخر من ذوي القربى أو ذوي العلاقات المالية مؤثرة علية ماديا

ً
الإصابة التي لحقت شخصا

.
ً
 1430بالضرر ويوجب القانون عليه تعويضا

 لفيروس كورونا، وحس          
ً
ب منظمة الصحة العالمية يسبب هذا الفيروس لدى البشر بأمراض تنفسية تترواح حدتها رجوعا

 -ما بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة، كالمتلازمة التنفسية )ميرس(، والمتلازمة التنفسية)سارس(، ومرض كوفيد

، فهو مرضُ معدٍ يتسبب بأمراض تنفسية على مست 02
ً
وى الرئتين، يمكن أن تؤدي للوفاة، بسبب سرعة وسهولة المكتشف حديثا

 جسدية 
ً
، بالإضافة لإمكانية تركه أضرارا

ً
انتقاله من مصاب لشخص آخر، وبقاءه فترة طويلة على الأسطح لمدة طويلة نسبيا

 1431مستدامة على المصاب حتى بعد شفاءه منه.

 لمن تنقل له العدوى           
ً
، مما يعانيه مصاب كورونا من سخط المجتمع له ونبذه، فيعامل كأنه ويكون الضرر المعنوي متحققا

 من ازدراء الناس لهم، 
ً
مجرم أو عالة على المجتمع، مما يجعل بعض المصابين بهذا المرض لا يلجئون لإجراء اختبار كورونا خوفا

ضافة لى مناعته وفرصته في العلاج، إفيؤثر على الصحة النفسية للمصاب، والتي تؤدي للتأثير على صحته الجسدية والقضاء ع

  1432للألم الذي قد يصيب الآخرين لوفاة عزيز عليهم بسبب كورونا.

كما يتحقق الضرر المادي عند إخلال ناقل هذه العدوى بالتزاماته القانونية، فهو يؤدي إلى إلحاق خسارة بالذمة المالية           

من مضاعفات، يمكن أن توجب نقله إلى المستشفى وتكبده مصاريف العلاج  للشخص الذي نقل له العدوى، من خلال ما يحدثه

التي قد تصل إلى أسابيع، وبالتالي عدم قدرته على العمل مما يكبده خسائر مالية كبيرة، ويمكن للمؤسسات التي تثبت ضررها من 

ي شركة الطيران تينيسار التي تسبب أحد مصاب كورونا لعدم التزامه الحجر الصحي طلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بها كما ف

                                                           

، كما نصت 12 -13( 9103سالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، الشيخ، أريج، "المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية في فلسطين"، )ر  -1426

على أن: "يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب  9117لسنة  91( من قانون التأمين الفلسطيني رقم 044/0المادة )

( من ذات القانون على: "يسأل المؤمن 047فيه"، وكذلك المادة ) عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حاد  طرق كان للمركبة دخل

 والمؤمن له أو الصندوق عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حاد  طرق".

 أو بينصت المادة الثانية من قانون المخالفات المدنية على أن تنصرف عبارة الضرر المادي إلى أية خسارة أو نفقة ف -1427
ً
ان علية يمكن تقديرها نقدا

 تفاصيلها.

 بحكومة العدل أي  -1428
ً
 بالدية، وفقد العضو هو الارض وفق العضو المصاب، ويمكن أن يكون غير مقدر سلفا

ً
التعويض عن الموت مقدرً سلفا

 . 2التعويض، وغير ذلك يترك للقاض ي والخبراء تقديره، جعار، عمار، مرجع سابق، 

من قانون المخالفات المدنية، كما استقر القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه على إمكانية التعويض عن الأضرار الأدبية، ( 9نص المادة ) -1429

 .01/9/9100،صادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ  244/9101أنظر: استئناف مدني رقم 

 .1( 9104/9107اجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، مناس، منى، "الضرر المرتد في المسؤولية المدنية"، )رسالة م -1430

حة ئبلفقيه، مهدي، "التكييف القانوني لإصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد بين حادثة الشغل والمرض المهني"، )مجلة الباحث، ملف خاص بجا -1431

 .013( 9191، 90كورونا ع

م الساعة 02/00/9191، شوهد بتاريخ 92/2/9191عربية، نشر بتاريخ  DWالإساءة لهم"، )موقع حلوة، رشا، "لا للتنمر على المصابين بكورونا و  -1432

 (. shttps://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A/9-9106م(، )00:13

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106
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مصابي كورونا والذي هرب على متن إحدى طائراتها إلى ستراسبورغ لتحميلها خسائر كبيرة فيحق لها رفع دعوى ضده في 

 1433التعويض.

ه حال وفاتوبالتالي في حالة تضرر الشخص الذي نقلت له العدوى بسبب ناقل عدوى كورونا يحق له أو لذوي حقوقه في           

مطالبة ناقل العدوى بالتعويض عن الأضرار السابقة، بالإضافة للتعويض عن الضرر المرتد، وهو فقدان من كان يعيلهم بصورة 

، وسنقوم بتوضيح كيفية تعويض كلِّ من هذه الأضرار في المبحث 1434مستمرة، أو تضرر الدائن من وفاة موكله فيتضرر ماديا

 الثاني.

: العلاقة 
ً
 السببيةثالثا

لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية حدو  خطأ من شخص ووقوع ضرر على آخر، بل يشترط ترابط هذين العنصرين، بحيث           

يكون الخطأ الذي وقع من شخص معين هو من تسبب بحدو  ضرر لشخص آخر، وعدم وجود هذه الرابطة يؤدي لانعدام 

 .1435المسؤولية

وذهب الفقه لوضع العديد من النظريات لتوضيح العلاقة السببية، من بينها نظرية تعدد الأسباب بحيث يصعب تحديد           

أيها المسبب للضرر إلا عن طريق البحث في أي الأسباب يستغرق الآخر، نظرية تعادل الأسباب، وهي أن يساهم كل سبب في إحدا  

 مهما كانت
ً
أهميته أو قربه وبعده عن الضرر، والنظرية الأخرى هي السبب الأقرب أي بالسبب الأقرب زمنيا  الضرر، ويعتبر سببا

 نظرية السبب المنتج أو الفعال، والتي تقوم على أن السبب المنتج هو أساس 
ً
للضرر دون سواه من الأسباب المؤدية له، وأخيرا

 
ً
في حال أدى لضرر وفق مجرى سير الأمور الطبيعي للأمور، وهذه  الضرر دون غيره من الأسباب العارضة، ويعتبر السبب منتجا

المعمول به لدينا، وفي حال اشتراك  1436النظرية هي الراجحة في تأصيل وتفسير العلاقة السببية وتبناها قانون المخالفات المدنية

 .1437أكثر من ناقل للعدوى في نقلها لعدة أشخاص يتضامنون بالمسئولية

العلاقة السببية عن الخطأ الذي تسبب به ناقل العدوى وبين الضرر وهو نقل عدوى الفيروس، يقع على المضرور إن إثبات           

 على الظروف 
ً
 للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، فيتم الإثبات بكل الطرق، ويستطيع القاض ي تكوين قناعته اعتمادا

ً
وفقا

 والقرائن، ولكن من الصعوبة إثبات العلاقة بس
ً
بب الانتشار الواسع للمرض، كما تنتفي علاقة السببية في حال كان السبب أجنبيا

لا دخل لناقل العدوى به، ففي حال إثبات المدعى عليه أن الضرر الذي لحق بالمصاب راجع لخطأ شخص أجنبي، يكون قد أثبت 

ر، ففي حال إثبات ناقل العدوى أن المضرور ، كما في حال القوة القاهرة أو فعل المتضر 1438السبب الأجنبي، فتنتفي مسؤوليته

قد تسبب بنقل العدوى له كما في حال الإهمال المشترك أي عدم التزامه بإجراءات الحجر الصحي فهو يتعمد إلحاق الضرر 

 ، وبالتالي تكون غير ذلك من حالات انتفاء المسؤولية غير متصور في موضوع بحثنا.1439بنفسه

 

                                                           

 .2( 07/2/9191غنيمي، جابر، "مسؤولية المصابين بفيروس كورونا"، )مجلة الاتحاد العربي للقضاة، تونس، -1433

 .92( 9103مرار، محمد، "الضرر المرتد"، )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين،  -1434

 770/9101أنظر: نقض مدني رقم  .من أركان المسؤولية التقصيريةاستقرت أحكام القضاء الفلسطيني على ضرورة توافر علاقة السببية كركن  -1435

،صادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام  43/9101استئناف مدني رقم   . 18/1/2012،صادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ تاريخ 

 2010/9/28.الله، بتاريخ 

"إذا كان قد لحق المدعي ضرر، فلا يحكم بالعقوبة إلا عن الضرر الذي قد ينشأ بصورة طبيعية في سياق /أ( من القانون على: 11تنص المادة ) -1436

( من المجلة: "إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يد 209الأمور الاعتيادية والذي قد ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبها المدعي عليه"، ومادة )

 يضمن..".
ً
 أمينه قصدا

 .001( 9104درباس، عبير، "المسؤولية المدنية عن مضار الجواز غير المألوفة"، )رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين،  -1437

 م.0242( من قانون المخالفات المدنية المعدل 0/ب/77مادة ) -1438

 .92أبو العيال، أيمن، مرجع سابق،  -1439
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 المسؤولية التقصيرية لناقل وباء كوروناالمبحث الثاني: أثار      

 للمسؤولية بحق مرتكبه، وقد أكد القانون            
ً
 بالتزام عقدي أو قانوني، مقررا

ً
يعتبر الفعل الملحق للضرر سواء كان إخلالا

 بالغير، يلزم من أوقع0293المدني الفرنس ي في المادة )
ً
ه بخطئه بتعويض عن ( على ذلك: "كل فعل يقع من الإنسان ويحد  ضررا

(: "المرء لا يسأل عن الضرر الذي سببه بفعله فحسب بل يسأل عما سببه بإهماله أو عدم 0232الضرر"، وكذلك المادة )

، والقانون 1441(: "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"971، والقانون المدني الأردني كذلك في المادة )1440تبصره"

 للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"012ي في المادة )المدني المصر 
َ
 .1442(: "كل خطأ سبب ضررا

 المطلب الأول: التعويض

يهدف التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن الفعل الضار، وإعادة المتضرر للحالة التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار إن           

، والتعويض الذي يطالب به الم
ً
تضرر من ناقل عدوى فيروس كورونا يكون عن الضرر الواقع على جسده أو ماله كان ذلك ممكننا

، كما قد يتم المطالبة من قبل ورثته، ويعتبر التعويض العيني هنا أي بإعادة الحال إلى ما كان عليه غير ممكن 
ً
أو تضرره معنويا

 كما في حال وفاة المتضرر، فتلجأ المحكمة للتعويض النقدي.

ثل الضرر الجسدي بما يترتب من عجز جسماني دائم أو مؤقت أو فقد للحياة، وفي حال التسبب بأضرار جسدية غير يتم          

مميته يحق للمضرور التعويض عن كل ضرر جسدي لحق به جراء هذه العدوى، كما في حال الضرر الجسدي المميت، فينتقل 

، كما يعوض قانون المخالفات المدنية عن 1443الزوجة والوالدين والأولادهذا الحق للورثة والمحددين بقانون المخالفات المدنية ب

الفرصة الفائتة ببقاء المريض على قيد الحياة، فيتم التعويض في المسئولية التقصيرية عن كل الأضرار المباشرة المتوقعة وغير 

     1444المتوقعة عن الفعل الضار سواء كان بسوء نية أو بحسن نية.

الضرر المالي الذي لحق بالمضرور في الخسارة التي حلت به، والكسب الضائع بسبب إصابته، مما أدى لنقص دخله،  ويتمثل         

أو ربحه، طوال فترة إصابته بالمرض، ونفقات علاجه، وفواتير المستشفيات لأجل العلاج، أما بالنسبة للتعويض الأدبي الذي يصيب 

لتي أصابته أو بسبب فقدان هذا الشخص المصاب الذي انتقلت له العدوى مما الشخص بإحساسه وعواطفه، نتيجة العدوى ا

تسبب في وفاته، فيتم تقديره بالنقود، ونص قانون المخالفات المدنية عليه، على الرغم من عدم تناوله بشكل خاص في المجلة، 

 و 
ً
 وشخصيا

ً
، إضافة لقانون التأمين ويسمح القضاء الفلسطيني بالتعويض عن الضرر الأدبي بشرط كونه محققا

ً
مباشرا

، ويحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي لذوي المتوفى بالنسبة للأزواج، وأقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا ينتقل 1445الفلسطيني

 1446الضرر للغير إلا إن تحددت قيمته بموجب حكم نهائي أو اتفاق، كما يستعان بخبراء لتقدير قيمة التعويض.

ضرر المرتد للمضرور من ناقل عدوى كورونا، في إلحاق ضرر بالورثة )الخلف العام(، نتيجة لتوقف إعالتهم من يتحقق ال          

قبله، أو لفقدان هذا القريب العزيز عليهم، ويقوم هؤلاء المتضررين برفع دعويين على ناقل العدوى لفقيدهم، الأولى وهي تعويض 

 بسبب وفاة المضرور.عن وفاة مورثهم، والثانية يطالبون بها بال
ً
 1447تعويض نتيجة الضرر الذي لحق بهم شخصيا

 

                                                           

 م.0314القانون المدني الفرنس ي لسنة  -1440

 م.0221( لسنة 42القانون المدني الأردني رقم ) -1441

 م.0243( لسنة 020القانون المدني المصري رقم ) -1442

 فلسطين، على سبيل الاستئناس. -(، المطبق في قطاع غزة77م مادة )0244( لسنة 21قانون المخالفات المدنية رقم ) -1443

 .40علوي، سجى، مرجع سابق،  -1444

(، التي أجازت التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن حاد  9117( لسنة )91انون التأمين الفلسطيني رقم )( من ق072، 070، 047المواد ) -1445

 الطرق.

 .009علوي، سجى، مرجع سابق،  -1446

 .002المرجع السابق،  -1447
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 المطلب الثاني: تقادم الدعوى     

بالرجوع للقواعد الخاصة بتقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار )التقصيرية( في فلسطين، نجد أنها لا تسمع وفق            

من قانون المخالفات المدنية، المطبق في فلسطين بمض ي سنتين، من تاريخ وقوع الفعل، أو توقف الضرر إذا كان يستمر  13المادة 

خ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي، أو من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو كان في وسعه اكتشافها، من يوم لآخر، أو من التاري

 .1448إضافة لكون الدفع بالتقادم من النظام العام، يجوز للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها

 الخاتمة

 في النظافة، يرتبط الحد من انتشار كورونا بوعي المواطن وتحليه بروح المس          
ً
ؤولية ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية متمثلة

والامتناع عن المصافحة، والحذر عن لمس العينين والأنف أو الفم، كما يجب غسل اليدين واستعمال المناديل الورقة عند السعال، 

 وأهم هذه الإجراءات هو الالتزام بالحجر الصحي،  وبعد البحث توصلنا للنتائج التالية:

ن مرض كورونا مرض معدٍ ينتقل من مصدر العدوى إلى شخص له قابلية لاكتساب المرض من خلال إحدى طرق انتقال إ (0

 العدوى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

مسؤولية ناقل العدوى مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ التقصيري الشخص ي سواء نتج عن عمد أو مجرد إهمال  (9

 وتقصير.

ية بتوافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فيجب أن يلحق بالمدعي ضرر حتى يمكنه تتحقق المسؤول (2

المطالبة بالتعويض عنه، فالضرر عنصر أساس ي للتعويض إلا أن هذا لا يعني أن كل ضرر مهما كانت درجته وحجمه يجب التعويض 

 فة للشروط الواجب توافرها في الضرر للحكم بالتعويض المستحق.عنه، فيجب التمييز بين أوجه الضرر المختلفة بالإضا

 عدم العلم بالمرض لناقل العدوى لا ينفي عنه المسؤولية التقصيرية. (4

يمكن لناقل العدوى دفع المسؤولية عنه في حال ثبوت الإهمال المشترك من قبل المدعى عليه المصاب بالعدوى لعدم  (7

 التعليمات الصحية الخاصة بالحجر الصحي وعدم الاختلاط.التزامه بتوجيهات الدولة 

يوص ي الباحث بتعديل القوانين المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية في فلسطين، بأن تتناول المسؤولية التقصيرية عن نقل  (1

 لخطورتها وانتشارها بشكل كبير في وقتنا الحالي.
ً
 الأمراض المعدية، بشكل مفصل، نظرا
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 المصادر
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 ( لسنة 91قانون التأمين الفلسطيني رقم )9117. 

 ( لسنة 91قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )9114. 
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 ( لسنة 21قانون المخالفات المدنية رقم )0244. 
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  ،(.0222، دار المعارف، القاهرة، 9)ط "المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية"،عامر، حسين وعبد الرحيم 

 المراجع 

 :الرسائل العلمية 

  أبو حسن، ربيع، "مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني"، )رسالة ماجستير، جامعة

 (.9113النجاح الوطنية، فلسطين، 

 (.9101لة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، أبو حماد، حسام، "أحكام نقل الأمراض المعدية دراسة فقهية"، )رسا 

  ،(.9111أبو سرور، أسماء، "ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

  ،(.9102جعار، عمار، "المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز"، )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 

 (.9104سؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة"، )رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، درباس، عبير، "الم 

  ،(.9101دواس، رنا، "المسؤولية المدنية للمتسبب"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

 غزة، فلسطين -اجستير، جامعة الأزهرالسراج، هلا، "مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية"، )رسالة م ،

9102.) 

  ،الشيخ، أريج، "المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية في فلسطين"، )رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين

9103.) 

  وطنية، العلوي، سجى، "المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح

 (.9103 -9102فلسطين، 

  ،(.9103مرار، محمد، "الضرر المرتد"، )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 

  ،(.9104/9107مناس، منى، "الضرر المرتد في المسؤولية المدنية"، )رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر 

 :مجلات علمية 

 90صيرية عن نقل)الإيدز("، )مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مأبو العيال، أيمن، "المسؤولية التق ،

 (.9117، 0ع 

 (.9191، 90بلفقيه، مهدي، "التكييف القانوني لإصابة الأجير بكورونا"، )مجلة الباحث، ملف خاص بجائحة كورونا ع 

 ع 99بلقاء للبحو  والدراسات، جامعة عمان، محجازي، صالح، "المسؤولية الجزائية والمدنية لمريض الإيدز"، )مجلة ال ،

9 ،9102.) 

 (.9191، 40-2، 70العيادي، المختار، "الحجر الصحي للمصابين في سياق مكافحة كورونا"، )مجلة منازعات الأعمال، ع 
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 Abū Hasan, R. (2008). Ms’wlyat Al-Mtbu’ ‘n Fe’l Tab’h Fi Mshru’ Al- Qānwn Al Mdnī Al Flsṯynī, (in Arabic), 

Rsālt Mājstyr, College Ad Drāsāt Al ʻLyā, Jāmʻt An Njāẖ Al Wṯnyt, Nābls. 
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 Al-Shykh, A. (2018). Ālmsʼwlyya Al Mdniyah Fi Al-Jirahāh Al-Tjmiliyah Fi Flsṯyn, (in Arabic), Rsālt Mājstyr, 

College Ad Drāsāt Al ʻLyā, Jāmʻt Birzit, Ramallah. 

 Al-Srrāj, H. (2013). Mdā luzūm Al-Khtaa Kruknin Mn Arkān Ālmsʼwlyya Al-Taqsiriyah, (in Arabic), Rsālt 

Mājstyr, College Ad Drāsāt Al ʻLyā, Jāmʻt Al-Azhar, Ghazah. 

 Drbās, A. (2014). Ālmsʼwlyya Al Mdniyah ‘n Mḏār Al Jiwār ghir Al-M’luāfh, (in Arabic), Rsālt Mājstyr, College 

Ad Drāsāt Al ʻLyā, Jāmʻt Birzit, Ramallah. 

 Dwās, R. (2010). Ālmsʼwlyya Al Mdniyah Llmtsbib, (in Arabic), Rsālt Mājstyr, College Ad Drāsāt Al ʻLyā, Jāmʻt 
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 المواثيق الدوليةفي ضوء  المركز القانوني للمفاوضات الدبلوماسية 
The legal status of diplomatic negotiations in light of international conventions 

 طالب في السنة النهائية  بمدرسة الدكتوراه
 موريتانيا -  بجامعة نواكشوط

 

 ملخص عن المقال      

يعالج هذا المقال المركز القانوني للمفاوضة الدبلوماسية ، ومكانتها ضمن وسائل التسوية الأخرى ويستعرض تطور المركز القانوني 

للمفاوضة الدبلوماسية انطلاقا من المعاهدات وأحكام المحاكم، وكذا من اجتهادات الفقهاء ، كما يستعرض مكانة المفاوضات في 

 عرض المقال ماهية المفاوضة وتعريفها وأساسها القانوني وتدور المقالة حول  ثلا  محاور الممارسة الدولية  ويست

 الأول : مخصص للتعريفات المختلفة للمفاوضات ورسم حيزها ضمن وسائل التسوية السلمية الأخرى .

زاعات إتباع الوسائل السلمية في النالثاني : ويتناول الأساس القانوني للمفاوضة الدبلوماسية متمثلا في التشديد على إلزامية  

 الدولية ، وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية وكرسته الممارسة الدولية وكذا أحكام المحاكم .

الثالث : ويتناول جدلية أولوية التفاوض الدبلوماس ي على باقي الوسائل السلمية الأخرى حيث يبرز اتجاهان : اتجاه لا يرى أولوية 

، من الميثاق الأممي، واتجاه يرى أن أولوية المفاوضة 22لوسيلة سلمية على أخرى على اعتبار أن الوسائل السلمية المذكورة في المادة 

 لها الأولوية فقها وقضاء وكذا انطلاقا من نصوص بعض الاتفاقيات الدولية . الدبلوماسية 

 

Abstract 

This article deals with the legal status of diplomatic negotiation, its place among other means of settlement and 

reviews the development of the center The legal framework for diplomatic negotiation based on treaties and court 

rulings, as well as the jurisprudence of jurists, and reviews the status of negotiations in international practice. The 

article reviews the nature of negotiation, its definition and its legal basis. The article revolves around three axes. 

The first is devoted to the different definitions of negotiations and their space within the other means of peaceful 

settlement. Second: It deals with the legal basis for diplomatic negotiation represented in the emphasis on the 

obligation to follow peaceful means in international disputes, which was confirmed by international agreements and 

enshrined in international practice, as well as court rulings. The third: deals with the dialectic of the priority of 

diplomatic negotiation over other peaceful means, where two trends emerge: a trend that does not see a priority for a 

peaceful means over another, given that the peaceful means mentioned in Article 33 of the UN Charter, and a trend 

that sees the priority of diplomatic negotiation having priority in jurisprudence and judiciary, as well as on the basis 

of From the texts of some international agreements. 
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 توطئـــــــــة:

د اجتهدت رة وقتطور الحلول الودية في تاريخ الجماعة الإنسانية ترافق بشكل متوازي مع تطور تلك الجماعة في كل مفردات الحضا

الامم عبر تاريخها لإنتاج وسائل تتلافى بها الكلفة الباهظة للحروب والصراعات المسلحة ، وقد كانت الوساطة والتحكيم والتحقيق 

والتقاض ي كلها وسائل ودية برزت وخصوصا لدى الصدامات العسكرية ذات الطابع الشمولي في تاريخ البشرية غير أن أيا من هذه 

يتصف بما اتصفت به المفاوضة من قدرة ومرونة مميزة في علاج تلك النزاعات فقد كانت المفاوضة حاضرة في معظم  الوسائل لم

النزاعات الصغيرة والمتوسطة والكونية وهي التي رسمت كل المعاهدات والمواثيق ذات التأثير الكبير في حياة الشعوب ومصائرها  بل 

وهدف لوسائل ودية أخرى وذلك لأن التفاوض بإمكانياته الكبيرة قادر على فك عقد الخلاف  إن المفاوضة بدت أحيانا وكأنها غاية

وإعادة تشكيلها بما لا يتعارض ومصالح الأطراف ومع ذلك كله يظل التفاوض في نظر الكثير من الباحثين مجرد وسيلة ودية تلجأ 

من ميثاق  22ضمن الوسائل الودية الأخرى تماما كما هو حال المادة  اليها الأطراف عند ما تريد حلا سلميا لنزاعاتها وهي تأتي عرضا

الأمم المتحدة والتي تذكر المفاوضة ضمن وسائل أخرى دون أن تتوقف عندها كثيرا وهو ما يعني أنها لا تتمايز بشكل فارق مع باقي 

م والوساطة أحيانا وبين المفاوضة والتحكيتلك الوسائل بل إن بعض الباحثين انغمس في مقارنات قانونية بحتة بين المفاوضة 

 أحيانا وهو ما جعل من المهم التعرف علي المركز القانوني للمفاوضة الدبلوماسية وكيف تناولتها المواثيق والمعاهدات الدولية  . 

وسيلة , وهي الإن المفاوضة هي المسار السلمي الذي تسلكه أطراف تري في المفاوضة الوسيلة الأقل كلفة لتحقيق الأهداف 

الواجبة الإتباع قبل أي وسيلة سلمية أخري حسب البعض غير أن ما أستقر عليه القضاء والعرف هو أنه لا وسيلة سلمية 

 أولي من الأخرى 

لنقاش هذه الفرضية ووفق المنهج التحليلي غالبا والتاريخي أحيانا سأحاول الإجابة علي الإشكالية التالية وما يتفرع عنها من 

 تساؤلات 

لتسوية علي باقي وسائل ا -فما هي ماهية المفاوضة الدبلوماسية؟ وما هو الأساس القانوني لها ؟ وهل لأولوية المفاوضة الدبلوماسية 

 سند قانوني ؟  -السلمية 

 سأتبع التقسيم التالي للعمل :    

 المحور الأول : ماهية المفاوضة الدبلوماسية وأساسها القانوني

يعتبر التفاوض الدبلوماس ي، من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدول لتجنب التورط في علاقات عنف، وإذا كانت مظاهر العلاقات 

ة كبيرة، تبعا للتطورات المتلاحقة والتي طالت المجتمعات الحديثة، إلا أن تكتيكات المساومة الدولية في غالبها قد تغيرت وبصور 

السياسية قد بقيت بالضرورة تراوح مكانها، وإذا كان التفاوض وسيلة اتفاق في أكثر من ميدان، كالتجارة والسياسة وغيرها، بل 

ماسية تبدو مميزة، حيث تعول الدبلوماسية على التفاوض في معظم وحتى في الحياة اليومية للأفراد، إلا أن علاقته بالدبلو 

 نشاطاتها،فكيف عرف فقهاء القانون المفاوضة الدبلوماسية 

 

 أولا : تعريف المفاوضة الدبلوماسية 

 عرف د/ محمد نصر مهنا  المفاوضة الدبلوماسية بأنها: 

طق الحرب ومن ثم فالتفاوض هو الأداة الأساسية للوصول ) اتصال ودي يجري بين أطراف تسعى لتغليب منطق السلم على من

 1449إلى تسوية الخلافات والتوفيق بين مصالح الأطراف المختلفة ( 

                                                           

د : خلدون ناجي معروف / تسوية المنازعات الدولية  مع دراسة لبعض مشكلات الشرق الاوسط  ، مكتبة غريب ، القاهرة  –نصر مهنا د : محمد  - 0

     27بدون تاريخ ، ص :
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ولعل التعريف الآنف الذكر يذكر التفاوض في إطار التنازع والتخاصم غير أن التفاوض قد يتم بين أطراف هي في حالة السلم غير 

قاتها وأوجه التعاون بينها وهو ما حدى بالفقيه د/ أحمد أبو شيخة إلى أن يعرف التفاوض بأنه أنها في حاجة لتنظيم بعض من علا

 : 

    1450) تفاعل مقصود بين طرفين اجتماعيين يحاولان تحديد أو إعادة تحديد علاقاتهما وأواصرهما المتبادلة ( 

 أو أكثر بقصد ويعرفها د/ حامد سلطان بأنها: " تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين 

 1451التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهما يتناول بالتنظيم ما تبغي الدولتان تنظيمه من شؤون "

 1452فيما يعرفها د / علي صادق أبوهيف على أنها : " تبادل الرأي بين دولتين بقصد الوصول إلى تسوية النزاع القائم بينهما "

له أصوله ومبادئه التي جرى تجميعها من الخيرات المتراكمة ، ومن جهة أخرى فإنه والتفاوض رغم حداثة تقنينه إلا أنه يمثل علما 

يعتبر فنا أي أنه يأخذ صفة الموهبة الذاتية الأمر الذي أدى بالبعض إلى ترديد أن المفاوض الماهر يولد ولا يصنع فيما رأى البعض 

 أن التفاوض حرفة تدعمهما  وتسندها الخبرة المتراكمة

يد الأدبيات الأجنبية فنجد موسوعة " ويبتسر" البريطانية تعرف المفاوضات على أنها : " العملية التي يتم بموجبها أما على صع

، أما " جيراد " فيميل إلى تعريف  1453اجتماع طرفين أو أكثر لإجراء مباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما

بادل الناس الأفكار بقصد تغيير العلاقات وحيث ما يلتقون بغرض الاتفاق وبمعنى المفاوضات : " بمعنى تغيير العلاقات حيث يت

آخر فهم يتفاوضون " ، أما " بيل سكوت " فيعرف المفاوضة بأنها : " الوصول إلى اتفاق وذلك باعتماد معايير تفاوضية يتمكن من 

كة " ويسمي " سكوت " هذا النمط من المفاوضات خلالها الطرفان من الانتقال سويا نحو نتيجة هي لخير مصالحهما المشتر 

بالتفاوض الإبداعي القائم على المناخ التعاوني الذي من شأنه ان يهيأ للشروع بمفاوضات وفق أسلوب يؤدي بالطرفين إلى العمل 

ن نتيجة ن التفاوض بل إالمشترك بتنسيق وإبداع أما " كابور " فإنه لا يعتبر الوصول إلى اتفاق على أنه الأساس والهدف الوحيد م

المفاوضات هي أكبر من كونها مجرد اتفاق معلن ومن ثم فإنه يعرف المفاوضات على إنها  " اعتماد الحكم على الأشياء بصورة 

   1454صائبة تحت ظروف من الضغوط لتحقيق الأهداف"

بعضها على تعريف التفاوض من البعد والملاحظ إن الكثير من تلك التعريفات تضيق عن موضوعات أخرى للتفاوض إذ يقتصر 

الإجرائي ولا يشمل تعريف تلك المفاوضة التي تؤدي إلى معاهدة فيما يميل البعض الآخر إلى تقديم تعريف واسع وشامل يفتق 

 التحديد والمباشرة ويطبعه التعميم .

 للمفاوضة الدبلوماسية  ثانيا : الأساس القانوني

 

بعد التطور الطويل الذي عرفه مبدأ تكريس وجوب اللجوء للوسائل السلمية جاءت المواثيق والعهود الدولية لتقننه وتجعله مبدأ 

 عاما في العلاقات الدولية في وجهها الجديد  

 اعتماد مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية في ظل ميثاق الأمم المتحدة -أ

رب كونية ثانية، وكانت الخسائر هذه المرة مروعة، ومأساوية، لذا جاء ميثاق الأمم المتحدة لم يحل عهد العصبة دون اندلاع ح

ليرسم وجها جديدا للعلاقات الدولية، وكانت ديباجته بمثابة صرخة سلام، هذه الديباجة التي أكدت على أن شعوب العالم لن 

دة الأولى منه لتوضح بجلاء، أن الهدف الأهم من هذا الميثاق هو تألو جهدا في تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب، وجاءت الما

                                                           

  932والتوزيع والطباعة ص : دار المسيرة للنشر  9111د : ثامر كامل محمد / الدبلوماسية المعاصرة وإستراتيجية إدارة المفاوضات ، الطبعة الأولى  0

 1451 902ص:  0213دار النهضة العربية  الطبعة الثالثة يناير  –د : حامد سلطان / القانون الدولي العام في وقت السلم  

 1452  293ص :  0222 – 09الطبعة  –منشأة المعارف بالإسكندرية  –القانون الدولي العام  -د : علي  صادق أبوهيف   -

 1453. 920 -921مرجع سابق ص:  –مد الدبلوماسية المعاصرة واستراتجية إدارة المفاوضات د : ثامر كامل مح 

 929د: ثامر كامل محمد / الدبلوماسية المعاصرة واستيراتيجية إدارة المفاوضات المرجع السابق ص:  1454
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على أنه: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية، أن  4حفظ السلم والأمن الدوليين، فيما نصت المادة الثانية الفقرة 

ولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد يهددوا بالقوة، أو أن يستخدمونها ضد سلامة الأراض ي، أو الاستقلال السياس ي لأية د

الطرق التي على الدول أن تسلكها لفض نزاعاتها، وقد كانت هذه الطرق هي:  22هيأة الأمم المتحدة" كما حدد الميثاق في المادة 

اع، أطراف النز  التفاوض، أو الوساطة، أو التحقيق، أو التوفيق، أو التحكيم، أو القضاء، أو أي وسيلة سلمية أخرى يتفق عليها

من هذا الميثاق، على أنه حتى لو فشلت الدول في الوصول لطريقة ودية، فإنها تعود بنزاعها لمجلس الأمن  22كما نصت المادة 

 الدولي. 

وفي ظل هذا التوجه الجديد، جاءت العديد من القرارات الصادرة  عن المنظمة الأممية، وكذا المنظمات الإقليمية، والمؤتمرات 

 ولية، كلها تناشد الدول التمسك بالحل السلمي، وسيلة وحيدة لحل النزاعات الدوليةالد

 تكريس المبدأ في القرارات الصادرة عن المنظمات  والمؤتمرات الدولية:  -ب

بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة، أو  0242مناشدة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدول العالم فـي دورتهـا لسـنة  -0

 .1455التحريض على الحرب، وإلى تسوية جميع منازعاتها بوسائل سلمية

 (، المتعلق بالعناصـر 44) 921قرار الجمعية العـامة للأمـم المتحـدة رقم  -9

منه ضرورة تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية،  00، وقد جاء في الفقرة 0242دجمبر  10الأساسية للسلام، الصادر 

 جهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية المشاكل المعلقة  والتعاون مع ال

 (، المتعلق بميثاق حقـوق 92)د 2930قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2

 من الفصل الأول منه على ضرورة تسوية المنازعات الدولية سلميا 3الدول وواجباتها الاقتصادية، وقد نص في الفقرة      

، المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي، المتعلق  4/01/0221(، الصادر في 97) 9197العامة للأمم المتحدة رقم  قرار الجمعية -4

 بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،وقد جاء في المبدأ الأول منه:

استعمالها ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال  ضرورة امتناع الدول في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة، أو 

السياس ي لأية دولة، كما جاء في المبدأ الثاني منه، والمتعلق بمبدإ فض الدول لمنازعاتها الدولية، على أنه: "يجب على كل دولة، أن 

 لدوليين، ولا العدل للخطر، وعلىتفض منازعاتها الدولية مع الدول الأخرى، بالوسائل السلمية، على وجه لا يعرض السلم والأمن ا

الدول بالتالي، أن تلتمس تسوية منازعاتها الدولية تسوية مبكرة، عادلة، بطريقة المفاوضة، أو التحقيق، أو الوساطة، وعلى الدول 

نزاع بوسائل لالأطراف عند الإخفاق في التوصل إلى حل بأية وسيلة من الوسائل السلمية الأخرى، واجب الاستمرار في تلمس تسوية ل

 1456سلمية أخرى، يتفقون عليها فيما بينهم"

وعلى نفس المسار سارت المنظمات الإقليمية، كما دعت المؤتمرات الدولية إلى التمسك بهذا المبدأ، كما هو الحال في مقررات مؤتمر 

ب: "إعلان توكيد السلام والتعاون منه والمعنون  2، إذ نص في البند 0277ابريل  94 – 03باندونغ، المنعقد في الفترة ما بين 

منه، على ضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية، بالوسائل السلمية مثل التفاوض، وقد جاء التمسك  3العالميين" وفي الفقرة 

المنازعات  التي نصت على أنه: "لا يجوز الالتجاء إلى القوة، لفض 7بالحل السلمي في ميثاق جامعة الدول العربية، وذلك في المادة 

 .1457بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة"

 

 

                                                           

ص:  0239العربي، مطبعة الاستقلال الكبرى، طبعة  النظرية العامة للأمم المتحدة، دار الفكر  –د. ابراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي  -14550
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  712 – 717وثائق ومعاهدات دولية، مرجع سابق ص:  –د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام  -14560

 922وثائق ومعاهدات دولية، المرجع السابق ص:  –د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام  -14579
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 رأي فقه القانون الدولي في هذا المبدإ  -ج

يرى الأستاذ د/ محمد المجذوب، أن مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولية، من القواعد الآمرة في ميثاق الأمم المتحدة، ويربطه بمبدإ 

، وهو ما يرى الأستاذ انه يفرض مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول أطراف 1458تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية

 النزاع وهي: 

الإلتزام بالمبادرة بالبحث عن تسوية مبكرة وعادلة للنزاعات الدولية، وعدم تركها تتفاقم وتتعدد أسبابها، وآثارها، بصورة  -0

 تجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سلمية لها 

 تناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد الوضع تدهورا.الإلتزام بالام -9

الإلتزام بالسعي لتسوية المنازعات الدولية، على أساس احترام مبدإ المساواة في السيادة بين الدول، وفقا لمبدإ الاختيار الحر  -2

دم الإعتداء، اطا وثيقا بمبدإ علوسائل التسوية، وكما يقول الفقيه "ج.أ.بوكين": فإن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، يرتبط ارتب

، نفإذا كان من المحظور على الدولة أن تلجأ إلى القوة في علاقاتها التبادلية، وبالتالي في تسوية المنازعات التي تثور بينها مع الآخري

لك الوسائل هي ، وأبرز ت1459فإنه يترتب على ذلك أن الوسائل الوحيدة التي تنفتح أمامها في هذا السبيل هي الوسائل السلمية

،على أنها لم تعد فقط مصدرا للقانون، بل أيضا موضوعا  0223المفاوضة، التي يرى الأستاذ "آلان ابلانتي" في محاضرة ألقاها سنة 

 .1460وهدفا للقانون 

 

 المحور الثاني : مكانة المفاوضة الدبلوماسية  ضمن وسائل التسوية السلمية الأخري  

بين وسائل التسوية السلمية الأخرى جعلت البعض يرى بأن له الأولوية إن لم يكن قانونا فعرفا ومع إن المكانة المميزة للتفاوض 

 ذلك فيمكن القول بأنه وعلى مستوى القانون الدولي المعاصر لم تعد هناك وسيلة سلمية أولى بالإتباع من أخرى.

 القائلون بأولوية التفاوض الدبلوماس ي   -أ 

بلوماس ي مبدأ اعترفت به كثير من الدول في المناقشات التي دارت حول التسوية السلمية سواء تعلق ذلك إن أولوية التفاوض الد

بوضع مبادئ تحكم العلاقات الودية بين الدول أو ضمن الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالتسوية 

المتعلق بتسوية المنازعات الدولية  0239الجزء الأول من إعلان "مانيلا" لسنة  فقد أكدت الدول في الفقرة الأولى من’ السلمية 

بالوسائل السلمية : "إن الوسائل المباشرة الكفيلة بتحقيق إتفاق بين أطراف النزاع أي المفاوضات تبقى الوسيلة العادية المثلى 

هاي الثاني حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية على كما أجمعت كل الإقتراحات المقدمة على مؤتمر لا "’ لتسوية المنازعات 

 1461اعتبار اللجوء إلى التحكيم معلقا على شرط اللجوء المسبق على القنوات الدبلوماسية

أن  0291وقد اقترحت لجنة الحقوقيين الاستشارية التي أعدت مشروع النظام الأساس ي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 

من ذلك النظام  22ى تلك المحكمة معلقا باستحالة تسوية النزاع بالوسائل الدبلوماسية وقد ضمنت ذلك المادة يكون اللجوء إل

قيدت اختصاص محاكم التحكيم الدولية بالمنازعات  0212 – 0322وأشار تقرير اللجنة إلى أن نصوص اتفاقيات لاهاي لسنة 

ي تقريرها أيضا إلى أنه ليس من الحكمة أن تفاجأ دولة ما بدعاوى أمام التي عجزت الدبلوماسية عن تسويتها وأشارت اللجنة ف

المحكمة الدائمة للعدل الدولي حتى ولو تم ذلك طبقا لاتفاقية سابقة ويعتبر هذا السلوك غير ملائم في العلاقات بين دول يحترم 

                                                           

 122ص:  0222وسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت د. محمد المجذوب، ال -14582

  44ص:  0229قضايا نظرية )ترجمة أحمد رضا(، الهيئة المصرية للكتاب، طبعة  –ج.أ.بوتكين، القانون الدولي العام --0 1459

1460   Monsieur Alain plantey , la négociation internationale, grande conférence prononcée le 8/11/1998 – http://www . usenghor – 

francophonie. Org/oldweb/ textintegral/ conferences / conf_pdf/ plantey. Pdf.   

 .917ترجمة عباس ا لعمر.دار الجيل وبيروت ,الطبعة ا لأولى : -د.جيرهارد فان غلان,القانون بين الأمم 1461
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تم تضمينه  24 -22درج في المادتين ، غير ان هذا حذف بعد عرضه على مجلس العصبة لكن هذا النص والم1462بعضها البعض 

 من النظام الاساس ي لمحكمة العدل الدولية . 21في المادة 

وقدم بناء عليها  0271إن الإلتزام بالتفاوض قبل اللجوء إلى المحاكم كان موضوع دراسة تقدم بها معهد القانون الدولي سنة 

الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية غير أن هذا الإقتراح قد رفض  اقتراحا بإدراج تحفظ بهذا المعنى في البند النموذجي لقبول 

" إذ اعتبر الأول waldock" وزميله "  Gessupصوت ويعود سبب الرفض إلى الحجج التي قدمها كل من الأستاذ " 07إلى  41بأغلبية 

منازعاتها إلى محكمة دولية مما يجعل هذا  هذا التحفظ من مخلفات المرحلة الأولى التي كانت  الدول مترددة فيها في إخضاع

التحفظ يس يء إلى مفهوم التحكيم ويجعله أمرا مؤسفا غير أن عددا من الكتاب لا يزالون يعتقدون بأنه لا يمكن للمحكمة أن 

تندون ، ويس1463تتمتع باختصاص النظر في القضايا التي تعرض عليها ما لم تقتنع بفشل القنوات الدبلوماسية لتسوية النزاع 

في ذلك إلى أن اللجوء إلى المفاوضات أولا يعد إما قاعدة عرفية للقانون لدولي أو مبدأ عاما للقانون الدولي لا يمكن إنكارهما من 

طرف المحكمة بل إن تصريحات المحكمة توحي بذلك ففي أكثر من مناسبة أشارت المحكمة تصريحا لا تلميحا إلى أولوية المفاوضة 

جوء إليه قيدا على اختصاصها ففي قضية " مافروماتيس" صرحت قائلة : " إن المحكمة تدرك إدراكا كاملا القاعدة بل واعتبار الل

، وقد أكدت  1464التي تقض ي بأن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بواسطة المفاوضات هي وحدها التي يجب أن تعرض عليها "

القاري لبحر الشمال بقولها :  " يمكن للمحكمة أن تعتبر أن التعهد المفروض المحكمة هذا التصريح في حكمها في قضية الامتداد 

على الحكومتين لا ينصب على الدخول في مفاوضات فحسب بل الإستمرار فيها قدر الإمكان بهدف التوصل إلى اتفاق إلا أن الإلتزام 

هذه الفقرة بقوله : إن حدود الإلتزام بسيطة وتتمثل  " Grossبالتفاوض لا يعني التزاما بالتوصل إلى اتفاق " وقد شرح القاض ي "

في التفاوض بطريقة معقولة وبحسن نية بغية التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين ولكن دون أن يكونا ملزمين بالتوصل إلى اتفاق 

اصة لموضوع تمد من الطبيعة الخ، فالإلتوام بالتفاوض هو التزام بسلوك يتم تعريفه في كل حالة استنادا إلى معايير أو توجيهات تس

 التفاوض وتنبع من العرف والممارسة الدوليين" .

بأن مبدأ أولوية المفاوضات الدبلوماسية على الطرق السلمية الأخرى أصبح مبدأ عاما  0222منذ سنة    kassikوقد صرح الفقيه "

هدات التحكيم والتسوية القضائية تحتوي دائما بندا " ان معا  paulGuggenheimمن مبادئ القانون الدولي فيما اعتبرالفقيه "

بموجبه  يصبح على الأطراف إثبات أن النزاع لم يكن بالإمكان تسويته بالطرق الدبلوماسية ويتساءل انطلاقا من هذا الموقف عما 

ص حتى في غياب التخصي إذا كان بالإمكان اعتبار هذا الشرط الذي يقع عليه التخصيص عادة ضمنيا وبالتالي اعتباره إجباريا

" انه paul guggenheimمن طرف معهد القانون الدولي وقد أعلن  الفقيه "  0279عليه كما أن هذا الفقيه عندما كلف سنة 

المساند لهذه الفكرة ودعمها بقوله  ان المعطى الأساس ي  الذي نستنتجه من التطبيق الدولي هو أن معاهدات التحكيم بدئا 

مة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحتوي بندا بمقتضاه فإن الأطراف المتعاقدة لا تلجأ إلى التحكيم إلا عند بالمعاهدة المبر 

، إن هذه الأحكام أصبحت بندا مبدئيا في معظم المعاهدات الثنائية  1465التأكد من أن النزاعات لا يمكن حلها بالمفاوضات 

اءات التسوية للنزاعات وهذا ما دفع هذا الفقيه للتصريح بوجود قاعدة عرفية تفرض اللجوء والمتعددة الأطراف التي تتناول إجر 

من ميثاق العصبة تعيد  02أولا إلى المفاوضات الدبلوماسية وهذا منذ بداية القرن التاسع عشر أما معطاه الثاني فهو أن المادة 

                                                           

  0701462التحكمية  وغير التحكمية ، مرجع سابق ص : د.الخير قش ي ،المفاضلة  بين الوسائل

القانون  الدولي العام ،جامعة  ، بغداد  -انظر أيضا د. عصام العطية    073د. الخير قش ي المفاضلة بين الوسائل التحاكمية ، وغير المرجع السابق ص 

  1463. 492ص:0223، طبعة 

  011.1464لتحكمية  ،مرجع سابق ص:د. الخير قش ي ، المفاضلة بين الوسائل التحكمية وغير ا

  49.1465ص: 0227- 0224انظر في هذا المجا ل الأستاذ  هاشم بلوزة ، محاضرات في القانون الدولي العام بجامعة سوسة ، السنة الجامعية 
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تنص على المفاوضات كحل أولي  0293تسوية النزاعات الدولية في سنة البند المذكور وتبعا لذلك فإن المواثيق السياسية العامة ل

 1466قبل عرض النزاعات على هيئة دولية 

حيث أعلنت اللجنة المختلطة الأمريكية المكسيكية أن الشكوى هو احتجاج  0311ويذكر في هذا الإطار فرقة السلام للبريد بتاريخ 

الأول بين  0201استند أيضا لمحكمة العدل بأمريكا اللاتينية في قراريها غير مقبول لعدم وجود نقاش دبلوماس ي مسبق كما 

كوستاريكا ونيكاراكوا والثاني بين نيكاراكوا والسلفادور حيث أعلنت هذه المحكمة اختصاصها وذلك لاعتبارها أنه وقع استنفاد كل 

ه من المنطق أن لا ترفع أي دولة دعوى ضد الأخرى ذكرت نفس المحكمة ان 00طرق المفاوضات وفي قرار آخر هو قرار التأويل عدد 

قبل التأكد من عدم وجود أي حل للخلاف بطريقة أخرى ، نذكر أيضا بقرار المناطق الحرة بين فرنسا واسويسرا فيه اكدت 

رها أما يالمحكمة الدائمة للعدل الدولي بوضوح فكرة أسبقية للمفاوضات الدبلوماسية حيث اعتبرت أن التسوية قضائية أو غ

" كان حذرا ولم يصرح بان  Paul Guggenheim فيما يتعلق بموقف محكمة العدل  الدولية حول مسألة الأولوية فإن الفقيه "

المحكمة أقرت هذه القاعدة لكنه اعتبر أن هذه القاعدة وقع الاستناد إليها والدفاع أثناء المرافعات كما وقعت إثارتها من الأطراف 

. 

 لأولوية المفاوضات الدبلوماسية :الرافضون  –ب 

إن كل تلك الحجج التي استعرضناها سابقا لا تعني أن اللجوء إلى التفاوض يعتبر شرطا أقره القانون أو العرف الدائم والواقع أن 

اري يوضح تيسلطان الإرادة لدى الدول وتصريحاتها المتعلقة بقبول الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية بمقتض ى الشق الإخ

ضرورة أن تسبق التسوية القضائية مفاوضات دبلوماسية لذلك فإن قيد التفاوض  –أن الدول تشترط عندما ترى ذلك مناسبا 

 قبل التسوية القضائية لا يمكن اعتباره مبدأ ملزما للأسباب التالية :

الودية  والتعاون بين الدول وفقا لميثاق  فشل اعتماد شرط كهذا في إعلان مبادئ للقانون الدولي المتعلقة بالعلاقات  -

 الأمم المتحدة رغم إلحاح عدد من الدول على ذلك

 إن ممارسة الدول المتعلقة بإدراج هذا القيد يدعم عدم وجود قاعدة  أومبدأ يطلب استنفاد الوسائل الدبلوماسية . -

يابه في النظام الأساس ي وتصريحات الدول إن إدراج ذالك لقيد في البنود التي تمنح الاختصاص للمحكمة الدولية وغ -

المتعلقة بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة بمقتض ى شرط الاختيار يوضح أن الدول تشترط أحيانا وليس دائما ضرورة أن تسبق 

 التسوية القضائية بمفاوضات دبلوماسية.

 إن اجتهاد المحكمة المعاصر يوضح بشكل محدد أن اللجوء إلى المفاوضات قبل -

 غيرها ليس التزاما قانونيا بمقتض ى القانون الدولي ففي قضية الرهائن الأمريكيين

 في طهران صرحت المحكمة بأن المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم

وء إلى من لميثاق كوسائل سلمية لتسوية المنازعات الدولية , وأن المفاوضات واللج22والتسوية القضائية قد ذكرت في المادة 

وكانت المحكمة أكثر وضوحا في قضية ’  التسوية القضائية بواسطة المحكمة قد تمت في العديد من القضايا  على قدم المساواة 

الامتداد القاري لبحر أيجه حيث واجهت المحكمة مسألة ما إذا كان وجود مفاوضات نشطة مستمرة بين الطرفين يعرقل ممارسة  

كمة في تقديم إجابة سلبية دون أن تقوم حتى ببحث ما إذا كان الطرفان قد شرعا في مفاوضات حول اختصاصها ولم تتردد المح

بل نرى المحكمة    94/14/0223الموضوع وما إذا كانت جدية أم لا وهذا ما يفهم من رسالة سفير تركيا لدى هولندا المؤرخة في 

عندما قررت " أن التفاوض لايمكن أن يكون واجب الإتباع  إلا في نفس ي قضية 02/09/0223أكثر صراحة في قراريها صادر في 

                                                           

العطية ،القانون الدولي العام  وما بعدها .انظر أيضا د.عصام 39محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع السابق ص:–الأستاذ هاشم بلوزة  9

    492مرجع سابق ص : 
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ونفس الموقف تبناه الفقيه المصري"جورج 1467باتفاق صريح بين الأطراف "  وهو موقف تبناه العديد من فقها ء القانون الدولي 

ستندت إلى هذا المبدأ في أبو صعب " حين استنتج أن محكمة العدل الدولي رفضت الموقف الذي يدعو إلى التفاوض أولا كما ا

تعاطيها مع قضية الأنشطة وشبه الحربية في نيكاراغوا في دفعها في الأساس الخامس الذي استندت إليه آمريكا في دفعها بعدم 

قبول الدعوى والذي جاء فيه " أن استنفاذ المفاوضات الجهوية من خلال عملية " اتكتندور" قد وضعه الميثاق كشرط مسبق 

نزاع إلى مجلس الأمن فقط نظرا لمسؤوليته الأولى في هذا المجال إلا أنه يجب من باب أولى أن يفرض إلى المحكمة وبقوة لإحالة ال

 أكبر ".

وقد رفضت المحكمة هذه الحجة بقولها أنهه لا يمكن ان تحرم هي ومجلس الامن من ممارسة وظيفتهما المنفصلة بمقتض ى الميثاق 

 مفاوضات نشطة بين طرفي النزاع . والنظام الأساس ي بسبب وجود

 حجج الرافضين الأولوية التفاوض

إن الرافضين الأولوية التفاوض يتجلى موقفهم في استدلالين : الاول هو أنه لا توجد قواعد تفرض اللجوء للمفاوضات قبل اللجوء 

 LOUIS de"       عادة بسيطة وهو موقفأو أن الأمر يتعلق ب –" ROSEMإلى محكمة العدل الدولية وهذه هي وجهة نظر الفقيه "

Lbez. " 

" الذي اعتبر أنه حتى لو افترضنا أن القاعدة تفرض أولوية المفاوضات   philp- jessipأما الإستدلال الثاني فقد عبر عنه الفقيه "

" في محاضرته في Salvoli قبل أي إجراء آخر فإنها في عصرنا الحالي لم تعد حيز التطبيق ، ومن من شايع هذا الموقف الفقيه "

" في كتابه  HUDSONحول فقه قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي كذلك الفقيه " 0291أكاديمية القانون الدولي بلاهاي في 

في الحولية البريطانية  0277" في دراسة له ظهرت Waldockحول هذه المكمة سما " المحكمة " وكذلك رجل القانون البريطاني "

" في مقالة تحت عنوان :  Soubyrol" رئيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي وكذبك  "  Maurice Boirquللقانون الدولي وكذلك " 

 . 1468المفاوضة الدبلوماسية عنصر نزاع دولي 

ب في البداية وينبغي ان نشير في هذا الصدد إلى أن فقه القضاء إن فقه القضاء قد أيد هذه النظرية رغم بعض التردد والتذبذ

الدولي لم يكن موحدا ناهيك أنه في مرحلة أولى كان يظهر أنه يميل للنظرية الأولى بأسبقية المفاوضات ويمكن  أن نزعم بـأن 

 التحويل قد بدأ بالأساس بقرار يتعلق بالمصالح الألمانية في بولونيا 

 –وفيه أعلنت المحكمة بأنها:"لن تأخذ المبدأ المذكور  97/13/0297بتاريخ 

 بعين الاعتبار إلا إذا وقع اشتراطه صراحة " وتقول  –المتعلق بأولوية المفاوضات 

من ميثاق عصبة الأمم وخلافا للعديد من البنود ولاتفاقيات لا تضع شرط التفاوض 92المحكمة بهذا الخصوص "إن المادة 

 يجب إتباعها في مرحلة أولى الدبلوماس ي كأولوية 

فإنه يمكن اللجوء المحكمة الدائمة العدل الدولي كلما قدر أحد الأطراف أنه يوجد اختلاف في  92ونتيجة لذلك وحسب المادة 

 وجهات النظر". 

 بخصوص قرار الجرف 0223وقد أخذت محكمة العدل الدولي بنفس النهج سنة 

 حيث أكدت أن التفاوض لا يمكن أن يكون  02/09/0223القاري لبحر أيجه  بتاريخ 

 واجب الإتباع إلا باتفاق صريح بين الأطراف ونفس الموقف تبناه الفقيه

 المصري جورج أبو صعب حيث استنتج أن محكمة العدل الدولي رفضت الموقف 

                                                           

1467 - Nguyen Quoc Dinh – Alain pellet – Patriek Dallier / Droit International Public / L.  O. D. J. Paris 1964 P:786 

   1468وما بعدها . 39محاضرات في القانون الدولي العام ، مرجع سابق ص :   –د. الأستاذ هاشم بلوزة 
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المتحدة التي تنصص في فقرتها   من ميثاق الأمم 22الذي يدعو للتفاوض أولا ،وإضافة لفقه القضاء فإن هذا الموقف عززته المادة 

الأولى على أن الإطراف  في كل نزاع من الممكن  أن يهدد استتباب الأمن والسلام العالمين يجب عليها أن تبحث عن الحل قبل كل 

 القضاء اللجوء للمنظمات الإقليمية أو الدولية أو بواسطة–التحكيم –التوفيق –الوساطة –التحقيق –ش يء بواسطة التفاوض 

وسائل سلمية أ خرى من اختيارها"وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة "أن مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف لتسوية نزاعاتها 

 بطرق معنية إذا رأى ذلك ضروريا"  هذه المادة تجعل كل هذه الوسائل في نفس المرتبة والأهمية .

من  ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي لمجلس الامن حرية  21تج من المادة أما المعطى الأخر والذي يدعم هذا الموقف فهو ما يستن

من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية التي تنص: "  02اختيار الوسائل الأنسب للتسوية السلمية للنزاعات بدون تمييز كذلك المادة  

المتعلقة بقانون البحار والتي  0239مم المتحدة لسنة إن الدول الأعضاء تلتزم بتسوية نزاعاتها بالطرق السلمية " وكذلك معاهدة الا 

: " إن كل دولة حرة في اختيار طريقة أو عدة طرق تسوية للوصول إلى قرارات تلزم الأطراف بواسطة إعلان مكتوب  932في المادة 

لا تتوصل فيها الأطراف المتنازعة  والتي تنص على أنه : " في الحالة التي 0239من الجزء الأول من إعلان مانيلا  2" وكذلك الفقرة 

بسرعة لحل بواسطة إحدى الطرق المذكورة فإنها تواصل بحثها عن حل سلمي وتشاور بدون تحديد أجل لكي تجد طرقا ثنائية 

لمادة من نفس المعاهدة على أنها " التفاوض أو ما اعتبرته هذه ا 4مقبولة لتسوية نزاعاتها سلميا " وهذه الطرق نصت عليها المادة 

تبادل وجهات النظر ثم الطرق السلمية التي تختارها الأطراف وثالثا إجراء التوفيق وأخيرا التسوية القضائية أو اللجوء إلى التحكيم 

" كل ذلك يظهر بوضوح أن قيد إجراء مفاوضات سابقة على أي وسيلة أخرى هو قيد لا يستند إلى أي قاعدة قانونية في القانون 

مارسة الدولية هي التي تدعم في الواقع أولوية الفاوض على أي وسيلة أخرى ولعل قرارات الجمعة العامة ومجلس الدولي إنما الم

الداعي 0231الصادر سنة  227الامن كثير ما توضح تلك الأولوية في الممارسة الدولية ومن تلك القرارات قرار مجلس الأمن رقم 

سوية خلافاتها حول الجرف القاري في بحر أيجه وكذلك قرار الجمعة العامة في شهر كانون لمواصلة المفاوضات بين تركيا واليونان لت

الذي يدعو أبريطانيا للتفاوض مع الأرجتين لتصفية نزاعهما حول جزر الفوكلاند     وإذا حاولنا استنطاق  0231الأول في عام 

 من الميثاق فإننا نلاحظ ملاحظتين: 22المادة 

جاء على سبيل الذكر لا الحصر فعبارة " أو بطرق سلمية اخرى من اختيارهم "  0الفقرة  22الوارد في المادة  أن التعدادأولا : 

 تعطي للقائمة الواردة في هذه الفقرة صبغة غير حصرية .

تنتج على ضوء ومن وجهة النظر هذه نس 22: يظهر أيضا أنه لا توجد أفضلية إجبارية بين طرق التسوية المذكورة في المادة ثانيا 

 الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة أن الدول ليست ملزمة باستنفاذ كل الطرق المنصوص عليها في الميثاق لذلك 

غير أن التفاوض الدبلوماس ي لقيادة منظمة دولية ما، قد يكون غير ذي جدوى، إذا لم يتأسس على وثيقة معاهدة، أو دستور، أو 

أظهرت عجز التفاوض   9111ري شوبن" الذي يرى أن قمة "نيس" للمجموعة الأوروبية والمنعقدة في دجمبر  هذا ما يراه السيد "تي

 .1469الدبلوماس ي في تصحيح الاختلالات البنيوية القائمة بمؤسسات الإتحاد وضرورة إيجاد وثيقة تعاهدية تصحح تلك الإختلالات

 

فإنه يجب التأكيد على حرية اختار الوسائل وعلى عدم وجود أية طريقة مفضلة على الطرق الأخرى على أنه يجب ملاحظة أنه  

حول العلاقات الودية ظهرت محاولات تهدف لتفضيل المفاوضات  الدبلوماسية على كل  91، 97خلال الأعمال التحضيرية لإعلان 

ت وقع الدفاع عنها خاصة من قيل الدول الاشتراكية التي ترفض الطرق القضائية ، فهذه وسائل التسوية الأخرى وهذه المحاولا 

الدول استندت لما هو معمول في التطبيق الدولي فلاحظت أولوية المفاوضات وحضورها المستمر في كل النزاعات الدولية واستنتجت 

الميثاق لم يكن اعتباطيا ، وعلى العكس من ذلك فإن شقا آخر يرى من  22تبعا لذلك أن وضع المفاوضات في المتبة الأولى في المادة 

ضرورة تغليب الطرق القضائية وهو ما تبناه الدول الغربية ، على إن الموقف الذي أصبح سائدا هو المساواة بين كل وسائل 

                                                           

1469 Thierry Chopin, la convention: un moment constituant pour l’Europe ? http ://  

constitution   europeenne. Info/special / politique _ etrangere_ p. df   
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اء وديا قبل اللجوء إلى التحكيم والقضالتسوية السلمية .إن ما يستنتج من روح ميثاق الأمم المتحدة أن الدول تحاول تسوية النزاع 

 وبطريقة أخرى يمكن القول أن التسوية الدبلوماسية أصبحت ضرورة " متأكدة " قبل التسوية القضائية.

 

 خاتـــــــــــمة

عمل النسق ل اتجه التطور في العلاقات الدولية الي إقرار مبدإ اللجوء للتسوية السلمية وهو ما تضمنته العديد من المواثيق الناظمة

الدولي وقد تم التوسع في استحدا  آليات التسوية السلمية لتضم المفاوضة والوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها أطراف 

دولية مهتمة وكذا لجان التوفيق والتحقيق والتحكيم والتقاض ي  وقد ظهر التفاوض كأهم وسيلة لتسوية النزاعات الدولية، 

لعالمية الثانية، التي جعلت العالم يقتنع بأن أسلوب الحرب لعلاج الاختلاف، هو أشبه ما يكون وخصوصا بعد درس الحرب ا

بأسطورة )سيزيف(، التي تحكي عن الآلهة التي تبني ليلا وتهدم نهارا، وبالفعل فقد انغمست الكثير من الدول المتنازعة، وخصوصا 

مسينيات، والتي عجزت القوة عن حلها ونجحت الدبلوماسية في ذلك، العظمى منها في حوارات متصلة، فمن أزمة كوريا في الخ

مرورا بأزمة صواريخ كوبا، التي وجدت حلها من خلال تفاوض هادئ دار في مطعم مغمور في أحد الأحياء الشعبية الأمريكية استطاع 

كان الجميع يهرول إلى طاولة  -العشرين فيه العملاقان تجاوز أزمة كادت أن تعصف بالعالم، ووصولا إلى نزاعات القرن الواحد و 

المفاوضات خوفا مما يحمله اللجوء إلى القوة من أهوال تفوق التحمل، وهذا ما حدا بالفقيه "نيكلسون" أن يصف هذا العصر 

ترابطا  تبأنه "عصر المفاوضات". ولعل تزايد الإستخدام الدولي للمفاوضات يعود الى واقع العلاقات الدولية الجديدة، التى خلق

عالميا في السياسة والإقتصاد والمصالح الإستراتيجية، مما أدى إلى صعوبة أن تبقى أي دولة في عزلة عن الجماعة الدولية ،كما أن 

ضعف أجهزة الأمن الدولية، وتأثر القانون الدولي بهيمنة قطب واحد، جعل التفاوض أجدى من التوجه الى منظمات دولية مشلولة 

 او موجهة.

التفاوض ليس مجرد أداة تستخدم لعلاج النزاعات فحسب، إنما ايضا في الواقع يمثل أساسا متينا لتنظيم علاقات الوحدات إن 

الدولية بعضها ببعض، فهو ليس عنوانا للنزاع فحسب، وإنما هو أيضا عنوان للتعاون والسلم، فالمعاهدات الدولية في شتى 

ي، سواء منها ما تعلق بالصلح وتصفية النزاعات، أو ما تعلق منها بالتعاون الاقتصادي، المجالات، هي نتاج عملية تفاوض دبلوماس 

 أو حتى الاندماج والوحدة السياسية.

إن التفاوض، شأنه شأن قواعد القانون الدولي ذاتها، يتأثر بالمناخ الدولي السائد من جهة، وبإتساع مفهوم النطاق المحفوظ 

على المستوى الأول فإن توازن القوى الدولية يصبح مطلبا أساسيا للحد من الإفراط في استخدام لسيادة الدول من جهة أخرى، و 

القوة، فالثنائية القطبية قد وضعت سقفا خفيضا لما يمكن أن يصله طموح أي دولة في القوة، والنفوذ ،وهو ما حد من الصراع 

عات، مادام أن الصراع كما يرى العديد من الكتاب، وليس التعاون وبالتالي من أهمية التفاوض الدبلوماس ي كوسيلة لتصفية النزا

هو السمة الأبرز في العلاقات الدولية، أكثر من ما هو سمة في العلاقات داخل الدولة نفسها، ويعتقد "سيكمان" أن الأوضاع التي 

المركزية هي أوضاع طبيعية للعلاقات بين  تميز العلاقات بين الجماعات داخل دولة معينة، خلال الأزمات، أو عند انهيار السلطة

الدول في النظام الدولي، وهكذا يصبح المناخ الدولي العائد لموازين القوى الدولية، والقيم السائدة عاملا مؤثرا على انتشار أو 

، ظ لسيادة الدول انحسار اللجوء للتفاوض، ومن جهة أخرى فإن إستمرار استماتة القانون الدولي في الدفاع عن النطاق المحفو 

حد من تأثير المنظمات الدولية على الدول وسمح لهذه الأخيرة بهامش عريض من المناورة، ومن ثم عدم الرغبة في مفاوضات قد لا 

 ترى من ورائها كبير نفع.

الموجودة  القوةالتفاوض أيضا ليس علما فحسب، له قواعده ومبادئه، بل هو أيضا فن ومهارة، فالمفاوض الماهر يضيف إلى عناصر 

لديه أصلا، فقوة المبادرة، وسرعة البديهة، والكياسة، واستغلال الظرف النفس ي للخصم، كلها وسائل تضيف الكثير من القوة 

 للموقف التفاوض ي لصاحبها وقديما قالت العرب:

 فأرسـل حكيمـا ولا توصـــه  إذا مـا رغـبـت إلـى حـاجـــة 
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ص مكنتهم مهاراتهم الدبلوماسية من أن يضيفوا لدولهم مكاسب أكبر من قوتها، وكثيرا ما يوصف وعالم الدبلوماسية زاخر بأشخا

 المفاوض الماهر بأنه أكبر من بلده.

إن الإرتباط الذهني مابين التفاوض الدبلوماس ي والسلام ،هو ارتباط ليس دقيقا فكثيرا ما أستخدم التفاوض الدبلوماس ي من 

ى الوسائل السلمية في علاقاتها الدولية، وقد يكون دافعها للتفاوض إما كسب الوقت ريثما تنهي طرف دول لا تعول كثيرا عل

استعداداتها العسكرية ،أو محاولة الظهور بمظهر الباحث عن السلام في الوقت الذي تبني فيه كل خططها الإستراتيجية على 

 دليل على ذلك. الفلسطيني خير  -أساس من إستخدام القوة والتفاوض الإسرائيلي 

ومع تفاوت دور كل وسيلة وفعاليتها في فض النزاعات وترسيخ مبدأ سلمية العلاقات الدولية فإنه لا وسيلة أولي من أخري فلكل 

نزاع ما يناسبه , فقد يكون النزاع ساخنا لحد يعجز أطرافه عن التفاوض المباشر فيكون من الأهمية بمكان تدخل طرف ثالث 

ة فلربما يتناسب النزاع مع وسيلة دون أخري ولكن غالبا ما تنتهي معظم تلك الوسائل إلي التفاوض وهو ما لبذل مساعي حميد

جعل البعض يذهب إلي وجوب اللجوء إليه قبل أي وسيلة سلمية أخري غير أن الفقه والقضاء الدوليين وصلا إلي أنه لا أولوية 

 لوسيلة دون أخري  
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    المراجع والمصادر 

 

 اولا: المراجع باللغة العربية

 الكتب -أ

د.الخير قش ي ،المفاضلة  بين الوسائل التحكمية  والغير التحكمية لتسوية النزاعات الدولية.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

  0222 - 0402والتوزيع , الطبعة الأولي 

دار المسيرة للنشر والتوزيع  9111فاوضات ، الطبعة الأولى د : ثامر كامل محمد / الدبلوماسية المعاصر وإستراتيجية إدارة الم

 والطباعة 

 9117ترجمة عباس ا لعمر.دار الجيل وبيروت ,الطبعة االأولى : -د.جيرهارد فان غلان,القانون بين الأمم

  0221ة طبعة د.حسن فتح الباب، المنازعات الدولية  ودو الأمم المتحدة في المشكلات المعاصرة ، عالم الكتب , القاهر 

 0213دار النهضة العربية  الطبعة الثالثة يناير  –د : حامد سلطان / القانون الدولي العام في وقت السلم 

 0222 – 09الطبعة  –منشأة المعارف بالإسكندرية  –القانون الدولي العام  -د : علي  صادق أبوهيف  

 

  0223غداد ، طبعة القانون  الدولي العام ،جامعة  ، ب -د. عصام العطية  

 -0227- 0224الأستاذ  هاشم بلوزة ، محاضرات في القانون الدولي العام بجامعة سوسة ، السنة الجامعية 

د : خلدون ناجي معروف / تسوية المنازعات الدولية  مع دراسة لبعض مشكلات الشرق الاوسط  ، مكتبة  –د : محمد نصر مهنا  

 غريب ، القاهرة بدون تاريخ 

 

  

 : المجلات والدوريات ب

 ) النص الكامل للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي ( 2ص :  01/12/0222جريدة الصباح التونسية الصادرة  

 0222يوليو 002مجلة السياسية الدولية  لعدد 

 9112يناير  070مجلة السياسة الدولية العدد :  

 

 ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية 

 

1-  - Nguyen Quoc Dinh – Alain pellet – Patriek Dallier / Droit International Public / L.  O. D. J. Paris 1964  

2- Monsieur Alain plantey , la négociation internationale, grande conférence prononcée le 8/11/1998 – http://www 

. usenghor – francophonie. Org/oldweb/ textintegral/ conferences / conf_pdf/ plantey. Pdf.   

3- Thierry Chopin, la convention: un moment constituant pour l’Europe ? http ://  

constitution   europeenne. Info/special / politique _ etrangere_ p. df 
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)أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع على  الحماية الجنائية من جرائم التعدي 
 دراسة مقارنة الإلكترونية(

Criminal protection from infringement crimes 
 (systems, programs, information networks, and websites) a comparative study 

 الدرجة العلمية: ماجستير في القانون العام
 قطر - أخصائي قانوني

 

  الملخص

 على مختلف دول العالم، لأنها تعتبر من الجرائم العابرة  تجدر 
ً
 ثقيلا

ً
الإشارة إلى أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل عبئا

للحدود، وتتميز بالانتشار المستمر في جميع الدول نتيجة لتزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات العلمية 

ها في أنها قد تقع على أنظمة وبرامج مرتبطة بالأمن القومي والاقتصادي، فينجم عنها خسائر وأضرار والعملية، كما تكمن خطورت

استحدثت الثورة التكنولوجية المعلوماتية في عصرنا الحاضر مجموعة من حيث  جسيمة على الدولة والمؤسسات وحتى الأفراد.

 لجريمة فيها على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية.الجرائم الجديدة تسمى بالجرائم الإلكترونية، ويكون محل ا

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى قدرة هذه النصوص في توفير الحماية الجنائية اللازمة للتصدي لجريمة التعدي الإلكتروني        

( لسنة 7القطري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم ) بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 9104( لسنة 04في القانون رقم )

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للتعرف على أفضل سبل الحماية الجنائية الفعالة للحد من جريمة التعدي  9109

 الإلكتروني.

 

 

Abstract 

    It should be noted that cybercrime has become a heavy burden on various countries of the world, because it is 

considered a cross-border crime, and it is characterized by its continuous spread in all countries as a result of the 

increasing dependence on information technology in various scientific and practical fields, in fact it may fall on 

systems and programs that linked to national and economic security, resulting in massive losses and damages to the 

state, institutions, and even individuals. Where the information technology revolution in our time has introduced a 

group of new crimes called cybercrime, and the crime in it is on information systems, programs, networks and 

websites. 

This study aims to demonstrate the extent of the ability of these texts to provide the necessary criminal protection to 

address the crime of cyber-aggression in the  Qatari regulation of Cybercrime Combating No. (14) of 2014 and Federal 

Decree-Law No. (5) of 2012 on Combating Information Technology Crimes in UAE, to identify the best effective 

criminal protection methods to reduce the crime of electronic infringement. 
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 المقدمة:

تجدر الإشارة إلى أن جرائم التعدي الإلكتروني على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية أصبحت تشكل          

، وتكمن خطورتها في أنها 
ً
 على مختلف دول العالم، لأنها تعتبر من الجرائم الخطيرة دوليا

ً
 ثقيلا

ً
رامج تقع على أنظمة وبقد عبئا

مرتبطة بالأمن القومي والاقتصادي، فينجم عنها خسائر وأضرار جسيمة على الدولة والمؤسسات وحتى الأفراد، إذ تزداد أهمية 

استعمال البرامج الإلكترونية والنظم المعلوماتية في عصرنا الحالي، لذلك تستوجب هذه الأنظمة حماية خاصة من جرائم الاعتداء 

تروني للحد منها، فبالرغم من تكاتف الدول إلى عقد مؤتمرات واتفاقيات دولية لمكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى سن الإلك

مر في في انتشار مست ي الإلكترونيتشريعات خاصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية كما فعل المشرع القطري، ألا أن جرائم التعد

 عتماد على تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات العلمية والعملية على المستوى الدولي.  جميع دول العالم، نتيجة لتزايد الا 

 

: مشكلة البحث: 
ً
 أولا

الإشــــــكالية التي يتناولها البحث تتجلى في أن جريمة التعدي الإلكتروني في تزايد مســــــتمر، رغم الجهود المبذولة في محاربة   

ـــعيدين المحلي و  ــ  لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون هذه الجريمة على الصـ
ً
 خاصــــــا

ً
الدولي، فلقد أصــــــدرت دولة قطر تشــــــريعا

ـــنة 04رقم ) ــ ــ ــ ــ ، لكن جرائم التعدي الإلكتروني مازالت في تزايد مطرد، وبذلك تتحدد مشــــــــــــــكلة هذا البحث في التســــــــــــــاؤل 9104( لســـ

للنظــام المعلومــاتي من جرائم التعــدي الإلكتروني؟ وهــل التــالي: هــل القــانون القطري وفر الحمــايــة الجنــائيــة الموضــــــــــــــوعيــة الكــاملــة 

العقوبات المقررة في القانون القطري كافية للحد من انتشار جريمة التعدي الإلكتروني، أم يحتاج إلى تعديل؟ لذلك سوف نحاول 

ــــنــة 04في هــذا البحــث طرح هــذه المشــــــــــــــكلــة، مركزين على نــاحيــة مــدى كفــايــة القــانون رقم ) ــ ــ ــ ــ ـــــأن م 9104( لســ ــ ــ ــ ــ كــافحــة الجرائم بشــ

ـــــبكــات  ــ ــ ــ ـــــدي لجرائم التعــدي الإلكتروني وتوفير الحمــايــة الجنــائيــة من جرائم التعــدي على أنظمــة وبرامج وشـــ ــ ــ ــ ــ الإلكترونيــة في التصـــ

 المعلومات والمواقع الإلكترونية.

 

: أهمية البحث: 
ً
 ثانيا

 تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي: 

 ندرة الدراسات القانونية التي تناولت الحماية  -
ً
الجنائية من جرائم التعدي الإلكتروني في القانون القطري نظرا

 لحداثته، مما اقتض ى التعمق في النصوص القانونية التي لم يتطرق لها الباحثون من قبل.

ضرورة معالجة النصوص التشريعية المنصوص عليها في القانون القطري، والمقررة لمكافحة جرائم التعدي على   -

ات المعلومات والمواقع الإلكترونية، لبيان مواطن النقص التي تعتري هذه النصوص ليتم تلافيها أنظمة وبرامج وشبك

 ومعالجتها.

أهمية تعديل العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم التعدي الإلكتروني، لتوفير الحماية الجنائية الفعالة لأنظمة  -

 وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية.

 

 
ً
 : فرضيات البحث: ثالثا

 تحاول هذه الدراسة الإجابة على الفرضيات التالية:

 ما المقصود بجرائم التعدي الإلكتروني؟ -0

 ما هي صور جرائم التعدي الإلكتروني؟ -9
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هل النصوص القانونية النافذة كافية لتوفير الحماية الجنائية لأنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع  -2

 التعدي الإلكتروني؟الإلكترونية من جرائم 

بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية،  9104( لسنة 04هل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ) -4

 كافية للحد من الجريمة محل البحث؟ 

بإصدار قانون  9104( لسنة 04هل تحتاج نصوص العقوبات الخاصة بالجريمة محل البحث في القانون رقم ) -7

 الإلكترونية، إلى تعديل؟ مكافحة الجرائم

 

: أهداف البحث: 
ً
 رابعا

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم جريمة التعدي الإلكتروني وصورها، وتحديد محل الحماية الجنائية لهذه الجريمة، كما        

بإصدار قانون مكافحة  9104( لسنة 04يهدف بشكل رئيس ي إلى إبراز الواقع الحالي للنصوص القانونية الواردة في القانون رقم )

قة بمحل البحث وتحديد مدى قدرة هذه النصوص، في توفير الحماية الجنائية اللازمة للتصدي للجريمة الجرائم الإلكترونية المتعل

 محل البحث.

 

: منهج البحث:
ً
 خامسا

المنهج الوصفي: من خلال توصيف جريمة التعدي الإلكتروني لإيضاح مفهومها وصورها، وتحديد محل الحماية   -

 إلى تح
ً
 ديد العقوبات المترتبة على مرتكبيها.الجنائية لجريمة التعدي، وصولا

 المنهج التحليلي: عن طريق تحليل المحتوى لوصف صور جرائم التعدي الإلكتروني. -

المنهج المقارن: الذي يقوم على دارسة المواجهة التشريعية لجريمة التعدي الإلكتروني في دولة قطر ودولة الإمارات  -

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  9109( لسنة 7بقانون اتحادي رقم )العربية المتحدة، وقد تم اختيار المرسوم 

 للمقارنة مع القانون رقم 
ً
لأنه يتميز بتعريفات دقيقة وعقوبات محددة بشكل واضح، لذلك ارتأينا أن يكون محلا

الحماية بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، بغية التعرف على أفضل سبل  9104( لسنة 04)

 الجنائية الفعالة للحد من جريمة التعدي الإلكتروني.

 

: الدراسات السابقة: 
ً
 سادسا

تناولت الدراسات السابقة جريمة الدخول غير المشروع في التشريعات الأخرى، والتي تعتبر أحد صور جرائم التعدي الإلكتروني،      

 هي:  ولعل من أهم الدراسات السابقة التي تم الاستعانة بها

 .9107، دار الفكر والقانون، مصر، 0حازم حسن الجمل، الحماية الجنائية للأمن الإلكتروني، ط .0

 9107محمد كمال الدسوقي، الحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترونية، دار الفكر والقانون، مصر،  .9

الإلكترونية العربية: دراسة  عبد الإله محمد النوايسة، جريمة الدخول غير المشروع في تشريعات الجرائم  .2

 .9101، 0مقارنة، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، قطر، العدد

 

: خطة البحث: 
ً
 سابعا

تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول: التعريف بجريمة التعدي الإلكتروني، وبيان صورها، ونطاق الحماية      

ي: يناقش الجزاءات المقررة على مرتكبي جريمة التعدي الإلكتروني، مختتمين البحث بأهم النتائج والتوصيات فيها، أما المبحث الثان

 التي خلصنا إليها من خلال بحثنا هذا. 
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 ماهية جرائم التعدي الإلكتروني  المبحث الأول:

 

عد أحد صور الجرائم الإلكترونية وإحدى 
ُ
جرائم التعدي الإلكتروني على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية ت

تطبيقاتها، لمعرفة ماهية جرائم التعدي الإلكتروني ينبغي علينا توضيح مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني وصورها، وعناصر الحماية 

 فيها.

المطلب الأول لتوضيح مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني وصورها، بينما نخصص المطلب الثاني لبيان العناصر لذلك سنخصص 

 محل الحماية الجنائية فيها.

 

 المطلب الأول: مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني

 

 لتج
َ
يبها دد هذه الظاهرة وتطور أساللقد تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية والدولية لمصطلح "الجريمة الإلكترونية" نظرا

وبراعة الجناة في ارتكابها، وعلى الرغم من هذا الاهتمام التشريعي بهذه الظاهرة إلا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف دقيق لها، وإن 

جيا و كان بعض الفقه يسميها الجريمة المعلوماتية، والبعض الآخر يسميها جرائم الكمبيوتر، وآخرون يسمونها جرائم تكنول

 المعلومات.

 للجريمة الإلكترونية في القانون رقم )
ً
بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث  9104( لسنة 04لقد أورد المشرع القطري تعريفا

نصت المادة الأولى من القانون على أنها "أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة 

 للجريمة الإلكترونية 1470ية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون"المعلومات
ً
 خاصا

ً
، أما المشرع الإماراتي فلم يورد تعريفا

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 9109( لسنة 07في المرسوم بقانون اتحادي رقم )

وفي ضوء ما تقدم نتناول في الفرع الأول مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني، أما الفرع الثاني سنبين فيه صور جرائم التعدي 

( 07بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 9104( لسنة 04في القانون رقم )الإلكتروني 

 نية المعلومات الإماراتي.بشأن مكافحة جرائم تق 9109لسنة 

 الفرع الأول: مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني

يمكن تعريف جرائم التعدي الإلكتروني بأنها كافة صور السلوك غير المشروع، والذي يمثل اعتداء بالضرر أو التهديد به، على أمن 

نظم المعلومات وعمليات جمع المعلومات، أو ما وحماية الشبكات المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظام التحكم الإلكتروني و 

. ويتميز المجرم الذي يستعين بالكمبيوتر في ارتكاب جريمته بالذكاء 1471شابها، والذي يقرر لها المشرع جزاء جنائي أو تدبير احترازي 

  1472العالي الذي يُمكنه من التغلب على الكثير من العقبات التي تواجهه في ارتكاب تلك الجريمة.

تعدي جرائم ال  -في الفصل الأول من الباب الثاني-حدد المشرع القطري في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية محل الدراسة لقد 

الإلكتروني، ويظهر اختلاف هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم الاخرى في أنها ترتكب عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو 

، وقد حدد القانون القطري الجرائم 1473كجرائم المحتوى كأداة أو وسيلة لارتكاب الجريمة، أحد وسائل تقنية المعلومات، 

                                                           

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14( من القانون رقم )1/11المادة ) 1470

 .13-12، ص2115، دار الفكر والقانون، مصر، 1حسن الجمل، الحماية الجنائية للأمن الإلكتروني، طحازم  1471

لقانون، كر واغنام محمد غنام، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت وجرائم الاحتيال المنظم باستعمال شبكة الإنترنت، دار الف 1472

 .15، ص2113مصر، 

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 9-5المواد ) 1473
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، أو نشر أخبار غير صحيحة 1475، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة1474الإلكترونية ومنها: جريمة انشاء موقع لجماعة ارهابية

، وجرائم بطاقة التعامل 1477والاحتيال الالكتروني، وكذلك تختلف عن جرائم التزوير 1476بقصد تعريض سلامة الدولة للخطر

 . 1479، وجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية1478الالكتروني

 الفرع الثاني: صور جرائم التعدي الإلكتروني

( من القانون محل الدراسة، 4-9هناك عدة صور لجريمة التعدي الإلكتروني، إذ نص عليها المشرع القطري في المواد )  

: جريمة تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء غير وسوف نتن
ً
: جريمة الدخول العمدي غير المصرح به، ثانيا

ً
اولها على النحو التالي: أولا

: جريمة الاعتراض غير القانوني، وسوف نقارنها بالمرسوم بقانون الإماراتي في المواد )
ً
( بشأن مكافحة جرائم 7و4و9المصرح به، ثالثا

 وهي على النحو التالي: تقنية المعلومات،

: جريمة الدخول العمدي غير المصرح به
ً
 أولا

عد بمثابة الشرارة الأولى لارتكاب غيرها  
ُ
تعتبر جريمة الدخول غير المصرح به من أبرز جرائم التعدي الإلكتروني، حيث ت

ات، غير المشروع إلى نظام معالجة آلية البيانمن الجرائم الإلكترونية، ويقصد بالدخول غير المصرح به أو غير القانوني بأنه الولوج 

. ويعُيب هذا 1480ويتحقق الدخول بالوصول إلى المعلومات والبيانات المخزنة في النظام المعلوماتي دون رضا من المسؤول عنه

لذا  ع فقط،التعريف أنه قصر الدخول بقصد الوصول إلى المعلومات أو البيانات، ولم يشمل حالات الدخول المجرد لغرض الاطلا 

 أخر يرى أنها قيام شخص غير مرخص له بإساءة استخدام الحاسب الآلي، للوصول إلى المعلومات والبيانات فيه، أو 
ً
نجد تعريفا

 .1481لإشباع الشعور بالنجاح في اختراق نظام الحماية أو لأي سبب أخر

 لذلك، فنص المشرع القطري على أن "يعاقب 
ً
لشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية كل من تمكن عن طريق ا… وتطبيقا

المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات 

وبالمقارنة نص المشرع الإماراتي على أن "يعاقب .. كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو  1482أو الشركات التابعة لها."

نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، 

 1483قتصادية.أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو ا

: جريمة تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء غير المصرح به
ً
 ثانيا

يمكن تعريف المقصود بالبقاء غير المصرح به بأنه تواجد الشخص داخل النظام المعلوماتي، دون تصريح من صاحب الإذن في 

 مُجرم، ويتصور ذلك في حالتين، الحالة الأولى: التواجد في النظام في الحالات التي يكون فيها الدخول مشروع، أو لكون الدخول غير 

                                                           

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن  (5المادة ) 1474

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 6المادة ) 1475

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 7المادة ) 1476

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 11و 11المواد ) 1477

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114لسنة  (14قانون رقم )المن ( 12المادة ) 1478

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 13المادة ) 1479

 .59، ص2115والتوزيع، مصر،  الدسوقي، الحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترونية: دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر كمال محمد 1480

 .216ص ،2115قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقية، منشورات الحلبي الحقوقية،عادل  نائلة 1481

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14من القانون رقم ) 2المادة  1482

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. 2112( لسنة 5دي رقم )من المرسوم بقانون اتحا 4لمادة  1483
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أن يكون الدخول مشروط بالبقاء بفترة زمنية محددة، والحالة الثانية: أن يدخل الشخص إلى النظام المعلوماتي بطريق الخطأ، 

 . 1484ويستمر في التواجد في النظام على الرغم من اكتشافه لذلك

معينة للدخول إلى النظام المعلوماتي، وقام بتجاوز هذه الصلاحيات الممنوحة له، تتحقق هذه الحالة، إذا كان للشخص صلاحيات 

ودخل إلى مناطق لا يملك الحق في الدخول إليها، لذا فإن توافر هذه الجريمة يتطلب أمرين: الأول: أن يكون الشخص له صلاحية 

تحديد للصلاحيات التي يملكها الشخص في النظام، فإذا الدخول إلى النظام المعلوماتي بموجب القانون. والثاني: أن يكون هناك 

 . 1485تخطى هذه الحدود يشكل فعله جريمة تجاوز الدخول المصرح به

إذ أن هذه الجريمة لها طبيعة مختلفة عن جريمة الدخول غير المصرح به، فجريمة الدخول جريمة وقتية تتحقق بمجرد      

البقاء فهي جريمة مستمرة، ولهذا الاختلاف برزت أهمية تجريم فعل البقاء في النظام  الدخول إلى النظام المعلوماتي، أما جريمة

 كجريمة مستقلة.

 لذلك، نص المشرع القطري على أن: "يعاقب 
ً
 … تكريسا

ً
، أو نظاما

ً
 إلكترونيا

ً
، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعا

ً
كل من دخل عمدا

، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية
ً
معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد  معلوماتيا

كما نص المشرع الإماراتي على أن : "يعاقب.. كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة  1486علمه بذلك.

 أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة".معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، 

وعليه، فإن الركن المادي لجريمة التجاوز المصرح يتمثل في فعل تجاوز التصريح الممنوح من صاحب الحق في الموقع الإلكتروني، 

سبيل  ىوالدخول إلى ما لا يشمله التصريح من معلومات، وتتضح هذه الصورة في حالة الموظفين الممنوح لهم صلاحيات محددة عل

الحصر، فبقيامهم بالاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتجاوز حدود التصريح الممنوح لهم فإن ذلك يعني ارتكابهم لجريمة تجاوز 

 الدخول المصرح به.

 ثالثا: جريمة الاعتراض غير القانوني

محتوى اتصال من بيانات ومعلومات  يقصد بجريمة الاعتراض غير القانوني، "بأنه أي نشاط غير مشروع يهدف إلى الاطلاع على

لي واحد، أو أكثر تربطها شبكة اتصالات باستخدام الوسائل الفنية التي تمكنه من ذلك."
َ
 1487تتم داخل نظام حاسب ا

وقد شبه بعض الفقهاء جريمة الاعتراض ، 1488يهدف تجريم الاعتراض غير القانوني إلى حماية الحق في احترام نقل البيانات

حادثة تليفونية، فهو يعني معرفة محتوى اتصال قد يتم داخل نظام حاسب آلي واحد، أو بين عدة أنظمة ترتبط بالتنصت على م

، ويتم الاعتراض باستعمال وسائل فنية يتم عن طريقها التقاط الانبعاثات الكهرومغناطيسية الناتجة 1489ببعضها بشبكة اتصالات

ويرى البعض أن جريمة ، 1490تعد بيانات، ولكن يمكن إعادة بناءها بصورة بياناتعن نظام معلوماتي أو غيره وهذه الانبعاثات لا 

الاعتراض غير القانوني للمعلومات أو التقاط المعلومات ينشط استخدامها بشكل كبير في المجال السياس ي والعسكري والتجاري 

 . 1491باعتبارها من قبيل أعمال التجسس على المعلومات

                                                           

العدل،  ، وزارةعبد الإله النوايسة، جريمة الدخول غير المشروع في تشريعات الجرائم الإلكترونية العربية: دراسة مقارنة، المجلة القانونية والقضائية 1484

 .47-46، ص2116، 1قطر، العدد

 .71سابق، صمحمد الدسوقي، مرجع  1485

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14من القانون رقم ) 3المادة  1486

 .95محمد كمال الدسوقي، مرجع سابق، ص  1487

 .44مرجع سابق، صعبد الإله النوايسة،  1488

 .351ص مرجع سابق، قورة، نائلة 1489

 .49-44ص مرجع سابق،عبد الإله النوايسة،  1490

 .47، ص، مرجع سابقمحمد الدسوقي 1491
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 لذلك، نص المشرع 
ً
، دون وجه حق، على أية بيانات … القطري على أن "يعاقب تطبيقا

ً
كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا

وفي المقابل نص المشرع الإماراتي  1492مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور."

 وبدون تص… على أن: " يعاقب 
ً
 .1493ريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية"كل من التقط أو اعترض عمدا

ويشترك الركن المعنوي في صور جرائم التعدي الإلكتروني الثلا  السابقة، في صورة القصد الجنائي العام، باعتبارها من الجرائم 

 ماتي وأن يعلم أن ليسالعمدية، فمن اللازم أن يتوافر لدى الجاني العلم والإرادة، فيجب أن يعلم أن فعله ينصب على نظام معلو 

. أما الباعث فإنه لا يعتد فيه، فلا ينفي القصد الجنائي أن يكون قصد المتهم من الدخول إلى النظام هو 1494له الحق في الدخول 

، فإذا كان الشخص قد وقع في الخطأ أو في الجهل بوجود حظر 1495الإثبات للمسؤولين عن النظام أن هناك ثغرات في أنظمتهم

،  كما يكفي توافر القصد الجنائي العام لكي تقع 1496الإلكتروني فإنه ذلك يؤدي إلى عدم توافر الركن المعنوي  لدخول النظام

 .1497الجريمة، فلا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد من نوع خاص

 

 المطلب الثاني: العناصر محل الحماية الجنائية في جرائم التعدي الإلكتروني

جرم      
ُ
تعتبر الحماية الجنائية الموضوعية من أهم أنواع الحماية القانونية التي نص عليها المشرع في النصوص التشريعية، والتي ت

عاقب كل من قام بالمساس بالمصالح ذات الأهمية، إذ يشمل نطاق الحماية الجنائية من جرائم التعدي الإلكتروني العناصر 
ُ
وت

 التالية:

 : حماية الموقع الإلكتروني الفرع الأول 

( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، نجد أن المشرع القطري جرم الدخول بغير وجه حق، عن 9بالرجوع إلى المادة )

ئاتها أو يطريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى )الموقع الإلكتروني( لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو ه

( من القانون سالف الذكر فقد جرم المشرع القطري الدخول العمدي دون 2الجهات أو الشركات التابعة لها. كما أنه في المادة )

(، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد به بعد علمه بذلك
ً
 الكترونيا

ً
. وعند الرجوع 1498وجه حق، بأي وسيلة، )موقعا

( منه عرفت الموقع الإلكتروني بأنه: "مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية 0ون نجد أن المادة )إلى ذات القان

 .1499على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد"

 أسبغ الحماية الجنائية على الموقع الإلكترون 
ً
من المواد  ي، وذلك في كلوبالرجوع إلى التشريع الإماراتي محل المقارنة نجد أنه أيضا

( من المرسوم 9بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فنص المشرع الإماراتي في المادة )-محل المقارنة-( من المرسوم بقانون 7و4و9)

 بقانون على معاقبة كل من دخل )موقع إلكتروني(، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة.

( الدخول بدون تصريح إلى )الموقع الإلكتروني(، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة 4وجرم في المادة )

                                                           

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14من القانون رقم ) 4المادة  1492

 .الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 15مادة )ال 1493

 .36ص، سابقمرجع النوايسة، محمد عبد الإله  1494

معة وراه، جاشيماء عبدالغني عطا الله، الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني والأنجلو أمريكي، رسالة دكت 1495

 .142، ص2115المنصورة، مصر،

 .13أحمد الكواري، مرجع سابق، ص 1496

 .143شيماء عطا الله، مرجع سابق، ص  1497

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14القانون رقم )  .13، صمرجع سابقالنوايسة، عبد الإله  1498

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/9)المادة  1499
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( دخول )الموقع الإلكتروني( بقصد تغيير تصاميمه، أو إلغائه، أو إتلافه، 7بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وجرم في المادة )

 عنوانه. أو تعديله، أو شغل

، "الموقع 9109( لسنة 7( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )0وقد أورد المشرع الإماراتي تعريف الموقع الإلكتروني في المادة )

الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية 

 .1500والمدونات"

 لفرع الثاني: حماية الأنظمة المعلوماتية ا

( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، ذات الحماية المقررة للمواقع الإلكترونية لتشمل الأنظمة 2و9نصت المادتان )    

لأحد أجهزة الدولة أو  إلى )النظام المعلوماتي(( الدخول بغير وجه حق 9المعلوماتية، ونجد أن المشرع القطري جرم في المادة )

، دون وجه حق، بأي 2مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وفي المادة )
ً
( يعاقب المشرع كل من دخل عمدا

(، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد به بعد علمه بذلك.
ً
 معلوماتيا

ً
حدد المشرع القطري  كما  وسيلة، )نظاما

قصود بالنظام المعلوماتي وأشار إلى أنه "مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها، أو استلامها، الم

 . 1501أو عرضها، أو معالجتها، أو تخزينها

 المعلومات الإلكتروني، على الحماية الجنائية لنظام -محل المقارنة-( من المرسوم بقانون 4و9ونص المشرع الإماراتي في المادتين )

(، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير ( 9فنصت المادة )
ً
 معلوماتيا

ً
على معاقبة كل من دخل )نظاما

الدخول بدون تصريح إلى )النظام المعلوماتي(، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو ( تعاقب على 4مشروعة. أما المادة )

ات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وعرف المشرع الإماراتي النظام المعلوماتي بأنه "مجموعة برامج معلوم

 .1502معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك"

 ووسائل تقنية المعلوماتالفرع الثالث: حماية الشبكة المعلوماتية 

ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، " عرف المشرع القطري الشبكة المعلوماتية بأنها     

عتين أو أكثر ، وعرفها المشرع الإماراتي بأنها "ارتباط بين مجمو 1503بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت"

 .1504من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات"

أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو  أما تقنية المعلومات فقد أشار المشرع القطري إلى أنه يقصد بها "     

 للأوامر والتعليمات المخزنة غير مترابطة، تستعمل لتخزين 
ً
المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا

 في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية"
ً
 أو لاسلكيا

ً
، أما المشرع 1505بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا

ية المعلومات: أي أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى الإماراتي فقد جاء فيه بأن "وسيلة تقن

تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو 

 .1506رونية أو ايصالها للآخرين"مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكت

                                                           

  ماراتي.بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإ 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )( من ال1/9المادة ) 1500

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/4) المادة 1501

 .الإماراتي شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتب 2112( لسنة 5نون اتحادي رقم )مرسوم بقاال( من 1/6) المادة 1502

 .الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون مكافحة 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/3) المادة1503

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/7) المادة 1504

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/1) المادة 1505

 .ماراتيلإا في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 1/11) المادة 1506
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( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، ذات الحماية المقررة للمواقع الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية 2كما نصت المادة )

الشبكة كل من تمكن عن طريق ( التي جاء في نصها "9لتشمل )الشبكات المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات(، أما المادة )

 للجريمة، وإنما اعتبر الشبكة  المعلوماتية
ً
أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات" نجد أن المشرع لم يعتبر الشبكة المعلوماتية محلا

 1507.المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات أداة أو وسيلة لارتكاب الجريمة

الحماية الجنائية للشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية  -الدراسة محل-( من المرسوم بقانون 4و9ونص المشرع الإماراتي في المادتين ) 

معلومات(، بدون تصريح أو بتجاوز  تقنية كل من دخل )شبكة معلومات أو وسيلة يعاقب( 9المعلومات، حيث جاء في نص المادة )

خل بدون تصريح إلى )شبكة يعاقب كل من د ( فجاء فيها4حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة، أما المادة )

سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات(، 

  مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.

 حماية البيانات الإلكترونية وبيانات المرور الفرع الرابع:

، دون وجه حق، على أية بيانات في المادة المشرع القطري عاقب 
ً
الرابعة من ذات القانون، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا

 1508مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور.

يلة جته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسإذ عرف المشرع القطري البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها "كل ما يمكن تخزينه أو معال

. وعرف بيانات 1509تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها"

هة صال والوجالمرور بأنها " أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات توضح مصدر الات

 .1510المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة"

 كل من التقط أو …كما أن المشرع الإماراتي قد أسبغ الحماية الجنائية من الالتقاط أو الاعتراض بالنص على أن "يعاقب 

 وبدون تصريح أي اتصال عن طريق شبكة المعلومات"
ً
فعل الالتقاط: بأنه "مشاهدة البيانات أو المعلومات ، وعرف 1511اعترض عمدا

 . 1512أو الحصول عليها"

ونخلص مما تقدم، إلى أن كل من المشرع القطري والمشرع الإماراتي، كانوا واضحين في حرصهم على التوسع في محل الجريمة، 

 لجريمة التعدي الإلكتروني، وإن كانت
ً
بعض المصطلحات التي استخدمها المشرع  لتشمل كافة ما يمكن أن يتصور أن يكون محلا

نا في أحسالإماراتي مختلفة عن المصطلحات التي استخدمها المشرع القطري، إلا أنهم متقاربين من حيث المفهوم، كما أنهما قد 

هادات القضاء تتحديد المقصود بالعبارات محل الحماية في جرائم التعدي الإلكتروني، ولم يتركا تحديد المقصود بتلك العبارات لاج

 والفقه.

إلا أننا نرى أنه كان من الأجدر أن يُضيف المشرع القطري عبارة )أو بأي وسيلة أخرى( بعد عبارة )كل من تمكن عن طريق الشبكة 

ادة ( من القانون محل البحث، إذ تم ذكر عبارة )بأي وسيلة( في الم4و9المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات( في المادتين )

 للتقدم التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا الحالي، إذ أنه من الممكن أن 2)
ً
( ولم يتم ذكرها في المادتين السابقتين، وذلك نظرا

 تكتشف طريقة أو وسيلة أخرى يتم عن طريقها التعدي على النظام الإلكتروني غير وسيلة الإنترنت أو الوسائل التقنية.

                                                           

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14من القانون رقم )( 2المادة ) 1507

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14رقم ) من القانون( 4المادة ) 1508

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/2) المادة 1509

 .مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن ( 1/7) المادة 1510

 .الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 15) مادةال 1511

 .ماراتيلإا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 1/17مادة )ال 1512
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بحث، مفهوم جرائم التعدي الإلكتروني وصورها، ونطاق الحماية فيها، وسوف نتناول في المبحث الثاني وعليه، فقد بينا في هذا الم

الجزاءات المقررة على مرتكبي جريمة التعدي الإلكتروني من خلال تقرير الحماية الموضوعية في القانون القطري، ونقارنها بالجزاءات 

 المقررة في القانون الإماراتي.

  

 الثاني: الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم التعدي الإلكترونيالمبحث 

، ويهدف الجزاء إلى تحقيق الردع العام والخاص، والعدالة في المجتمع. "ولهذا يعرف الفقه 1513الجزاء هو أثر حتمي لكل جريمة

 ولقد تضمن ال 1514الجنائي العقوبة بأنها المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي إزاء الجناة"
ً
تشريع الداخلي لدولة قطر قانونا خاصا

لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ تم فرض العقوبات على مرتكبي جريمة التعدي الإلكتروني على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات 

ة من الجريموالمواقع الإلكترونية، كما قد تشدد العقوبة على الجاني في حالات معينة، وأيضا يجوز للمحكمة أن تعفي مرتكب 

 العقوبة في بعض الحالات.

 وعلى هذا سنوضح في هذا المطلب عقوبة جريمة التعدي الإلكتروني في القانون القطري والقانون الإماراتي، وذلك على النحو التالي: 

 لجريمة التعدي الإلكتروني المطلب الأول: العقوبات الأصلية

 لجريمة التعدي الإلكتروني المطلب الثاني: الظروف المشددة

 لجريمة التعدي الإلكتروني المطلب الثالث: العقوبات التكميلية

 المطلب الرابع: حالات تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها

 

 المطلب الأول: العقوبات الأصلية لجريمة التعدي الإلكتروني

العقوبات الأصلية هي العقوبات التي تنص عليها التشريعات الجنائية باعتبارها الجزء الرئيس للجريمة ويجب على القاض ي         

لقد نص كل من . و 1515الحكم بها بعد ثبوت إدانة المتهم، ويمكن تطبيقها بشكل منفرد من دون أن يعلق على الحكم بعقوبة اخرى 

 9109( لسنة 7والمرسوم بقانون اتحادي رقم )ار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، بإصد 9104( لسنة 04القانون رقم )

على عقوبات تطبق على مرتكبي جريمة التعدي الإلكتروني، إذ تتنوع هذه العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، 

بة للحرية، وعقوبات مالية، وعقوبات تكميلية. وعليه سنوضح ذلك بحسب جسامة وخطورة الجريمة المرتكبة، فمنها عقوبات سال

 على الوجه التالي: 

 الفرع الأول: عقوبة جريمة الدخول العمدي غير المصرح به

لا  وحدد عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثنص المشرع القطري على عقوبة الحبس والغرامة المالية لمرتكبي جريمة التعدي الإلكتروني 

والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كعقاب على كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل سنوات، 

تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو 

 .1516الجهات أو الشركات التابعة لها

، كجزاء جنائي لصور التعدي على النظام الإلكتروني والمتمثلة في      
ً
نلاحظ أن المشرع القطري أقر عقوبتي الحبس والغرامة معا

مجرد الدخول الغير مشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة الحكومية، ويعد هذا التشدد في تطبيق كل 

                                                           

 . 961ص  ،2111 ،القاهرة ،بدون دار نشر ،النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية ،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات القسم العام 1513

 . 6، ص2111أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  1514

 . 142ص  ،2112 ، الإسكندرية، مصر،لمكتب الجامعي الحديث، ا1ط ،جريمة غسل الأموال ،حسين دزه ييأوزدن  1515

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري.  2114( لسنة 14( من القانون رقم )2الفقرة الأولى من المادة ) 1516
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رامة من قبيل الحماية المشدة للأمن الإلكتروني للدولة وأجهزتها، والتي تستوجب طبيعة هذه الأنظمة من عقوبتي الحبس والغ

 التشدد في العقوبة. 

 كجزاء جنائي لبعض صور الاعتداء   
ً
 عقوبة السجن المؤقت والغرامة معا

ً
وبالمقارنة مع المشرع الإماراتي، فلقد قرر أيضا

على سبيل المثال، تقرير عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف الشديد على الأمن الإلكتروني، 

، لكل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، 1517درهم، ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم

د الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة معلومات، سواء كان الدخول، بقص تقنية أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة

  .1518بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية

وعليه، نرى أن المشرع الإماراتي قد وفق في تحديد الحد الأدنى والأقص ى للغرامة، كما لم يشمل النص محل الحماية البيانات 

بالمنشأة المالية، والتجارية، والاقتصادية، فلقد أشار المشرع الإماراتي الحكومية فقط، بل شملت الحماية البيانات السرية الخاصة 

 إلى الطبيعة المالية والاقتصادية لهذه المنشآت والتي 
ً
إلى ضرورة تقرير الحماية لهذه المنشآت ومساواتها مع الجهات الحكومية، نظرا

 تستوجب حماية خاصة. 

ي عدم تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة، إذ حدد المشرع الحد الأقص ى إلا أن أوجه القصور في القانون القطري تكمن ف

( 711,111لعقوبة الحبس التي لا تتجاوز الثلا  سنوات، كما منح المشرع للقاض ي تحديد مقدار الغرامة بشرط ألا تتجاوز مبلغ )

اراتي، وبالتالي تكون عقوبة الحبس والغرامة كالتالي: ريال قطري، وكان من الأفضل أن يتخذ المشرع القطري ما أتخذه المشرع الإم

( ريال قطري، ولا تتجاوز مبلغ 971,111"الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلا  سنوات، والغرامة التي لا تقل عن )

 ير عقوبة الغرامة حتى( ريال قطري، وذلك لحماية الأجهزة الحكومية من جرائم التعدي، ولتقييد سلطة القاض ي في تقر 711,111)

 لا ينزل عن الحد الأدنى للغرامة.

بالإضافة إلى أن القانون القطري أقر الحماية الإلكترونية للدولة وأجهزتها الحكومية، ولم يشمل النص المؤسسات الخاصة ذات 

ي حماية خاصة مشددة من التعدالميزانية المستقلة، كالبنوك الخاصة، والمنشآت المالية والتجارية، إذا تستوجب هذه القطاعات 

 للأضرار والخسائر المالية التي قد تتعرض لها تلك المنشآت عند تعرضها 
ً
الإلكتروني شأنها شأن الجهات الحكومية، وذلك نظرا

ما ك للجريمة الإلكترونية، وبالتالي تؤثر الأضرار بشكل تبعي على الدولة، وعليه، نرى تعديل النص ليشمل الحماية لهذه المنشآت،

 فعل المشرع الإماراتي. 

 الفرع الثاني: عقوبة جريمة تجاوز الدخول المصرح به

جرم القانون القطري الدخول العمدي للموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو 

ها بعد علمه بذلك بأية وسيلة، وجعل عقوبة أي من تلك الأفعال جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد ب

 .1519( خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين711,111الحبس لمدة لا تجاوز ثلا  سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على )

، على سبيل المثالولقد 
ً
( من القانون 9، ما تنص عليه المادة )انتهج المشرع الإماراتي مبدأ التنوع في مدة الحبس والغرامة أيضا

الإماراتي: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

وز أو بتجامعلومات، بدون تصريح  تقنية كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة

 حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة".

تتعلق بالحماية القانونية من جرائم التعدي على المواقع الإلكترونية  -في القانون القطري والمقارن -من الملاحظ، أن المواد السابقة 

، وتتمث
ً
 مجرد الدخول، أو تجاوز الدخول ل صور التعدي في أو النظام المعلوماتي، بشكل عام، إذا تتمثل هذه الحماية للأفراد أيضا

                                                           

  .44ص مرجع سابق، حازم الجمل،  1517

 . الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 4المادة ) 1518

 .بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري 2114( لسنة 14من القانون رقم )( 3المادة ) 1519



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

552 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

المصرح به، أو الاستمرار في التواجد فيه بعد علمه بذلك، لكن يؤخذ على المشرع القطري، في أنه لم يحدد الحد الأدنى لعقوبة 

( إلى تقييد الحد الأدنى 9ة )اتجه المشرع الإماراتي في الفقرة الثانية من المادالحبس والغرامة كما حددها المشرع الإماراتي، إذا 

لعقوبة الحبس، بحيث لا تقل المدة عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون 

، وعليه نرى تعديل النص محل النقد، 
ً
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الظروف المشددة للجريمة كما سنوضحها لاحقا

 ذ منهج المشرع الإماراتي في هذا الشأن. واتخا

 الفرع الثالث: عقوبة جريمة الاعتراض غير القانوني

عاقب المشرع القطري على فعل الالتقاط أو الاعتراض أو التنصت العمدي، ودون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة 

المرور، بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات 

. كما سار المشرع الإماراتي على نفس اتجاه المشرع القطري، إذ 1520( ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين 011,111تزيد على )

ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة 

 وبدون تصريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية
ً
 .1521من التقط أو اعترض عمدا

وعليه، نرى أن كل من المشرع القطري والإماراتي، قد نصوا على عقوبة جريمة الاعتراض القانوني، بالحبس والغرامة، أو إحدى 

هاتين العقوبتين، إذ أضافت هذه المادة حماية خاصة لبعض وسائل انتهاك الحق في الخصوصية، بالاطلاع على بيانات الغير من 

وجه حق، وتتمثل صور الاعتداء الإلكتروني في الاعتراض أو الالتقاط أو التنصت العمدي عبر خلال الشبكة المعلوماتية، دون 

 الشبكة المعلوماتية. 

  

 المطلب الثاني: الظروف المشددة لجريمة التعدي الإلكتروني

د معينة بذاتها، ويقصنص المشرع القطري والإماراتي على الظروف المشددة لجريمة التعدي على الأنظمة المعلوماتية في حالات 

 .1522بالظروف المشددة تلك التي إذا ما اقترنت بالجريمة أو بالجاني شددت عقوبتها إلى أكثر من الحد الأعلى المقرر لها في القانون 

 الفرع لأول: الظروف المشددة لجريمة الدخول العمدي غير المصرح به

ع إلى النظام المعلوماتي للدولة وأجهزتها المنصوص عليها نلاحظ أن القانون القطري ضاعف عقوبة الدخول غير المشرو   

في القانون القطري، من الجنحة إلى الجناية لمدة لا تتجاوز ست سنوات، وضاعف الغرامة إلى مبلغ لا يتجاوز مليون ريال، إذا 

 تمس الأمن الداخلي أو الخارجي ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات

للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتض ى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات 

ال أو و والمعلومات الإلكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين، أو الحصول على أم

 .1523خدمات أو مزايا غير مستحقة

 لحكم المادة )وقد قضت محكمة التمييز القطرية 
ً
( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، 9بحبس المتهم خمس سنوات، وفقا

ام ق والتي نصت على أن تضاعف العقوبة في حالة إذا ترتب على الدخول الغير مشروع الحصول على بيانات سرية بذاتها، وهذا ما

به المطعون حيث إنه قام بنسخ البيانات الخاصة بالقصور الأميرية ومصروفاتها على فلاش مموري لاستخدامها لغرضه 

 .1524الشخص ي

                                                           

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. 2114( لسنة 14من القانون رقم ) (4المادة ) 1520

 .الإماراتي قنية المعلوماتبشأن مكافحة جرائم ت 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 15مادة )ال 1521

 . 11سيد حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقهاً وقضاءً، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة، ص  1522

 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري.  2141( لسنة 41( من القانون رقم )2الفقرة الثانية من المادة ) 1523

 .11/42/2142، الصادر بتاريخ 2142لسنة  212محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم  1524
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ة يوبالمقارنة، رفع المشرع الإماراتي الحد الأدنى لعقوبة الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي الحكومي أو للمنشأة المالية أو التجار 

مليون  9دية، بحيث لا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز أو الاقتصا

للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو  المعلومات درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو

 .1525إعادة النشر

 روف المشددة لجريمة تجاوز الدخول المصرح بهالفرع الثاني: الظ

ضاعف عقوبة الحبس التي لا تجاوز ثلا  سنوات، والغرامة التي لا تزيد على  خمسمائة ألف ريال، 
ُ
نص القانون القطري على أن ت

نقل أو التقاط أو نسخ أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو 

أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنه في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو 

لغائه أو إتدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو 

 .1526تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية ماله أو القائم على إدارته

نرى أن المشرع القطري ضاعف العقوبة في حالة الدخول العمدي ودون وجه حق، بأي وسيلة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي 

اجد في الموقع بعد علمه بأنه غير مصرح له بالدخول، بأن ضاعف العقوبة من أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التو 

جنحة الحبس التي لا تتجاوز الثلا  سنوات إلى جناية الحبس لمدة لا تتجاوز الست سنوات، ومضاعفة الغرامة من مبلغ الذي لا 

 ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يزيد على خمسمائة ألف ريال، إلى مبلغ الغرامة الذي لا يجاوز مليون ريال قطري 

ولقد قيد القانون الإماراتي الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف 

 وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى 
ً
درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمدا

المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو  تقنية المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل الشبكة

 .1527 المعلومات تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو

يد الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة في الظروف المشددة لجريمة التعدي نخلص إلى أن المشرع القطري وجب عليه تحد

الإلكتروني، سواء كان ذلك التعدي على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو الافراد، كما حددها المشرع الإماراتي، وعدم ترك 

 لجسامة فعل التعدي
ً
دع الإلكتروني والاثار المترتبة عليه، ولتحقيق الر  السلطة التقديرية للحد الأدنى في يد القاض ي، وذلك نظرا

 الخاص في نفس الجاني، وتحقيق أفضل حماية للنظام المعلوماتي من عمليات التعدي الإلكتروني.

 

 المطلب الثالث: العقوبات التكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني

ر أنها لا تلحق المحكوم عليه بقوة القانون بل يجب أن ينص العقوبات التكميلية هي العقوبات التي تتبع العقوبات الأصلية، غي

وفيما يخص جريمة التعدي الإلكتروني على الأنظمة المعلوماتية، فأن العقوبة التكميلية  1528عليها القاض ي صراحة في حكمة 

 تتمثل في:

 الفرع الأول: المصادرة

                                                           
 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. 2142( لسنة 5( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )1الفقرة الثانية من المادة ) 1525

 إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري.ب 2114( لسنة 14( من القانون رقم )3الفقرة الثانية من المادة ) 1526

 .الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 11المادة ) 1527

 .797ص ،1942،علي حسين خلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت 1528
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 على صاحبها، وبغير مقابل، ولا يجوز المصادرة هي "إجراء الهدف منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات 
ً
صلة بالجريمة، قهرا

 .1529الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته، وحكم عليه بعقوبة أصلية"

( من القانون القطري محل الدراسة على أن: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع 72وعليه، نصت المادة )

 عن العقوبات ا
ً
لمنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي الأحوال، فضلا

 من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها. 

لى ضرورة قانون عيتضح أن المشرع القطري عاقب على جريمة التعدي الإلكتروني بالمصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية، إذ نص ال 

وجوبها، إذا وردت عبارة "تقض ي المحكمة" ولم يترك المشرع أمر المصادرة متروك لتقدير القاض ي، كما أن المحكمة ملزمة بأن تصدر 

حكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة الإلكترونية، وكذلك الأموال المتحصلة من جريمة 

 الإلكتروني في النص المشار إليه أعلاه.التعدي 

وبالنسبة للمشرع الإماراتي، فلقد نص على عقوبة المصادرة كتدبير عيني وقائي على الأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكاب 

 للجريمة، أو الأشياء المضبوطة
ً
سني النية يحكم . إذ نص القانون على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير ح1530الجريمة، أو كانت محلا

في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم 

 .1531أو البيانات أو إعدامها" المعلومات بقانون أو الأموال المتحصلة منها، أو بمحو

 الفرع الثاني: غلق المنشأة أو الموقع الإلكتروني

 كعقوبة تكميلية، إلى جانب ما يقض ى به من عقوبات أصلية أخرى 
ً
. حيث 1532غلق المنشأة هو جزاء عيني، ينص عليه المشرع غالبا

( على أن يحكم بإغلاق المحل أو حجب الوقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك 72نص المشرع القطري في المادة )

( من القانون محل الدراسة على أن يحكم بإغلاق المحل أو 40المادة ) تع الإماراتي، فقد نصالجرائم، بحسب الأحوال، أما المشر 

 أو للمدة التي تقدرها المحكمة. 
ً
 كليا

ً
 الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما إغلاقا

أو حجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت نرى أن كل من المشرعين القطري والإماراتي، اتجها إلى أن الحكم بأغلاق المنشأة   

فيه أو بواسطته الجريمة الإلكترونية، كعقوبة تكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني، لكن المشرع الإماراتي تميز عن المشرع القطري 

 وذلك حسب الأحوال التي ت
ً
 أو مؤقتا

ً
، وعليه قدرها المحكمةفي تحديد المدة الزمنية لحجب الموقع الإلكتروني، فقد يكون حجب كليا

نرى أن على المشرع القطري أن يحذو حذو المشرع الإماراتي بإضافة تعيين مدة حجب الموقع الإلكتروني كما نص عليها القانون 

 الإماراتي.  

 الفرع الثالث: إبعاد الأجنبي

دانة يجوز للمحكمة، في حالة الإ نص المشرع القطري على عقوبة الإبعاد للأجنبي كعقوبة تكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني، إذ 

بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبة المقررة، بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري من 

                                                           

لية صادية، كعلي عبدالقادر القهوجي، الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة، مجلة الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقت 1529

 . 97، ص 2112، 1الحقوق، بيروت، العدد 

 . 52ص مرجع سابق، حازم الجمل،  1530

 . الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112لسنة ( 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من 41)المادة  1531

 ،النظرية العامة للجزاء الجنائي الاقتصادي ،مدى ملائمة الجزاءات الجنائية الاقتصادية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة ،محمود عبدالعزيز الشريف 1532

 . 113ص  ،2117 ،القاهرة ،دار النهضة العربية
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تقض ي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب شرع الإماراتي إلى ذات العقوبة، وقرر أن كما اتجه الم  .1533الدول 

  .1534أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها

جوازيه، إذ أن للقاض ي السلطة  -الإلكتروني مرتكب جريمة التعدي–لقد جعل المشرع القطري عقوبة إبعاد الأجنبي   

التقديرية في الحكم بالإبعاد، أما المشرع الإماراتي جعل عقوبة الإبعاد وجوبية، لأنه نص على "تقض ي المحكمة بالإبعاد في حالة 

ع لمحكوم بها، أما المشر الإدانة، بل ذهب المشرع الإماراتي إلى أبعد من ذلك في التشدد، بأن يكون الأبعاد بعد تنفيذ العقوبة ا

 القطري لم ينص على ذلك صراحة. 

 

 المطلب الرابع: حالات تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها

ويقصد بالظروف المخففة الوقائع أو الصفات التي قد تقترن بشخص المجرم أو بشخص المجنـي عليـه أو تقترن بالنشاط الإجرامي 

وخوله حق تخفيف العقوبة في الحدود التي رسمها له، والظروف المخففة للعقوبة  لقـاض يفي حد ذاتـه، حيث ترك المشرع تقديرها ل

 .1535تتمثل في ألا يوقع القاض ي على الجـاني العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة، بل يوقع عقوبة أخرى مخففة

العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ( من القانون القطري بشأن الجرائم الإلكترونية على أن يعفى من 74نصت المادة )إذ 

كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم 

ة، صالسلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقض ى بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المخت

 وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

وعليه يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النطق بالعقوبة بالنسبة إلى الجاني الذي بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وعن 

رع شالجناة الآخرين المتورطين فيها، وأن يتم هذا الإبلاغ قبل أن يتصل علم السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها، بل ذهب الم

إلى وقف تنفيذ العقوبة ولو حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بذلك، شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة 

 المتورطين في جريمة الاعتداء الإلكتروني لتشجيع الجناة على الإبلاغ عن هذه الجريمة.

 لنص المادة )
ً
تقنية المعلومات، فأن المحكمة تقض ي، بناء على طلب من النائب ( من القانون الإماراتي بشأن مكافحة جرائم 47وفقا

العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من 

 لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى 
ً
الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقا

 أو القبض على أحدهم. 

نخلص إلى أن المشرع القطري والإماراتي قد نصا على حالات الإعفاء من العقوبة، إذ تتمثل في حالة الإبلاغ عن الجريمة إلى 

ن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة السلطات المختصة، وسواء كان ذلك الإبلاغ قبل أو بعد علم السلطات المعنية، بشرط أ

المتورطين، إلا أن المشرع القطري لم ينص صراحة على تخفيف العقوبة كما نص عليها المشرع الإماراتي، إذ نص القانون الإماراتي 

 بض على الجناة.على حالة تخفيف العقوبة إذا كان من شأن الابلاغ عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وأدى هذا الابلاغ إلى الق

 

 

 

 

                                                           

 مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري. بإصدار قانون 2114( لسنة 14قانون رقم )المن  (52)المادة  1533

 .الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2112( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )المن  (42)المادة  1534

جامعة  ،تيررسالة ماجس ،ياسة مقارنة بالتشريعين الأردني والمصرالظروف القضائية المخففة للعقوبة في قانون العقوبات القطري: در فهد حمد آل سنيد، 1535

 .24ص  ،2117يونيو  ،الأردن ،عمان العربية للدراسات العليا
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 الخاتمة

بعد أن تناولنا جريمة التعدي الالكتروني على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية في القانون القطري والمقارن، 

توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي نأمل من المشرع القطري الأخذ بها، لتحقيق الحماية الجنائية الأفضل للحد 

 لتي تتمثل في: من جرائم التعدي، وا

 

: النتائج: 
ً
 أولا

 للجريمة الإلكترونية، ويقصد بها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة   .0
ً
 خاصا

ً
المشرع القطري أورد تعريفا

 بينما لم يورد المشرع الإماراتي تعر  تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة.
ً
يفا

 بالجريم
ً
 ة الإلكترونية.خاصا

 لأهمية توفير الحماية  .9
ً
جرم المشرع القطري والإماراتي جريمة التعدي الإلكتروني، بصورها المتعددة، وذلك نظرا

 الجنائية من تلك الجرائم المستحدثة التي لا يمكن مواجهتها بالقوانين الجنائية التقليدية وحدها.

التشريع القطري والإماراتي تتضمن ثلاثة جرائم وهي جريمة اتضح لنا أن صور جرائم التعدي الإلكتروني في  .2

، وجريمة الالتقاط والاعتراض جريمة تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء غير المصرح بهالدخول غير المصرح به، و 

 أو بيانات المرور.
ً
 والتنصت على البيانات المرسلة إلكترونيا

 في المادة )نستنتج أن المشرع القطري والإماراتي أقرا ع .4
ً
(، كجزاء جنائي لصور التعدي 9قوبتي الحبس والغرامة معا

على النظام الإلكتروني والمتمثلة في مجرد الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة 

 المشددة للأمن الإلكترونيالحكومية، ويعد هذا التشدد في تطبيق كل من عقوبتي الحبس والغرامة من قبيل الحماية 

 للدولة وأجهزتها، والتي تستوجب طبيعة هذه الأنظمة التشدد في العقوبة.

حدد المشرع الإماراتي الحد الأدنى والأقص ى للغرامة، كما لم يشمل النص محل الحماية البيانات الحكومية  .7

 ارية، والاقتصادية.فقط، بل شملت الحماية البيانات السرية الخاصة بالمنشأة المالية، والتج

لم يحدد المشرع القطري الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة، إذ حدد المشرع الحد الأقص ى لعقوبة الحبس  .1

( ريال 711,111التي لا تتجاوز الثلا  سنوات، كما منح المشرع للقاض ي تحديد مقدار الغرامة بشرط ألا تتجاوز مبلغ )

 قطري.

لكترونية للدولة وأجهزتها الحكومية، ولم يشمل النص المؤسسات الخاصة ذات أقر المشرع القطري الحماية الإ .2

 الميزانية المستقلة، كالبنوك الخاصة، والمنشآت المالية والتجارية.

( الدخول العمدي للموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو تقنية معلومات 2جرم القانون القطري في المادة ) .3

ز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد فيه بعد علمه بذلك بأية وسيلة، وجعل عقوبة أو جزء منها أو تجاو 

 الحبس لمدة لا تجاوز ثلا  سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو عاقب المشرع الإماراتي بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم و  .2

بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية 

 معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة

لتقاط أو الاعتراض أو التنصت العمدي، ودون وجه حق، على ( على فعل الا4عاقب المشرع القطري في المادة ) .01

أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور، بتقرير عقوبة الحبس 

 مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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ار المشرع الإماراتي على نفس اتجاه المشرع القطري، إذ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين س  .00

 وبدون تصريح 
ً
ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو اعترض عمدا

 أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية.

عقوبة جريمة التعدي الإلكتروني، إذا ترتب على ذلك الحصول على بيانات أو معلومات  القانون القطري ضاعف .09

تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتض ى تعليمات 

ن تدميرها أو نشرها، أو إلحاق الضرر بالمستفيدي صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الإلكترونية أو إتلافها أو 

 أو المستخدمين، أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة.

رفع المشرع الإماراتي الحد الأدنى لعقوبة الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي الحكومي أو للمنشأة المالية أو  .02

وبة السجن عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم التجارية أو الاقتصادية، بحيث لا تقل عق

مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو  9ولا تجاوز 

 التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

وبات التكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني، والمتمثلة في مصادرة نص القانون القطري والإماراتي على العق .04

على أن يحكم بإغلاق المحل أو  الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المتحصلة منها

 في حالة الإدانة. ، وإبعاد الأجنبيحجب الوقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم

قيد القانون الإماراتي الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن  .07

 وبدون تصريح برنامج 
ً
خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمدا

ظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو ن

عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو 

 المعلومات

أة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو اتجه المشرعين القطري والإماراتي إلى أن الحكم بإغلاق المنش .01

بواسطته الجريمة الإلكترونية، كعقوبة تكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني، لكن المشرع الإماراتي تميز عن المشرع 

 وذلك حسب الأحوال الت
ً
 أو مؤقتا

ً
 يالقطري في تحديد المدة الزمنية لحجب الموقع الإلكتروني، فقد يكون حجب كليا

 تقدرها المحكمة.

جعل المشرع القطري عقوبة إبعاد الأجنبي جوازيه، إذ أن للقاض ي السلطة التقديرية في الحكم بالإبعاد، أما  .02

 المشرع الإماراتي جعل عقوبة الإبعاد وجوبية، لأنه نص على "تقض ي المحكمة بالإبعاد في حالة الإدانة

اء من العقوبة، إذ تتمثل في حالة الإبلاغ عن الجريمة إلى نص المشرعان القطري والإماراتي على حالات الإعف .03

السلطات المختصة، وسواء كان ذلك الإبلاغ قبل أو بعد علم السلطات المعنية، بشرط أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي 

، إذ نص اتيالجناة المتورطين، إلا أن المشرع القطري لم ينص صراحة على تخفيف العقوبة كما نص عليها المشرع الإمار 

القانون الإماراتي على حالة تخفيف العقوبة إذا كان من شأن الابلاغ عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وأدى هذا 

 الابلاغ إلى القبض على الجناة.

: التوصيات
ً
 ثانيا

كة بنقترح على المشرع القطري أن يضيف عبارة " أو بأي وسيلة أخرى" بعد عبارة )كل من تمكن عن طريق الش .1

( محل البحث، لتشمل الحماية الجنائية المواقع 4و9المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات( الواردة في المواد )

 للتقدم التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا 
ً
الإلكترونية والنظم المعلوماتية من جرائم التعدي الإلكتروني، وذلك نظرا
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وسيلة أخرى يتم بواسطتها الاعتداء على النظام المعلوماتي غير وسيلة الإنترنت أو الحالي، إذ أنه من الممكن أن تكتشف 

 الوسائل التقنية.

( من القانون القطري محل 9نوص ي بتحديد الحد الأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة ) .2

 تتجاوز الثلا  سنوات غرامة لا تقل عن مائتين الدراسة، ليكون النص كالتالي: " يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا 

وخمسين ألف ريال ولا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ريال، وذلك لحماية الأجهزة الحكومية من جرائم التعدي، ولتقييد 

 سلطة القاض ي في تقرير عقوبة الغرامة حتى لا ينزل عن الحد الأدنى للغرامة.

ار إليه، ليشمل النص الحماية من الاعتداء الالكتروني على المؤسسات ( من القانون المش9تعديل نص المادة )  .3

الخاصة ذات الميزانية المستقلة، كالبنوك الخاصة، والمنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، إذا تستوجب هذه القطاعات 

 حماية خاصة من التعدي الالكتروني شأنها شأن الجهات الحكومية.

، بوجوب تحد .4
ً
يد الحد الأدنى للعقوبة والغرامة في الظروف المشددة للجريمة التعدي الالكتروني، في نقترح أيضا

( في القانون القطري سواء كان ذلك التعدي على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو الافراد، 2( و)9كل من المادتين )

 لجسامة فعل التعدي كما حددها المشرع الإماراتي، وعدم ترك السلطة التقديرية للحد الادنى ف
ً
ي يد القاض ي، وذلك نظرا

الالكتروني والاثار المترتبة عليه، ولتحقيق الردع الخاص في نفس الجاني، وتحقيق أفضل حماية النظام المعلوماتي من 

 عمليات التعدي.

المشرع القطري أن يقوم بتعيين مدة حجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته الجريمة نرى أن على  .5

 
ً
 أو مؤقتا

ً
الإلكترونية كما نص عليها القانون الإماراتي، كعقوبة تكميلية لجريمة التعدي الإلكتروني، ليكون حجب كليا

 وذلك حسب الأحوال التي تقدرها المحكمة. 

    والمصادرالمراجع  

: الكتب:
ً
 أولا
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 المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل أحكام القانون القطري والقوانين المقارنة
Corporate social responsibility under the provisions of Qatari law and comparative laws 

 
 
 
 
 
 

 : ملخص
 على الصعيد الاقتصادي والثقافي في الدولة، ولعل هذا التطور ساهم في نشوء شهدت دولة 

ً
قطر في العقد الأخير تطورا ملحوظا

شركات وطنية وشركات اجتبيه بالإضافة الى الشركات متعددة الجنسيات، وهو دفع المشرع القطري لوضع تنظيم قانون خاص 

الشركات التجارية في دعم مبدأ المسؤولية المجتمعية. ولقد ركز هذا البحث على بالاقتصاد الوطني لدولة قطر، وهو ما يعرف بدور 

بيان الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في تطوير ودعم الاقتصاد والبيئة القطرية على 

وإيجاد ما يتناسب منها مع فكرة المسؤولية  حد سواء، فقد خصص المطلب الأول من هذا البحث لمراجعة التشريعات القطرية

 المجتمعية للشركات في القانون المقارن وفي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الامر.

ولعل اشهر ما قدم في هذه الجزئية هو دور قانون رانا بلازا في تأكيد فكرة المسؤولية المجتمعية في دول العالم وفي الاتفاقية الخاصة 

نون والتي وضعت من اجل هذا الشأن، بالإضافة الى الحديث عن الدور الذي تلعبه التشريعات القطرية في دعم هذا بهذا القا

المبدأ والقوانين والمواد التي بحثت فكرة المسؤولية المجتمعية في قطر، ومنها قانون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقانون 

 ك من التشريعات القطرية المختلفةالشركات التجارية القطري الجديد وغير ذل

Abstract:  

The State of Qatar witnessed along the last decade a remarkable development on the economic and cultural side in 

the country. Such development may contribute to the emergence of national and foreign companies, this in addition 

to the multinational companies forcing the Qatari Legislator to set a law related to Qatar National Economy, which is 

known as the role of commercial companies to support the principle of social liability. This research focused on 

showing the role that the national companies and foreign multinational companies play in developing and supporting 

the Qatari economy and environment as well. The first chapter of this research was dedicated to review the Qatari 

legislations and find what suits the idea of companies’ social liability in the comparative law and in the international 

agreements related to this matter. 

Probably; one the most famous roles presented in this part is the role of Rana Plaza Law in confirming the idea of 

social liability in the countries of the world and in the agreement of this law, which was placed for this regard, this in 

addition to talking about the role played by Qatari legislations in supporting this principle as well as the laws and 

articles that discussed the idea of Social liability in Qatar, including the National Human Rights Committee Law, the 

new Qatari Commercial Companies Law, and any other Qatari legislations. 

 أستاذ القانون بكلية القانون  باحثة في القانون جامعة قطر 
 جامعة القطر

 شرافإتحت 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

561 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 

 المقدمة:  

تبعهم  وعلى آله وأصحابه ومنالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعو  رحمة للعالمين 

 بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد:

 للتقدم التكنولوجي الهائل الذي نراه في الوقت الراهن، بحيث أصبح من 
ً
 وذلك نظرا

ً
لقد أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة جدا

مكان الى اخر، وهذا الأمر هو الذي  السهل على الأفراد الانتقال من مكان لأخر بسهولة بالإضافة الى نقل الأموال والمدخرات من

دفع العديد من المستثمرين والشركات الخاصة إلى البحث عن أفضل بيئة استثمارية تعاقدية بهدف الوصول الى اقص ى درجات 

 ر الربح، واضعين خلفهم جميع الآثار السلبية التي قد تخلفها استثماراتهم، وهذا ما جعل تحقيق الربح هو الهدف الأسمى والكب

بالنسبة للمستثمر ولا ش يء غيره ، وبالفعل قامت العديد من دول العالم بإصدار تشريعات اقتصادية تهدف الى تسهيل عملية 

الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة والشركات متعددة الجنسيات، وذلك 

هو الحصول على  –وخصوصا الدول النامية  –ل الدول، فللأسف أصبح اهتمام الدول لخلق بيئة استثمارية خصبة وزيادة دخ

أكبر عائد مادي من الربح وذلك دون النظر الى الاثار السلبية، فدخان المصانع الخاصة والنفايات وغيرها من الأمور التي يخلفها 

 ، ففي مقال نشر على موقع م
ً
نظمة الصحة العالمية أثبت أن الهواء الملو  الصادر عن الاستثمار أصبح أمر يهدد البشرية جميعا

  0.2مليون شخص حول العالم بسبب السكتة الدماغية، هذا بالإضافة إلى وفاة  9.9الصناعات يقتل سنويا 
ً
مليون شخص سنويا

مار داخل المجتمع، وغير ذلك من الاثار السلبية التي قد يخلفها الاستث1536بسبب مرض سرطان الرئة الناتجة عن تلو  المصانع،

كل تلك الآثار السلبية التي تتولد عن العملية الاستثمارية كانت بمثابة جرس إنذار للمشرعين لوضع مسالة حماية المجتمع كأولوية 

أكبر من فكرة جذب الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وذلك بتضمين القوانين والتشريعات الوطنية،ولعل من أوئل الدول التي اعتنت 

وذلك عن طريق إصدارها لقانون رانا بلازا الذي تعود قصته التاريخية الى إحدى أبراج  9102هذا الأمر هي دولة فرنسا في عام ب

الشركات التجارية التي كانت تملكها فرنسا في منطقة رانا بلازا في الهند وفي إحدى الأيام انهار هذا المبنى وخلف ورائه العديد من 

السلبية وهو الأمر الذي دفع فرنسا إلى سن تشريع رنا بلازا وذلك بهدف حث المستثمرين على الاهتمام بالبيئة  الضحايا ومن الآثار 

وبالمكان الذي يتم فيه الاستثمار والا تكون أهداف المستثمر الأولى والاساسية هي محاولة جني أكبر قدر من الأرباح ، هذا هو هدف 

 وجوهريا داخل المجتمع الذي يعمل فيه وذلك عن طريق  المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث
ً
يكون للمستثمر دورا اساسيا

 الاهتمام بالبيئة واحترام القوانين والتشريعات الداخلية والمساهمة الفعالة في جميع الأمور التي تهدف الى التنمية.

ة أو الجانب الذي يتم تعريف المسؤولية المجتمعيولقد اختلفت التعريفات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وذلك باختلاف الوجهة 

من خلاله فقد عرفها البعض على أنها )تحمل الشركات لمسؤوليتها تجاه أصحاب المصالح من حملة الأسهم والمستهلكين والعملاء 

 .1537والموردين والعملاء والعاملين والبيئة والمجتمع(

لية المجتمعية على أنها )المفهوم الذي بموجبه تلتزم منظمات الأعمال بشكل كما أن هناك فريق اخر من الفقه قام بتعريف المسؤو  

 .1538طوعي بتضمين البعد الإجتماعي والبيئي في عملياتها الاقتصادية وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح لديها(

                                                           

 life/ar/-https://www.who.int/phe/infographics/breathe -راجع في ذلك احصائيات موقع وزارة الصحة العالمية عن اثر تلو  الهواء  - 1536

 –بوابة البحو   –بحث بعنوان " المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر بين الواقع والمأمول "  –الدكتور/ حسين عبد المطلب الاسرج  - 1537

  7ص – 9107

دار  -بحث بعنوان دور الحكومات في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات: تجارب دولية ودروس مستفادة  –الدكتور/ شريف فؤاد  - 1538

 04ص -9104 –المنظومة للأبحا  القانونية 

https://www.who.int/phe/infographics/breathe-life/ar/
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ها دعم الإنتاجية في الدولة وبين هذا التعريف وذاك فإننا نرى أن المسؤولية المجتمعية من وجهة نظرنا هي الية يمكن من خلال

والحد من الآثار السلبية المنتشرة في العالم، أو يمكننا استخلاص تعريف خاص بنا لمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة 

ة( ولا يبأنه )الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة بهدف دعم التنمية والحد من الآثار السلبية التي قد تخلفها العملية الاستثمار 

 44شك أن دولة قطر كان لها العديد من التشريعات التي كانت تهدف إلى حماية فكرة المسؤولية المجتمعية للمستثمر ومنها قانون 

وغيرها من القوانين التي احتوت بشكل أو باخر على صور تدعم فكرة المسؤولية المجتمعية  9102لسنة  0وقانون  9101لسنة 

ودة الى الأصل التاريخي لفكرة المسؤولية المجتمعية نجد من وجهة نظرنا بأنها تعود إلى الشريعة الإسلامية، داخل دولة قطر ، وبالع

فنظام التضامن الاجتماعي عرف عن طريق الشريعة الإسلامية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحث المسلمين من 

بعضهم البعض، وهذه هي أساس فكرة التعاون والتأخي التي تقوم عليها فكرة وقت لأخر على التكاتف والتعاون فيما ينهم وبين 

المسؤولية المجتمعية في عصرنا الحديث،كما أنه صورة من صور الإضرار التي قد يخلفها المستثمر اثناء قيامه بالعملية الاستثمارية 

ربح، فقضية رانا بلازا سابق الإشارة إليها كان  هي انتهاكات حقوق الانسان وحقوق العمال التي تتم بهدف الحصول على أعلى

ضحيتها العديد من الأفراد في الشعب الهندي، وهو الأمر الذي جعل جمعيات حقوق الانسان حول العالم تهتم بالبحث في هذه 

إحدى ها الدول كالمسألة لمعرفة الأسباب الحقيقية المؤدية لها، لذلك فكانت مسالة حقوق الإنسان إحدى الجوانب التي تهتم ب

 العناوين المدرجة تحت موضوع المسؤولية المجتمعية حول العالم. 

، حيث أن قامت الدول بالاهتمام بفكرة المسؤولية المجتمعية وذلك عن 
ً
ولا شك أن دول العالم أجمع وفي الفترة الأخيرة تحديدا

والشركات الخاصة على ضرورة وجود دور لها في طريق تضمين القوانين الداخلية الخاصة بها نصوص وأحكام تحث المستثمر 

الخاص  9102لسنة  0المساهمة البناءة في المجتمع بهدف التنمية، ففي دولة قطر على سبيل المثال أصدر المشرع القطري قانون 

اصة لحوافز الخبالاستثمار لرأس المالي غير القطري في دولة القطر والذي اعطى المستثمر غير القطري العديد من الضمانات وا

بالاستثمار والتي من شانها ان تجعل دولة قطر بما بها من خيرات بيئة خصبة للمستثمرين، ولقد تضمن هذا القانون مادة خاصة 

بالمسؤولية المجتمعية بحيث تشجع المستثمر على ضرورة الحفاظ على البيئة القطرية من التلو  ومن اية أضرار أخرى ،وهذه 

الخاص بإصدار قانون استثمار رأس المال غير القطري، وقد نصت  9102لسنة  0من المشروع بقانون رقم  02رقم المادة هي المادة 

على أنه )يلتزم المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلو ، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات  02المادة 

 الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة(. المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم

فهذه المادة اهتمت بشكل كبير على حث المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة القطرية والمحافظة عليها من إية أضرار، 

فة الى التعليمات التي تخص الصحة العامة والأمن كما ركزت هذه المادة على ضرورة احترام اللوائح والقوانين القطرية بالإضا

العام، وأخيرا شددت المادة على عدم القيام بأي عمل من شانه المساس بالنظام العام والآداب العامة بالدولة، فهذه المادة  من 

تم دة أن تضمن بأن توجهة نظرنا مثال حي وواقعي لفكرة المسؤولية المجتمعية للشركات والمستثمرين، بحيث تحاول هذه الما

 لهذه الأهمية الكبرى لفكرة المسؤولية المجتمعية كان لا بد علينا 
ً
العملية الاستثمارية بصورة صحيحة وموائمة،ولا شك أنه ونظرا

تمعية جالحديث عن هذا الأمر متفردين في البحث في القوانين المقارنة وانتهاء بالمشرع القطري وذلك لإظهار أهمية فكرة المسؤولية الم

في الوقت الراهن ، كما أن التزايد المستمر في حجم الإستثمارات الخاصة داخل دولة قطر وفي العالم ككل جعل من الشركات 

الخاصة والشركات متعددة الجنسيات قوة اقتصادية عظمى، فها نحن نرى دولا تشتهر ببروز اقتصادها والشركات الخاصة بها ومنها 

 في البورصة الإمريكية بالإضافة إلى شركة مايكروسوفت على سبيل المثال شركة أب
ً
ل للتكنولوجيا والتي تلعب دور محوريا

 لهذه الأهمية الكبرى للتجارة 
ً
 للدخل القومي بها، فنظرا

ً
وماكدونالدز وغيرهم، فكل تلك الشركات تعتبر التجارة بالنسبة لها أساسا

 علينا البحث في مدى إهتمام الشركات ال
ً
 خارجية لفكرة المسؤولية المجتمعية ومدى تطبيقها على أرض الواقع. كان لازما
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فأنه تتمحور إشكالية هذا البحث حول الأساس القانوني لفكرة المسؤولية المجتمعية وكيف تمكنت الدول من تكييف فكرة 

معية القانوني لفكرة المسؤولية المجتالمسؤولية المجتمعية ووضع إطار قانوني لها داخل مشروعات القوانين الخاصة بها، وهل الإطار 

 بذاته للعمل بهذه الفكرة ، وعليه تم تقسيم هذا البحث على النحو الآتي:                                            
ً
                                          الحالي كافيا

                                                                                             

 المبحث الأول: التنظيم التشريعي للمسؤولية المجتمعية                                                      -

                               في تفعيل المسؤولية المجتمعية بدولة قطر                                                                                       : الالية القانونية للشركات متعددة الجنسيات المبحث الثاني-

 المبحث الأول 

 التنظيم التشريعي للمسؤولية المجتمعية

 

الفكرة داخل المجتمع وبشكل واضح وصريح، فإذا ما ارادت أية دولة تطبيق  إن القانون هي الأداة التشريعية المسؤولة عن تطبيق

 قانونيا لهذه المسالة، كما أن المنظمات الدولية تهتم وبصورة كبيرة إلى ضرورة 
ً
فكرة معينة داخل إقليمها فعليها أن تضع تشريعا

ية ي، لذلك يتضح لنا الأهمية الكبيرة للتشريعات الوطنإصدار وإبرام اتفاقيات دولية تختص بأية مسالة شائكة داخل المجتمع الدول

والدولية في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك عن طريق الأدوات التشريعية التي تستخدمها بهدف إضفاء ثقافة تشريعية 

لية ر قواعد تشريعية داخخاصة بالمسؤولية المجتمعية ، فدولة قطر وغيرها من دول الخليج في العشر سنوات الأخيرة قامت بإصدا

  9102لسنة  001القانون رقم  9102خاصة بتنظيم الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، فالكويت على سبيل المثال أصدرت عام 

في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ثم عقبتها بعد ذلك دولة الامارات العربية المتحدة بإصدارها مرسوم اتحادي 

الخاص  9102لسنة  0بشان الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم الدور على دولة قطر بإصدار القانون رقم  9103لسنة  02رقم 

 نهاية بسلطنة عمان والتي أصدرت المرسوم السلطاني رقم 
ً
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واخيرا

 استثمار رأس المال الأجنبي.الخاص بإصدار قانون  9102لسنة  71

فكل تلك القوانين كانت خطوة إيجابية من دول الخليج وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية داخل دول الخليج وكان هناك أيضا 

، في 
ً
خطوات إيجابية من بعضهم للحديث عن فكرة المسؤولية المجتمعية للمستثمر داخل قوانين الإستثمار والتي سنإتي إليها لاحقا

ا البحث، ولكن من خلال هذا المبحث سنحاول ان نلقي الضوء على أهم الخطوات التشريعية سواء الوطنية او الدولية والتي هذ

م هذا المبحث وعليه تم تقسيأهتمت بفكرة المسؤولية المجتمعية باحثين في ذلك عنها في القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ، 

 كالآتي: 

 

 لمسؤولية المجتمعية في القانون المقارن االمطلب الأول: -

 المسؤولية المجتمعية في القانون الدوليالمطلب الثاني: -
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 المطلب الأول 

 المسؤولية المجتمعية في القانون المقارن 

سبق وإن ذكرنا فيما سبق أن هناك العديد من دول الخليج قامت بإصدار تشريعات وطنية تهتم بفكرة المسؤولية المجتمعية، 

ولكن السابقة الوليدة والمحركة لكل هذه الدول كان قانون رنا بلازا الذي سبق وأن تحدثنا عن تاريخه التشريعي بحيث أصدرته 

 دولة فرنسا وذلك بهدف حث المستثمرين على ضرورة الحفاظ على البيئة الاستثمارية بدرجة كبيرة.

على أنه )تشمل الخطة تدابير اليقظة المعقولة للسماح بتحديد المخاطر ومنع الانتهاكات الجسيمة  L 0-01حيث نص في المادة 

لحقوق الإنسان والقباب الأساسية المجانية، إصابة جسدية خطيرة أو أضرار بيئية أو مخاطر صحية ناتجة بشكل مباشر أو غير 

، وكذلك من عمليات العاملين في L.233-16 ،IIى الوارد في المادة مباشر عن عمليات الشركة والشركات التي تسيطر عليها بالمعن

مجال الرعاية أو الموردين الذين تقيم معهم علاقة تجارية راسخة، عندما تكون هذه العمليات مستمدة من هذه العلاقة ،"تصاغ 

ات ات متعددة الأطراف موجودة في الشركالخطة بالاشتراك مع أصحاب المصلحة في الشركة المعنيين، وعند الاقتضاء، في إطار مبادر 

 1539التابعة أو على المستوى الإقليمي وتشمل التدابير التالية. (

فهذا الجزء من المادة تحد  عن دور المستثمر في الحفاظ على أرواح الأفراد والعمل الذين يستخدمهم في مشاريعه، وذلك باعتبار 

، بحيث تكمن مشكلة مسألة حقوق الانسان من المسائل الجوهرية التي 
ً
تندرج تحت موضوع المسؤولية المجتمعية كما ذكرنا سابقا

العلاقة بين أعمال الشركات، وخاصة دولية النشاط منها، وبين حقوق الانسان في وجود فجوة تشريعية ناتجة عن قصور الإطار 

مع تحرير التجارة العالمية وسيطرة الرأس مالية القانوني المنظم لأعمال الشركات، ذلك أن نظم الحوكمة العالمي الذي نشأ وتطور 

 في العالم يتخطى الدور المالي والاقتصادي إلى ذلك الدور السياس ي والإجتماعي 
ً
 بارزا

ً
على الإقتصاد العالمي جعل لهذه الشركات دورا

ص لمي الجديد فإنها تبقى من أشخاوالثقافي، وعلى الرغم من هذه المكانة التي أحتلتها الشركات الكبرى في غمرة هذا النظام العا

  1540القانون الخاص ولا تخضع لأحكام القانون الدولي العام الذي تعتبر حقوق الانسان جزء منه.

الخاص بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي الاماراتي، حيث وضع  9103( لسنة 02هذا بالإضافة الى المرسوم بقانون رقم اتحادي رقم )

الذي يقض ي ب )تلتزم شركات الاستثمار  02قانونية تتعلق بمسالة المسؤولية المجتمعية ومنها نص المادة  المشرع الإماراتي نصوص

 الأجنبي بما يلي:

التقيد بالقوانين الاتحادية والمحلية بالدولة بما في ذلك المحافظة على سلامة البيئة من التلو  وكل ما يتعلق بالمحافظة  -0

 على الصحة العامة والامن. 

 ممارسة النشاط المحدد في الترخيص. -9

اصة ن يتم الالتزام بالنسب والمعايير الخأالاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابه المهارات اللازمة، على  -2

 لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ً
 بالتوطين المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر وفقا

 تثمار الأجنبي المباشر ......( مسك حسابات منتظمة لمشروع الاس -4

                                                           

 راجع في ذلك قانون رانا بلازا الفرنس ي  - 1539

  دار المنظومة للأبحا –تماعية للشركات في مجال حقوق الانسان المدنية والسياسية المسؤولية الاج –الدكتور/ احمد المعتصم الشوربجي  - 1540

 وما بعدها  4ص – 9107 –القانونية 
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نص في المادة الحادية عشر منه على أنه )يحظر على المشروع الاستثماري  9102لسنة  71والمشرع العماني في المرسوم بقانون رقم 

لمساس ا القيام بأية أنشطة لتحقيق أغراض سياسية أو دينية أو تنطوي على عدم تمييز بين المواطنين أو المقيمين، أو من شأنها

 بالنظام العام او الآداب العامة( 

ومن رأينا الشخص ي فإننا نرى أن هذه المادة تعتبر من أفضل الأمثلة في دول الخليج العربي، بحيث أنها احتوت بين ثناياها على 

ر مشاريع المستثم العديد من الأحكام التي نراها هامة داخل المجتمع ومنها على سيل المثال النص الصريح على الا تكون أهداف

تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية كما تميز المشرع العماني بإنه قد وضع قاعدة مفادها المساواة بين العماني وغير العماني 

 داخل القطاع الخاص، أي عدم جواز التمييز بين الاثنين وهو أمر ينفرد به النص العماني في هذا الصدد.

 المطلب الثاني

 المجتمعية في القانون الدوليالمسؤولية 

 

هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تحدثت عن مسألة احترام مبدأ المسؤولية المجتمعية، كما أن منظمة الأمم المتحدة  

كانت حريصة على إصدار نشرات دورية تحث على فكرة المسؤولية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تخص 

مسالة المسؤولية المجتمعية ومن خلال هذا المطلب سنحاول أن نبين أهم الاتفاقيات الدولية والجهود الدولية التي تصب في 

 -مصلحة المسؤولية المجتمعية:

: منظمة العفو الدولية
ً
 أولا

أصدرت منظمة العفو الدولية العديد من النشرات الخاصة بحقوق الأنسان وانتهاكاتها، والذي أهتمت فيه بالحديث عن أهم 

الانتهاكات التي تحد  في المجتمع الدولي والتي تؤثر على حقوق الانسان حول العالم، وقد ركزت على تجارة زيوت النخيل التي تشكل 

الم بحيث يتم تشغيل الأطفال وكبار السن في الاعمال الشاقة والمتعبة، بحيث يكون الهدف الأول من تجارة الزيوت حول الع 41%

للشركات المنتجة لزيت النخيل هو الربح المادي كما ذكرنا سابقا، فيؤثر ذلك على حقوق الانسان حول العالم، ولا شك ان هذا 

 بمفرده لوجود 
ً
قوانين دولية ووطنية صارمة للنص على احترام حقوق الانسان ومراعاتها الانتهاك الصارم لحقوق الانسان كان كافيا

  1541من قبل المستثمرين والشركات الخاصة، وهو الامر الذي تراعيه دول أخرى بصورة واضحة. 

: منظمة الأمم المتحدة 
ً
 ثانيا

 وحقوق الإنسان وذلك عن طريق أمرين:كما أن لمنظمة الأمم المتحدة كان لها أيضا دور محوري في عملية المسؤولية المجتمعية 

إصدار المبادئ الاسترشادية للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان وقطاع الأعمال، فقد أهتمت منظمة الأمم المتحدة أيضا بمجال -١

 نحقوق الانسان، بحيث نظمت هذه المبادئ بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الانسان، بحيث أنها اعتبرت أ

الإنسان هو أساس كل ش يء فمن واجب المنظمات الدولية الحفاظ على حقوقه وحرياته، فحماية حقوق الانسان تعتبر أولوية من 

 أولويات المسؤولية المجتمعية وهو ما ركزت عليه الأمم المتحدة.  

قوق الانسان في التجارة الدولية، أصدرت منظمة الأمم المتحدة العديد من المنشورات والمطبوعات والتي تحدثت وأهتمت بح -٢

أصدرت منشور إلكتروني بعنوان )مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان( وقد أهتم هذا المنشور  9100ففي عام 

                                                           

  9102 –منظمة العفو الدولية  –راجع في ذلك منشور الكتروني بعنوان انتهاكات حقوق الانسان في سلة التسوق  - 1541
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ى أنه لبالربط بين الأهمية الإقتصادية للعمليات التجارية وبين حقوق الانسان وحقوق العاملين، بحيث نصت في مبادئها العامة ع

 )تقوم هذه المبادئ التوجيهية بالاعتراف بما يلي:

 التزامات الدول القائمة باحترام حقوق الانسان وحرياتهم الأساسية وحمايتها. -أ

دور المؤسسات التجارية بوصفها هيئات متخصصة من المجتمع تطلع بمهام متخصصة، ويُطلب منها الإمتثال  -ب

 ق الانسان.لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقو 

 . 1542الحاجة إلى مقابلة الحقوق والالتزامات بسبل أنصاف مناسبة وفعالة عندما تنتهك( -ت

 

: المعايير الاسترشادية للأيزو 
ً
 عن المسؤولية المجتمعية  91111ثالثا

التوصيات الدولية المتعلقة بإضفاء المزيد من المسؤولية الإجتماعية على المؤسسات، فهو يساعد على  ISO 26000يوضح معيار 

 ISO 26000صياغة استراتيجية طويلة الأجل للمسؤولية الاجتماعية وكيفية تطبيقها مهما كانت طبيعة العمل، كما يدعم معيار 

 إلى السياسات البيئية والتنمية المستدامة  المؤسسات في التعامل مع جميع القضايا بداية من طريقة
ً
ممارسة الأعمال ووصولا

للمجتمعات، ويهتم نظام الايزو بإيجاد أفضل الممارسات الفعالة وتقييم حديث واضح للبحث في مدى تطبيق أحكام المسؤولية 

   1543سؤولية المجتمعية حول العالم.المجتمعية من عدمه، ولا شك ان هذا الإطار الفعال سيؤثر وبشكل واضح على تفعيل مبدأ الم

 

 المبحث الثاني

 الالية القانونية للشركات متعددة الجنسيات في تفعيل المسؤولية المجتمعية بدولة قطر

 

 من 
ً
 في اقتصاد دولة قطر، بحيث تشكل جزءا هاما

ً
 ومحوريا

ً
 هاما

ً
تحتل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية دورا

 أساسيا في نهضة دولة قطر الحالية، فمشاريع البنية التحتية ومشاريع الانشاءات  الدخل القومي في
ً
دولة قطر، كما أنها تلعب دورا

الخاصة بالأحدا  الرياضية التي تستضيفها دولة قطر، تقوم بعضها على الشركات الأجنبية بدولة قطر على العمل على هذا الامر، 

والانشاءات الخاصة بمترو قطر بحيث تعتمد دولة قطر على الشركات الأجنبية في انشائها ومنها الانشاءات الخاصة بكأس العالم 

وتشغيلها، ولقد حرصت دولة قطر على أن تكون هناك بيئة تشريعية تحافظ على حقوق الانسان وعلى مواكبة التطورات العالمية، 

صدرت قرارات وتشريعات غاية في  9113وبحلول عام فبالبحث عن تاريخ فكرة المسؤولية المجتمعية في دولة قطر سنجد أنه 

 الأهمية الاوهي:

بإنشاء اللجنة  9119( لسنة 23بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 9113( لسنة 2رقم )قانون  -0

 الإنسان لحقوق  الوطنية

 بتشكيل اللجنة الخاصة بحقوق الانسان. 9107ومن ثم تم تعديل هذا القرار عام  -9

 الخاص بإعادة تشكيل لجنة حقوق الانسان.  9102( لسنة 02وإعادة اصدار قرار رقم ) -2
                                                           

 -راجع في ذلك المنشور على الشبكة العنكبوتية  - 1542

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/10976

/Attachments/GuidingPrinciplesBusinessHR-AR[27190].pdf 

 ISO-AE/-https://www.bsigroup.com/ar-26000--/ -راجع في ذلك الموقع الخاص بالمنظمة  - 1543

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2641&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2641&language=ar
https://www.bsigroup.com/ar-AE/-ISO-26000--/
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 الخاص بإصدار قانون استثمار رأس المال غير القطري. 9102( لسنة 0المرسوم بقانون رقم ) -4

مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الخاص بإصدار قانون  9113لسنة  02المرسوم بقانون رقم  -7

 .الاجتماعية والرياضية

فكل تلك التشريعات سابق الإشارة اليها أهتمت سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالنص على فكرة ومبدأ المسؤولية 

انون العمل وغيره من القوانين التي نصت على الحقوق والحريات ، ومن خلال هذا المبحث المجتمعية، هذا بالإضافة أيضا الى ق

سنحاول أن نسلط  الضوء على أهم التشريعات القطرية التي أهتمت بمسألة المسؤولية المجتمعية وحقوق الانسان باعتبارها 

ة، ومن ثم سنحاول أن نركز على أهم العوامل التي أحد أهم الدعائم الخاصة بالاستثمار القطري ومسالة المسؤولية المجتمعي

ذكرها الدكتور حسين عبدالمطلب الاسرج والتي تساهم في إنجاح فكرة المسؤولية المجتمعية في دولة قطر ، وعليه تم تقسيم هذا 

 المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

 

 المطلب الأول : دور التشريعات القطرية في دعم فكرة المسؤولية المجتمعية.                    -

 

 المطلب الثاني: عوامل نجاح فكرة المسؤولية المجتمعية بدولة قطر.-

 

 

 المطلب الأول 

 دور التشريعات القطرية في دعم فكرة المسؤولية المجتمعية

 

 في دولة قطر والعالم اجمع، حيث لقد سبق وأن بينا في هذا البحث ب
ً
أن فكرة المسؤولية المجتمعية قد تبدو جديدة وحديثة نسبيا

كانت حادثة رانا بلازا سابق الإشارة إليها إحدى الحواد  التي أثرت بشكل أو بآخر في نشر فكرة المسؤولية المجتمعية، ودولة قطر 

لية المجتمعية سنجد أنها أهتمت بمسالة المسؤولية المجتمعية للشركات منذ أن نظرنا إلى تاريخها التشريعي وربطناه بفكرة المسؤو 

والخاص بإصدار قانون يتعلق بمساهمة بعض شركات المساهمة  9113( لسنة 02وذلك بإصدارها المرسوم بقانون رقم ) 9113عام 

من أبرز القوانين الذي تحد  عن مفهوم  في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، فهذا القانون ومن وجهة نظرنا الشخصية نراه

المسؤولية المجتمعية للشركات في دولة قطر، بحيث ساهم في إجبار شركات المساهمة في الاشتراك والمساهمة في الأنشطة الرياضية 

 بأن –كرر نعود ون –والاجتماعية وهذه هي أساس وجوهر فكرة المسؤولية المجتمعية، بحيث إننا ذكرنا منذ بداية هذا البحث 

الشركات التجارية والإستثمارات الأجنبية في أي دولة من دول العالم لا يقتصر دورها على مجرد توفير الإحتياجات والسلع الأساسية 

أو المساهمة في استثمارات الدولة بل أن دور الشركات سواء الأجنبية أم الوطنية هو رفع مستوى المعيشة والمساهمة بشكل أو باخر 

ة الدولة وارتقائها، هذا بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية داخل الدولة ، فهذا هو الدور الأساس ي الذي يلزم على الشركات في نهض

سابق الإشارة اليه بحيث  9113( 02الأجنبية والوطنية القيام به داخل دولة قطر وبصورة أساسية، وهذا ما هدف اليه قانون )

بهدف دعم الأنشطة الرياضية  –نسبة معينة حددها القانون  –ض من أرباحها عمل على حث الشركات على تخصيص بع

( من صافي الأرباح %9,7( من القانون بحيث نصت على )يحصل مبلغ يعادل )١والإجتماعية، ولعل هذا ما نصت عليه المادة رقم )

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3960&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3960&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3960&language=ar


                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

568 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

من القانون أتت لتكمل هذا الأمر بنصها على ( كما أن المادة الثانية .السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة قطر

)يُخصص المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة، لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وتؤول تلك الحصيلة 

( وليس فقط .وزير الماليةإلى صندوق يصدر بإنشائه وتحديد أهدافه وموارده المالية وكيفية إدارته، قرار أميري، بناءً على اقتراح 

هو الوحيد الذي تحد  عن مفهوم المسؤولية المجتمعية في دولة قطر فقد كان للدستور الدائم لدولة قطر رأي  9113( 02قانون )

 للتنمية الش22هو الاخر في هذا الامر بحيث نصت المادة )
ً
ملة ا( منه على )تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا

 على الدولة .والمستدامة لكل الأجيال
ً
( وهذه المادة لم تتحد  عن إلتزام الشركات الخاصة بحماية البيئة القطرية بل جعلته التزاما

بحماية البيئة والمحافظة على توازنها، ولكننا نرى أن إلتزام الدولة بالحفاظ على البيئة يترتب عليه إصدار تشريعات وطنية تهدف 

، وقد أصدرت دولة قطر المرسوم إلى الحفا
ً
ظ على البيئة القطرية وتحث الافراد والشركات الخاصة على ضرورة إتباع هذا الأمر أيضا

الخاص بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، ولا شك أن هذا القانون من الوهلة  9101( لسنة 44بقانون رقم )

ية ولكن من ناحية الدولة والمؤسسات العامة وليس من ناحية الشركات الخاصة ، كما أن الأولى يدعم فكرة المسؤولية المجتمع

والخاص بإصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وهو القانون  9102( لسنة 0قانون رقم )

لى أنه  )يلتزم المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة منه ع 02المختص والأساس ي الخاص بالاستثمارات الأجنبية نص في المادة 

البيئة من التلو ، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس 

م جوهري وهو ضرورة المحافظة على البيئة ( فهذه المادة وضعت على عاتق المستثمر إلتزا.بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة

القطرية من التلو ، بالإضافة الى التأكيد على الالتزام الخاص بإحترام القوانين والتشريعات القطرية والتعليمات الصحة العامة 

دفعنا إلى البحث عن وعدم الإضرار بالأمن العام والنظام العام والآداب العامة بدولة قطر، فهذه المادة تعتبر هي الأساس الذي 

 فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر.

 المطلب الثاني

 عوامل نجاح فكرة المسؤولية المجتمعية بدولة قطر  

 

سعى القضايا العالمية التي تأن فكرة المسؤولية المجتمعية وكما بينا من خلال النقاط السابقة في هذا البحث تعتبر أحد أهم 

جميع دول العالم إلى تطبيقها على أراضيها، وحتى تنجح الشركات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية لها هناك العديد من 

 العوامل الرئيسية التي يجب إعدادها وتنظيمها قبل الشروع في إطلاق هذه البرامج وفي مقدمة هذه العوامل ما يلي من النقاط:

رة إيمان الشركة بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، وأن تكون هناك قناعة ويقين من قبل كل ضرو     -0

، بمديريها التنفيذين، وانتهاءً بالموظفين حول أهمية هذا الدور، وأنه 
ً
مسئول فيها، ابتداء من أصحاب الشركات، مرورا

أمر لا تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفتخر به  أمر واجب على كل شركة إتجاه المجتمع الذي تعييش فيه، وهو 

.
ً
 وتعتبره واجبا

أن تقوم الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم  -9

 من الانتقاد والشكور لل
ً
 ودة.سلبيات الموجبالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادرة التي ستقدمها للمجتمع بدلا

 من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس الشركة، كما يتم متابعة   -2
ً
 رئيسيا

ً
أن يصبح هذا النشاط جزءا

 كما توضع مخططات المبايعات وغيرها من الأنشطة 
ً
النشاط التجاري، وتوضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماما

 التجارية.
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4-  
ً
 كاملا لهذا النشاط، وتحدد له الأهداف والمخططات  يجب على الشركة أن تخصص مسؤولا

ً
 تفرغا

ً
متفرغا

المطلوبة، ويرتبط مباشرته بالإدارة العليا ويمنح الصلاحيات المطلوبة، وأن يكون له دور رئيس ي وفعال على مستوى 

 الشركة.

ؤسسات اعية، رغبة هذه الممن أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الانطلاق في برامج المسؤولية الاجتم -7

في الانطلاق من خلال مشاريع كبيرة وضخمة وذات ارقام عالية، ولا ضرر في ان توضع هذه الأهداف على المدى البعيد، 

ولكن حتى يتم البدء في مثل هذه البرامج يجب ان تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة ومحدودة تكبر بمرور الأيام 

 امج الكبيرة. لتحقق المشاريع والبر 

الحرص على عدم الإعلان عن البرامج الاجتماعية الا بعد انطلاقها، فكثير من البرامج الاجتماعية التي يعلن عنها  -1

 لما تم الإعلان عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في 
ً
لا يكتب لها الاستمرار لعدم قدرة المسؤولين عنها على تنفيذها طبقا

 توقف البرنامج.

بجعل هذه البرامج الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلا وتعمل على تغطية مصروفاتها بنفسها حتى يكتب الاهتمام  -2

 لها الاستمرار والبقاء، وحتى لا تصبح مركز تكلفة قد تلجا الشركة في يوم من الأيام الى الاستغناء عنه.

البرامج منتج تجاري يجب الاهتمام الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية، وكان هذه  -3

 به والعناية بتقدمه بشكل متميز يساهم فعلا في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه. 

الحرص ان تسعى هذه البرامج الاجتماعية على التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وانشطة مشابهة  -2

قائمة، مع التأكيد على ان الاحتياج للبرامج الاجتماعية كبير حتى لا يتم تكرار الجهد وضياع الوقت وصرف المال في برامج 

 جدا ويحتاج الى الاف البرامج من الشركات. 

 لمجتمعها ولمن حولها وليس المهم حجم البرنامج  -01
ً
كل مؤسسة أو شركة صغيرة أو كبيرة قادرة على أن تقدم شيئا

 1544ما كان حجمه.الذي يقدم بل الأهم ان يتم تقديم ش يء يستفيد منه المجتمع مه

فهذه النقاط العشرة تبين الخطوات التي أن سارت عليها الشركات التجارية بشكل صحيح، سيكون ذلك من شأنه تطبيق منهاجية 

المسؤولية المجتمعية داخل الشركة بشكل صحيح، وقد اعجبتنا النقاط الأولى من هذه العوامل والخاصة بفكرة تعيين موظف في 

الأساسية هي مراقبة خطة الشركة ومدى توائمها مع فكرة المسؤولية المجتمعية ، كما اننا نرى أن هذه  الشركة لتكون أعماله

الوظيفة الخاصة بالموظف المسؤول عن المتابعة والإرشاد، من الأفضل ان تكون في وزارة الاقتصاد والتجارة في قسم الشركات، 

سؤولية المجتمعية وذلك لتكون مهمته مراقبة الشركات التجارية الأجنبية فيجب ان يتم تعيين موظف مختص وعلى دراية بفكرة الم

والشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر، والتأكد من احترامها للتشريعات القطرية وحقوق الانسان، والاهم من ذلك التأكد 

 خاصة بتطبيق فكرة المسؤولية المجتمعية داخل دو 
ً
لة قطر، فالمراقبة على حسن تطبيق من انها تضع من ضمن خططها اهدافا

 سيساهم وبصورة كبيرة في رفع 
ً
هذا الأمر من شانه الارتقاء بدولة قطر أمام العالم بأجمعه من الناحية الدولية، كما أنه داخليا

 القدرة الإنتاجية وخلق بيئة نظيفة.

عالية تعتبر هي الأخرى مسالة مهمة لدعم فكرة  وبالإضافة الى ذلك فان مسالة تقديم العمل والبرامج بطريقة احترافية وبجودة

المسؤولية المجتمعية، وذلك لان الاهتمام والعناية بالبرامج بصورة كبيرة من شأنه إنجاح البرنامج واظهاره بصورة مميزة لذلك 

ة التجارة والصناعي فإننا في راينا الشخص ي نرى ضرورة تعيين موظف مختص اما داخل الشركات واما داخل إدارة الشركات بوزارة

بحيث تكون مسؤولية هذا الشخص او هذا القسم هي مراقبة جودة البرامج الخاصة بفكرة المسؤولية المجتمعية وذلك بهدف 

                                                           

لمنظومة دار ا –أمول بحث بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر بين الواقع والم –راجع في ذلك الدكتور/حسين عبد المطلب الأسرج  - 1544

  -للأبحا  القانونية 
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تقديمها بصورة لائقة ومتميزة من الناحية العملية، ولان هذا كله من شئنه إنجاح فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات بدولة 

 قطر.

 

 لنتائج والتوصيات(:الخاتمة )ا

وبناء على ماسبق يتضح أن فكرة المسؤولية المجتمعية من وجهة نظرنا لها العديد من الزوايا التي من الممكن النظر اليها من 

خلالها، فقد تكون المسؤولية المجتمعية مسؤولية بيئية فتحث المستثمر الأجنبي على ضرورة المحافظة على البيئة القطرية كما 

سابقة البيان، ومن الممكن ان تكون المسؤولية المجتمعية من منظور حقوقي كما راينا في قانون رانا بلازا بحيث  02ي المادة راينا ف

اهتم هذا القانون بالنص على حقوق العمال وحقوق الانسان، كما قد تكون المسؤولية من منظور حقوقي دولي كما نرى المنشورات 

دة بنشرها والتي اشرنا الى بعضها في الجزئية الخاصة بالتشريعات الدولية وفكرة المسؤولية المجتمعية، التي تقوم منظمة الأمم المتح

وبالنظر إلى جميع التعريفات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية نجدهم جميعا يصبون في اناء واحد وهو التنمية المستدامة للدولة 

خر المشاركة في الاعمال غير الربحية والتي تصب في مصلحة الانسان وحقوقه والمشاركة في رفعة وتقدم دولة قطر، او بمعنى الا 

 أوسع وذلك بسن العديد من التشريعات 
ً
الأساسية، ولو اننا نرى ان المشرع القطري يب ان يولي لفكرة المسؤولية المجتمعية اهتماما

 التي ترمي الى المحافظر على هذا المفهوم الأخلاقي.

 تضح لنا أبرز النتائج التالية:                                                              وبناء على ماسبق ي

 في رفعة ونهضة دولة قطر وذلك من خلال مساهمتها -
ً
 واساسيا

ً
 هاما

ً
تلعب الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات دورا

 ار وتطوير دولة قطر على الصعيد المحلي والدولي .في الأنشطة والاعمال غير الربحية والتي تهدف الى اظه

( 0وقانون ) 9113( لسنة 02أن أهتم المشرع القطري بدور الشركات في تفعيل فكرة المسؤولية المجتمعية وذلك بإصدار قانون )-

شريعات واحترام التوالذي حث فيه الشركات الوطنية والأجنبية والمستثمرين على ضرورة المحافظة على الاقتصاد الوطني  9102

 القطرية والمحافظة على البيئة القطرية .

كما أن هناك اهتمام دولي بفكرة المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال اصدار منشورات دولية بالإضافة إلى تشريعات من شانها -

 المحافظة على حقوق الانسان.

الحفاظ على البيئة والمشاركة في الأنشطة غير الربحية كما رأينا أن فكرة المسؤولية المجتمعية فكرة كبيرة ولا تضم فقط مسالة -

 في التشريع القطري ولكنها تضم أيضا نشاطان حقوق العمال وحقوق الانسان وغيرها من الأمور.

 ومن ثم نوص ي بالآتي :

يث جتمعية بحنوص ي المشرع القطري وفي المقام الأول بضرورة اصدار تشريع منفرد يتمحور حول فكرة المسؤولية الم -0

 يتحد  عن دور الشركات الخاصة في دعم نهضة دولة قطر وتنمية دولة قطر. 

كما نوص ي المشرع القطري بضرورة تضمين فكرة حقوق الانسان والمساهمة في الحفاظ عليها داخل قانون المسؤولية  -9

 المجتمعية الذي نتمنى ان يصدر في القريب العاجل.

ة التأكيد على دور الشركات الخاصة في ضل الازمات التي تمر بها دولة قطر ومن الأمثلة كما نوص ي المشرع القطري بضرور  -2

 على ذلك ازمة الحصار على دولة قطر وأزمة كرونا الحالية التي تمر بها دولة قطر.
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حاب أص من الناحية التوعوية يجب ان تكون هناك محاضرات توعوية تحث فيها إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة -4

 الشركات على ضرورة المساهمة في تفعيل فكرة المسؤولية المجتمعية في دولة قطر.

ضرورة استحدا  وظيفة مسؤول مسؤولية مجتمعية في كل الشركات وتكون مهمته وضع استراتيجيات واليات قانونية  -7

 واقعية لتطبيق فكرة المسؤولية المجتمعية.  

    المراجع والمصادر 

 -ك احصائيات موقع وزارة الصحة العالمية عن اثر تلو  الهواء راجع في ذل -١

life/ar/-https://www.who.int/phe/infographics/breathe 

 

للشركات في مصر بين الواقع والمأمول بحث بعنوان " المسؤولية الاجتماعية  –الدكتور/ حسين عبد المطلب الاسرج  -٢

 7ص – 9107 –بوابة البحو   –" 

بحث بعنوان دور الحكومات في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات: تجارب دولية  –الدكتور/ شريف فؤاد -٣

 04ص -9104 –دار المنظومة للأبحا  القانونية  -ودروس مستفادة 

 قانون رانا بلازا الفرنس ي  -٤

المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال حقوق الانسان المدنية والسياسية  –كتور/ احمد المعتصم الشوربجي الد -٥

 وما بعدها 4ص – 9107 –دار المنظومة للأبحا  القانونية  –

 

 9102 –منظمة العفو الدولية  –راجع في ذلك منشور الكتروني بعنوان انتهاكات حقوق الانسان في سلة التسوق -٦

 -راجع في ذلك المنشور على الشبكة العنكبوتية -٧

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe

/LocalState/Files/S0/10976/Attachments/GuidingPrinciplesBusinessHR-AR[27190].pdf 

 ISO-AE/-https://www.bsigroup.com/ar-26000--/ - راجع في ذلك الموقع الخاص بالمنظمة -٨

بحث بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر بين الواقع والمأمول  –راجع في ذلك الدكتور/حسين عبد المطلب الأسرج -٩

 -دار المنظومة للأبحا  القانونية  –
 
 

  

https://www.who.int/phe/infographics/breathe-life/ar/
https://www.bsigroup.com/ar-AE/-ISO-26000--/
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الحق في الكرامة النسانية
The role of the International Criminal Court in protecting the right to human dignity 

 

- 

 -جامعة الشارقة-كلية القانون 
 المارات العربية المتحدة

 
 شرافإتحت 

 / كلية القانون/ جامعة الشارقة
 المارات العربية المتحدة

 
 الملخص

حاولنا توضيح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الجرائم الدولية الواردة بنظامها الاساس ي  كاختصاص مكمل 

إبراز الدور الإيجابي للمحكمة فيما يتعلق لاختصاص المحاكم الوطنية ، وتوضيح دورها في حماية الحق في الكرامة الإنسانية. 

تجمع بين الرقابة القضائية والمتابعة وإلزام المجتمع حيث لقصور التي تشوب عملها؛ بقضايا حقوق الإنسان، وعرض أوجه ا

البشري كله باحترام هذه السلطة. رغم حداثة تاريخها فإنها استطاعت التصدي لحالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما 

راءات أمامها لحماية الكرامة الانسانية . واختتمت جعزز دورها كإحدى الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وضمان الإ 

 الدراسة بما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات.

 كلمات دالة :

 التمييز العنصري  –الاخفاء القسري  –الرق والعبودية  –المحكمة الجنائية الدولية  –حق الكرامة الإنسانية 

 

Abstract  

We tried to clarify the jurisdiction of the International Criminal Court in adjudicating international crimes contained 

in its statute as a complementary jurisdiction to the jurisdiction of national courts, and to clarify its role in protecting 

the right to human dignity. Highlighting the positive role of the court in relation to human rights issues, and displaying 

deficiencies in its work; it combines judicial oversight and follow-up, with the obligation of all human society to 

respect this authority. Despite its recent history, it was able to address many cases of human rights violations, which 

strengthened its role as one of the basic guarantees for the protection of human rights. And to ensure the procedures 

before it to protect human dignity. The study concluded with the researcher's findings and recommendations.. 

Key words: The right to human dignity - the International Criminal Court - slavery - enforced disappearance - racial 

discrimination 
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 مقدمة

ي الأسرة البشریة، وفقا لما هو معترف به فتتمثل نقطة البدء في مفهوم حقوق الإنسان في مفهوم الكرامة الأصيلة لجميع أعضاء 

اللذین اعترفا  بالمثل الأعلى المتمثل في الإنسان الحر المتحرر من الخوف والحاجة  0211الإعلان العالمي وفي العهدین الدوليين لعام 

مایتها حقوق الإنسان وح والمتمتع بحقوق متساویة وغير قابلة للتصرف وبناء على ذلك  ترتكز ثقافة حقوق الإنسان على احترام

والوفاء بها وإعمالها وممارستها  فأن الكرامة والحرية والمسؤولية قيم تقليدية تتقاسمها البشرية جمعاء وتكرسها الصكوك العالمية 

 (.1545لحقوق الإنسان)

امة مثلت خطورة على كر  فقد تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة لوقوع انتهاكات الحرب العالمية الثانية والتي

الإنسان وحريته والتهدیدات الموجهة إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة باعتبار إن فكرة الكرامة الإنسانية هي فكرة قدیمة قدم 

 ق تاریخ الجنس البشري ذاتها وهي تتجلى في العدید من الصور في جميع الثقافات والأدیان وأنها كقيمة تسهم في تعزيز وحماية حقو 

/الإعلان العالمي( بأن لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص وحظرت 4الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها والتي أقرتها المادة )

الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها، وعدم تعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو 

/الإعلان العالمي( لذلك يحتل الحق في احترام الكرامة البشرية مبدأ أساس ي من المبادئ 7ية بالمادة )الحاطة بالكرامة الإنسان

المعترف بها على الصعيد الدولي وهو ما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على توطيد احترام  الحقوق والحريات بأن جميع 

 متساوين في الكرامة والحقوق 
ً
/من 2وأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية بالمادة ) البشر يولودون أحرارا

 .(1546) الإعلان العالمي(

انتهاكات الحرب العالمية الثانية تأسست المحكمة الجنائية الدولية والتي يحكمها نظام روما ونتيجة لتلك الهجمات الوحشية بعد 

الأساس ي، كأول محكمة دائمة أسست بناءً على معاهدة تم إنشاؤها لمحاسبة مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي 

وهي مؤسسة دائمة ومستقلة يوضح نظامها الأساس ي  مهمتها ماعية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الج

الرئيسية في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تقع على عاتق الدول الأطراف وتعتبر النقطة المحورية لتطبيق نظام العدالة 

 (.1547صر وطنية ودولية)الجنائية الدولية بحيث تشمل المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية والمحاكم التي تضم عنا

وقد اتجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة عملها واختصاصها  في الجرائم التي ارتكبتها السلطات في بورما ضد أقلية 

م هالروهينغيا في ظل غياب آلية مناسبة يتبناها المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات ومعاقبة من يقومون بها أو من يقفون خلف

ومحاكمتهم، سواء كانوا أفراد أو دول أو منظمات أو حكومات ايمانأ بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار 

 للسلم والأمن العالميين 
ً
 لحقوق الإنسان وتهديدا

ً
 لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا

ً
أصالة أي مجتمع ورفضا

 بالارتب
ً
 لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق وإقرارا

ً
اط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيدا

الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

حماية هذه الحقوق  يحددها الدستور ويكرسها القانون الجنائي ويضفي عليها الصفة القانونية على الصعيد الوطني فإن أما 

                                                           

وفي حلقة العمل الدولية بشــــــــــأن الأمن البشــــــــــري  9111(  الاجتماع الوزاري الثاني لشــــــــــبكة الأمن البشــــــــــري، المنعقد في لوســــــــــرن، مایو/أیار .1545)

 9111وتعليم حقوق الإنسان، التي عقدت في غراتز في یوليو/تموز ،

وصدر  0243/ديسمبر  01( المؤرخ في 2-ألف )د 902، اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 0243الإنسان لعام (  الإعــــــلان العـــالمي لحقـــوق 1546)

 0243/ديسمبر  01بذات القرار في 

 لأساس ي،ا، اختتمت أعمال المؤتمر الدبلوماس ي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بالموافقة على تبني نظام المحكمة 0223/ تموز عام 02(  في 1547)

دول عربية هي )الاردن  4دولة من بينها  090الجدير بالذكر أن عدد الدول التي صادقت على النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن 

   cpi.int/Menus/ASP/statestparties-www.Icc وجيبوتي وتونس وجزر القمر( موقع المحكمة الجنائية الدولية على الرابط:

 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/statestparties
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إلى الاهتمام بالكرامة الإنسانية لارتباطها الشديد بحقوق الإنسان الأساسية التي ارتبط مفهومها بمبدأ المساواة بين  بالإضافة 

 (. 1548، أو لونية، أو عرقية، إضافة إلى حق المواطنة والعيش الكريم)البشر أفراد وجماعات وعدم التمييز بينهم لدواعي دينية

فقد كان للمحكمة الجنائية الدولية دور أساس ي كضمان لحماية حقوق الإنسان من خلال إسهاماتها في تطور القانون الجنائي 

 ورواندا. وسوف نتناول أبرز القضايا التي أ
ً
 حيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية أو الدولي الذي قدمته محكمتا يوغسلافيا سابقا

اية الكرامة لحم تلك التي لم يتم إحالتها إليها وأبرز القضايا الدولية المحالة على القضاء الدولي وما صدر بشأنها من أحكام وقرارات

الجرائم  قواعد الاختصاص تجاهالانسانية ودور القضاء الدولي في قمع الاعتداء على الحق في الكرامة الانسانية والمبادئ التي تحكم 

ضد الكرامة الانسانية في القانون الجنائي الدولي وكذلك الاجراءات المتبعة امام المحكمة الجنائية الدولية لحماية الحق في الكرامة 

 الانسانية.

 أهمية الدراسة:

والمعاهدات الدولية ومعظم دساتير العالم تبرز أهمية الدراسة في توضيح مبدأ احترام الكرامة الإنسانية الذي كرسته المواثيق 

 وتوضيح الاجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية لحماية الكرامة الانسانية بالإضافة إلى الأهمية التالية:
ً
 صراحة أو ضمنا

داء على قمع الاعت كجهة قضاء دولي فيالمحكمة الجنائية الدولية التعرف على القضايا التي تمس الكرامة الانسانية ودور  (0)

 الحق في الكرامة الانسانية. 

توضيح السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وأهدفها الأساسية في الجمع بين الرقابة القضائية والمتابعة وإلزام  (9)

 المجتمع البشري باحترام هذه السلطة. 

حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان مما رغم حداثة تاريخ المحكمة الجنائية الدولية فإنها استطاعت التصدي ل (2)

 عزز دورها كإحدى الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق.

إن حقوق الإنسان تعتبر حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف مما یعني أنها تعتبر ساریة المفعول في كل مكان وأنها لا یمكن  (4)

 فقتهاأن تنتزع من الإنسان حتى لو كان ذلك بموافقته أو بموا

 

 

 :اشكالية الدراسة

 في حماية حقوق الانسان بما فيها حق الكرامة الانسانية فقد شهدت البشرية جرائم 
ً
 هاما

ً
أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا

وعية الجرائم نراح ضحيتها ملايين الابرياء وخاصة الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية، وبناء على ذلك  تكمن اشكالية الدراسة في 

التي تمس الكرامة الانسانية وتدخل في اختصاص المحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية تكمل الاختصاصات القضائية الجنائية 

الداخلية للدول ففي حال انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الداخلي للدول، صاحب الولاية الأصلية العامة يتم انحسار 

ة الدولية وفي حال ما أن تقرر الدول أو الدولة عدم قدرة قضائها الداخلي على ممارسة اختصاصه أو اختصاص المحكمة الجنائي

 لمشاكل داخلية، فإن ذلك يكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مما يجعلنا نطرح السؤال 
ً
عدم رغبته في ذلك تجنبا

مع الاعتداءات على الحق في الكرامة الانسانية ؟ هل القواعد والمبادئ الرئيس ي التالي: ما هو دور المحكمة الجنائية الدولية في ق

 التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية  كافية لحماية الكرامة الانسانية؟بالإضافة إلى التساؤلات الفرعية التالية:

 :تساؤلات الدراسة

 المحكمة الجنائية الدولية ؟ماهي الجرائم الدولية التي تمس الكرامة الانسانية وتخل في اختصاص  .0

 ما هو دور القضاء الدولي في مواجهة الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية ؟ .9

                                                           

 -ةف(  عبد العزيز بن عثمان التويجري، الكرامة الإنســـانية في ضـــوء المبادئ الإســـلامية، منشـــورات المنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم والثقا1548)

 .9107، 9ط -إيسيسكو
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 ما هي القواعد والمبادئ التي تطبق في المحكمة الجنائية الدولية لحماية الكرامة الانسانية؟ .2

 نسانية ؟ماهي الاجراءات المتبعة امام المحكمة الجنائية الدولية لحماية الكرامة الا .4

 :أهداف الدراسة

يكمن الهدف الرئيس ي في الدراسة في توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الحق في الكرامة الانسانية بالإضافة إلى 

 الأهداف الفرعية التالية:

ا من خلال إبراز الدور الإيجابي للمحكمة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وعرض أوجه القصور التي تشوب عمله .0

وجه إليها. 
ُ
 الانتقادات التي ت

التعريف بالجرائم ذات الطابع الدولي لأي اعتداء أو خرق لهذه الحقوق الذي يعتبر مخالفا للالتزامات الناجمة عن الإعلان  .9

 للالتزامات القانونية الناجمة من القانون الدولي.
َ
 العالمي لحقوق الإنسان ومخالفا

 لأنواع الجرائم الدولية التي بيان القواعد والمبادئ ال .2
ً
تي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية لحماية الكرامة الانسانية  وفقا

 القاء الضوء على قواعد الاختصاص القضاء الدولي  وكذلك ب تختص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل فيها 

ء المحكمة الجنائية الدولية جاء باعتبارها أحد أهم بيان الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث إن إنشا .4

الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من شأنه تأمين استفادة البشرية  من أجل حماية  الترا  المشترك للإنسانية  حفاظ 

 للسلم والأمن الدوليين
ً
 على سلام  وحياة الأطفال والنساء والشيوخ تحقيقا

 

 

 

 :منهجية الدراسة

 لما يلي: اعتمدت
ً
 الباحثة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي والمنهج التاريخي وفقا

 في تتبع النصوص المؤسسة للمحكمة إلى جانب مسيرتها وأعمالها المنهج الوصفي: (0)

: هذا من خلال فهم وتحليل نصوص مواد نظام روما الذي يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية  المنهج التحليلي (9)

 ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

من أجل الوقوف على التطور التاريخي لجهود المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الانسان  المنهج التاريخي: (2)

 والدراسات التي سعت لتحقيق حماية الحق في الكرامة الإنسانيةوكذلك تتبع الجهود 

كما استعانت الباحثة في بعض الأحيان بالمنهج المقارن من خلال التعرض لتجارب محاكم جنائية دولية خاصة تم إنشاؤها في 

 مراحل معينة ولقضايا بعينها. 

 خطة البحث : 

 المبحث الاول : الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية 

 التي تمس الكرامة الانسانية وتنتهك حقوق الإنسانالمطلب الأول: الجرائم الدولية 

 المطلب الثاني :انواع الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية

 قمع الاعتداء على الحق في الكرامة الانسانيةدور القضاء الدولي في  المبحث الثاني :

 المطلب الأول: دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 المطلب الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في نظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
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 المبحث الاول: الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية 

نتيجة لتزايد حدة الصــــــــــــــراعات الدولية والحروب أثر زيادة ارتكاب جرائم الحرب ضــــــــــــــد المدنيين وارتفاع معدلات انتهاكات حقوق 

لقانوني ادة الأساسية للبناء اإهتم القانون الدولي بتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية باعتبار أن الإنسان المالإنسان، 

بفرعيه الداخلي والدولي معا إذ تقتضـ ي حماية الصـفة الإنسـانية حماية حقوقه الأسـاسـية ومن أهمها حقه في الحياة وفي سـلامته 

ون نوفي حريته وفي عرضه وشرفه وحمايته من الإعتداء على هذه الحقوق كليا أو جزئيا أو الحط من قيمتها وعليه لذلك إهتم القا

الدولي بضـــمان تمتع أفراد الجنس البشـــري بحياة كريمة ومنتظمة مبنية على الأمن والســـلم وحماية القيم الجوهرية المشـــتركة بين 

 .(1549)الأمم جميعا 

 للمواثيق والأعراف الدولية تعد 
ً
ــــانية ووفقا ــ ـــــد الكرامة الانســ  لحقوق الإنســــــــان وحرياته الأســــــــاســــــــية التي الجرائم ضـــ

ً
 صــــــــارخا

ً
انتهاكا

وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــــــــان، فالكرامة الإنســـــــــــــانية هي أهم ما تبلور عنه الصـــــــــــــراع الحقوقي المرير الذي جعل الأمم 

المؤســس لكافة الحقوق  0243ر ديســمب 01، وتدبجها في إعلان 0247تتنادى إلى تكريس الاعتراف بها في ميثاق الأمم المتحدة لســنة 

البشـــــرية التي تحول دون التعذيب والمعاملة القاســـــية والمهينة واللانســـــانية، وقد أكدت الشـــــريعة الإســـــلامية في التكريس والمعالجة 

 متجاوزة تحريم التعذيب و 
ً
 دقيقا

ً
 بتعميق مبدأ الكرامة والحرية كأســــــــــــــاس للكل الحقوق الإنســــــــــــــانية واتخذت من التعذيب موقفا

ينَ وَ  نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ونَ الم

ُ
ذ

ْ
ينَ يُؤ ذِّ

َّ
 المعاملة القاســــــــــية و المهينة  وســــــــــوء المعاملة إلى تأثيمه وتجريمه لما ورد بقول الله تعالى: َوَال

ْ
ؤ
ُ ْ
يْرِّ مَا الم

َ
غ نَاتِّ بِّ مِّ

ينًا﴾  بِّ
مًا مُّ

ْ
ث وا بُهْتَانًا وَإِّ

ُ
دِّ احْتَمَل

َ
ق

َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
 (.1550)اك

الإنســـــــــــان،أو الشـــــــــــرعية الدولية لحقوق الإنســـــــــــان، فقد كرســـــــــــت أغلب المعاهدات الدولية  وعلى المســـــــــــتوى القانون الدولي لحقوق 

المتعلقة بحقوق الإنســـــــــــان، ذات الطابع العام مبدأ حظر التعذيب واعتبرته من الممارســـــــــــات الغير الإنســـــــــــانية وتناولت مقتضـــــــــــياتها 

ـــــان في عدم التعرض للتعذيب، التفصـــــــــيل في ذلك واتخذت صـــــــــيغا مختلفة بدءًا من الإعلانات العالمية الداع ــ ية لحماية حق الإنســ

مرورا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة والتي تكرس حقوق الإنســان، مما أصــبح إنشــاء محكمة جنائية دولية دائمة ضــرورة 

دة روما الأســاســ ي قاع حتمية إنســانية بالدرجة الأولى لتجاوز القصــور الذي عانت منه تلك المحاكم الدولية الخاصــة واعتبر ميثاق

لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة الذي اعتبر  أن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب، كما اعتبر هذه الهيئة القضائية 

 وسوف نوضح ذلك من خلال المطالب التالية:الدائمة أهم ضمانة لحقوق الإنسان 

 الانسانية وتنتهك حقوق الإنسانالتي تمس الكرامة المطلب الأول: الجرائم الدولية 

 المطلب الثاني :انواع الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية

 

 التي تمس الكرامة الانسانية وتنتهك حقوق الإنسانالمطلب الأول: الجرائم الدولية 

رْضِّ خلق الله الإنسان وجعله خليفته في الأرض لقيم عليها أسس 
َ ْ
ي الأ  فِّ

ً
يفَة لِّ

َ
نَاكَ خ

ْ
ا جَعَل نَّ العدل والحق لقوله تعالى:َ يَا دَاوُودُ إِّ

ونَ عَن 
ُّ
ل ينَ يَضِّ ذِّ

َّ
نَّ ال هِّ إِّ

َّ
يلِّ الل كَ عَن سَبِّ

َّ
ل يُضِّ

َ
هَوَىٰ ف

ْ
عِّ ال بِّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ِّ وَلا

حَق 
ْ
ال اسِّ بِّ م بَيْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
سُ ف

َ
مَا ن يدٌ بِّ دِّ

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
هِّ ل

َّ
يلِّ الل ا يَوْمَ و سَبِّ

سَابِّ ﴾) حِّ
ْ
 ( 1551ال

وقد عملت المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية على تعزيز مكانة الإنسان وتوفير الحماية والصيانة التامة له باعتباره 

أساس المجتمع تحميه من التعسف والظلم وممارسة التعذيب بكافة أشكاله وحرصت الاتفاقيات الدولية على تحريم استعمال 

القسوة والعنف واستبعاد كافة الوسائل التي تحط من الكرامة الإنسانية وتحريم تعذيب الإنسان فالتعذيب من أقص ى صور 

انتهاكات حقوق الإنسان، ففيه اعتداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، وذلك من خلال إلحاق الآلام والمعاناة البدنية 

                                                           

 22ص  ،2004عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ( (1549

 91( سورة ص الآية رقم (1550

 73( سورة الأحزاب الآية رقم (1551
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ً
 عما في أساليب التعذيب من امتهان لكرامة الإنسان وإهدار لأدميته، وأمام ذلك الواقع والعقلية وفقدان الحق في الحياة فضلا

 في التأكيد على أن الحماية من استخدا
ً
 كبيرا

ً
 ممن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تهدر الكرامة الإنسانية بذل المجتمع الدولي دورا

ففي الفرع الأول نوضح مفهوم الكرامـة  ح ذلك من خلال الفروع التالية التعذيب تمثل حق أساس ي من حقوق الإنسان وسوف نوض

في حقـوق الإنسان، وفي الفرع الثاني نوضح نشأة و ظهور المحكمة الجنائية الدولية، وفي الفرع الثالث نوضح اختصاصات المحكمة 

 الجنائية الدوليةكما يلي:

 الفرع الأول: مفهوم الكرامـة  في حقـوق الإنسان

د مفهوم الكرامة في بداية ميثاق الأمم المتحدة بالتأكيد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد الرجال والنساء ور 

من حقوق متساوية، وكذلك في ديباجة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان بالإقرار بمـا لجميـع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة 

 ومتساوين في الكرامة وحقوق متساوية وغي
ً
ر قابلة للتـصرف تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وأن جميع الناس أحرارا

والحقوق فقد صيغ تعريف الكرامة حول ثلاثة مثل عليا وهي الحق في الرأي المخالف؛ واحترام التنوع الثقافي والديني والحق في 

 النمـاء وإثـراء الحياة 

 بين مفهوم الكرامـة وبين الفهـم القـانوني لحقـوق الإنسان حيث يعتبر قانون حقـوق الإنـسان أن ورغم الترابط ال
ً
ذي ظل قائما

 في كل كائن بشري فالكرامة ترتبط بصورة مباشرة بمفهوم المـساواة وبحق كل كائن بشري في الاحترام كما 
ً
 متأصلا

ً
الكرامة جانبا

ية للقضاء على جميـع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وردت تلك المعاني في الاتفاقية الدول

والسياسية والعهد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز ضـد المـرأة واتفاقية 

لعهد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي حقوق الطفل وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وقد جاء نص ديباجة ا

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة على أن هذه الحقوق تنبثق عن كرامة الإنسان الأصيلة فيه ويرتبط مفهوم 

 (1552بالتـساوي مصدر جميع الحقوق) "الكرامـة" في الاستخدامات بالمساواة حيث تشكل فكرة كرامة الإنسان التي يملكها الجميع

فقد جاءت تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية نتيجة تعرض المجتمع البشري عبر التاريخ لكثير من الحروب والصراعات الضارة 

كبت خلالها أبش
ُ
الانتهاكات التي تقشعر منها الأبدان ويشيب من أهوالها والتي قوضت الكثير من معالم الحضارة  عبه التي ارت

الإنسانية  فقد عانت الشعوب من أبشع ضروب القتل والإبادة، وأفظع صور التعذيب والدمار في سلسلة متصلة من الانتهاكات 

من فكرة النظام العالمي وهو ما دفع إلى بلورة ضمير عالمي جماعي الشرسة لحقوق الإنسان والمجافية للقانون الدولي والتي تسخر 

لحماية المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وترسيخ قواعد السلم والأمن الدوليين من خطر تلك الانتهاكات والجرائم الخطيرة وكانت 

 لي وإقرار مبدأ العدالة الجنائية الدوليةالنقطة المحورية في ذلك بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإجرام الدو 

 الفرع الثاني: نشأة و ظهور المحكمة الجنائية الدولية

يعتبر ظهور المحكمة الجنائية الدولية مثل محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ثمرة 

ي حيث تختص المحكمة بنظر الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الإنسانية لجهود دولية متواصلة في مجال القضاء الجنائي الدول

( فقد تم عن طريق هاتين المحكمتين إرساء قاعدة 1553وجرائم الحروب والعدوان بالإضافة إلى جرائم الإبادة ومعاقبة مجرميها )

ئم الدولية والداخلية، وإنهاء الحصانات قانونية جنائية عملية ومحاسبة ومتابعة رؤساء الدول وهم على قيد الحياة عن كل الجرا

الدولية لرؤساء الدول حيث اعتبر أن الأفعال المكونة للجريمة تكفي أن تكون نتيجة ممارسات منهجية أو واسعة النطاق، ولم 

به  تتمتع يشترط أن تتم في إطار رسمي أو جزء من السياسة الداخلية للدول وهو إسهام يأخذ القوة وحرية الحركة والنفوذ الذي

 بعض الحركات المسلحة.

                                                           

(1552) Jeremy Waldron, “Dignity, Rank, and Rights: The 2009 Tanner Lectures at UC Berkeley”, 2009, pp. 5-6 

(1553) Dinah Shelton, International Crimes, Peace, and Human Rights: the role of the International Criminal Court: Ardsiley, N.Y:, 

Transnational Publishers, Inc, 2000,Ch 2.1 
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فالمحكمة الجنائية الدولية تكمل الاختصاصات القضائية الجنائية الداخلية للدول، ومن هنا فإنه في حال انعقاد الاختصاص 

ن أللقضاء الجنائي الداخلي للدول، صاحب الولاية الأصلية العامة، يتم انحسار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفي حال ما 

 لمشاكل داخلية، فإن ذلك 
ً
تقرر الدول أو الدولة عدم قدرة قضائها الداخلي على ممارسة اختصاصه أو عدم رغبته في ذلك تجنبا

يكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويتضمن ذلك ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 

 اخل هذه الدول أو الدولة.المحكمة، والتي تكون قد ارتكبت د

/من النظام الأساس ي للمحكمة(  العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف 9وتنظم المادة )

 لأي خلاف مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبذلك قررت المادة )
ً
 /من النظام9ويبرمه رئيس المحكمة نيابة عنها تجنبا

الأساس ي للمحكمة(  مبدأ العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، وأن خصوصية المحكمة الجنائية الدولية واختلافها عن المحاكم 

 من منظمة الأمم المتحدة كما لا تعتبر هيئة من 
ً
الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي، تتمثل في أن المحكمة  لا تعد جزءا

بأي صلة تبعية، وأن لها كيان قانوني أو هيئة قضائية مستقلة ودائمة لها شخصيتها القانونية الدولية تمشيا هيئاتها، ولا ترتبط بها 

مع أهدافها القضائية الجنائية الدولية.  فأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عمل على إنهاء فكرة السيادة المطلقة للدول في 

لقواعد الأخلاقية والقيم البشرية المتمثلة في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ممارسة التعسف والانتهاكات والمخالفات ل

 ٍ إلى تحقيق أثر وٍقائي يتحقق من خلال الردع المتمثل في إدراك وعلم كل شخص بأنه بارتكابه لأي من 
ً
فالمحكمة تهدف أساسا

 ول أمام المحكمة، وبأنه لن يفلت من العقابالجرائم الدولية المنصوص عليها باتفاقية روما سيعرض نفسه للمث

 

 الفرع الثالث:  اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

أدرج النظام الأساس ي بعض الجرائم التي من اختصاص المحكمة الجرائم المنصوص عليها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي  

ارها جرائم دولية ضد الإنسانية فى حالات وبشروط معينة وهي متى ارتكبت التعذيب  والتفرقة العنصرية  والاختفاء القسري  باعتب

/ 2/0هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم بالمادة )

 يتضمن الارتكاب المتكرر من النظام الأساس ي( وتعنى عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ن
ً
 سلوكيا

ً
هجا

 لهذه السياسة 
ً
 بسياسة دولة أو منظمة تقض ى بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا

ً
للأفعال ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملا

هـدف هـو سواء في وقت السلم أو الحرب فقد عبرت ديباجة النظـام الأساس ي عن ما أجمع عليه المجتمع الدولي إذ أوردت أن ال

التصدي عن طريق قضاء دولي دائـم مستقـل لأخطـر الجرائـم التى تثير قلـق المجتمع الدولي بأسره بشكل مكمل لولاية القضاء 

 الجنائي الوطني وأوضح النظام بالمادة السابعة أن الجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة هى جرائم: 

 لإتفاقية  الإبادة الجماعية  (0)
ً
والخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  0243وعرفت هذه الجريمة وفقا

 بالمادة السادسة من نظام روما(.
ً
 وحددت تفصيلا

والتي وردت بالمادة السابعة على نسق ميثاق محكمتي يوغسلافيا ورواندا وهى جرائم القتل   الجرائم ضد الإنسانية (9)

قاق وإبعاد السكان والتعذيب والاغتصاب والاعتقال والاضطهاد والاختفاء القسرى والفصل العنصرى، الأفعال والإبادة والاستر 

غيرالإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، وذلك إذا إرتكبت هذه الجرائم فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى أو موجه ضد 

 أية مجموعة من السكان المدنيين.

 لاتفاقيات حنيف طب جرائم الحرب (2)
ً
 حسبما ورد بالمادة الثامنة. 0242قا

: وتعد الجريمة الجديدة فى اختصاص المحكمة ولذلك لم يتم تعريفها نتيجة عدم اجماع المجتمع الدولى  جرائم العدوان (4)

 للمادتين 
ً
 لجمعية الدول الأطراف بالإجماع وفقا

ً
 .092،  090حول تعريفها وترك تعريفها لاحقا

م الأساس ى اختصاص المحكمة بأنه لا يسرى إلا على الجرائم التى ترتكب بعد نفاذه ويشترط أن تكون الدولة التى وحدد النظا

/من النظام الأساس ي(  وتكون الإحالة  09وقعت على أقليمها الجريمة أو الدولة التى يحق حبس المتهم طرفا فى الاتفاقية )المادة 
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س الأمن وفقا لاحكام الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة والمدعى العام، كما وضع للمحكمة عن طريق الدولة الطرف أو مجل

 العقوبات الجائز للمحكمة توقيعها والأحكام العامة المتصلة بالمسئولية الجنائية وقواعد المحاكمات والضمانات المقررة 

 بها المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثاني : انواع الجرائم التي تمس الكرامة الانسانية وتختص 

إن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي عرفها العالم جعلت المجتمع الدولي يعطى أهمية للجرائم التي تمس الكرامة الإنسانية 

تحقيق نشاط عن الدولة من خلال فرد أو مجموعة من الأفراد من أجل بمراعاة للخصوصيات الأخلاقية لدول العالم لما يصدر من 

  (1554غاية إجرامية على نطاق واسع وممنهج، وتتجسد في اتخاذ أساليب معنوية تحط من كرامة الشخص ومن إنسانيته )

تقوم الجريمة الدولية على فكرة أساسية هي وجود سلوك عدواني على القيم والمصالح التي تهم الجماعة الدولية والتي قررت 

فالجريمة الدولية ذات طبيعة دولية عرفية على درجات من الجسامة، ويظهر الطابع الدولي لها حمايتها بقواعد القانون الدولي، 

 أم مجموعة من الأفراد 
ً
لإرتكابها من خلال دولة باسمها، أم بناء على طلبها، أم بتشجيع منها، أم برضائها، وسواء كان مرتكبها فردا

لدولية المفروضة. كما تتمتع جميع المصالح والحقوق التي يوفر التجريم فهي تنطوي على مساس بمصلحة دولية تتمتع بالحماية ا

الدولي الحماية القانونية لها باستثناء العدوان بذات الحماية في القانون الجنائي في أنظمة العدالة الجنائية الرئيسية في العالم 

(1555 ) 

جسامة التي من شأنها إحدا  اضطراب أو إخلال في الأمن ويشترط في السلوك المتمم للجريمة الدولية أن يكون على درجة من ال

الجماعي لدولة ما، أو زعزعة استقرارها وسيادتها على أرضها، فإن فكرة الجريمة الدولية لا تطبق إلا على أفعال ذات جسامة 

 يلي:ونوضحها كما (  1556خاصة يكون من شأنها إحدا  الاضطراب في الأمن والنظام العام للمجموعة الدولية )

: جريمة التعذيب
ً
( وقد 1557إن الجريمة بصفة عامة هي كل فعل أو امتنع عن فعل يخالف نص قانوني يقرر لها عقوبة ) أولا

عرف الفقه الجريمة بأنها سلوك إنساني بلغ حدا من الجسامة إلى حد الإخلال بالتزام يتعلق بكيان المجتمع ووجوده ويشكل 

 للضمير البشري استوجب شم
ً
وله بالجزاء الجنائي فالجريمة على الجانب الدولي هي فعل غير مشروع في القانون الدولي استهجانا

 ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر وله عقوبة توقع من أجله )
ً
( 1558صادر من شخص ذب إرادة معتبرة قانونا

القيم والمصالح الدولية يرتكبه اشخاص طبيعيون،  وهي كل فعل أو سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي، يتضمن اعتداء على

أو مجموعة أشخاص سواء لحسابهم الخاص أو للمصلحة الدولية أو لمصلحة جماعية عرقية أو دينية التي يقر القانون الدولي 

 (1559بحمايتها ويقرر جزاءات عقابية لمنتهكيها )

                                                           

 www.kefaya.org/reports/041118 adnansabaahعدنان الصباح، التعذيب وضروب المعاملة القاسية، موقع     ( (1554

رتكب ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب ضد (1555
ُ
لأمم ا( وتتمثل تلك الجرائم في: العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم التي ت

يرتبط  والفصل العنصري، والاسترقاق وماالمتحدة وموظفيها، والحيازة غير القانونية للأسلحة أو استخدامها أو تخزينها، وسرقة المواد النووية، والارتزاق، 

ل ، وأعمابه من ممارسات، والتعذيب والأشكال الأخرى من العقاب أو المعاملة الوحشية واللاإنسانية المهينة والتجارب غير القانونية على الإنسان

ر المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وضد سلامة القرصنة، واختطاف الطائرات، والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة الجوية، والأعمال غي

ني للبريد، و المنصات بأعالي البحار، والتهديد باستخدام القوة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وأخذ الرهائن المدنيين، والاستخدام غير القان

لقومي أو سرقته، والأعمال غير المشروعة ضد عناصر بيئية معينة تتمتع والاتجار غير المشروع في المخدرات وما يرتبط بذلك من جرائم، وتخريب الترا  ا

لموظفين ورشوة ابالحماية الدولية، والاتجار الدولي بالمواد الإباحية، وجرائم التزييف والتزوير، والعبث غير المشروع في الكابلات البحرية الدولية، 

 العموميين الأجانب، انظر:

Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, International and Comparative Criminal Law Series, Volume 14, 2018. 

 222، ص 0217قتصاد، العدد الأول، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والامحمد محيي الدين عوض: ( 1556)

( هشام مصطفى محمد إبراهيم: الحماية الجنائية للإنسان من التعذيب، في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، الإسكندرية، دار (1557

 073، ص 9104، 0المطبوعات الجديدة، ط

 07، بدون سنة، ص 0منشأة المعارف، ط( رمسيس بنهام: نظرية التجريم في القانون الجنائي، الإسكندرية، (1558

 23، ص 0221، 9( أشرف توفيق شمس الدين: مبادئ القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط(1559

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=M.+Cherif+Bassiouni
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لح الدولية الجديرة بالحماية الجنائية تلك الأفعال التي تتعلق بحفظ وقد أكد ذلك ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى أن المصا

( فكل اعتداء على مثل هذه المصالح المحمية يعد جريمة دولية خاصة وأن الجمعية العامة للأمم 1560السلم والأمن الدوليين )

ية، بهذه المصالح ووصفتها بأنها دول المتحدة قد كلفت لجنة القانون الدولي بصياغة قانون يتضمن تجريم كافة الأفعال الماسة

 على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة 
ً
 او فكريا

ً
فالتعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء أكان بدنيا

فإن  ون الدوليالمتهم، على أن التعذيب لا يشمل الألم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها، وبموجب القان

 من 
ً
 وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وهو حظر يشكل جزءا

ً
التعذيب جريمة محظور تماما

القانون العرفي الدولي ويعني ذلك انه يلزم كل عضو في اعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما اذا كانت الدولة قد صادقت على 

لتي تحظر التعذيب صراحة او لم تصادق عليها، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق المعاهدة الدولية ا

 (1561جريمة ضد الإنسانية )

كما ركز القانون الدولي على الجرائم باعتبارها وقائع ضارة بمصالح المجتمع الدولي لما ينتج عنها من أضرار جعلت التعذيب من 

انوني وأخطرها لأنه يمثل عدم احترام القانون من قبل القائمين على تنفيذه، وعدم احترام السلطة أجدر مواضيع البحث الق

للقانون، وبالتالي إن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي جريمة تؤدي إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى 

 ولا يمكن تبريره في
ً
/ الإعلان العالمي لحقوق 7( وهو ما حظرته نص المادة )1562ظل أية ظروف ) الكائن البشري وهو محظور تماما

/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة 2الإنسان( والمادة )

حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم  ( كما حظر البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة بصورة شاملة الاعتداء على1563)

 (.1564البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية)

ة يأكدت اتفاقية مناهضة التعذيب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على مبدأ المسئولية الجنائ

(، ورتبت الاتفاقية 1565الفردية وعدم جواز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب)

التزاما على الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها 

لمواثيق الدولية أحكام حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية الحاطة من قدر الإنسان  في القضائي، كما تضمنت كافة ا

/ العهد الدولي 2/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(  والمادة )7مجال القانون الدولي والعالمي والإقليمي لحقوق الإنسان والمادة )

/الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 2الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمادة ) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( واتفاقية

/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 7اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(، والمادة ) 7/9الإنسان والحريات الأساسية (، والمادة )

 ( 1566/ الميثاق العربي لحقوق الإنسان( )3والشعوب(، والمادة )

                                                           

ِّع ميثاق الأمم المتحدة في (1560
 
ولية وأصبح في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الد 0247حزيران/يونية  91( وقـ

 في 
ً
  0247تشرين الأول/اكتوبر  94نافذا

  222( محمد محي الدين عوض: دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق ص (1561

 127ص 9112، 0( محمود شريف بسوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الاول، الوثائق العالمية، القاهرة،  دار الشروق، ط(1562

، والمادة 0243كانون الاول / 01( المؤرخ في 2-الف )د 902( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 7المادة) ((1563

  0211كانون الاول / 01( المؤرخ 90-الف )د 9911( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب القرار 2)

   9100أغسطس/ آب  5 ( A/66/268رير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب )رقم وثيقة الأمم المتحدة: ( تق(1564

حدة بالقرار ت( اتفاقية مناهضة التعذيب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم الم(1565

 ديسمبر01المؤرخ في  22/41رقم 

الذي يجرم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التحكمي، وقد قررت  2/09/0227( بتاريخ 21) 2443( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1566

جتمع واسطة الممجموعة العمل الخاصة التي شكلتها الجمعية العامة لهذا الغرض جرائم التعذيب من بين الجرائم ضد الإنسانية وأنه يجب ملاحقتها ب

 3/01/0221بتاريخ  UN DOCAB1259 PAR 511الدولي 
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ً
تؤدي إلى إفناء /ج من نظام المحكمة الجنائية الدولية( على هذه الجريمة بوصفها 2/0:  نصت المادة ) الرق والعبودية: ثانيا

وأن جريمة الاسترقاق تعد إحدى صور الجرائم ضد ( 1567) شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري 

الملكية على شخص أو أكثر من شخص مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة بفرض الإنسانية والتي يشترط لوقوعها أن يمارس بحق 

 من التمتع بالحرية ويرتكب ذلك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان 
ً
 مماثلا

ً
عليهم حرمانا

  (.1568)المدنيين

تعد جريمة الاخفاء القسري من الجرائم المنتشرة في كثير من بلدان العالم، وخاصة الأنظمة    ثانيا : الاخفاء القسري :

الشمولية والعسكرية التي لا تعترف بالنظام الديموقراطي وحرية التعبير والرأي العام كدول أمريكا الجنوبية، وتأتي أهمية 

قاعدة من قواعد القانون الدولي كما أنه يمثل اعتداء على تجريم فعل الاختفاء القسري في أنه يتضمن انتهاك لأكثر من 

الحقوق المكفولة للشخص، منها حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون  وحقه في الحرية والأمن، وحقه في 

ياة أو الحق في الحعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ينتهك 

 
ً
 خطيرا

ً
وقد أكدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن ممارسة الاختفاء   (1569)يشكل تهديدا

الدول الأطراف على أن تتخذ كافة التدابير لإدراج واقعة الإخفاء وحثت القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية 

 . (1570)ريمة في تشريعاتها الوطنية القسري كج

ضمن الجرائم ضد الإنسانية وضمن الجرائم الداخلة في اختصاصه وتفادي جريمة الاخفاء القسري وقد أورد نظام روما الأساس ي 

 ماشتراط ارتباط ارتكابها بجريمة أخرى كما تفادي التضييق الذي أورده مشروع قانون الاعتداءات ضد السلم وأمن البشرية لعا

الذي حصر نطاق الجرائم ضد الإنسانية في تلك المرتكبة ضد جماعات معينة بذاتها كالجماعات الثقافية أو الدينية.ومن  0270

ناحية أخرى ووسع من نطاق الجرائم الجنسية لتشمل بالإضافة إلى الاغتصاب جرائم الحمل القسري والاستعباد الجنس ي والإكراه 

نسانية تماثل أو ترتكب من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، على البغاء، وأية أفعال لا إ

بإلقاء القبض على أي شخص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفصل أو 

أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم  بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم

 (.1571بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة")

                                                           

( الاسترقاق بأنه 2/ د( من المادة )9(. وقد عرفت الفقرة )9/2م، نظام روما الأساس ي، المرجع السابق، )م/ج/0223( المحكمة الجنائية الدولية (1567

ات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل يعني ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلط»

 الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال

وهناك العديد من الوثائق الدولية التي ناهضة الاسترقاق؛ نذكر من ذلك ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء الصادر في (1568)

 -0271الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام  -0291الخاصة بالرق لعام الاتفاقية  -0272/مارس/20

النظام الأساس ي  -المبدأ الرابع من مبادئ نورمبرج -0211العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  -0272لعام  92اتفاقية تحريم السخرة رقم 

المادة الرابعة من الإعلان العالمي  -(2والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )م -(7ة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة )م/للمحكم

 عبر السفن.منه نقل الرقيق  22في المادة  0239لحقوق الإنسان تجارة الرق بجميع أنواعه كذلك حرمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

في 42/022المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المتعمد الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( (1569

03/09/0222. 

إليها  والتصديق والانضمام ( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اعتمدت ونشرت على الملأ، وأتيحت للتوقيع عليها(1570

، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات 2006كانون الأول/ديسمبر  20المؤرخ في  61/177بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

( من الاتفاقية 7(، )4ة مهمة. المادة )حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، حيث أنها تتضمن أحكامًا توضع للمرة الأولى وترسخ معايير جديد

 الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

 /ط من نظام روما الأساس ي.2/9أنظر المادة  (1571)
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كما اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم سريان أي تقادم على بعض الجرائم عن وقت ارتكابها مثل جرائم الحرب 

باعتبار إن الدول بالتصديق على نظام روما الأساس ي تقبل ( 1572)السلموالجرائم ضد الانسانية سواء في زمن الحرب أو زمن 

بحكم نصوص المواد التي تقرر حكم خاص لنوع معين من الجرائم الأشد خطورة على الصعيد الدولي، ومن ثم فإنه لا يوجد 

 بالتقادم حيث ان المعاهداتتعارض بين السيادة الوطنية وعدم سقوط الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

( فإذا كانت 1573والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدول تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التزام الدول بها)

الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية من جرائم تدخل في اختصاص 

إذا لم تجر الإجراءات بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقًا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو المحكمة 

 (.1574جرت في هذه الظروف على نحو لا يتفق مع النية لتقديم الشخص المعني للعدالة )

                                                           

ائم عند تبنيها الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجر  الجمعية العامة.  A/RES/2391(XXIII)وثيقة الأمم المتحدة الموقعة  (1572)

( من الاتفاقية الدولية على" لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية 0، حيث نصت المادة )0221والنافذة عام  0213المرتكبة في حق الانسانية عام 

 الجرائم ضد الانسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلمو  .جرائم الحرب الوارد تعريفهابصرف النظر عن وقت ارتكابها

 .21، ص9112خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، بيروت  (1573)

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تتوافق وأحكام  91وفي هذا الصدد فقد خلصت المحكمة الدستورية في الأكوادور إلى أن المادة (1574)

عليها في النظام الأساس ي هي حالات استثنائية تهدف إلى التطبيق على المتهم لمنعه من الإفلات من العقاب.  الدستور، حيث أن الحالات المنصوص

مة إزاء كوأخيرا فقد قرر المجلس الدستوري الفرنس ي "أن المجلس إذ يضع في اعتباره من جانب ان أحكام النظام الأساس ي التي تقيد مبدأ تكامل المح

جنائية الوطنية في حاله تعمد الدولة التنصل من التزاماتها بموجب الاتفاقية إنما تنجم عن قاعدة العقد شريعة الاختصاصات القضائية ال

فترضة المتقاعدين" التي تقض ي بأن المعاهدات النافذة تلزم أطرافها ويجب تنفيذها بحسن نية وأن هذه الأحكام تحدد حصرًا وموضوعيا الحالات الم

ار إلى هذا مشة عندها أن تعلق اختصاصاتها وأن هذه الأحكام بالتالي لا تخل بالشروط الضرورية لممارسة السيادة الوطنية التي يكون بوسع المحكم

، رالحكم لدى شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية" المواءمات الدستورية والتشريعية مشروع قانون نموذجي، اللجنة الدولية للصليب الأحم

 .901، ص9111القاهرة، 
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( فقد فرق بني إسرائيل بين الكنعانيين 1575) قديمةتعددت ممارسات التمييز العنصري في العصور ال:  ثالثا: التمييز العنصري 

(  وفي الجاهلية عند العرب فرقت  العرب تفرق بين العربي والعجمي  1576على حسب اعتقادهم كما ورد في سفر التكوين )

(1577.) 

أما التمييز العنصري في الواقع المعاصر تعرضت له العديد من الوثائق الدولية التي سبقت نظام روما الأساس ي وخاصة جريمة 

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قائمة بالحقوق السياسية والمدنية للإنسان وأكد أن جميع الناس الاضطهاد  فقد 

  ومتساويين في الكرام
ً
 بروح الإخاء يولدون أحرارا

ً
، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا

ً
 وضميرا

ً
ة والحقوق، وهم قد وهبوا عقلا

/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحريات، والحقوق الواردة في هذا الإعلان، 9وذكرت المادة )

و الرأي السياس ي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي دون تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أ

/العهد الدولي  للحقوق المدنية  90-2أو الثورة أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء كما حددت المواد من )

لحرية وسلامة شخصه، والسياسية(  كافة الحقوق المعترف بها للإنسان وشملت هذه الحقوق حق كل إنسان في الحياة وا

وحقه في ألا يخضع للعبودية أو الاسترقاق وحقه في ألا يعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية المهنية المنافية للكرامة الإنسانية، 

وحق كل إنسان في أن يعترف بشخصيته أمام القانون، وحق كل إنسان في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه، وحقه في 

، وحق كل إنسان في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ألا يقبض علي
ً
ه أو يحبس أو ينفى بدون مخالفة منصوص عليها قانونا

 حتى تثيت إدانته، وحق كل إنسان في ألا يكون عرضة للتدخل في شؤون أسرته أو مسكنه، 
ً
نزيهة، وحق كل متهم في أن يعد بريئا

لى بلاد أخرى ، وحقه في أن تكون له جنسية، وحقه في الزواج وتكوين وحق كل إنسان في حرية السفر، وحقه في اللجوء إ

 لدساتير 
ً
أسرته، وحقه في حرية الفكر والضمير، والدين وحقه في حرية الرأي والتعبير وقد أصبحت هذه الوثائق مصدرا

                                                           

من قوانين مانو في الشريعة البرهمية تنصان على أنه "لا يحق للمرأة في أي مرحلة من مراحل حياتها )سواء  023و 022( وللإشارة كانت المادتان 1575)

لوا على من حاو  في طفولتها أو شبابها أو شيخوختها أن تجري أي حرية، بل أنه أن استولى الرجل على امرأة بالقوة وسباها في منزل أهلها وانتصر 

، راجع د. علي عبد الواحد وافي، المساواة في الإسلام، المرجع Mode des géantsمقاومته بقتلهم أو جرحهم فإن كل "طريقة الجبابرة أو العمالقة "" 

 .22 -23السابق ، ص

ه دون أن يعلم خاصيته المسكرة، ففقد شرب مرة نبيذ العنب الذي غرس كرمه بيد -عليه السلام–(  ورد في سفر التكوين أن سيدنا نوح 1576)

ستراه، و  وعيه وانكشفت سوأته، فرآه ابنه حام، فسخر منه ونقل الخبر إلى أبويه سام ويافث، فحملا رداءا إليه مولين ظهورهما إليه حتى لا يريانه

صحاح الأ -بيدًا لسام ويافث راجع سفر التكوينفلما أفاق سيدنا نوح وبلغه موقف ولديه، لعن كنعان بن حام ودعا عليه وعلى نسله بأن يكونوا ع

وما بعدها. لقد قررت أسفار اليهود الكثير من  02. راجع : د. علي عبد الواحد وافي، المساواة في الإسلام، المرجع السابق، ص 92 -91التاسع، الفقرات 

حرم على الإسرائيليين قتل بعضهم وإخراج بعضهم بعض من  -0ذلك:  الفوارق بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي وبين اليهودي وغير اليهودي ومن أمثلة

يجوز للإسرائيلي  -9الديار، في حين أنه يباح لهم ضرب رقاب جميع رجال البلد الذي يبغون الانتصار عليه بحد السيف واسترقاق نسائهم وأطفالهم. 

ره، أما الرق المضروب على غير الإسرائيلي فهو رق أبدى. كما ورد أنه في اليهودية بيع نفسه لإسرائيلي أن احتاج إلى لمال هلى أن يسترجع حريته بعد يس

ابام" يإن توفى شخص وترك أرملة من دون أولاد ذكور وتسمى عندهم "يابامه" زوجت تلقائيًا لاخ زوجها المتوفى الشفيق أو من الأب ويسمى عندهم "

من الباب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  21ول المتوفى وينسب إليه، فلقد نصت المادة ولو بدون رضاها، وأول ذكر تلده يحمل اسم الزوج الأ 

ه ما دام تحل لغير للإسرائيليين في مصر على أنه "المتوفى عنها زوجها إذا لم يترك أولادًا ذكورًا وكان له شقيق أو أخ لأب، اعتبرت زوجة له شرعًا، ولا 

ا والتبرؤ منها يكون بطقوس جد غريبة تسمى "الخاليصاه" ويتمثل هذا الإجراء في مكراه إلى مجلس الشيوخ وتذكرهم بأ حيًا إلا إذا تبرأ منها"، هذ

حموها رفض تخليد اسم أخيه في سجل إسرائيل، فيحضه مجلس الشيوخ على العدول عن رأيه فإن أصر، تقدمت إليه زوجة أخيه وخلعت نعليه 

له: "هكذا يجب معاملة من لا يعمر منزل أخيه"، ويقيم يسمى منزله "منزل الحافي" أي منزل من لا نعل له، لمزيد  من قدميه وتصقله في وجهه قائلة

 وما بعدها. 22من التفاصيل حول الموضوع راجع د. علي عبد الواحد وافي، المساواة في الإسلام، المرجع السابق، ص

 وما بعدها. 99رجع السابق ، ص( علي عبد الواحد وافي، المساواة في الإسلام، الم1577)
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خصصة، لية والإقليمية المتوتشريعات الكثير من الدول في أنحاء العالم بل دخلت بعضها في صلب مواثيق بعض المنظمات الدو 

  (1578)وباتت نصوصها تشكل الخطوط التي يجري على أساسها في إرساء دعائم حقوق الإنسان بين الشعوب

قد درجت الوثائق الدولية التي سبقت نظام روما على قصر نطاق الجريمة على الأساس التمييزي استنادا إلى أساس ديني أو عرقي و

نادًا إلى تلك الأسس الثلاثة مع إمكانية إضافة أسس أخرى كالتمييز على أساس إثني أو ثقافي أو أو سياس ي ونطاق الجريمة است

 إلى تعريف الاضطهاد بأنه حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمان متعمد وشديد   (1579)بالنسبة إلى النوع 
ً
استنادا

(، وبذلك فقد أصبحت جريمة الاضطهاد 1580وية الجماعة )من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب ه

 على الاضطهاد کجريمة ضد الإنسانية له ذاتية متميزة عن باقي الجرائم ضد 
ً
أوسع  وأشمل إلا أن النظام الأساس ي قد أورد قيدا

ئة أو سبب انتمائهم لفالإنسانية، بمعنى أنها الوحيدة من بين باقي الجرائم ضد الإنسانية التي يشترط أن تقوم ضد أشخاص ب

جماعة محددة على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس أو أي أسس أخرى يعترف 

 (.1581بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي)

الأساس ي أن تقوم مع أي جريمة أخرى تقع ضمن اختصاص بالإضافة إلى أن جريمة الاضطهاد لا تقوم بذاتها فقد يشترط نظام روما 

( وتعد جريمة الفصل 1582المحكمة بغية عدم التوسع في تفسير معنى الاضطهاد؛ بحيث يشمل جميع الممارسات التمييزية)

ة المنهجية ر العنصري لأية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال التي ترتكب في سياق نظام مؤسس ي قوامه الاضطهاد والسيط

من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام أما جريمة الاختفاء 

القسري للأشخاص فيعني إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو 

أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم دعم منها لهذا الفصل 

 (.1583أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة )

 المبحث الثاني دور القضاء الدولي في قمع الاعتداء على الحق في الكرامة الانسانية

المتلاحقة للأجيال البشرية علي مر السنين والعصور من أهوال الحروب والنزاعات بين الدول والشعوب وما أدت إليه كانت المعاناة 

 عن فقدان الأموال وتدمير الممتلكات التي من الصعب الحديث عن حصرها هذه 
ً
نتائجها من إعداد الضحايا والمصابين فضلا

 عن سبيل للحد من تلك الحروب المعاناة، هي أهم شواغل واهتمامات المخلصين 
ً
والمدافعين عن الإنسانية بالمجتمع الدولي بحثا

النزاعات وتجنيب البشرية لشرورها وآثارها المدمرة ومن منطلق حجم المعاناة وعموميتها وفظاعتها وبشاعتها ومن منطلق الإجماع 

                                                           

، 291، ص 0222، 0حسنين إبراهيم صالح عبيد: الجريمة الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط م.0243الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( (1578

 .07م،ص9117، 0محمود شريف بسيوني: وثايق المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق، القاهرة، ط

اختيار الكلمة المناسبة للتعبير عن التمييز على أساس النوع وقد كان الخلاف في مفاوضات روما، ففي حين تم الاتفاق على إدراج كلمة حول ( (1579

ن أ" التي التصنيف الاجتماعي ]فيدخل ضمنها تعني التمييز بين الرجل والمرأة على أساس تصنيفات اجتماعية أخرى تعترف بالشواذ[، إلا genderالنوع "

" الجنس لتشير إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس جسدي وبيولوجي ]فلا sexالوفود العربية قد أبدت تحفظها بشأن تلك الكلمة واقترحت كلمة "

 يدخل ضمنها سوى نوعين: ذكر أو أنثى[:انظر

See, Timothy LH McCormack, Crimes against Humanity, op.cit, P.1973) 

  /ز من نظام روما الأساس ي.2/9أنظر المادة  (1580)

إلى أن جريمة الاضطهاد تستمد طابعها الخاص من تطلبها  Krojelacوقد ذهبت المحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة في قضية (1581)

 (Prosecutor V. Krojelac, (case No. IT-97-25-T), Judgment, 15 March 2002, Para.436قصدًا تمييزيًا خاصًا )

أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة زعم الدفاع أن من شأن التعريف الواسع للاضطهاد انتهاك مبدأ  (Kupeski) في قضية (1582)

من نظام روما  2/9ولكن الادعاء العام رفض هذا الزعم مستندة إلى نص المادة  nullum crimen nulla poena sine lege شرعية الجرائم والعقوبات

 الأساس ي، وقضت المحكمة بأنه ليس أي إنكار لحق من حقوق الإنسان يشكل بالضرورة جريمة ضد الإنسانية.

 /ط من نظام روما الأساس ي.2/9أنظر المادة  (1583)
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ا عانت منه البشرية من أهوال الحروب المنازعات كان حول الغاية والهدف الذي توحدت عليه البشرية والمجتمع الدولي فأن كل م

 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان 

 بالقضايا التي يعني بها الآن القانون الإنساني الدولي إذ هو الأسبق 
ً
 وثيقا

ً
وقد ارتبطت موضوعات وقضايا حقوق الإنسان ارتباطا

يات وإشكاليات الحروب والنزاعات المسلحة وذلك بالنظر في الوجود علي الصعيد الدولي والمعني بتلك القضايا في ظل مقتض

للتواصل الطبيعي والتأثير المتبادل الحاصل في كل من المجالين سواء في زمن السلم أو أوقات الحروب والمنازعات وقد انعكس ذلك 

لحقوق تناولت تحديد وتوصيف ا بشكل مباشر علي الجهود والقرارات الدولية المعنية بصياغة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث

والحريات المحمية بموجبها وكذا والأفعال والانتهاكات والمجالات المعنية بالتجريم في كل من القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون 

 خلال آلياتالدولي الإنساني ورسمت طرق المساءلة الدولية عن الانتهاكات بآليات دولية سواء بمنظومة الأمم المتحدة أو من 

تعاهديه وهي تلك منشأة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو آليات قضائية ممثلة في القضاء الجنائي الدولي. وسوف نوضح 

 ذلك من خلال المطالب التالية

 المطلب الأول: دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 ور المحكمة الجنائية الدولية في نظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانالمطلب الثاني: د

 المطلب الأول: دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 لما تشكله الجرائم ضد الإنسانية كواحدة من أخطر الجرائم الدولية من المساس بشكل مباشر بالحقوق الأسا
ً
قررة سية المنظرا

للإنسان من حيث طبيعته ووجوده كحقه في الحياة وحقه في سلامة جسده وحقه في الحرية وحقه في كرامته الانسانية، فقد 

اهتم المجتمع الدولي بها منذ القدم إذ  أن تعداد لهذه الأفعال على مستوى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة سواء التي أنشئت 

ة الثانية أو تلك التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي، كمحكمة يوغسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا بعد الحرب العالمي

وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية وظلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكذا إفلات المجرمين من العقاب تحت ستار 

ة الحق في الكرامة الانسانية باعتباره من حقوق الإنسان والجرائم المرتبطة متعدد أن يوجد مبادئ قانونية تعمل بدورها على حماي

: نوضح المحكمة الجنائية 
ً
: نوضح  محاكمات الحرب العالمية الثانية ) نورمبرج / وطوكيو(  ثانيا

ً
به، ونوضح ذلك فيما يلي: أولا

 : نوضح المحكمة الجنائية الدولي
ً
 ة لروانداالدولية ليوغوسلافيا السابقة، ثالثا

: محاكمات الحرب العالمية الثانية ) نورمبرج / وطوكيو(
ً
 أولا

برغم كل الجهود الراغبة في نبذ الحرب والدعوة للسلام للحيلولة دون آثارها المدمرة وللحفاظ علي ثروات ومقدرات الشعوب 

وع وحداثة الأسلحة المستخدمة وزيادة واتساع اندلعت الحرب العالمية الثانية وتكررت وازدادت بشاعة الويلات والأهوال نتيجة تن

آثار نطاقها التدميري والذي بلغ حد استخدام القنابل النووية لأول مرة في التاريخ بمعرفة الولايات المتحدة ضد اليابان )هيروشيما 

 (1584/ ناجازاكي( )

 

 

 

 

                                                           

لمتحدة وروســــــــيا وإنجلترا وفرنســــــــا( والمبرمة بين الحلفاء الأربعة )الولايات ا 0247وبعد أن وضــــــــعت الحرب أوزارها تم توقيع اتفاقية لندن ســــــــنة (1584)

 أخرى وقد تضـــــمنت تلك الاتفاقية إنشـــــاء محكمة عســـــكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وقد أرفق بالاتفاقية
ً
يثاق م والتي انضـــــم إليها بعد ذلك دولا

 الاختصــاصــات والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام التي تصــدرها 
ً
وهو الأســاس الذي انبثقت منه مجموعة الوثائق المحكمة العســكرية الدولية متضــمنا

ض االخاصـــــــــــة بكل من محكمتي نورمبرج وطوكيو وهكذا ظهرت على ســـــــــــاحة المجتمع الدولي أولى المحاكم الدولية الجنائية ولكن في ثوبها العســـــــــــكري وخ

 قانون المطبق فيها والإجراءات الخاصة بهاالمجتمع الدولي تجربة مثيرة وجديدة من كل الوجوه سواء من ناحية تشكيل المحكمة ذاتها أو ال
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: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
ً
 ثانيا

مشكلة يوغوسلافيا السابقة، وما حد  من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولى  0220ظهرت على الساحة الدولية عام  

مرتكبة من أحد الأطراف المتناحرة  فأصدر مجلـس الأمن قـراره بإنشاء محكمة دولية لمقاضاة الأشخاص والمسـئولين عن هذه 

 إلى الفص
ً
 (.1585ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  )الانتهـاكات وذلك استنادا

 

  11وقد نصت المادة)
ً
/ النظام الأساس ي( على أن تكفل دوائر المحاكمة أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة، وأن تسير الإجراءات وفقا

 بإيلاء الاعتبار الواجب لحماية الض
ً
 كامـلا

ً
 حايا والشهود، وتضمنت الموادللائحة الإجراءات والأدلة مع احترام حقوق المتهم احترامـا

/ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 04/ النظام الأساس ي( معظم معايير المحاكمة العادلة علي نحو ما أوردته المادة)  91إلى  91من) 

فى المواد مـن اعتمدت المحكمة الدولية لائحة الإجراءات والأدلة وتضمنت التأكد من نزاهة المحاكمة  0224/9/00والسياسية( وفى 

/ النظام الأساس ي(  وضمان حق المشتبه فيه فى حرية اختيار محام والحصول على مساعد مترجم فوري شفوي المادة 91إلى  04)

/ النظام الأساس ي( 49/ النظام الأساس ي( وأجازت تسجيل استجواب المشتبه فيه بأكمله على أشرطة سمعية وبصرية المادة )49)

/ النظام الأساس ي( واشتراط إخطار جميع المتهمين أمام المحكمة  10إلى  42لات الاتهام والقبض، المواد من) وضمانات إجرائية لحا

/ النظام الأساس ي(  وضرورة اطلاع المتهم 12/ النظام الأساس ي(  وعدم استجواب المشتبه فيه دون حضور محاميه المادة )19المادة )

/ النظام الأساس ي(  وتنص 22ام الأساس ي(  والسماح بسرية الجلسات حسب تقدير القضاة )/ النظ13على الأدلة التى تنفى التهمة )

 (097إلى  099( وإجراءات العفو )المواد من 099إلى  012على إجراءات الاستئناف )المواد من 

ي بالأسرة ومنع ولم تشمل لائحة الإجراءات جميع الحقوق فخلت من ذكر كيفية معاملة المحبوسين ومن حق الاتصال الشفو 

التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية وتعد القضية ضد زعيم كروات البوسنة يادرانكو برليتش وخمسة آخرين أحد أكبر وأكثر 

 بالنسبة للمحكمة منذ أن شكلتها الأمم المتحدة عام 
ً
للنظر في قضايا جرائم الحرب الكبرى في يوغسلافيا  0222القضايا تعقيدا

وتتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية  السابقة

 (.1586لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش)

 : المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
ً
 ثالثا

                                                           

والذى تضمن ضرورة إنشاء محكمة دولية لمقاضاة الأشخاص والمسـئولين عن هذه الانتهـاكات وذلك  0222لسنة  313قرار مجلـس الأمن رقم   (1585)

 إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
ً
. تأسست المحكمة لمحاكمة جرائم الحرب 0222ايو م 97في  392وبموجب قرار مجلس الأمن رقم  -استنادا

ن الجرائم م التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة ومقرها في لاهاي وعلي أن تؤدي المحكمة مهامها باستقلالية ومنحت الولاية القضائية حول عدة أنواع

 منذ عام 
ً
ات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ، كالمخالف0220المرتكبة في المنطقة التي كانت تمثل يوغوسلافيا سابقا

يعها علي توق مثل الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية الأخرى بإمكانها محاكمة الأفراد ولكن ليس المنظمات أو الحكومات العقوبة القصوى التي يمكن

بإنشـاء المحكمـة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتقض ى  0222سنة  392س الأمن القرار اعتمد مجل 0222مايو سنة  97المدانين هي السجن المؤبد. وفى 

 ،/من النظام الأساس ى( بتخويل قضاة المحكمة وضع لائحة الإجراءات والأدلة لسير مرحلة الإجراءات السابقة للمحاكمة والمحاكم والاستئناف07المادة )

 وقبول الأدلة، وحماية الضحايا والشهود.

 بالنسبة للمحكمة منذ أن شكلتها الأ (1586)
ً
مم وتعد القضية ضد زعيم كروات البوسنة يادرانكو برليتش وخمسة آخرين أحد أكبر وأكثر القضايا تعقيدا

وانتهاك  ةللنظر في قضايا جرائم الحرب الكبرى في يوغسلافيا السابقة وكان الأشخاص الستة قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنساني 0222المتحدة عام 

 في عام  97، وقد أصدرت المحكمة حكما بسجنهم 0224و  0229القوانين أو أعراف الحرب، بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 
ً
عاما

قيادة حملة رعب ، بعد محاكمة استمرت سبعة أعوام . عقب أن حمل حكم من درجة أولى بإدانة الرئيس الراحل فرانيو توديمان لمسئوليته عن 9102

) قتال الصرب لمسلمي البوسنة والكروات( الذين حاربوا في عدة أماكن فقد تم الطعن علي الحكم إذا تم تأييد الحكم،  0227 - 0229في حرب البوسنة 

يوغسلافيا مة الجنائية الدولية لفإنه قد يفتح الباب أمام السماح للضحايا بالمطالبة بتعويضات.  ويعد هذا الحكم في الطعن هو الأخير بالنسبة للمحك

. وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة  94السابقة بعد عمل استمر 
ً
عاما

 الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش.
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 إنشاء محكمة دولية لغرض محاكمة مع ثبوت وقوع الانتهاكات وإخلالها بالسلم والأمن 
ً
الدولى صدر قرار مجلس الأمن متضمنا

الأشخاص المسئولين عن أعمال إبادة الأجناس وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولى فى إقليم رواندا وكذلك المواطنين 

/من النظام الأساس ى(  إلى قضاة 04ى المادة)الروانديين المسئولين عن ارتكاب ذات الأفعال فى أراض ى الدول المجاورة  وأحال ف

المحكمة وضع لائحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التى تتبع فى كل مراحل الدعوى سواء فى فترة ما قبل أو أثناء المحاكمة أو 

سابقة ولية ليوغوسلافيا الدعاوى الاستئناف وقبول الأدلة وحماية المجني عليهم والشهود وذلك على نحو ما سارت عليه المحكمة الد

 (.1587مع إدخال بعض التعديلات اللازمة )

/من النظام الأساس ى( إلى المعايير المتصلة بالمحاكمة بحيث تكفل أن تكون المحاكمة عادلة  91،  02وقد أشارت كل من المادتين)

 وأن يبلغ فور التحفظ على أي متهم ب
ً
 كاملا

ً
وة التهم الموجهة إليه وضرورة قيام المحكمة بتلا وسريعة مع احترام حقوق المتهم احتراما

 للائحة الإجراءات 
ً
قرار الاتهام على المتهم وتستوثق من فهم المتهم لـه أن تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة غير ذلك وفقا

 من بعض الحقوق ( وبعد صدور القرار الخاص بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد جاء النظام الأساس ى خا1588)
ً
ليا

للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولكن هذا الإغفال غير مؤثر إذ سيتعين بالضرورة الالتزام بها باعتبارها من الضمانات 

 للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 
ً
 المقررة وفقا

 أخري مثل المحاكم المشتركة والمختلطة 
ً
في كمبوديا وسيراليون وتيمور الشرقية والمحكمة الجنائية فالنظام الدولي عرف صورا

الدولية الخاصة بلبنان وهي تجارب منفصلة فتجربة المحاكم الدولية إذا كانت تحت أعين وبصر جميع الخبراء والمهتمين  في كافة 

ء الجنائي الدولي بتطبيق معايير ما يحد  من إجراءات ويصدر عنها من قرارا ت وأحكام يعد فرصة هامة لتقويم مدى التزام القضا

وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة التي استقر عليها المجتمع الدولي فيما صـدر عنه من صـكوك ومواثيـق وقرارات كما أنها تكون 

طبيق تفرصة لتقـويـم مدى إمكانية نجاح القضاء الدولي في التصدي للمسائل الجنائية التي كلف بها وتداعياتها من جانب ال

 والتنفيذ على نحو مستمر ومستقر.

 المطلب الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في نظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اعتبر النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية 

جرائم الحرب وبين أن الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة أحد تلك الاعتداءات المسلحة من 

التي تدخل ضمن اختصاصها وأن من بين جرائم الحرب التي نص عليها استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل 

والتعذيب، والاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، 

والتي تستعمل في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، وهي من الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 

 في الأعمال الحربية بما في ذلك  م والتي تعد من الأفعال المرتكبة ضد أشخاص0242جنيف الأربع لعام 
ً
 فعليا

ً
غير مشتركين اشتراكا

أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي 

                                                           

والخاصة بجمع الأدلة والمعلومات عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولى برواندا من ثبوت  0224لسنة  227قرار مجلس الأمن رقم  (1587)

 إنشاء محكمة دولية  0224لسنة  277القرار رقم  0224/00/3وقوع هذه الانتهاكات وإخلالها بالسلم والأمن الدولى، أصدر مجلس الأمن بتاريخ 
ً
متضمنا

شخاص المسئولين عن أعمال إبادة الأجناس وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولى فى إقليم رواندا وكذلك المواطنين الروانديين لغرض محاكمة الأ

س ى ام الأسالمسئولين عن ارتكاب ذات الأفعال فى أراض ى الدول المجاورة . وقد أرفق بالقرار النظام الأساس ى للمحكمة والذى جاء على ذات نسق النظا

 للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

 إلى أن  91أشــــارت المادة )(1588)
ً
/من النظام الأســــاســــ ى( إلى باقي المعايير كالحق فى المســــاواة وســــماع أقوال المتهم بالأنصــــاف والعلانية وحق اعتباره بريئا

دة القانونية وتوفيرها اذا لم يســــــــــتطع المتهم ذلك، مع الحق فى تثبت إدانته وإتاحة الوقت فى الدفاع والمحاكمة بــــــــــــــــــــــدون تأخير لا موجب لــــــــــــــــــــــه والمســــــــــاع

لمواد ا استجواب الشهود واستدعاء شهود النفي والمساعدة فى إحضار مترحم وعدم إجباره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بجرمه، كما أشارت باقى

ذات الفعل مرتين والأحكام المتعلقة بالاختصــــــــاص الزماني والمكاني والمســــــــئولية إلى الحق فى الاســــــــتئناف والمراجعة والعفو، والحق فى عدم المحاكمة عن 

 الفردية على الأشخاص الطبيعيين وقواعد تنفيذ الأحكام وتحديد السجن كعقوبة للأفعال محل المحاكمة.
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التي تحكم قواعد الاختصاص  الفرع الاول  نوضح المبادئوسوف نوضح ذلك من خلال الفروع التالية ففي (. 1589سبب آخر )

تجاه الجرائم ضد الكرامة الانسانية في القانون الجنائي الدولي، وفي الفرع الثاني نوضح اجراءات رفع الدعوى امام المحكمة 

 الجنائية الدولية كما يلي:

 ائي الدولي الفرع الاول : المبادئ التي تحكم قواعد اختصاص الجرائم ضد الكرامة الانسانية في القانون الجن

/من النظام الأساس ى(  من إقرار مبدأ 0وردت بعض المستجدات الهامة في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بالمادة )

الاختصاص المكمل للقضاء الوطني بما يؤكد مبدأ احترام السيادة الوطنية للتشريع والقضاء إلا في الأحوال المعينة التي أشارت 

 لمبدأ الإختصاص الدولي الكامل في التجارب السابقة للقضاء الجنائي 02)إليها المادة 
ً
 مغايرا

ً
/من النظام الأساس ى( وهذا يعد انتهاجا

/من النظام الأساس ى( أجازت الخروج عن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين وذلك إذا كانت 91الدولي وفي المادة )

ى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعنى من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص الإجـراءات في المحكمة الأخر 

 لأصول المحاكمـات المعترف بهـا بموجـب القانـون الدولى أو 
ً
المحكمة أو لم تجر محاكمته بصورة تتسم بالاستقلال والنزاهة وفقا

 خص المعنى للعدالة.جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الش

فإن إقرار النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ما عليه من ملاحظات وتحفظات إلا أنه يعمل على إثراء الجهود الدولية 

 عن أن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يوجب على الدول الأطراف مواءمة تشريعاتها 
ً
ووضعها موضع التنفيذ القضائي فضلا

نية مع مقتضيات ما ورد في نظامها الأساس ي فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية لمجالات التجريم أو الإجرائية وذلك بهدف منح الوط

الاختصاص لقضائها الوطني في نظر الجرائم التي تختص بها المحكمة وإقرار التدابير القانونية لأوجه التعاون القضائي مما يساعد 

ية الموضوعية والإجرائية للعدالة الجنائية في المجالين الدولي والوطني ونوضح أهم المبادئ التي تحكم على توحيد المعايير الدول

 قواعد الاختصاص كما يلي:

 : مبدأ عدم تقادم الجرائم ضد الكرامة الانسانية: 
ً
تكييف أي جريمة ضد الحق في الكرامة الانسانية أنها من الجرائم ضد أولا

 كانت 1590ع لمبدأ عدم تقادم الجريمة )الإنسانية يجعلها تخض
ً
( فالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم أيا

  للمادة ) 
ً
  92أحكامه وفقا

ً
  لهذه المادة فلا يوجد قيد زمني لحماية المتهم من العقاب وبذلك وفقا

ً
/النظام الأساس ي(  واستنادا

لتعذيب في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص / النظام الأساس ي( أدرجت جريمة ا32للمادة )

 (.1591المحكمة)

 

 : مبدأ تكامل الاختصاص القضائي بالجرائم ضد الكرامة الانسانية: 
ً
تستدعي الجرائم الخطرة ضد الكرامة الإنسانية ثانيا

لأشخاص ذوي مناصب حكومية أو عسكرية، ومن ثم وحقوق الإنسان المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل بعض ا

تجمع جميع شعوب العالم على محاسبة وعقاب المجرمين الدوليين من خلال المحاكم أو المؤسسات الداخلية أو الوطنية على 

ية غير الأعمال التي قاموا بها خاصة في وقت وجود نزاع مسلح سواء أكان داخلي أم دولي  قد تكون مثل هذه المؤسسات الوطن

قادرة أو راغبة في العمل من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم وذلك لضعف الإرادة السياسية عند الحكومات الوطنية في ملاحقة 

                                                           

 (، نظام روما الأساس ي.21-ب-8نص المادة ) (، نظام روما الأساس ي.2-ج-8( و )1-ج-8نص المادة ) (1589)

حيث نصـــت المادة الســـادســـة من النظام الأســـاســـ ي لمحكمة نورومبورغ التي أشـــارت إلى الأفعال غير الإنســـانية وعمليات الاضـــطهاد التي ارتكبت  (1590)

بصورة منتظمة باسم دولة تمارس سياسة هيمنة أيديولوجية، لم تقترف ضد أشخاص بسبب انتمائهم إلى جماعة عرقية أو دينية فحسب ولكن ضد 

ا أيًا كان شـــكل معارضـــتهم، كما أكدت على هذا المبدأ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضـــد الإنســـانية الصـــادرة خصـــوم  هذه الســـياســـة أيضـــً

ا لمبادئ محكمة نورومبورغ، وتجســـــيدًا لضـــــرورة محاربة اللاعقاب اتجاه من ارتكب الأعمال الشـــــنيعة الت91/00/0213بتاريخ   يم، والتي اعتبرت تكريســـــً

ة الولاية القضائية العالمية وانعدام الحصانة بالنسبة للجرائم المرتكب-شهدتها الحرب العالمية الثانية. راجع: تقرير منظمة العفو الدولية، حالة بينوشيه

 Al,deux/Eu/45/001/99، رقم الوثيقة 12م، ص1999ضد الإنسانية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، 

 والثامنة، من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.نص المادة السابعة  (1591)
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مواطنيها ومعاقبتهم، وخاصة إذا كانوا من المستويات العليا في الدولة، مثل رئيس الدولة، أو قادة الجيش، كما حد  في يوغسلافيا 

نعت لفترة عن تسليم بعض المسئولين إلى محكمة الجزاء الدولية لاهاي أو بسبب انهيار المؤسسات الوطنية السابقة، عندما امت

 (1592الداخلية، كما حد  في رواندا )

ومن هنا يظهر أهمية مبدأ التكامل؛ فإذا كان القضاء الوطني وحده قد يكون أحيانًا قاصر عن تحقيق العدالة الجنائية، وكذلك 

للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لابد من تكامل المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تكمل الواحدة  الشأن بالنسبة

منهم الأخرى، ومن أجل تحقيق هذا الغرض والمحافظة على التوازن بين سيادة الدولة ومقتضيات العدالة الجنائية الدولية حرص 

ية الدولية على إقرار هذا المبدأ الهام وطبقًا للمادة الأولى من النظام الأساس ي للمحكمة محرروا النظام الأساس ي للمحكمة الجنائ

/أب/النظام الأساس ي(  ، فإن ۷۱الجنائية الدولية تكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. وطبقًا للمادة )

أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقًا الدعوى تكون غير مقبولة في حال ما إذا كانت تجري التحقيق 

غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. أو إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها 

 (.1593دم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقًا على المقاضاة)وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجًا عن ع

ومن ثم لا تمثل المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية أعلى من السلطات القضائية الوطنية، ومن ثم الاعتراف الكامل بالسلطان 

ي إرجاء الوطنية أو عدم جديتها فالقضائي الوطني، بحيث يكمله في الاختصاص ولا يعلو عليه إلا في حالة انهيار النظم القضائية 

المحاكمة بالإضافة إلى أن هناك مواضع أخرى في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تظهر قواعد أسبقية نظم القضاء 

 نالوطني على التكامل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وهي تلك القواعد الخاصة المنصوص عليها في الباب التاسع تحت عنوا

التعاون الدولي والمساعدة القضائية والذي ينص على قيام النظم القضائية الوطنية بمباشرة وتنفيذ طلبات التعاون المشتملة 

على القبض وتسليم المشتبه فيهم وحماية الأدلة وإن كان لا ينفي وجود بعض النصوص التي توحي صياغتها بوجود قدر من التدخل 

 (.1594الخصوص المدعى العام لفرض ما يشبه الوصاية على القضاء الجنائي الوطني )من جانب المحكمة، وعلى وجه 

ففكرة القضاء التكاملي التي تم تكريسها في ميثاق روما تقوم على أساس أن المحكمة الجنائية لم تأت لتحل مكان الأنظمة 

 للأولوية على (، ولذلك ينعقد الا 1595القضائية الوطنية وأنها ليست بديلا عنها أو أنها تعلوها)
ً

ختصاص للقضاء الوطني أولا

(؛ في حالة 1596اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها في حالتين فقط )

محاكمة و  انهيار النظام القضائي الوطني، وحالة  رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق

( فأحكام ميثاق روما 1597الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم موجودة في اختصاص المحكمة، أو معاقبة أولئك الذين أدينوا)

قد تضمن نصوص صريحة، تنص على صنفين من التكامل: الأول منهما التكامل التشريعي الذي يفيد في جوهره بتكامل أحكام 

                                                           

، وحموده، منحصر سعيد، المرجع 7أحمد فتحي سرور: ملاحظات حول مشروع النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق. ص(1592)

 .31السابق، ص

 .43عكاب حسون، المرجع السابق، صوهو ما يسميه البعض بالتكامل الإجرائي. راجع مؤلف العبيدي، خالد  (1593)

 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.33، 32، 31المواد )  (1594)

دحمـاني عبـد الســــــــــــلام: التحـديـات الراهنـة للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة في ظـل هيمنـة مجلس الأمن الـدولي، أطروحـة لنيـل شــــــــــــهـادة دكتوراه في  (1595)

 .29، ص9109العلوم قانون، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة مولود معمري، تيزوي وزو، 

يعات الوطنية، مجلة آفاق قانونية، تصـــــــدر عن الجمعية الفلســـــــطينية العلوم القانونية أحمد فتحي ســـــــرور، المحكمة الجنائية الدولية والتشـــــــر (1596)

 .902. والمسدي، عادل عبد الله المرجع السابق، ص1-7م، ص9119السنة الثانية، العدد الخامس، نوفمبر 

(1597) Bassioun. M. Cherif. Explanatory Note on the ICC Statue International Review of Pe nal Law. Vol. 71. 2000 P5. 
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ة مع أحكام القانون الدولي العام والقانون الوطني للدول الأطراف،  أما الثاني منهما يتعلق النظام الأساس ي للمحكمة الجنائي

 (.1599( بين النظام الأساس ي وبين القانون الوطني للدول الأطراف)1598بالتكامل في تنفيذ العقاب)

القضائي العالمي بالجرائم ضد الاختصاص  يعد ثالثا : مبدا عالمية الاختصاص القضائي بالجرائم ضد الكرامة الانسانية:

الكرامة الانسانية هو الاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم التي تمثل خطورة خاصة تستدعي تعقب مرتكبيها وعدم افلاتهم من 

 العقاب أو من المساءلة الجزائية في أي مكان يوجدون فيه وبصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه أو محل وقوع الجريمة،

وهذا على خلاف القاعدة المعتادة حيث تشكل قاعدة إقليمية القوانين الأصل في تطبيق القوانين الجنائية بغض النظر عن جنسية 

( وقد أجازت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للدول الأطراف بسط اختصاصها القضائي على 1600مرتكب الجريمة )

رتكابها أو جنسية أي من مرتكبيها أو ضحاياها ومن ثم فيقصد بالاختصاص القضائي جرائم التعذيب، بصرف النظر عن مكان ا

العالمي بالجرائم ضد الكرامة الانسانية هو حق والتزام كل دولة باتخاذ الإجراءات القضائية فيما يتعلق بهذه الجرائم الخطيرة 

تتمثل الصلة الوحيدة التي لابد من توافرها بين بغض النظر عن موقع حدو  الجريمة وجنسية مقترف الجريمة أو الضحية، و 

 (1601الجريمة والدولة التي تقيم الدعوى وتتولى المحاكمة في التواجد الفعلي لمرتكب الجريمة داخل نطاق سلطة الدولة)

ة وأن حق الاختصاص القضائي العالمي الذي تمارسه الدولة غير مبني على أي حق من حقوق السيادة الا بالنسبة للجريم

الاختصاص الذاتي إذ لا تقوم الدولة حين تمارسه بالدفاع عن أية مصلحة خاصة لها في ذلك، ولكنها تتدخل توخيًا لغاية إنسانية 

 (.1602نبيلة لمصلحة المجتمع الدولي ككل لئلا يبقى أي مجرم مسؤول عن ارتكاب الجرائم الخطيرة دون عقاب)

نائية مؤكدًا على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي على الجرائم الواردة والتي من وقد جاء النظام الأساس ي للمحكمة الدولية الج

بينها الجرائم التي تنتهك الحق في الكرامة الانسانية باعتباره من حقوق الإنسان بالنص في ديباجته على أن  واجب كل دولة أن 

رائم دولية  كما أن الولاية العالمية تساعد على سد الثغرة تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب ج

التي تعتري النظام الأساس ي الذي لا يسمح بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في أراض ي الدول التي لم تصادق على 

ية عويل على هذه المحكمة بصورة كلالنظام الأساس ي، فمهما كان الدور الذي قد تؤديه المحكمة الدولية الجنائية فإنه لا يمكن الت

(  1603لضمان تحقيق العدالة الجنائية من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بسبب وجود بعض الثغرات فيها)

                                                           

 .029 -020م، ص9112، 0ضاري خليل محمود: المحكمة الجنائية الدولية، بغداد بيت الحكمة، ط (1598)

 .04 -00، ص9111علي خلف قاسم الشرعة: مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير في القانون، الأردن  (1599)

، القاهرة، مكتبة 0س الأمن في الاشكاليات القانونية المتعلقة بجريمة العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين، طمنى كامل تركي: دور مجل (1600)

 .021ص 9112النصر، 

( في 4/ كل دولة تتخذ الإجراءات الضــــــــــــرورية لتعزيز أهليتها بهدف معرفة المخالفات الواردة في المادة )0( منها التي نصــــــــــــها "7المادة الخامســــــــــــة )(1601)

عندما تكون المخالفة قد اقترفت على أي قطر يخضــــــــــــع لقانون تلك الدولة أو على متن أجســــــــــــام طائرة أو مراكب مســــــــــــجلة في هذه  -لحالات التالية: أا

/ كل 9مناسب.  عندما تكون الضحية مواطنا لهذه الدولة. وتعتبر هذه الأخيرة أن الأمر  -عندما يكون المتهم بالمخالفة مواطنا لهذه الدولة.  ج -الدولة. ب

ا الإجراءات الضــرورية لتأكيد أهليتها من أجل معرفة المخالفات المذكورة في حال يكون المتهم باقترافها موجودا على قطر تحت  أي دولة طرف تتخذ أيضــً

/ لا تســـــــــــتثني هذه المعاهدة أي أهلية 2 إلى إحدى الدول المذكورة في البند الأول من هذه المادة. 08قوانينها، وحيث تلك الدولة لا تســـــــــــلمه، وفقا للمادة 

 (.100، 99تمارس وفقا للقوانين الوطنية" )أنظر ب. رولان وب. تافيرنييه، المرجع السابق، ص

 .92، ص0223، دمشق، 0إحسان هندي، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية الإنسانية، ط  (1602)

يـة لمحـاكمـة الأفراد، وهي محكمـة نورمبرغ، ثم جـاءت عـدة محـاكم دوليـة، وذلـك بعـد فبعـد الحرب العـالميـة الثـانيـة بـدأت أول محكمـة دول (1603)

ا التي حاكمت مجرمي الحرب في هذه الدول عما ارتكبوه من جرائم 
ً
موافقة مجلس الأمن ومن أهمها محاكم طوكيو ورواندا ويوغوســـــــــلافيا ســـــــــابق

رادة الدول الكبرى فقط من خلال قرارات مجلس الأمن، بل قام بالتكتل دولية جســــــــــــيمة، ومع ذلك تحرك المجتمع الدولي ولم يرد أن يخضــــــــــــع لإ 

ية نوإنشــــــــــــاء محكمة دائمة لعقاب مرتكبي هذه الجرائم، وهي المحكمة الجنائية الدولية، ومع هذا لم يكتف المجتمع الدولي بهذه الخطوات القانو 

دولي مبدأ الاختصــــــــــاص العالمي.. نبيل أحمد حلمي، ليغني والاختصــــــــــاص بل اســــــــــتمر في تضــــــــــييق الخناق على مرتكبي هذه الجرائم وأقر القانون ال
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لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن أن يوفر من خلال الاختصاص العالمي فعالية لا يمكن تأمينها وضمانها لدى القضاء 

 (.1604ي الجنائي، علما أن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولايات القضائية الوطنية )الدول

فجميع الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم، كما أنها ملزمة بالتعاون في 

يمهم ومعاقبتهم، وهناك اعتراف عام في الوقت الراهن بأن البحث عن الأشخاص المرتكبين لتلك الجرائم والقبض عليهم وتسل

جميع الدول ملزمة بمحاكمة أو تسليم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وفقا لمبدأ إما التسليم وإما 

لأطراف فيها التزام رسمي بأن / اتفاقية مناهضة التعذيب ( تفرض على جميع الدول ا2المحاكمة كما أن الفقرة الأولى من المادة )

تعرض على سلطاتها المختصة قضية أي شخص خاضع لولايتها القضائية يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة إذا 

لم تقم بتسليمه، وقد اعترف المجتمع الدولي بأنه يجب على كل دولة محاسبة المسؤولين عن اختفاء الأشخاص القسري وتقديمهم 

 من ضروب التعذيب لأنه يعرض أسر الضحايا للعدالة 
ً
وممارسة الولاية القضائية العالمية، باعتبار أن الاختفاء القسري يعد ضربا

 للمادة )
ً
/ اتفاقية مناهضة التعذيب (  التي تجرم التعذيب وغيره من ضروب 2لآلام نفسية شديدة وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا

 الإنسانية والمهينة.المعاملة أو العقوبة القاسية و 

 

 الاجراءات المتبعة امام المحكمة الجنائية الدولية لحماية الحق في الكرامة الانسانيةالفرع الثاني: 

إن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي الدولي للكرامة الإنسانية تتمثل في تسلسل إجرائي على نحوٍ مشروع يكفل تحقيق الشرعية 

الإجرائية الدولية حيث  يتضمن الإطار الإجرائي للقواعد الدولية الجنائية مسارين أساسيين، الأول يتعلق بوظيفة القاض ي ودوره 

قانون الدولي الجنائي وفكره الإجرائي للدعوى المثارة أمامه، أما الثاني يكمن في تحديد القواعد المتعلقة بسير التطبيقي لأحكام ال

/ النظام الأساس ي (سلطة 02الدعوى لحين الفصل فيها بما يتضمنه من حصول المضرور  والضحية على حقه وقد أوضحت المادة )

بشكل تفصيلي، وعليه لا ينشأ للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص إلا في حالات المحكمة من الناحية الإجرائية بنظر الدعوى 

 .(1605)بعينها، وهذه الحالات هي عدم الرغبة، وعدم القدرة 

/ النظام الأساس ي (على أن الدعوى تعد غير مقبولة في أربع حالات إذا كانت 02/0وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية في المادة )

يق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير تجري التحق

قادرة على ذلك وإذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم 

بة الدولة أو عدم قدرتها حقًا على المقاضاة وإذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك يكن القرار ناتجًا عن عدم رغ

/ النظام الأساس ي ( وإذا لم تكن 91من المادة ) 2موضوع الشكوى ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقًا للفقرة 

 .(1606)راء أخرالدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إج

/ النظام الأساس ي ( الانهيار الكلي أو الجوهري للنظام القضائي الوطني أو عدم توافره، وعدم قدرة الدولة 02/2كما أوضحت المادة )

على إحضار المتهم أو الحصول على الدليل أو الشاهد ذي الأهمية الضرورية في قضية ما  ولكي ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية 

                                                           

ــــــــــــــــــــانون  م،09/07/7118القضـــــــــائي العالمي، جريدة الســـــــــياســـــــــ ي الإلكترونية  منى كامل تركي: جرائم الحرب والمســـــــــؤولية الجنائية المترتبة عنها في القـ

 7115، القاهرة، مكتبة النصر، 0الدولـي، ط

النظام الأســــــــــــاســــــــــــ ي لروما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، إذ أن المهم هو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية (كما عبرت عن ذلك ديباجة 1604)

ســــــــــــواء عن طريق المحــاكم الوطنيــة أو عن طريق محكمــة جنــائيــة دوليــة وفي هــذا الإطــار تمــارس العــدالــة الجنــائيــة الــدوليــة وتتحقق د. توفيق بو 

العدالة الجنائية، ضــــــمن كتاب القانون الدولي الإنســــــاني، تقديم . أحمد فت ي ســــــرور، دار المســــــتقبل العربي، عشــــــية، القانون الدولي الإنســــــاني و 

 .520 -527، ص7115القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .927مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص    (1605)

شكاليات القانونية والسياسية بجريمة العدوان، مجلة القانون والأعمال الدولية ، المغرب، منى كامل تركي:  المحكمة الجنائية الدولية والا   (1606)

 099-011، ص9102العدد مايو 
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/ النظام الأساس ي ( تكون الإحالة من قبل دولة طرف إلى المدعي 7في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة )الدولية 

 للمادة )
ً
وهذا لا يمنع من كون الإحالة من قبل  / النظام الأساس ي (02العام أو من مجلس الأمن وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفقا

 للمادة )دولة طرف إلى المدعي العام م
ً
 .(1607) / النظام الأساس ي (04باشرة وفقا

 بالمادة )
ً
/ النظام الأساس ي ( يشرع المدعي العام في إجراءات التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم 72وعملا

المعلومات المتاحة توفر أساسًا وجود أساس معقول لمباشرة الإجراءات، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر فيما إذا كانت 

 للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. وما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن 
ً

معقولا

 عن ضرورة أن يضع المدعي العام اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم إذا قدر أن إجراء الت
ً

يق حقتكون مقبولة، فضلا

لن يخدم مصالح العدالة، وفي كافة الأحوال يتعين على المدعي العام إخطار الدائرة الابتدائية والدولة مقدمة الطلب أو مجلس 

الأمن بالنتيجة التي انتهي إليها مع بيان الأسباب التي ترتبت عليها هذه الجريمة وبعد الشروع في التحقيق، يصدر أمر القبض أو أمر 

 للمادة )الحضور من ال
ً
 .(1608) / النظام الأساس ي (73شعبة التمهيدية وفقا

الحماية الإجرائية ف (1609)وقد تأكدت الحماية الإجرائية الدولية التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية، تجاه الوضع في أوغندا

لصادر لة ومباشرة الاختصاص حتى الحكم اللكرامة الإنسانية التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية تتمثل في نطاقها بدءا من الإحا

                                                           

 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.02( والمادة )04المادة )  (1607)

 099-011منى كامل تركي:  المحكمة الجنائية الدولية والاشكاليات القانونية والسياسية بجريمة العدوان ، مرجع سابق ص   (1608)

تلقى المدعي العام للمحكمة الجنائية ، 097، 094زرباني عبد الله، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص (1609) 

رسالة من الرئيس الأوغندي موسيفيني يحيل فيها الوضع في أوغندا والجرائم المرتكبة من قبل جيش الرب للمقاومة إلى  9112ديسمبر عام  الدولية في

ول دالمحكمة الجنائية الدولية وقد التقى الرئيس موسيفيني بمدعي العام للمحكمة في لندن لبحث تعاون أوغندا مع المحكمة الجنائية ودعوة ال

عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا في لندن، أكد فيه الرئيس  9114يناير  92نظمات الدولية لتقديم العون والمساعدة لتسهيل مهمة المحكمة، وفي والم

سنة الذي كان يتم اختطافهم من  07 -00موسيقيني أن معظم أفراد جيش الرب هم ضحايا أيضا إن نسبة خمسة وثمانون بالمائة هم أطفال ما بين 

رى وتجنيدهم وأكد على إصدار عفو عام بالنسبة للمتمردين الذين يضعون السلاح مستثنيا قادة الجيش، وبدوره قام المدعي العام للمحكمة الق

من  نالجنائية الدولية وبحسب النظام الأساس ي للمحكمة بإبلاغ جمعية الدول الأطراف بهذا الوضع، وبعد ذلك على المدعي العام أن يحصل على إذ

لك من ذغرفة التمهيدية للبدء في التحقيقات وقبل اتخاذ هذه الخطوة فعلى المدعي العام أن يتحقق من وجود الأساس القانوني لمباشرة التحقيق، و ال

أبلغ  9114يو يون 02خلال جمع البيانات والمعلومات عن حقيقة تلك الجرائم وذلك بالتعاون مع الحكومة الأوغندية والدول والمنظمات الأخرى، وبتاريخ 

قبولها  المدعي العام رئيس المحكمة بهذه الإحالة بموجب الرسالة الموجهة من الرئيس الأوغندي وأكد المدعي العام أن حكومة أوغندا أودعت إعلان

ات المتاحة من أجل من النظام الأساس ي للمحكمة، وأنه في مرحلة تقييم المعلوم 2/09اختصاص المحكمة الذي قلم السجل وذلك طبقا لنص المادة 

( من النظام الأساس ي، وبعد ذلك تأكد مدعي عام المحكمة بعد فحص البيانات وتقيمها بأن الجرائم المرتكبة 72الشروع في التحقيق وفقًا لنص المادة )

لأطراف والدول المعنية واتخاذ في شمال أوغندا تخضع لاختصاص المحكمة وإن هناك أساسا قانونيا لمباشرة التحقيق وذلك بعد إبلاغ جميع الدول ا

( من نظام المحكمة الأساس ي وعلى ضوء ذلك أعلن المدعي العام للمحكمة البدء في التحقيق 03كافة القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية وفقا للمادة )

بو ودومنيك اونغين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أصدرت أوامر قبض في حق جوزيف كوني و فتحت اوتی واوارگوت اوبام 9117في شمال أوغندا، وفي عام 

بسبب وفاة الشخص المعني وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بقيت التطورات  9112الإنسانية وجرائم حرب وأصبح أمر قبض واحد غير ذي مفعول في 

ين وتسليمهم إلى أوغندا أو جمهورية الكونغو القضائية محدودة بسبب عدم إلقاء القبض على أي متهم، وقدمت المحكمة طلبات للقبض على المتهم

دعي العام لمالديمقراطية والسودان وواصلت الدائرة الابتدائية الثانية رصد حالة تنفيذ أوامر القبض وحصلت عليها وتلقت الدائرة أيضا تقييمات عن ا

ما يتعلق بتنفيذ أوامر القبض وطلبات القبض على المتهمين وقلم المحكمة بشأن مدى تعاون الدولة أيضا المعنية والأمم المتحدة على المحكمة في

صل اوتسليمهم، وكما يجري مكتب المدعي العام أنشطة تحقيقات هامة وواصل تلقي تقارير عن حالات فرار ومحاولات فرار تحد  داخل جيش الرب ويو 

مان عما سيزيد من عزلة قيادته العليا، على الرغم من انعدام أي تطور المكتب أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة قدرة أعضاء الجيش على الفرار بأ

من المجني  072هام في قضية كوني وآخرون واصلت الدائرة الابتدائية الثانية استلام طلبات المجني عليهم للمشاركة في الحالة وعند فتح التحقيق تقدم 

أبلغ مجلس إدارة الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا الدائرة الابتدائية الثانية  9113اير ين 93عليهم للمشاركة في إجراءات الحالة في أوغندا، وفي 

من القواعد التنظيمية للصندوق وأقيمت الدائرة ما إذا كانت الأنشطة المقترحة قد تستبق  9071بعزمه على تنفيذ أنشطة في أوغندا ووفقا للقاعدة 
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في الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر منها، على ألا يكون ذلك متعارضًا مع بعض المبادئ التي أوردها النظام الأساس ي للمحكمة كمبدأ 

 .(1610)عدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين

 ةالخاتم

هاما في حماية حقوق الانسان بما فيها حق الكرامة الانسانية ، ونتيجة للهجمات يتضح لنا ان المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا 

الوحشية بعد انتهاكات الحرب العالمية الثانية تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي يحكمها نظام روما الاساس ي لمحاسبة 

جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ،كما ان مرتكبي اكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب وال

المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة قضائية دولية ذات اهمية كبرى هدفها الاساس ي انهاء الافلات من العقاب وهي تجمع بين 

زة ايضا على اتمام دور الاجهالرقابة القضائية والمتابعة وإلزام المجتمع البشري كله بإحترام هذه السلطة . وتعمل هذه المحكمة 

القضائية الوطنية ، فهي لا تستطيع ان تقوم بدورها القضائي مالم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها او كانت غير قادرة على التحقيق 

 او الادعاء ، وهي بذلك تمثل الملاذ الاخير لتحقيق العدالة .

دولية توفرها المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقيات دولية ، ومن ثم  بالاضافة الى ان  مبدأ الكرامة الإنسانية يتمتع بحماية

يجب على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات عدم المساس بالكرامة الإنسانية التي جاء النص عليه في العديد من الاتفاقيات 

والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية

والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أما على 

الإنسانية سواء المستوى الوطني، نجد أن معظم مشرعي الدول الغربية أو العربية قد نصت صراحة على ضرورة حماية الكرامة 

ومن ثم باتت لهذا المبدأ قيمته الدستورية التي تقض ي بالمحافظة على كرامة الإنسان ضد أي في الدساتير أو التشريعات الداخلية 

نوع من أنواع المهانة والعبودية، إضافة إلى كفالة الضمانات الخاصة بحماية الكرامة الإنسانية وهذه الضمانات هي احترام الكائن 

قد فنساني منذ بداية حياته، وحرمة وسلامة جسم الإنسان، وحظر التعامل المالي في جسم الإنسان وسلامة الجنس البشري الإ

نصت العديد من الاتفاقيات الدولية على حظر المساس بجسم الإنسان، كما نصت هذه الاتفاقيات على عدم جواز تعريض أي 

 نسانية أو المهنية، وحظر التعامل المالي في جسم الإنسان أو التصرف فيه. أنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الاإ

 

 النتائج والتوصيات

: النتائج: توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج وهي:
ً
 أولا

أن الاختصاص الدولي للقضاء الوطني هو منح الاختصاص للقضاء الوطني فى محاكمة أى من المسئولين عن الجرائم  .0

دون النظر لجنسية الجاني أو المجني عليه أو مكان وقوع الجريمة ويعتبر الأساس القانوني لمحاكمة مرتكبي هذه  الدولية، وذلك

الجرائم كل من أحكام القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة للإبادة الجماعية واتفاقيات 

 يب والتفرقة العنصرية والاختفاء القسري جنيف الخاصة بجرائم الحرب واتفاقيات التعذ

 منح القضاء الوطني بفرنسا وبلجيكا وإسرائيل وأمريكا وإنجلترا حق المحاكمة فى الجرائم الدولية  .9

أن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أعتبر الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية  .2

 جرائم الحرب المسلحة من 

                                                           

ا بما في ذلك الاختصاص والمقبولية أو قد تخل مبدأ افتراض البراءة أو تمس بحقوق المتهم في محاكمة عادلة البث في أي مسألة يعود للمحكمة البث فيه

 ونزيهة وعندما خلصت الدائرة إلى تلك الأنشطة لا تنطوي على ذلك وافقت عليها.

صيل، د/ مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، راجع كذلك لمزيد من التفا91المادة )(1610) 

 .922الجنائي، المرجع السابق، ص 
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أن الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة أحد تلك الاعتداءات التي تدخل ضمن  .4

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

أن من بين جرائم الحرب التي نص عليها استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه،  .7

 المعاملة القاسية، والتعذيب، والاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.والتشويه، و 

المحكمة الجنائية الدولية  لا تمثل سلطة قضائية اعلى من السلطات القضائية الوطنية وانما تعتبر مكملة لها في  .1

 الاختصاص .

في اقليم معين او زمن معين بل هي اداة فعالة وسريعة لمواجهة اي  المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها ليس محصورا .2

انتهاكات خطيرة وجرائم مرتكبة ضد الانسانية او ضد حقوق الانسان ومن ثم تحقيق الردع العام ، لان وجود هذه المحكمة 

يها اقليمها او من قبل مواطنيشجع الدول على التحقيق ومعاقبة الاشخاص المدانين بالانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان على 

 لان ان لم يفعلوا ذلك فان المحكمة ستكون موجودة لممارسة اختصاصها بالكامل .

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة ولها كيان قانوني مستقل ، ولا تعد جزءا من منظمة الامم المتحدة  .3

 .ولا ترتبط بأي صلة تبعية لمنظمة الامم المتحدة 

يندر وجود جريمة دولية غير عمدية ، ويرجع ذلك لجسامة الفعل المعمول عليه في الجرائم الدولية ، لذلك فإن السلوك  .2

 البشري المكون للجريمة الدولية يلزم فيه ان يكون عمديا وان يكون الحد  الناش يء عنه عمدا ايضا .

وسؤال الاشخاص وفقا للتحقيق والشهود والمجني  للمدعي العام اجراء التحقيق وجمع وفحص الادلة وطلب الحضور  .01

 عليهم .

: التوصيات
ً
 ثانيا

ومن أجل حماية الكرامة الإنسانية ووضع الاتفاقيات الدولية ونصوص الدساتير والقوانين الوطنية موضع التطبيق، فإننا نوص ى 

 بما يلي:

اتير الوطنية والخاصة بحماية حقوق وحريات ضرورة الالتزام بإنفاذ النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والدس .0

 الإنسان بصفة عامة والكرامة الإنسانية بصفة خاصة.

 ضرورة العمل على توحيد المعايير الدولية الموضوعية والاجرائية للعدالة الجنائية في المجالين الدولي والوطني . .9

ت الوطنية بصورة تتسم بالاستقلال والنزاهة وفقا ضرورة تشكيل لجنة دورها الانتقال الى الدول لمراقبة سير المحاكما .2

 لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي وانها مرت على نحو يتسق مع النية الى تقديم الشخص المعني للعدالة 

ن ورجال ثينوص ي بتسجيل ونشر القضايا الدولية حتى تكون اولا وجه من وجوه الردع ، هذا بالاضافة الى توفيرها للباح .4

 القانون الدولي وكافة من يعمل في هذا المجال للاطلاع عليها . 

 بات من الضروري تعزيز الوجود الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدول التي تنتشر فيها جريمة التعذيب. .7

لجنة مناهضة التعذيب،  يجب العمل على أن تعلن الدول الأطراف، في اتفاقية مناهضة التعذيب، قبولها لاختصاص .1

 حتى تتمكن اللجنة من تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

إدخال التعديلات التشريعية اللازمة في القانون الداخلي للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الانسان والاتفاقيات ذات  .2

 الصلة، حتى تتفق تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية المذكورة.

لانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية حتى تتمكن اللجنة المعنية حث الدول على ا .3

 بحقوق الإنسان من تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق في الكرامة الانسانية باعتباره من حقوق الإنسان.



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

595 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

التعذيب، وسن قوانين تنظيمية للسجون، واعتماد يجب على الدول العربية العمل على إنشاء معاهدة عربية لمناهضة  .2

برامج تدريبية للموظفين بما يحفظ حقوق الإنسان العربي، وتطوير عملية الدعم والتأهيل لضحايا التعذيب ومحاربة ظاهرة 

 الإفلات من العقاب.

 إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. .01
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 الدراسة:ملخص 

تبحث الدراسة  في قرارات قاض ي التنفيذ القضائية، والإشكاليات الوقتية والموضوعية التي تدور حولها، ومدى كفاية النصوص 

التشريعية في فصل الإشكالات، حيث نظم المشرع إجراءات المنازعات الوقتية بنصوص خاصة بها، وأحال منازعات التنفيذ 

ة؛ كما حدد الشروط الواجب اتباعها في نظر الإشكالات وعدم إهدار الوقت.  وحدد نوعين من إجراءات الموضوعية إلى الأحكام العام

 للإجراءات العادية لقيد الدعوى في المحكمة، والنوع الثاني في بدء منازعة 
ً
رفع الإشكال في المنازعات الوقتية، بالطريق العادي وفقا

توجه المشرع الإماراتي، في استثناء بعض المنازعات صراحة، من اختصاص قاض ي   التنفيذ أمام مندوب التنفيذ. وناقش الباحث

 التنفيذ، والشروط الواجب توافرها في الدعاوى الموضوعية، وإجراءات رفع المنازعة الموضوعية.

نتائج لدراسة بالقانون الاجراءات المدنية الاتحادي، واختتمت التوضيح وشرح استخدم  الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي، 

 والتوصيات ، وأوص ى الباحث  بضرورة وضع تشريع خاص بإجراءات رفع المنازعات الموضوعية.

 الكلمات الدالة: التنفيذ الجبري، التنفيذ، قرارات التنفيذ، المنازعات التنفيذية، المنازعات الوقتية، المنازعات الموضوعية 
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Abstract 

The study examines the decisions of the judicial execution judge, the temporary and substantive problems that 

revolve around them, and the adequacy of the legislative texts in separating the problems, as the legislator organized 

the procedures of temporary disputes with texts of their own, and referred the substantive implementation disputes 

to the general provisions. It also specified the conditions that must be followed in consideration of problems and not 

to waste time. And he specified two types of procedures for raising the problem in temporary disputes, by the ordinary 

way, according to the normal procedures for registering the case in the court, and the second type in the 

commencement of the execution dispute before the execution agent. The researcher discussed the Emirati legislator’s 

approach to explicitly excluding some disputes from the jurisdiction of the enforcement judge, the conditions that 

must be met in substantive cases, and the procedures for raising a substantive dispute. 

The researcher used both descriptive and analytical approaches to clarify and explain the Federal Civil Procedure Law, 

and the study concluded with findings and recommendations, and the researcher recommended the necessity of 

developing legislation related to procedures for raising substantive disputes. 

Key words: compulsory execution, execution, execution decisions, executive disputes, temporary disputes, 

substantive disputes. 

 

 

 

 المقدمة

 لقواعد وإجراءات معينة تكفل بدون حدو  
ً
 خاصة  للاستعانة بالسلطات المختصة وفقا

ً
ِّع الاتحادي طريقا

من  عائقنظم المشر 

بَت في السند التنفيذي؛ بذلك لا يقتصر دور قاض ي التنفيذ إلى الحكم بالسند التنفيذي فقط، 
ْ
ث
ُ
حصول صاحب الحق على حقه الم

ِّع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ غاية في الصعوبة والدقة، إذ 
بل يمتدُّ إلى الإشكالات التي قد تثور من حوله وتبدو مهمة المشر 

شريع، التوافق بين المصالح المتناقضة لأطراف التنفيذ، فهو يوفق بين مصلحة الدائن في الاستيفاء بحقه، ومصلحة يقتض ي فن الت

د عنها آثار قانونية، فتقع 
َّ
ف صادر من الدائن عند التنفيذ، ذلك أن التنفيذ يؤدي إلى إنشاء مراكز قانونية تتول المدين من أي تعسُّ

ئ بعض بواسطته بعض الالتزامات على ط ش ِّ
ْ
 من الالتزامات، كما أن التنفيذ قد يُن

ً
ه بعضا ذ ضدَّ الب التنفيذ، كما يتحمل المنَفَّ

ل الأصول العامة للتنفيذ الجبري، وهذه القواعد  ِّ
 
الالتزامات على عاتق الغير فأن القواعد العامة المنظمة لهذا المركز القانوني، تمث

ل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لا ِّ
 
قتضائه، وكذا السند التنفيذي الذي يتبلور في هذا الحق، وأشخاص التنفيذ ومحله، تمث

 وكذا الإجراءات التي تسبقه.

 من الرقابة على عملية التنفيذ الجبري، رغبة منه في إحقاق العدالة، والموازنة بين المصالح المتداخلة بين 
ً
ِّع نوعا

وقد فرض المشر 

على ممارسة طالب التنفيذ لحقه سواء من ناحية السند التنفيذي، الحق المراد قضاؤه، أو  أطراف التنفيذ، وتقع هذه الرقابة

ت مخالفة القانون فيه، أمكن  ف ركنٌ من هذه الأركان، أو تمَّ
َّ
ذ ضده، أو طالب غيرها من أركان التنفيذ الجبري، فإذا تخل للمنَفَّ
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 للقانون  جراءاته، وهو ما يعرف ب ـ"إشكالات التنفيذ"التنفيذ، الادعاء بعدم صحة التنفيذ، أو المطالبة بوقف إ
ً
وسوف نوضحه وفقا

 (.1611م، بشأن قانون الإجراءات المدنية)0229( لسنة 00الاتحادي رقم )

م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري  2020( لسنة 33م؛ والقرار الوزاري رقم )9103( لسنة 72وقرار مجلس الوزراء رقم )

م، في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى نصوص متفرقة 2018 ( لعام57رقم )

من التشريعات العربية في نصوص متفرقة، وكذلك الاسترشاد ببعض آراء الفقهاء. حيث أن الموضوع يتناول الجوانب المتعلقة 

الأحكام المناسبة و استخلاص النتائج العلمية من أدلتها التفصيلية وتحليل أحكام بقانون الاجراءات المدنية الاتحادي  واستخراج 

القضاء ذات الصلة بمجال العمل والتطبيق والتجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء 

 قف النظرية بمواقف عملية والتركيز على دور قاض ي التنفيذالمقض ي به، وكذلك على المنهج التطبيقي الذي يقوم على تعزيز الموا

في الفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة وإصدار الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بذلك مما يثري موضوع 

 وقد تم تقسيم الدراسة الى مبحثين وفقا لما تم في خطة الدراسة .  الدراسة

 أهمية الدراسة 

 يكتسب موضوع أهمية بالغة على الصعيد العلمي، لما يتيحه من ضمانات قضائية للخصوم للتحقق من قانونية التنفيذ لما يلي:

0.  ،
ً
 توضيح المطالبات القضائية بين المتخاصمين، بحيث يمكن للدائن الحصول على حقه سريعا

توضيح اختصاص قاض ي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة  .9

 كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة 

 يحدد الاختصاص بالتنفيذ لقاض ي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بالدولة .2

مأموري  من-اف قاض ي التنفيذ الذي  يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف يتم التنفيذ تحت اشر  .4

 التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة.

توضيح الإجراءات المتبعة أمام قاض ي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية إذ تصدر عن قاض ي التنفيذ  .7

 أثناء التنفيذقرارات وأحكام وأوامر 

 إشكالية الدراسة

الاعتراض على الأعمال الصادرة عن القضاة، وتحقيقها يعد أحد أهم المبادئ القضائية من الناحية العملية والقانونية، لما أن 

يثيره من تساؤلات لاختلاف قاض ي التنفيذ عن غيره، ومدى كفاية النصوص القانونية في استيعاب مختلف جوانب الموضوع، 

ى كفاية الحلول التي قدمها القانون في الحماية القضائية، في المنازعات المعروضة أمام قاض ي التنفيذ من إشكاليات التنفيذ ومد

السؤال الرئيس التالي: ما هي القواعد القانونية التي وضعها المشرع الاتحادي لنظر إشكالات الوقتية والموضوعية والذي يطرح 

 لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي؟ التنفيذ أمام قاض ي التنفيذ
ً
هو الأساس القانوني لوظيفة قاض ي التنفيذ  ما وفقا

 للقوانين الاتحادية؟ ومنه تترتب الاسئلة الفرعية التالية:
ً
 وإختصاصاته؟ وما هي السلطة المكلفة به وفقا

 للقوانين الاتحادية؟ .0
ً
 ما هي وظائف قاض ي التنفيذ وما هي اختصاصاته وفقا

 همية القانونية  للتنفيذ ؟ ما هي الأ  .9

 للقوانين الاتحادية؟ .2
ً
 وضح الأساس القانوني للتنفيذ والسلطة المكلفة به وفقا

 متى يتم الطعن على الاحكام الصادرة من قاض ي التنفيذ؟ .4

                                                           

( والمواد 903( إلى )912( والمواد من )31( إلى )21( والمواد من )74( إلى )49( والمواد من )02- 7تم إلغاء المواد ) 9103( لسنة 72( بموجب القرار الوزاري رقم )(1611

 لآخر تعديلاته، صدر 0229لسنة  00تحادي رقم ( من القانون الا920( إلى )902من )
ً
 2ه الموافق  1440 الآخر ربيع 2 بتاريخ بشأن قانون الإجراءات المدنية وفقا

  9102م وعمل به بعد شهرين من نشره بالجريدة الرسمية في مارس  2018 ديسمبر
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 معرف سلطة قاض ي التنفيذ في الاشراف على التنفيذ؟ وحدد الشروط اللازم توافرها لقبول رفع المنازعات؟ وما المحاك .7

 المختصة برفعها؟ و مدى كفاية النصوص القانونية لاستيعاب جوانب الموضوع كافة؟

 أهداف الدراسة 

يكمن الهدف الرئيس ي للدراسة في إبراز دور قاض ي التنفيذ في القوانين والتشريعات الاتحادية ومسؤولياته الوظيفية والقضائية 

 ية التالية:والسلطة التي يختص بها  بالإضافة إلى الأهداف الفرع

 للقوانين الاتحادية لما له من أهمية  في الجهاز القضائي العادل فيقوم   .0
ً
توضيح وظائف قاض ي التنفيذ واختصاصاته وفقا

 كسلطة قضائية مختصة لحل هذه الاشكاليات ية ذلتنفيدات السنبحل مشاكل التنفيذ ومنازعات التنفيذ  لحامل ا

 للتشريعات الاتحادية وذلك مع وجود  .9
ً
التعرف على الأهمية القانونية  للتنفيذ والطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ، وفقا

سلطة مباشرة إجراءات التنفيذ وهي سلطة قضائية يكفلها القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وتتكون من جهاز 

دائن  من الحصول علي الوفاء بما يطالب به عنوة إذا امتنع المدينين عن السداد بها طواعية قضائي عادل قادر على تمكين ال

 واختيار دون مبرر قانوني  

دأ وجوب تنفيذ لمبم لعاوم اعمالا للمفهك إل، وذمهزالتذ إعية بتنفين طوايدلمذ  بقيام التنفيالتعرف على الأصل في ا .2

كما  ت وجيز قوفي يتم نه أفي ري لإختياء افاولزة امير هظتراض، وعتائن التنفيذ دون إت  بحسن النية  فأحيانا يقبل الدمازالالت

 ت معاملافي ل وخدلاعلى م يشجعهزام ولإلتافي ن طربيون لتعاط ابرواة على ظلمحافريف،  والمصاافي د لإقتصاالى يؤدى إ

التنفيذ تحت اشراف قاض ي للتنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية   .4

 بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بذلك.

وال علقة بأحكام الأحتوضيح اختصاص قاض ي تنفيذ الأحوال الشخصية، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المت .7

الشخصية والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وإصدار أوامر المنع من السفر، على أن يراعى عند التنفيذ العادات 

 والتقاليد والأعراف السائدة في الدولة

ذلك بأن ائرته للقيام بالتعرف على الحالات التي يجوز فيها أن ينيب قاض ي التنفيذ المختص المطلوب اتخاذ الإجراء في د .1

 تتم الإنابة إلالكترونية أو الورقية مع إرسال كافة المستلزمات المطلوبة للتنفيذ

التعرف على حالات تعدد ملفات التنفيذ بين ذات الأطراف والمنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة، وجواز  .2

تنفيذ، وحالات تعدد الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر  ضمها لتُنظر أمام قاض ي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف

محاكم مختلفة فيكون قاض ي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين، وكذلك الإجراء 

 لأحكام حبس المدين المبينة في القانون أو اللائحة الت
ً
دنية نظيمية لقانون الإجراءات المالمطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس،  وفقا

وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، وما يجب على قاض ي التنفيذ المختص 

ار الأمر دأن يباشر إجراءات الحبس وله أن يحيل الأمر إلى قاض ي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإص

 المناسب وتنفيذه.

التعرف على استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين  .3

أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر 

خدام تلك التقنية والمستند الإلكتروني، المعلومات الإلكتروني والنظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد است

في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وإمكانية الحضور وإجراءات سير المحاكمة تتحقق  9111( لسنة 0في القانون الاتحادي رقم )

الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة  أحكام استيفاء

وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته، إذا تمت كليًا أو جزئيًا من 

ذ الإجراءات عن بعد لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاض ي المختص أو من يتم تفويضه خلال تقنية الاتصال عن بعد واتخا
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من أي منهم، اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات 

 التقاض ي.

 منهج الدراسة  

م، بشأن 0229( لسنة 00قانون الاجراءات المدنية الاتحادي  رقم )لتوضيح وشرح يلي، سيتم استخدام المنهجين الوصفي والتحل

م بشأن تعديل  2020( لسنة 33م؛ والقرار الوزاري رقم )9103( لسنة 72قانون الإجراءات المدنية، ولقرار مجلس الوزراء رقم )

 ظيمية لقانون الإجراءات المدنية م، في شأن اللائحة التن2018( لعام 57بعض أحكام القرار الوزاري رقم )

 

 

 

 خطة الدراسة 

 للقوانين الاتحادية
ً
 المبحث التمهيدي: الأساس القانوني للتنفيذ والسلطة المكلفة به وفقا

 الأساس القانوني للتنفيذ المطلب الأول:

 : سلطة قاض ي التنفيذ في الاشراف على التنفيذالمطلب الثاني

 وظائف قاض ي التنفيذ واختصاصاته المطلب الثالث

 منازعات التنفيذ الوقتية )إشكالات التنفيذ الوقتية( المبحث الأول:

 شروط قبول منازعات التنفيذ المطلب الأول:

 إجراءات رفع المنازعة الوقتية المطلب الثاني:

 أثر رفع الإشكال الوقتيالمطلب الثالث: 

 ةمنازعات التنفيذ الموضوعي المبحث الثاني:

 المحكمة المختصة بنظر النزاعات الموضوعية المطلب الأول:

 شروط قبول المنازعات الموضوعية المطلب الثاني:

 إجراءات رفع المنازعات الموضوعية، والآثار المترتبة على رفعها، وطبيعة الحكم الصادر فيها المطلب الثالث:

 المبحث التمهيدي

 للقوانين الاتحاديةالأساس القانوني للتنفيذ والسلطة 
ً
 المكلفة به وفقا

 تمهيد وتقسيم

يقصد بالاشراف على اجراءات التنفيذ سلطة المراقبة ومتابعة اعمال التنفيذ والقيام باجراءات التنفيذ الجبري التي حددها 

 نفيذ قد يقوم بنفسهالقانون، وكذلك توجيه اعمال التنفيذ الى ما يجب اتخاذه من اجراءات التنفيذ الجبري الا ان قاض ي الت

 على مباشرة هذه 1612ببعض اعمال التنفيذ بالاشراف المباشر عليها)
ً
(، فان اشراف قاض ي التنفيذ على اجراءاته قد يكون لاحقا

 على مباشرتها وفي كلتا الحالتين تثور مسألة الطعن على القرارات الصادرة من 
ً
الاجراءات من قبل عمال التنفيذ وقد يكون سابقا

 للمادة )قاض ي ال
ً
(  وان التنفيذ يجري بواسطة قاض ي 1613/ اللائحة التنظيمية ( )12تنفيذ في هذا الشأن فاذا كانت القاعدة وفقا

                                                           

 لقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ، عمان الاردن ،(1612
ً
لافاق المشرقة ا ( مصطفى المتولي قنديل: الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

 22ص  9109 ،0طناشرون ، 

يجري التنفيذ  -0( من اللائحة التنظيمية وتنص على أنه: 12والتي تقابلها المادة )  902المادة في   0229لسنة  00( قانون الاجراءات المدنية رقم (1613

وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام  -9 تحت إشراف قاض ي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ

 ذلكالمحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف 
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التنفيذ الذي يتولى مباشرة اجراءات التنفيذ ومتابعتها فقد اسند المشرع الى قاض ي التنفيذ القيام بنفسه ببعض هذه 

 (  1614الاعمال)

 اي تنفيذ  وتتحدد طرق التنفيذ الذي يتم
ً
 لطبيعة الاداء في الالتزام المطلوب تنفيذه فقد يكون التنفيذ مباشرا

ً
بواسطة الدولة وفقا

عيني وقد يكون تنفيذ غير مباشر اي تنفيذ بالحجز، فأن القيام بالتنفيذ الجبري يتطلب وجود سلطة معينة تباشر اجراءاته وهي 

ذلك فاذا كان القانون قد حرم على الافراد اللجوء الى قوتهم الخاصة ( وعلى 1615سلطة خارجية عن كل من الدائن والمدين)

لاستيفاء حقوقهم فقد كفل لهم في ذات الوقت توفير جهاز قضائي قوي عادل قادر على نمكينهم من الحصول عليها عنوة اذا ما 

 دون مبرر قانوني يسوغ لهم  ونوضح ذ
ً
 لك  في المطالب التالية:تقاعس الملتزمون في الوفاء بها طواعية واختيارا

 المطلب الأول: الأساس القانوني للتنفيذ

 المطلب الثاني: سلطة قاض ي التنفيذ في الاشراف على التنفيذ

 المطلب الثالث وظائف قاض ي التنفيذ واختصاصاته

 المطلب الأول 

 الأساس القانوني للتنفيذ

تتصل بالحياة العملية للافراد، وغاية الدراسة الاكاديمية لتلك القواعد تحتل قواعد التنفيذ مكانا هاما بين القواعد القانونية التي 

هي السعي نحو تأصيلها وردها الى نظريات عامة يسهل على ضوئها فهم النصوص القانونية، فالتنفيذ بصفة عامة هو اعمال 

 يلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو القواعد القانونية في الواقع العملي فهو حلقة الاتصال بين القاعدة والواقع وهو الوس

الذي يتطلبه القانون، والاصل ان يتم نحقيق القواعد القانونية في الواقع العملي بصورة تلقائية من خلال سلوك الافراد اليومي 

يذا ل فرد تتضمن تنفالمعتاد اذ تخاطب القواعد القانونية ارادات الافراد وهم ملزمون باخترامها وتنفيذها فالحياة اليومية لك

 ( وسوف نوضح ذلك كما يلي:1616تلقائيا للقواعد القانونية المختلفة)

: الأهمية القانونية  للتنفيذ
ً
ينشأ عن التنفيذ مركز قانوني او رابطة قانونية يطلق عليها رابطة التنفيذ او خصومة التنفيذ  أولا

الارتباط والتسلسل الزمنى وتهدف جميعها الى غاية واحدة هي  ويقصد بهذه الخصومة مجموعة الاعمال الاجرائية التي يجمعها

 وهذه الرابطة تشبه الروابط التي تنشأ عن الدعوى وبذلك يكون الرابطة التنفيذ اطراف وسبب ومحل، 
ً
اقتضاء الدائن لحقه جبرا

 وانما سلسلة من الا 
ً
القانون  جراءات المتتابعة التي نظمهاونصطبغ رابطة التنفيذ بالصفة القانونية ومن ثم فهي ليست عملا ماديا

( ويرى بعض الفقه ان خصومة التنفيذ لها بعض الخصائص الذاتية 1617ولهذا فان سبب التنفيذ يعد احد اركان نظرية التنفيذ)

توسط ت والتي تميزها عن الخصومة العادية فاطراف الخصومة لا تقتصر على طرفيها الايجابي وهو الدائن والسلبي وهو المدين وانما

 ليسوا اطرافا في 
ً
بينهما الدولة كما قد تتولد عن الرابطة الاساسية للتنفيذ رابطة او روابط فرعية اخرى تمتد لتشمل اشخاصا

 الرابطة الاصلية للتنفيذ وهؤلاء هم الغير.

ها ف في اسبابها واشخاصفالتنفيذ لا ينشأ عن رابطة واحدة وانما مجموعة روابط ينظمها مركز قانوني واحد وهذه الروابط تختل

 ، كما لا يعتد في رابطة التنفيذ بارادة الافراد لان مصدر الحقوق والالتزامات الناشئة عنه هو ارادة المشرع لا ارادة الافراد ويترتب

تنفيذ لعلى ذلك ان التنفيذ نشاط مادي ولا ينظر فيه القانون الى السبب الذي يجري التنفيذ استنادا اليه السند التنفيذي فا

                                                           

 لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم (1614
ً
متضمنا اخر التعديلات  0229لسنة  00( على عبد الحميد تركي: شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا

 12ص  9117لسنة  21بالقانون رقم 

ذ ، كما لا لنشاط القضائي بهدف البدء في التنفي( لا تتمثل هذه السلطة في الدائن لانه لا يقوم بالتنفيذ بنفسه ، وانما ينحصر دوره في تحريك ا(1615

 تتمثل هذه السلطة في المدين، لانه لانه لا يقوم بالتنفيذ وانما يخضع له 

 عليه باراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النق(1616
ً
 لنصوص قانون المرافعات معلقا

ً
، مصر ، ض( احمد المليجي : الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقا

  02ص  9113اسيوط الطبعة الرابعة  جامعة

 لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم (1617
ً
  12ص مرجع سابق  0229لسنة  00( على عبد الحميد تركي: شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا
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ينشأ عنه خصومة قضائية بالمعنى الصحيح فخصومة التنفيذ تعد بمثابة دعوى حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده وهي 

تماثل الدعوى التي تنشأ بين المدعي والمدعي عليه واخذا بالسائد في الفقه من أن التنفيذ ينشأ عنه مركز قانوني واحد فأن اركان 

 ( 1618ركان التنفيذ التي لا يوجد بها وهي الاشخاص والسبب والمحل )هذا المركز هي ذاتها ا

وبقصد بأشخاص التنفيذ اولئك الاشخاص الذين يعهد القانون اليهم بدور في خصومة التنفيذ او ينظم تدخلهم فيها وقد نظم 

جهة له الحق في اجرائه ويتم في مواالمشرع الاتحادي هذه الخصومة على اساس ان الدولة هي التي تقوم بالتنفيذ بناء على طلب من 

 فيه فالاصل ان يقوم المدين تجاه الدائن بمقتض ى رابطة الالتزام فيما بينهما باعطاء ش ئ او 
ً
المنفذ ضده وقد يدخل الغير طرفا

لذي بالوفاء واالقيام بعمل او الامتناع عن عمل وان يقوم المدين بتنفيذ ما التزم بادائه طواعية وهو يؤدي الى انقضاء الالتزام 

( ويطلق على هذا الوفاء بالتنفيذ 214الى  249في المواد من ) 0237( لسنة 7ينظم احكامه قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم )

 بالخوف من قهره على الوفاء عن طريق الوسائل التي ينظمها القانون)
ً
 (1619الاختياري ويعتبر كذلك حتى لو قام به المدين مدفوعا

التنفيذ اختياري اذا قام المدين بمحض ارادته باداء ما التزم به سواء قام به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الدائن ، واذا  ويكون 

اوفى المدين قضاء التزامه وقبل الدائن ذلك فلا تثار مشكلة ، ولكن اذا تماطل المدين بالوفاء بالالتزام الموجب عليه فتثار المشكلة 

الدائن فقد هيأ المشرع الاتحادي السبيل للمدين كي يتخلص مما يثقل كاهله من الالتزام بتنظيم اجراءات العرض بناء على رغبة 

 فينكر وجود الدين او ينازع في مقداره وهنا يكون للدائن ان يلجأ الى 1620والايداع )
ً
( وقد يرفض المدين الوفاء طواعية واختيارا

واجهة مدينه فاذا بادر المدين الى الوفاء بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه خشية القضاء كي يحصل على حكم يؤكد حقه في م

 ، أما في حالة امتناع المدين عن الوفاء 
ً
 اختياريا

ً
استخدام الدائن لوسائل الاجبار التي هيأها له القانون فان ذلك يعد تنفيذا

 في سند تنفيذي اخر فيكون للدائن ان يلجأ بالتزامه رغم حصول الدائن على حكم يثبت حقه في مواجهته او رغم كون 
ً
حقه ثابتا

الى السلطات العامة لاقتضاء حقه عن طريق اجبار المدين على التنفيذ وهذا ما يسمى بالتنفيذ الجبري وذلك بالمقابلة للتنفيذ 

 (  1621الاختياري )

 : قرارات قاض ي التنفيذ القضائية
ً
 ثانيا

 يُعد  بطبيعته من الأعمال القضائية بالمعنى الفني والدقيق، كما يعتبر هذا النشاط من أهم 
ً
 قضائيا

ً
يباشر قاض ي التنفيذ نشاطا

على أن يختص قاض ي التنفيذ دون غيره بتنفيذ اللائحة التنظيمية(  21/0المهام التي يقوم بها قاض ي التنفيذ، حيث تنص )المادة 

ل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة السند التنفيذي، والفص

، فإن قاض ي التنفيذ هو الجهة المنوط بها الفصل في منازعات التنفيذ اللائحة التنظيمية(  21/0بذلك وبموجب نص )المادة 

 
ُ
 كانت خصومة التنفيذ من الغير، عدا ما است

ً
ك إذ أن ذل« بصفة مستعجلة»ثنى بنص خاص، ولا يغير من ذلك عبارة جميعها، أيا

. هذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا، في (1622)بمثابة دعوة من المشر ع لقضاة التنفيذ إلى سرعة الفصل في منازعات التنفيذ

كمة أن يختص قاض ي التنفيذ دون حيث جاء في حيثيات حكمها: "من المقررر في قضاء هذه المح التنظيميةظل نصوص اللائحة 

غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام و القرارات 

 لقاض ي التنفيذ كي يصبح هو دون غيره المختص بالمناز 
ً
ات عو الأوامر المتعلقة بذلك، ومفاد هذا النص أن المشرع استحد  نظاما

                                                           

 لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم (1618
ً
 14ص مرجع سابق  0229لسنة  00( على عبد الحميد تركي: شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا

 لقانون الاجراءات المدنية رقم )(1619
ً
دبي ، اكاديمية شرطة  0229( لسنة 00(  على الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا

  7ص  9111 ، 0طدبي،

والمعدل  927العدد  0229مارس  3في الجريدة الرسمية في والمنشور  0229فبراير  99الصادر في  0229( لسنة 00( القانون الاتحادي رقم )(1620

 0229( لسنة00( من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم )021الى  032وذلك في المواد )  04/09/9117الصادر في  9117لسنة  21بالقانون رقم 

 لقانون الاجراءات(1621
ً
   04 ص مرجع سابقالمدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ،  (  مصطفى المتولي قنديل: الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

 لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،  (1622)
ً
 71ص مرجع سابقمصطفى المتولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، وفقا
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ً
المتعلقة بالتنفيذ جميعها، ومؤدى ذلك، أن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في خصومة، ومطروحة دائما

 بشكل حتمي على قضاء ضمني بشأن الاختصاص، وأن هذه المسألة 
ً
ر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا ِّ

على المحكمة، كما يتعب 

 .(1623)تحادية العليا، حتى ولو لم يرد بشأنها نعي في صحيفة الطعن، لتعلق الأمر بالنظام العامتعتبر مطروحة على المحكمة الا

: تعريف منازعات التنفيذ
ً
 ثالثا

 لها بينما تعددت آراء الفقهاء في تعريف منازعات التنفيذ، فقد قيل 
ً
لم يُعر ف المشر ع منازعات التنفيذ، كما أنه لم يضع ضابطا

 من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها، بل إن المنازعات في الت
ً
عتبر جزءا

ُ
نفيذ، هي دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري، وهي تتميز بأنها لا ت

، أما المنازعات في 
ً
عتبر مستقلة عنها، فخصومة التنفيذ تهدف إلى استيفاء الدائن لحقه جبرا

ُ
تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي، وت

م بمضمون معين، وعرف البعض منازعات التنفيذ  بأنها المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ، فتهدف إلى الحصول على حك

التنفيذ الجبري، وتؤثر في سير هذه الإجراءات، ومثال ذلك، دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ودعوى رفع الحجز؛ كما ذهب البعض 

ءات أمام القضاء، يمكن طلب وقفها، أو الحد منها، أو إلى أن منازعات التنفيذ هي عبارة عن دعاوى تتعلق بالتنفيذ، وهي ادعا

 الاستمرار فيها .

ة على إجراءٍ  ورأى البعض  بإنه لا يكفي لاعتبار المنازعة المتعلقة بالتنفيذ مجرد اتصالها بتنفيذ جبري، بل يتعين أن تكون مُنْصَبَّ

إلا أن الاتجاه الحديث، الذي قصر تعبير الإشكالات فيه  ،(1624)من إجراءات التنفيذ أو متعلقة بسير التنفيذ ومؤثرة في جريانه

وقد اتجهت محكمة تمييز دبي منازعات التنفيذ بالقول: بإن منازعات التنفيذ هي المنازعات التي  (1625)على المنازعات الوقتية

تتعلق بإجراء التنفيذ سواء بطلب منعه، استمراره، أو بطلانه؛ بحسب الأحوال، وسواء أقيمت الدعوى من أحد أطراف السند 

ا التنفيذي أو من الغير ما دامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ، ويت ، أي 
ً
 أو باطلا

ً
 أو غير جائز؛ صحيحا

ً
رتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزا

ٍ خاص
ثنى بنص 

ُ
فأن جميع التعريفات تعتبر  (1626)كانت قيمة المنازعة أو طبيعتها؛ موضوعية كانت أو وقتية، وذلك عدا ما است

ز على أح
 
 من حيث الظاهر فكل منهما يرك

 
 من وجهة صحيحة، ولا يوجد تعارض فيما بينهما إلا

ً
د عناصر المنازعة، الذي يبدو مؤثرا

، وإن كان غير بارزٍ، لكي تنفذ منه إليه، وعليه فإن 
ً
 العناصر الأخرى، بل ترك لها مكانا

ً
 تاما

ً
نظره، وهو بذلك لم يغفل إغفالا

 .(1627) التعريفات متكاملة يكمل الواحد منها الآخر

 المطلب الثاني

 التنفيذسلطة قاض ي التنفيذ في الاشراف على 

من المقرر انه لا يجوز للشخص ان يقتض ي حقه بنفسه على خصمه بما يدعيه من حقوق قبله وانما يلزمه تدخل الدولة ممثلة 

في سلطتها القضائية للفصل في الحقوق المتنازع عليها وهذا هو الوجه الاول لقاعدة عدم اقتضاء الشخص حقه بنفسه لنفسه 

                                                           

. 01مكتب فني  09-11-0224بتاريخ  -الدائرة المدنية والتجارية  -قضائية  07لسنة  010الطعن رقم  -الأحكام المدنية والتجارية  -المحكمة الاتحادية العليا  (1623)

، وجاء في هذا الحكم بأنه من المقرر 91ص 7رقم 02، مجموعة الأحكام المدنية، س91/0/0222. وفي ذات المعنى انظر: اتحادية عليا 390. رقم الصفحة 9رقم الجزء 

المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ، أيا كانت قيمتها أو طبيعتها؛ وقتية أو موضوعية، وسواء أقيمت المنازعات من أحد  أن قاض ي التنفيذ المختص هو الجهة

 ، في9/2/9112تمييز دبي  0222ص  912م. رقم 9114لسنة 07، مجموعة الأحكام ع 94/01/9114أطراف خصومة، أو من الغير.  وفي ذات المعنى انظر: تمييز دبي 

  9113، لعام 2لسنة  910الطعن رقم 

 2ص 9112أحمد مليجي، إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، (1624)

 191،. ص2عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، ط (1625)

، 9111لسنة  949في الطعن رقم  92/0/9112تمييز دبي  –127ص 9107علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  (1626)

 طعن تجاري 

 702أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ الجبري القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (1627)
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المتحضرة ولا يقتصر مجال اعمال القاعدة المتقدمة على مرحلةالتقاض ي بل يمتد ليشمل والتي غدت احد سمات المجتمعات 

مرحلة التنفيذ وبذلك فان الوجه الثاني للقاعدة يعني منع الدائن من اجراء التنفيذ بنفسه ضد مدينه اقتضاء لما يتقرر له من 

 
ً
وعلى هذه السلطة ان تعينه بما لديها من قوة، وأن مرحلة حقوق وانما عليه ان يستعين بالسلطة العامة في استيفاء حقه قهرا

 لمرحلة التقاض ي فالامر يحسم بعد تنفيذ ما تقرره الاحكام من حقوق وبدون هذا التنفيذ لا يعدوا 
ً
التنفيذ تعد امتدادا حتميا

، وقد تعترض مرحلة التنفيذ منازعات تعوق ال
ً
مامه قيام به او تحول دون اتالحكم سوى تقرير نظري للحق لا يمثل لصاحبه شيئا

 ( 1628مما تقض ي تدخل السلطة القضائية لحسمها )

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أن قاض ى الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات 

المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية فهو يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا 

ما ليتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيقض ى على هداه لا بعدم ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، وإن

الاختصاص ، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . وتقدير قاض ى الأمور المستعجلة في ذلك خطأ كان أو صوابا هو تقدير 

 .(1629)و الشأن أمام الجهة المختصة وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذو 

فأن التنفيذ يجري تحت إشراف قاض ي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون 

غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كان قيمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع 

ات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع شت

المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة 

 بجميع قاض ي الأمور المستعجلة عند فصله في الم
ً
نازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاض ي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا

منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا يفقد قاض ي التنفيذ 

 لرده فصله 
ً
في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ و لا يصلح سببا

 و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد 
ً
 للإختصاصات المخولة له قانونا

ً
موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقا

 .(1630) بين الخصوم أنفسهم

ض ى التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية أن يكون لاختصاص قا الاتحادي  في قانون الاجراءات المدنية فقد استلزم المشرع

المطلوب إجراء وقتيا، فإذا لم يكن الطلب وقتيا، كطلب الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه أو بطلان التنفيذ كان غير مختص ، فلا 

ا يبنى عليه أنه رأيا قاطعيجوز لقاض ى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يعرض لأصل الحق . إذ يمتنع عليه أن يكون بش

حكمه في الإجراء الوقتي المطلوب منه . ولا يجوز لقاض ى التنفيذ أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الحكم بوقف التنفيذ 

يمس أصل الحق، بل يحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وسوف نوضح سلطة قاض ي التنفيذ في الإشراف على التنفيذ 

 :كما يلي

: سلطة قاض ي التنفيذ في الاشراف على التنفيذ :
ً
 لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي بين  أولا

ً
قد جمع المشرع الاتحادي طبقا

 وجعل السلطة التي تقوم بالتنفيذ تتحدد في قاض ي التنفيذ ومندوبي التنفيذ وقد تأثر المشرع في ذلك بفكرة ان 
ً
النظامين معا

                                                           

 لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم (1628
ً
 12ص مرجع سابق  0229لسنة  00( على عبد الحميد تركي: شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا

، مجموعة الأحكام الصادرة من المكتب 0917ص  02س 91/09/0219ق جلسة 93لسنه 291ق و 93لسنة041محكمة النقض المصرية في الطعنان رقما (1629)

 لمجلة القضاة الفصلية. 93ملحق السنة  213يحي إسماعيل: دورية الإرشادات القضائية للمستشار  الجزء السادس ص مرجع من  الفني

 مجموعة الأحكام الصادرة من المكتب الفني 022الجزء الأول ص  40س  03/0/0221ق جلسة  71لسنة  9227الطعن رقم محكمة النقض المصرية في (1630)

 فنظام قاض ي التنفيذ هو انعكاس للصفة القضائية للتنفيذ الجبري لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم  وهذا الدور  -0221عام 
ً
لسنة  00لم يظهر الا حديثا

0229 
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 للقانون الاماراتي التنفيذ الجبري يعد مرح
ً
لة من مراحل الحماية القضائية للحقوق ولهذا اخذ بنظام قاض ي التنفيذ والاصل وفقا

ان لا يختص القضاء بمباشرة اجراءات التنفيذ الا في الحالات التي ينص فيها على غير ذلك وانما يهدف المشرع من وراء نظام 

ض ي على اجراءات التنفيذ وجمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي قاض ي التنفيذ الى توفير اشراف فعال ومتواصل للقا

يد قاض واحد من محل التنفيذ مما يسهل على الخصوم الالتجاء اليه ولهذا اسند المشره الاتحادي لقاض ي التنفيذ اختصاصات 

 دون غيره باصدار القرارات و 
ً
ي كل الاوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فوسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا

 (1631المنازعات المتعلقة به سواء اكانت منازعات موضوعية ام وقتية وسواء اكانت من الخصوم ام من الغير )

 ،
ً
كما خوله سلطة قاض ي الامور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية وعلى المنازعات التي يكون المطلوب فيها اجراء وقتيا

كما اخذ المشرع الاتحادي بنظام مندوبي التنفيذ فهم الذين يقومون باجراءات التنفيذ وهم موظفون عموميون ملزمون باجرائه 

 بناء على طلب ذي الشأن ولهذ اسند اليهم المشرع اختصاصات واسعة في مجال اجراء التنفيذ.

المدنية الاتحادي تم اعتماد تسمية مأموري التنفيذ بدل مندوبي  وفي التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات

التنفيذ وإضافة إمكانية التنفيذ بواسطة الشركات والمكاتب الخاصة وحذف وصف الوقتية من منازعات التنفيذ التي يختص 

اض ي التنفيذ دولة ومنح ققاض ي التنفيذ بالفصل فيها وربط اختصاص قاض ي التنفيذ بالمحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بال

سلطة اتخاذ إجراءات مباشرة في دائرة اختصاص محاكم الدولة الأخرى أو إنابة قاض ي التنفيذ بها  وتم توسيع مجال الإنابة 

ليشمل صراحة جميع إجراءات التنفيذ )بدل الإجراءات الوقتية والإعلانات ونص المشرع صراحة على إمكانية الإنابة الإلكترونية 

نية ضم ملفات تنفيذ منظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة كما منح قاض ي التنفيذ سلطة مباشرة إجراءات وإمكا

الحبس وحتى متى كان موطن المدين في دائرة اختصاص محاكم الدولة الأخرى وإضاف إمكانية التظلم من قرارات قاض ي التنفيذ 

 (1632التنظيمية( ) / اللائحة20المناب أو المحال إليه بالمادة )

: سلطة القضاء في الاشراف على كافة اجراءات التنفيذ:
ً
تتدخل السلطة العامة عن طريق القضاء الذي يعهد اليه بمهمة  ثانيا

الاشراف على التنفيذ ورقابة الاجراءات التي تتخذ لاستيفاء المحكوم له لحقه على اعتبار ان مرحلة التنفيذ هي امتداد طبيعي 

 عن ان اجراءات التنفيذ قد تثير منازعات تستوجب عرضها على القضاء للفصل فيها ، لذلك عرفت كثير لمرحلة التق
ً
اض ي فضلا

من التشريعات الحديثة تخصيص قاض ي للتنفيذ يعهد اليه بمهمة الاشراف والرقابة على اعمال التنفيذ ولا يستطيع قاض ي 

لك عدد من مندوبي التنفيذ الذين يعهد اليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع التنفيذ القيام بهذه المهمة وحده وانما يعاونه في ذ

/ اللائحة التنظيمية( إلزام القائم بالتنفيذ 24(،وفي المادة )1633الاموال تحت يد القضاء تمهيدا لنزع ملكيتها اقتضاء لحق الدائن )

با بشأن الإجراءات التحفظية وطلب معونة الشرطة ، وتحرير الذي تعرض لمقاومة أو تعد بإخطار قاض ي التنفيذ للأمر بما يراه مناس

 محضر بالواقعة يحال إلى النيابة العامة

: تدعيم سلطة القضاء في الاشراف على كافة اجراءات التنفيذ:
ً
ل ويكون التدعيم لقاض ي التنفيذ بالاشراف الفعال والمتواص ثالثا

لى الاشخاص القائمين به وهو ما اكده المشرع الاتحادي في قانون على اجراءات في كل خطوة من خطواته وكذا الاشراف ع

الاجراءات المدنية وتعديلاته حيث يخضع التنفيذ لاشراف القضاء في كل مرحلة من مراحلة فنص على انشاء نظام قاض ي التنفيذ 

واسطة يذ وإضافة إمكانية التنفيذ بالا انه لم يبقى على مندوبي التنفيذ وتم اعتماد تسمية مأموري التنفيذ بدل مندوبي التنف

                                                           

الإجراءات بشأن قانون  0229لسنة  00في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم ( من 12المادة )( (1631

 المدنية.

بشأن قانون الإجراءات  0229لسنة  00في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم ( من 12المادة )( (1632

 المدنية.

 لقانون الاجراءات المدنية ر (1633
ً
  019ص  مرجع سابق 0229( لسنة 00قم )( على الحديدي : التنفيذ الجبري في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا
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الشركات والمكاتب الخاصة لتصبح سلطة التنفيذ متمثلة في قاض ي التنفيذ ومأموري التنفيذ بالاضافة الى غيرهم ممن يرى قاض ي 

 (1634التنفيذ الاستعانة بهم لاجراء التنفيذ)

: توحيد الاختصاص بمسائل التنفيذ في يد قاض واحد:
ً
  رابعا

ً
دون غيره باصدار القرارات والاحكام المتعلقة  بحيث يكون مختصا

بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعات موضوعية او وقتية ما لم ينص المشرع على غير ذلك وسواء 

 ء اليه مما يؤديكانت من الخصوم ام من الغير وبحيث يكون هذا القاض ي قريبا من محل التنفيذ ويسهل على الخصوم الالتجا

( فجاء المشرع الاتحادي بالنص على ان يختص قاض ي التنفيذ دون غيره 1635الى هيمنة القاض ي مما يقلل من فرص التلاعب )

بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص باصدار الاحكام والقرارات 

 ( 1636والاوامر المتعلقة بذلك  )

: وجود قضاه متخصصين في التنفيذ:
ً
ان تخصص القضاة في مسائل معينة يساعد على صقلهم واكسابهم الخبرة والدراية  خامسا

الكافية للفصل في الامور المتعلقة بهذه المسائل، فان النص على خلق قضاء خاص ومستقل بمسائل التنفيذ يعني توفير قضاه 

قة العمل في محاكم التنفيذ وتشعبه وصعوبته فهناك حاجة الى تخصيص عدد من متخصصين في مسائل التنفيذ وذلك لد

القضاه في مسائل التنفيذ دون سواها فتخصص القاض ي يعتبر من العوامل المساعدة على سرعة انجاز القضايا  وقد قصد المشرع  

منه،  خصومة تنعقد بصدد المسألة التي تطلببذلك الاختصاص الذي يمارسه قاض ي التنفيذ باعتباره رئيسا لدائرة التنفيذ، دون 

وما يصدره من قرارات وأوامر بمناسبة تنظيمه لعمله وحسن سيره، مثل تنظيم جدول الجلسات وتحديد مواعيدها، وقرارات 

 (.1637تأجيل الدعوى وغيرها من إجراءات تذليل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ؛ والتي ليس لها شكل منازعة في التنفيذ)

 المطلب الثالث

 وظائف قاض ي التنفيذ واختصاصاته

 في انها تتعلق بالتنفيذ حيث يختص قاض ي التنفيذ بجميع مسائل 
ً
يباشر قاض ي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة تشترك جميعا

 لنصوص القانون  فيجري التنفيذ تحت إشراف قاض ي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاون
ً
في ذلك  هالتنفيذ طبقا

يختص قاض ي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات ( و 1638) عدد كاف من مندوبي التنفيذ

ند وبذلك يكون المشرع قد اس التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك

                                                           

 لمجموعة المرافعات المدنية، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية، (1634
ً
 ،9طدار النهضة العربية ، القاهرة، ( عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقا

 ،   44بند  9114

 لقانون الاجر (1635
ً
   24 صمرجع سابق اءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ، ( مصطفى  المتولي قنديل : الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

 0229لسنة  00في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم ( من 20( والمادة )21( والمادة )12المادة )( (1636

يجري التنفيذ تحت اشراف قاض ي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه -0أنه: (  على 12فجاء نص المادة ) .بشأن قانون الإجراءات المدنية

تتبع أمام قاض ي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم -9من مأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة. -في ذلك عدد كاف 

 لاف ذلكاللائحة على خ-تنص أحكام القانون أو هذه 

 رات(  عاشور مبروك: التنفيذ الجبري في قانون دولة الامارات العربية المتحدة ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، مطبوعات جامعة الاما(1637

  44بند   0221العربية المتحدة 

اشراف قاض ي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة يجري التنفيذ تحت -0على أنه: ونصت  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم ( من 12المادة )( (1638

تتبع أمام قاض ي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة -9من مأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة. -ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف 

 اللائحة على خلاف ذلك-الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون أو هذه 
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ونوضح وظائف قاض ي التنفيذ  ( 1639)د في ضوئها الاختصاصات التي عهد بها اليه المشرعلقاض ي التنفيذ وظائف مختلفة تتحد

 واختصاصاته كما يلي:

: الوظيفة الادارية لقاض ي التنفيذ في الاشراف على اجراءات التنفيذ :
ً
وهي الوظيفة الادارية لقاض ي التنفيذ، حيث يجري  أولا

التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن تحت إشراف قاض ي التنفيذ ويكون بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه 

ء فيه الا او البدطلبات التنفيذ، كما يعد لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ولا يجوز اجراء التنفيذ 

 (1640)اذا امر قاض ي التنفيذ بذلك، مع وجوب عرض الملف على قاض ي التنفيذ ليثبت فيه ما يصدره من احكام وقرارات واوامر

ويتمثل اشراف القاض ي على التنفيذ في اصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ كصور امر باجراء التنفيذ الذي قدمه طالب 

طلب منه باجراء التنفيذ واعداد ملف للطلب واثبات الامر الذي يصدره بالبدء في التنفيذ في ملف التنفيذ والهدف التنفيذ وتقديم 

من اشراف القاض ي هو تحقيق رقابته على الاجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ ان قاض ي التنفيذ مهيمن على عمله 

 (1641)ومتابع له باستمرار

على اجراءات التنفيذ ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاض ي التنفيذ عند كسر الابواب او فتح ومن اشراف القاض ي 

 
ً
الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ وعدم جواز نقل الاشياء المحجوزة من مكانها الا بأمر من قاض ي التنفيذ وتعيين قاض ي التنفيذ خبيرا

ضية او المجوهرات او الاحجار الكريمة والمعادن والاشياء التفيسة عند الحجز عليها لتقويم المصوغات او السبائك الذهبية او الف

وصدور قرار من قاض ي التنفيذ بشأن تعيين المحجوز عليه حارسا اذا خيف التبديد وكذلك عند امتناع الحارس عن التوقيع على 

ع وساعته ومكانه بمعرفة قاض ي التنفيذ ويجري محضر الحجز او رفضه اسلم صورته وبعد اتمام الحجز يجري تحديد يوم البي

بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني تحت اشراف قاض ي التنفيذ وايضا بيع الاسهم والسندات والايرادات وحصص الارباح تحت 

ير ان قاض ي التنفيذ ( غ1642اشراف قاض ي التنفيذ ويتولى قاض ي التنفيذ بيع العقار المحجوز بطريقة المزاد في اليوم المحدد للبيع )

 يقوم بنفسه ببعض اعمال التنفيذ

: الوظيفة الولائية لقاض ي التنفيذ في اصدار القرارات والاوامر:
ً
صدار يتمتع قاض ي التنفيذ بسلطة قضائية بشأن التنفيذ باثانيا

يذ  لطبيعة الخاصة لخصومة التنفجميع الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ وسرعة اجراءاتها واختصارها وتناسبها مع ا

                                                           

يختص قاض ي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي  991المستبدلة عن المادة رقم  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من ( 21( المادة )(1639

التنفيذ بوبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك ويكون الاختصاص 

ة التي يقع ملتنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكلقاض ي ا

لتنفيذ فينيب قاض ي ا فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى،

ة أخرى ، مالمختص قاض ي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك فإذا تناول التنفيذ منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محك

 محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى ، عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو 
ً
دوائر محاكم متعددة ، الإلزام أموالا

ي من أبتسليم ش يء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى فعلى قاض ي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاض ي التنفيذ في 

يذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاض ي الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الش يء أو بيع تلك المحجوزات إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنف

 
ً
كام حبس  لأحالتنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين ، وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقا

ص مة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاض ي التنفيذ المختالمدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحك

 أن يحيل الأمر إلى قاض ي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.

 -0) 992مادة رقم  0229لسنة  00المدنية رقم  في المادة وقانون الاجراءات 0229لسنة  00( اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات المدنية رقم (1640

ويعرض الملف على  -2 وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات -9يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ 

   قاض ي التنفيذ ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر(

   42ص  0223،  0مود هاشم المبادئ العامة في التنفيذ القاهرة ، ط(  عبد الباسط جميعي، و مح(1641

 212و  920و  939و  922و  922و  924و  929و  920و  940المواد  0229لسنة  00( قانون الاجراءات المدنية رقم (1642
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والاصل انه يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اصدار امر على عريضة في اية مسألة متعلقة بالتنفيذ، فالاوامر الولائية ان يأتي به 

 لنص المادة ) 
ً
 اللائحة التنظيمية( 21/0نص خاص وفقا

:
ً
من  عندما تبدأ اجراءات التنفيذ الجبري باي طريقة لتنفيذ:الوظيفة القضائية لقاض ي التنفيذ في الفصل في منازعات ا ثالثا

طرق التنفيذ التي حددها القانون فقد ينشأ عنها بعض المنازعات فمثلا ينازع المدين في شرعية اجراءات التنفيذ فقد يدعي ان له 

مل حكم القانون بحكم يحوز حق على الاموال التي شملها الحجز وفي هذه  الحالة يتدخل القضاء لحسم هذه الخصومة كي يع

وحده دون غيره الفصل في اللائحة التنظيمية(  21/0قوة الشيئ المقض ي  وقد اسند المشرع الاتحادي لقاض ي التنفيذ بالمادة ) 

( 1643منازعات التنفيذ ايا كانت قيمتها او طبيعتها وقتية كانت او موضوعية عدا استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد)

شترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري وان تنصب المنازعة على اجراء من اجراءاته او ان نؤثر في سيره او في سير تلك وي

 (1644الاجراءات )

ويختص قاض ي التنفيذ بالنظر في جميع إشكاليات التنفيذ سواء كانت ناشئة عن السند التنفيذي بإصدار الأحكام أو القرارات 

المتعلقة وحصر اختصاصات قاض ي التنفيذ الوقتية، وجاءت اللائحة التنظيمية فأشارت بوضوح إلى شمول اختصاصات والأوامر 

بأن يختص قاض ي التنفيذ دون غيره بتنفيذ  اللائحة لتنظيمية(  21/0) قاض ي التنفيذ لجميع منازعات التنفيذ، إذ جاء نص المادة

لتنفيذ بصفة مستعجلة، فقد وجد البعض بأن صياغة المادة السابقة من قانون السند التنفيذي، والفصل في جميع منازعات ا

الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع الإماراتي، قد أخرج منازعات التنفيذ الموضوعية من اختصاصات قاض ي التنفيذ، وبهذا لم 

ِّ أهمية في التطبيق العملي م
ن ن حيث الجهة المختصة بالبت بهما، مادام كلا النوعييعد للتفرقة بين منازعات التنفيذ الوقتية، أي 

ٍ خاص 
ثنى بنص 

ُ
 من المنازعات يخضع لاختصاص جهة واحدة هي قاض ي التنفيذ، عدا ما است

كما أن اللائحة التنظيمية الاتحادية لقانون الإجراءات المدنية أناطت بقاض ي تنفيذ الأحوال الشخصية، أمر البت  بتنفيذ السندات 

ات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية، والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، إضافة لإصدار أوامر المنع من والقرار 

 بقاض ي متخصص، هو قاض ي تنفيذ الأحوال الشخصية. هنا ينبغي 
ً
السفر؛ أثبت أن النظر في هذه المنازعات أصبح محصورا

 .(1645)ق من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على ما يخالفهالتنويه به وإليه بأن هذا الاختصاص النوعي المشت

وجاء الاستثناء باختصاص محاكم الموضوع، في كل منازعة وَرَد بشأنها نص خاص في القانون، فالمشر ع ينص على سبيل الاستثناء 

بتحديد الاختصاص بنظر بعض منازعات التنفيذ الموضوعية لمحكمة أخرى غير محكمة قاض ي التنفيذ، مثال ذلك دعوى استرداد 

 )للمادة  المنقولات المحجوزة، والتي يجب أن
ً
، والتي يترتب على رفعها اللائحة لتنظيمية( / 042ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا

رفع 
ُ
وقف البيع، إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة. كذلك دعوى استحقاق العقار، حيث ت

                                                           

للمحكمة  7وفي ذات المعني الطعن رقم 219ص  91/4/0223بتاريخ  0223لسنة  2مجموعة الاحكام للسنة  10( الطعن بالتمييز دبي رقم (1643

بتاريخ  9111لسنة  912وكذلك الطعن بالتمييز دبي رقم  91/0/0222بتاريخ  91ص  0قضائية العدد  02الاتحادية العليا مجموعة الاحكام المدنية سنة 

وجاء في ذلك الحكم بانه من المقرر ان قاض ي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ ايا كانت قيمتها او  91/00/9111

نقولات لمطبيعتها وقتية او موضوعيةوسواء اقيمت المنازعة من احد اطراف خصومة التنفيذ او من الغير عدا ما استثنى بنص خاص مثل دعوى استرداد ا

 ملكينه لها ومختصما فيها جميع الدائنين والحاجزين والمحجوز عليه عملا بالمادتين 
ً
من قانون  932و  931المحجوز عليها التي يرفعها الغير مدعيا

 94/01/9114بتاريخ  9114مجموعة الاحكام لسنة  07العدد 912، و كذلك في نفس المعنى الطعن بالتمييز رقم  0229لسنة  00الاجراءات المدنية رقم 

   0222ص 

 919ص  01/4/0222قضائية مجموعة احكام النقض في  21لسنة  20( الطعن بالنقض المدني المصري رقم (1644

 لنص )المادة (1645)
ً
 مطابقا

ً
( من المادة الملغاة من قانون 991/0في ظل النصوص )الملغاة( من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، حيث أوردت نصا

 انتراءات المدنية مع حذف عبارة )وقتية( منه، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك". هذا النص حسم الخلاف الذي كالإج

معة نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، جا 191عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص(، 991/0تثيره صياغة المادة )

 941م، ص9191عجمان، دار النهضة، 
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ً
المختصة بمنازعات هذا التنظيمية( / من اللائحة 911)للمادة  هذه الدعوى بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة وفقا

، ذلك أمام القاض ي الذي يقع في دائرته المال محل التنفيذ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك
ً
  (1646)التنفيذ محليا

ي أو الأمر؛ التي يقع فوقد أكدت محكمة تمييز دبي على إن كان الأصل أن قاض ي التنفيذ بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار 

ه في   أنَّ
َّ

قة بهذه السندات، إلا ِّ
 
دائرتها موطن المحكوم عليه أو أمواله، هو القاض ي المختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ المتعل

في  ةالحالة التي ينيب فيها قاض ي التنفيذ المختص قاض ي التنفيذ في محكمة أخرى خارج دائرة اختصاصه لاتخاذ إجراءات تنفيذي

هذه الدائرة، فإنه واستثناءً من ذلك الأصل، يكون الاختصاص بتنفيذ الإنابة والفصل في إشكالات التنفيذ المتعلقة بها لقاض ي 

التنفيذ المناب، وليس لقاض ي التنفيذ المنيب، كما أن قرارات القاض ي المناب في خصوص إجراءات التنفيذ محل الإنابة، لا تستأنف 

 أمام محكمة 
َّ

الاستئناف في دائرته، وليس للمستشكل في التنفيذ الخيار في رفع الإشكال أمام قاض ي التنفيذ المنيب، أو أمام إلا

 (1647)القاض ي المناب

 المبحث الأول 

 منازعات التنفيذ الوقتية )إشكالات التنفيذ الوقتية(

 تمهيد وتقسيم 

الدخول في أساس الش يء المنفذ عليه، وهي عبارة عن دعوى  أن منازعات التنفيذ تمثل الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون 

تتعلق بالتنفيذ ولكنها تستقل عن إجراءاته، وتقوم على منازعة الحق في التنفيذ حيث لا يتعرض فيها صاحب الشأن إلى الحق 

تأكيد  تنفيذي معه؛ أو لعدم الموضوعي الثابت في السند، بل إلى حق طالب التنفيذ في إجراء التنفيذ الجبري؛ إما لعدم وجود سند

السند الموجود معه لحق موضوعي حال الأداء معين المقدار، أو بسبب انقضاء حقه في التنفيذ بمرور الزمن؛ أو بأي من أسباب 

 لا الانقضاء العامة كما تقوم منازعة التنفيذ على منازعة حول التنفيذ على ش يء معين سواء كان هذا الش يء حقا ماليا أو مالا أو 

يقوم بمال، وذلك في الحالات التي يدعي فيها بعدم جواز الحجز على محل التنفيذ أو عدم ملكية المنفذ ضده لهذا المحل بالإضافة 

إلى قيام منازعة في إجراءات التنفيذ سواء تعلق ذلك بعدم صحة أو بطلان الإجراءات المكونة لخصومة التنفيذ، أو بالشكل، 

 ار أو التبليغ، أو عدم صحة إجراءات الحجز أو البيع.كالادعاء بعدم صحة الإخط

( التي يُقصد بها المنازعات الوقتية في 017- 012وقد استخدم المشرع في اللائحة التنظيمية اصطلاح إشكالات التنفيذ )المواد من 

ل القانون كل دائن ؛ (1648)التنفيذ، والتي تهدف  إلى الحصول على حكم وقتي يمنع إجراء التنفيذ، أو يوقف السير فيه حيث يخو 

 الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، وقد اعتبر المشرع أن مجرد توافر السند يُعد مفترض كافي لمباشرة 
ً
 تنفيذيا

ً
يحمل سندا

 
َّ

ذ ضده، إلا ه لا  التنفيذ ولو لم يكن من بيده السند التنفيذي هو صاحب الحق الموضوعي ؛ وإن كان يتم في مواجهة المدين المنفَّ أنَّ

 يمكن أنَّ تسير إجراءات التنفيذ من بدايتها حتى نهايتها من دون إثارة أي 
ْ
يستلزم حضوره، وإذا حضر لا يستلزم منع التنفيذ؛ إذ

ها في الواقع العملي، لا تسير على هذا النحو في غالب الأحيان، فقد يكون بيد الدائن السند التنفيذي، ولكن ليس لديه  منازعة، لكنَّ

 للسند التنفيذي، لكن لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية، كأنْ 
ً
في الواقع الحق الموضوعي الذي يؤكد سنده، أو قد يكون حاملا

مامه منازعة 
ٔ
عمال الحماية القضائية المستعجلة، وذلك عندما تثار ا

ٔ
يكون بناء السند على غش فيمارس عندها قاض ي التنفيذ، ا

و ما 
ٔ
و مستعجلة، ا

ٔ
، وقتية ا

ً
و مستعجل في التنفيذ، يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا

ٔ
يسمى بإشكالات التنفيذ، وذلك بهدف إجراء وقتي ا

ِّ جزء تنفيذي مؤقت
ي 

ٔ
و با

ٔ
و عدم الاعتداد بالحجز ا

ٔ
، ا

ً
و الاستمرار به مؤقتا

ٔ
 ، ونوضح ذلك في المطالب التالية:(1649)ا

                                                           

 941م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1646)

رقم  .2-رقم الجزء  -02. مكتب فني 91-00-9111بتاريخ م -الدائرة المدنية  -م قضائية 9111لسنة  912الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز  (1647)

 1661الصفحة 

 لقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ، مصطفى متولي قنديل،  (1648)
ً
 223مرجع سابق، صالوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

 120علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1649)
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 المطلب الأول شروط قبول منازعات التنفيذ

 الثاني إجراءات رفع منازعات التنفيذ الوقتيةالمطلب 

 المطلب الثالث، فخصصناه لبحث الآثار المترتبة على رفع المنازعات الوقتية.

 المطلب الأول 

 شروط قبول منازعات التنفيذ

دة الت  عن ضرورة توافر الشروط الخاصة المحد 
ً
عليها  ي نصيجب أن تتوفر في منازعات التنفيذ شروط عامة لقبول الدعوى، فضلا

 للشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ الوقتية، والشروط الخاصة لقبول منازعات الوقتية 
ً
ماراتي فأن المشر ع الإ القانون، ووفقا

استخدم مصطلح منازعات التنفيذ الوقتية ومصطلح إشكالات التنفيذ لأهمية هذين المصطلحين في القانون لما يوضحان المعنى 

ة منازعات التنفيذ هي أوسع من عبارة إشكالات التنفيذ؛ لأن إشكالات التنفيذ قاصر على شمول الخلافات اللاحقة نفسه، فإن عبار 

على إتمام التنفيذ، ففي اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي استخدم المشر ع تارة إشكالات التنفيذ، وتارة أخرى 

وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الإشكال هو نفسه  (1650)التنظيمية(  اللائحة  /من21منازعات التنفيذ بالمادة )

. ولتوضيح ذلك سوف نوضح (1651)منازعة تتصل بالتنفيذ قبل أن يتم بالشروط اللازم توافرها لإجراء التنفيذ أو تتعلق بسيره

: الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ الوقتية ثانيا: الشروط
ً
 الخاصة لقبول منازعات التنفيذ الوقتية كما يلي: أولا

: الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ الوقتية 
ً
 أولا

رفع إلى قاض ي التنفيذ، وبالتالي تخضع للقواعد العامة لقبول الدعوى ونوضح 
ُ
حيث إن المنازعات التنفيذية هي عبارة عن دعاوى ت

 الوقتية كما يلي:الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ 

يجب أن يتوافر شرط المصلحة، فلا دعوى من دون مصلحة، حيث يُشترط بالإضافة إلى ذلك توافر الشرط الأول: المصلحة: -0

ه ينازع للاعتراض (1652)صفة رافع الإشكال نفيذ. فالمنفذ ضد  ، إذ يجوز لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو الغير أن ينازع في التَّ

، أما طالب التنفيذ فيطلب الحكم بجواز التنفيذ، أو استمراره، أو صحته، والغير قد تكون له مصلحة في (1653)على التنفيذ

ع الحجز على مال مملوك له، فيرفع دعوى استرداد المنقولات 
 
ٍ من حقوقه، كأن يوق

المنازعة التي أدى التنفيذ فيها إلى المساس بحق 

عر ف المصلحة بأنها: الفائد
ُ
فالمصلحة شرط من  (1654)إلى القضاء  ة العملية المشروعة التي يُراد تحقيقها بالالتجاءالمحجوزة. ت

و دفعٍ 9الشروط الأساسية التي أشارت إليها القواعد العامة، إذ إن المادة )
ٔ
يُّ طلبٍ ا

ٔ
ه لا يُقبل ا ت على أنَّ / إجراءات المدنية ( قد نص 

ك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ومع ذل

ت المادة ) و الاستيثاق لحق يُخش ى زوال دليله عند النزاع فيه". كما نصَّ
ٔ
( في الفصل العاشر من اللائحة 022/2ضررٍ محدقٍ، ا

و التنظيمية، على أنه "يُصدر قاض ي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي ا
ٔ
ن، بناءً على طلب صاحب المصلحة ا

ٔ
لشا

 (1655)القائم بالتنفيذ.

                                                           

( من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي )الملغاة(، بينما استخدم 991وفي المواد الملغاه استخدم مصطلح منازعات التنفيذ الوقتية في المادة ) (1650)

 ( من القانون نفسه، 941-944مصطلح إشكالات التنفيذ في المواد)

، نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، 214م، ص9190دار الحافظ، بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي، (1651)

 لقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ، مصطفى متولي قنديل،  941م، ص9191مرجع سابق، 
ً
رجع مالوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

 222سابق 

 01، تعز اليمن، ص9107ض ي التنفيذ، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقا (1652)

 933،  ص9101عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة،   (1653)

 29، ص9102والتوزيع،أمل جهور جاسم، الإشكال الوقتي في التنفيذ الجبري ومعوقاته، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر  (1654)

طعن مدني. وجاء في هذا الحكم أنه لا يكفي مجرد توافر نظرية  9113لسنة  4في الطعن رقم  94/9/9113تطبيقا لذلك، انظر: تمييز دبي  ( 1655)

: اتحادية عليا، 
ً
 103ص 22، رقم 0ع  ،97مجموعة الأحكام المدنية، س99/2/9112بحته للمستشكل منى كان لا يجني أي نفع من ورائها. انظر أيضا
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لذوي الشأن فيه مصلحة، أي بمعنى أن  /إجراءات مدنية( أنه لا يقبل أي دعوى أو دفع لا يكون 9بالمادة ) وطبقا للقاعدة القانونية

ف بشرط المصلحة في الدعوى أو الدفع،
 
وافر المصلحة في دعوى الإشكال سيؤدي إلى جعله غير مقبول، وعليه يجب ت أي تخل

فت، كان الإشكال وقت
 
غير مقبول، مثال ذلك أن ينازع دائنٌ  رفعها، بحيث تبقى قائمة حتى وقت صدور الحكم فيها، فإن تخل

عه دائن
 
 في صحة الحجز الذي يوق

ً
نازعة ل المتقب عادي على المال المرهون، هنا المصلحة في هذا الغرض منتفية، فارزه عليه لا مرتهنا

بعد تمام التنفيذ حيث لا مصلحة متحققة من رفع طلب  الوقتية لتخلف شرط المصلحة، كذلك إذا ما رفعت الدعوى الوقتية

.وبالتالي ينتج أثر تخلف شرط (1656)ولانتفاء أو تخلف شرط المصلحة، حيث لا يُقبل الإشكال الوقتي وقف التنفيذ لتمامه،

 المصلحة في الإشكال الوقتي

هذا الشرط يثبت لأطراف خصومة التنفيذ، كما يثبـت للغـير. لكـنه لا يُثبـت إلا بـالتزامن مـع تـوافر الثاني: شرط الصفة: الشرط -9

الأول، كما يلزم لقبول الإشكال الوقتي توافر الصفة في المستشكل، أي أن يكـون هـو صـاحب الحـق في الحمايـة القانونيـة  الـشرط

، بمعنى أن تتوافر (1657) القانوني له، كما أنه يقصد بالصفة في هذا النطاق الصفة بالمنازعة الموضوعيةالممثل  المطلوبـة، أو

الوقتي صفة في رفع منازعة موضوعية، وهو ما يؤكد صحة القول بأن لكل منازعة في التنفيذ وجهـان: وجه  لدى رافـع الإشـكال

 بالتنفيذ، وذلك عندما ، أي أن يكون لطالب التنفيذ ص(1658)موضوعي وقتـي، وآخر
ً
فة في رفع منازعة بطلب الاستمرار مؤقتا

من اللائحة التنظيمية( يجب أن يكون لطالب التنفيذ صفة في رفع  042يقف التنفيذ كأثر رجعي لرفع دعوى استرداد )المادة 

، بطلب بطلان التنفيذ، وقفه منازعة، بطلب عزل حارس، أو الحد من سلطاته، ويكون للمدين المحجوز عليه صفة في رفع منازعة

رفعه، الحد منه، أو إيداع مبلغ وتخصيصه للوفاء بطلب الحاجز؛ أي أن يكون للغير صفة برفع منازعة في التنفيذ، كما في حالة 

 .(1659)رفعه لدعوى استرداد الأموال المحجوزة عليها، لأنها مملوكه له وليس للمدين

 من شروط قبول الـدعوى )المنازعـة(، ولكنهـا شرط يرى جمهور الشرط الثالث: شرط الأهلية: -2
ً
الفقهاء أن الأهلية ليست شرطا

 من الفقهاء يرى إن الأهلية شرط لقبول الدعوى، أي دعوى منازعة التنفيذ الموضوعية؛ 
ً
لـصحة الخـصومة، ومع هذا فإن جانبا

 عن هذه الشروط، توجد هناك شروط خاصة؛ لقبول بعض منازعات التنفيذ
ً
 .(1660)الموضوعية فضلا

 يكون قد سبق الفصل في موضوعها بين الخصوم الشرط الرابع: احترام حجية الأمر المقض ي به: -4
َّ

يشترط لقبول المنازعات ألا

ية الأحكام القضائية. بناءً   لحج 
ً
صل فيه من قبل، وذلك احتراما

ُ
أنفسهم بحكم قضائي، بحيث لا يعاد طرح نزاع أمام القضاء ف

 إذا كانت مبنية على وقائع  عليه، إذا كان
َّ

، فلا تقبل المنازعة في تنفيذه، إلا
ً
 قضائيا

ً
السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما

وأسباب لاحقة على صدور الحكم، أما إذا بُنيت المنازعة على وقائع سابقة على صدور الحكم، فلا تكون منازعة في التنفيذ، كونه 

ية هذا الحكم دون إعادة طرحها أمام يُفترض أن الحكم قد تعر ض لها وح سمها بصورة صريحة أو ضمنية، وبالتالي تحول حج 

 إذا تمسك المدين بانقضاء الدين، وقضت محكمة الموضوع برفض هذا الدفع 
ً
ر، فمثلا القضاء من جديد، إلا بطريق الطعن المقرَّ

ن الحكم قض ى بصراحة حكم الدفع وإجازة التمسك به وثبوت الدين، فلا يجوز له أن يمسك به بطريق المنازعة في التنفيذ، لأ 

ية الحكم، في حين يستطيع المدين المنازعة في التنفيذ بسبب الوفاء الحاصل  عن طريق المنازعة في التنفيذ، وهذا معناه إهدار حج 

ية. من ناحية أخرى  لا تقبل منازعات تنفيذ  في تاريخ لاحق على صدور الحكم، كون ذلكَ حد  بعد صدور الحكم ولا تشمله الحج 

                                                           

م طعن مدني، وجاء فيه أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى، وفق ما تقض ى به المادة الثانية من 9113لسنة  4، في الطعن رقم 94/9/9113تمييز دبي 

ل منها، أو حرمانه مقانون الإجراءات المدنية، أن يكون الإجراء المطعون قد أضرَّ بالطاعن حين قض ى برفض طلباته، أو أبقى على التزامات ي
ُّ
ن ريد التحل

عيه. ولا يكفي مجرد توافر نظرية بحتة للمستشكل منه، كأن لن يجني أي نفع من ورائها.  حق يدَّ

 941م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1656)

 933، ص9101عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  (1657)

 01عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي التنفيذ، مرجع سابق، ص (1658)

 121علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1659)

 00عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي التنفيذ، مرجع سابق، ص (1660)
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 إذا 
ً
ية هذا الحكم فمثلا ية حكم صدر في منازعة تنفيذ سابقة، لما في ذلك من مساس بحج  جديدة مبنية على ما يتعارض مع حج 

صدر حكم ببطلان الحجز، فلا يقبل بعد ذلك طلب الحكم ببطلان صحته، كما لا يقبل الطلب الوقتي المتعارض معه، كطلب 

 الحكم في الاست
ً
 إن الوسيلة المتاحة في هذه الحالة هي الطعن في الحكم، بإحدى طرق الطعن المتاحة قانونا

ْ
 .(1661)مرار بالتنفيذ، إذ

 لمباشرة التنفيذ، هو إجراء يتسم بالسرعة 
ً
ِّع الإماراتي بافتراض أن السند التنفيذي يُعد كافيا

يرى الباحث أن ما توجه إليه المشر 

ِّ التنفيذ، والسند التنفيذي قد سبق الحكم فيه بناء والعملية، حيث أنه قد يصعب 
على صاحب الحق الموضوعي التواجد في محل 

ه  ِّع قد أصاب كبد العدالة حيث وضع شرط احترام على حيثيات تثبت لصاحب الحق حقَّ
ويلخص الباحث ما سبق بأن المشر 

أهم هذه الأسباب، عدم شغل المحاكم بالقضايا المحكوم حجية الأمر المقض ي به، كأصل عام، ولأسباب منطقية في الحقيقة، ولعل 

 بها، واستثنى من ذلك الوقائع المستجدة على المنازعة.

يَلزم لقبول المنازعة أن يكون تقديمها خلال الميعاد الذي يحدده القانون. فيجب تقديم أوجه الاعتراض الشرط الخامس: الميعاد: -7

ت عليه المادة ) الذي (1662)على شروط البيع خلال الميعاد ِّع الاتحادي وهو ثلاثة أيام من اللائحة التنظيمية( 073نصَّ
فأن المشر 

ِّع من السرعة في حسم المنازعات القائمة.
ص الميعاد الذي يجب تقديم الاعتراض عليه، إلى ثلاثة أيام لما يريده المشر 

َّ
 قل

 ثانيا: الشروط الخاصة لقبول منازعات التنفيذ الوقتية

 تهدف إلى إجـراءأن 
ْ
وقتي، وهو رفع الضرر الذي قد يصيب صاحب الشأن إذا  منازعات التنفيذ الوقتية لها طابع الاستعجال إذ

ق الإشكال  انتظر حتى الفصل في المنازعة الموضوعية التي قد يثيرها فقد أبـاح
َّ
 في التنفيذ، سواء تعل

ً
له القانون أن يقدم إشكالا

سواء كان التنفيذ قد بدأ أم لم يبدأ، فإنه لا بد لقبولها أن تتوافر  التنفيذ، محل التنفيـذ، أو إجراءاتـه؛ بالحق الموضوعي، الحق في

ص المشر ع في الفصل السابع المواد )(1663)فيها شروط الحماية الوقتية (، لتنظيم إشكالات 017-012؛ بناءً على ذلك، خصَّ

وقتية هي دعاوى بالمعنى الفني، ويلزم لقبولها توافر الشروط العامة الواجب التنفيذ، فإن منازعات التنفيذ  الموضوعية أو ال

(، فيجب أن 21/0توافرها لقبول الدعوى. أما إشكالات المنازعات الوقتية التي ينظرها قاض ي التنفيذ بصفة مستعجلة )المادة 

،
ً
توافر فيه الاستعجال، ورجحان وجود الحق،  تتوافر فيها شروط قبول الدعوى المستعجلة، وهي: أن يكون الحق إجراءً وقتيا

 عن ذلك، يجب أن يُرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ، وذلك بالتفصيل الآتي:
ً
 فضلا

 

 

 
ً
 الشرط الأول: أن يكون المطلوب إجراءً وقتيا

ت )المادة   إذ/من اللائحة التنظيمية( التنظيمية(  أن ينصب  الطلب على المنازعة الوقتية، ولا تكون 012نص 
َّ

ا كان المنازعة وقتية إلا

 إلى حين الفصل في موضوع النزاع، أو الحكم بالاستمرار في 
ً
المطلوب هو الحكم بإجراء وقتي، كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتا

. بينما لا يقبل إشكال وقتي مضمونه طلب موضوعي كطلـب الحكـم بعـدم جـواز التنفيذ أو بطلانه، مع ذلك فإن (1664)التنفيذ

ل الطلـب الـوقتيقاض ي ا منازعة موضوعية في التنفيـذ، ويحـدد لهـا  إلى -الـذي مـضمونه طلـب موضـوعي  -لتنفيـذ يـستطيع أن يحـو 

 بمنازعات التنفيـذ
ً
 مختـصا

ً
 ونوعيـا

ً
 موضـوعيا

ً
  (1665)الموضوعية جلـسة عاديـة ينظرهـا بـصفته قاضـيا

الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وفي ذلك قضت محكمة النقض في أبوظبي بأن محكمة 

 لا عبرة في ذلك بتكييف الخصوم لها، ولا بالألفاظ التي صيغت بها، إنما بالمقصود منها، فمسألة التكييف هي مسألة قانونية 
ْ
إذ

                                                           

 932، ص رات العربية المتحدة، مرجع سابقالجبري في دولة الإماعبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ  (1661)

 120علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1662)

 291م، ص9101عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق،  (1663)

 941م، ص9191ي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق، نجلاء توفيق، الواف  (1664)

 09عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي التنفيذ، مرجع سابق، ص (1665)
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 هو م
ً
ادة فاد النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من )المتخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، إضافة لكون المقرر أيضا

 يطلب فيه الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل 944
ً
 وقتيا

ً
( من قانون الإجراءات المدنية، وهو أن الإشكال في التنفيذ قد يكون إشكالا

 في التنفيذ، وهو الذي يطلب فيه ا
ً
 موضوعيا

ً
ع في لحكم بإجراءٍ يحسم النزاالحق الذي يتناضل الخصوم بشأنه، وقد يكون إشكالا

، فيتعين قبول رفعه قبل تمام التنفيذ بينما الإشكال الموضوعي هو الذي يجوز الفصل 
ً
أصل الحق، أما إذا كان الإشكال وقتيا

 (1666)فيه، ولو بعد تمام التنفيذ

 

 الشرط الثاني: الاستعجال

فلم يطلب المشر ع، صراحة، توافر هذا الشرط  (1667)تيقصد بالاستعجال أن يكون المطلوب إجراء يُخش ى معه من فوات الوق

، كما يُقصد بالاستعجال الخطر المحدق (1668)في منازعات التنفيذ الوقتية، ولكن من المتفق عليه أنه شرط مفترض في النزاعات

تعذر ل ضرر منها يبالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها. هذا ما يتوفر في كل حالة يترتب على فوات الوقت فيها حصو 

تداركه أو إصلاحه، ولا يلزم قاض ي التنفيذ بالتأكد من توافر شرط الاستعجال، ذلك أنه مفترض في منازعات التنفيذ الوقتية ولا 

. على ذلك فالإجراء الوقتي  بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيـه حتـى يـتم (1669)حاجة إلى إثباته، لكنه فرض قابل لإثبات العكس

التنفيذ الوقتية، يهدف إلى دفع خطر محدق بطالبه، وهذا الخطر هو التنفيذ عليه إذا  موضـوع النـزاع المطلـوب في منازعـةالفـصل ب

ضده، أما إذا كان طالب الإجراء الوقتي هو طالب التنفيذ، فإن الخطر يكون بتعطيل مصلحته  كان طالـب هـذا الإجـراء هـو المنفـذ

 .(1670)الذي في يده ب الـسندفي إجـراء التنفيـذ بموجـ

 الشرط الثالث: رجحان وجود الحق

د بما يتقيد به قاض ي الأمور المستعجلة من ضرورة رجحان وجود الحق   للمادة)   (1671)أن قاض ي التنفيذ يتقيَّ
ً
من 21وفقا

رجحان  ىالتنفيذ عـلاللائحة التنظيمية( فأن للقاض ي من ظاهر المستندات أحقية الطالب فيما يطلبه، بمعنى أن يستدل قاض ي 

 أن التنفيـذ يـتم
ً
 إذا رأى مثلا

ً
بدون  وجود الحق من ظاهر المستندات من دون التعمق في بحثها، فله وله الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا

ح له وجود الحق فلا يحكم بوقف التنفيذ  إذا ترج    سند تنفيذي، أما إذا لم يُرج 
َّ

ح إذ لا يمكن حماية الحق حماية وقتية، إلا

وجوده، فرجحان وجود الحق لدى طالب الحماية، شرط أساس ي لتقدير هذه الحماية، وهنا ما يستشف القاض ي من الطلب 

م  .(1672)المقدَّ

 الشرط الرابع: أن يُرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ

فلا  يه، وإذا تم التنفيذ،يجب لقبول الإشكال أن يتم رفعه قبل تمام التنفيذ، لأن الهدف منه هو وقف التنفيذ أو الاستمرار ف

 إذا رُفع قبل البدء في التنفيذ، وقبل اتخاذ مقدماته، 
ً
محل لطلب الحكم بوقفه أو الاستمرار فيه. كما يجب أن يكون الإشكال مقبولا

ثناء شكال أوأن يكون الغرض منه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر مُحدق يتمثل في اتخاذ إجراءات التنفيذ.  أما إذا رُفع الإ 

دم 
ُ
، لو ق

ً
التنفيذ، وقبل إتمامه فلا ينصرف أثره إلا على الإجراءات اللاحقة لتقديمه، كما لا يؤثر على ما تم من إجراءات، فمثلا

                                                           

. 0120رقم الصفحة  -9مكتب فني رقم الجزء  03-00-9113بتاريخ م -الدائرة المدنية  -م قضائية 9113لسنة  412لطعن رقم لمحكمة الاتحادية العليا في ا(1666)

 -الأحكام المدنية والتجارية مجموعة  نقض الحكم والتصدي للموضوع

 122علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1667)

 929عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص (1668)

  942م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1669)

 00عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي التنفيذ، مرجع سابق، ص (1670)

 129علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1671)

 00لتنفيذ، مرجع سابق، صعبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي ا (1672)
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الإشكال بعد توقيع الحجز، وقبل إجراء البيع، فإن الحكم الصادر في الإشكال ينصرف إلى البيع، إما بوقفه أو بإجرائه، أما الحجز 

يمسه الحكم في الإشكال لكن لو تمَّ التنفيذ قبل رفع المنازعة، فلا محل منها ولا مصلحة. كما لا يكون للمستشكل، في هذه فلا 

 أو يتم على 
ً
الحالة الأخيرة سوى طلب بطلان ما تمَّ من إجراءات التنفيذ بإثارة منازعة موضوعية. وإذا كان التنفيذ يستغرق وقتا

، إذا كان الحجز قد تمَّ على المنقول، فلا يجوز المطالبة بوقفه، وإنما يجوز طلب وقف  مراحل، فيمكن طلب وقف ما
ً
لم يتم، فمثلا

 .(1673)البيع

 الشرط الخامس: يجب أن يكون سبب الإشكال بعد صدور الحكم

 في حال حصول سببه بعد صدور الحكم، أما إذا 
َّ

 قلا يجوز للمحكوم عليه رفع الإشكال في تنفيذ الحكم إلا
ً
بل كان سببه حاصلا

صدوره، فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى، وأصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من صدر له 

 في الدعوى أم لم يدفع به
ً
 .(1674) الحكم، سواء أكان قد دفع به فعلا

 الثاني المطلب

 إجراءات رفع المنازعة الوقتية

 للقواعد العامة لرفع الدعوى، أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ إذا كانت المنازعة الم
ً
وضوعية قد رُفعت طبقا

 لطبيعة المنازعات الوقتية يكون المشر ع قد أجاز رفعها بإحدى الطريقتين الآتيتين:
ً
ة، فإنه نظرا  المختصَّ

: الطريق العادي لرفع الدعوى المستعجلة:
ً
 أولا

مة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيا أو ورقيا وفق ترفع الدعوى إلى المحك

المعمول به في المحكمة  وتشتمل صحيفة الدعوى اسم المدعي ولقبه والمحكمة المرفوع أمامها الدعوى وتاريخ إيداع صحيفة الدعوى 

 لنص  بمكتب إدارة الدعوى وموضوعها  وأسانيدها وتوقيع
ً
المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما وفقا

فإذا رُفع الإشكال  (1675مالم يقرر المشر ع مخالفتها  ) تودع قلم كاتب محكمة التنفيذ المختصةو / اللائحة التنظيمية( 01المادة )

  (1676) بدعوى ترتب على رفعها وقف التنفيذ، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك

: الطريق الخاص بالإشكالات الوقتية:ثان
ً
 يا

هو طريق خاص بإشكالات التنفيذ وحدها، ويتمثل في إبداء الإشكال أمام مأموري التنفيذ عند قيامه بالتنفيذ فإذا عرض عند 

 فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعرض هذا الإشكال على 
ً
ي التنفيذ قاض التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا

 ل
ً
من اللائحة التنظيمية( في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم 012/0 لمادة)ليقرر وقف التنفيذ أو المض ي فيه  وفقا

التنفيذ قبل أن يصدر القاض ي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة 

رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك. ولا يترتب على تقديم أي ل

اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاض ي التنفيذ بالوقف وكذلك الاشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة 

  للتنفيذ
ً
أمام محكمة التنفيذ من لحظة إبدائه أمام مندوب التنفيذ، وينظر فيه باعتبار يوم رفعه لا يوم ويعتبر الإشكال مرفوعا

 . (1677)الفصل فيه

                                                           

 922عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص (1673)

 129علي عبد الحميد التركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1674)

م، 9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق، ،  192عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1675)

 944ص

 223مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1676)

 لنص   (1677)
ً
لا تقل  إذا خسر المستشكل الإشكال الموقف للتنفيذ، جاز إلزامه بغرامة  9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من  (017المادة )ووفقا

من اللائحة  (017)تم تعديل المادة و ( خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه 7111ألف درهم ولا تزيد على ) 0111عن  

الإشكال، ويصادر بقوة ( درهم، يُسترد في حال قبول 7111م. التي حددت المبلغ بمقدار )9191( لسنة 22رقم )التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

616 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

 المطلب  الثالث

 أثر رفع الإشكال الوقتي

 للمادة )
ً
( / من اللائحة التنظيمية012لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر، وقف التنفيذ مالم يحكم قاض ي التنفيذ بالوقف. وفقا

فلا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاض ي قراره، ويحدد قاض ي التنفيذ جلسة بالإجراءات المعتادة لرفع 

الدعوى إذا تبين له أن الإشكال يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، ما لم تقض المحكمة التي تنظر المنازعة 

الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على  بوقف التنفيذ، وإذا رفع

رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك، ولا يترتب على تقديم أي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاض ي 

 012أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ وهو ما أكدته )المادة  التنفيذ بالوقف ويسري ذلك على الاشكالات التي ترفع بعد

  من اللائحة التنظيمية( ومثال ذلك  دعوى استرداد المنقولات المحجوزة 
َّ

 آخر، لا يوقف التنفيذ إلا
ً
فأن الإشكال لا يعتبر إشكالا

 منقو 
ً
 على التنفيذ ذاته محل الإشكال الأول، فإذا حجز مثلا

ً
شكل في الحجز، ثم حُجزَ على منقول إذا كان منصبا

ُ
لٌ لشخص، واست

، فذلك يوقف التنفيذ حتى، ولو كان الحجزان  ، ومن ثمَّ
ً
شكل هذا الشخص في الحجز الثاني، فإن هذا الأمر يعتبر إشكالا

َ
آخر، واست

 .(1678) قد تم  بموجب سند تنفيذي واحد

 يوقف التنفيذ ولو سبقته إشكالات أخرى من غيره، طالما مال ولذلك اعتبر الإشكال الذي يثيره الملتزم في السند التنفيذي
ً
م إشكالا

إذا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة، كما في معظم حالات التنفيذ العيني، كتسليم منقول أو إخلاء عقار، ف (1679)يختصم فيها

م على مرحلتين أو أكثر؛ حيث يكون للقائ فهنا يجب على القائم بالتنفيذ أن يوقفه فور تقديم الإشكال، وإذا كان التنفيذ يتم

بالتنفيذ الخيار بين أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه على سبيل الاحتياط رغم تقديم الإشكال على ألا يتم التنفيذ قبل أن يفصل 

على باقي المنقولات  ز القاض ي في الإشكال، أما بالنسبة للحجز على المنقول فإن القائم بالتنفيذ يستطيع قبل التنفيذ المض ي في الحج

  .(1680) رغم إثارة الإشكال أمامه غير أنه لا يجوز له المض ي في إجراءات البيع إلا بعد أن يصدر القاض ي حكمة برفض الإشكال

 

 

ن اتباعه عند ظهور الإشكال على النحو التالي: 012فقد رسمت المادة )   من اللائحة التنظيمية( الطريق الذي يتعيَّ

:
ً
، فعلى القائم بالتنفيذ أن يعرض هذا الإشكال على قاض ي إذا واج أولا

ً
، وكان المطلوب فيه إجراءً وقتيا

ً
ه القائم بالتنفيذ إشكالا

 .(1681)/ اللائحة التنظيمية(29التنفيذ، ليقرر وقف التنفيذ، ويتم التظلم من هذا القرار وفق أحكام )المادة 

                                                           

ء إلى الطريق يجوز للمستشكل اللجوف مندوب التنفيذ، ولم يرفع الإشكال إلى قاض ي التنفيذ  بعد إثباته في المحضر  إذا تقاعسو القانون في حال خسارته

 لإشكال ثانٍ، لكنه تحريك للإ  العادي لرفع الإشكال، بإعلان خصمه وتكليفه بالحضور أمام القاض ي في الموعد الذي يتم تحديده، ولا يعد ذلك
ً
شكال رفعا

الإشكال ؛ لانعدام  هناك خلاف فقهي قانوني حول جواز الاستمرار في نظر الإشكال من عدمه؛ حيث ذهب بعـض الفقهـاء إلى وجـوب رفـضو   الأول 

م وجمهور الفقه القانوني إلى أن تما لـنقض المـصرية،المصلحة فيه ولاستحالة تنفيذ الحكـم الـصادر فيـه ، في حـين ذهب المشر ع الإماراتي ومحكمـة ا

في نظره، وإصدار حكم بوقف التنفيذ؛ وحجتهم في ذلك أنه ينبغي الاعتداد بمركز الخصوم وقت رفع  التنفيذ بعد رفع الإشكال لا يمنع مـن الاسـتمرار

الإجراءات  ، ولأن القـول بغـير ذلـك يـدفع إلى اسـتهتار الـدائنين واسـتمرارهم فيمصالحهم ويضارون من إجراء تأخير الفصل في القـضايا  الدعوى؛ حتى لا تتـأثر

عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، أنظر:  رغم تقديم الإشكالات ، وهذا هو الرأي الراجح

 07تعز اليمن، ص 9107القضائية لقاض ي التنفيذ، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عبد المجيد أحمد، الاختصاصات  -924، ص9101

 لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية رقم (1678)
ً
، وتعديلاتها 0213لسنة  02محمود يونس مصطفى، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، وفقا

نبيل إسماعيل، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية  220م، ص9109ها، دار النهضة العربية، م، والتشريعات المكملة ل9112لسنة  21 بالقانون رقم

 42م، ص9100والموضوعية، دار الجامعة الجديدة، 

 129عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1679)

 222مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1680)

 م.9191( لسنة 22من اللائحة التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 29تم تعديل المادة  (1681)
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:
ً
ب على رفعه وقف التنفيذ، إلا إذا أمرت أما إذا رُفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية  ثانيا

 
رت

َ
عقار أمام المحكمة المختصة، ت

 المحكمة بخلاف ذلك.

:
ً
، حتى ولو تعلق بمنازعة موضوعية موقفة للتنفيذ، مالم يحكم  ثالثا

ً
لا يترتب على رفع إشكال ثانٍ أو أكثر، وقف التنفيذ تلقائيا

 قاض ي التنفيذ أو المحكمة المختصة بغير ذلك.

 
ً
ن له أن الإشكال  :رابعا لقاض ي التنفيذ أن يرفض إصدار القرار، ويحدد جلسة لرفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، أما إذا تبيَّ

 .(1682)يعتبر منازعة موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، مالم تقضِّ المحكمة التي تنظر المنازعة بوقف التنفيذ

 
ً
رة أو الموثقة، أو محاضر : لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، خامسا أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحرَّ

الصلح المصادق عليها والمتعلقة بالنفقة، الحضانة، أو استئنافها، وقف إجراءات التنفيذ، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك، 

 ما يستشكل في ويهدف هذا النص إلى رعاية الأسرة في مسائل النفقة أو الحضانة؛ إذ إن المحك
ً
وم عليه، في المسائل المذكورة غالبا

السندات التنفيذية نكاية بالزوجة، الأولاد، الحضانة، أو الوالدين، مما يوقف تنفيذ هذه السندات، فرأى عكس هذا الحكم ما 

 .(1683)لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

 المبحث الثاني

 منازعات التنفيذ الموضوعية

 تمهيد وتقسيم

 للمال الذي يراد التنفيذ عليه فاجراءات الحجو على وضع المشرع 
ً
 لاجراءات التنفيذ وتختلف هذه الاجراءات تبعا

ً
 مفصلا

ً
تنظيما

المنقول تختلف عن اجراءات الحجز على العقار والمنقول قد يكون لدى المدين وقد يكون الحجز على ما للمدين لدى الغير من 

 لطبيعة المال الذي يراد حقوق واموال والحجز قد يكون حجزا تحفظي
ً
ا وقد يكون حجزا تنفيذيا فاجراءات التنفيذ تختلف وفقا

التنفيذ عليه ولذلك يجب احترام هذه الاجراءات وعدم مخالفتها لحماية الطرف الضعيف وهو المدين من شبهة استغلال الدائن 

لذي يريد التنفيذ عليه والا فان التنفيذ يكون ( ويجب على الدائن ان يتخذ الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المال ا1684له)

 وهو بطلان من النظام العام ، فلو اتخذ الدائن عند التنفيذ على العقار اجراءات التنفيذ على المنقول فتكون تلك الاجراءات 
ً
باطلا

جز لدى مدينه واجراءات الح باطلة ويجوز لطالب التنفيذ الذي يملك سندا تنفيذيا واحدا ان يتخذ اجراءات التنفيذ على المنقول 

على العقار الذي يملكه ايضا وما للمدين لدى الغير بمقدمات تنفيذ واحدة ولا يؤثر ما يطرأ على اي طريق من تلك الطرق على 

راءات جالاخر اي اذا بطلت اجراءات التنفيذ على المنقول فلا يؤثر ذلك على اجراءات التنفيذ على العقار ويستمر طالب التنفيذ في الا 

منازعات التنفيذ الموضوعية هي المنازعات التي تدور حول أركانٍ أو شروطٍ يجب توافرها لوجود أو ( فإن 1685حتى يستوفي حقه)

، ذلك بصحته أو ببطلانه، بجوازه أو 
ً
، بوقفه مؤقتا

ً
لصحة التنفيذ الجبري، ويصدر فيها إما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتا

، كما يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة كطلب الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه، أو وجود الحق في التنفيذ (1686)بعدم جوازه

أو عدم وجوده.. وإلى هذا المعنى ذهبت محكمة النقض، حيث قضت بأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي 

                                                           

 947م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1682)

 لنص المادة  (1683)
ً
بد الحميد التركي، شرح إجراءات علي ع أنظر أيضا: بشأن الأحوال الشخصية،  9117( لسنة 93من القانون الاتحادي رقم ) 00وفقا

 210التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

 لقانون الاجراءات(1684
ً
 902ص مرجع سابق  0229( لسنة 00المدنية رقم ) ( على الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا

 لقانون الاجراءات المدنية رقم )(1685
ً
 902ص  مرجع سابق 0229( لسنة 00( على الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا

، ري ، انظر أيضا مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجب٥نبيل إسماعيل، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، مرجع سابق، ص (1686)

 494مرجع سابق، البند
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حق، حيث إن العبرة بطبيعة المنازعة وليس بتكييف الخصوم لها مما يتطلب يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل ال

 . وسوف نوضح ذلك في المطالب التالية:(1687)دراسة القواعد العامة لمنازعات التنفيذ الموضوعية 

 المطلب  الأول: المحكمة المختصة بنظرها

 المطلب الثاني: شروط قبولها

 لموضوعية، والآثار المترتبة على رفعها، مع طبيعة الحكم الصادر فيها.المطلب الثالث إجراءات رفع المنازعات ا

 

 المطلب الأول 

 المحكمة المختصة بنظر النزاعات الموضوعية

 )للمادة )
ً
( من اللائحة التنظيمية( بأن قاض ي التنفيذ هو الذي يختص دون غيره بالفصل في منازعات 21حدد المشر ع الإماراتي وفقا

 كان نوع السند أو طريق التنفيذأي أن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ التنفيذ 
ً
 كانت قيمتها، وأيا

ً
الموضوعية والوقتية، أيا

 لنوع المنازعة وطبيعتها، أما إذا رُفعت منازعة تنفيذ موضوعية إلى محكمة 
ً
الموضوعية، اختصاص نوعي يُعقد لمحكمة التنفيذ تبعا

ِّ حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة غير مختصة أو العكس، فإنه يجو 
ز الدفع بعدم الاختصاص بنظرها في أي 

 النقض، بل يجب على المحكمة أن تقض ي بهذا الأمر من تلقاء نفسها.

فالاختصاص الموضوعي لقاض ي التنفيذ هو سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، فيختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما 

 للأحكام القضائية المستعجلة، ويقوم بإصدار الأوامر التي تتعلق بالتنفيذ، ويمكنه الاستعانة بالقوة للتنفيذ كان
ً
ت قيمتها، وذلك وفقا

الجبري على أي شخص.أما في الاختصاص المكاني فيكون اختصاصه في دائرة المحكمة التي يتم إصدار السند التنفيذي فيها، وفي 

المحرر في منطقتها، كما يختص في موطن المدين، وفي موطن عقار المدين، وفي حال تعددت الدوائر التي  مكان الجهة التي ينش ئ

تختص بالتنفيذ فيكون له الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته.قرارات قاض ي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع الأحكام في منازعات 

، وعند أمر التنفيذ يحق التنفيذ، أما دعوى الإعسار فيمكن للاستئناف، والح
ً
كم الصادر من محكمة الاستئناف يصبح نهائيا

لقاض ي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حال وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، كما أنه لا يجوز لمأموري 

أن ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم   التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة فأن الاختصاص بإشكال التنفيذ يجب

 ،(1688)والمحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها

 لمحكمة التنفيذ، فقد ينص المشر ع صراحة على سبيل 
ً
فالأصل إن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية ينعقد نوعيا

جميع الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من  الاستثناء جعل الاختصاص بنظر بعض المنازعات الموضوعية لمحكمة أخرى، ففي

قاض ي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال الثمانية أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتُبر 

 للقواعد العامة و 
ً
رفع إلى المحكمة المختصة طبقا

ُ
 للمادالحجز كأن لم يكن، وعليه فإن دعوى صحة الحجز، يجب أن ت

ً
ة ليس وفقا

 .(1689)/ اللائحة التنظيمية( كذلك الأمر بالنسبة لدعوى استرداد الأشياء المحجوزة004)

يخرج عن اختصاص محكمة التنفيذ، كل ما يتعلق بغير التنفيذ الجبري، كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ حكم بصحة ونفاذ عقب 

، مالم ،بيع
ً
 تنفيذيا

ً
ينص القانون بنص خاص على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة التنفيذ، حيث  إذ أن هذا الحكم لا يعتبر سندا

يخرج عن اختصاص محكمة التنفيذ كل تنفيذ جبري يجعله المشر ع من ولاية جهة أخرى، سواء كانت جهة إدارية، أو قضائية، 

رية كان لها وحدها الاختصاص كما يقتصر الخروج على ما يرد بشأنه نص، كما نص المشر ع على جعل إجراء التنفيذ لجهة إدا

بالإشراف عليه، لكن ليس معناه أن لها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ؛ لهذا فإنه إذا كان الحجز الإداري يخرج 

                                                           

 104عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1687)

 02، القاهرة، ص0طم، 9112إيهاب عبد المطلب، إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر، المركز القومي للإصدارات القانونية في ضوء الفقه،  (1688)

 107مرجع سابق، صعاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري،  (1689)
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به،  ةفي إجراءاته، وفي الإشراف عليه عن اختصاص محكمة التنفيذ، فإنه يبقى لهذه المحكمة الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق

 .(1690)فالمنازعات تعتبر دعاوى قضائية، ترفع إلى جهة المحاكم، وبالتالي إلى المحكمة المختصة بهذه الجهة، وهي محكمة التنفيذ

في هذا الصدد قضت محكمة تمييز دبي أن القانون قد أناط بقاض ي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي، 

 كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية، عدا ما استثناه القانون بنص خاص والفصل في جميع منازعات التن
ً
ا فيذ، أي 

مثل دعوى الاسترداد، مادامت عبارات النص المذكورة قد وردت عامة صريحة ومنبسطة على جميع منازعات التنفيذ دون 

ها لجميع منازعات التنفيذ، و القول بغير ذلك يكون تخصيصها بمنازعات دون أخرى، حيث وجب حملها على عمومها، وإثبات حكم

 لمطلق النص وتخصيصها بغير مخصص، كما لا يتفق مع غرض المشر ع من استحدا  نظام قاض ي التنفيذ واستهدافه به 
ً
تقييدا

 يختص فيه وحده بالفصل في سائر المنازعا
ً
 متميزا

ً
ل قضاءً نوعيا ِّ

 
عدا  –نفيذية ت التفي الوقت نفسه، مع كون قاض ي التنفيذ يمث

ٍ خاص
 ما يُستثنى بنص 

/ من اللائحة التنظيمية( ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم وتأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب وإعطاء المدين 29مما يؤيد ذلك المادة )

مر الضبط والإ 
ٔ
جله وقبول الكفالة من عدمه المنع من السـفر. وأ

ٔ
و تقسيط المبلغ المنفذ من ا

ٔ
اض ي حضار، واختصاص قمهلة للدفع ا

و عدم اختصاصه بتنفيذ سند التنفيذ.
ٔ
شخاص   التنفيذ ا

ٔ
و بيعها و إشراك ا

ٔ
و لا يجوز حجزها ا

ٔ
والأموال المحجوز عليها مما يجوز ا

و الوفاء 
ٔ
 عن إحضار المنفذ ضده، ا

ً
 يكون مسؤولا

ً
نف كفيلا

ٔ
ن يقدم المستا

ٔ
خرين غير الخصوم في الحجز و قرار حبس المدين على ا

ٓ
ا

ل بالمبلغ المحكوم به. في حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن  حصَّ
ُ
لزمته المحكمة بقيمة الكفالة، بحيث ت

ٔ
إحضار مكفوله، ا

نفذ بها الأحكام
ُ
ر اختصاص قاض ي التنفيذ على منازعات التنفيذ الوقتية  .منه بالطريقة التي ت وهو ما يدل على أن القانون لم يَقصِّ

دةإنما أضاف إليها عند تناوله قبول الاستئناف في هذه الحالات منازعات موضوعية متع ِّ
 .(1691)د 

وقد أعلن المشر ع عن رغبته صراحة في خروج منازعة دعوى الاسترداد، كدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ، من اختصاص 

 )للمادة )
ً
/ من اللائحة التنظيمية الاتحادية( لترفع كدعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة 042قاض ي التنفيذ، وفقا

 للقواعد 
ً
ة وفقا العامة في الاختصاص، وعلى أن تختص بها الدائرة الجزئية أو الكلية، حسب قيمة المنقولات المحجوز عليها، المختصَّ

من اللائحة التنظيمية الاتحادية( أما الاختصاص المحلي بنظر دعوى الاسترداد، فينعقد  97/3والمطلوب استرجاعها )المادة 

 .(1692)عليها، أو التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليهللمحكمة التي تقع في دائرتها المنقولات المحجوز 

 الثاني المطلب

 شروط قبول المنازعات الموضوعية

بما أن المنازعات الموضوعية عبارة عن دعاوى عادية تهدف إلى الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ، وعلى أساسها يتقرر 

أو بطلانه، لهذا فهي تخضع للقواعد العامة لقبول الدعاوى من حيث سيره من حيث جوازه أو عدم جوازه، ومن حيث صحته 

توافر الشروط الإيجابية العامة لقبول الدعوى، مثل المصلحة بأوصافها القانونية، وانتفاء الموانع السلبية التي تحول دون سماعها، 

 ا كما يلي:باعتبار أنها مسائل قد سبقت معالجتها بمناسبة الكلام عن نظرية الدعوى ونوضحه

: المصلحة: 
ً
فأن شرط المصلحة، هو أساس ي لقبول المنازعة وتكفي المصلحة الحالية أو المحتملة، إذ ليس ثمة ما يمنع أن يثير أولا

المدين أو الدائن أو الغير منازعة في التنفيذ قبل بدئه، وليس ثمة ما يمنع المنازعة، ولو بعد تمام التنفيذ، إذا نص القانون على 

 أما إذا انتقلت المصلحة؛ حالة أو محتملة، فلا تقبل المنازعة. ذلك،

: الصفة: 
ً
 ببطلان ثانيا

ً
أما شرط الصفة، فيثبت لأطراف خصومة التنفيذ، كما يثبت للغير، فللمنفذ ضده أن يثير المنازعة، مطالبا

 أن يطلب الحكم التنفيذ، وقفه، رفعه، أو الحد منه، ثم إيداع مبلغ وتخصيصه للوفاء بمطلوب الحجز، 
ً
ولطالب التنفيذ أيضا

                                                           

 27، ص 9100نبيل اسماعيل، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، دار الجامعة الجديدة،  (1690)

 971م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1691)

 412مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1692)
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حضر عن البيع، كما أن له طلب عزل الحارس، أو الحد من سلطته، 
ُ
بجواز التنفيذ، استمراره، أو المض ي في البيع الجبري إذا كف الم

 أن يثير منازعة عن طريق المناقصة في القائمة المؤقتة للتوزيع؛ كذلك تثبت الصفة للغير، إذا كان ا
ً
ذ يمس حقوقه، لتنفيوله أيضا

كما لو رُفع الحجز على مالٍ مملوك له، فيرفع لذلك دعوى استرداد أو دعوى استحقاق فرعية، لاسترداد منقولة أو استحقاق 

ويمكن أن يضع المشر ع بعض الشروط الخاصة ببعض المنازعات دون البعض الآخر، فبالنسبة لميعاد الاعتراض على  (1693)عقار

من اللائحة التنظيمية الاتحادية( التي تقض ي بأن وجه، أو أوجه البطلان في الإجراءات  073ار في" المادة )قائمة شروط بيع العق

دة لنظر الاعتراضات، وكذلك الملاحظات على شروط البيع.. كلها يجب إبداؤها بطريقة الاعتراض على  السابقة على الجلسة المحد 

 )للمادة قائمة شروط البيع قبل الجلسة المشار إليها ب
ً
من اللائحة التنظيمية الاتحادية( وإلا  ١٥٨/١ثلاثة أيام على الأقل، وفقا

 .(1694)سقط في التمسك بها

: يجب أن يتعلق الإشكال بالتنفيذ الجبري 
ً
ق الإشكال بالتنفيذ الجبري، وأن يكون الجبر هو سببه، كذلك يجب ثالثا

َّ
يجب أن يتعل

م بمناسبة التنفيذ المراد  إبطاله أو الحكم بصحته، وحيث إن الإشكال الموضوعي يقدم في شكل سلبي، يمكن تقديمه بشكل أن يقدَّ

إيجابي، فيُطالب فيه الحكم بصحة التنفيذ، شرعيته، عدالته، وملائمته. أما مثال منازعة التنفيذ التي لا يكون التنفيذ سببها، 

، على الأجرة دون أن يكون هذا المستأجر هو الحاجز، مثل هذه كمنازعة مالك عقار محجوز مع أحد مستأجري شقة بالعقار نفسه

د لها، كما لا يُشترط أن تكون المنازعة موضوعية، أو 
 
المنازعة لا تعتبر منازعة متعلقة بالتنفيذ، لأن هذا الأخير لم يكن هو المول

، حيث أن المشر ع لا يفترض فيه هذا الوصف، مع أن هذا 
ً
 مستعجلا

ً
الوصف ليس شرط اختصاص، ولا هو الإشكال موضوعيا

شرط قبول، كما لا يجب على المحكمة بحثه، فإن أغفلت هذا البحث، فلا يعاب على حكمها بش يء. بناءً على ذلك، يجوز تقديم 

الإشكال الموضوعي قبل بداية التنفيذ، إما للمنازعة في صلاحية السند التنفيذي، أو بصفة طالب التنفيذ، أو في عدم اتخاذ 

مات التنفيذ.. إلخ، كذلك يجوز تقديمه أثناء التنفيذ الجبري وخلال إجراءاته، كزوال صفة طالب التنفيذ، أو كهلاك المال مقد

المنفذ عليه، أو رفع الطعن في التنفيذ، كالوفاء التالي للحصول على السند التنفيذي، وكحدو  النقاضة القانونية أو الاتفاقية 

 بعد صدور الحكم.

ك ببطلان إجراءات المزاد، أو إجراءات ويجوز تقدي مسُّ م الإشكال الموضوعي بعد تمام التنفيذ بهدف إبطال التنفيذ الذي تم، كالتَّ

إيقاع البيع، أو بطلان التوزيع. غير أنَّ الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي هو حكم صادر في موضوع الحق الإجرائي أو في سلامة 

اتخذت لإجراء التنفيذ الجبري وكذلك الصفات الموضوعية التي اتصف بها الأشخاص أو الأموال التي أو قانونية الإجراءات التي 

 .(1695) شاركت في هذا التنفيذ

: لا يكون قد سبق الفصل في المنازعة الموضوعية 
ً
يجب ألا يكون قد سبق الفصل في المنازعة الموضوعية بين الخصوم رابعا

احترام حجية الش يء المحكوم فيه، فالمنازعة لا تقبل إذا كان قد سبق الفصل فيها، وذلك  أنفسهم بحكم قضائي، وهذا ما يسمى

ف أي شرط من هذه الشروط، فإن على القاض ي المختص 
َّ
لما في نظرها في هذه الحالة من مساس بحجية الأمر المقض ي، وإذا تخل

 .(1696)بالتنفيذ أن يحكم بعدم قبول المنازعة 

: شرط الأهلية 
ً
ف شرط الأهلية، فالقاض ي يحكم بعدم صحة الإجراء أو البطلان، ولا يحكم بعدم قبول المنازعة، أمخامسا

َّ
ا إذا تخل

 من شروط قبول دعوى المنازعة، كذلك إذا لم يصدق على المنازعة الموضوعية وصف "منازعة 
ً
لأن الأهلية هنا ليست شرطا

                                                           

 214، .9113طية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية،علي أبو ع (1693)

 101عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1694)

 91م، ص9100نبيل إسماعيل، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، مرجع سابق،  (1695)

 201م، ص9119أحمد هندي ونبيل عمر، التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، دار الجامعة الجديدة،  (1696)
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قة بالتنفيذ، فلا يمكن ل ِّ
 
قاض ي التنفيذ أن ينظرها، وإنما يجب عليه أن يحكم بعدم الاختصاص، تنفيذ"، أي أنها لم تكن متعل

ة بالنزاع  .(1697) والإحالة إلى المحكمة التي يراها مختصَّ

 

 المطلب الثالث

 إجراءات رفع المنازعات الموضوعية والآثار المترتبة على رفعها  وطبيعة الحكم الصادر فيها

لمتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الش يء المنفذ عليه وهي  دعوى تتعلق إن إجراءات منازعات التنفيذ في الإشكالات ا

بالتنفيذ ولكنها تستقل عن إجراءاته، وتقوم على  منازعة الحق في التنفيذ أو منازعة حول التنفيذ على ش يء معين أو منازعة في 

لثابت في السند بل إلى حق طالب التنفيذ في إجراء إجراءات التنفيذ حيث لا يتعرض فيها صاحب الشأن إلى الحق الموضوعي ا

التنفيذ الجبري؛ إما لعدم وجود سند تنفيذي معه؛ أو لعدم تأكيد السند الموجود معه لحق موضوعي حال الأداء معين المقدار، 

ق مالي أو مال أو لا أو بسبب انقضاء حقه في التنفيذ بمرور الزمن؛ أو بأي من أسباب الانقضاء العامة سواء كان هذا الش يء ح

يقوم بمال، وذلك في الحالات التي يدعي فيها بعدم جواز الحجز على محل التنفيذ أو عدم ملكية المنفذ ضده لهذا المحل سواء 

تعلق ذلك بعدم صحة أو بطلان الإجراءات المكونة لخصومة التنفيذ، أو بالشكل، كالادعاء بعدم صحة الإخطار أو التبليغ، أو عدم 

: الآثار المترتبة على رفع صحة إ
ً
: إجراءات رفع المنازعات الموضوعية، وثانيا

ً
جراءات الحجز أو البيع وسوف نوضح ذلك  في أولا

: طبيعة الحكم الصادر في المنازعات الموضوعية كما يلي
ً
 :المنازعات الموضوعية، وثالثا

:
ً
 إجراءات رفع المنازعات الموضوعية أولا

،  ترفع المنازعة الموضوعية
ً
 أو ورقيا

ً
 للقواعد العامة لرفع الدعاوى بصحيفة تودع في مكتب إدارة الدعوى إلكترونيا

ً
في التنفيذ وفقا

ة 01/0وفق المعمول به في محكمة التنفيذ المختصة )المادة  من اللائحة التنظيمية الاتحادية(، أو مكتب الدعوى بالمحكمة المختصَّ

ختصاص بنظر منازعة التنفيذ لمحكمة أخرى غير قاض ي التنفيذ. على ذلك لا يجوز رفع في الحالات التي يجعل فيها المشر ع الا 

 (1698)المنازعة الموضوعية في التنفيذ بدئها عند التنفيذ أمام القائم بالتنفيذ، فليس للقائم بالتنفيذ أن يرفعها للمحكمة

بع أمام 12/9وتقض ي المادة ) 
 
قاض ي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية،  من اللائحة التنظيمية الاتحادية( بأن يُت

ما لم تنص أحكام القانون أو اللائحة، على خلاف ذلك، في الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لقاض ي التنفيذ بالمنازعات 

 للدعاوى من حيث قيدها وإعلانها على يد الق
ً
رة قانونا  للإجراءات والمواعالموضوعية يتبع بشأنها القواعد المقرَّ

ً
يد ائم بالإعلان، وفقا

 أما القاعدة بأن رفع المنازعات الموضوعية لا يؤثر في سير إجراءات التنفيذ، ولا يؤدي بذاته إلى وقفها، وإنما
ً
 المنصوص عليها قانونا

 لما يُقض ى به، سواء كان ببطلان التنفيذ وإلغاء ما تم منه، أ
ً
فيه، غير  و صحة التنفيذ والاستمرار يؤثر فيه الحكم في المنازعة طبقا

                                                           

 201أحمد هندي ونبيل عمر، التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، مرجع سابق، ص (1697)

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع -0 والتي تنص على   9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من  (01المادة )(1698)

اسم المدعي -تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: أ-9صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيا أو ورقيا وفق المعمول به في المحكمة. 

ائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وث

 في الدولة عين موطنًا مختا ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطن 
ً
 ا

ً
له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته  را

أو البريد الإلكتروني. ب اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه  ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس

محل و  أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه

يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم 

موضوع الدعوى والطلبات -تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.ه-المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. د-الفاكس أو البريد الالكتروني. ج 

 أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهماتوقيع المدعي -وأسانيدها.و 
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أن المشر ع قد نصَّ على وقف التنفيذ لمجرد رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ، كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة، أو الاعتراض 

 .(1699)على قائمة شروط البيع، ورفع الحجز

 

: الآثار المترتبة على رفع المنازعات الموضوعية
ً
 ثانيا

ن رفع المنازعات الموضوعية لا يؤثر في سير إجراءات التنفيذ، كما لا يؤدي بذاته إلى وقفها؛ ذلك أن الذي يؤثر في إجراءات القاعدة بأ

التنفيذ الحكم الذي يصدر في المنازعات والذي قد يقض ي ببطلان التنفيذ وإلغاء الإجراءات السابقة أو صحة التنفيذ والاستمرار 

 إذا نصَّ القانون على غير ذلك، كما فيه. وقد لا يترتب على رف
َّ

ع الدعاوي في المنازعات الموضوعية وقف التنفيذ بقوة القانون، إلا

ت )المادة  من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي( فإذا  012/0في الدعاوى التي تتعلق بملكية العقار، فقد نصَّ

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، رُفع إشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار 

 إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك
َّ

ت )المادة  ( 1700)إلا من ذات اللائحة(  042أما بخصوص دعوى استرداد الأموال المحجوزة فقد نصَّ

 إذا حكمت المحكمة على أن ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المخت
َّ

صة، ويترتب على رفعها وقف البيع، إلا

ذلك غير الحالات التي يوجب فيها نص معين بوقف التنفيذ، فإنه يجوز .(1701)باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة 

د عندها من قناعة
َّ
 لما يتول

ً
 .(1702) للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ نتيجة

لمنازعات التي تتصل بالتنفيذ من اختصاص قاض ي التنفيذ، كالمنازعات المتعلقة بالحق الموضوعي فالمشرع  قد يستثنى بعض ا

الثابت في السند التنفيذي والمنازعات المتعلقة بأساس الش يء المنفذ عليه، وذلك بالنص صراحة على جعل الاختصاص للمحاكم 

ة عليها لدى المحكمة المختصة إذا أنكروا وجودها أو وضع أيديهم العادية مثل منازعات  وجوب إثبات وجود التركة ووضع يد الورث

عليها، ووجوب اللجوء إلى المحكمة المختصة عبر دعوى الإجراءات المختصرة إذا أنكر المنفذ ضده الدين أو ادعى عدم استمرار 

ي حيازة الغير ملكيته للمنقولات الموجودة ف قيامه وإثبات استقلال الغير عن المنفذ ضده في وجودهم في العين المراد إخلاؤها،  إثبات

المدين عند التنفيذ على الأموال الموجودة لدى المدين؛ ودعوى استرداد المنقولات فعلى من يدعي التصرف في العقار أن يثبت ذلك 

قد اصة لا ينعأمام المحكمة المختصة واختصاص مأمور التفليسة بالإشراف على إجراءات التفليسة؛ فهي إجراءات تنفيذية خ

 الاختصاص بها لقاض ي التنفيذ.

: طبيعة الحكم الصادر في المنازعات الموضوعية
ً
 ثالثا

                                                           

 223مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1699)

 فعلى -0 والتي تنص على   9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من  (012المادة)(1700)
ً
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا

في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، -9بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعرض هذا الإشكال على قاض ي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المض ي فيه.القائم 

تنفيذ أن يرفض لقاض ي ال -2( من هذه اللائحة. 29( من المادة )0أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاض ي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند)

( من هذه المادة ويحدد جلسة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا تبين له أن الإشكال يعتبر منازعة تنفيذ 0إصدار القرار المشار اليه في البند رقم )

دعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات إذا رفع الإشكال ب -4موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، ما لم تقض المحكمة التي تنظر المنازعة بوقف التنفيذ. 

ولا يترتب على تقديم أي اشكال اخر -7المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك. 

ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة  الفقرة أيضا على الاشكالات التي-وقف التنفيذ ما لم يحكم قاض ي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه 

 للتنفيذ

ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب  والتي تنص على   9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من ( 042المادة)(1701)

ألف 0111ا مناسبة، ويجوز للمحكمة أن تقض ي بغرامة لا تقل عن  على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراه

 خمسة آلاف درهم في حال رفض دعوى الاسترداد.  7111درهم ولا تزيد على 

 970م، ص9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، مرجع سابق،  (1702)
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 لأن الأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعية تكون حاسمة للنزاع، فالقاض ي عند نظرها لا يتقيد بقيود معينة بل يتعرض 
ً
نظرا

 
ْ
له أن يتجاهل وجودها بشكل مطلق فإن الأحكام الصادرة فيها يكون شأنها  مباشرة لأصل الحق ولا يَعْتد  بما صدر من أحكام، إذ

يكون شأن الحكم و  (1703) شأن سائر الأحكام الموضوعية التي لا يجوز تنفيذها، إلا إذا كانت نهائية، أو مشمولة بالنفاذ المعجل

 ها إلا كانت نهائية، أو أمرت المحكمة بنفاذه نفاالصادر في المنازعات الموضوعية هو نفسه شأن سائر الأحكام التي لا يجوز تنفيذ
ً
ذا

 
ً
لا  .(1704)مُعَجَّ

فيجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحكام الصادرة في المواد التجارية. 

 لحكم سابق 
ً
وإذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه أو إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا

 على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم حائز لقوة الأمر ا
ً
لمقض ي أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا

 في السند وإذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة 
ً
 في الحكم السابق أو طرف ا

ً
يجحد متى كان المحكوم عليه خصما

أجور أو مرتبات أو تعويض ناش ئ عن علاقة عمل و إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى متعلقة به و إذا كان الحكم صادرا بأداء 

الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير 

 بسند رسمي  فإذا كان يترتب على تأخير التنفي
ً
ذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في مجحود أو كان ثابت ا

 للمادة ) 
ً
  وفقا

ً
 وافيا

ً
 ( 1705)/ من اللائحة التنظيمية( 22الحكم بيانا

 الخاتمـــــــة

بحثت الدراسة في الوظيفة القضائية لقاض ي التنفيذ في الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية التي تثار بين اطراف التنفيذ 

ات التنفيذ الوقتية التي يكون فيها المطلوب وقف التنفيذ وما يترتب على ذلك من قرارات يصدرها قاض ي التنفيذ وغيرهم ومنازع

يعتبر التنفيذ إخراج الش يء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل والتطبيق أي التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات و 

المقض ي به، ويجري التنفيذ تحت اشراف قاض ي للتنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي  ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء

 وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بذلك.

ه لى سبيل المثال اختصاص قاض ي التنفيذ أو عدم اختصاصتكون قرارات قاض ي التنفيذ قابلة للاستئناف في بعض الاحوال منها عو 

بتنفيذ السند التنفيذي أو أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها أو اشتراك اشخاص آخرين غير 

 الخصوم في الحجز أو ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم او تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب وغيرها.

 لصعوبة التوفيق بين المصالح المتناقضة لدى أطراف التنفيذ، فإن
ً
ه يصعب  معالجة موضوع إشكالات التنفيذ بوضوح ودقة، نظرا

غير أنها صعوبات وجب تذليلها لإرساء مبادئ العدالة، وهذا ما حاولنا القيام به من خلال مجهودنا المتواضع، وإلى عرضنا فيه 

 في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  الطبيعة القانونية لقرارات قاض
ً
التنفيذ القضائية، التي جاءت على نحو أكثر تفصيلا

 المدنية، حيث تجئ  أوسع مما جاء به قانون الإجراءات المدنية الاتحادي 

لاشراف  لتنفيذوتوصلت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات والتي يؤكد عليها قانون الاجراءات المدنية الاتحادي حيث وضع ا

القضاء في كل مرحلة من مراحله وما نص به على انشاء نظام قاض ي التنفيذ وما ابقى عليه المشرع الاتحادي لسلطة التنفيذ 

المتمثلة في قاض ي التنفيذ ومندوبي التنفيذ بالاضافة الى غيرهم ممن يرى قاض ي التنفيذ الاستعانة بهم لاجراء التنفيذ  وعليه 

 من أبرز النتائج و التوصيات على النحو الآتي: نستعرض مجموعة 

 

 

                                                           

 103عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (1703)

 293مصطفى متولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، البند (1704)

   9103لسنة  72قرار مجلس الوزراء رقم من ( 22المادة )(1705)
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: النتائج
ً
 أولا

0.  ٍ
ِّع عن القاعدة العامة التي تسـند الاختصـاص بنظـر إشـكالات التنفيـذ الموضوعية إلى قاض ي الموضوع في كل 

خروج المشر 

ول القضاء 
َّ
ِّع خـ

من دعاوى: الاسـترداد، الاسـتحقاق، إبطال التنفيذ، ورفع الحجز، تلك التي تعد كلها دعاوى موضوعية، لكـنَّ المشـر 

 ر فيها. المستعجل ولاية النظ

عندما يفصل في المنازعات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ )إشكالات التنفيذ( مثل طلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه أو عدم  .9

الاعتداد بالحجز في حجز ما للمدين لدى الغير فاختصاص قاض ي التنفيذ يمتد إلى كل ما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري سواء 

 أمر على عريضة )استدعاء(، وسواء كان فصله في صورة حكم أو قرار. أخذ صورة دعوى أو صورة

تتنوع الأعمال الصادرة عن قاض ي التنفيذ بطبيعة العمل الذي يؤديه، كالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، الوقتية،   .2

 تدخل في الأعمال القضائية التي يمارسها قاض ي التنفيذ، ويمارس معها الأع
ْ
، مال الولائية، لنظر دعوى التنفيذوالمستعجلة، إذ

 للأمور المستعجلة.
ً
 ويصدر قرارات تتمثل في الأمر على العرائض، ذلك بوصفه قاضيا

، وبالتالي يتم الحكم الصادر فيه من قاض ي التنفيذ،  .4
ً
 وقتيا

ً
و إشكالا

ٔ
، ا

ً
 موضوعيا

ً
ن يكون إشكالا

ٔ
ا ا طلب وقف التنفيذ، إمَّ

  .م المستعجلةطبقا لقواعد الطعن في الأحكا

7.  
ً
ِّع الإماراتي وجود السند التنفيذي افتراضا

مباشرة التنفيذ، لا تتطلب حضور صاحب الحق الموضوعي، حيث اعتبر المشر 

 للتنفيذ.
ً
 كافيا

 للقواعد العامة للطعن في الأحكام العادية الواردة  .1
ً
الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية يكون وفقا

ما الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية، فتخضع لقواعد في قا
ٔ
نون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية، ا

  .الطعن في الأحكام المستعجلة

 ثانيا: التوصيات

عية و وضع نص خاص يزيل الشك واللبس في آلية الطعن في الأحكام الصادرة عن قاض ي التنفيذ في المنازعات الموض .0

والوقتية، على أن تكون الأحكام الصادرة قابلة للطعن في الطريق الاعتيادية للطعن في الأحكام العادية، والحكم بصفة مستعجلة 

 في المنازعات الوقتية، وذلك بوضع حد أقص ى للفصل في الإشكال.

على مأموري التنفيذ الموظفين في ( من اللائحة التنظيمية، بحيث يقتصر التنفيذ ٦٩تعديل الفقرة الأولى من المادة ) .9

 لتضارب المصالح، بحيث تصبح 
ً
المحاكم التابعين لها، من دون الشركات والمكاتب )الخاصة(، التي قد تخلُّ ببعض الشروط، نتيجة

 من فٍ المادة كالآتي: "يجري التنفيذ تحت إشراف قاض ي التنفيذ، حيث يندب في مقر كل محكمة ابتدائية؛ يعاونه في ذلك عددٌ كا

 مأموري التنفيذ".

 تنظيم مواد خاصة في اللائحة التنظيمية لمسائل التنفيذ، حيث أن بعضها محالة للقواعد العامة، كما تم بيانه.  .2

وضع تنظيم قانوني متكامل لنظر منازعات التنفيذ والبت فيها، مع ضرورة تخصيص قاض ٍ، أو محكمـة، للنظـر فـي  .4

ِّ إشكالات تنفيذ تلك الأحكام، وط
 على حظر هذا الاختصاص على القضاء المدني رق الطعن فيها، مع النص 

ً
 .صراحة
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    المراجع والمصادر 

 المراجع: 

: الكتب
ً
 أولا

 9112أحمد مليجي، إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، .0

 عليه باراء الفقه والصيغ القانونية  .9
ً
 لنصوص قانون المرافعات معلقا

ً
احمد المليجي : الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقا

  9113، 4واحكام النقض، مصر ، جامعة اسيوط ط

 أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ الجبري القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة  .2

 9102الوقتي في التنفيذ الجبري ومعوقاته، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع،أمل جهور جاسم، الإشكال  .4

، 0إيهاب عبد المطلب، إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر، المركز القومي للإصدارات القانونية في ضوء الفقه، ط .7

 9112القاهرة، 

 م 9190راتي، دار الحافظ،بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في القانون الإما .1

 9191، 2عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، ط .2

 لمجموعة المرافعات المدنية، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية، القاهرة، دار  .3
ً
عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقا

  9114، 9النهضة العربية ، ط

عاشور مبروك: التنفيذ الجبري في قانون دولة الامارات العربية المتحدة ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، مطبوعات  .2

   0221جامعة الامارات العربية المتحدة 

  0223،  0عبد الباسط جميعي، و محمود هاشم المبادئ العامة في التنفيذ القاهرة ، ط .01

 9101ي التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد التواب مبارك، الوجيز ف .00

 لقانون الاجراءات المدنية رقم ) .09
ً
 0229( لسنة 00على الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا

  9111،  0دبي ، اكاديمية شرطة دبي،ط

02.  
ً
 0229لسنة  00لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم على عبد الحميد تركي: شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا

  9117لسنة  21متضمنا اخر التعديلات بالقانون رقم 

 9113علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، .04

 لقانو  .07
ً
ن الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ، عمان مصطفى المتولي قنديل: الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا

  9109، 0الاردن ، الافاق المشرقة ناشرون ، ط

 لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية رقم  .01
ً
 02محمود يونس مصطفى، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، وفقا

 م9109م، والتشريعات المكملة لها، دار النهضة العربية، 9112لسنة  21، وتعديلاتها بالقانون رقم 0213لسنة 

 م، 9100نبيل إسماعيل، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، دار الجامعة الجديدة،  .02

 م9191نجلاء توفيق، الوافي في شرح أحكام التنفيذ، جامعة عجمان، دار النهضة،  .03

: المجلدات وأوراق العمل
ً
 ثانيا

 ، تعز اليمن 9107عبد المجيد أحمد، الاختصاصات القضائية لقاض ي التنفيذ، مجلة الندوة للدراسات القانونية،  .0

 لمجلة القضاة الفصلية. 93ملحق السنة  213يحي إسماعيل: دورية الإرشادات القضائية للمستشار  الجزء السادس ص  .9
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 : القوانين
ً
 ثالثا

بشأن قانون الإجراءات المدنية  0229لسنة  00بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم  9103( لسنة 72القرار الوزاري رقم ) .0

 لآخر تعديلاته، صدر
ً
م وعمل به بعد شهرين من نشره بالجريدة الرسمية  2018 ديسمبر 2ه الموافق  1440 الآخر ربيع 2 بتاريخ وفقا

  9102في مارس 

 0229مارس  3والمنشور في الجريدة الرسمية في  0229فبراير  99الصادر في  0229( لسنة 00القانون الاتحادي رقم ) .9

( من قانون الاجراءات 021الى  032وذلك في المواد )  04/09/9117الصادر في  9117لسنة  21والمعدل بالقانون رقم  927العدد 

 0229( لسنة00المدنية الاتحادي رقم )

 م.9191( لسنة 22قرار مجلس الوزراء رقم ) .2

 بشأن الأحوال الشخصية 9117( لسنة 93الاتحادي رقم )القانون  .4

 

: الأحكام القضائية
ً
 رابعا

 -الدائرة المدنية والتجارية  -قضائية  07لسنة  010الطعن رقم  -الأحكام المدنية والتجارية  -المحكمة الاتحادية العليا  .0

 . 390. رقم الصفحة 9. رقم الجزء 01مكتب فني  09-11-0224بتاريخ 

 ، 91ص 7رقم 02، مجموعة الأحكام المدنية، س91/0/0222اتحادية عليا  .9

، في الطعن رقم 9/2/9112تمييز دبي  0222ص  912م. رقم 9114لسنة 07، مجموعة الأحكام ع 94/01/9114تمييز دبي  .2

  9113، لعام 2لسنة  910

 ، طعن تجاري 9111لسنة  949في الطعن رقم  92/0/9112تمييز دبي  .4

وفي ذات المعني الطعن 219ص  91/4/0223بتاريخ  0223لسنة  2مجموعة الاحكام للسنة  10ييز دبي رقم الطعن بالتم .7

  91/0/0222بتاريخ  91ص  0قضائية العدد  02للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة الاحكام المدنية سنة  7رقم 

  91/00/9111بتاريخ  9111لسنة  912الطعن بالتمييز دبي رقم  .1

   0222ص  94/01/9114بتاريخ  9114مجموعة الاحكام لسنة  07العدد 912مييز رقم الطعن بالت .2

. مكتب 91-00-9111بتاريخ م -الدائرة المدنية  -م قضائية 9111لسنة  912الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز  .3

 1661رقم الصفحة  .2-رقم الجزء  -02فني 

 طعن مدني.  9113لسنة  4في الطعن رقم  94/9/9113تمييز دبي  .2

  103ص 22، رقم 0،  ع97مجموعة الأحكام المدنية، س99/2/9112المحكمة الاتحادية العليا  .01

 م طعن مدني، 9113لسنة  4، في الطعن رقم 94/9/9113تمييز دبي  .00

مكتب فني  03-00-9113بتاريخ م -الدائرة المدنية  -م قضائية 9113لسنة  412في الطعن رقم المحكمة الاتحادية العليا  .09

 الأحكام المدنية والتجاريةمجموعة 0120رقم الصفحة  -9رقم الجزء 

 919ص  01/4/0222قضائية مجموعة احكام النقض في  21لسنة  20الطعن المدني رقم محكمة النقض المصرية في  .02

، 0917ص  02س 91/09/0219ق جلسة 93لسنه 291ق و 93لسنة041محكمة النقض المصرية في الطعنان رقما  .04

 مجموعة الأحكام الصادرة من المكتب الفني 

مجموعة الأحكام  022الجزء الأول ص  40س  03/0/0221ق جلسة  71لسنة  9227محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 

 0221الصادرة من المكتب الفني عام 
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مات للمنظمبدأ التدخل الإنساني الدولي لإرساء الأمن الإنساني الجمعي والدور الرقابي 
 الدولية غير الحكومية لتصدي لتلك النتهاكات

The principle of international humanitarian intervention to establish collective human security and the oversight role 
of international non-governmental organizations to confront these violations. 

 كلية القانون الكويتية العالمية  -ماجستير قانون عام 
 الكويت -باحثة بالشئون الدولية  

 
   :  الملخص 

رغم انتهاء الحرب العالميتين إلا أننا لم ننعم بالسلام إلى الآن ، حيث ولدت ممارسات وأشكال أخرى من صور الاعتداءات التي 

أخذت ملمسا ناعما يتخلل بين أفراد المجتمع الدولي ويؤدي به إلى انحرافات عميقة تهدد أمنه واستقراره الاجتماعي والفردي 

الأمر إلى ضرورة الوقوف الدولي على حيثياتها بحزم وشدة ودراستها بعمق من خلال   تأثيره إلى العالم ، مما تطلب والقومي  ليمتد

إعادة مفهوم الأمن بمنظوره التقليدي المقتصر على الأمن القومي المتمثل بأمنه من الاعتداءات الخارجية من خلال توفير الأمن 

ضمين الأمن بكافة منحنياته الدولية من الاقتصادية للاجتماعية ، الثقافية , البيئية والمناخية.. العسكري ، إلى رؤية أكثر شموليه لت

الخ ، والتي تكفل ردع تلك التهديدات المباشرة على الفرد لمواكبة المستجدات العالمية  وللانسياق وراء منهجية الحوكمة الدولية 

 للدول. وهذا ما يتيح فرصة أكبر لتنمية البشرية وتطور الحياة واستدامتها. المستجدة بتحديثاتها ، لضمان الاستقرار الجمعي

كلمات دالة: الأمن الإنساني، التدخل الدولي، الأمم المتحدة، دور المنظمات الدولية غير 

                                         الحكومية.                                           

 

Abstract: 

Despite the end of the two world wars, we have not enjoyed peace yet, as other practices and forms of attacks were 

born that took a soft touch between members of the international community. And it leads it to profound deviations 

that threaten its social, individual and national security and stability, so that its influence extends to the world. This 

requires a firm and strong international assessment of its reasoning And to study it in depth by bringing back the 

concept of security exclusive in its traditional perspective   of national security which is to security from external 

attacks by providing military security. To a more comprehensive vision to include security in its entire international 

field from the economic to the social, cultural, environmental and climatic ... etc.  This ensures deterring those direct 

threats to the individual to keep pace with global developments, And to follow the new methodology of international 

governance, with its modernizations, to ensure the collective stability of states. This provides a greater opportunity for 

the development of humankind and the evolution and sustainability of life.      

Key words: human security, international intervention, UN, the role of   international non-governmental 

organizations.                                          

    -  
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                                                       المقدمة :

موضوع البحث : -أولا  

فقد فرض الواقع العملي على الساحة الدولية  عدد من القضايا والظواهر البيئية والصحية واللجوء والهجرة والعنصرية والتميز 

والاثنية .. الخ ، الذي تم التعامل معها بطرق عسكرية  بحجة تهديداتها للأمن والسلم الفردي والدولي من خلال بسبب الجنس 

تطبيق مبدأ التدخل لإنساني  كمبرر يبيح التواجد العسكري  للافتقار إلى الوصول لحلول أخرى فاعلة بهذا الصدد .  وهنا تكمن 

حقيق مكاسب سياسية لدولة ما على حساب الأمن القومي والانساني لدولة  محل المخاوف من إساءة استعمال ذلك الحق  لت

 الانتهاك .

 أهمية البحث: –ثانيا 

تكمن أهمية تسليط الضوء على هذه الدراسة الأمنية في تبيان الحدود الفاصلة لمشروعية استخدام مبدأ التدخل الانساني   

لتطرق للدور الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية كمحور فعال في الرقابة وتحقيق الأمن الانساني والمفاضلة بينهما مع ا

 الأمنية الدولية . 

 أهداف البحث : -ثالثا

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المبادئ العامة للقانون الدولي التي تتولى تحريك المسؤولية الدولية  على الدول تجاه 

انتهاكات لحقوق الانسان والتي تبعا لها تهدد أمنه الانساني العالمي ،والدور البارز لأفراد المجتمع  أفعالها غير المشروعة من

 الدولي  في ردع تلك الممارسات والسياسات الغير مشروعة .

  

 إشكالية الدراسة: -رابعا

دع في تحقيق الهدف الأساس ي منه  لر تتجلى إشكالية هذه الدراسة في بيان مدى شرعية مبدأ التدخل الانساني الدولي وكفاءته 

 الانتهاكات التي تمارسها الدول القمعية على حقوق الأفراد التي تعكس أمنه الإنساني . 

 

 منهج الدراسة : –خامسا 

إن دراسة مبدأ التدخل الإنساني الدولي والدور الرقابي للأمم المتحدة و للمنظمات الدولية غير الحكومية لتصدي للانتهاكات 

الانسانية، يستدعي بالضرورة  معه للجوء إلى المنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي وذلك من خلال عرض المبادئ القانونية 

ذات الصلة والتي تجرم تلك الأفعال باعتبارها غير مشروعة ، لتحليلها والوقوف على مدى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

 الموضوع محل الدراسة . انطباقها على 

 

 خطة البحث : -سادسا

 حيث سنتناول هذا الموضوع  الاستراتيجي الهام  على مبحثين  مستقلين كما يلي : 

 الإنساني. الأمن ماهية الأول: المبحث

 .تطبيقه ونطاق الإنساني التدخل مبدأ الثاني: المبحث
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  الإنساني الأمن ماهية الأول: المبحث

أخذ مصطلح الأمن أبعادا كبيرة ومدلولات كثيرة في الأوساط السياسية والقانونية باعتباره حاجة إنسانية ضرورية وملحه 

بكيان دولة ذات سيادة وتنعم باستقرار. فقد تعددت ويمثل أهم الدعامات التي يقوم عليها بناء الفرد والمجتمع ،لنحظى 

ا آمنا يخلو من التهديدات في القيم   التعريفات الدالة عليه
ً
والتي تتضمن الاحساس بالأمن والطمأنينة والثقة بأن هناك ملاذ

ا التي تسعى لحمايته الأساسية للفرد والمجتمع مثل الحرية والسلام والعدالة والكرامة ..الخ، وهذه القيم هي أهداف الأمن

والتحرر من السطو عليها لتحقيق حق الفرد والمجتمع في البقاء والعيش برخاء . وعليه سوف نتناول هذا المبحث من خلال 

                                                                                  سيرد بيانه.التطرق إلى مفهوم الأمن الانساني ومقوماته والإشكاليات الواقعة عليه على مطلبين مستقلين كما 

 المطلب الأول : مفهوم الأمن الإنساني ومقوماته :

فقد تعزز مفهوم الأمن الانساني في الساحة الدولية من خلال سن المواثيق والتشريعات  الاقليمية والدولية التي حرصت 

التي تعنى بالفرد وتوفر له أكبر قدر من الحماية  والعيش بسلام وكرامة   على إقرار العديد من الحقوق والضمانات الأساسية

م، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 0243، والتي من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

م ، واتفاقية جنيف 0217عنصري لعام م  بالإضافة  إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال9111لعام 

 م بشأن حماية الأفراد المدنيين  وقت الحروب والصراعات المسلحة . 0242الرابعة لعام 

فالأحدا   المريرة التي ساقتها الحروب  والصراعات الأهلية والدولية وما صاحبها من مظاهر عنف وانتهاكات صريحة   

تها المجتمع الدولي  أولد لديه نضج تشريعي بضرورة  إقرار  القانون الدولي لحقوق للحرمة البشرية ، والتي  عانى من ويلا

الانسان و القانون الجنائي الدولي اللذين  يعدان من أهم ضمانات  الحفاظ على حقوق الإنسان  لتجسيدهما الدور الرقابي 

 اني وربطه بالنظام العام الدولي .والعقابي على كافة صور الاعتداءات على تلك الحقوق  المكونة للأمن الإنس

 الفرع الأول : مفهوم الأمن الانساني

 11/921وقد أشار صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري  في تعريفه للأمن الإنساني إلى  قرار الجمعية العامة 

واسعة النطاق التي تشكل خطرا والذي يتضمن : " نهجا شاملا لمساعدة الدول الأعضاء على رصد التحديات الشاملة 

وتهديدا على أمن واستقرار وبقاء شعوبها وتنال من سبل رزقها وكرامتها و العمل على التصدي لها ". أي "اتخاذ تدابير شاملة 

كما عمل  على ترسيخ المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الأمن الانساني   1706وقائية لحماية جميع الأفراد وتمكينهم".

ي  بالمثلث الهرمي الممثل بالتحرر من النقص والحاجة والخوف وحرية العيش بكرامة . كما قد تم تعريفه بأنه: " العالم

حماية الناس  وأمنهم وسلامتهم الجسدية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن احترام كرامتهم الإنسانية 

م. وعليه, يرى الباحث يمكن 9110نية بالتدخل وسيادة الدول ديسمبر بحسب ما جاء في تقرير اللجنة الدولية المع 1707"

ــ: ) توفير الحماية اللازمة للأفراد لنيل الحقوق الأساسية الإنسانية الواردة بالمواثيق الدولية التي تضمن حريتهم و  ـ تعريفه بـ

 العيش الكريم لهم (.     

لإنساني نستخلص منها مقومات أو عناصر الأمن الإنساني على النحو وعلى ضوء تلك التعريفات السابقة المعنية بالأمن ا

 الآتي .                                              

الفرع الثاني: مقومات الأمن الإنساني  

                                                           

( على   الرابط الآتي :  4/2/9190للمزيد ،  صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري ، ما هو الأمن البشري؟ ، تاريخ الاسترجاع      )-  1706

 https://www.un.org/humansecurity/ar/#  

، تاريخ  9110( للمزيد، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مسؤولية الحماية : تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ديسمبر  - 1707

  ط الآتي :( على الراب4/2/9190الاسترجاع )

  https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303   

https://www.un.org/humansecurity/ar/
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303
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المفاهيم م ، محدثة في ذلك نقلة نوعية في 0224فقد وردت نظرية الأمن الانساني بمقوماتها في تقرير التنمية البشرية لعام 

الدولية لتستجيب إلى التطورات العالمية ، وبلوغ الأهداف التنموية وتحقيق العدل والرفاهية الاجتماعية للأفراد باعتباره 

   1708عنصر فعال في الأمن العالمي ، ومن بين تلك المقومات المكونة للأمن الإنساني ما يلي :

الأمن الشخص ي:  -أولا  

حياة الإنسان اليومية ومرادف لمفهومه الخاص عن الأمن وفقا لقناعاته الذاتية أو يعتبر الأمن الشخص ي اللصيق ب

الاجتماعية وأفكاره الايدلوجية المنبثق عنها ، والتي  بمجملها تعكس ممارساته لحقوقه الأساسية والتي تشكل من أهم 

ص من ثمة اعتداء أو تهديد على سلامته مقومات الأمن الإنساني ودعائمه المباشرة . فهو يضفي الحماية اللازمة للأشخا

وأمنه في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والكوار  والمستجدات، كما في النزاعات المسلحة الداخلية والخارجية 

والممارسات القمعية والاعتقالات السياسية وانتشار جرائم العنف ضد المرأة والأطفال وكذلك  الجرائم العابرة والمنظمة 

 جرائم  الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر والأعضاء...الخ.                                                        مثل 

 الأمن الغذائي:                                                                   -ثانيا    

لغذاء من خلال حصولهم  على الأغذية الأساسية اليومية التي تلبي نعي فيه إمكانية تمتع جميع الأفراد في حقهم با 

احتياجاتهم الجسمانية بسهولة لضمان تمتعهم بالنشاط والصحة لمواصلة حياتهم بشكل طبيعي . ولبلوغ ذلك لابد من 

ساس ي في سوء توزيع القضاء على الفقر والفساد السياس ي اللذين يشكلان الخطر الأول لانعدام الأمن الغذائي، لدورهما الأ 

المواد الغذائية  وقلة القوة الشرائية المرتبطة ارتباط وثيق بالدخل وسعر المنتج الغذائي . كما يجب تعزيز ترشيد الإستهلاك 

للموارد الطبيعية لاستدامتها وتنميتها  وخلق موارد جديدة لإنعاش  سوق الأغذية وتحقيق التكافل الدولي بهذا الشأن عن 

لخلل في التفاوت الكبير بين الدول في نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي.                                          طريق سد ا  

الأمن الصحي:                                                                  -ثالثا  

ويتمثل في حماية الصحة العامة لأفراد المجتمع من الأمراض و الأوبئة التي يسببها الفقر والمجاعات والتلو  البيئي، وذلك 

لضمان استقرار حياتهم وهو يعكس حقهم في الصحة. عن طريق توفير اللقاحات المضادة للأوبئة، ودعم الحكومات 

 ، بالإضافة إلى نشر الوعي بالأغذية المفيدة للجسم لتعزيز المناعة وتقويتها. والمؤسسات المجتمعية الدولية للأدوية اللازمة

الأمن الاقتصادي:  -رابعا  

يشكل الاقتصاد ركيزة أساسية للحفاظ على النظام العام في الدولة ، حيث يؤثر بشكل كبير على سياسات العامة لدول ، 

ر أصبح أي أزمة اقتصادية في دولة معينة تؤثر سلبا على الدول لأن في ظل السوق الحر والعولمة والعصر الرقمي المتطو 

الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يلزم معه أخذ كافة السبل للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي للدول بما 

ر العاملين ، وتمكين نسميه " الأمن الاقتصادي "  . ويتم ذلك من خلال القضاء على البطالة والتميز غير المشروع في أجو 

وإشراك كافة أفراد المجتمع في سوق العمل ومن بينهم النساء وأصحاب الهمم ،  وتأمين الحد الأدنى من الأجور بما يحفظ 

للفرد كرامته ويضمن حصوله على الحاجات الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم التي تتم على التجارة الحرة 

، والعمل على محاربة مدركات الفساد للدول.                 والأسواق المالية  

 الأمن البيئي:  -خامسا

ونقصد به إمكانية  المحافظة على البيئة الطبيعية من التهديدات التي تطرأ عليه من  ازدياد عدد السكان السلبي في العالم  

لتكنولوجية عدوة البيئة. ويتم ذلك من خلال سن مع سوء الاستخدام للموارد الطبيعية ،وانتشار الثورة الصناعية وا

                                                           

1708 - United Nations Development Program, Human Development Report 1994, 

 (Accessed: 9th mar 2021) at the following link:  https://cutt.us/KqMoz     
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التشريعات المحلية المناهضة لتلو  البيئي بكافة أشكاله والالتزام بتطبيق التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن والعمل 

 على تشجيع الاقتصاد البيئي ودعمه .   

                                                                       

 الأمن المجتمعي:                                                    -سادسا

ويتمحور حول الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع،  والتي تعكس عاداته وتقاليده وكينونته وخصوصيته  على 

 ية التقليدية التي تمثل اعتداء صريح على سلامة الإنساناختلافها الأثني في الإقليم الواحد مع محاربة الممارسات غير الحقوق

وأمنه. مما يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية رفع  الوعي الجمعي الأممي عن طريق احترام ثقافات كافة المجتمعات 

بيئة عملة  ا لخلقوتنقيحها حقوقيا ،وتشجيع التبادل الثقافي والعلمي بينها لتوحيد المعرفة وإيجاد روابط التقارب بينه

 متضامنة تسعى فيما بينها لتكريس الأمن الإنساني .  

مقومات الأمن الإنساني في ظل اتباع  وعلى ضوء ما سبق ، نستشف بوجود عدة معوقات تشهدها الساحة الدولية في ترسيخ

 سياسة التقارب الاجتماعي والسوق الموحد العالمي  ، والتي سنسردها كما يلي .

 الثاني : الإشكاليات التي تواجه الأمن الانسانيالمطلب   

ضلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دراسة وتحليل العوائق التي تواجه المجتمعات الدولية في تحقيق  استدامة الفرد وتنميته 

المسيطر ومحاولة فرض وإخضاع البيئة لصالحه ، في ظل التداعيات المستجدة للمبادئ العالمية المستحدثة من قوى المال 

الديمقراطية مع ضرورة التزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان لخلق الموازنة بين القوى لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياس ي  

 المحلي والدولي ،  ومن بين تلك التحديات المعوقة للأمن الإنساني هي:

 : التحديات الخدماتية المجتمعية -0 

مقدرة المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني عن الإيفاء بالتزاماتها من تلبية المتطلبات الضرورية وتتمثل في عدم  

 لحاجات الفرد، نظرا  لتفش ي ظاهرة الفقر والجهل والبطالة والأوبئة

 لأجنبي  ، وما يترتب علىوالأمراض السارية والتلو  وقلة مصادر المياه والغذاء الصالحة للاستخدام وكذلك النزاعات والتدخل ا

ذلك من التعرض لخطر الموت و المرض والجوع وسوء التغذية  والنزوح والهجرة ، إلى جانب ازدياد معدل الجرائم المرتكبة في 

المجتمع نتيجة العنف والتطرف المستشري بها ، مما يسبب  انعدام الاستقرار المجتمعي، وهذا بدوره ينعكس سلبا على الأمن  

 . 1709والفكري للإنسان الذاتي

 التحديات الاقتصادية وحرية التجارة الدولية -9

ولعل من أبرز تلك التهديدات التي استحدثتها التجارة الحرة العالمية على الاقتصاد العالمي هو تدفق العديد من الاستثمارات 

وأجود  المحلية التي قد تكون أرخص منها في السعر والمنتجات الصناعية والخدماتية والاستهلاكية العابرة للقارات والمنافسة للسلع 

منها في المعايير الدولية مما يخفض من الإيرادات المحلية ، هذا إلى جانب سياسات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات المتبعة 

تحقيق الاقليمي والدولي ل لاستراتيجيات الاندماج والشراكة والتمركز في الدول النامية المنخفضة الضرائب للهيمنة على السوق 

, إلا أنه قد يمثل صورة من صور التحايل والتهرب الضريبي 1710أكبر قدر من الربح والتسهيلات  مما ينعش اقتصاد تلك الدول 

لتلك الشركات مما يستوجب إقرار وتحصيل  الضرائب الدولية منها  للحفاظ على استقرار الدخل العام خاصة في الدول التي 

                                                           

م , تحديات أمن الإنسان في 9112برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )المكتب الإقليمي للدول العربية (،تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام - 1709

 https://cutt.us/2rHvKم( على الرابط الآتي 09/7/9190البلدان العربية ، تاريخ الاسترجاع: )

تخطيط السنة الثالثة ،المعهد العربي لل -أ. خضر ، حسان ، الاستثمار الأجنبي المباشر ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية - 1710

 .03-2، ص  9114، الكويت ، 

https://cutt.us/2rHvK
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لضرائب في موازنة الميزانية العامة لديها . بالإضافة إلى التضخم والركود الاقتصادي نظير الأزمات والكوار   العالمية تعتمد على ا

 مثل الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم 

 ( مما تسبب بأزمات مالية  متفاوتة التأثير بين الدول بحسب ملاءتها  02-) وباء كوفيد 

جتياز  ، ومدى اتباعها لسياسات نقدية ومالية تواكب التوجه العالمي للتكنولوجيا المالية  التي سارعت الاقتصادية في التصدي والا 

الأزمة باكتساحه واعتماده في كافة المعاملات . كما أثمر ذلك عن انهيار السلطة النقدية للدول النامية ذات الدخل المنخفض 

يطة لعجزها الفاحش عن الموازنة وسداد التزاماتها ، مما تسبب في أزمات اقتصادية وصاحبة الأسواق الناشئة والأيادي العاملة البس

  1711كبيره لتلك الدول.

  التحديات الأمنية والصرعات الأهلية والدولية : -5

بزوغ الصكوك الاقليمية والدولية المقررة لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية وما تضمنته من نبذ كافة أشكال التميز   

والاضطهاد  والعنف بالإضافة إلى إقرار العديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية  . رغم ذلك نجد استمرار 

للحروب الدولية وغير الدولية التي تحركها أهداف ومصالح شخصية وآنية أو  المستقطبةية والداخلية نهج السياسات الخارج

قومية  ، متمثلة بحملات الإقصاء الاثني وتأليب النزعات العرقية والدينية  المسببة للحروب الأهلية  والتي قد تتعدى حدودها 

معدلات الجرائم بحق الإنسانية من الإبادة الجماعية  والتهجير القسري  الاقليمية لتدشن دول الجوار ،والذي أسفر عن ازدياد

واللجوء  . علاوة على تفش ي الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الفساد وتهميش دور الحوكمة ، والجرائم المنظمة العابرة للقارات  

ة البحرية.. ...الخ ،  حيث شكلت كل تلك القضايا من تجارة المخدرات ,الجنس البشري , الأعضاء ,الإرهاب ،غسيل الأموال والقرصن

 .  1712تهديدا على استقرار الأمن الجمعي الدولي

 التحديات القانونية: -4

فغياب الملائمة التشريعية في التصدي للعديد من القضايا بما يجاري ركب الدول المتقدمة والمبادئ المعمول بها في الساحة الدولية 

 نسان والعمل على تنميتهمن وجوب احترام حقوق الإ

وتوفير الحماية له  ، أدى إلى نشوء ضعف الأمن القانوني وتقليص مساحة الحريات الشخصية  والتي تمثلت جليا في حالات 

الاحتجاز والانتهاك غير المشروع للحرية  ، تحت ذريعة القضاء على الإرهاب ألا أنها طالت العديد من المعارضين السياسيين لتلك 

الحكومات والمطالبين بتحسينات فعلية، ناهيك عن الممارسات الشنيعة التي تمت بحقهم من التعذيب وسوء المعاملة والتي بطشت 

بحقهم في الحياة ، كما كممت أفواه وأقلام العديد من الأفراد بموجب تلك القوانين المجحفة للحق في التعبير وإبداء المصير والحق 

يضا تم إقصاء دور المرأة  من ناحية المشاركة والتمكين ومشاطرة حقوق المواطنة في العديد من القوانين رغم في تقرير المصير  . وأ

ظهور العديد من المساعي الوطنية والدولية للقضاء على ذلك التميز الجنس ي . علاوة على عدم التطبيق العادل للقانون وغياب 

يؤدي إلى تمتع جماعات وأفراد معينه بالقوة والنفوذ دون غيرها ، وهذا ما يوصم النظام المساواة في المساءلة الجزائية ،الأمر الذي 

  1713العام في الدولة بالركاكة والمهاترة مما يضعف الشعور العام بالأمان لدى الأفراد .

 التحديات التكنولوجية: -7

ي  في ظل العولمة الرقمية التقنية التي أصبحت شهدت الساحة الدولية تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناع 

المنافسة الاقتصادية  والمفاضلة السياسية فيها للأفكار الإبداعية والاختراعات والمعلومات المعرفية المتجددة لاكتساب النفوذ 

 والسلطة والثروة عبر ما يسمى بـ 

                                                           

 ( 91/7/9190م، تاريخ الاسترجاع: )9190صندوق النقد الدولي،  ملخص تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ابريل  - 1711

ة يلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، دليل المناقشة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة العدالة الجنائية، الدورة الثان - 1712

 https://cutt.us/o1c7zم( على الرابط الآتي: 07/7/9190، تاريخ الاسترجاع: )9102نيسان  91-99والعشرون، فينا

 م , المرجع السابق.9112برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )المكتب الإقليمي للدول العربية (،تقرير التنمية الإنسانية العربية  - 1713

https://cutt.us/o1c7z
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م مقدرتها على مجاراة الدول المتقدمة التي تملك الموارد و . وهذا ما انعكس سلبا على الدول النامية لعد1714الاقتصاد المعرفي* 

الامكانيات الرقمية المعلوماتية من  توافر أجهزة الحاسب الآلي لدى شريحة كبيره من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى خدمات الاتصال 

حديثه معتمدة اعتماد جوهري على بشبكات العنكبوتية  )الانترنت( وسهولة الوصول إليها .  فنشأ لدينا ديناميكيات عمل 

التكنولوجيا في التشغيل والتصنيع، مما يتطلب توافر أيادي عاملة تتمتع بمهارات متطورة. وبذلك أصبحت الدول المتقدمة 

والصناعية هي المهيمنة في  القطاع الاستثماري والإنمائي والمتحكمة في سوق العمل . وهذا بدوره أحد  فجوه معرفية وثقافية 

اجتماعية  كبيره لبقيت الدول و لاسيما  الفقيرة والنامية منها  ، وهنا يظهر دور المجتمع الدولي من أهمية مساعدة الدول المتخلفة و 

عن الركب والنهوض بها معرفيا لوضعها في طريق العصر الحديث التكنولوجي والعمل على تهيئتها لاستيعاب واحتواء مفاهيم الأمن 

 1715الإنساني

 ديات البيئية وتغير المناخ العالمي :التح -1

الديناميكا الإنسانية تجاه الموائل الطبيعية أوقدت أزمة تغير المناخ ، فمع الثورة الصناعية والتكنولوجية وامتلاك الأسلحة النووية 

المتجددة  ارد الطبيعيةوالبيولوجية والكيماوية أصبحت مظاهر الاختلالات البيئية  تدق ناقوس الخطر من الاستغلال المفرط للمو 

وغير المتجددة من قبل الدول الصناعية المتقدمة وكبرى الشركات التجارية المنتجة ، وكذلك الأنظمة المنتهكة لمعايير حقوق الإنسان  

 من حقه في التمتع ببيئة خضراء خالية من التلو  وزاخرة بالتنوع البيولوجي 

ي أوجه المساواة والعدالة البيئية في مختلف الدول  بحسب مقدرتها على التحسين وبجودة هواء نقي  ، مما تسبب بهوة كبيرة ف

والتكيف ودفع المخاطر ، إلى جانب  المشكلات البيئية المهددة للأمن الإنساني  والمتمثلة بـ : الاحتباس الحراري بسبب زيادة تدفق 

والمحيطات والذي من شأنه تقليل مساحات اليابسة  ، وتغير  الغازات الدفيئة وما نتج عنه من ارتفاع منسوب المياه في البحار 

 المحيط البيئي الملائم للأحياء النباتية والحيوانية  فهدد بانقراضها ، بالإضافة إلى التلو  البيئي نتيجة الأدخنة الضارة المتصاعدة

 استخدام الطرق غير السليمة والتقليدية فيالمنبثقة عن استخدام الوقود الأحفوري والبلاستيك ، وأيضا عدم تدوير النفايات و 

هذا يقودنا إلى ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية بحيث يتم توجيه الاقتصاد في دولة ما إلى   .1716التخلص منها 

 المشاريع والأنشطة المتناسبة مع بيئتها بشكل يحافظ عليها ويوفر التنمية المستدامة لها .

 الخارجي :تحديات الفضاء  -2

أمن الفضاء الخارجي أصبح مهددا في الآونه الأخيرة لكثافة الأنشطة  الدولية ذات أبعاد متباينه مشروعة وغير مشروعة حوله ، 

إلى جانب المحاولات الحثيثة في الاستفادة االقصوى من المجال الفضائي والتسابق الدولي الكبير في هذا المضمار للهيمنة عليه 

لريادة العالم الجديد. مما يؤثر سلبا على الفضاء الخارجي من التسلح بأسلحة عسكرية تكنوفضائية فتاكة،  كضمان ووسيلة 

 وزيادة الأجسام التي تدور في مداره والذي سيتسبب في إزدحام مرورى فضائي ، فضلا ما قد 

                                                           

لول ، المنعم ، هبه ، و د. قعواستثمارها صناعيا وانتاجيا ، للمزيد راجع ) د. عبد  وتطويعها تعريفه هو : الاقتصاد المبني على تمكين المعلومات - 1714

م( على الرابط الآتي : 99/7/9190، تاريخ الاسترجاع: ) 9102سفيان ، اقتصاد المعرفة : ورقة إطارية ، صندوق النقد العربي ، 

https://www.amf.org.ae 

أوجه عدم المساواة في القرن الحادي العشرين ، تقرير التنمية البشرية لعام  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر  - 1715

  https://cutt.us/NcThSم( على الرابط الآتي : 97/7/9190، تاريخ الاسترجاع: ) 9102

 

م ، تاريخ الاسترجاع :) 9191التنمية البشرية و الانثروبوسين ، تقرير التنمية البشرية لعام -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أفق جديد - 1716

 https://cutt.us/7FRNnم(، على الرابط الآتي : 93/7/9190

https://www.amf.org.ae/
https://cutt.us/NcThS
https://cutt.us/7FRNn
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.  هنا يتفاقم معنا أهمية إعمال مبدأ الشفافية والتعاون  1717تتعرض له من حطام ،وعواقب ذلك  كله على أمن كوكب الأرض

، كذلك تشاطر المعلومات والبيانات والأهداف حول الدولي المشترك  في هذا الحقل لضمان عدم التسلح المداري أو التهديد به  

ة بهذا د الثغرة القانونية الدوليتتجلى ضرورة س أنشطة الفضاء الخارجي لتفعيل دور الرقابه على الاستخدام السلمي لها. وعليه،

الشأن من الوصول لاتفاقية دولية تحت قبة الأمم المتحدة تكون ملزمة لكافة الأطراف يتم  خلالها تحديد ضوابط  صارمة 

 ، 1718لاستخدام تكنولوجيا الفضائية بشكل سلمي بحيث يحظر استغلال الأقمار الصناعية كأدوات عسكرية أوالتضليل حولها

حيث أقرت واشنطن بوجود منافسة محتدمة  محطات فضائية لأهداف عسكرية أو بيلوجية  تهدد الأمن البيئي الخارجي .أو إرسال 

بينها وبين عدة دول في السباق المداري وامتلاكهم لتكنولوجيا المطورة  الصناعية والتجارية والأمنية والعلمية التي تستحوذها 

بيل المثال : إيران تستقطب الأقمار الصناعية الروسية والكورية الشمالية في برامجها للصواريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، فعلى س

الباليسيتية المعدة للحروب ، بينما يتجه النشاط الروس ي في الفضاء الخارجي وفقا لما أعلنت عنه واشنطن بأنه يهدد الأمن العالمي 

ومن الجدير بالذكر واقعة حطام صاروخها .  1719غراض سياسية تجسسيه. بينما تبث الصين تجاربها في الفضاء الخارجي لأ 

الفضائي الذي كان محملا بالقاعدة الأساسية لبناء محطة الفضاء الصينية في المدار في أيار الماض ي ، حيث ساور العديد من 

 المخاوف الدولية بشأنه 

،  وفي هذه الحالة تنعقد المسؤلية الدولية على الحكومة لمعاودة سقوطه إلى لأرض وفقدان السيطرة عليه من الجانب الصيني  

الصينية والتي تجب التعويض عن كافة الأضرار التي تنجب عن نشاطها الفضائي وفقا للاتفاقيات الدولية . رغم ذلك  أعلنت  

  .  1720ضائيالسلطات الصينية عن استيائها من الكيل بمكالين تجاه ذات الواقعه من حطام الصاروخ  الأمريكي الف

بناء على ماسبق لابد من  العمل على تكثيف الجهود الدولية من الناحية العلمية والتكنولوجية لخلق بيئة فضاء خارجي ذو مسار    

 أخضر آمن يخدم التنمية الإنسانية  المنشودة ويطور صور الرفاهية ويدعم الأمن والاستقرار الدوليين . 

ي هذا المبحث نخلص إلى أن التحديات الدولية التي أفرزها النظام العالمي الجديد قرب العالم ومن خلال ما تم استعراضه آنفا ف 

من بعضه جغرافيا لكنه أبعده اجتماعيا وبيئيا وانتمائيا من حيزه المكاني لتتفاقم تلك المشكلات بنفوق النزعة الفردية والعنف 

اذ استراتيجيات دولية صارمة لدعم الأمن الانساني  وتعزيزه في ظل والبطالة  وزيادة معدل الجرائم ، مما يتطلب ضرورة اتخ

 المتغيرات الدولية ومستجداتها.

 تطبيقه ونطاق الإنساني التدخل مبدأ الثاني: المبحث

 واءس أفراده حياة وسلامة أمن بتهديد تتسبب مما الإنسان لحقوق  مناهضة مشروعة غير  داخلية لسياسات الدولة تتبع قد

 لىع رغبتها أو  قدرتها الدولة معه تفقد أهلية وحروب أمني لانفلات  تعرضها يتصور  كما محددة. جماعة أو  لفئة أو  للكافة

 طبيعيةال الكوار  تبعات تحملها عدم جانب إلى  القومي، الأمن وحماية والاستقرار  الأمن فرض من الأساسية بمهامها الضلوع

                                                           

(، على الرابط الآتي 92/7/9190أمن الفضاء الخارجي يواجه مشكلتين مختلفتين , تاريخ  الاسترجاع ) (,92/00/9112صحيفة الشعب اليومية ) 1717

   :https://cutt.us/MOWy0    

(، تاريخ الاسترجاع 0/4/9191أ.د المشاط ، علي ، مقترح لمعاهدة دولية لضمان أمن الفضاء الخارجي ، منظمة المجتمع العلمي العربي) - 1718

 https://cutt.us/ZzfF8( على الرابط الآتي : 92/7/9190:)

 

( ، تاريخ الاسترجاع : 20/2/9190، الحرة )تابت ، جو ، تقرير لـ "الأمن الفضائي": التجسس على الأقمار الصناعية   الاميركية في ذروته!  - 1719

 https://cutt.us/RkduQ( على الرابط الآتي : 92/7/9190)

 

1720 RT(01/7/9190( : الصين تدافع عن تعاملها مع الصاروخ الخارج عن السيطرة , تاريخ الاسترجاع , )على الرابط الآتي: 7/9190/ 92 , )

s://cutt.us/duHUghttp 

 

https://cutt.us/MOWy0
https://cutt.us/ZzfF8
https://albiladdaily.com/2019/10/31/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=234587&relatedposts_position=0
https://albiladdaily.com/2019/10/31/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=234587&relatedposts_position=0
https://cutt.us/RkduQ
https://cutt.us/duHUg
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 نقح من وتزيد الدولي، الإنساني الضمير  تستثير  حية مشاهد وراءه يخلف قد اوهذ . الخدماتية الرعاية وفقدان والأوبئة

 مبدأ استحدا  تم هنا ومن والضحايا. المتضررين نصرة أجل من التدخل نحو  إياها دافعا الأخرى  الدول  في السلطات

 لأفراد.ا تجاه الدولية الساحة تفرضها التي الحماية أنواع من كنوع العرفي، الدولي القانون  في الإنساني للصالح التدخل

 الدولي ن والقانو  الطبيعي للقانون  الجوهرية المبادئ إلى استنادا الدراماتيكية والأحدا  الواقعية السياسات فرضته والذي

 اتلسياس كغطاء وإعماله ، الوقائع من كثير  في استعماله إساءة تم أنه بيد ، الإنسان لحقوق  الدولي والقانون  الإنساني

 السيادةب المتمثلة للدولة الأساسية القيم لاختراقها الدولية المشروعية بانتهاك الموصومة توسعية أو  منفعية أو  اميةانتق

 راءو  الفاصلة والحدود مبرراته تحليل خلال من الخفية دوافعه عن البحث يستوجب مما .   القومية والمصالح والاستقلال

 .1721عدمه من التدخل على الدولية الشرعية لإضفاء ووسائله أهدافه

  المطلب الأول : مبادئ الشرعية الدولية بمنظومها المعاصر

لطالما كانت الشرعية الدولية الممثلة بمجموعة القواعد والمبادئ الموضوعة والمستسقاة من الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف 

للإرادة الدولية . ولعل أبرزها ميثاق الأمم المتحدة الصادر  الدولية ، تشغل حيزا مهما في الساحة العالمية فهي الانعكاس الحقيقي

م بعد أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي تم اعتباره دستورا عالميا يجسد الشرعية الدولية، والمتضمن في جوهره غاية 0247

ة لمشكلات التي قد تطرأ على الساححفظ الأمن والسلم الدوليين. كما حث على التعاون والتكافل الدولي في حل جميع القضايا وا

الداخلية والاقليمية والدولية سواء أكانت اقتصادية , اجتماعية , سياسية أو ثقافية وإنسانية سلميا . والعمل على ترسيخ احترام 

التنمية  علىحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعميمه لكافة الأفراد والفئات ، فاستحد  بذلك النظام الدولي المعاصر القائم 

الشمولية للفرد والمرتكزة على نبذ السلوك الدولي العدائي واستبداله بفكرة الأمن الجماعي  وما يقودنا إليه من دعم جبهات التحرير 

الوطنية وإعلان استقلال الدول .  فالشرعية الدولية بمعيارها الإنساني تتطلب التقيد بفحوى المواثيق والاتفاقيات الدولية 

دئ المستنبطة والمعمول بها دوليا و ذات الشأن بحقوق الإنسان ، دون تجاوز وسوء استغلال من جانب أشخاص القانون والمبا

الدولي فرادى أو جماعة . إلا أن في وقتنا الحاضر نجد هيمنة قوى الدول الكبرى على المشهد الدولي وتنصيبها لنفسها كحكومة 

لية دون مسوغ قانوني ، والتي عادة ما تحركها مصالحها الذاتية. وهذا بدوره يؤدي إلى عالمية تبت في الخلافات المحلية والدو 

 . 1722انتقاص صلاحيات الأجهزة الدولية المعنية صاحبة الاختصاص والمناط بها إقامة العدل والمساواة ومراقبة حقوق الإنسان

 الفرع الأول: مبدأ السيادة 

دني لدولة ما كفرد حيوي في المنظومة الدولية، و تمنح السلطة التي تمثلها شرعية اتخاذ السيادة بمفهومها القانوني هي السجل الم

 ةالقرارات الملائمة على الأفراد والموارد في نطاق إقليمها بما يحقق الصالح العام. وعليه , فقد أقرت المواثيق الدولية بمبدأ المساوا

يمنة على اقليمها وتقرير مصيرها و استقلالها بالحكم الذاتي . وهذا الحق يقابله في السيادة  لكافة الدول والتي تعكس حقها في اله

التزام تجاه الأفراد المتواجدين ضمن حدودها بمراعاة احترام حقوق الإنسان وصون  حرياتهم الأساسية . بالإضافة إلى رسم 

اص القانون الدولي سيادة الدول الأخرى. إلا أن سياسات العلاقة الدولية الحديثة المبنية على وجوب احترام كل شخص من أشخ

 هذا المبدأ وفقا لمقتضيات الضرورة العملية أصبح نسبيا كما سنرى.

 

 

                                                           

، تاريخ الاسترجاع  9110الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مسؤولية الحماية : تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ديسمبر  1721

  ( على الرابط الآتي :4/2/9190)

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303 

 

 . 1-4م ، ص 0222د. سرحان ، عبد العزيز ، م ، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1722

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303
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 الفرع الثاني: مبدأ عدم التدخل 

، أي م0221حظر إعلان مبادئ القانون الدولي المتصل بالعلاقات الودية والتعاونية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة و الصادر 

ممارسات أو أعمال تقوم بها دولة أو جهة تنظيمية خارجية تجاه دولة أخرى من شأنها المساس بشؤونها الداخلية. واعتبر هذا المبدأ 

صمام أمان للدول من المكائد التي قد تخاط لها من الدول الأجنبية بكافة صورها. حيث أي انتهاك له بمثابة اعتداء سافر على 

بوصفها الدرع الحمائي لأمن واستقرار المجتمع الدولي . فتمنح بذلك الدولة المتدخل بها حق الاعتراض واتباع الشرعية الدولية 

التدابير وصولا إلى إعلان الحرب . وهذا يبين لنا مدى المكانة الرفيعة المستوى التي حظي بها هذا المبدأ المنصوص عليه كقاعدة 

 وجوبيا وعمليا إلى جانب مبدأ السيادة سالف الذكر مثل :دولية آمرة  ، وربطه بعدة مبادئ أخرى 

 

 مبدأ حسن الجوار: -أ

هو الركيزة التي تستند عليها قاعدة السلام الدولية في ترسيخ العلاقات الودية بين الدول ، والذي يوازن بين المصالح الخاصة للدول 

مل لمشتركة بعيدا عن الفوقانية والمنهجية الرجعية العدائية في التعالخلق بيئة استراتيجية دينامية تعزز الاستقرار ورؤيا المصالح ا

( من ميثاق الأمم المتحدة  الذي أسرف في ذكر مواطن حقوق دول 24الفض لنيل المكاسب . وقد نص عليه صراحة في المادة )

ف ني  ، بما لا يجيز العمل أو الاتفاق بخلا الجوار من احترام السيادة الوطنية والاستقلال السياس ي والحق في الأمن والتعامل الإنسا

 ذلك مالم ترد من الاستثناءات التي تمنحها المجتمع الدولي المشروعية. 

 مبدأ الرضائية الدولية : -ب

لرضائي اتقوم على فلسفة توثيق الإرادة الحرة لدولة ما في منح القوة الملزمة لقواعد قانونية دولية في مواجهتها ، فوفقا لهذا المبدأ 

يتوجب موافقة الدولة الصريحة المسبقة على تقيد حريتها في التصرف في شؤونها الداخلية وسياستها الخارجية لصالح المواثيق 

والمعاهدات والاتفاقيات الدولية  التي قبلت بها وصدقت عليها ، وبما يتلاءم مع بنودها وأهدافها .وهذا يقودنا إلى استنباط مبدأ 

القانون الدولي هو مبدأ نسبية الأثر للمعاهدات الدولية ، وذلك لارتباطه الوثيق بمبدأ السيادة المطلقة للدول والتي آخر من مبادئ 

 . 1723بإرادتها المعلنة يتم تقيد نطاقها لتكن سيادة نسبية أيضا

 

 المطلب الثاني : التدخل الإنساني كحماية دولية 

طياته مشقة  العمل على سيادة الأمن والسلام الدولي ، من خلال حظر أعمال الانتقام تطور القانون الدولي الإنساني ليحمل في 

والردع والنزاعات المسلحة ، وإقرار الحماية للسكان والممتلكات المدنية والثقافية واعتبارها مسؤولية دولية  توجب احترام حقوق 

روتوكولاتها اللاحقة عليها . رغم أن تلك القواعد أنشأها القانون الإنسان وفرض العمل الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة وب

الطبيعي والأخلاقي بحسب الأصل ،لكن بسبب نسبيتها التي تحددها الأيدولوجيات المجتمعية تم توثيقها لترسيخ العمل بها ، على 

ه الحكومات ممارسات غير مشروعة تهدد شعبها اعتبار أنها الأداة الفاعلة لحماية المبادئ الإنسانية  . من ناحية أخرى ، قد تواج

أو مواردها  من قبل أحد أشخاص القانون الدولي ، مما يكون من غير الإنصاف أن نجردها من كافة الوسائل الدفاعية لحماية 

م هديد الخصبقائها ومصالحها ، لذا منح القانون الدولي  للدول في  حالات الضرورة  رخصة استخدام وسيلة  الردع الممثلة بت

باستعمال القوه أو الانتقام لثنيه عن تنفيذ أعماله غير المرغوبة  ، بحيث لا تتجاوز بطبيعتها الإجراء المخالف التي تريد إيقافه . 

كذلك عمليات الرد التي تقوم بها دولة على الهجمات غير المشروعة المرتكبة بحقها من قبل دولة أخرى، بهدف الدفاع عن حقوقها 

.  ونستشف 1724انها لاحترام السيادة الدولية، شريطة إعمال مبدأ التناسب والحفاظ على نطاق الحماية المشمولة دولياو إذع

                                                           

 . 23-92م ، ص 9103د. الواقدي ، عبدالرزاق ، ن، مبدأ عدم التدخل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،  1723

 . 917-947م ، ص 0232د. يونس ، محمد ، م، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1724
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مما سبق من اتباع القانون الدولي الإنساني سياسة )الحمائية الدولية ( كمسؤولية مفروضة على المجتمع الدولي تجاه قضايا 

 واعتبارهم عناصر فعالة وأساسية لسيادة السلام والأمن الجمعي . حقوق الإنسان التي تمس الأفراد والشعوب 

  

 الفرع الأول: مشروعية التدخل الدولي الإنساني 

حق التدخل  الإنساني  باعتباره يجسد فكرة المسؤولية الدولية كردة فعل حازمة إزاء الانتهاكات الحاصلة في إقليم معين بسبب 

لزم تحرك المجتمع الدولي على وجه السرعة من اتخاذ التدابير الفعالة  ضدها دون الاعتداد تواطؤ أو تقاعس حكوماتها  ، مما ي

برضائها وتمسكها بمبدأ السيادة وذلك مراعاة لأهداف إنسانية ، التي أولتها المواثيق الدولية السمو على بقية المصالح السيادية 

رق إلى مفهوم التدخل الإنساني باعتباره أحد المفاهيم التي لاقت أصداء والوطنية باعتبارها مصلحة عالمية.  وهنا يجدر بنا التط

دولية متباينة ، فقد عرفه الفقيه روجيه على أنه : " حق دولة ما  في ممارسة السيطرة الدولية على أفعال متعلقة بالشؤون 

: "قيام دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية  الداخلية  لدولة أخرى لتعارضها مع القانون الإنساني " ، كما عرفه سان ميرفي بــ

بصفة أساسية  بالتهديد  في استخدام القوة أو اللجوء الفعلي لها بهدف حماية أفراد الدولة المستهدفة من سلبهم لحقوقهم 

نسانية لدولي لأغراض إالإنسانية المقررة دوليا " ، وهو بذلك يختلف عن الآليات والعمليات الدولية التي يقوم بها أعضاء المجتمع ا

مثل : بعثات حفظ السلام وعمليات الإغاثة ، لأن تلك الآليات الدولية والخدمات والمساعدات الخارجية  على نقيضها تتم بإرادة 

الدولة ، وبالتسهيلات  التي تقدمها لتلك الجهات  لتمكنهم من بلوغ الهدف المنشود. في حين يتشابه إجراء التدخل الإنساني إلى 

درجة كبيرة مع بعثات الإنقاذ في دوافعها وظروفها السياسية وعدم موافقة الدولة المتدخل بها، إلا أنهما يختلفان في محل الحماية 

 .1725فبعثات الإنقاذ هي مقررة لحماية الرعايا الأجانب أما الأخرى فمقصورة على المواطنين

وظهرت فكرة التدخل مقرونا بالإنسانية في منتصف القرن التاسع عشر لحماية حقوق الأقليات والجماعات العرقية والأثنية من 

أعمال البطش اللا إنسانية التي قد يتعرضون لها من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني والإخفاء أو التهجير القسري ، التي 

 ضمن الجرائم الدولية ، التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  وفقا لميثاق روما . بمجملها اليوم تعتبر 

فنشأة الأمم المتحدة أحدثت تطورا منهجيا وقانونيا في تناول قضايا حقوق الإنسان التي تمس بأمنه الإنساني من إضفاء الحماية 

 .   1726لي في التصدي لتلك الانتهاكاتالدولية عليها، وإرساء الأدوات المشروعة للمجتمع الدو 

  تدابير التدخل الإنساني:-أ

 نالمشرع الدولي قد تدرج في وسائل الردع التي تتخذ ضد الدولة المتهمة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني تجاه الأفراد المتواجدي

ة وإعلامية يتم الإشارة فيها إلى خطورة تلك في إقليمها ، ابتداء باستخدام الضغط السياس ي المتمثل بتنظيم حملات صحفي

الممارسات اللا إنسانية  ، ثم تصعيدها إلى المحافل الإقليمية والدولية  ، إلى الضغط الاقتصادي من توقيع القيود الاقتصادية  

ة إلى لد المستهدف، بالإضافعليها مثل الحصار ، حظر أو مقاطعة منتجاتها ، أو على بيع الأسلحة ، ومنع إرسال المعونات لحكومة الب

الوسائل الدبلوماسية  من سحب أو طرد البعثات الدبلوماسية وإلغاء الزيارات الرسمية . حيث أرجأ المشرع الدولي اللجوء إلى 

ن و التدخل وقصرها على حالة الدولة  المهددة بسلامة أمنها ومصالحها وأفرادها وأراضيها استنادا إلى الحق في حماية السيادة وص

 الاستقلال ، وأيضا حالة تهديد الأمن الإنساني ، فيكون التدخل إما لإخلال الدولة

                                                           

المكتب د. السبعاوي ، مجيد ، خ ، د. السبعاوي ، زياد ، م ، والسعيدي ، عباس ،ع ، مسؤولية الحماية الدولية والتدخل الأجنبي الإنساني ، 1725

 . 022-090، ص 9102الجامعي الحديث ، 

-417، ص  9112د. الصالحي ، عاطف ، ع ، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1726
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المستهدفة بتنفيذ  التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة عليها  والتي من بينها الصكوك الدولية المتعلقة 

أو لحماية رعايا الدولة في الخارج ، أو التدخل لحفظ الأمن والسلم بحقوق الإنسان  والتي توجب احترامها وعدم العبث بها ، 

  الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة .

 1727مشروعية التدخل العسكري : -ب

التدخل العسكري بنيته الحسنة والمرتبط باستعمال القوة العسكرية لتحقيق أهداف إنسانية، قد لاقى آراء متفاوتة بين مؤيد   

 ومعارض له في الساحة القانونية الدولية, على النحو الآتي:

 الاتجاه الأول: المعارض للتدخل العسكري الإنساني -0

الواقعية في تبني المسائل وتناول حيثياتها ، فهم يعتقدون بعدم مشروعية هذا التدخل  ينتسبون أصحاب هذا الرأي إلى المدرسة

العسكري ويرفضون إلصاق وصف الإنساني عليه لكونه يخالف صراحة مبادئ القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة في المادة 

لى جانب أنه عادة ما يتم التعويل عليه لتحقيق مصالح ( ، ومما يساهم في خرق منظومة الاستقرار الدولي . هذا إ9/2( و)9/4)

 ذاتية لدولة طالبة التدخل.

  الاتجاه الآخر : المؤيد للتدخل العسكري الإنساني -9

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى التمسك بنسبية مبدأ السيادة التي تفرضها عوامل تأثير العولمة والثورة التكنولوجية على الساحة 

أدت بدورها  إلى التلاحم والتقارب المجتمعي بين الدول مما عززت من مكانة حقوق الانسان عالميا ودفعت إلى  الدولية ، والتي

 تفعيل  المسؤولية الجزائية للدول 

 عن انتهاكها .  

مم مة للأ وهذا ما تبناه المجتمع الدولي الذي أقر بشرعية التدخل العسكري للدول تنفيذا لقرارات مجلس الأمن أو الجمعية العا

المتحدة  والمنظمـات الحكوميـة الدوليــة والاقليمية ، عندمـا تتوافر ضرورة ملحة لذلك  وبعـد فشـل كافة التدابير السلمية الأخرى 

الواردة في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، شريطة التقيد بالحدود التي تفي الغرض منه وبذل العناية قدر المستطاع في كبح 

 ائر والأضرار .  الخس

 

 1728الفرع الثاني: الوجهة السياسية للتدخل الدولي الإنساني 

التدخل الدولي الإنساني  من منظوره الواقعي أصبح يعكس السياسات الخارجية التي تتبعها الدول والمرتبط ارتباط وثيق بمصالحها 

شروعية. فنجد أن ملف حقوق الإنسان في الدول النامية الدولية والاقليمية ،  من خلال تأجيج الساحة الدولية لكسب الدعم والم

تم استغلاله من قبل الدول الكبرى بما يخدم مصالحها ،وهذا ما يدلل عليه اتباع السياسات  الانتقائية أو الانتقامية الدولية ، 

تبنيها لسياسة مكافحة الإرهاب  التي مورست ضد تلك الدول .  ولعل الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال لنا بهذا الصدد من 

وفرض حقوق الإنسان ، التي كانت نتائجه وخيمه على الكثير من الدول المستهدفة التي تدخلت في شؤونها الداخلية وسلبت سيادتها 

فالتدخل  . الفعلية ، فنبل تلك الشعارات السياسية التي كانت تزعمها لا يتطابق مع أفعالها الحقيقية المتجاوزة للشرعية الدولية

 الإنساني بصورته الراهنة يجسد الخلل الدولي في القوى، والسعي إلى الهيمنة وكسب 

 حق الوصايا غير المشروع بستار الإنسانية, كما قد يأخذ أشكال عديدة, مثل:

 التدخل السياس ي:  -أ

                                                           

 المرجع السابقد. الصالحي ، عاطف ، ع ، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،  1727

 . 31 -72، ص  9102د. الزبون، هاني ، م ، الأبعاد السياسية في التدخل الدولي الإنساني ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ،  1728
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علني أو بطريق غير رسمي وغير علني  بطلب من أبو الهيف : بـــ ) التدخل العسكري أو التهديد به سواء بطريق رسمي و -والذي عرفه  

الدولة المتدخلة أو دونه في حلة عدم استجابة الدولة المتدخل في شؤونها لطالبات الدولة المتدخلة ( . فالتدخل السياس ي الخارجي 

 عادة ما يتم لإجبار الدولة على انتهاج سياسات مغايرة  .  

 التدخل الجماعي: -ب

م به أكثر من دولة مشاركة ،مما يشجب الاستحواذ على المصالح الذاتية لدولة محددة ، ووفقا لميثاق الأمم وهو التدخل الذي تقو 

المتحدة  تم منح الجمعية العامة ومجلس الأمن سلطة مراقبة و إصدار التدابير القمعية لحل النزاعات التي تستهدف العدل والأمن 

 والسلم الدولي .

 التدخل الخفي: -ج

التدخل الذي يتم بخلاف العلني، أي دون علم أو دراية سلطات الدولة المتدخل بها، كدعم حركات المعارضة أو شراء ولاء هو 

 سياسيين وأعضاء في المجالس الانتخابية بهدف تحقيق مصالح شخصية.

اصر لمشهد السياس ي الدولي المعوعلى ضوء ما سبق, وبالعودة لسياسات الأمريكية باعتبارها القوى الأحادية القطب المكتسحة  ل

م ، لنستشف ترسخ  9112، الأمر الذي يدفعنا إلى تمحيص دوافعها الجوهرية المستترة في حرب العراق وإسقاط النظام عام 

 ةالأهداف الأمريكية إلى ضمان بقائها كقوة عالمية فاعلة ،وأيضا إلى حماية الأنظمة الموالية لها والتي ترتبط معها بمصالح قومي

( الخاص بإدانة سياسة 139/0220واستراتيجية ، تحت غطاء الشرعية الدولية ذات الأهداف المعلنة الإنسانية وبالاستناد إلى قرار )

القمع للمتمردين العراقيين باعتباره يهدد الأمن والسلم لدول الجوار، وكذلك قراري حظر الطيران في شمال وجنوب العراق لعام 

 م . 0229و 0220

يقودنا إلى تبني فكرة التقادم القانوني للقرارات الأممية بالمدة أو بالنفاذ، لكي لا يتم التعويل عليها مستقبلا في حروب دامية  وهذا

 كما هو الحاصل في المثال سالف الذكر.

 المطلب الثالث : الأمم المتحدة والتدخل الإنساني 

اض إنسانية عقب انتهاء الحرب الباردة ، وازدياد الصراعات الأثنية تبلور دور الأمم المتحدة في حقل التدخل الدولي لأغر  

والايدلوجية الفئوية في إطار الإقليم الواحد ، مما استلزم الأمر من تقويض السيادة الوطنية لصالح الهيئة الأممية وأجهزتها لتفعيل 

 الاقتصادي والاجتماعي العالمي . فقد تولى ميثاق الأممالسلام والأمان في المنطقة ، والذي بدوره ينعكس على الاستقرار السياس ي و 

المتحدة تحديد المقاصد الدولية التي تسعى لتحقيقها وتعزيزها من احترام حقوق الانسان وحرياته العامة ، وتقرير المسؤولية 

نية ة على حالات قبول الدولة المعالدولية إزائها ضمان لحمايتها و تطبيقها . إلا أن في بادئ عمل تلك الهيئة الدولية كانت مقصور 

بالتدخل بها ، ولكن أحدثت الساحة الدولية الساخنة بمشاحناتها إلى تطور  آليات عملها بحيث تكون أكثر انسجاما مع مقاصدها 

لفصل ا ، وهدفها السامي من الحفاظ على الأمن والسلم الدولي . فقد حظيت بالاعتراف الدولي بحقها في التدخل الإنساني وإعمال

 ، وتمارس صلاحيتها تلك 1729السابع من ميثاقها

 من خلال أجهزتها المنبثقة عنها، على النحو الآتي: 

 الجمعية العامة: -أولا 

هي الجهة الأممية التي عهد إليها مهمة مراقبة حقل ممارسات حقوق الإنسان في الدول، وإعداد تقارير على ضوئه ، كما ساهمت 

السياس ي المحنك في ولادة العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة  بفعالية  بموجب دورها 

،بالإضافة إلى تبني مشاريع قرارات إنسانية مقدمة من إحدى دول الأعضاء. وقد قصر ميثاق الأمم المتحدة نشاطها على تقديم 

                                                           

  079-027، ص  9100د.خولي ، معمر ،ف، الأمم المتحدة والتدخل الدولي ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1729
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. ويجدر بنا التطرق إلى آلية التصويت في اجتماعاتها الدورية 1730تدخل الإنسانيالمساعدات الإنسانية ذات الطابع الرضائي دون ال

ذات التمثيل المتساوي في التوصيات ذات الشأن بالأمن والسلم الحاضرين  والسنوية، التي تتطلب موافقة ثلثي دول الأعضاء 

د الموجود في مجلس الأمن التي تتطلب إجماع ، حيث بذلك تستطيع إرادة الأغلبية الدولية من التملص بالقي1731الدولي لإنفاذها

، مما يفوت الكثير من الفرص من إنهاء مجازر إنسانية ، وانتهاكات أمنية  1732الأعضاء الدائمين والذي يصعب تطبيقه واقعيا

 وسياسية وحقوقيه محققة .

 مجلس الأمن: -ثانيا 

وسعة النطاق بصفته نائب عن الدول وممثل لإرادتها في ظل أسند إلى مجلس الأمن بموجب بنود ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات م

النظام العالمي الحديث ، حيث يملك حق التكيف القانوني للوقائع الدولية وما إذا كانت توجب التدخل الدولي من عدمه وفقا 

دولي إزاء ممارسات الدول للمعايير التي يتبناها ذات مثالب ازدواجية ومتغيرة ، هذا إلى جانب سلطة إعلان موقف المجتمع ال

الداخلية والخارجية ، وأيضا اتخاذ التدابير الملائمة على كافة المواضيع المعروضة في الساحة الدولية بما يحقق الأمن والسلم 

الدوليين  . والقارئ للمشهد الدولي خلال العقود المنصرمة يجد اتخاذ  مجلس الأمن لسياسات تفاضلية وتوافقية  في قرارتها 

المتعلقة بالأزمات الدولية ، من إعمال الفصل السابع أو تجميده ، وتفضيل مبدأ عدم التدخل والسيادة على استخدام القوة 

والانتصار للإنسانية .  وعلى الرغم أن مجلس الأمن هو السلطة المخول إليها ممارسة القوة في حالات الدفاع الانساني  من خلال 

إلا أن تعطيل إنشاء القوة العسكرية الدائمة والمستقلة التابعة للهيئة الدولية أدى إلى قيام كيان لجنة أركان الحرب العسكرية 

آخر بتبني تلك المهام بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة ، والمتمثل بالقوة العسكرية التابعة لحلف  شمال الأطلس ي  والتي عادة ما 

. في ظل تمسك   1733حيث المبررات والأهداف بما ينتهك معه الشرعية الدولية تستخدم تلك القوة  وتكون محل شبهة وخلاف  من

أعضاء الحلف بمشروعيتهم وبحقهم في الدفاع والمواجهة  استنادا إلى تأصيل إنساني ومحاولة ترسيخ سوابق دولية بهذا الصدد ، 

 لتؤهلهم على المدى البعيد من نيل الشرعية الدولية .

 لمنظمات الدولية غير الحكومية في التدخل الإنساني المطلب الرابع : دور ا  

فقد عرف معهد القانون الدولي  المنظمات الدولية غير الحكومية على أنها : ) كيانات غير ربحية ذات أهداف وعضويات دولية ( ، 

جتماعية أو إنسانية بينما عرفها الدكتور غازي حسين صباريني  بأنها: )تنظيمات دوليه أعضاءها أفراد يمثلون تكتلات ا

 . 1734متباينة(

و يعرفه الباحث بـــ: "تنظيمات دولية غير ربحية ذات تشكيل هيكلي إداري تضم أفراد من مختلف الدول تسعى لتحقيق أهداف  

 حقوقية وتنموية مشروعة واردة في ميثاق إنشائها وتمارس نشاطاتها بأقاليم متعددة". 

م بموجب الاتفاقية الأوروبية ذات الشأن الصادرة 0220تم الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية عام  

م. علاوة على المكانة المرموقة التي حظيت بها تلك المنظمات في المحافل الدولية والعرف الدولي ، وسنت لها العديد من 0231عام 

كما أولت الاتفاقيات الدولية  م للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .0221لسنة 20لداعمة لها مثل قرار رقم القرارات التنظيمية وا

المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المنظمات الدولية غير الحكومية مهام عديدة في وقت السلم والحرب والمتمثلة بـــ : تقديم 

زاع ، وإنشاء مناطق محايدة لحماية المنكوبين والمشمولين بالحماية الدولية  والقيام المساعدات الإنسانية ومراعاة مصالح أطراف الن

                                                           

 . 073-079،ف، الأمم المتحدة والتدخل الدولي ، المرجع السابق، ص د.خولي ، معمر  1730

 ( من الفصل الرابع )الجمعية العامة ( ميثاق الأمم المتحدة.02راجع المادة ) 1731

 ( من الفصل الخامس )مجلس الأمن ( ميثاق الأمم المتحدة.92راجع المادة ) 1732

ان ،د. العزاوي ، أنس ، أ ، التدخل الدولي  الإنساني  1733 ،  7119بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي  ، الجنان للنشر و التوزيع ، عم 

 501-500ص   

د. النامي، علي، س، ود. العجمي، ثقل، س، الوسيط في المنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية (، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت،  1734

 .993-992، ص 9107
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بمهام الدولة الحامية بشرط موافقة الأطراف ذات الصلة ، ولعل أهمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة تتمتع بالكفاءة 

يعد التقارير الحقوقية عن الممارسات الحكومية تجاه شعوبها  والحياد والقبول الدولي . هذا إلى جانب عملها الحيوي كمراقب نشط

 وتزويد اللجان والهيئات الدولية المعنية  بها ، 

من أجل ردع تلك الأفعال المخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك تحريك القضايا وتقديم البلاغات الدولية 

 .1735بهذا الشأن

آنفا نجد أن تلك المنظمات الدولية غير الحكومية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لأغراض إنسانية ومن خلال ما استعرضناه 

بشكل غير مباشر كوسيلة ضغط سياس ي واجتماعي  ، انعكاسا على تطور القانون الدولي والاعتراف المتزايد من قبل الساحة الدولية 

مل الرقابي الحمائي ، لنفاذ الاتفاقيات الدولية التي تحمي المصالح الإنسانية  بأهمية الأفراد في رسم سياسات المشهد الدولي والع

 من الحق في الحياة ومناهضة التعذيب ومحاربة التميز العنصري والجنس ي... الخ . 

 المطلب الخامس : التطبيقات المعاصرة ) حالة سد النهضة ( نموذجا

تتمثل بأزمة سد النهضة. والتي أثارتها دولة المصب )مصر( جراء قيام دولة المنبع الحرب الباردة المائية في أجلى صورها المعاصرة 

)أثيوبيا ( بتنفيذ مشروع سد النهضة الذي يمثل داعم حيوي لها في عملية التنمية المستدامة من خلال توليد الطاقة الكهربائية 

ها كما يعود فائض تلك الطاقة إلى تغذية دول الجوار التي تحتاجاللازمة و التي تغطي مشاريع البنية التحتية والمستقبلية لدولتها، 

م( 0292م)المكملة لاتفاقية 0272، و 0219لاسيما دولة العبور ) سودان ( . وسبب هذا الخلاف هو ما ورد في الاتفاقيتين لسنة 

يخدم مصالحها  ، حيث تضمنت  المتعلقتين بدول حوض النيل والمحددة حصة كل منهم  والتي تمت خلال فترة الاستعمار وبما

إثراء فاحش لدولة المصب على حساب دولة المنبع  بالإضافة إلى منحها الحق في الاعتراض على أية مشاريع مستقبلية تخص حوض 

 النهر  ، فما كان من جمهورية مصر العربية إلا التمسك في تلك الاتفاقيات التي منحتها السيادة والسيطرة الأكبر على دول حوض

 النيل ، لكونها الدولة

الأكثر ضررا من قيام هذا السد مما يهدد حقها في الحصول على مورد المياه الضروري والكافي لتغطية احتياجاتها , الأمر الذي يهدد 

 معه الأمن الإنساني لمواطنيها ، كذلك  تثور مخاوف جمهورية السودان صاحبة الحصة المتوسطة من الكوار  الطبيعية المحتمة

التي قد تطالها في حالة انهيار هذا السد . وأجهضت كافة المفاوضات والحلول السلمية لهذا النزاع ، مما ساهم بتكوين قوة تحالف 

عسكرية ودبلوماسية بقيادة مصرية وحلفاء من الدول المحاذية لإثيوبيا  ، علاوة على ما تقدمت به الحكومة المصرية من شكوى 

إياها بالتدخل العاجل وحل النزاع سلميا، وبتآزر الجهود الاقليمية والدولية في رفع سقف الضغوطات أمام مجلس الأمن طالبا 

 . 1736السياسية على إثيوبيا لتجنب المنطقة الصراعات والنزاعات المسلحة والكوار  المحتملة

د سيادتها المياه الذي يقع في إقليمها وبحدو فقد استندت إثيوبيا في دعم موقفها دوليا بحقها الجغرافي والتنموي في استغلال منبع   

م المتعلقة بخلافة 0223( من اتفاقية فيينا لسنة01الذي نصت عليه المادة )1737المطلقة ، متمسكة بمبدأ )الصحيفة البيضاء(

قبل  تمت من والتي أجازت للدول حديثة الاستقلال بالعدول على أية التزامات فرضتها اتفاقيات أو معاهدات الدول في المعاهدات

( من وجوب 09إلا أن تلك المادة أوردت عليها استثناء في المادة ) دول الاستعمار وذلك إعمالا لحق الشعوب في تقرير مصيرها  .

استمرارية تلك المعاهدات بحق كافة الأطراف في المعاهدات ذات الصلة بالأقاليم، وذلك لضمان استقرار المعاملات الدولية 

م في النزاع الحاصل بين المجر 0222راكز القانونية المكتسبة. وهذا ما أكده قرارا محكما العدل الدولي الصادر عام والحفاظ على الم

                                                           

 .920-993ود. العجمي، ثقل، س، الوسيط في المنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية (، المرجع السابق، ص  د. النامي، علي، س، 1735

 (99/1/9190تاريخ الاسترجاع )( ، 90/1/9190حمداني ، زهير ،والعلي ، محمد ، سد النهضة.. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل ، الجزير) 1736

 https://cutt.us/dqei6على الرابط الآتي :  

تاريخ الاسترجاع (، 3/7/9190د. عبدالرحمن  ، حمدي ، إثيوبيا والخديعة الكبرى ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ) 1737

 us/GEJd1https://cutt.على الرابط الآتي :  (99/1/9190)

https://cutt.us/dqei6
https://cutt.us/GEJd1
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وسلوفاكيا حول استخدام المجرى المائي الدولي ، حيث أقرت مبدأ توار  المعاهدات الدولية ذات الشأن  وتحمل دول الأطراف 

 كافة الالتزامات تبعا 

 . 1738ستقر عليه النظام الدولي كـ عرفا دوليا ملزمالذلك وفقا لما ا

وبناء على ما سبق  يتضح لنا نهج السياسات المائية الحالية التي تعطي القوة للجانب ذو الأهمية الجيواستراتيجية والتي عادة ما 

ري م ذلك يبقى التدخل العسكتكون دول أعالي النهر، وليست للقوة المهيمنة اقتصاديا أو عسكريا كما في الحقبة المنصرمة ، رغ

 أي استخدام القوة لثني إثيوبيا في الاستمرارية بملء وتشغيل سد النهضة ، ضمن الحلول التي طرحتها دول أسفل النهر.

 الفرع الأول: مشروعية استخدام القوة العسكرية   

عيش بكرامة ورفاهية ، وهو يعتمد على توافر الأمن المائي مرتبط ارتباط وثيق بالأمن الإنساني الذي يترجم حقه في الحياة وال

مصادر المياه الدائمة والمتجددة داخل الاقليم الواحد ،والذي قد يكون مشترك بين أكثر من دولة ، الأمر الذي يوجب معه إعمال 

د عادل والرشيمبدأي العدل والمساوة في التقسيم والتمكين من الحصول على مياه ذلك المورد ، فينهض معه حق الاستخدام ال

للحق المشترك ، لكن قد تتعسف إحدى تلك الدول في استعمال حقها مما يلزم باقي الدول من اتخاذ التدابير التي قد تصل للهجوم 

العسكري لردع تلك الدولة ومنعها بالقوة من الاستمرارية بسلوكها غير مشروع . وإنزال ذلك على الواقعة التي مازالت تشغل 

دول المصب وخصوصا   وهي حالة سد النهضة، والخلافات التي تدور حول مشروعية الحق الاثيوبي في ظل ادعاءات الساحة الدولية

جمهورية مصر العربية بالخسائر الفادحة التي قد تمس أمنها الحيوي والمائي والإنساني في حال استمرار الجانب الاثيوبي  بتنفيذ 

جليا حق دول المصب )مصر والسودان ( في مشروعية التدخل كدفاع شرعي استباقي مراحل ملء وتشغيل ذلك السد ، وهنا يظهر 

 عن حقهم في الحفاظ على مصالحهم الجوهرية المتمثلة في مقدار نصيبهم الشرعي من

مذكر احتجاج  ويتم ذلك عن طريق تقديم   الاتفاقيات الدولية ذات الشأن ،  دون الالتفاف عليها وتقليلها . تقسيم المياه الواردة في 

( من ميثاق الأمم المتحدة  والتي تتضمن جواز استخدام 70إلى مجلس الأمن ومطالبا إياها استخدام الفصل السابع ، وإعمال المادة )

القوة اللازمة المنفردة أو الجماعية للقضاء على الانتهاك  الوارد في حقها المتأصل  بدعوى الدفاع الشرعي  وذلك بعد استحالة 

 ية السلمية .التسو 

لكن تظهر أمامنا معضلة المصالح المتضاربة للدول المتنازعة ، فإذا الخيار العسكري خيار شرعي ومطروح بقوة من الجانب المصري 

 ويعود بالفائدة الأكبر لها كونه الحل الجذري للخلاف القائم ، إلا أنه قد يهدد الأمن و الاستقرار القومي والإنساني لكلا من إثيوبيا

والسودان ، لكمية المياه الهائلة التي تم ملؤها في المرحلة الأولى والتي تهدد في كوار  حيوية فادحة لكلا الجانبين في حالة ضرب 

السد .  وهذا يدعم وجهة نظر الباحث في استخدام الحلول البديلة لتفادي الأضرار والخسائر التي قد تلحق الجانب المصري ، 

،  إلى جانب الاحتفاظ بحقها في التعويض عن تلك الأضرار ،  1739الخبراء والفنيين المحليين  والدوليين والتي تقدم بها عدد من

 وتقديم المعونات والمساعدات الدولية لها للتخفيف من تلك المعوقات التي قد تطالها دون اللجوء للخيار العسكري.

                                                           

1738 (1) International Justice Court, Case Concerning The Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary/ Slovakia), Judgment Of 

25/9/1997, ( Accessed: 22nd Jun 2021) At The Following Link:  https://cutt.us/JmToT 

 

دوير وإعادة ت -الاعتماد على المحاصيل التي تحتاج كميات مياه أقل  -المياه الجوفية غير المتجددة  -استخدام )مخزون مياه أسوان الاحتياطيمن  1739

ع المرج الحل،  حمداني ، زهير ،والعلي ، محمد ، سد النهضة.. تطورات الأزمة وسيناريوهات خلق مصادر مياه جديدة.. الخ ( "، راجع ، -المياه المستخدمة 

جلة عالحل الآخر وهو الأكثر فاعلية من وجهة نظر الباحث  لما سيعود بالفائدة  الجمة على المدى البعيد لتلك الدول  والتي من بينها تسارع السابق. 

ر ا، هو المشروع الحيوي )نهر الكونغو( وهو البديل الاستراتيجي الذي سيوفر الأمن المائي الدائم لمصر وسودان ، حيث يعتبر من أطول الأنهالتنمية فيها  

ه العذبه  تهدر هياوأعرضها حوضا  وأغزرها تدفقا في أفريقيا ، إلا أنها  لم تستغل بشكل فعال ليحسم النزاعات المائية المتواتره في  منطقة افريقيا ، فم

هر الكونغو ن منها  ما يقارب أكثر من الف مليار متر مكعب سنويا في المحيط الأطلس ي  .ومن هنا جاء مقترح مشروع )إنشاء قناة اصطناعية تربط بين شرق 

صناعية ستقبلية  الزراعية والوالنيل الأبيض في جنوب السودان مما سيزيد من منسوب نهر النيل بكميات كبيرة تكفي لكافة المشاريع الحيوية والم

https://cutt.us/JmToT
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 الخاتمة

التنمية المستدامة للدول  مرتبط  ارتباط جوهري بالأمن الإنساني الذي يغذي الأفراد معرفيا وحقوقيا وإدراكيا لتحقيق الرفاهية 

الاجتماعية والنهضة التعليمية والصناعة الخدماتية والانتاجية . الأمر الذي يتطلب تغير المسار العالمي حول رفض مبدأ الهيمنة 

سها الدول الكبرى على بقية دول العالم ، إلى زيادة الحلقة العلمية والرقمية التعاونية والاشتراكية على قدم من الأحادية التي تمار 

المساواة بين كافة الدول لتعم الفائدة على الجميع . فالعصر الذي نشهده وما يحمله من ثورة تكنولوجيا الرقمية المتسارعة في 

ة الدول للتعاون المشترك ورعايا مصالح أفرادها والتي على رأسها تحقيق الأمن الإنساني النمو والتطور جعل ضرورة إخضاع كاف

وهذا ما أكدت عليه أهداف الأمم المتحدة وما  الذي يمثل الدعامة الرئيسية والبنية التحتية للاستقرار والأمن والسلم الدولي  . 

شرية وإرساء السلام العالمي  ، وما أولته الشرعية الدولية  من مشروعية تضمنته تقارير الوكالات الدولية المتخصصة في التنمية الب

بضوابط وشروط قد بينها الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى جانب  الأعراف الدولية وبعض  الإنساني التدخل لتحقيق الأمن

ت لتنفيذية الدولية أدت إلى حدو  مشاكل وانتهاكاإلا أن ضعف الوسائل ا الاتفاقيات الدولية التي يستنبط منها تلك المشروعية .

حقوقية كبيره في مختلف دول العالم ، والتي قد يساء فيها استخدام الرخص التشريعية الدولية بشكل تعسفي أو كغطاء لأغراض 

 شخصية غير مشروعة من قبل حكومات الدول.  

 

 

 

 

 التوصيات :        

والشفافية الدولية على كافة الدول تجاه مستوى الأمن الإنساني ومدى تحقيق الرفاهية ضرورة إرساء مبدأ المساءلة  -

للأفراد ،  باتباع معايير ثابته ومحددة  تقاس فيها جميع الدول ، للعمل على تقليل الفجوات الأمنية والحقوقية على الصعيد 

 العالمي .

إلى لجنة تنبثق عن مجلس الأمن وتختص بالنظر فيها بشكل  تمكين الأفراد بطرق مباشرة من تقديم البلاغات والشكاوي  -

سري مع توفير الحماية للشاكي  ، مهمتها تقص ى الحقائق حول فحوى تلك الشكوى ، ومن ثم ترفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس 

 نساني المجتمعي والدولي.الأمن لكي يتأخذ التدابير القمعية تجاه دولته  ، وهنا ترسخ دور الفرد في تدعيم مفاهيم الأمن الإ

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، تاريخ 7/9/9191للمزيد , سلامة ، عبد الغني ،حول مشروع نهر الكونغو، دنيا الوطن)والانتاجية للدول المتشاطئة على نهر النيل لمئات السنين ( 

    .ly/39fMccVhttp://bit( ، على الرابط الآتي: 94/1/9190الاسترجاع: )

 ونتمنى من مجلس حقوق الإنسان أثناء تناول ملف هذه القضية العالقة للنقاش تبني هذا المقترح وتذيل كافة المعوقات لتنفيذه.
 

http://bit.ly/39fMccV
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    المراجع والمصادر 

 العربية :

( على   الرابط 4/2/9190صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري ، ما هو الأمن البشري؟ ، تاريخ الاسترجاع      ) - 

  #/https://www.un.org/humansecurity/ar الآتي :  

 9110الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مسؤولية الحماية : تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ديسمبر -

         ( على الرابط الآتي :4/2/9190، تاريخ الاسترجاع )

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303 

م , تحديات أمن 9112برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )المكتب الإقليمي للدول العربية (،تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام -

  https://cutt.us/2rHvKم( على الرابط الآتي 09/7/9190الإنسان في البلدان العربية ، تاريخ الاسترجاع: )

المعهد السنة الثالثة ، -أ. خضر ، حسان ، الاستثمار الأجنبي المباشر ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية -

 .9114العربي للتخطيط ، الكويت ، 

( على الرابط الآتي: 91/7/9190م، تاريخ الاسترجاع: )9190اد العالمي ابريل صندوق النقد الدولي،  ملخص تقرير آفاق الاقتص -

Arabic.pdf-file:///C:/Users/user/Downloads/ExecSum  

لمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة العدالة الجنائية، الدورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، دليل المناقشة لمؤتمر الأمم ا -

 https://cutt.us/o1c7zم( على الرابط الآتي: 07/7/9190، تاريخ الاسترجاع: )9102نيسان  91-99الثانية والعشرون، فينا

، تاريخ الاسترجاع:  9102المعرفة : ورقة إطارية ، صندوق النقد العربي ، د. عبد المنعم ، هبه ، و د. قعلول ، سفيان ، اقتصاد  -

  https://www.amf.org.aeم( على الرابط الآتي : 99/7/9190)

ة الحادي العشرين ، تقرير التنمي أوجه عدم المساواة في القرن  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر  -

 https://cutt.us/NcThSم( على الرابط الآتي : 97/7/9190، تاريخ الاسترجاع: ) 9102البشرية لعام 

م ، على الرابط 9191ية لعام التنمية البشرية و الانثروبوسين ، تقرير التنمية البشر -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أفق جديد -

  https://cutt.us/7FRNnالآتي : 

(، 92/7/9190(, أمن الفضاء الخارجي يواجه مشكلتين مختلفتين , تاريخ  الاسترجاع )92/00/9112صحيفة الشعب اليومية )-

    https://cutt.us/MOWy0على الرابط الآتي :   

(، تاريخ 0/4/9191أ.د المشاط ، علي ، مقترح لمعاهدة دولية لضمان أمن الفضاء الخارجي ، منظمة المجتمع العلمي العربي)-

 https://cutt.us/ZzfF8( على الرابط الآتي : 92/7/9190الاسترجاع :)

( ، تاريخ 20/2/9190، الحرة )تابت ، جو ، تقرير لـ "الأمن الفضائي": التجسس على الأقمار الصناعية   الاميركية في ذروته!  -

 utt.us/RkduQhttps://c( على الرابط الآتي : 92/7/9190الاسترجاع : )

-RT(01/7/9190( : الصين تدافع عن تعاملها مع الصاروخ الخارج عن السيطرة , تاريخ الاسترجاع , )على الرابط 7/9190/ 92 , )

 https://cutt.us/duHUgالآتي: 

،  9110اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ديسمبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مسؤولية الحماية : تقرير  -

         https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303    ( على الرابط الآتي :4/2/9190تاريخ الاسترجاع )

 م.0222الدولي الجديد والشرعية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. سرحان ، عبد العزيز ، م ، النظام  -

 م .9103د. الواقدي ، عبدالرزاق ، ن، مبدأ عدم التدخل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،  -

 م.0232، القاهرة ،  د. يونس ، محمد ، م، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية  -

https://www.un.org/humansecurity/ar/
https://www.un.org/humansecurity/ar/
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303
https://cutt.us/2rHvK
file:///C:/Users/user/Downloads/ExecSum-Arabic.pdf
https://cutt.us/o1c7z
https://www.amf.org.ae/
https://cutt.us/NcThS
https://cutt.us/7FRNn
https://albiladdaily.com/2019/10/31/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=234587&relatedposts_position=0
https://cutt.us/RkduQ
https://cutt.us/duHUg
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303
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د. السبعاوي ، مجيد ، خ ، د. السبعاوي ، زياد ، م ، والسعيدي ، عباس ،ع ، مسؤولية الحماية الدولية والتدخل  الأجنبي  -

 .9102الإنساني ،المكتب الجامعي الحديث ، 

دار النهضة العربية ، القاهرة ،  د. الصالحي ، عاطف ، ع ، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، -

 . 424-417، ص  9112

 .9102د. الزبون، هاني ، م ، الأبعاد السياسية في التدخل الدولي الإنساني ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ،  -

 .9100د. خولي، معمر، ف، الأمم المتحدة والتدخل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  -

ان  - د. العزاوي ، أنس ، أ ، التدخل الدولي  الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي  ، الجنان للنشر والتوزريع ، عم 

،9113  . 

د. النامي، علي، س، ود. العجمي، ثقل، س، الوسيط في المنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية (، مكتبة الكويت الوطنية،  -

 .9107 الكويت،

تاريخ الاسترجاع ( ، 90/1/9190حمداني ، زهير ،والعلي ، محمد ، سد النهضة.. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل ، الجزير) -

 https://cutt.us/dqei6على الرابط الآتي :   (99/1/9190)

تاريخ (، 3/7/9190لكبرى ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية )د. عبدالرحمن  ، حمدي ، إثيوبيا والخديعة ا -

  https://cutt.us/GEJd1على الرابط الآتي :  (99/1/9190الاسترجاع )

( ، على الرابط الآتي: 94/1/9190)(، تاريخ الاسترجاع: 7/9/9191سلامة ، عبد الغني ،حول مشروع نهر الكونغو، دنيا الوطن) -

http://bit.ly/39fMccV 
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ين القانون التجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية في دراسة مقارنة بين كل من
 الجزائري و المصري

Recent trends in the protection of the trademark in comparative study between each of the 
Algerian and Egyptian laws 

 دكتوراه قـانون جنـائي دولي
 – الجزائر  -بسكرة  -جامعة محمد خيضر–كلية القانون  -قسم القانون 

 

 الملخص:

نتيجة لانتشار وتنامي ظاهرة تقليد العلامات التجارية والاعتداء عليها بشكل كبير في الوقت الحاضر قام المشرع في كل من   

 الجزائر ومصر بسن التشريعات التي تكفل الحماية القانونية للعلامة بمختلف صورها.

نونية بالوسائل والصور التي تساهم في حماية العلامة التجارية من الاعتداء وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة الإحاطة القا  

عليها، نظرا لما لهذه الظاهرة من مخاطر سلبية لا تقتصر أثارها على الإضرار بمالك العلامة، وإنما تتعداه إلى جمهور المستهلكين 

كل من التشريع الجزائري والمصري وفعاليتها في حماية  و الاقتصاد الوطني، وبالإضافة إلى معرفة ما مدى السياسة المتبعة في

  العلامة التجارية.

  - وسائل حماية العلامة التجارية  -شروط الحماية المقررة للعلامة التجارية  - تعريف العلامة التجارية    الكلمات المفتاحية:

 

ABSTRACT :  

As a result of the spread of the growing Phenomenon of imitation brands and assault her greatly at the present 

time the legislator in both Algeria and Egypt to enact legislation to ensure .the legal protection of the mark in 

various forms. 

The aim of this study was to try to take legal means and images that contribute to the protection of the brand of the 

assault , because of the phenomenon of downside risks not only raised the damage to the owner of the mark, but 

extends to an audience of consumers and the national economy , in addition to knowing what the extent of the 

policy in each of the Algerian and Egyptian legislation and its effectiveness in protecting brand   

key words                                                                                        :  

Definition of a trademark  -  terms of protection prescribed for a trademark  - means of trademark 

protection            .  

 مقدمة:

كبيرة في الوقت الحاضر، سواءا في النشاط الاقتصادي أو التجاري كونها تعد وسيلة  لا يخفى ما للعلامة التجارية من أهمية  

المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عما يماثلها أو يشابهها من منتجات أو بضائع أو خدمات 

ع أو الخدمات التي يفضلها على غيرها، أو التي تلقى عنده منافسة. كما أنها وسيلة المستهلك للتعرف على المنتجات أو البضائ



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

647 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

وللأهمية المتزايدة للعلامة التجارية وانتشار ظاهرة الاعتداء عليها بشكل كبير في الوقت الحاضر، ولما  1740قبولا أكثر من غيرها

لهذه الظاهرة من مخاطر سلبية لا تقتصر أثارها على الإضرار بمالك العلامة وإنما تتعداه إلى جمهور  المستهلكين والاقتصاد 

 الوطني.

والمصري بحماية العلامة التجارية، منذ أن صدر أول تشريع جزائري  ينظم العلامة فقد أهتم كل من المشرعين الجزائري   

المتعلق  0222لسنة  72، الذي يتضمن علامات المصنع والعلامات التجارية، والقانون رقم 72-11التجارية وهو الأمر رقم 

 تها متى اقترن ذلك باستعمالها. بقانون الملكية الفكرية  المصري حيث اعترف لمن قام بتسجيل العلامة بحق ملكي

وبذلك يتمتع مالك العلامة بحق استئثاري يخوله أن يحتكر استعمالها لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مشروعه،    

كما أن هذا الحق في ملكية العلامة التجارية يخول صاحبه الحق في الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة، ويخوله الحق في 

  1741منع الغير من استعمال علامة مشابهة. طلب

ويتم حماية حق مالك العلامة التجارية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة وهي دعوى مدنية تهدف إلى تعويض الضرر 

 الذي أصاب مالك العلامة نتيجة الاعتداء الذي وقع من الغير على هذه العلامة.

ارية جنائيا عن طريق دعوى التقليد وهي تسمية تطلق على  جرائم الاعتداء على وكما يتم حماية حق مالك العلامة التج   

  .الحق في العلامة التجارية سواء عن طريق تزويرها أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور 

مقارنة بين كل   دراسة الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية في"  ستتناول هذه الدراسة موضوع قوبناءا على ما سب

 " بمحاولة الإجابة على الإشكالية التالية: من القانونين الجزائري و المصري 

 ؟ وما مدى الحماية المقررة لها؟ العلامة التجاريةما مفهوم 

 و على غرار هذه الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الآتية:

 ما مفهوم العلامة التجارية؟ -0

 لاكتساب ملكية العلامة التجارية محل الحماية الجزائية ؟ما هو الأساس القانون  -9

 ما هي الشروط الواجب توافرها لكي تتمتع العلامة التجارية بالحماية المقررة لها قانونا؟  – 2

 هل يجوز تطبيق التدابير الواردة في التشريع العام على جرائم العلامة التجارية؟ -4

 إلى حمايتها من توفير الحماية بمختلف صورها ما هي المصلحة التي يهدف المشرع  -7

 أهــداف الــدراســة:

أهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة على إشكالية البحث  والتساؤلات المطروحة في هذا الموضوع، إضافة إلى   

محاولة الوصول إلى توصيات توضح بعض النقائص وتكون مفتاحا لدراسات أخرى في هذا الموضوع أو في عناصر منه بالإضافة 

علمنا أنه يصعب على الغالبية من غير المتخصصين التمييز بين كل من العلامة إلى محاولة توضيح الخلط واللبس خاصة إذا 

 الأصلية والمقلدة.                           

 : خطة البحث

يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين، وخاتمة،حيث يعالج المبحث الأول تعريف العلامة التجارية والشروط التي بتوافرها   

ونية المقررة سواء شكلية كانت أو موضوعية ،ويوضح المبحث الثاني مختلف صور ووسائل حماية العلامة تتمتع بالحماية القان

 التجارية 

 وللإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات السابقة ستكون خطة الدراسة على المنوال التالي: 

                                                           
 17،ص 9113ناصر عبد الحليم السلامات ،  - (1740)
 12، ص0227عبد الرحمن السيد قرمان،  -( 1741)
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 المبحث الأول: مفهوم العلامة التجارية وشروط الحماية المقررة لها . 

 لب الأول: تعريف العلامة التجارية المط

 المطلب الثاني: شروط الحماية المقررة للعلامة التجارية

  المبحث الثاني: وسائل حماية العلامة التجارية.

 المطلب الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية.

 المطلب الثاني: الحماية الدولية للعلامة التجارية.

 الجزائية للعلامة التجارية.المطلب الثالث: الحماية 

 المبحث الأول: 

 مفهوم العلامة التجارية وشروط الحماية المقررة لها

إن العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو  

 حرف، أو رمز أو تصميم، أو صورة .الخدمات، والعلامة هي كلمة أو شعار، أو اسم أو مجموعة من الأ 

والعلامة التجارية بصفة عامة، لها أهميتها حيث أن المستهلك يفرق بين السلعة وغيرها من مثيلاتها بالعلامة التجارية، وهي  

سلع لتعتبر أيضا وسيلة لكل من الصانع والتاجر لتمييز سلعته أو خدمته، وكذلك وسيلة للدعاية والإعلان وتشير إلى مصدر ا

 وإبراز لشخصية المنتج والصانع، وهذا ما سنحاول التطرق إليه بنوع من التحليل.    

 المطلب الأول:

 تعريف العلامة التجارية 

إن تحديد المقصود بالعلامة التجارية يقتض ي أن يتم ذلك من خلال اللغة والتشريع والفقه، وذلك من أجل تحديد المقصود   

بالعلامة التجارية المشمولة بالحماية على مختلف أنواعها وصورها، وكذلك لابد من معرفة الوظائف التي تؤديها هذه العلامة 

ى على مستوى المستهلك، حيث سيتم تناول المقصود بالعلامة التجارية في كل من التشريع سواء في الحياة الاقتصادية أو حت

 الجزائري والمصري ثم سنتناول وظائفها                

 ولهذا قسمت هذا المطلب على النحو التالي:  

 الفرع الأول: مفهوم العلامة التجارية 

 أولا: التعريف اللغوي 

  ثانيا: التعريف التشريعي

 ثالثا: التعريف الفقهي 

 الفرع الثاني :وظائف العلامة التجارية 

 أولا: العلامة التجارية وسيلة لتحديد مصدرها

 ثانيا: العلامة التجارية أداة لتمييز المنتجات 

 ثالثا: العلامة التجارية وسيلة الدعاية والإعلان

 الفرع الأول: مفهوم العلامة التجارية   

 أولا: التعريف اللغوي 

هي كل اثر في الش يء للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عن غيره، وهي مشتقة من العلم بمعنى المعرفة، ومثل ذلك علم الدول   

 1742للدلالة عليها وتمييزها.

                                                           
 .  742، ص0272علي العريف، - (1742)
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 ثانيا: التعريف التشريعي 

 : في التشريع الجزائري 1

وذلك على أنها "العلامات كل  11/ 9112 لقد تناول المشرع الجزائري تعريف العلامة التجارية في المادة الثانية من الأمر رقم  

الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة 

لوان بمفردها أو مركبة والتي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع أو للسلع أو توضيبها، والأ

 1743خدمات غيره"

 : في التشريع المصري 7

بأنها "تعتبر  9119لسنة   39من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  12عرف المشرع المصري العلامة التجارية في المادة  

الأسماء المتخذة شكلا مميز الإمضاء او الحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام علامات تجارية 

   1744والتصاوير و النقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا مميزا".

 ثالثا: التعريف الفقهي 

 ة، لاسيما الذين تناولوا بالبحث الملكية الفكرية والصناعية .لقد تناول غالبية فقهاء القانون التجاري تعريف العلامة التجاري  

بأنها "كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو  الدكتورة سميحة القليوبيحيث عرفتها 

 1745صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة".

بأنها "إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم تمييزا لها عما يماثلها من سلع  دين الناهيالدكتور صلاح الوعرفها    

 1746أو منتجات أرباب الصناعات الأخرى".

وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول بأن العلامة هي عبارة عن إشارة أو دلالة أو رمز يمكن تمثيله في تخطيط، ويكون قادرا على  

 و خدمات شخص ما عن غيرها المماثلة لها. تمييز سلع أ

 الفرع الثاني :وظائف العلامة التجارية 

إن العلامة التجارية تعد بمثابة البطاقة الشخصية للمنتجات والبضائع والسلع التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول،    

ولذلك تتنوع هذه العلامات بتنوع النشاط الذي يمارسه الأشخاص أفراد كانوا أو جماعات وسواء كان هذا النشاط صناعيا أو 

                                                                                       1747تجاريا أو خدماتيا.

و للأهمية الكبيرة للعلامة التجارية في الحياة الاقتصادية والتجارية فلابد التعرض لأهم الوظائف التي تؤديها هذه الأخيرة   

                                                                                              سواء للتاجر أو مقدم الخدمة أو المستهلك على حد سواء             

 .أولا: العلامة التجارية وسيلة لتحديد مصدر المنتجات

                                                           

 . 9112يوليو  02المؤرخ في  12/11رقم  الأمر -) 1743)

 قانون حماية الملكية الفكرية المصري. -(1744)

 .   942،  ص9112سميحة القليوبي، -( 1745)

 . 992، ص 0239صلاح الدين الناهي،  -( 1746)

 99ناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص  -  1747
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ان  ثأن العلامة التجارية تلعب دورا أساسيا في تحديد مصدر السلع والمنتجات والبضائع إذ تعتبر هذه الوظيفة تاريخية، حي   

الصانع أو الحرفي اعتاد على أن يبرز شخصيته للمستهلك من خلال وضع علامته على المنتجات ومثل ذلك كي الحروف الأولى 

 1748لأسم الصانع على الأحذية

 ثانيا: العلامة التجارية أداة لتمييز المنتجات 

 ز المنتجات والبضائع والخدمات عما يشابهها.لقد تناولت أغلب التشريعات، تعريف العلامة التجارية على أنها أداة لتميي  

هذه الوظيفة من خلال أن "العلامة تستعمل لتمييز سلع أو  9112/11( من الأمر رقم 19فقد تناول المشرع الجزائري في المادة )  

 1749خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره".

هذه الوظيفة وذلك من  9119لسنة  32نون حماية الملكية الفكرية رقم ( من قا12وأما المشرع المصري فقد تناول في المادة ) 

    1750خلال اعتبار العلامة التجارية أداة لتمييز المنتجات والسلع أو الخدمات او البضائع.

  العلامة التجارية وسيلة للدعاية والإعلان عن المنتجات والبضائع ثالثا:

ان العلامة التجارية تلعب دورا أساسيا ومؤثرا في الترويج للمنتجات والسلع والخدمات، فهي وسيلة من وسائل الإعلان 

 والدعاية حيث أنها تنطبع في أذهان الناس من خلال ترديدها في وسائل الإعلان المختلفة. 

وبذلك أصبح من الصعب تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الدعاية والإعلان في جذب العملاء إلى منتجات أو بضائع أو خدمات   

 مشروع معين. 

 المطلب الثاني:

 .شروط الحماية المقررة للعلامة التجارية 

إن دراسة العلامة التجارية يقتض ي البحث عن الشروط التي يجب توافرها لكي تتمتع بالحماية القانونية اللازمة، سواء   

الشروط الشكلية أو الموضوعية وأثرها في مدى توافر الحماية للعلامة التجارية، وذلك في فرعيين الأول نتناول فيه الشروط 

 في كل من التشريعين الجزائري والمصري وذلك على النحو التالي:الشكلية والثاني الشروط الموضوعية 

 الفرع الأول: الشروط الشكلية .

 الفرع الثاني: الشرط الموضوعية.

 .الفرع الأول: الشروط الشكلية

ل من كتتفق مناهج التشريعات المقارنة على وجوب تسجيل العلامة التجارية حتى تتوفر لها الحماية القانونية،  ولقد تناول 

 32المتعلق بالعلامات التجارية والقانون رقم  9112/11التشريع الجزائري والتشريع المصري على التوالي في كل من الأمر رقم 

                                                           

التجارية التي تنص " ... العلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما المتعلق بالعلامات  9112/11( من الأمر رقم 19المادة ) -1748

 فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع ..."

التجارية هي كل ما يميز منتج سلعة كان أم خدمة  لسنة، التي تنص، "...العلامة 39( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 12المادة )-1749

 عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة والكلمات، ..."

 047ناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق،ص  - 1750

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

651 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

المتعلق بحماية الملكية الفكرية، الشروط الشكلية التي يجب توافرها في العلامة التجارية لكي تتمتع بالحماية  9119لسنة 

 .القانونية بمختلف صورها

 أولا: في التشريع الجزائري 

إجراءات تسجيل العلامة التجارية والمراحل التي يجب أن تمر بها  9112/11لقد تناول المشرع الجزائري في الأمر رقم     

 .والأشخاص الذين يحق لهم تسجيل العلامة التجارية

 : إجراءات تسجيل العلامة التجارية 0

ي السجلات المعدة لذلك من الشروط الشكلية اللازمة لتقرير الحماية القانونية للعلامة يعتبر تسجيل العلامة التجارية ف    

 التجارية 

 تقديم الطلب : -أ

يعتبر الإيداع أول مراحل تسجيل العلامة التجارية، والتي تكون من خلال طلب يتم تقديمه إلى الجهة المختصة بتسجيل   

الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أويتم إرساله عن طريق البريد أو بأي طريقة أخرى العلامة التجارية والتي تتمثل في المعهد 

تثبت الاستلام وتسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة  من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ 

 1751وساعة الإيداع.

  1752ويجب أن يحرر الطلب على النموذج الذي تسلمه المصلحة المختصة ويتضمن البيانات الإجبارية اللازمة للمودع.  

 

 فحص ملف الإيداع :-ب

يلعب الإيداع دورا مهما في اكتساب ملكية العلامة، حيث يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بفحص الملف من   

الموضوعية، حيث إذا كان الفحص إيجابيا من الناحيتين كان الفحص مقبولا، وعلى إثر ذلك تقوم الهيئة الناحتين الشكلية و 

 المختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ الإيداع ساعته ومكانه وكذلك ذكر جميع البيانات المدرجة فيها. 

 كر البيانات الإجبارية فيها.ويجوز للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية برفض الإيداع في حالة عدم ذ

 تجديد مدة الإيداع:-ج

تجديد العلامات التجارية حيث نص على أنه " يمكن  9112/11( من الأمر رقم 17لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة )   

 تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشرة سنوات، وفقا للأحكام المحددة في النصوص".

 لتجارية وشهرها :تسجيل العلامة ا-د

إن تسجيل العلامة التجارية هو قيدها في السجل الخاص للمعهد، بعد القرار الذي يتخذه مدير المعهد الوطني للملكية   

  1753الصناعية.

 أما النشر فيتكفل به المعهد الوطني الجزائري للملكية، حيث يقوم بإجراءات شهر العلامة وذلك بعد توقيع المدير على الطلب. 

 الفرق بين الإيداع والتسجيل في التشريع الجزائري: 

هو تسليم ملف التسجيل لدى المعهد الوطني  الإيداعيختلف الإيداع عن التسجيل في التشريع الجزائري، حيث أن عملية 

 حضوريا أو عن طريق البريد. 

                                                           

 17/922( من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة ) - 1751

 9117/922رقم من المرسوم التنفيذي  2و 9(الفقرتين 01راجع المادة ) -1752

 9117/922( من المرسوم التنفيذي، رقم 04المادة ) - 1753
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فهو الإجراء الذي يقوم به المدير، قصد قيد العلامة في السجل الخاص بالعلامات، وهذا ما يجعل تاريخ الإيداع  التسجيل أما

سابق لتاريخ التسجيل، غير أن المشرع الجزائري بين أن للتسجيل أثر رجعي، أي أن مدة التسجيل يبدأ حسابها من تاريخ 

  1754الإيداع.

 لامة التجارية في التشريع الجزائري :الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل الع 7

لم يتطرق المشرع الجزائري للأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل العلامة التجارية، بل ترك ذلك للقواعد العامة التي تجيز  

  1755أن يكون صاحب الحق في العلامة التجارية جزائري أو غير جزائري مقيم أو غير مقيم في الجزائر.

 لمصري ثانيا: في التشريع ا

إجراءات تسجيل العلامة التجارية والأشخاص الذين يحق لهم  9119لسنة  32لقد تناول المشرع المصري في القانون رقم    

 تسجيل العلامة التجارية. 

 :إجراءات تسجيل العلامة التجارية  0

 : تقديم الطلب  -أ 

لامات التجارية وذلك على النموذج المعد والمخصص لذلك، يتم تقديم الطلب الخاص بتسجيل العلامة التجارية إلى إدارة الع  

 1756ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الضرورية واللازمة.

 :فحص الطلب -ب 

بعد تقديم الطلب يتم قيده في السجل الخاص، وذلك بعد فحصه والتأكد من استيفائه للشروط الشكلية القانونية من   

أن العلامة التجارية مميزة وجديدة ومختلفة عن علامات المنافسين وخالية من الموانع  ناحية، والشروط الموضوعية من حيث

 1757المحظورة من ناحية أخرى.

 تجديد التسجيل : -ج 

أجاز المشرع المصري لصاحب الحق على العلامة التجارية أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة، وذلك في حالة تقديم    

 1758يرة من مدة الحماية.طلب في خلال السنة الأخ

 نشر طلب التسجيل : -د

تقوم مصلحة التسجيل التجاري بنشر طلب التسجيل في "جريدة العلامات التجارية " وذلك في حالة قبولها للطلب، ويشمل    

  1759النشر ذكر البيانات الضرورية اللازمة.

  :الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل العلامة التجارية في التشريع المصري  7

الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية  9119لسنة  32لقد تناول المشرع المصري على عكس المشرع الجزائري في القانون رقم    

( منه حيث نصت على أنه "...كل شخص طبيعي أو 11الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل العلامة التجارية وذلك في المادة )

                                                           

 12/11( من الأمر رقم 17المادة ) -1754

 12/11( من الأمر 19( فقرة )02المادة ) -1755

 ، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 22/10المادة  -1756

 ، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري    22/19المادة  -1757

 ، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 21المادة  -1758

 ، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 22المادة  -1759
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ذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات اعتباري من المصريين أو من الأجانب ال

 1760الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل...".

 الفرع الثاني :الشروط الموضوعية:

ي أن يأخذ شكلا مميزا بل يجب أن لا يكف -على اختلاف صورها–إن العلامة التجارية لكي تتمتع بالحماية المقررة لها قانونا   

 تكون جديدة لم يسبق استعمالها إضافة إلى كونها مشروعة وغير مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

 أولا: أن تكون مميزة

علامة زة للاتفقت غالبية التشريعات، ومنها كل من التشريع الجزائري والتشريع المصري على وجوب أن تكون الصفة الممي  

التجارية حتى تكون محلا للحماية القانونية أيا كان شكلها، وذلك أن تكون لها ذاتية تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى 

الخاصة بالعلامات التجارية قد  9112/11( من الأمر 19الموضوعة على سلع مماثلة، حيث نجد أن المشرع الجزائري في المادة )

 1761نص على ذلك.

، حيث نص على أنه لا يجوز 9119لسنة  39( من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 12لك المشرع المصري في المادة )وكذ  

 استعمال العلامة الخالية من أية صفة مميزة من نطاق القابلية للتسجيل .

ية خصائص أو صفات تميزها عن وبناءا على ذلك لا تعتبر علامات تجارية واجبة الحماية القانونية العلامات الخالية من أ 

 1762غيرها من العلامات الأخرى المماثلة العادية أو الصور للأشخاص.

 ثانيا: أن تكون العلامة التجارية جديدة

يشترط لاكتساب العلامة التجارية للحماية القانونية أن تكون جديدة بحيث لا تشابه أي علامة سبق تسجيلها داخل إقليم   

الدولة على نفس البضائع، فإذا تم استخدامها لتمييز منتجات معينة فلا يجوز استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة 

 1763لها.

والجدة التي يعتد بها في هذا الصدد ليست الجدة المطلقة في خلق ابتكار العلامة، وإنما المقصود الجدة النسبية التي تتعلق   

 1764بنواحي الجدة في المنتجات بالنسبة للسلعة.

ابهة من منتج أو وبناءا على ذلك لا تفقد العلامة التجارية جدتها إلا إذا سبق استعمالها على السلع المماثلة أو المش   

 1765تاجر.

المتعلق بالعلامات التجارية الجزائري، ذلك أن المشرع  9112/11من الأمر رقم  12/2ويستفاد من هذا الشرط من نص المادة   

الجزائري لم يشترط ذلك صراحة والتي تنص "...تستثنى من التسجيل...الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب 

"، أي أنه لا يقبل بعلامة ليست جديدة عن تلك التي تم إيداع طلب تسجيلها، ومن باب أولى تلك التي تم تسجيلها التسجيل...

 والتي تتمتع بحماية قانونية. 

                                                           

 ، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 11المادة  -1760

 9112/11(، من الأمر رقم ن19المادة ) -1761

 (، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 12المادة ) -1762

 021اصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص ن  -1763

 022ناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق ، ص   -1764

 021سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  - 1765
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( من قانون حماية الملكية الفكرية بقوله "...تسجل العلامة عن فئة أو نوعية 24وكذلك قد نص المشرع المصري في المادة )  

ثر من المنتجات التي يطلبها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة واحدة أو أك

 التنفيذية لهذا القانون..."

 ثالثا: أن تكون العلامة التجارية مشروعة وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة

 1766لحالات التي لا يجوز فيها تسجيلها كعلامات تجارية.قد أوردت غالبية التشريعات المقارنة نصوصا حددت فيها ا

على العلامات المحظورة غير المشروعة  9119لسنة  39( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 12حيث نصت المادة )

 والتي لا يجوز تسجيلها.

مات التجارية حيث كان صريحا في هذا الصدد المتعلق بالعلا  9112/11( من الأمر رقم 12وتناول المشرع الجزائري في المادة )

 ونص على استثناءات وقيود على العلامات التي يتم إيداع طلب تسجيلها.                

إذن لا يكفي المظهر المميز للعلامة بالإضافة إلى كونها جديدة حتى تتوفر لها الحماية القانونية اللازمة إذ يجب أن تكون   

  .مخالفة للنظام والآداب العامة وأن لا تؤدي إلى خداع وغش وتضليل المستهلكين والجمهور مشروعة وأن لا تكون 

 : المبحث الثاني

 وسائل حماية العلامة التجارية.

نظرا لأهمية الدور الذي تؤديه العلامة التجارية في نشاط المشروع، حيث تميز ما يقدمه من سلع أو خدمات عما تقدمه  

المشروعات الأخرى المماثلة أو المشابهة، فقد اهتم المشرع الجزائري والمصري بحماية العلامة التجارية منذ أن صدر أول تشريع 

التشريعين حيث اعترف لمن قام بتسجيل العلامة بحق ملكيتها متى اقترن ذلك ينظم العلامة التجارية في كل من 

  1767باستعماله.

وعلى اعتبار أن العلامة التجارية أهم عناصر المحل التجاري في جذبها للعملاء، فمن الممكن أن يلجأ آخرون إلى تقليدها أو   

 ة واسعة.تزويرها بغية تحقيق الربح خاصة إذا كانت هذه العلامة ذات شهر 

لذلك فقد دأبت الدول على سن التشريعات التي تناولت الحماية القانونية للعلامة التجارية بمختلف صورها مدنية وفقا   

لأحكام المسؤولية التقصيرية أو وفقا لاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد أو جزائية باعتبارها أهم وسائل وصور الحماية 

 ارية. المقررة للعلامة التج

 ولإبراز مدى لزوم الحماية بمختلف صورها سيتم تقسيم هذا المبحث على الشكل التالي    

 المطلب الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية 

 المطلب الثاني: الحماية الدولية للعلامة التجارية 

 المطلب الثالث: الحماية الجزائية للعلامة التجارية

 المطلب الأول: 

 المدنية للعلامة التجارية الحماية

وهي التي تقض ي بأن كل خطأ  1768إن الحماية المدنية للعلامة التجارية هي الحماية المقررة بجميع الحقوق أيا كان نوعها.   

سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، إذ يحق لمن وقع تعدي على حقه في العلامة التجارية أن يرفع دعوى مدنية على 

 المتسبب 

                                                           

 027عبد الرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص  -1766

 907سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص   -1767

 272،ص  0227هواني دويدار،  - 1768
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والمقصود بهذا الركن هو وجود منافسة حقيقية وأن يرتكب المنافسين خطأ في المنافسة،وأن تتم هذه المنافسة بين تاجرين   

إذ  1769يزاولان تجارة من نوع واحد أو مماثلة على الأقل، لأن اعتداء احدهما يؤدي إلى انصراف عملاء الأخر عن منتجاته.

النشاط التجاري والذي لا يشترط به الوصول إلى حد التطابق بل يكفي إلى حد التقارب،  يشترط  لتوافر ركن الخطأ التماثل في

 بحيث يكون لأحدهما تأثير على عملاء الأخر.  

من القانون المدني التي تنص " أن العمل غير المشروع  094وقد حصر المشرع الجزائري أعمال المنافسة غير المشروعة في المادة   

ن ارتكبه بتعويض الضرر الناتج عنه ". في ذلك الاعتداء مطالبا إياه بالتعويض تأسيسا على المنافسة غير يكون خطأ يلزم م

 وبذلك تعتبر الحماية المدنية بمثابة المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أيا كان نوعها. 1770المشروعة متى توافرت شروطها،

كية العلامة التجارية متى كانت تلك العلامة غير مسجلة فإذا وقع اعتداء على وتعتبر هذه الحماية الوسيلة الوحيدة لحماية مل  

علامة تجارية غير مسجلة  أيا كانت صورته فإنه لا يحق لمالك تلك العلامة المطالبة بالحماية الجزائية، وإنما يكون له الحق في 

 المطالبة بالتعويض ممن وقع منه الاعتداء.

لاعتداء على العلامة التجارية مستندا إلى دعوى المنافسة غير المشروعة من قبل المعتدى متى ويكون طلب التعويض عن ا   

 توافرت شروطها، حيث تستند هذه الأخيرة على القواعد العامة، أي تلزم مرتكب التعدي بالتعويض. 

تي يجب توافرها في المسؤولية لذا فإنه يجب توافر شروط معينة في دعوى المنافسة غير المشروعة، وهي نفس الشروط ال   

 التقصيرية، وهي: 

 الفرع الأول :الخطأ 

( من قانون التجارة على أنه "كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر 11وكذلك نص المشرع المصري في المادة )  

 الناجم عنها وللمحكمة أن تقض ي فضلا عن التعويض بإزالة الضرر".

المشرع الجزائري والمصري اعتبر أن الاعتداء على علامات الغير أيا كان صورته هو من قبيل أعمال وبذلك فإن كل من    

 المنافسة غير المشروعة والتي تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم فيها إضافة إلى إزالة الضرر.

 الفرع الثاني: الضرر 

أنه إذا لم يؤدي الفعل أو الخطأ إلى ضرر فإنه لا مجال إن الضرر هو الذي يعطي  الحق في المطالبة بالتعويض، ذلك    

 للتعويض لذا يشترط في دعوى المنافسة غير المشروعة أن يثبت المدعي الضرر الذي لحق به نتيجة عدم مشروعية المنافسة. 

ل بحق ثابت وهو ما يصيب المرء في شخصه أو ماله فيسبب له أذى، وينتج هذا الضرر عن الإخلا ماديوالضرر قد يكون  

 للإنسان. 

 1771وهو ما يمس شرف الإنسان أو سمعته أو مركزه الاجتماعي او اعتباره المالي. وضرر أدبي

 الفرع الثالث :علاقة السببية بين الخطأ والضرر 

يجب لتوافر المسؤولية التي تستوجب التعويض توافر علاقة سببية بين الخطأ من قبل المعتدي وحدو  ضرر أصاب المعتدى   

عليه، إذ لا يكفي لقيام تلك المسؤولية توافر ركن الخطأ والضرر فحسب، إذ يجب أن يكون الخطأ الذي ارتكبه المعتدي على 

 لى إلحاق الضرر بمالك العلامة. العلامة التجارية لغيره هو الذي أدى إ

 

 

                                                           

 947ناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص  -  1769

 027علي حسن يونس، بدون سنة نشر، ص  -1770

 971عبد الرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص  -1771
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 المطلب الثاني:

 الحماية الدولية للعلامة التجارية 

إن الحماية الدولية للعلامة التجارية في الأصل تقتصر على النطاق الإقليمي تبعا لمبدأ إقليمية القوانين ولذا فقد كانت    

ها إلا في حالات استثنائية لذلك فالدول بقيت حرة في سن حماية العلامة التجارية تخضع لقوانين الدولة، فلا تتعدى حدود

التشريع الذي تراه مناسبا لحماية العلامة التجارية داخل إقليميها،  وبعد ازدياد انتشار وسائل  الاتصال  والتكنولوجيا والتطور 

هذه العلامات من محاولة الاعتداء  التجاري الذي شهده العالم، الأمر الذي أدى إلى انضمام الدول إلى معاهدات دولية لحماية

 1772عليها.

وسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا لاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، وذلك    

 1773ى الدولي.باعتبارها الاتفاقية التي تحتوي على القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستو 

  )0880حماية العلامة التجارية وفقا لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس 

نظرا لتنامي أهمية العلامة التجارية في النشاط الاقتصادي على إن الاختلاف الواسع والمصالح المتعارضة بين الدول      

المتقدمة والدول النامية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والافتقار إلى قواعد لضبط السلوك في التجارة الدولية في السلع 

 ات في العلاقات الاقتصادية الدولية.المزيفة تظل مصدر كبير للتوتر 

ورغبة في التغلب على الصعوبات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية تدعو الحاجة إلى وضع القواعد والمبادئ لمعالجة هذه    

 التوترات وتطالب بتطبيق مبادئ الجات الأساسية والمتمثلة في :

 مبدأ الدولة الأولى بالرعاية,  -أ

 المثل, مبدأ المعاملة ب -ب

 مبدأ الحماية ضد تقليد المنتجات,  -ت

 مبدأ الالتزام بما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية,  - 

ويلاحظ من خلال هذه المبادئ أن الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويجب على هذه الدول أن    

 توفر حماية أوسع من التي تتطلبها الاتفاقية. 

 المطلب الثالث: 

 الحماية الجزائية للعلامة التجارية

أدى إلى ازدياد صور التعدي عليها  ودفع الدول إلى سن قوانين  وجه العموم وفي القطاع التجاري على وجه الخصوص، مما

 خاصة تحرم الاعتداء عليها والعقاب على تزويرها أو تقليدها.   

والحماية الجزائية للعلامة التجارية تعد الحماية الفعالة والناجعة التي تكفل لمالك العلامة منع الاعتداءات التي تقع على  

 علامته. 

 9112/11ل من المشرع الجزائري والمصري الحماية الجنائية الخاصة بالعلامات التجارية في كل من الأمر رقم وقد نظم ك  

 .9119لسنة  39والقانون رقم 

ولغرض إكمال هذه الدراسة وتحديد نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية لابد من بيان أنواع الجرائم التي تقع على    

 في كل من التشريعين، وذلك من خلال دراسة النصوص الجزائية التي تضمنتها قوانين العلامات التجارية.   العلامة التجارية 

                                                           

مات ، وتعديلاتها اللاحقة، ومعاهدة قانون العلا 0320ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات، المبرمة سنة،  -1772

 ، ترتكزان على الجوانب الإجرائية المتصلة بتسجيل العلامة التجارية، لا بالجوانب الموضوعية للحماية.0224لسنة، 

 212، ص 0222سمير محمد عبد العزيز، -1773
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وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى الجرائم التي تقع على العلامات التجارية في التشريعين الجزائري والمصري، و إلى العقوبات    

 المقررة لجرائم العلامات التجارية. 

 بناءا على ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب على النحو التالي :و     

 الجرائم التي تقع على العلامات التجارية في التشريع الجزائري والمصري, : الفرع الأول 

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجرائم العلامات التجارية, 

 الجرائم التي تقع على العلامات التجارية في التشريع الجزائري والمصري, : الفرع الأول 

( من الأمر 22( و)29( و)91( )2تناول كل من المشرع الجزائري والمصري الجرائم الخاصة بالعلامات التجارية وذلك في المواد ) 

 ن حماية الملكية الفكرية المصري ( من قانو 004-002الخاص بالعلامات التجارية الجزائري والمواد ) 9112/11رقم 

 وباستعراض أحكام هذه المواد فإن الجرائم في كل من التشريع الجزائري والتشريع المصري تتمثل في :  

 جريمة تقليد وتزوير العلامات التجارية,  -0

 جريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة, -9

 جريمة اغتصاب علامة مزورة او مقلدة,  -2

جريمة بيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو مغتصبة أو عرض هذه المنتجات للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع  -4

 أو التداول, 

 جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجارية,  -7

مفهوم التقليد  ونص على 9112/11في الأمر رقم  1774وباستعراض نصوص هذه المواد نجد أن المشرع قد تدارك الفراغ   

وذلك بأنه " يعد جنحة التقليد لعلامة تجارية كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية  لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب 

 العلامة "

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجرائم العلامات التجارية,

التجارية وما تحققه من أرباح خاصة للمعتدى  فقد أقر  نظرا لخطورة جريمة الاعتداء على العلامات التجارية في الأسواق    

                                                    كل من التشريعين الجزائري والمصري عقوبات بحق مرتكبي جرائم الاعتداء على العلامة التجارية.                                      

 هذا الفرع إلى مايلي:  وبناءا على ذلك سوف يتم تقسيم

 أولا: العقوبات الأصلية لجرائم العلامات التجارية في التشريع الجزائري والمصري  -

  ثانيا: العقوبات التكميلية لجرائم العلامات التجارية في التشريع الجزائري والمصري  -

 لمصري أولا: العقوبات الأصلية لجرائم العلامات التجارية في التشريع الجزائري وا -

يقصد بالعقوبة الأصلية الجزاء الأساس ي الذي نص عليه المشرع، وقدرت للجريمة ولا يمكن تنفيذها إلا إذا نص عليها    

 1775القاض ي صراحة في حكمه وحدد نوعها ومقدارها.

والعقوبات الأصلية المقررة لجرائم الاعتداء على العلامات التجارية حسب ما قرره كل من التشريع الجزائري و المصري تشمل    

( 29عقوبتي الحبس والغرامة، فقد نص المشرع الجزائري على العقوبة الأصلية لجرائم الاعتداء على العلامة التجارية في المادة )

يث أنه نص على عقوبتي الحبس والغرامة، حيث جعل العقوبة  من ستة أشهر إلى سنتين وأقرنها ح 9112/11من الأمر رقم 

دج( أو بإحدى هاتين  01111111 -دج 9711111بعقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار إلى عشرة ملايين )

  1776ذكر.العقوبتين كعقوبة أصلية لمن يرتكب الأفعال المذكورة في المادة السابقة ال

                                                           

 ، يحدد مفهوم التقليد.11/72لم يكن المشرع الجزائري في الأمر السابق رقم  -1774

 31أحمد فتحي سرور، بدون سنة نشر، ص  -1775

 9112/11(، من الأمر رقم 29المادة ) -1776
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أما المشرع المصري فقد حدد عقوبة أصلية على الجرائم التي تقع على العلامات التجارية، فقد نص على عقوبة واحدة لهذه    

الجرائم وهي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وكذلك الغرامة التي التي لا تقل عن خمسة ألف جنيه مصري ولا تتجاوز 

 1777ج مصري ( أو بإحدى هاتين العقوبتين.91111-ج مصري 7111عشرين الف جنيه )

مما سبق ذكره نلاحظ أن كل من المشرع الجزائري والمصري قد أطلق يد القاض ي في الحد الأقص ى لعقوبة الحبس، كما    

 يجوز له أن ينزل بها على الحد الأدنى وكذلك أعطى للقاض ي بأن يحكم بالعقوبتين معا

 لجرائم العلامات التجارية في التشريع الجزائري والمصري ثانيا: العقوبات التكميلية  -

إلى جانب العقوبات الأصلية السابق ذكرها فقد أقر كل من التشريع الجزائري والمصري إلى جانب العقوبات الأصلية عقوبات    

 انب العقوبة الأصلية.                                                                    تكميلية، لا تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون إنما يلزم لذلك النطق بها في الحكم كجزاء إلى ج

 تتمثل في : 1779والمصري  1778وعلى ذلك فالعقوبات التكميلية في كل من التشريع الجزائري 

 المصادرة -

 الإتلاف  -

 الإغلاق  -

 .نشر الحكم الصادر بالإدانة -

 

 الخاتمة 

من خلال البحث والدراسة الموسومة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية في دراسة بين كل من القانونين     

 الجزائري والمصري " توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية :

 النتائج :

التجارية وذلك من خلال تحديد أشكالها  اتفاق كل من التشريع الجزائري والمصري في الأخذ بالمفهوم الواسع للعلامة -أ

 والعناصر التي يمكن أن تتكون منها تلك العلامة وبيان الغرض منها.

 تباين موقف التشريعين حول الأساس القانوني لاكتساب ملكية العلامة. -ب

تى ي العلامة التجارية حاتفاق كل من التشريع الجزائري والتشريع المصري حول الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوافر ف -ج

 تحظى بالحماية القانونية اللازمة. 

إن تسجيل العلامة التجارية يعتبر ركنا خاصا في جرائم العلامات التجارية وذلك حتى تتمتع العلامة بالحماية الجزائية لأن  -د

 هذه الأخيرة تدور وجودا وعدما مع التسجيل. 

 التوصيات :

ك مسلك نظيره المصري ويذكر الجرائم التي تقع على العلامة التجارية، حيث أن المشرع على المشرع الجزائري أن يسل -أ

مما جعل الاعتقاد بأنه اغفل ذكر باقي جرائم  9112/11( من الأمر رقم 29الجزائري اقتصر على ذكر جنحة التقليد في المادة )

يل، وذلك موازاة بالتشريع المصري الذي ذكر جميع الاعتداء على العلامة التجارية وذلك حتى لا يجعل النص يحتمل التأو 

 . 9119لسنة  39( من قانون رقم 002/004الجرائم التي تقع على العلامة في المواد )

                                                           

 (، من قانون حماية الملكية الفكرية المصري.  002المادة ) -1777

 9112/11(، من الأمر رقم، 29المادة ) -1778

 (، من قانون حماية الفكرية المصري. 002المادة ) -1779
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( يشدد فيها من العقاب على مرتكبي جرائم التقليد خاصة 29على المشرع الجزائري أن يستحد  نصا أو فقرة إلى المادة ) -ب 

 صيدلانية والاستهلاكية التي تهدد صحة وحياة المستهلك .المتعلقة بالمنتجات ال

 

    المراجع والمصادر 

 الكـتـب

 . 0222أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار نشر، القاهرة،  -0

 . 9112سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -9

 .0222، الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية  القاهرة، 0224سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية والجات  -2

 .0239صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر، عمان الطبعة الأولى،  -4

شهورة وفقا لاتفاقية التربس وقواعد منظمة الويبو، دار النهضة العربية، عبد الرحمن السيد قرمان، حماية التجارية الم-7

 12، ص0227القاهرة، 

 .0272علي العريف، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر. -2

 . 9113الحليم السلامات، الحماية الجزائية للعلامة التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة  ناصر عبد  -3

 . 0227هواني دويدار، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2

 القوانين والوثائق :

 القانون التجاري الجزائري. -0

 القانون التجاري المصري. -9

 القانون المدني الجزائري. -2

 القانون المدني المصري. -4

 قانون العقوبات الجزائري. -7

 قانون العقوبات المصري. -1

 الجزء الخاص بالعلامات التجارية. 9119لسنة  39قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم   -2

الفكرية ) تريبس(، المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية الموقع عليها في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  -3

 .0224مراكش سنة 

 ، يتعلق بالعلامات التجارية.9112يوليو سنة  02الموافق لـ  0494جمادى الأول عام  02مؤرخ في  11-12الأمر رقم  -2

، الذي يحدد كيفيات إيداع 9117أوت  19ـ 00الموافق  0491جمادى الثانية عام  91مؤرخ في  922-17مرسوم تنفيذي رقم  -01

 العلامات وتسجيلها.
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Lecture juridique du procès-verbal d’infraction établi dans le cadre  
du droit pénal spécial de la sécurité sanitaire des aliments au Maroc 

Legal reading of the offense report drawn up under the special  

criminal law of food safety in Morocco 

 

Ph.D de l’Université Hassan 1er, Settat 
Direction de l’Evaluation des Risques et des Affaires Juridiques 

Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) 
Rabat, Maroc 

RESUME 

Depuis l’indépendance du Maroc, les textes qui gèrent le contrôle de la sécurité sanitaire alimentaire 

n’ont cessé d’évoluer et de se moderniser aux grés des avancées scientifiques. Cependant, ces avancés 

ont peu concerné les méthodes d’établissement et de rédaction des PV d’infraction pourtant nécessaires 

à la lutte contre les écarts des entreprises et des personnes liés à la sécurité et l’intégrité des aliments. 

Cette situation confuse pour les agents habilités en matière de droit pénal spécial alimentaire a poussé le 

pouvoir exécutif a la publication de l’arrêté n°1596-20, en 2020 à ce sujet et qui tombe à point nommé. 

En effet, ce texte a le mérite de rendre plus clair l’acte consistant à « dresser un PV d’infraction» lié à la 

mise en œuvre de la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des aliments. Au cours de cet article, nous 

avons présenté, dans un premier temps, les généralités relatives PV d’infractions alimentaires, ce qui 

nous a permis, dans un deuxième temps, de dresser une lecture juridiques des différentes rubriques du 

modèle du PV contenu dans l’arrêté susmentionné. 

MOTS CLES : Procès-verbal, Infraction, Droit de la sécurité sanitaire alimentaire, Maroc 

 

ABSTRACT  

Since Morocco’s independence, the texts governing the control of food safety have continued to evolve 

and modernize in line with scientific advances. However, these advances have little to do with the 

methods of establishing and drafting offense reports, which are nevertheless necessary to fight against 

the discrepancies of companies and persons related to the food safety and food integrity. This confusing 

situation for agents authorized in matters of special penal food law has prompted the legislator to publish 

Order No. 1596-20 in 2020 on this subject, which is timely. Indeed, this text has the merit of making 

clearer the act of "drawing up an offense report" related to the implementation of Moroccan Law 28-07. 

In this article, we first presented the generalities relating to the report of food offenses, which allowed 

us, secondly, to draw up a legal reading of the different headings of the offense report model contained 

in the decree abovementioned. 

KEYWORDS: Report offense, Infringement, Food safety law, Morocco 
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 ملخص

ات يتماش ى مع التطور منذ استقلال المغرب، استمرت النصوص المنظمة للرقابة على سلامة الأغذية في التطور والتحديث بما 

العلمية المتاحة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه التطورات لم تشمل مسطرة إنشاء وصياغة محاضر المخالفات المتعلقة 

بالسلامة الصحية الغذائية، والتي تعتبر مع ذلك ضرورية لمحاربة بعض تصرفات المقاولات والأفراد الماسة بسلامة وصحة المستهلك 

نزمات التنافسية السليمة في الاسواق. هذا الوضع المربك للأعوان المأهلين والمخولين بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام وكذا بميكا

بخصوص هذا الموضوع.  9191يونيو  91بتاريخ  91-0721القانون الغذائي الخاص، دفع السلطة التنفيذية إلى نشر القرار رقم 

الخاص بالسلامة الصحية للأغذية.  12-93"إعداد محاضر المخالفات" المتعلق بتنفيذ القانون يتمتع هذا النص بميزة توضيح عملية 

الخاص بمعاينة المخالفات للقانون الغذائي، والتي سمحت  هذا المقال، يقدم في فقرة أولى العموميات المتعلقة بـنموذج المحضر

 لفة المكونة لهذا النموذج.لنا، في الفقرة الثانية، ببسط قراءة قانونية للأجزاء المخت

 محضر المخالفة، القانون الخاص بالسلامة الصحية للغذاء، المغرب :المفتاح الكلمات
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INTRODUCTION 

Le législateur alimentaire marocain n’a pas défini explicitement le procès-verbal (PV) dans ses textes 

spéciaux. C’est en se référant à l’article 24 du Code de la Procédure pénale (CPP) que cette définition a 

été apportée stipulant qu’on entend par « PV », le document écrit et dressé par l’Officier de Police 

Judiciaire (OPJ), agissant dans l’exercice de ses fonctions et y rapporte ce qu’il a vu ou entendu comme 

déclarations ou les opérations qu’il a effectuées sur une matière de sa compétence. Aussi, à titre indicatif, 

l’article 70 du dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 (1780), sur le service de la Gendarmerie Royale 

marocaine, définit le PV comme l'acte par lequel les militaires de la gendarmerie relatent les infractions 

qu'ils ont constatées, les opérations qu'ils ont faites ou les renseignements qu'ils ont recueillis. On 

comprend alors que le PV ne peut être qu’un écrit officiel et en aucun cas un compte rendu oral ou encore 

un PV enregistré en audio ou en vidéo. 

Le PV est donc l’exposé écrit des faits qui constituent une infraction. Les PV sont l’un des principaux 

documents écrit qui rapporte les différents moyens de preuve dans le droit pénal. Afin d’aider le 

Ministère Public de faire une qualification adéquate des faits et afin d’emporter l’adhésion du juge, le 

PV doit relater la démarche observée par les agents habilités en droit pénal alimentaire spécial (AH), en 

tant qu’agents chargés de quelques missions de police judiciaire (PJ), en vue de la recherche et de la 

constatation des infractions dans le domaine alimentaire. Il est question alors de décliner, dans ce travail, 

la lecture juridique des différentes parties du PV conformément au droit spécial alimentaire marocain 

notamment l’arrêté n°1596-20 (1781), la loi n° 28-07 (1782) (notamment ses articles 21, 22, 23 et 24), 

la loi n°13-83 (1783), (notamment ses articles 29 et 31), et le décret n°2-15-219 (1784) (notamment son 

article 2). 

Ergo, les textes en question s’appliquent aux PV, établis par les agents habilités relevant de l’Office 

National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), visés à l’article premier du décret 

susvisé n°2-15-219 : - les PV de constatation d’infractions aux dispositions de la loi susvisée n°28-07 

ou aux textes pris pour son application ; - les PV de prélèvements d’échantillons prévus aux articles 29 

et 31 de la loi susvisée n°13-83 ; - les PV de saisis et de consignation prévues aux articles 23 et 24 de la 

loi précitée n°28-07. 

Le corps de cet article sera décliné selon un puzzle qui rassemblera les différentes dispositions spéciales 

explicitées juridiquement et parachevées, si nécessaire, par les exigences pertinentes de droit commun. 

Pour compléter cette mosaïque, des dispositions jurisprudentielles sont rapportées pour appuyer nos 

propos. Des règles pratiques, dictées par le bon sens et l’objectif d’efficacité de ces actes de procédure, 

sont aussi déclinées. A ce titre, nous allons présenter, dans un premier temps, les généralités relatives 

PV d’infractions alimentaires (I) qui déclinera les règles générales d’établissement du PV (I.1), l’autorité 

du PV (I.2) et les règles de transmission de ce dernier (I.3). Cette partie générale nous permettra, dans 

                                                           
1780 Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377 - sur le service de la Gendarmerie royale marocaine. Bull 

Officiel du 28 février 1958. 

1781 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1596-20 du 

28 chaoual 1441 (20 juin 2020) fixant les formes et les modalités d’établissement des procès-verbaux dressés par les agents 

habilités de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 

1782 Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 

1431 (11 février 2010) 

1783 Loi 13-83relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 

moharrem 1405 (5 octobre 1984) 

1784 Décret n°2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21 de la loi n°28-07 relative 

à la sécurité sanitaire des produits alimentaires 
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un deuxième temps, de dresser une lecture juridique des différentes rubriques du modèle du PV (II) 

contenu dans l’arrêté n°1596-20. Il s’agit principalement des informations relatives à l’agent 

verbalisateur (II.1), de l’identification du contrevenant (II.2), des éléments constitutifs et circonstances 

de l’infraction (II.3) et d’autres mentions utiles (II.4). 

Par ailleurs, il faut noter que la déclinaison de notre lecture n’est pas exhaustive en termes de situation 

qu’il est possible de rencontrer sur le terrain. 

Enfin, tout au long de cet article, le PV d’infraction établi selon le droit spécial en matière de police 

judiciaire relative à la sécurité sanitaire et l’intégrité des aliments sera qualifié de PV alimentaire. 

I. GÉNÉRALITÉS RELATIVES PV ALIMENTAIRE  

I.1. Règles générales d’établissement des PV alimentaire 

La teneur du PV obéit à un formalisme strict qui découle des dispositions du droit spécial alimentaire 

(Articles 25 et 26 de la loi n° 13-83 et autres) et, à défaut, du droit commun (Articles 23, 24 du CPP et 

autres). 

Par ailleurs, les inspecteurs AH sont amenés à rédiger des actes de PJ qui s’inscrivent : soit dans une 

procédure simple, donnant lieu à l’établissement d’un PV de constatation unique, ne nécessitant pas 

d’investigations complémentaires, soit dans une procédure complexe nécessitant des investigations 

complémentaires échelonnées dans le temps, donnant lieu à l’établissement de PV séparés pour chacun 

des actes accomplis (1785), et aboutissant à la rédaction d’un PV de synthèse qui est le seul PV clôturé. 

Dans ce cas de figure, la notion du PV immédiat devient flexible. Toutefois, cette flexibilité n’est pas 

applicable si la loi spéciale fixe des délais à respecter. C’est le cas, par exemple, de l’arrêt de la Cour 

d’Appel N° 3512 (1786), de Fès du 8/07/1985, qui a spécifié que l’analyse de l'échantillon prélevé par 

le service de la répression des fraudes doit être effectuée dans les huit (8) jours succédant au prélèvement, 

quel que soit le produit prélevé. Ne peut servir de base légale à une condamnation, une analyse faite 35 

jours après le prélèvement, qui de surcroît, porte sur un produit susceptible d'altération 24 heures après 

sa mise en vente. 

Ceci dit, il convient de rappeler que le PV rapporte des faits. Ceux-ci doivent être exposés d’une façon 

claire, concise et précise. L’infraction retenue est qualifiée selon les termes des textes violés avec la plus 

grande précision et le plus grand soin.  

Les textes spéciaux donnent peu d’éclairage sur le style à employer dans la rédaction des procès-verbaux, 

hormis l’article 2 de l’arrêté n°1596-20 qui spécifie que lors de l’établissement du PV, l’agent 

verbalisateur veille à renseigner clairement les rubriques de celui-ci, sans faire de ratures. À travers ce 

texte, les ratures sont donc d’ordre public (1787) dans les PV alimentaires alors que l’article 24 du CPP 

autorise les ratures et les renvois mais exige qu’elles soient approuvées par l’OPJ. Face à cette différence, 

                                                           

1785 Par exemple des PV de visite, de recueil des déclarations, de saisie, de résultats d’analyses, de consigne ou de 

prélèvements. 

1786 Arrêt CA de Fès n°3512, 8/07/1985, (1987), Revue Marocaine de Droit, N°11 

1787 Une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigences 

fondamentales ou à des intérêts primordiaux. Par exemple, malgré le principe de la liberté contractuelle, les contrats sont 

soumis à certaines règles que les contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter. Une règle d'ordre 

public peut être invoquée par un juge dans le règlement d'un litige, même si aucune des deux parties ne l'a invoquée. Didier 

Boden, « L'ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique », thèse Paris I, dactyl., 

2002 
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l’adage juridique « specialia generalibus derogant » (« les lois spéciales dérogent aux lois générales ») 

est mis en œuvre.  

En outre, la loi n° 13-83 dispose que le PV doit être rédigé (1788) sur papier libre (article 25). La lecture 

juridique que nous faisons de la question de papier libre est que l’agent verbalisateur doit rédiger son 

PV sur papier non timbré (timbre fiscal), sans modèle préétabli et peu importe que ce soit un PV 

manuscrite ou dactylographiée. Cette interprétation rejoint la disposition « Les PV sont dispensés des 

formalités et droits de timbre et d’enregistrement » que plusieurs lois intègrent dans les dispositions 

exigibles aux PV (1789). 

Aussi, pour avoir quelques indications, il faut se reporter à la pratique professionnelle nationale et 

internationale et quelques actes réglementaires (Gendarmerie Royale, Douane…). Il ressort de ces lois, 

pratiques et textes que le PV doit être instruit au présent de l’indicatif et qu’il ne doit comporter ni blanc, 

ni interligne et il est recommandé d’éviter d’avoir recours aux abréviations. Toutes ces règles de 

rédaction n’ont néanmoins jamais donné lieu à une annulation d’un acte de procédure. En effet, la 

jurisprudence ne remet pas en cause la validité des procès-verbaux lorsque ces erreurs de forme 

n’entraînent pas d’erreur de fond1790 ou lorsqu’elles concernent des mentions non substantielles de 

l’acte (1791). 

                                                           

1788 La notion de rédaction du PV implique une rédaction à la main ou par ordinateur. Cette définition de la notion de 

rédaction a été déduite de l’arrêt de la C. Cass. 1905 du 22/06/2017 (dossier correctionnel 13618/6/8/2016). Cet arrêt a 
annulé le jugement rendu par la chambre d'appel pénale, en date du 14/14/2016, sous le n ° 111 dans l'affaire numéro 
32/2801/32, qui confirme le jugement du TPI concernant le refus de poursuivre des accusés sur la base d’un PV des eaux 
et forêts écrit par ordinateur alors que l’article 61 de la version arabe du dahir du 7/11/11 stipule une rédaction à la main 
(la version française du Dahir est différente). L’arrêt de la C. Cass. en question souligne que la comparaison entre l'article 
60 du dahir du 19/10/1917 en arabe et sa traduction française fait ressortir que la formulation arabe est contraire à 
l'esprit de ce dahir qui a adopté la flexibilité de la preuve dans son article 58, comme elle contredit dans sa lettre exigeant 
la rédaction du PV par la main avec le développement scientifique et les innovations dans les modes d'écriture. La Cour 
d’Appel ayant rendu le jugement dont est recours en interprétant l'article 61 par le sens littéral selon sa formulation en 
arabe et a déduit la nullité du PV, et a décidé l'irrecevabilité de la poursuite, son arrêt a été faussement motivé assimilé à 
l'absence de la motivation. Ce jugement a été donc cassé et renvoyé. 

1789 Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur. B.O. n° 5932 du 3 joumada I 1432 (07/04/2011) ; Art. 168de la Loi 31-08  

1790 Il en est ainsi de la surcharge non approuvée portant sur un chiffre de la plaque d’immatriculation d’un véhicule en 

excès de vitesse dès lors que l’examen de la photographie permet de s’assurer de l’immatriculation exacte : Arrêt Cass. 
Crim. Française 26 fév. 2002 ; Légifrance, n° 01-80597. Dans cette espèce, le numéro 75 correspondant au département 
avait été porté par erreur sur le procès-verbal dactylographié et avait été rectifié à la main en remplaçant le 5 par le 1, et 
la photographie a permis au juge de confirmer qu’il s’agissait bien d’une immatriculation 71. 

1791 V. par ex. Arrêt Cass. Crim. Française 2 déc. 1992, pourvoi n° 92-82884 : Dans un procès-verbal, les mots « Mesta 206 

» avaient été biffés et remplacés par les mots « Mesta 208 » dans la mention pré-imprimée relative au type d’appareil de 
mesure utilisé. Le juge a considéré que la mention du type d’appareil utilisé n’était pas substantielle. 
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Enfin, en matière du régime linguistique du PV, il est important de souligner que tous les PV et 

documents y associés doivent être en langue Arabe (1792,1793). C’est une exigence ferme de la 

constitution marocaine de 2011, mais aussi à la loi relative à l’arabisation et la marocanisation de 1965 

qui instaure l'arabe comme seule langue judiciaire au Maroc (1794). En outre, la jurisprudence a bien 

confirmé cette obligation notamment les arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Rabat n° 4550 

(1795) du 20/10/2017 et n° 256 du 31/01/2018 (1796). 

                                                           

1792 Dans une circulaire (16/2018 du 30/10/2018) envoyée aux ministères, secrétariat d’État, aux hauts commissariats et 

aux administrations publiques, le chef du gouvernement a demandé l’utilisation de l’arabe et l’amazigh, ou des deux, 
dans toutes leurs décisions, contrats, correspondances et autres documents, qu’ils soient internes ou publics. Le chef du 
gouvernement a aussi fait remarquer que « certaines institutions publiques n’ont pas respecté cette obligation, ce qui a 
annulé des documents et des décisions administratives publiés dans une langue étrangère ». Il a rappelé les 
administrations que l’utilisation des langues étrangères constitue une violation de la loi, notamment la Constitution, qui 
exprime la volonté suprême de la nation 

1793 Ou en Amazigh 

1794 Ayat M., (1991), Traité de Procédure pénale Marocaine” Tome II, 2éme Editions Babel Rabat 1991, p.79. < En langue 

arabe> 

1795 Dossier n°846/7110/2017 

1796 Les décisions administratives rédigées en français sont illégales car contraires à la constitution et entachées du vice 

de violation grave de la loi, sa sanction est l'annulation par la juridiction administrative dans le cadre du recours en 
annulation pour excès de pouvoir prévu à l'article 118 de la constitution. L'Etat et les collectivités locales et les 
établissements publics avec tous ses services restent tenus d'employer les deux langues arabe et Amazigh dans tous ses 
actes et travaux, y compris la rédaction de ses décisions, contrats et correspondances et tout autre document rédigé à 
l'occasion de la gestion de tous les services relevant de lui soit qu'il s'agisse de documents internes ou adressés au public, 
et dans toutes situations de communication écrite ou orale avec les citoyens, et dans toutes les situations de 
communication écrite ou orales par tous moyens avec les marocains et les étrangers, soit dans le territoire national ou à 
l'étranger. Par les représentants de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics et des services rattachés, 
et dans les cas revêtant un caractère officiel ou public, de plus l'Etat doit prendre des mesures en vue de la protection de 
la langue arabe et son développement et la promotion de son utilisation selon le premier alinéa de l'article 5 ci-dessus. La 
langue officielle prescrite par la constitution est un aspect de la souveraineté de l'Etat dans ses dimensions cultuel et 
historique ayant un prolongement juridique, économique, politique et social, de ce fait, l'emploi d'une langue étrangère 
en remplacement de la langue officielle dans les domaines susdits constitue une renonciation à cette souveraineté dans 
ses dimensions susdites et une violation de la volonté des citoyens consacrée par la constitution qui ont choisi la langue 
arabe et Amazigh comme deux langues de communication par l'Etat et tous ses services, il est aussi un acte injustifié par 
aucune justification sérieuse de fait ou de droit. L'emploi de la langue française par les administrations publiques 
marocaine constitue un acte contraire à la constitution, car l'emploi officiel de la langue susdite n'est pas prévu par un 
texte juridique, de plus il ne constitue pas un aspect de l'identité marocaine par le passé au présent et n'a aucun 
prolongement historique au Maroc ayant une dimension nationale légitime. 
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I.2. Autorité des PV alimentaire 

Si, en vertu du principe de la liberté de la preuve (1797) et du principe du contradictoire (1798) dans le 

cadre du traitement judicaire des crimes, la force probante (1799) accordée à un PV est celle de simples 

renseignements librement débattus devant le tribunal et laissée à l’appréciation souveraine du juge 

(articles 287, 290 et 291 du CPP). A cet effet, la conséquence pratique du droit commun des procès-

verbaux selon lequel leur contenu ne vaut qu’à titre de simple renseignement veut que le juge répressif 

puisse écarter les indications contenues dans le PV sur simple dénégation ou contestation de l’intéressé 

(1800), voire d’office si la réalité des constations ou des éléments de ce document ne lui semble pas 

établie (1801). Dans ce cas de figure, le juge use de son intime conviction pour se déterminer. S’il admet 

que la preuve (1802) contraire aux indications d’un PV ne valant qu’à titre de renseignement est 

rapportée, il doit l’indiquer expressément dans sa décision (1803). Mais à l’inverse, il est également à 

noter que s’il ne vaut qu’à titre de simple renseignement, le PV peut tout de même suffire à lui seul à 

établir la culpabilité (1804). 

Il en va différemment pour les délits et les contraventions relevées par les AH en matière alimentaire. 

En effet, les PV de PJ alimentaire (1805) sont spécialement dotés, par la loi, d’une autorité particulière 

(force probante renforcée (1806)). L’article 20 de la loi n° 13-83 en matière de répression des fraudes 

dispose à ce sujet que « Les procès-verbaux dressés en cette matière, par les personnes désignées dans 

cette loi, font foi jusqu'à preuve contraire, nonobstant toutes autres dispositions régissant la valeur 

probante des procès-verbaux rédigés habituellement par les verbalisant ». Incidemment, d’autres textes 

                                                           

1797 En définissant la preuve comme "ce qui persuade l'esprit de la vérité", Domat mettait en évidence les liens 

qu'entretient la notion de preuve avec le concept de vérité : l'idée de preuve appelle l'idée de vérité. -Domat, « Lois civiles 
dans leur ordre naturel », 1685, 1ère partie L. III. T. IV 

1798 La procédure est contradictoire en ce sens qu’une partie ne peut pas être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

Ce principe consacre la liberté de la défense. Il s’impose aux parties et au juge, en effet, les parties doivent faire connaître 
en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétention, les éléments de preuves qu’elles 
produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. Les règles de 
notification et autre acte de procédure, veille au respect des échanges des informations entre parties adverses en vue de 
faire respecter le principe du contradictoire. Quant au juge, il ne peut retenir dans sa décision que les moyens et 
documents invoquées ou produites par les parties que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement. 

1799 Degré d'autorité du PV dans son aptitude à servir de moyen de preuve. 

1800 Arrêt C. Cass. Crim. Française 19 déc. 1901 ; Bull. Crim. N° 130 ; D. 1903, I, n° 523. 

1801 Matsopoulou H., (1996), « Les enquêtes de police » ; Paris, LGDJ, n° 990. 

1802 La preuve est le moyen permettant d’établir l’existence d’un droit ou d’un fait, ou de démontrer et établir la vérité 

de quelque chose. Lorsque ce moyen est déterminé par la loi, la preuve est dite « légale », dans les autres cas, elle est dite 
« libre ». (Vocabulaire juridique, Edition Delta, 1987) 

1803 Pelletier H., (2010), « Administration de la preuve, principes généraux et modes de preuve », J.-Cl. Proc. Pén. 

1804 Arrêt C. Cass. Crim. Française, 5 nov. 1996 ; Bull. Crim. N° 392; D. 1997, somm. N° 145 obs. J. Pradel; Dr. pén. 1997, 

chr. N° 14, obs. Lesclous et Marsat 

1805 Comme d’ailleurs le cas pour les PV dressés par les OPJs classiques (de droit commun) conformément à l’article 291 

du CPP. 

1806 L’attribution d’une force probante renforcée aux procès-verbaux, des AH en droit alimentaire, impose à la partie 

poursuivie de rapporter la preuve contraire aux constatations contenues dans ces actes de procédure. Cette preuve 
contraire devra porter sur les constatations retenues dans le procès-verbal. En effet, la force probante renforcée ne 
s’appliquera qu’aux éléments que l’agent a vus, entendus ou constatés personnellement. 
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(loi n° 49-99…) traitent de la même manière cette question. Le CPP (1807) et le dahir de 1914 (1808) 

relatif au serment des agents verbalisateurs prévoyait, depuis longtemps, que les procès-verbaux dressés 

par des OPJs ou par des agents assermentés ne sont soumis à aucune formalité d'affirmation. En outre, 

l’article 290 du CPP confirme ce principe de preuve contraire. En effet, il dispose que les procès-verbaux 

ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire pour constater les délits et les contraventions 

font foi jusqu'à preuve contraire. 

Cependant, cette affirmation de la force probante du PV reste tributaire des conditions énoncées dans 

l’article 289 du CPP qui sont la régularité de la forme du PV et que l’AH auteur du PV, agissant dans 

l’exercice de ses fonctions, rapporte ce qu’il a vu ou entendu personnellement sur une matière de sa 

compétence.  

Aussi, la preuve des infractions doit résulter d’un PV, base obligatoire de la poursuite, qui n’a de valeur 

probante que si elle démontre non seulement l’existence d’un fait, du caractère délictueux de l’acte, son 

imputation à une personne ainsi que d’une intention que cette dernière avait de commettre le fait 

répréhensible (1809). C’est le prononcé de l’arrêt n° P 2446 (1810), de la Cour Suprême marocaine du 

11 décembre 1997, qui dispose que les PV dressés par deux fonctionnaires et agents des eaux et forêts 

ne font foi, conformément à l'article 292 (1811) du CPP, que pour les faits matériels ou techniques qu'ils 

ont constaté ou dont ils ont pu obtenir la confirmation par les moyens et des preuves claires dans la limite 

de leur compétence. Tous les PV ne répondant pas à ces critères restent soumis à l'appréciation 

souveraine de la juridiction de fond.  

Il convient à ce titre de préciser que la notion de preuve contraire n’est pas inconnue du droit en général 

et du droit pénal en particulier. L’adjectif contraire se réfère à « ce qui est en opposition avec quelque 

chose, qui se fait dans une direction radicalement opposée » (1812). C’est ce que l’on qualifie de 

présomption simple de vérité1813. La preuve contraire doit être rapportée par le prévenu (1814), sous-

                                                           

1807 La procédure pénale se distingue du droit pénal qui définit les règles de fond, les actes sanctionnés par la loi par une 

peine privative de liberté et/ou d’amende. En cela, le droit pénal a pu être présenté comme le droit des « malhonnêtes 
gens » alors que la procédure pénale serait le droit des « honnêtes gens » puisqu’elle doit permettre à une personne 
injustement mise en cause d’être disculpée. 

1808 Dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914), (1914), « Serment des Agents verbalisateurs », Bull. Officiel n° 82 du 

22/05/1914 (22 mai 1914) 

1809 Loi 13-83 (article 25) 

1810 Arrêt n° P2446, (1997), Cour Suprême, Maroc, Juricaf. Numéro NOR : 58309. Consulté en ligne le 03/05/2021. 

Disponible en ligne : https://juricaf.org/arret/MAROC-COURSUPREME-19971211-P2446 

1811 Article 292 du CPP dispose que les PV dressés par les OPJs font foi quant à leurs constatations et nul n'est admis à 

faire preuve outre ou contre leur contenu sauf à s'en inscrire en faux. (Cas des PV établis par des fonctionnaires et agents 
des eaux et forêts). 

1812 Dictionnaire Larousse, V. Contraire. 

1813 Comme les autres présomptions, la présomption simple de vérité a pour effet de renverser la charge de la preuve. 

Ce mécanisme va conduire à tenir pour établies les constatations contenues dans certains procès-verbaux et pousser la 
partie poursuivie à rapporter la preuve de sa non-culpabilité. La force probante renforcée de ces procès-verbaux va en 
outre imposer à la partie poursuivie de rapporter la preuve contraire selon des règles imposées par la loi. 

1814 Cette preuve contraire doit être rapportée par le prévenu et en aucun cas par le juge qui n’a pas à prendre l’initiative 

de cette recherche puisqu’il est lié par les énonciations du procès-verbal. Il semble également logique que le prévenu ne 
puisse plus apporter d’élément de preuve contraire s’il a préalablement reconnu l’infraction14. Par la reconnaissance de 
l’infraction, le contrevenant reconnaît l’inutilité de la preuve contraire. (Cass. Crim. Française 12 avril 1929 ; D. 1929, 
p.268 - Cass. Crim. Française 29 mars 1995 ; Jurisp. Auto. 1995, p. 285.) 
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entend donc qu’il s’agit de la preuve contraire à quelque chose. Cette expression pourrait s’appliquer 

tout d’abord à une réaction face à un argument déterminé. La preuve contraire en question (cas des délits 

et des contraventions), peut être apportée par tout moyen légal de preuve (article 290 (1815) du CPP).  

En tous les, aussi bien la preuve que la preuve contraire peuvent être faite par plusieurs façons, 

notamment l’écrit (1816), les témoins (1817), l’aveu, l’expertise (1818), la dénégation (1819) ou autres. 

Dans ces cas, c’est au juge d’apprécier la validité de ces preuves (article 293 du CPP) à travers la 

convocation des témoins, la réalisation d’expertises ou encore l’analyse des faits et d’éventuelles 

contradictions, contenues dans les PV (1820). La jurisprudence nationale (1821,1822) a suivi le même 

raisonnement à ce sujet, en explicitant les termes de l’article 290 du CPP comme suit : « le PV 

d’infraction confirme seulement qu’il a été établi par un OPJ et son contenu reste à l’appréciation 

souveraine du juge ». L’Arrêt de la C. Sup. 901 a ajouté que la cour est tenue d'ouvrir la possibilité à 

l'accusé d'apporter la preuve contraire des faits rapportés dans le PV de la police judiciaire et qui lui sont 

imputés. S'il produit des pièces infirmant la teneur dudit PV, la cour est tenue de les discuter et de 

répondre à ses exceptions pour former valablement sa conviction (1823) 

Aussi, il est important de noter que tous les autres PV ou rapports (hormis le PV d’infraction) transmis 

au Ministère Public ne constitueront que de simples renseignements (Article 291 du CPP- enquêtes 

préliminaires relatives aux crimes) sur lesquelles le tribunal peut s'appuyer pour comprendre les faits, ils 

n’ont en aucun cas une force obligatoire. A noter en outre que les PV qui n’ont pas été régulièrement 

constaté (défaut de formalisme ou de compétence des auteurs, conformément aux dispositions du CPP, 

sont présumés n’avoir pas été accomplis. Cette règle a été confirmé par la jurisprudence nationale (1824) 

À travers les paragraphes précédents, il ressort un besoin de situer la force probante des PV alimentaire 

par rapport aux autres PV d’autres corps d’agents verbalisateurs. En effet, l’on constate que le PV 

alimentaire est doté d’une force probante équivalente à celle des PV dressés par les OPJs de droit 

commun en matière de délits et de contraventions. En revanche, les PV établis en matière douanière 

                                                           

1815 Article 290 du CPP : « Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire pour constater les 

délits et les contraventions font foi jusqu’à preuve du contraire par tout moyen de preuve ». 

1816 Preuve littérale 

1817 Preuve testimoniale 

1818 Preuve expertale 

1819 La dénégation et une simple contestation du prévenu (Debove F., Falletti F. et Janville Th., (2010). « Précis de droit 

pénal et de procédure pénale » ; Paris, PUF, coll. « Major », 3ème éd., p. 507). 

1820 Mohsen Sarhan, (2012), « Contrôle judiciaire des archives de la police judiciaire », Faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales, Ayad Marrakech, 2011-2012, p. 71. [En langue arabe] 

1821 Décision du Conseil suprême n° 104 du 11/02/2004 portant le numéro de dossier pénal n° 8483/01. [En langue 

arabe] 

1822 Dans l'un des jugements du tribunal de première instance de Kenitra Décision (n ° 4061/97 du 28/08/1997), il a été 

déclaré : "... puisque les archives de la police judiciaire en expliquent le contenu par des délits et des infractions, sauf 
preuve du contraire, et il a insisté sur le fait que les déclarations des témoins devant le tribunal étaient contraires aux faits 
contenus dans le dossier des autorités judiciaires. Ce qui devrait être exclu du procès-verbal de l'officier et donc ne pas 
identifier les personnes âgées afin de menacer l'arme et d'essayer de voler et de déclarer son innocence pour cela ». [En 
langue arabe] 

1823 Arrêt C. Suprême n° 901 / Dossier n° : 6012 du 6/10/2011. https://artemis.ma/jurisprudence 

1824 Arrêt C. Cass. N° 9/2042 du 6/9/2007 – Dossier 261. https://artemis.ma/jurisprudence 
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(1825) (infractions matérielles) dispose d’une force probante largement renforcée. En effet, les PV 

dressés pour des infractions aux dispositions du code des douanes et impôts indirects par deux (1826) 

agents des douanes ou plus, font foi jusqu’à inscription en faux pour les constatations matérielles qu’ils 

rapportent (Art. 242 (1827) du code marocain des douanes marocaines). Par ailleurs et aux termes de 

l’article 292 du CPP, nul ne peut attaquer, à peine de nullité, le contenu des PV qui, comme ceux dressés 

par deux agents douaniers, font foi jusqu’à inscription en faux. A ce titre, il convient de rappeler que la 

validité jusqu’à inscription de faux ne peut être contestée par la preuve par témoins. 

La procédure d’inscription en faux est très cadrée par la loi, elle est régie par les articles 244 à 246 du 

code marocain des douanes marocaines et est envisageable dans le cas où la force probante d’un PV de 

douane est remise en cause par le délinquant qui en réalité s’en prend aux agents verbalisateurs en tant 

que faussaires (1828). 

La valeur probante très renforcée de ces actes s’applique aux constatations matérielles qu’ils contiennent. 

En conséquence, le juge ne peut pas, même si ces constatations matérielles lui semblent suspectes, les 

remettre en cause et ordonner, par exemple, une enquête pour les vérifier (1829). En revanche, tout ce 

qui s’écarte de ces constatations, comme par exemple les opinions personnelles émises par le rédacteur, 

les déductions auxquelles il peut se livrer, sont laissées à la libre appréciation des juges de fond et 

peuvent faire l’objet de discussions1830 contradictoires. Il en va de même de l’aveu ou de la 

reconnaissance de l’infraction devant l’agent rédacteur du PV. Même si l’aveu constitue à n’en pas 

douter un fait matériel, sa portée et sa véracité ne peuvent relever que de l’appréciation du juge (1831). 

En droit comparé, la jurisprudence française quant à elle a opéré une distinction entre le cas où l’aveu 

est le seul acte matériel relevé par le PV et le cas dans lequel ce dernier contient d’autres constatations 

qui viennent le corroborer (1832). Dans le premier cas, le PV fera foi de la matérialité de l’aveu et non 

                                                           

1825 En matière forestière aussi. 

1826 A noter que les PV établis par un seul douanier, en matière de recouvrement, ne font foi que jusqu’à preuve 

contraire. 

1827 Article 242 du Code des douanes marocaines « Les procès-verbaux, dressés pour infraction aux dispositions du 

présent code par deux agents de l’administration ou plus, font foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations 
matérielles qu’ils rapportent. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire pour l’exactitude et la sincérité des aveux et 
déclarations recueillis. Les procès-verbaux établis par un seul agent de l’administration ne font foi que jusqu’à preuve 
contraire. Il en est de même, sauf dispositions particulières, des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs 
d’autres administrations ». 

1828 Cela signifie qu’en absence de mise en œuvre de la lourde procédure de l’inscription de faux, par laquelle on entend 

établir que le rédacteur est un faussaire, le juge sera tenu par les constatations que contient le procès-verbal, quand bien 
même une preuve contraire littérale ou testimoniale serait invoquée (Arrêt C. Cass. Crim. Française 23 mai 1950 ; D. 1950 
p. 470 ; C. Cass. Crim. 31 mai 1961 ; Bull. Crim. N° 282). Le juge répressif ne peut écarter les affirmations du rédacteur 
même si elles lui paraissent suspectes ou mensongères (R. Merle et A. Vitu, « Traité de droit criminel », t.2, préc. n° 235). 

1829 C. Cass. Crim. 23 janv. 1897; Bull. Crim. N° 21. 

1830 C. Cass. Crim. 3 août 1950; Bull. Crim. n° 229; Rev. Sc. Crim. 1951, p. 281, obs. Patin; V. également Cass. Com. 14 mai 

1985 ; Bull. civ. IV, n° 150 : Dans cette espèce, le procès-verbal ne relatait aucun fait matériel constitutif d’une infraction à 
la réglementation des changes et se référait à d’autres procès-verbaux antérieurs, non produits devant les juges du fond, 
l’ensemble servant de base à des déductions tirées par l’administration des douanes sur la culpabilité d’une personne. Les 
magistrats ont exclu par conséquent la force probante renforcée du procès-verbal pour défaut de constatations 
matérielles. 

1831 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, préc. t. II, n° 236. 

1832 V. H. Matsopoulou, Les enquêtes de police ; Paris, LGDJ, 1996, p. 795, n° 993. 
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de la réalité de l’acte coupable et par conséquent le juge pourra apprécier librement l’aveu et son 

éventuelle rétractation (1833). Dans le second cas, les constatations relevées viennent à l’appui des 

aveux, et ces derniers ne peuvent être écartés sans que la preuve contraire n’ait été rapportée (1834). 

Hormis le cas de l’aveu et des déclarations, il est clairement établi que la preuve contraire aux 

constatations résultant d’un PV valant jusqu’à inscription de faux est quasiment impossible à rapporter. 

En effet, aucune preuve ne saurait être admise contre ces procès-verbaux qui ne peuvent être attaqués 

que par la procédure d’inscription de faux. Ce système de force probante assez renforcée interdit au 

défendeur d’utiliser le système de défense qui consiste à faire naître un doute dans l’esprit du juge, doute 

qui doit normalement lui profiter. La Cour de Cassation fonde la compatibilité de ces actes avec le 

principe conventionnel de l’égalité des armes sur l’existence d’une possibilité de combattre les 

énonciations de ces procès-verbaux par le biais de la procédure d’inscription de faux (1835). Mais il 

s’agit d’un parcours particulièrement difficile. L’inscription de faux s’analyse en effet comme une 

exception de nullité qui ne peut être invoquée que devant les juridictions de jugement et avant toute 

défense au fond (1836). 

I.3. Transmission du PV alimentaire 

Après la réalisation du PV, l’agent verbalisateur le transmet au Ministère publique compétent en suivant 

des règles relatives au délai (a) et de délivrance de copie au contrevenant (b). 

a. Délais de transmission au Ministère public 

L’examen des textes précités soulève des dispositions non-harmonisées à ce sujet. En effet, la loi n° 13-

83 dispose que les PV sont transmis immédiatement au service responsable spécialisé (service de 

contentieux) (Article 25 et 19 (1837)) et dans le cas d’un flagrant délit de fraudes, le PV est envoyé par 

l'agent verbalisateur, dans les 24 heures, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi avec une 

copie dudit acte à transmettre au service compétent et au Gouverneur dans la préfecture ou la province 

de la zone d’action de l’agent (Article 27). En revanche l’article 23 du CPP exige des agents 

verbalisateurs, dès la clôture de leurs opérations, de faire parvenir directement au procureur du Roi ou 

au procureur général du Roi l’original du PV avec deux copies certifiées conformes et tout acte et 

documents y relatif.  

Ici, La date de clôture (à ne pas confondre avec la date de constat) correspond à la date à laquelle le PV 

est complètement rédigé et signé. Cette date est importante puisque c’est à partir de cette dernière que 

court le délai de transmission. La loi n° 49-99 (Loi avicole) avance que les PV doivent être adressés dans 

les 15 jours qui suivent leur clôture au procureur du Roi.  

                                                           

1833 C. Cass. Crim 4 fév. 1941 ; Bull. Crim. N° 4; C. Cass. Crim. 2 Nov. 1945; Bull. Crim. n° 102; C. Cass. Crim 28 oct. 1948; 

Bull. Crim. n° 246 

1834 C. Cass. Crim. 6 juin 1977; Bull. Crim. n° 202; D. 1977, IR, p. 393; C. Cass. Crim. 5 Nov. 1979; Bull. Crim. n° 303; Gaz. 

Pal. 1980, 2, p. 440; C. Cass. Crim. 17 janv. 1968; Bull. Crim. n° 15; D. 1968, somm. p. 65. 

1835 C. Cass. Crim. 10 juillet 1996; Juris-Data n° 003480. 

1836 C. Cass. Crim. 10 nov. 1987; Bull. Crim. N° 396, D. 1988, IR p. 13, déclarant irrecevable l’exception de faux 

invoquée devant une chambre d’accusation au cours de l’enquête préliminaire et de l’information. Il en va de même des 

demandes faites pour la première fois en cause d’appel et non pas devant les premiers juges avant toute défense au fond : C. 

Cass. Crim. 6 mars 1989 ; Bull. Crim. N° 102. 

1837 Article 19 de la loi n° 13-83 : « Les recherches, constatations et diverses opérations afférentes aux contrôles ont 

pour objet de prévenir la fraude, et, quand il y a infraction, de la constater, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher 

les auteurs. Elles sont centralisées à un service spécialisé auquel sont obligatoirement transmis les échantillons, procès-

verbaux de prélèvement ou de constatation directe et tous autres actes ». 
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En matière de police de l’eau (1838), les PV sont transmis aux tribunaux dans un délai de 10 jours à 

partir de leur date d’établissement. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont soumis à aucune 

formalité d’affirmation. 

Par ailleurs, si l’article 23 du CPP détermine la notion de transmission directe du PV, au Ministère 

Public, à partir de la clôture de celui-ci, aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel le PV doit 

être clôturé postérieurement à la constatation des faits ou aux premières diligences mises en place. Ce 

qu’il faut comprendre, en tous cas, c’est que les PV sont réputés dressés « sur le champ », c'est-à-dire 

dans le même trait de temps que les actes qu’ils relatent. Cette règle est qualifiée par certains auteurs de 

« principe de la concomitance action-rédaction ». Bien que requis par l’article précité du CPP, ce principe 

se heurte, en matière alimentaire, à quelques difficultés, en particulier celles que rencontre l’AH qui 

effectue des constatations ou des opérations sur la voie publique. Toute la difficulté vient de 

l’interprétation de la locution « immédiatement ». Un certain nombre de contrevenants ont alors fait 

valoir leur point de vue selon lequel les PV devaient être rédigés « sur le théâtre même où il se débat 

quelque chose ». La jurisprudence française (chambre criminelle) ne reprend pas à son compte cette 

définition restrictive et n’a pas voulu sombrer dans le débat de grammairiens dans lequel les plaideurs 

voulaient l’entraîner. Elle affirme simplement que cette disposition doit s’analyser «au regard des droits 

de la défense et du respect du secret professionnel » (1839).  

En revanche, la jurisprudence marocaine reste attachée à l’importance du délai de transmission du PV 

dans la régularité de la procédure de poursuite. L’arrêt de la Cour d’Appel de Settat n°639/86 (1840) du 

17/03/1986 annonce que les délais de l'article 13 (1841) de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928 (1842) 

relatif à la transmission de l'échantillon prélevé au laboratoire officiel, à l'exécution de l'analyse et à la 

communication des résultats de cette analyse au poursuivi, sont d'ordre public. Le PV dressé, alors que 

ces délais n'ont pas été respectés, doit être déclaré nul. 

En tous les cas, les AH en droit pénal alimentaire spécial doivent être bien avisés de prêter attention à la 

question des délais de transmission des PV. A défaut, les verbalisateurs peuvent se retrouver face à des 

délais de prescription qui peuvent entachés d’illégalité leurs actions. D’autant plus qu’il est généralement 

considéré, par la jurisprudence, que le non-respect des délais légaux de transmission des pièces est un 

non-respect des droits de la défense et par conséquent sont des motifs valables d’annulation de la 

procédure. 

b. Délivrance d’une copie au contrevenant 

                                                           

1838 Loi n°36-15 relative à l’eau a accordé au contrôle du domaine public hydraulique 

1839 C. Cass. Crim. Française. 7 juil. 1963 ; Bull. Crim. N° 194. 

1840 C. Admin. Settat n°639/86 du 17/03/1986, (1986), Revue Marocaine de Droit, N°11 (janv.1987) 

1841 Article. 13. (Arrêté viziriel du 12/01/1932 - BO. N°1006 du 5/02/1932, page 143) - Le procès-verbal et les 

échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés dans les vingt-quatre heures par 
l'agent verbalisateur au bureau central de la répression des fraudes, à la dire ct ion généra le de l'agriculture du 
commerce et de la colonisation. Ce bureau enregistre le dépôt et le procès-verbal, inscrit le numéro d'entrée sur les deux 
parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et, dans les vingt –quatre heures, transmet l’un de ces échantillons au 
laboratoire officiel de chimie de Casablanca. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire. Le volant, préalablement 
détaché, est annexé au procès-verbal. Les autres échantillons sont conservés au bureau central de la répression des 
fraudes. 

1842 Arrêté viziriel du 22 joumada II 1347 (6 décembre 1928), (1929), « Application du dahir du 14 octobre 1914 (23 

kaada 1332) sur la répression des fraudes ». Bull. Officiel n°849 du 29 janvier 1929, p. 242 
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Le PV de constatation d’une infraction ne constitue pas un acte administratif mais une pièce de procédure 

pénale. Dès lors, conformément aux règles de droit commun, il est protégé par le secret de l’enquête et 

de l’instruction selon les dispositions prévues à l’article 15 du CPP. Les personnes qui concourent à cette 

procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible des peines 

d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 446 du code pénal.  

Cependant, les différents textes spéciaux de droit pénal alimentaire n’apportent pas une vision 

harmonisée à ce sujet dans la mesure où il prévoit , d’une part et par dérogation à la règle général de 

droit commun, une transmission systématique d’une copie du PV à la personne mise en cause 

conformément à la loi n° 49-99 relative à l’aviculture. Dans ce cas, l’omission de transmission d’une 

copie du PV au contrevenant à la loi n° 49-99 est d’autant plus importante que l’omission ou l’abstention 

de l’accomplissement de la formalité de signature du prévenu ce qui pourrait entraîner la nullité de la 

procédure. D’autre part, ni la loi 28-07, ni la loi 13-83 n’ont prévue l’exigence de la délivrance d’une 

copie du PV d’infraction au contrevenant ce qui fait valoir la règle du secret professionnel prévue par le 

droit commun. 

A noter que lors du procès et dans le cadre de la procédure du contradictoire, la communication dudit 

PV peut s’opérer au bénéfice de avocat de l’auteur de l’infraction. 

Nous croyons que face à la complexité du droit alimentaire, la disposition de la délivrance de la copie 

du PV d’infraction à son auteur est justifiée pleinement dans la mesure où elle permettra aux entreprises 

agroalimentaires, notamment, d’être mieux informées des infractions qu’elles auraient pu commettre. 

En effet, les contrevenants n’ont pas systématiquement conscience de commettre une infraction. Quand 

bien même la transmission du PV au ministère public ne se traduirait pas ensuite par des poursuites — 

pour des questions d’opportunité, ou en raison d’une mauvaise caractérisation des infractions par 

exemple —, la simple transmission du PV à l’intéressé revêt néanmoins une valeur pédagogique puisque 

celui-ci reçoit une notification lui indiquant que les faits constatés constituent une infraction, précisant 

la qualification pénale de ceux-ci, et la peine encourue. ». 

En matière de droit comparé, la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence prévoit qu’un 

double du PV est laissé aux parties intéressées. D’autres textes prévoient que la copie du PV de 

constatation d’infraction doit être adressée au contrevenant dans un délai de cinq jours au moins et de 

dix jours au plus suivant la transmission du PV de constatation d’infraction au procureur de la 

République. 

II. RUBRIQUES DU PV ALIMENTAIRE  

La présomption de vérité conférée à certains PV est donc conditionnée par le respect strict de certaines 

formes. La loi prévoit également des mentions obligatoires en l’absence desquelles cet acte de procédure 

peut perdre son efficacité. Pour être régulier en la forme, le PV doit revêtir, conformément à l’arrêté 

n°1596-20 du 20 juin 2020 et à défaut au CPP, un certain nombre de mentions dont les principales sont 

les informations relatives aux agents verbalisateurs (B.1), l’identification du contrevenant et lieu de 

constatation de l’infraction (B.2), les éléments constitutifs et circonstances de l’infraction (B.3), les 

éléments constitutifs et circonstances de l’infraction (B.4), les autres mentions utiles et la signature de 

l’agent verbalisateur (B.5). 

II.1. Informations relatives à l’agent verbalisateur 

Le PV doit mentionner le nom et le prénom de l’agent qui a personnellement instrumenté, l’indication 

de son exacte qualité. Cette dernière est comprise au sens de l’article 24 du CPP (……………Le PV 

doit énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de son rédacteur) et englobe la qualité technique 
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(corps d’appartenance et compétence technique) du rédacteur qui cadre son habilitation doit être aussi 

inscrite dans le PV. Quant à la qualité juridique elle est jaugée par l’assermentation de l’agent qu’il 

déclare au niveau du PV. Enfin la qualité administrative est inscrite dans le PV via le service d’affection 

(résidence administrative) et le cas échéant le grade, la fonction et autres informations utiles. A noter 

que toutes ces informations sont reprises pour les Agents habilités qui ont assisté aux opérations de 

recherche et de constatations des infractions. 

L’intérêt de décliner toutes ces informations est double. Elles permettront tout d’abord de déterminer 

l’habilitation de l’agent verbalisateur ; c.à.d si ce dernier a agi dans son champ de compétences aussi 

bien matérielles que territoriales et donc de s’assurer que le document rédigé vaut PV régulier. Elles 

permettront dans un second temps de déterminer si les constatations ont été personnellement, activement 

et effectivement opérées par l’agent, lui-même, puisque c’est dans ce seul cas que le PV est revêtu d’une 

force probante renforcée. 

Cette rubrique exige la déclinaison de l’identité du ou des agents verbalisateurs : prénom, nom, 

indication du service d’affectation : (qualité du verbalisateur, grade).  

Aussi, le principe juridique général relatif à l’unicité de rédacteur du PV n’a pas été clairement confirmé 

par l’arrêté n° 1526-90. Ce principe confirmé par les articles 24 et 69 du CPP qui parlent de l'OPJ au 

singulier et par l’article 25 de la loi 13-83 qui parle aussi de la signature de l'agent verbalisateur au 

singulier et ajoute à titre de confirmation de ce principe :« Si plusieurs agents ont participé aux 

opérations, leur identité doit être mentionnée au PV qui sera signé par chacun d'eux » comme témoins 

présents. Or, l’arrêté offre, à notre compréhension, la possibilité d’établissement (Article 4) et de 

signature (Annexe 1) d’un PV alimentaire par un ou plusieurs agents verbalisateurs sans faire la 

distinction entre le rédacteur principal et les AH ayant assistés aux opérations. 

II.2. Identification du contrevenant  

Le PV ne met en cause, d’une façon générale, que les auteurs, co-auteurs et complices de l’infraction. 

Les personnes en fuite ou contre lesquelles la preuve n’a pas été établie peuvent, le cas échéant, être 

citées en vue d’attirer l’attention du Ministère Public qui pourra ordonner une information judiciaire, s’il 

le juge opportun. 

Le législateur exige l’inscription, dans le PV alimentaire, de l’identité du contrevenant y compris le 

propriétaire. Cette information est nécessaire au juge pour identifier précisément l’auteur de l’infraction. 

Cette identification est nécessaire au respect du principe juridique selon lequel nul n'est responsable que 

de son propre fait. Cependant, ce principe général de Droit souffre de deux exceptions : (1) la complicité 

(129, CP) qui est le fait d'une personne qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou 

la consommation d'un crime ou d'un délit (sans participation directe). Est également est complice celle 

qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou 

donné des instructions pour la commettre. A noter que la complicité n’est jamais punissable en matière 

de contravention ; (2) la coaction (128, CP) : Il y a coaction quand chacun des coauteurs a 

individuellement tenté de commettre des éléments matériels de l’infraction avec l’auteur. 

Selon l’arrêté n° 1526-90, l’identification du contrevenant va être déclinée par le prénom, le nom, le n° 

de CNI, l’adresse et éventuellement le courriel et/ou le site Web, le n° de tel/fax, la qualité dans 

l’exploitation d’élevage, l’établissement ou l’entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation 

animale. 

En pratique, l’AH en droit alimentaire peut être se confronter à des situations de refus ou d’absence 

d’identification du contrevenant ou de toute personne utile aux investigations. Dans cette configuration, 
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étant non habilité à vérifier les l’identité des personnes, l’AH doit faire recours à la force publique ou à 

un OPJ de droit commun pour opérer lesdites vérifications. En cas d’impossibilité de celles-ci ou encore 

face à un contrevenant inconnu, il faut savoir qu’aucune disposition spéciale en droit alimentaire n’offre 

la possibilité aux AH de dresser des PV contre « X » contrairement à plusieurs autres lois spéciales 

notamment, la loi n° 06-991843 sur la liberté des prix et de la concurrence peut être adoptée : « Dans le 

cas où le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu ». 

II.3. Eléments constitutifs et circonstances de l’infraction 

a.  Identification du produit 

Les marchandises objet de l’infraction doivent être clairement identifiées. Il peut s’agir de produits 

primaires, de produits alimentaires, d’aliments pour animaux, d’additif alimentaire ou de tout élément 

relevant du champ de la loi 28-07. Lorsque l’infraction concerne le non-respect des dispositions de 

l’article 13 ou 14 de la loi précitée, le PV de constatation d’infraction mentionne le nombre et l’espèce 

des animaux vivants concernés. 

b. Date, heure et lieu de la constatation de l’infraction 

Le PV doit porter la date et l’heure de la constations de l’infraction. On comprendra bien évidemment 

l’importance d’une telle mention au regard des règles de prescription de l’action publique et des peines 

mais également afin de vérifier que les conditions de l’enquête de flagrance sont réunies ou bien encore 

pour contrôler que les heures légales ont été respectées lors de l’accomplissement de certains actes 

comme les visites des lieux (perquisitions). La date de constatation de l’infraction est, en outre, 

importante concernant de délais légaux de transmission des PV, de la durée des consignes et la 

transmission des échantillons. La plus part de ces délais et durées sont d’ordre public en matière de 

procédure pénale spéciale. La mention de la date est préférable qu’elle soit en toute lettre. 

La mention de l’heure de la constatation est également essentielle car elle présente un intérêt pour la 

détermination de l’heure légale de l’intervention de l’AH. Elle permet aussi au contrevenant d’apporter 

des éléments de preuve contraire aussi précis que possible, par exemple sur l’existence d’un cas de force 

majeure ou de l’impossibilité matérielle de réalisation de l’infraction à cet instant précis. Lorsqu’il s’agit 

d’un PV de constatation d’infraction, il doit comporter la date et le lieu de commission de l’infraction. 

Néanmoins, une erreur sur ces mentions n’annule pas la valeur probante du PV (1844) et peut même être 

rectifiée à l’audience (1845). 

Nous regrettons que l’arrêté n’ait pas prévu l’apposition de la date de l’établissement du PV 

conformément à l’article 24 du CPP. L’article 240 du Code de la Douane exige aussi cette date. Cette 

dernière apporte l’information importante relative à la date de clôture de l’enquête après réalisation de 

toutes les investigations techniques et scientifiques nécessaires à l’établissement de l’élément matériel 

de l’infraction (échantillons, consigne, analyses de laboratoires…). A noter à ce sujet que le principe 

juridique de simultanéité de la rédaction du PV et de l’accomplissement des diligences qu’il relate reste 

                                                           

1843 Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. 

1844 Arrêt Cass. Crim. Française. 5 sept. 2001 ; Jurisp. Auto. nov. 2001, p. 487. Cette décision est rappelée dans les 

éléments fournis par l’Ecole nationale supérieure de police à destination des Officiers du ministère public. 

1845 Il en est ainsi du lieu de commission de l’infraction avec le témoignage à la barre du tribunal de l’agent verbalisateur 

: V. arrêt Cass. Crim. Française. 3 avril 1997, pourvoi n° 96-42574 dans le cas d’une erreur sur le lieu d’implantation d’un 
panneau « STOP ». Il faut néanmoins relever que le témoignage de l’agent verbalisateur à l’audience est un phénomène 
particulièrement rare et que sans cet élément les juges relèveront naturellement la nullité et que la simple contestation 
fondée sur cette erreur conduira le plus souvent le parquet classer sans suite l’infraction relevée. 
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flexible dans le droit pénal spécial alimentaire. Bien que l’article 24 CPP prévoit que les PV doit être 

dressé « sur le champ », les investigations techniques et scientifiques sus mentionnées peuvent durer 

plusieurs jours à plusieurs semaines pour clôturer l’enquête alimentaire.  

Aussi, la plupart des situations de contrôle AH en droit alimentaire se fait dans les établissements et les 

entreprises alimentaires. A ce titre il faut spécifier le nom ou raison sociale, adresse exacte ou localisation 

s’il s’agit d’une exploitation d’élevage, adresse électronique et site Web le cas échéant, n° de tel/fax 

activité exercée (production, manipulation, traitement, transformation, emballage, conditionnement, 

transport, entreposage, distribution, mise en vente, exportation ou importation). Tous ces détails trouvent 

leur explication juridique dans l’obligation du législateur de l’identification précise du lieu de 

l’infraction pour éviter les confusions et situer territorialement l’infraction. Cette situation impacte 

naturellement la vérification, par le juge et la défense, la limite territoriale d’action de l’AH. 

Quand il s’agit d’une infraction liée à un engin de transport, il faut identifier le véhicule, le propriétaire, 

l’utilisateur et identifier aussi l’expéditeur et le destinataire (référence des documents).  

c. Eléments constitutifs de l’infraction  

La rubrique 5 et 6 de l’annexe de l’arrêté 1596-20 exigent de l’AH de décliner les éléments constitutifs 

de l’infraction (légal, matériel, et moral).  

L’AH doit spécifier l’élément légal à travers l'opération intellectuelle par laquelle il confronte des faits 

concrets aux références des dispositions législatives ou réglementaires enfreintes. Ceci implique de 

ressortir la nature et le libellée de l’infraction constatée, en d’autres termes le verbalisateur doit spécifier 

l’infraction constatée et mettre à la disposition des juges une qualification légale selon les termes des 

textes violés avec la plus grande précision et le plus grand soin. A ce titre, il s’agit non seulement de 

noter la référence de l’article qui prévoit l’infraction, mais également celle de l’article qui la réprime. Ce 

travail préliminaire sera très utile pour la qualification pénale du Ministère public est donc l'acte le plus 

important de toute la poursuite pénale : il est le premier acte obligatoire pour toute autorité informée ou 

saisie d'un fait qui paraît être une infraction pénale. 

Il est toutefois, à signaler que les juridictions répressives ont l’obligation de faire une qualification 

judicaire sur la base de la qualification législative et réglementaire et ne sont en aucun cas liées 

juridiquement par la qualification légale et pratique qui leur est soumises par les agents verbalisateurs. 

En effet, en vertu d'une règle fondamentale, toute juridiction a le droit et même l‘obligation d'examiner 

la qualification du fait qui lui est soumis par les différents agents du procès et en cas d'erreur 

d'appréciation, elle doit rectifier la qualification erronée. Ainsi, les juridictions de jugement ne peuvent 

statuer que sur les faits qui leur sont soumis et seulement à l'égard des personnes nommément désignées. 

L’AH pour constater une infraction alimentaire trois consignes sont à suivre : (1) décrire précisément 

les faits, (2) préciser les circonstances du PV et (3) rapporter les faits d’autrui. Les éléments matériels 

de l’infraction doivent être objectivement constatable et peuvent être des faits prouvant les manquements 

constatés à la loi (actions [actes proclamés illégaux par la loi] ou omissions [Abstention contraire]) 

(article 110 CP) et éventuellement l’identification d’objets ou appareil pouvant servir pour la 

falsification. A noter que l’élément matériel selon l’article 11 du CP est les faits et les moyens de preuves. 

L’attention des AH est attirée au sujet de l’article 124 du CP qui instaure des faits justificatifs qui 

suppriment l’infraction. 

Dans le cas où l’infraction concerne la publicité ou l’étiquetage d’un produit primaire ou d’un produit 

alimentaire ou d’aliments pour animaux soumis à une législation ou une réglementation particulière, 
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mention des dispositions de ladite législation ou réglementation enfreintes doit être faite ainsi que la 

référence aux articles 19 et 26 de la loi n°28-07. 

Par ailleurs, vu que la preuve est dite « libre » en droit pénal et conformément aux pouvoirs d’inspections 

des AH en droit alimentaire, ces derniers peuvent prouver un fait par tous les moyens légaux mis à leur 

disposition dont les prises de photos/Vidéos (Article 4 de l’arrêté n°1596-20) qu’il est préférable de dater 

(date et heure). Cependant, ce droit de prise de photos est exclusif aux biens (lieux, objet, produits…), 

et ne concerne en aucun cas les personnes sauf le cas d’avoir un consentement écrit à ce titre (Respect 

de la vie privée). 

Afin d’éviter toute équivoque, l’avis, le point de vue des agents verbalisateurs ainsi que tout jugement 

de valeur ne sont pas à inclure dans le PV. Lorsque certaines constatations ou certains actes d’instruction 

sont effectués séparément par plusieurs AH, l’exposé des faits précise la part de la procédure accomplie 

par chacun d’entre eux. En outre, Le PV doit clairement distinguer les constations de l’agent des faits 

qui lui ont été rapportés (et qu’il n’a pas constaté lui-même). 

Enfin, vu que l’élément moral (intention de l’auteur) ne concerne que les crimes et les délits (Article 133 

du CP), l’AH dans le cas de ces infractions va s’efforcer, dans le cadre des questions posées au 

contrevenant (audition), d’apporter le plus d’éclairage, aux juges, à ce sujet. A noter que les éléments 

moraux de la plupart des délits liés à la sécurité sanitaire des aliments sont la maladresse, l’imprudence, 

l’inaction, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité sanitaire ou de prudence imposée 

par la réglementation. En matière de fraude alimentaire, la tromperie et la falsification sont des délits 

intentionnels. Les AH essayeront de relever le maximum d’indice soulignant la mauvaise foi du 

contrevenant, c’est-à-dire la connaissance de la falsification ou de la tromperie. 

Enfin, il est important de noter que l’audition doit être faite sans contrainte morale ni à plus forte raison 

physique. Les personnes entendues demeurent libres de refuser leur concours ou de signer le PV. 

d. Notifications préalables adressées au contrevenant 

Cette rubrique va décrire toutes les notifications administratives adressées au contrevenant avant la 

constatation de l’infraction. Ces notifications vont renforcer l’élément moral de l’infraction et par 

conséquent vont aider les juges à approfondir leurs convictions au sujet de l’intention du contrevenant 

de ne pas respecter ses obligations légales et réglementaires. 

A titre d’exemple, on peut citer à ce niveau tous les avertissements adressés au contrevenant, ou encore 

les comptes rendus de visite d’évaluation sanitaires antérieures, les ordres administratifs de réalisation 

des mesures correctives des non-conformités observées, les ordres de retrait, etc. 

e. Mesures prises 

Cette rubrique va concerner les mesures prises par l’agent verbalisateur d’ordre technique qui vont 

concerner la marchandise ou les objets liés à l’infraction. Conformément à l’article 7 de l’Arrêté n°1596-

20, lorsque l’infraction concerne des produits primaires, des produits alimentaires ou des aliments pour 

animaux dont le retrait ou le rappel doit être ordonné en vertu des dispositions de l’article 10, 11 ou 20 

de la loi précitée n°28-07, mention doit être faite au PV de constatation d’infraction des mesures à 

prendre par le contrevenant et du délai qui lui est accordé à cet effet. 

Ces mesures techniques peuvent être immédiates comme par exemple en cas de flagrant délit où les AH 

procède à la saisie des produits non-conforme (1846) et les objets qui ont servi à commettre l’infraction 

                                                           

1846 En cas de flagrant délit de falsification ou de mise en vente de denrées falsifiées ou de produits reconnus avariés, 

toxiques ou périmés (Art. 27 de la loi n°13-83) 
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ou alors des mesures graduelles qui vont durer dans le temps (réalisation de prélèvements d’échantillons, 

ordonner des analyses de laboratoires, ordonner la consigne du lot suspect, ordonner une suspension de 

vente…etc.). En tous les cas, la constatation des infractions se fait par tout procédé légal utile. En cas de 

prélèvement d’échantillons, il y a lieu de rédiger, séance tenante, un PV suivant les articles 25 et 30 de 

la loi n°13-83 et conformément au modèle de l’annexe 2 de l’arrêté n°1596-20. Tout prélèvement doit 

comporter autant d'échantillons qu'il est nécessaire pour la détermination de l'infraction compte tenu, 

d'une part, de la nature, du poids, des dimensions, de la valeur, de la quantité du produit et, d' autre part, 

de la nature de la fraude présumée (Art. 29 de la loi n°13-83). Si le propriétaire ou l’exploitant est présent 

au moment de ce prélèvement, un échantillon doit lui être remis. Il doit également être informé de l’objet 

du prélèvement ; ce que le PV doit mentionner. 

Aussi, cette rubrique peut englober les mesures prises d’ordre procédural (juridique). En effet, l’agent 

verbalisateur, lorsqu’il n’est pas en mesure de rédiger sur place le PV, somme les prévenus de les suivre 

jusqu’au siège de l’administration pour assister à la rédaction de celui-ci, ainsi qu’à la description des 

marchandises consignées et/ou saisies. Dans le cas où le PV n’est pas rédigé dans l’administration, 

l’agent mentionne audit PV le (s) nom (s), qualité (s) et adresse (s) du fonctionnaire à l’administration 

de laquelle la constatation est établie (Brigade, Gendarmerie, Caïdat, …… etc.) 

f. Pièces et documents annexés au PV  

Cette rubrique va contenir d’une part toutes les mentions des pièces ou documents recueillis par l’AH 

comme preuve de l’infraction (photos, documents consignés ou saisis, résultats d’analyses, notifications 

préalables, …etc.), et d’autre part les mentions des différents PV d’investigations associées au PV 

principal de constations de l’infraction (PV de mesures prises, PV de prélèvement, PV de consigne, PV 

de saisie, Ordre de rappel ou de retrait). A ce niveau, l’AH est demandé d’être très organisé en apportant 

des indications d’éléments permettant d’identifier avec précision tous les documents annexés au PV 

principal d’infraction. Des descriptifs de ces documents peuvent être apportés pour gagner en précision. 

II.4. Autres mentions utiles  

Cette rubrique ouvre la porte à l’agent verbalisateurs d’ajouter à son PV toutes autres mentions utiles et 

qui peuvent être parfois capitale à la validité du formalisme du PV. L’Annexe I de l’Arrêté n°1596-20 a 

spécifié ces mentions en six (6) points. Nous développerons, vu son importance, le point lié aux 

déclarations du contrevenant dans un sous point indépendant (B.4.1) et les autres points restants seront 

développés dans une deuxième sous point (B.4.2). 

a.  Déclarations du contrevenant  

Le PV mentionne qu’il a été donné lecture de cet acte au prévenu qui a été invité à le signer et d’y 

apporter, éventuellement, des déclarations personnelles. Ce point est essentiel pour marquer le respect 

juridique du principe du contradictoire et éviter par la suite la rétraction du contrevenant. Les 

déclarations de ce dernier peuvent être soit des réponses suite aux questions posées par l’agent, soit des 

déclarations spontanées ou encore des déclarations finales (de clôture). Dans ces cas la déclaration est à 

porter entre guillemets. Elle peut être précédée de la mention «S.Q.» ou alors «sur questionnement». 

Cela étant, les questions à adresser à la personne concernée doivent être exprimées sans équivoque et 

être orientées de manière à déboucher sur des informations ou à des constations de nature à étayer les 

faits à mettre en poursuite. 

Aucune disposition n’impose un formalisme pour le recueil des déclarations du contrevenant. 

Cependant, si la personne interrogée déclare ne pas comprendre la langue dans laquelle on s’adresse à 

lui et en vertu de l’article 21 du CPP, les AH verbalisateurs doivent signaler au Ministère Public le besoin 
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de recourir à un interprète ou à toute autre personne pouvant communiquer avec le contrevenant par la 

langue ou le dialecte qu’il comprend. Ce dernier peut être choisi parmi les AH ou OPJ connaissant la 

langue ou le dialecte parlé par le mis en cause. A défaut, l’interprète sera recherché parmi les tiers. Il en 

sera de même lorsque le contrevenant en fera expressément la demande. Dans tous ces cas, le PV doit 

faire mention de l’identité et de la signature de l’interprète ou de la personne à laquelle l’AH a eu recours. 

Il est très important de noter à ce sujet que les questions posées par les AH en droit alimentaire et les 

déclarations (réponses) apportées par les personnes questionnées ne sont en aucun cas une audition au 

titre du CPP (Art. 24) qui aboutit à un PV d’audition. En droit alimentaire, les déclarations consignées 

dans les PV constituent des indices dont il appartient aux juges d’en apprécier la valeur. Cette précision 

est importante à faire pour différencier les actions de rassemblement des preuves d’une infraction réaliser 

par les AH alimentaires via des entretiens avec les contrevenants et/ou les témoins lors de la constations 

des infractions des auditions proprement dites qui pourrait intervenir soit dans le cadre d’une enquête 

soit dans un cas de flagrant délit par les OPJ de droit commun ou encore dans les enquêtes douanières.  

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 du CPP, les AH doivent informer l’intéressé des faits qui lui sont 

reprochés. De même, le PV doit faire mention de tous les ajouts et les modifications ou remarques 

avancées par le prévenu concernant l’infraction, l’empêchement de signature du PV, le refus de signature 

et les motifs à cela. Cependant, l’arrêté n°1596-20 prévoit bien toutes les mentions avancées hormis les 

motifs d’empêchement et de refus de signature du PV. Il est fort souhaitable que les AH ajoute ce détail 

dans le PV alimentaire vu son importance procédural. En effet, il faut noter que lorsque les assertions 

du prévenu contestent les faits qui lui sont reprochés par le refus de la signature, il est impératif 

d’apporter le contrepoids nécessaire de sorte à éviter que le lecteur, le juge en l’occurrence, ne conclue 

que les rédacteurs du PV partagent le point de vue du mis en cause. Ainsi, le prévenu soutenant que 

«tous les documents justifiant de (…) ont été remis à (…)». Au cas où cela ne serait pas vrai, 

incomplètement vrai, voire tout simplement erroné, il faudra en faire mention dans le PV. Il en est de 

même lorsque les documents, pièces etc…, seraient non valables, non opposables, inapplicables ou 

autres situations du genre. La forme la plus simple pour ce faire est de stipuler que : «les documents 

fournis ou présentés, soit le certificat sanitaire non signé et non daté (…) n’étant pas opposables, 

inapplicables (…) nous avons informé l’intéressé que les faits constatés à son encontre, à savoir (…) 

demeurent. En foi de quoi (…) …». 

Aussi, la signature (ou pas) du contrevenant sont déterminants dans la mesure où ce dernier peut toujours 

revenir sur ses déclarations (aveux ou autres) d’où l’importance de rapporter les motifs de son refus. A 

ce titre, l’arrêt n° P 3005(1847) (Cour Suprême marocaine du 28 juin 2001), confirme que la validité du 

PV quant à la forme, n'est pas conditionnée par la signature dudit PV par le prévenu mais qu'il suffit 

qu'il soit signé par la personne qui l'a établi et qui est habilitée à le faire dans l'exercice de ses fonctions 

et dans lequel elle doit noter que le prévenu a refusé de signer en spécifiant les motifs de ce dernier. En 

tous les cas, l’apport de la preuve matérielle de l’infraction et le lien de son imputation à celui à 

l’encontre de qui le PV a été dressé, doit demeurer la règle de base en la matière. 

Aussi, si la personne à interroger est un illettré, l’Agent verbalisateur fait lecture du PV avant que celui- 

ci ne lui soit présenté pour signature. Il appose alors sur chaque page et à la fin du PV son empreinte 

digitale (de préférence pouce gauche). Dans les deux cas ci-dessus, au cas où il y aurait des témoins, il 

est recommandé de leur faire émarger en tant que témoins du constat fait. 

                                                           

1847 Arrêt C. Suprême, 28 juin 2001, P3005, https://juricaf.org/arret/MAROC-COURSUPREME-20010628-P3005 
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b. Autres points 

o Déclarations des témoins présents lors de la constatation de l’infraction (avec l’identité et la 

signature) : L’AH doit mentionner s’il a rencontré quelqu’un et/ou a discuté avec lui/elle : témoins, 

propriétaire, responsable qualité, ouvrier… Dans tous les cas, il faut essayer d’obtenir son identité 

et ses coordonnées pour la mentionner dans le PV : « Madame X affirme qu’elle a vu tels et tels 

individus ajouter … etc. ». Si la personne refuse de donner son nom, on ne peut pas l’y contraindre. 

Seule les OPJ de droit commun peuvent le faire. Si l’AH n’a pas discuté avec le contrevenant, il 

faut préciser qu’une personne a été vue, qu’elle a refusé de répondre aux questions, s’est enfuie etc.  

o Mesures d’hygiène et de biosécurité prescrites : l’AH et ses accompagnateurs (d’autres agents et 

fonctionnaires) sont tenus, comme visiteurs, dans des situations spécifiques, au respect des 

consignes d’hygiène et de biosécurité avant de procéder aux inspections réglementaires voir à la 

constatation de quelques infractions. On citera à ce sujet, à titre d’exemple, l’accès aux élevages 

avicoles et aux couvoirs, aux établissements de traitement des aliments, fermes de fruits et 

légumes…etc. Le non-respect de ces mesures peut être classé comme faute professionnelle grave. 

o Mesures à prendre et délais accordés en cas de retrait ou de rappel de produits primaires, de produits 

alimentaires ou d’aliments pour animaux. En effet, conformément à l’article 10 de la loi 28-07 

o Délais accordés pour l’enregistrement de l’exploitation d’élevage / nombre et espèces des animaux 

non identifiés et délai accordé pour leur identification : 

o Mentions complémentaires, le cas échéant : cette rubrique est mise en place pour ajouter toutes 

informations qui pourraient aider le ministère public et les juges à la compréhension des éléments 

du PV établi et ses annexes. 

II.5. Signatures de l’agent rédacteur 

En dernier lieu, le PV doit comporter la signature de l’agent rédacteur qui a agi « personnellement » afin 

d’authentifier l’acte de procédure et lui donner toute son autorité. Selon l’article 2 de l’arrêté n°1596-

20, l’agent appose sa signature sur toutes les pages du PV. L’article 69 du CPP, bien que spécifique aux 

crimes et délits flagrants, exige la signature par l’OPJ de toutes les feuilles du PV. Cette dernière formule 

et plus adéquate dans la mesure où la signature de toutes les feuilles du PV donne à celui-ci un caractère 

de « preuve judiciaire » (1848) complète. (Le PV englobe, en principe, tous les éléments liés à 

l’infraction commise et constatée et confirme la sincérité de celui-ci). 

A noter que la signature de l’autorité hiérarchique du PV n’est pas requise et n'apporte rien de plus à la 

procédure. 

La jurisprudence confirme cette exigence en déclarant irrégulier un PV ne portant pas la signature de 

l’agent qui l’a instrumenté (1849). Aussi, conformément au principe de l’unicité de rédacteur du PV 

(1850) et dans le cas où plusieurs AH ont collaboré à la constatation de l’infraction, la signature conjointe 

par ces AH comme auteur d’un même PV, quand elle n’est pas rendue absolument nécessaire par les 

constatations qui y sont rapportées ou la loi spéciale (1851), doit être évitée. En effet, cette pratique 

                                                           

1848 Faustin Hélie, (2018), « L'instruction criminelle, ou théorie du code d'instruction criminelle. Cours d'Assises », 

Hachette Bnf, p. 343. 

1849 Arrêt C. Admin. Douai, 3 juin 1986 ; Gaz. 1986, 2, p. 589. 

1850 L’article 24 du CPP parle de l’agent verbalisateur (OPJ) au singulier. 

1851 Le point 5 de l’article 25 de la loi n° 13-83 annonce que si plusieurs agents ont participé aux opérations, leur identité 

doit être mentionnée au procès-verbal qui sera signé par chacun d'eux. Notre interprétation de ce point est que la 
signature des différents agents doit être comprise dans le sens d’une signature de membres d’une commission, ayant 
constatés ensemble des faits, présidé par l’auteur du PV qui sera unique (principe de l’unicité du rédacteur). Dans le cas 
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serait une source probable de ralentissement des procédures d’établissement du PV et engendrerait des 

difficultés procédurales pouvant aboutir à l’annulation de l’ensemble de la procédure (1852). 

Conclusion  

A travers notre article, il ressort qu’au Maroc, le droit pénal lié à la sécurité sanitaire alimentaire et un 

droit spécial qui est localisé essentiellement dans la loi 28-07, la loi 13-83, la loi 49-90, leurs textes 

d’application et à très moindre mesure dans le code pénal marocain.  

Aussi, la gestion de l’action de rédaction des PV de constatation des infractions en droit pénal spécial 

alimentaire marocain est principalement cadrée par les exigences de fond et de forme énoncées dans 

l’arrêté n°1596-20 du 20 juin 2020. Cependant, conformément à l’article 23 du CPP, des dispositions 

supplémentaires peuvent être appliquées sans préjudice des indications prévues dans l’arrêté 

susmentionnés et de tout autre texte spécial en droit alimentaire. 

Enfin, nous espérons que notre travail a atteint les objectifs d’aider, les agents habilités en droit pénal 

alimentaire spécial (AH) à intervenir de manière plus opérationnelle face aux infractions commises liées 

à la sécurité sanitaire des aliments au Maroc et les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de droit commun 

à mieux comprendre l’intervention desdits AH et par conséquent à créer une synergie et une forte 

coordination et coopération à ce sujet dans le terrain. De plus, il devrait permettre aux deux corps (AH 

et OPJ) de sécuriser juridiquement leurs actes de procédure afin de mieux lutter contre les délinquances 

alimentaires. 
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 ملخص

نشأت العمليات البنكية الإسلامية خلال الستينات من القرن الماض ي وقد تم تنظيمها بنصوص قانونية في مختلف أقطار العالم 

العمليات البنكية للمبادئ الإسلامية التي أهمها تحريم الربا. الإسلامي وقد كان آخرها القانون التونس ي الذي أوجب خضوع هذه 

م أهم العمليات البنكية الإسلامية بمختلف أنواعها التشاركية والمشتقة من عقد البيع أو أخيرها حسابات الاستثمار. 
 
كما عر ف ونظ

 من إنشائها وتداولها للضوابط الإسلامية. كما نظم القانون التونس ي الصكوك باعتبارها نوع من الأوراق المالية التي يخضع كل

غير أن عديد الصعوبات تعترض العمليات البنكية الإسلامية أهمها غياب آليات التمويل من الأسواق المالية بدون فائض ذلك 

 تحويل الديون أو الاقتراض من مؤسسات السوق المالية لا يخضع للضوابط الإسلامية.  

ة -شريعة-ة: عمليات بنكيكلمات مفتاحية  صكوك -مبادئ كلي 

 
 

Abstract                                                                                                      
   Islamic banking operations arose during the sixties of the last century and were regulated by legal texts 

in various countries of the Islamic world, the last of which was the Tunisian law, which required the 

submission of these banking operations to Islamic principles, the most important of which is the 

prohibition of usury. It also defines and regulates the most important Islamic banking operations, which 

are derived from the sale contract, or the investment accounts. 

     Tunisian law also regulates sukuk as a type of securities whose creation and circulation are subject 

to Islamic controls.  

    However, there are many difficulties encountered in Islamic banking operations, the most important 

of which is the absence of financing mechanisms from the financial markets without a surplus. Debt 

transfer or borrowing from financial market institutions is not subject to Islamic controls.  

 

Keywords: Banking opérations-sharia- sukuk 

 

                                             Introduction  
L'islam vise comme les autres religions" la gestion du bien et du salut "1853. Mais aussi il contient une 

panoplie des règles de '' Mou'amalat" qui règlementent les affaires et les contrats conformément à une 

conception déterminée par la chari'a1854. Récemment plusieurs législations dans le monde arabe ont 

règlementé des opérations bancaires tout en se confirmant aux contraintes de la chari'a. En effet, le 

monde économique déterminé par l'efficacité et le pragmatisme1855 , n'est pas forcément dissocié de 

l’éthique et de la religion1856 . La preuve est que. dans les dernières décennies, un courant se dessine 

                                                           
1853 M. Weber,  Economie et société, tome 1, Paris, Plon 1971, p. 572. 

1854 F. Guéranger, Finance islamique, Dunod, Paris 2009, p. 217. 

1855 S. Jahel « Droit des affaires et religions », revue internationale de droit comparé (RIDC), 2001, p. 895. 

1856 E. Perret « L’argent sous le feux de la religion », Arch. De Phil. du droit, t. 42, Sirey 1997, p. 61. 
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en Europe où l’on perçoit, à travers une conception nouvelle du contrat, la pénétration dans le droit des 

affaires des valeurs morales inspirées de l’humanisme chrétien1857. 

Particulièrement pour l’islam, les principes établis par la chari'a « Kawed Kullyat » concernant les 

transactions « Fikh Al Mouamalat » trouvent toujours des applications innombrables et évolutives1858. 

En effet, une panoplie d’opérations financières se confirmant aux percepts de la chari'a a constitué l’objet 

des banques dites « islamiques » depuis les dernières décennies du 20ème siècle, pour échafauder ainsi le 

concept de « la finance islamique »1859.  

D’une façon générale l'opération bancaire islamique peut être définie comme étant une opération 

qui  tout en intégrant des objectifs de rentabilité et d’efficacité, respecte l’ensemble des principes éthique 

de la chari’a  1860. 

 Le développement du besoin du financement dans les pays de droit musulman est la résultante de deux 

faits majeurs survenus à la fin du siècle dernier1861. D’une part, la manne pétrolière qui a engendré des 

accumulations des grandes capitales qu’il faut placer et investir sans cesse. D’autre part, le regain de la 

ferveur religieuse qui a ressuscité les principes religieux de Mou'amalat. Cette ferveur peut être 

expliquée par les récents scandales financiers et la crise qui a débuté en 2008 avec la faillite de Lehman 

Brothers. Toutes ces circonstances ont nourri le sentiment qu’il fallait changer certaines pratiques 

bancaires ou du moins de les tendre vers des objectifs conformes à la religion1862.  

Les banques islamiques ont vu le jour en 1963 date de création des banques d’épargne locales en Egypte 

qui ont enregistré à ce moment un million de déposants1863. En 1971, le même pays a connu la création 

de première banque islamique au capital public nommée « Nasser Bank ». Ultérieurement l’expérience 

a submergé aussi bien les pays du golfe que d’autres pays non musulmans. En effet, le nombre 

d’institutions financières islamiques dans le monde est passé en 1975 à plus de 5001864. Les statistiques 

montrent une augmentation constante du nombre des banques islamiques ainsi que de ses avoirs1865. 

Selon les chiffres publiés par Moody’s, la croissance de cette activité serait de plus de 15% par an1866. 

La Tunisie, quant à elle, a connu l’implantation d’une filiale du groupe Al Baraka dont le siège est à 

Jeddah et qui a vu le jour en 1982. Ladite filiale est la BEST Bank (Beit Ettamouil Saoudi Tounsi). Sur 

le plan interne, la Banque Ezzitouna était la première qui, malgré l’absence d’un cadre légal lors de son 

ouverture, a conclu conventionnellement des opérations islamiques telles que la Mourabaha et la 

Moucharaka. De nos trois banques tunisiennes ont opté pour les opérations islamiques. Mais rien 

n'empêche les banques commerciales d'ouvrir des fenêtres pour ces opérations. 

Sur le plan législatif, la Tunisie a récemment réglementé les opérations bancaires islamiques. En effet, 

cette règlementation a vu le jour pour la première fois avec le projet de la loi de finance 2013 dans son 

article 10 qui a prévu l’émission d’instruments financiers islamiques. La même année a connu une autre 

innovation avec la promulgation de la loi n° 2013-30 du 30juillet 2013 qui a règlementé les sukuk 

islamiques. 

 Enfin, c'est la loi n°2016-48 du 11juillet 2016 qui réglemente dans ses articles 11 à 16 les opérations 

bancaires islamiques et c'est la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie(BCT) n° 2019-08 du 

                                                           
1857 J. Carbonnier «La religion, fondement du droit: Droit et religion», Arch. de Phil. De droit, t. 38, Sirey 1993, p. 98. 

1858 S. Jahel « Les principes généraux du droit dans les systèmes arabo-musulmans au regard de la technique juridique 

contemporaine » RIDC 2003, p. 105. 

1859 Cf. D. Saïdane, La finance islamique, Banque édition 2009. 

1860J. Lasserre Capdeville « Les principes de la finance islamique : présentation et illustration », revue de droit bancaire et 

financier, mars-avril 2011, p. 24    . 

1861A. Bessidik, Les opérations de financement et d'investissement dans le droit musulman ,Thèse ,Paris-Est Créteil, 2013 

p.9. 

1862E. Jouini et O. Pastré, La finance islamique. Une solution à la crise ?, Economica, 2009. 

.412. ، ص4992، 2" دار النفائس، ط. البنوك في العالمجعفر الجزار " 1863  

1864 V. A. Khouildi « La finance islamique moderne et droit positif », R.J.L. juin 2011, pp. 9 et s. notam. p. 11. 

1865 M. El Qorechi « La finance islamique est en marche » Finance et développement, décembre 2005, p. 46. 

1866A. Bessidik, Les opérations de financement et d'investissement dans le droit musulman, op.cit. p.10. 
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14octobre2019 qui définit et détermine les modalités de ces opérations1867. La loi ainsi que la circulaire 

apportent à la matière des opérations islamiques une innovation majeure. Tout au moins la notion est 

désormais définie .Selon cette règlementation est considérée opération bancaire islamique celle qui ne 

donne pas lieu à la perception d'intérêt et est accomplie en conformité avec les normes bancaires 

islamiques.1868    

Dans la même tendance de réglementation législative, certains pays ont aménagé leurs lois pour islamiser 

leur système bancaire1869. Dans d’autres pays, le système bancaire est dual, ils connaissent une 

coexistence des banques conventionnelles et des banques islamiques comme le Maroc1870 la 

Malaisie1871, le Koweït 1872 et le Liban1873. Le législateur libanais a particulièrement prévu la 

spécialisation islamique des banques dans la loi n°575 du 11 février 2004 intitulée « la constitution des 

banques islamiques au Liban »1874. 

Toutefois, une question est toujours posée concernant la possible cohabitation du système conventionnel 

et islamique1875. En effet, il a été constaté que les Etats appelés à gérer un système dualiste ont rencontré 

souvent des difficultés à en garantir la cohérence1876 notamment dans le commerce international où un 

ordre public islamique a été souvent soulevé pour mettre en échec certaines opérations dans ses phases 

finales. Par conséquent, le sentiment prévaut chez de nombreux opérateurs de commerce international 

que le droit islamique est uniquement appelé « à la rescousse des mauvais débiteurs »1877.          Cette 

méfiance, ainsi que les difficultés d’ordre pratique que rencontre la finance islamique sont dues à 

plusieurs facteurs1878. Pour cette raison, la matière ne manque pas d’intérêt. Un intérêt d'ordre théorique 

vu les particularités de ces opérations par rapport à l'activité commerciale, et un intérêt d'ordre pratique 

en raison des défis que rencontre l'activité bancaire se confirmant aux contraintes de chari'a. Pour cette 

raison on se pose la question relative à la consistance des opérations bancaires islamiques et ses 

particularités.   

Les opérations bancaires islamiques se distinguent des opérations bancaires commerciales de type 

classique à plusieurs égards. Il convient, afin de mettre en lumière ses particularités, de traiter les 

principes régissant l’activité bancaire islamique (I) et les différentes opérations procédées par ces 

banques (II) et enfin les instruments financiers qui constatent les droits et permettent d’en véhiculer (III). 

 

 
Les transactions sont, en droit musulman, régnées par la chari’a. Celle-ci étant composée par un faisceau 

de règles obligatoires comporte néanmoins certains principes généraux1879. On est appelé en premier 

lieu à contourner le rôle de ces principes (A) pour déterminer ensuite leur consistance (B). 

 

                                                           
1867 L'article premier de la circulaire de la BCT n°2019-08 

1868Cf l'article 11de la loi 2016-48.  

1869 C’est le cas du Pakistan, Sudan, Iran. V. G. Beaugé « Les enjeux de l’islam dans le champ économique » in Les capitaux 

de l’islam, éd. Presses du CNRS, p. 15. 

1870 Cf les articles 54 et suivants de la loi n°103-12du 24decembre2014 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés. Ces articles règlementent les opérations bancaires islamiques 

1871 Cf la loi n°276 -1983. 

1872 Cf la loi n°30 -2003 qui a ajouté à la loi n°32du1968 relative à la banque centrale et aux établissements bancaires une 

dixième section(articles 86 et suivants)   règlementant les banques islamiques. 

1873 Cf. la loi n°575 du 11fevrier2004 portant création des banques islamiques.     

V. I. Zeyyad Cekici « Le cadre juridique français des opérations de crédit islamique », revue de droit bancaire et financier 

mars-avril 2011, p. 31. 

1874 F. Nammour « Activité bancaire islamique : l’expérience libanaise », revue de droit bancaire et financier, mars-avril 

2011, p. 37. 

1875 J. F. Ryck « Systèmes juridiques et économie islamique » in Les capitaux de l’islam, op.cit. pp. 68-69. 

1876 J. F. Ryck « Systèmes juridiques et économie islamique », op.cit. p. 65. 

1877 J. F. Ryck : op. cit. loc. cit. 

1878 A. Khouildi « La finance islamique moderne et droit positif », art. précité, pp. 16 et 17. 

 .412" مرجع مذكور ص البنوك في العالمجعفر الجزار : " 1879
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La notion des principes généraux « évoque l’idée de normes éminentes de portée très générale que 

connaissent la plupart des systèmes juridiques, qui servent à promouvoir le jus dans son acception la 

plus large, au-delà de ce que peuvent assurer les règles de droit courantes les mieux établies »1880. 

Spécialement, en droit musulman les principes généraux jouent un rôle particulier1881. En effet, les 

sources de ce droit sont essentiellement le coran et la sunna dont l’applicabilité déborde les particularités 

géographiques et résiste au temps. Pour garder cette valeur normative perpétuelle, ces deux sources 

énoncent des principes qui permettent, dans leur cadre, l’évolution et la diversité des applications. En 

effet en matière du « Mouamalat », le principe est que « ce qui n’est pas interdit est permis »1882. 

Par conséquent,  les opérations financières dont la légitimité est reconnue par le prophète ne sont pas 

exhaustives1883. Ainsi, les jurisconsultes musulmans ont dégagé depuis longtemps des principes qui 

constituent des cadres généraux, des normes supérieures, à très large portée qui permettent toujours 

d’inventer des solutions nouvelles. C’est en ce sens que certaines règles sont considérées « Kawaed 

Kollya »1884 et certaines sont érigées au rang des « Kollyat Chari’a »1885. Car le principe se distingue 

de part sa portée de la simple règle. En effet « une règle est générale en ce qu’elle est établie pour un 

nombre indéterminé d’actes ou de faits … un principe, au contraire est général en ce qu’il comporte 

une série indéfinie d’applications »1886. 

       En matière du Moua'malat, on peut citer par exemple le principe d’interdiction du Riba1887.  

Mais la conformité de nouvelles opérations envisagées avec les principaux généraux de la chari’a fait 

l’objet d’une supervision des institutions financières islamiques appelées « comités chari’a »1888. Ces 

comités consultatifs composés de spécialistes en loi islamique contrôlent la conformité des nouveaux 

produits financiers à la chari’a1889. En effet La banque islamique est définie comme étant une institution 

pratiquant les opérations financières conformes aux percepts de l’islam .Pour ce faire, elle exerce son 

activité sous l’égide d’un comité de chari’a (chari’a board)1890 ayant pour mission de contrôler la 

conformité de ces opérations à la chari’a. Il s’agit alors d’un « audit religieux des activités de la 

banque »1891 qui exerce son contrôle de « l’islamicité » d’une institution financière islamique au regard 

du « Fikh Al Mouamalat ». 

Les comités de chari’a ont joué un rôle très important quant à l’application des principes financiers 

islamiques. Ainsi, et avant même le déclenchement de la crise des « subprimes », les comités de chari’a 

ont décliné les opérations de titrisation portant seulement sur la spéculation de créances non adossées à 

des actifs réels1892. 

Etant un organe de contrôle interne, les organisations de ces comités diffèrent d’un pays à un autre. Mais 

ils dépendent toujours des instructions d’encadrement, de régulation et de standardisation de la pratique 

                                                           
1880 S. Jahel « Les principes généraux du droit les systèmes arabo-musulmans au regard de la technique juridique 

contemporaine », RIDC 2003, p. 106. 

1881 GH. Ghaussy : « Etude sur la théorie de l’ordre économique islamique » in Les capitaux de l’islam, op. cit. p. 33, 

l’auteur affirme que « sur le plan strictement juridique, tout témoigne du fait que la norme, en apparence rigide est toujours 

susceptible d’être réinterprétée et accommodée soit aux exigences du moment, soit aux exigences de telles ou telles fraction 

sociale qui la revendique à son usage ». 

ياء النصوص المهجورة : مجلة الالتزامات والعقود التونسية أساس التطبيقات عبد الستار الخويلدي "دور الصناعة المالية الاسلامية المعاصرة في إح 1882

.12ص.  2144ماي  " م. ق. تالمعاصرة في المعاملات المالية الاسلامية  

1883 S. Jahel, art. précité, p. 107. 

.22ص  2144، 4" دار سحنون ط ه جزئيات مندرجة تحتهكون المفهوم كليا ... تكون ل" "الكليات الفقهية للإمام المقريراجع د. محمد أبو الأجفان " 1884  

القواعد الكلية هي قواعد عامة جامعة لفروع من "  411ص  4991" دار الكتب العلمية بيروت الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن نجيم " 1885
.أبواب شتى"  

1886 J. Boulanger « Principes généraux du droit et droit positif », Etudes offertes à Georges Ripert, LGDJ, 1950, t.1, p. 56. 

1887 F. Achi et E. Forget « La gouvernance des comités charia », revue de droit bancaire et financier mars-avril 2001, p. 27. 

1888 F. Achi et E. Forget, art. précité, p. 27. 

1889 Ibid, n°2. 

1890 V. Fadi Achi et Elisabeth Fouget « La gouvernance des comités charia », article précité  p.27. 

1891 C-J. Serhal « La finance islamique : une intégration possible dans le système bancaire français », Banque et droit, 2006 

n°106, p. 38. 

1892 A. Khouildi : « La finance islamique moderne et droit positif », R.J.L., 2011, p. 15. 
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de la finance islamique tel que le conseil des services financiers islamiques IFSB (Islamic Financial 

services Board)1893. Ceci est une organisation financière internationale instituée afin de promouvoir 

l’efficacité et la clarté des opérations financières islamiques. Pour ce faire, le conseil publie des normes 

prudentielles générales destinées aux acteurs bancaires et financiers. 

En Tunisie, et contrairement à d'autres législations1894, la loi2016-48 ne fait allusion à aucun organe de 

contrôle interne de l'islamité des opérations concernées. Ce contrôle est directement confié à la Banque 

Centrale de Tunisie1895. Pourtant la loi 2013-30 relative aux sukuk exige dans son article 27 la 

nomination d'un comité "charaïque" pour la validité de l'émission1896.    

Concrètement, les principes généraux du droit musulman constituent l’une des sources matérielles des 

règles régissant le droit des affaires1897. Ils trouvent alors application directe ou indirecte dans les 

contrats bancaires. Ces principes trouvent parfois application directe en cas de détermination du régime 

de certains contrats tel que le régime de la Moudharaba en droit tunisien régi par les articles 1195 et 

suivants du code des obligations et des contrats. 

Mais les principes du droit musulman peuvent être mis en œuvre indirectement s’il s’agit, notamment, 

des contrats conclus par des institutions financières islamiques avec des institutions soumises aux droits 

positifs et aux régimes conventionnels. Dans tels cas, la solution pratiquée visant à la fois la préservation 

des relations commerciales tout en respectant les percepts de la chari’a, est l’insertion d’une clause 

contractuelle qui détermine le droit positif applicable sous condition de « ne pas enfreindre les principes 

du droit musulman »1898. 

 
Les principes de chari’a qui commandent la finance islamique, visent l’équilibre contractuel et 

l’interdiction de l’enrichissement sans cause1899. Pour atteindre ces objectifs la chari’a interdit le Riba 

(1) et les prestations aléatoires (2). Outre ces prohibitions, la chari’a exige dans certaines opérations, le 

partage de bénéfices et de pertes (3). 

 
L’intérêt (dit « Riba ») est tout profit stipulé au bénéfice du prêtant et calculé préalablement sur la base 

du capital prêté et du temps, et convenu sans prise de considération des résultats obtenus après 

exploitation de prêt1900. Or en islam, toute stipulation d’intérêt est interdite abstraction faite du taux 

stipulé. L’interdiction est fermement et expressément disposée par le Coran1901. Le principe se 

distingue alors de l’infraction d’usure qui consiste aussi bien en droit tunisien qu’en droit français de la 

stipulation d’un taux d’intérêt supérieur aux taux légal1902.  

                                                           
1893 http://www.ifsb.org/. 

1894 V. à titre d'exemple l’article9 de la loi libanaise du11fevrier2004 qui exige la désignation d'un comité composé de trois 

spécialistes. De même les articles 62et 64 de la loi marocaine exigent un contrôle charaïque interne et externe, ce dernier est 

garanti par le Conseil Supérieur des Ouléma. 

1895 V. alinéa 2de l’article11 de la loi2016-48. 

1896 Les décisions du comité sont d'autant plus obligatoires V. l' article 29 de la loi 2013-30. 

1897 C’est le cas par exemple de la règlementation du contrat de vente dans le code des obligations et des contrats. Cf.  عبد

اصرة في بيقات المعالستار الخويلدي "دور الصناعة المالية الاسلامية المعاصرة في إحياء النصوص المهجورة : مجلة الالتزامات والعقود التونسية أساس التط

.55وما يليها، راجع خاصة ص.  14ص.  2144. ماي م. ق. تالمعاملات الاسلامية"   

1898 A. Khouildi « La finance islamique moderne et droit positif », art. précité p. 26. 

1899 Ch. Chehata Essai d’une théorie générale de l’obligation en droit musulman, Paris, Dalloz 2005, p. IX. 

1900 Cette définition correspond en réalité à « riba annassia ربا النسيئة » qui est le type le plus répandu. Historiquement, il 

avait été un deuxième type appelé riba El Fadhl ربا الفضل, qui est un surplus perçu lors d’un échange direct entre deux choses 

de même nature qui se vendent au poids ou à la mesure V. ،124ص.  4991، الجزء الرابع دار الفكر الفقه الاسلامي وأدلته وهبة الزحيلي.  

1901 V. verset 275 du sourat « El Baqara » « cela parce qu’ils disent le commerce est tout à fait comme l’intérêt. Alors 

qu’Allah a rendu licite le commerce et illicite l’intérêt ». 

1902 C. Raynaud et J.L. Rives-Lange, Droit bancaire, 6ème éd. p 439, n°453. 
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L’interdiction d’intérêt découle du rôle reconnu à la monnaie dans le droit musulman1903. En effet 

l’argent qui est en tant que tel improductif, ne peut générer des revenus1904. Tout prêt d’argent ne peut 

en tant que tel engendrer du profit. 

L’argent doit nécessairement compenser soit une perte de valeur liée à l’usage d’un bien, soit un effort 

fourni, soit le transfert d’une valeur patrimoniale. Par conséquent la sphère monétaire de l’économie 

correspondra parfaitement aux transactions réelles portant sur les biens et les services1905. 

Le principe d'interdiction d'intérêt est considéré par le législateur dans l'article 11 de la loi 2016-48, le 

critère déterminant, à lui seul, la notion d'opération bancaire islamique1906. Mais à vrai dire, cette 

détermination demeure discutable étant connu que les restrictions établies par la chari'a et qui régissent 

les contrats en général dépassent l'interdiction de l'intérêt.  

 
Le droit musulman interdit les prestations dont l’objet est aléatoire, c'est-à-dire les prestations qui 

dépendent du hasard1907. C’est le cas par exemple de la vente « d’un produit à naître d’un animal, une 

récolte non encore sortie de terre »1908. Cette interdiction s’applique pour la même raison, sur certains 

types d’assurance comme l’assurance vie1909.                                                               

La prohibition des prestations aléatoires est justifiable par l’incertitude qui plane sur l’objet de 

l’obligation. Celle-ci devient alors spéculative, de la sorte elle engendre au profit de l’une des parties un 

profit sans contrepartie, et pour l’autre une perte sans cause1910. 

 
L’activité bancaire islamique est participative. Le partenariat est en effet, le maitre mot dans cette 

activité1911. Conformément au droit musulman nul ne peut prétendre à un bénéfice sans supporter une 

partie du risque afférent à l’investissement. Et c’est la raison de l’interdiction de l’intérêt qui est défini 

comme un bénéfice reçu sans risque équivalent. Or la chari’a prévoit un partage équitable des gains et 

des risques entre l’investisseur (le prêteur) et l’entrepreneur (l’emprunteur). Par conséquent, le prêt n’est 

pas en lui-même interdit, il doit évidemment générer un profit au prêteur qui est, en l’occurrence, une 

banque islamique c'est-à-dire un établissement cherchant le profit. Ce qui est réellement interdit en 

matière du prêt est la prédétermination d’un taux d’intérêt fixe exonérant le prêteur de tout risque 

inhérent à l’investissement dudit prêt. De la sorte, la fixation d’un taux d’intérêt prédéterminé « comporte 

la prévision parfaite »  de laquelle résulte une distribution inéquitable des risques entre les parties 

concernées1912. 

Ce qui caractérise le financement islamique est qu’aussi bien le créditeur que le crédité assument les 

risques de l’investissement1913 ,et ils partagent les gains obtenus. Le prêteur n’est pas alors un simple 

pourvoyeur de fonds , il est un partenaire1914. Il est à déduire que l’interdiction de l’intérêt est le 

corollaire de la conception participative du financement islamique. 

 
         La loi 2016-48 a réglementé ces opérations dans ses articles11 et suivants. De même les articles 

3et suivants de la circulaire de la B.C.T. ont défini ces opérations. 

                                                           
44" دار الفكر العربي، د. ت. ص بحوث في الربامحمد أبو زهرة "     1903  

1904 J. Lasserre Capdeville, « Les principes de la finance islamique », art. précité, n°8. 

1905 E. Jouini et O. Pastré, La finance islamique. Une solution à la crise ?, op. cit. pp. 16 et s. 

1906 Le même critère est implicitement adopté par le législateur marocain dans l'alinéa 2 de l'article54 qui ne cite que 

l'interdiction de l'intérêt (riba).  . 

1907 J. Lasserre Capdeville, art. précité n°13. 

1908 Alinéa 1 de l’art. 574 c.o.c.(code des obligations et des contrats). 

1909 A. M. Qurradaghi, L’assurance islamique, Bayane édition 2011, p. 257. 

1910 Ibid. 

1911 F. Guénanger, Finance islamique, Dunod, Paris 2009, p. 2010. 

1912 M. Abdoul Mannan, The marketing of islamic economic society : Heliopolis, Cairo 1984 cité par H. Algabid “Les 

banques islamiques”, Economica 1990, p.31. 

1913 J. Lasserre Capdeville « Les principes de la finance islamique », op. cit. n°15. 

1914 J. Charlin « Fiducie, sukuk et autres murabaha ou ijara. A propos de la finance islamique », JCP, E, 2009, 1946 n°5. 
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Le terme « opération bancaire » a toujours un sens neutre qui n’a pas une spécificité en droit musulman. 

C’est au niveau de ses modalités et ses effets que se manifeste la spécificité de l’islamisme 

financier1915. 

Ainsi par exemple l’opération du prêt a toujours le même sens que l’opération soit régie par un droit 

islamique ou par le droit positif. Toutefois, ses modalités diffèrent selon la nature de l’opération, s’agit-

il d’un prêt avec intérêt ou un prêt sans intérêt (quardh al hassen). Par conséquent, on utilise le terme 

opération bancaire islamique et non une opération islamique de banques. 

     Quoiqu’il en soit la soumission de ces opérations à la chari’a islamique ne les exempte pas d’une 

supervision des comités de chari’a qui en garantissent aussi bien la crédibilité que le 

développement1916. 

Les opérations nommément règlementées sont citées par l'article 11 de la loi relative aux banques portent 

sur la Mourabaha, l'Ijara assorti de l'option d'acquisition, la Moudaraba ,la Moucharaka ,l'Istisna'a ,le 

Salam et enfin les dépôts d'investissement.  

Mais une question se pose à l'occasion de cette énumération, s'agit –il d'une détermination exhaustive et 

limitative des opérations bancaires islamiques, ou seulement une citation à titre indicatif ?  

La matière fait rappeler la question jadis posée à l'occasion de l'énumération des activités commerciales 

par l'article 2 du code de commerce. On peut affirmer que le principe étant en matière des Mou'amalat 

la liberté des volontés des parties, l'énumération de ces opérations ne saurait être à titre limitatif.  

D'ailleurs, plusieurs opérations soumises aux exigences de la chari'a et pratiquées de nos jours ont été 

laissées par le législateur à la liberté conventionnelle des parties. C'est le cas par exemple des opérations 

de change, les opérations sur les valeurs mobilières, ou enfin les crédits sans intérêt.    

Par conséquent, la pratique bancaire peut donner lieu à de nouvelles opérations qui, pour être munies 

d’un label islamique, doivent se confirmer aux principes précités1917. Ces opérations ont été regroupées 

par l'article2 de la circulaire2019-08 en trois familles : les opérations de financement commercial, les 

opérations de financement participatif et enfin les dépôts d'investissement. On opte toutefois pour une 

autre classification basée sur la parenté quant aux régimes juridiques applicables. Il s'agit en l'occurrence 

de trois groupes d'opérations : les opérations participatives (A), les opérations de vente (B) et les dépôts 

d'investissements (C). 

 

 
Les banques islamiques participent parfois par leurs fonds dans des projets gérés exclusivement par les 

clients, il s’agit dans ce cas de la Moudaraba (1). Parfois les projets sont financés et gérés collectivement 

par les banques et leurs clients. Il s’agit de la Moucharaka (2). 

 
La Moudaraba dite aussi « Kiradh » est classiquement réglementée en droit tunisien sous le nom du 

contrat de commande1918. Ce contrat est défini par l’article 1195 code des obligations et des contrats 

comme étant « le contrat par lequel une personne appelée bailleur de fonds, remet un capital déterminé 

à une autre personne dénommée gérant ou agent, lequel se charge d’employer un capital dans le 

commerce, en propre nom, mais pour le compte du bailleur de fonds moyennant une quotité déterminée 

dans les bénéfices ».  

Il s’agit alors d’une association du capital et du travail en vue de partager les bénéfices réalisés1919. En 

matière bancaire, cette opération est définie par l'article 11 de la circulaire2019-08. La banque avance 

                                                           
1915 M. Rimmy, Finance islamique, éd. Arnaud Franel, 2008. 

1916 F. Achi et E. Forget « La gouvernance des comités charia », art. précité n°2. 

1917 Le principe de liberté conventionnelle a été expressément disposée en droit Marocain par le dernier alinéa de l'article 

58 qui dispose que "les banques participatives peuvent financer leur clientèle par tout autre produit qui n'est pas contraire 

aux conditions prévues à l'article 54 ci-dessus"  

1918 V. sur les différentes dénominations et les racines étymologiques des termes Moudharaba et kiradh : " الفقه وهبة الزحيلي
.921ص  4991" دار الفكر النظريات الفقهية والعقود" الجزء الرابع "دلتهالإسلامي وأ  

1919 Z. Obeïdi, La banque islamique : une nouvelle technique d’investissement, Beyrouth – Dar Al rashad al islamya, 1988, 

p.76. 
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des fonds à son client afin que ces fonds soient utilisés dans des projets déterminés en échange d’un 

pourcentage calculé sur une marge fixe et précise de bénéfices1920. 

La Moudaraba peut être absolue ou restreinte. Dans le premier, cas le client « moudareb » a toute liberté 

pour fructifier l’argent exception faite des actes d’aliénation à titre gratuit s’il n’y est expressément 

autorisé1921. Dans le second cas les pouvoirs du « moudareb » peuvent être limités au sein du 

contrat1922. Toutefois, il est à remarquer que la moudaraba absolue présente l’inconvénient de faire 

supporter à la banque tous les risques, car dans ce cas son rôle se limite à superviser l’emploi des fonds 

dans l’objectif envisagé par le client.  

Pour cette raison, les banques optent généralement pour la moudaraba restreinte où elles prédéterminent 

les conditions d’emploi des fonds apportés, de telle sorte qu’elles réduisent les risques et font supporter 

au client les conséquences d’une mauvaise gestion1923. Mais il est à noter qu’en cas de pertes, elles 

seront supportées uniquement par le bailleur de fonds. Le moudareb n’assumera aucune perte puisque le 

capital est fourni par le bailleur de fonds. 

Le contrat de Moudaraba se distingue ainsi du mandat par l’absence d’une rémunération fixe. En cas de 

stipulation d’une somme fixe pour l’une des parties le contrat ne sera pas considéré Moudaraba1924. Et 

se distingue du prêt par le partage de bénéfices entre les deux parties1925. La Moudaraba se distingue 

enfin du contrat du « Moucharaka » par l’interdiction légale au bailleur de fonds de participer à la gestion 

desdits fonds1926. 

Pratiquement les banques islamiques jouent le rôle d’intermédiaire entre les disposants – apporteurs de 

capitaux, et les entrepreneurs. Les banques contrôlent la bonne démarche des opérations conclues sous 

son égide et elles sont payées en une somme fixe au même titre qu’un mandataire salarié. Les bénéfices 

dans ce cas, sont répartis entre les entrepreneurs « moudareb » et les déposants de fonds. Ces derniers 

jouent dans ce cas le rôle de bailleurs de fonds « Rab el Mel » qui ont déjà mandaté le banquier 

dépositaire pour superviser et contrôler les entrepreneurs. 

 

Ce contrat a pour objet l’apport à taux égal ou variable d’argent effectué par la banque et un client ou 

des clients en vue de créer un nouveau projet ou participer à un projet existant dans l’intention de partager 

les bénéfices qui en résultent. De sorte que chaque apporteur soit propriétaire d’une action dans le capital 

au prorata de son apport1928. 

La Moucharaka se distingue du Moudaraba par la participation du client de la banque au financement 

de l’opération sans qu’il soit exigé que son apport soit égal à celui de la banque1929. Par conséquent, 

les deux parties se partagent aussi bien les profits que les pertes. 

Etant le cadre général des contrats de société, la Moucharaka est une technique qui permet à la banque 

islamique de s’associer à ses clients dans diverses opérations, et de mettre à la disposition de ses clients 

                                                           
1920 L. Milliot, Introduction à l’étude du droit musulman, Sirey 1953, p. 664 n°817. 

1921 V. article 1202 c.o.c. 

1922 V. article 1200 infine c.o.c. 

1923 F. Nammour « Activité bancaire islamique : l’expérience libanaise », art. précité n°18. 

1924 V. l’art. 1218-2 c.o.c. 

1925 V. l’art. 1219 c.o.c. 

1926 V. al. 1 de l’art. 1200 c.o.c. 

1927V. à titre Comparatif l'article 58 de la loi Marocaine qui définit pertinemment cette opération en déterminant les règles 

relatives aux partages des pertes et des bénéfices et les deux types de Moucharaka " Tabita" et "Moutanaqissa". 

1928 F. Nammour : op. cit. n°19. 

1929 Ibid. 
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son expérience et ses potentialités. De même la Moucharaka présente l’intérêt de répartir les risques 

entre les différents investisseurs participant financièrement dans le projet1930. 

La spécificité qui marque la Moucharaka est la notion de participation dégressive qui permet à la banque 

de se dégager de l’affaire suivant un échéancier connu, il s’agit de l’association dégressive dite aussi 

« association se terminant par l’appropriation » ou « Moucharaka naquissa »1931 (decreasing 

partenership). Le client achète dans ce cas la part de la banque dans le projet. Mais les parties peuvent 

opter pour la forme classique de Moucharaka dite Moucharaka fixe où chaque associé garde sa part dans 

le capital du projet1932. 

 
« La vente est le contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à 

l’autre contractant contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer »1933. Il s’agit d’un contrat 

translatif de propriété d’un bien moyennant une contre partie monétaire1934. L’opération de vente 

classique dans son acception générale est expressément autorisée par le Coran1935. C’est le cas du 

Mourabaha, le Salam, l’Istisna’a et vente " El Moussawama".   

Contrairement aux opérations participatives basées sur la confiance du banquier faite en son client, 

puisqu’ils vont se collaborer dans le même investissement, les opérations de vente n’exigent pas la même 

intimité entre les deux parties. Pour cette raison, les modalités de vente ont constitué depuis longtemps 

les opérations les plus répandues. 

 
La Mourabaha est definie par l'article 12 de la loi 2016-48 .C'est une opération en vertu de laquelle le 

client de la banque islamique donne l’ordre à celle-ci de lui acheter un bien, meuble ou immeuble, qui 

le lui revend avec un prix augmenté d’un bénéfice déterminé1937. Le prix est généralement payable à 

terme, d’où l’intérêt de cette opération pour le client acheteur. Toutefois le banquier devenant 

propriétaire ne peut pas obliger le client, qui a commandé, à racheter le bien. L’opération est dite ici 

« Mourabaha simple ».  

Dans cette opération la banque encourt des risques inhérents à la période séparant le moment de 

l’acquisition du bien et le moment où il le revend au client. Tout accident, dont le bien fait objet, 

intervenant durant cette période est à ses risques et périls. En outre le banquier assume le risque de 

désintéressement du client et son désistement à racheter la chose. Pour faire face à ce dernier risque, la 

banque peut au moment de la conclusion du contrat demander au client de verser une partie du prix dite 

« gage de sérieux » (hamech et jediya) en garantie de sa volonté sérieuse d’achat1938.  

En outre, et pour parer au risque du désintéressement du client, la Mourabaha est très souvent greffée 

d’une promesse d’achat de la part du donneur d’ordre. Dans ce cas la Mourabaha est dite « Mourabaha 

lil Emer bichir 'a »1939. Le client demande à la banque d’acheter le bien pour son propre compte en lui 

promettant de lui racheter le bien avec bénéfices en vertu d’un contrat de vente après son acquisition par 

la banque1940. Le contrat repose alors sur une promesse d’achat de la part du client et sur une promesse 

de vente de la part de la banque. 

                                                           
1930 A. Abi Haidar, La banque islamique, thèse, Paris I, Sorbonne 1995, p. 305. 

1931 F. Guéranger, Finance islamique, op. cit. p. 144. 

1932 Il existe deux formes principales dans la moucharaka classique : un partenariat égalitaire (mufawadda) et un partenariat 

limité à l’apport de chaque agent, chacun n’étant pas le garant de l’autre (inan), cf. Guéranger, op. cit. loc. cit. 

1933 L’article 564 c.o.c. 

1934 V. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz/Delta 1996 n°35, p. 35. 

.2141-2119" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، البيوع في البنوك الاسلاميةراجع طه مبارك " 1935  

1936 F. Durand et S. Hazoug « La murabaha », revue de droit bancaire et financier, mars –Avril 2011 p. 34. 

1937 La marge du bénéfice fait distinguer la vente Mourabaha de la « vente tawlya » généralement conclue entre commerçants 

pour les besoins de leur activité et ne contient pas ladite marge. Il s’agit d’un service rendu entre confrères d’une façon 

généralement réciproque ; Cf. Taha Moubarak : mémoire précité p. 19. 

1938 Toutefois la question qui reste à poser comment concilier cette exigence avec la faculté de non-engagement définitif du 

client ? le montant avancé suite à cette exigence n’est il pas un acompte déguisé dont la licéité est discutable ? 

.4991" دار النهضة العربية عقد المرابحة في الفقه الاسلامي والتعامل المصرفيمحمد الشحات الجندي "  1939  

1940 V. cette définition en droit libanais dans l’article 1er de l’arrêté n°8870/2004. 
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La Mourabaha n’est qu’un contrat de vente particulier. Une vente dont le prix est constitué du prix 

d’acquisition et d’une marge bénéficiaire et dont la composition est constituée d’une vente et une 

revente1941. 

 
C’est un type de vente qui a été réglementé dans le code des obligations et des contrats dans les articles 

684 à 699 abrogés par la loi n°58-1 du 29 janvier 1958.La vente Salam est définie par les articles 15de 

la loi n°2016-48et 7 de la circulaire de la BCT n°2019-08 comme étant l'opération par laquelle la banque 

procède à un achat à terme à un prix en numéraire au comptant de biens meubles corporels déterminés 

par le client.  

Il s’agit d’une vente avec paiement concomitant à la conclusion du contrat pour une livraison différée à 

une date future mais déterminée.1942 

    La vente Salam  constitue une exception à l’interdiction de la vente de la chose future. Pour cette 

raison des conditions sont exigées par l'article 15 précité concernant les choses vendues qui doivent être 

décrites de manière levant toute équivoque et déterminées par la mesure, le poids ou le comptage .Et ce 

afin que le contrat ne soit pas entaché du gharar1943. 

 
Littéralement, l’Istisna’a c’est la demande de fabrication. Juridiquement c’est un contrat utilisé surtout 

en matière foncière et industrielle en vertu duquel le client (Mostasni’i) recommande auprès de sa banque 

un produit déterminé. Par la suite la banque s’adresse à un entrepreneur (Sani’i) et lui demande de 

produire le bien recommandé pour le client. 

 L'article 14 de la loi 2016-48 définit cette opération comme étant une vente par laquelle une banque ou 

un établissement financier se charge de financer, à la demande de son client en qualité de « Mostasni’i 

», la fabrication, d’un bien meuble ou immeuble, dont la nature, la quantité et les caractéristiques sont 

détaillés avec précision. En vue d’honorer ses engagements, la banque ou l’établissement financier 

charge un cocontractant dit « Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble selon la description 

objet de son engagement avec le client.  

Après la fabrication du bien recommandé, la banque paie l’entrepreneur et vend le produit au client. 

Concrètement, il y a juxtaposition de deux contrats, le premier est conclu entre l’acheteur final et la 

banque : la banque s’engage à livrer à une date déterminée un bien dont la nature, le prix et les modalités 

de paiement sont fixés. Dans le second contrat un entrepreneur s’engage à la demande de la banque à 

fabriquer le bien convenu1944.Toutefois il ne faut pas faire dépendre un contrat à l'autre1945. 

Mais la banque peut être Mostasni’i si le service est rendu à l’entrepreneur. En effet, celui-ci n’ayant pas 

les moyens pour l’investissement projeté peut vendre des biens déterminés avant leur fabrication à la 

banque. Il s’agit alors d’une application particulière du contrat de vente Salam. Il s’agit d’un contrat de 

vente et non d’entreprise, car l’objet du contrat est le bien non encore fabriqué et non pas le service du 

sanéh1946. Par ailleurs, les matériaux servant à fabriquer le bien doivent être fournis par le fabriquant, 

sous peine, si l’acheteur y pourvoirait, de voir le contrat qualifié en Ijara1947. 

 
    C’est une opération triangulaire qui repose sur deux contrats distincts. L’opération commence par la 

demande du client à sa banque de lui acheter un bien déterminé sans que le prix ne soit préalablement 

déterminé. Par la suite, la banque acquiert ce bien auprès d’une tierce personne que le client ne connait 

pas, et propose à son client de le lui vendre à un prix donné après l’avoir augmenté de ses bénéfices. Si 

le client décline l’offre dans un délai déterminé, la banque restitue le produit au vendeur. Deux contrats 

                                                           
1941 F. Durand et S. Hazoug : art. précité n°5. 

1942 F. Nammour « Activité bancaire islamique : l’expérience libanaise », art. précité n°24. 

.112" مرجع مذكور ص. الفقه الاسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي " 1943  

1944 F. Guéranger, Finance islamique, op. cit. p. 123. 

1945 V. l'article 14 infine de la loi2016-48. 

1946 T. Mabrouk : mémoire précité, p. 54. 

1947 F. Guéranger, Finance islamique, op. cit. p. 123. 

1948 La vente "moussawama" reconnue par le Fiqh n'a pas été pourtant règlementée par la loi2016-48. 
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de vente sont alors juxtaposés. Le bénéfice qui revient au banquier consiste en la différence entre le prix 

d’achat et le prix de vente au client1949.La banque dans ce contrat, contrairement à la vente Mourabaha 

n'est pas obligée à déclarer le prix d'achat. Pour cette raison, la Moussawama est plus avantageuse pour 

le banquier.  

Quoi qu'elle ne soit pas règlementée par la loi, rien n'interdit les banques à procéder à cette opération.  

 
C’est un contrat servant le financement des biens d’investissement1950 en vertu duquel la banque achète 

un équipement très souvent demandé et déterminé par le client. Par la suite, la banque loue le bien à ce 

client. L' Ijara est de deux types: 

-L'Ijara assortie d’une option d’acquisition Cette opération est règlementée par l'article 13de la loi2016-

48. Le locataire peut à la fin du contrat opter pour l’achat du bien loué,1951 la nature juridique l'Ijara 

assortie d’une option d’acquisition de parait très proche de l’opération de leasing réglementée par la loi 

n°94-89 du 26 juillet 19941952.Il n'en demeure moins que l'utilisation du terme "leasing" lors de la 

définition de l'Ijara dans l'article13 parait maladroite, vu les différences séparant les deux notions. 

- L’Ijara avec Mucharaka, est l'autre variante du contrat Ijara . Ce contrat est utilisé dans la vente 

immobilière. Ainsi la banque et le client sont copropriétaires du bien loué à ce dernier, après conclusion 

du contrat de location, la part de la banque diminue proportionnellement au paiement des loyers par son 

client copropriétaire-locataire1953. 

Le contrat d’Ijara dans toutes ses formes se distingue à plusieurs égards du leasing qui est une location 

assortie d’une option d’achat1954. Tout d'abord le contrat d'Ijara pour être conforme aux préceptes de 

chari'a il faut que les deux contrats (location, vente) soient séparés, ce n'est pas le cas pour le leasing. 

De même, le régime juridique du leasing se distingue de l’Ijara à plusieurs égards. On cite à titre 

d’exemple les loyers qui ne sont dus dans l’ijara qu’à partir de la prise du preneur de possession du bien, 

or il en va différemment dans les contrats de leasing où le loyer commence souvent dès la conclusion du 

contrat. Par ailleurs, lorsque le bien loué est rendu impropre à l’usage auquel il est destiné le client est, 

dans le contrat d’Ijara, déchargé de son obligation. Par contre, ce n’est pas la solution généralement 

consacrée en matière du leasing où le client est tenu de continuer à verser les loyers1955. De même, en 

cas de non paiement d’une échéance la jurisprudence tunisienne, statuant en référé reconnait à la société 

de leasing non seulement le droit de récupérer les biens donnés en location, mais aussi le droit aux loyers 

échus et à échoir jusqu’à la fin du contrat1956. 

Enfin la clause pénale qui est souvent introduite dans le contrat de leasing et qui trouve application en 

cas de retard de paiement de loyers  cadre mal avec la chari’a car c’est un gain additionnel assimilé à 

l’intérêt1957. Dans le contrat d’Ijara le banquier ne peut, en cas de défaillance du locataire, que mettre 

fin au contrat avant le terme convenu. 

Il est à remarquer toutefois que le contrat de leasing ne parait pas déroger au chari’a quant à son essence 

même. Ce sont les clauses contractuelles qui lui sont ajoutées et qui reflètent, en quelques sortes, le 

déséquilibre contractuel entre les deux parties, qui ne cadrent pas parfaitement avec la chari’a. 

Toutefois, le législateur n'a pas bien établi les nuances entre les deux contrats et ce pour deux raisons. 

Tout d'abord, en utilisant le terme leasing à                   l'occasion de la définition de l'Ijara. Ensuite, en 

                                                           
1949 F. Nammour, art. précité n°26. 

1950 M. Rimmy, La finance islamique, Arnaud Franel éditions 2008, p. 104 : le bien financé par l’ijara ne peut être ni 

argent ni un bien de consommation sous peine de voir l’opération requalifiée en prêt à intérêt. 

1951 J. Lasserre Capdeville, « Les principes de la finance islamique », art. précité n°20. 

1952 V. à propos le contrat de leasing : T. Ben Nasr, Droit bancaire tunisien, Tunis 2009, n°91, p. 60. 

1953 I. Zeyyad Cekici « Le cadre juridique français des opérations de crédit islamique », revue de droit bancaire et 

financier, mars-avril 2011, p.34, n°11. 

1954 V. l’art. 1 de la loi n°94-89. 

1955 J. Lasserre Capdeville, art. précité n°22. 

1956 V. C.A. Tunis arrêt n°1059 du 6 mai 2004 et arrêt n°10592 du 6 mai 2004 inédits cités par T. Ben Nasr : op. cit. p. 75, 

note n°78. 

1957 Ibid. 
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laissant appliquer le régime du leasing tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente 

loi1958 sans déterminer le sens de cette restriction.  

C- Les dépôts d'investissement  

Sont considérés dépôts d’investissement au sens de l'article 16 de la loi 2016-48, les montants logés par 

leurs titulaires, dans un compte auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement que ce soit, et ce, 

en vertu d’un contrat de « Moudaraba » ou « Wakala », en vue de les utiliser dans des investissements 

en actifs sur une période déterminée, avec ou sans restriction. 

Par ce compte, le client autorise la banque à investir les fonds dans des projets soi en qualité de Mudareb 

ou de Wakil. La convention doit préciser toutes les modalités relatives aux opérations envisagées, objet, 

échéance, règles de partages, période de dépôt… 

Si la banque est mandataire, le client mandate la banque pour investir, en son nom et pour son compte, 

ses fonds dans des actifs pendant une période déterminée, et ce, avec ou sans restrictions. 

     Dans le cas du dépôt Mudaraba, la banque peut avoir un pouvoir limité ou illimité pour accomplir les 

opérations convenues. 

    Les rendements et les risques de l’investissement sont répartis entre la banque et les titulaires des 

comptes d’investissement en fonction de la spécificité de chaque mode d’investissement1959. 

 

 
La banque islamique peut accomplir diverses sortes d’opérations de crédit que ces opérations soient 

adossées à une vente (Mourabaha et vente el Salam) ou une participation dans les pertes et les gains (par 

exemple la Moucharaka). La banque offre dans ces exemples des moyens de financement directs. Mais 

lesdites opérations peuvent donner lieu à une création d’instruments négociables sur les marchés 

financiers. La banque islamique peut ainsi, jouer le rôle d’un intermédiaire qui collecte les fonds auprès 

des épargnants pour les investir dans des opérations financières1960. La collecte des fonds des 

épargnants prend la forme d’une émission de titres financiers dits « sukuk ». 

Le sak est un titre financier qui est adossé nécessairement à un actif transféré à une entité adhoc1961 

chargée d’émettre des parts. Ces parts génèrent des revenus en fonction des produits de l’actif1962. Le 

droit aux bénéfices est justifié par le droit réel reconnu aux porteurs de sukuk sur les actifs sous-

jacents1963. 

En Tunisie, les sukuk sont règlementés par la loi n°2013-30 du 30juillet 20131964qui définit dans son 

article premier les sukuk comme étant des titres négociables représentant des parts communes à valeur 

égale  dans la propriété de biens, d’usufruit, de services, de droits existants ou qui seront créés ou un 

mélange de biens, d'usufruit ,de services et enfin des créances et des sommes d’argent. Cette définition 

parait extensive, mais plus restrictive est la définition avancée par l’AAOIFI(Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions) qui définit les sukuk comme étant « des certificats de 

valeur égale représentant des parts indivises de propriété d’actifs tangibles, d’usufruits et de services 

ou la propriété d’actifs d’un projet particulier ou d’une activité d’investissement spécifique »1965. 

                                                           
1958 L'article13infine de la loi2016-48. 

1959 V. l'article 13de la circulaire de la BCT 2019-08. 

1960 G. Saint-Marc, La finance islamique une alternative pour financer l’économie française, Bull. Joly. Bourse 2009, p. 

153. 

1961 L’entité ad hoc est un fonds de copropriété (special purpose vehicule) géré par un mandataire . Il s'agit en droit tunisien 

du fonds commun de sukuk.V.  l' article 10 de la loi 2013-30. Cf. I. Riassetto « Les fonds islamiques » revue de droit bancaire 

et financier mars-avril 2011, p. 43. 

1962 M. Storck et I. Zeyyad Cekici « Les sukuk : aspects de droit français et de droit musulman », revue de droit bancaire 

et financier mars-avril 2011, p. 38 et s. n°24. 

1963 I. Riassetto « Les fonds islamiques » art. précité n°24. 

1964 www.anc.tn 

1965 Art. 2 standard sharia de l’AAOIFI n°17 investment sukuk. 
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Les sukuk ont vu le jour dans les années 19801966, leur marché est en évolution constante1967. C’est 

la Malaisie qui en constitue le marché le plus dynamique1968. Ces titres sukuk permettent la collecte 

des sommes importantes pour des grands projets dont le financement ne peut pas être assuré par une 

seule institution1969. Par ailleurs, ils permettent de part leur nature négociable, aux investisseurs de 

mobiliser au marché secondaire leurs avoirs en cas de besoin ou d’acheter ces titres s’ils disposent de 

liquidités excédentaires. Mais la négociation des sukuk ne saurait produire des bénéfices sinon 

l’opération sera entachée par l’intérêt (riba) interdit. En effet les sukuk, doivent être transférés à leur 

valeur nominative.  

Par ailleurs, le développement d’un marché de sukuk demeure tributaire outre le support juridique à un 

environnement économique et financier qui rend cette expérience viable. L’étude des titres sukuk appelle 

à une analyse des conditions de leur émission (A) ainsi que de leurs types (B). 

 
Le sak est un titre qui représente un droit de copropriété sur un actif sous-jacent1970. L’actif concerné 

peut être des droits de propriété ou d’usufruit sur des biens détenus directement ou indirectement par 

l’émetteur1971. Par conséquent, les sukuk n’entrent pas dans la catégorie des titres de capital et 

n’octroient pas un droit au vote à leurs porteurs, ils représentent plutôt un droit de copropriété sur l’actif 

sous-jacent. Le mécanisme d’émission privée des sukuk commence avec la création d’un fonds commun 

de sukuk1972 (un special purpose vehicule (SPV)) par une banque islamique ou un entrepreneur. La 

nature de ce fonds qui est déterminée par les articles 10 et suivants de la loi précitée, s’apparente 

parfaitement à la nature du fonds commun de placement et du fonds commun de créances régis par la 

loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 relative aux organismes de placement collectif.  

L’opération prend généralement la forme du Moudaraba, ainsi le fonds géré par la banque ou 

l’entrepreneur acquiert un actif et émet des titres sukuk qui représentent des droits de copropriété sur cet 

actif sous-jacent. Les détenteurs des sukuk sont alors considérés « rab el mel » et la banque islamique 

gérant le fonds (SPV) est « moudareb »1973. 

La durée du fonds commun de sukuk -dit aussi SPV Moudaraba- correspond à la durée du projet ou des 

opérations (Ijara, Mourabaha) donnant lieu à la création des sukuk. Les profits retirés dudit projet ou des 

opérations sont versés aux porteurs des titres après rémunération de la banque moudareb1974. 

Pour être licite, le sak doit représenter un actif tangible et licite. L’AAOIFI a déjà édicté des règles 

concernant la légitimité, au vu de la chari’a, de tous les contrats précédant l’émission de sukuk. Des 

recommandations ont été aussi édictées aux comités de chari’a afin de ne pas se limiter à contrôler la 

légitimité de l’émission des sukuk mais aussi et surtout de superviser tous les documents et les contrats 

en relation avec l’émission. Ce contrôle porte de même sur le contrat de souscription et notamment l’acte 

de constitution de l’entité adhoc (SVP) constituant le cadre de l’opération1975. En effet, les titres sukuk 

sont généralement1976 émis par un fonds qui s’apparente de part sa nature aux fonds communs de 

                                                           
1966 M. Storck et I. Zeyyad Cekici « Les sukuk : aspects de droit français et de droit musulman » revue de droit bancaire 

et financier mars-avril 2011, p. 38 et s, n°2. 

1967 L’international islamic financial markets a estimé le marché des sukuk à 136 milliards de dollars, Moody’s (Agence 

de notation) prévoit un rythme annuel de croissance de sukuk de 30 à 35%. Cf. E. Jouini et O. Pastré, La finance islamique, 

op. cit. p.46. 

1968 M. Storck et Zeyyad Cekici : art. précité. 

 www.anc.tnشرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالصكوك الإسلامية:  1969

1970 J. Charlin « Fiducie, sukuk et autres murabaha ou ijara. A propos de la finance islamique » JCP, E, 2009, 1946, n°6. 

1971 M. Storck et I. Zeyyad Cekici « Les sukuk : aspects de droit français et de droit musulman », art. précité n°21. 

1972 V. l’article 10 de loi 2013-30. 

1973 F. Guéranger, Finance islamique, op. cit. p. 148. 

1974 Ibid. 

1975 I. Riassetto « Les fonds islamiques », revue de droit bancaire et financier mars-avril 2011, p. 43. 

1976 L’article 10 du projet de loi relative aux sukuk prévoit la possibilité d’émission de sukuk sans l’intermédiaire d’un 

fonds commun de sukuk. L’opération d’émission de sukuk est souvent procédée par les banques centrales sans passer par 

un SPV, l’opération est dans ce cas accomplie au profit de l’Etat. L’exemple est fourni par la Banque Centrale de Bahrein 

qui a émis des sukuk ijara, cf. M. Storck et I.Z. Cekici, art. précité n°11. 
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placement (FCP) et aux fonds communs de créances (FCC) régis par la loi du 24 juillet 2001 relative au 

code des organismes de placement collectif1977. Cette parenté laisse poser une question : cette dernière 

loi relative aux FCP et FCC aurait-elle nous épargner l’effort d’une réglementation légale spéciale des 

sukuk ? 

Le fonds permettant la constitution d’actif et l’émission des sukuk a, selon l'article12, la même forme 

juridique que celle du FCP et du FCC c'est-à-dire une copropriété démunie de la personnalité 

juridique1978. Toutefois le fonds donnant lieu à l’émission des sukuk se distingue du FCP, car celui-ci 

est une copropriété de valeurs mobilières1979. C'est-à-dire son actif est composé de valeurs mobilières, 

et son objet porte, par conséquent, sur la spéculation sur ces valeurs1980. Or l’émission des sukuk est 

adossée à un actif tangible composé des biens ou des droits immobiliers. En outre le fonds commun des 

sukuk se distingue du FCC qui procède à la titrisation des créances cédées par des établissements de 

crédit1981. L’actif disposé par le FCC est alors composé par des créances qui seront titrisées sous forme 

de valeurs mobilières. Or, cette opération se distingue nettement de l’émission des sukuk1982. En effet, 

il est interdit aux institutions islamiques de spéculer d’une façon principale sur les créances et sur la 

monnaie1983. Pour cette raison l’article 2 du projet de loi sur les sukuk n'a pas permis la constitution de 

l’actif de fonds par des créances ou par la monnaie que subsidiairement à des droits réels. Toutefois, 

cette prohibition n'a pas été reproduite dans le texte final de l'article 2 de la loi. 

La règle selon laquelle « le prêt ne peut engendrer de profit » gouverne les titres islamiques, de la sorte 

les banques islamiques ne peuvent nullement traiter avec des titres représentant des créances impliquant 

une prédétermination d’intérêts ou en vendant des titres de créances en deçà de leur valeur nominative 

car c’est une sorte de riba1984. 

Pour cette raison les comités de chari’a ont, même avant la crise des subprimes de 20071985, interdit 

l’acquisition par les banques islamiques des titres résultant de la titrisation des créances non adossées à 

des actifs réels1986. 

Enfin dans l'article 2de la loi précitée, les sukuk sont qualifiées de valeurs mobilières1987, et ils sont 

régis, aux termes des articles 24 et 26 de même loi par le régime des valeurs mobilières. Cette 

qualification parait malencontreuse, car les sukuk ne sont ni des titres de créances puisqu’ils représentent 

des droits réels, ni des titres de capital puisque même s’ils octroient des droits à des bénéfices, ils ne sont 

pas nécessairement émis par une personne morale contrairement aux titres de capital, et ils représentent 

un droit de copropriété sur un actif réel.  

Pour toutes les considérations précitées, l’émission des sukuk ne saurait être considérée une « titrisation 

islamique »1988. L’assimilation des sukuk à des valeurs mobilières ne saurait nullement convaincre. 

 

                                                           
1977 N. Des Barrières et M. Mignol, OPCVM en France, Economica 2008. 

1978 V. les articles 10 et 35 de la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, N. Hamrouni, «  Les structures de la titrisation » infos 

Juridique nov. 2012, p. 26. 

1979 V. alinéa 1 de l’article 10 de la loi 2001-83. 

1980 N. Hamrouni, art. précité. 

1981 V. l’art. 35 de la loi 2001-83 ; N. Hamrouni « Le mécanisme de la titrisation », infos Juridique déc. 2012, p. 12. 

, Ch. L. Dahdouh et H. Dahdouh : op.cit. n°84, p. 50. 

1982 Concernant la confusion entre les émissions des sukuk et la titrisation. Cf. J-C. Serhal et G. Saint Marc : « comment 

accéder à une base d’investisseurs », Banque et droit 2006, n°109, p.31.   

.121-122" مرجع مذكور سابقا ص. الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي : " 1983  

1984 F. Nammour « Activité bancaire islamique », art. précité n°30. 

1985 Il s’agit d’une crise financière surgie à cause de la titrisation de créances dont le remboursement est trop risqué. Cf. A. 

Ammar, La crise financière du 21ème s., Global éditions, p. 202. 

1986 A. Khouildi « La finance islamique moderne et droit positif », art. précité p. 15. 

1987 V. Pour l’assimilation des parts des FCP et FCC à des valeurs mobilières, voir les articles 10 et 35 de la loi 2001-83, 

une qualification qui parait hasardeuse vu l’inconformité de ces parts avec les valeurs mobilières. En effet ces dernières sont 

émises par des personnes morales or lesdits fonds sont des copropriétés démunies de la personnalité morale. Cf. N. 

Hamrouni « Le mécanisme de la titrisation », art. précité. 

1988 J-C. Serhal et G. Saint Marc « Titrisation islamique », art. précité p. 31. 
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Les classifications des sukuk diffèrent selon le critère adopté. Ainsi il y a une classification basée sur 

l’entité émettrice, on distingue entre l’émission privée des sukuk (corporate sukuk) et l’émission 

publique générée par l’Etat (sukuk souverains). En outre la classification peut porter sur les droits 

reconnus par les sukuk, s’agit-il des loyers si l’actif est composé des biens loués, ou des revenus générés 

par la revente de biens dont le prix est avancé en utilisant le produit de l’émission des sukuk. Cette 

dernière classification est, en réalité, le corollaire de la classification généralement adoptée par les 

organismes réglementant la matière, fondée sur la nature de l’activité financée par les sukuk. L’émission 

prend alors le nom de la technique sous-jacente. L’AAFOI en dénombre quatorze types1989. On se 

contente de citer les types les plus fréquemment utilisés : 

 
*Sukuk Moudharaba : Ce sont des titres émis en vue de financer un ou des projets déterminés 

(Moudharaba restreinte) ou indéterminés et choisis librement par l’émetteur (Moudharaba libre). Les 

investisseurs détenteurs des sukuk sont des copropriétaires de l’actif acheté ou construit, ils ont droit aux 

bénéfices, en qualité de Rab El Mel, et ils supportent éventuellement les pertes. L’émetteur, quant à lui, 

est le Moudhareb qui a droit à une part des bénéfices selon les proportions déterminées dans le prospectus 

d’émission. 

*Sukuk Al Mousharaka : ils se rapprochent de part leur nature des sukuk Moudharaba, mais ils s’en 

distinguent vu la différence entre les deux opérations sous-jacentes à l’émission puisque les investisseurs 

dans ce cas sont les partenaires de l’émetteur des sukuk. Ils sont, avec ce dernier, les copropriétaires de 

l’actif exploité dans les projets objet du contrat Mousharaka. Les investisseurs ont de même le droit 

d’intervenir dans la gestion dudit projet. Les profits et les pertes sont partagés par les différents 

copropriétaires selon les propositions déterminées conventionnellement. 

 
* Sukuk Mourabaha : Ce sont des titres de montant identique émis en vue d’acquérir des biens 

déterminés. Une personne morale publique ou privée qui désire procurer des biens à crédit en utilisant 

la technique de Mourabaha peut émettre des sukuk directement ou le plus souvent par l’entremise d’une 

banque islamique ou une société adhoc dont le service est rémunéré conformément au contrat 

Moudaraba. La banque islamique prend en charge l’émission des sukuk et l’opération d’achat des actifs 

sous-jacent, ensuite la revente de l’actif à la personne désirant se procurer de ces biens. Le produit qui 

en résulte sera distribué aux porteurs des sukuk. Evidemment les revenus seront composés d’un principal 

augmenté d’une marge bénéficiaire. Les sukuk assurent alors un bénéfice aux investisseurs qui ont 

financé la Mourabaha, ils sont alors comparables aux obligations mais contrairement à celles-ci les sukuk 

ne sont pas négociables qu’à leur valeur nominative. 

* Les sukuk Istisna’ et sukuk vente Salam : 

   Ce sont des titres qui se fondent sur le contrat d’entreprise. Ils représentent le droit de propriété des 

biens à fabriquer ou à construire. Ces titres sont émis aux souscripteurs, les fonds collectés après cette 

émission permettent de financer l’opération d’achat des biens à construire. Par conséquent, les 

souscripteurs deviennent propriétaires desdits biens au fur et à mesure de leur livraison. Egalement les 

sukuk Salam représentent des créances sur des biens à livrer en contre partie du paiement comptant par 

le contrat Salam. Toutefois et afin d’éluder le gharar qui peut vicier l’opération, il est recommandé de 

bien déterminer la quantité, la qualité et la date de livraison du bien. 

Aussi bien dans les sukuk Istisna’a que dans les sukuk Salam, le profit est généré par la différence entre 

le prix d’achat et celui de revente des biens achetés. Ce profit, qui est justifié par les risques du marché 

encourus par les investisseurs, est distribué entre les détenteurs des sukuk et la banque islamique ou SPV 

moudareb.  

 

 

                                                           
1989 M. Storck et I. Zeyyad Cekici « Les sukuk : aspects de droit français et de droit musulman », art. précité n°7. 
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Ce sont des titres de copropriété d’un actif donné en bail ou en leasing à un preneur. Ils constituent le 

type des sukuk le plus répandu. En effet durant la période allant du 2001 à 2011, les sukuk Ijara ont 

constitués 35% de l’ensemble des sukuk émis sur le plan mondial1990. 

Leur émission est souvent entamée par une banque islamique jouant le rôle d’un SPV moudareb. La 

banque émet des sukuk Ijara et par la suite acquiert des biens sollicités par une entreprise cliente ayant 

besoin de disposer de ces biens en qualité de preneur dans un contrat de location ou de leasing. Les 

loyers résultant de cette opération seront distribués entre la banque-moudareb et les investisseurs 

copropriétaires des biens loués. 
 

Au terme de cette analyse, on ne saurait passer outre les difficultés que connaissent, de nos jours les 

opérations des banques islamiques. Celles-ci se proposant de marier morale, droit et économie et 

consacrant la notion de « banque-partenaire », se trouve en face de plusieurs défis. Ainsi malgré leur 

résistance à la crise du 2007, elles souffrent des difficultés qui retardent leur expansion1991. Ces 

difficultés sont d’ordre interne et externe. 

Les difficultés internes sont essentiellement structurelles, en effet la finance islamique souffre de la 

pénurie des spécialistes en matière du « fikh Al Mouamalat » 1992.  

De même l’absence des garanties d’indépendance des comités de chari’a envers certains conseils 

d’administration de certaines banques peut éventuellement mettre en question leur objectivité et leur 

impartialité lors du jugement de la légitimité des opérations contrôlées. Particulièrement en Tunisie, 

cette méfiance parait légitime vu l’article 27 de la loi relative aux sukuk qui reconnait le pouvoir de 

désignation de cette comité à l’organisme émetteur de sukuk. 

En outre la lenteur et la complexité de certaines opérations qui se basent sur une juxtaposition de deux 

ou plusieurs contrats cadrent mal avec le besoin parfois ressenti par certains clients à s’approvisionner 

de certaines marchandises dans les brefs délais. 

Par ailleurs l’éventail des produits islamiques proposés parait insuffisant pour satisfaire les besoins 

diversifiés de financement. Ce problème peut être justifié dans une large mesure par les difficultés 

exogènes que connaissent les banques islamiques.  

Ces difficultés externes sont inhérentes à l’environnement juridique et économique1993 où elles 

fonctionnent en l’absence d’un régime fiscal adéquat1994 qui prend en considération la complexité des 

opérations financières islamiques1995. 

En outre les règles relatives aux réserves légales et à la gestion prudentielle ne prennent pas en 

considération les spécificités de l’activité financière islamique commandée par des contraintes 

économiques1996. 

En effet, sur le plan économique les banques islamiques, de part leur mode de fonctionnement basé sur 

le partenariat avec leurs clients, gèrent certains risques spécifiques. Ainsi par exemple le contrat 

Mourabaha génère un risque de stock dans la mesure où la banque islamique acquiert des biens pour les 

                                                           
المتعلق بالصكوك.التونسي شرح أسباب مشروع القانون  1990  

الله صديقي،" مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر" مقال في مجموعة بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، تحرير رفيق راجع محمد نجاة  1991

.219، ص2112يونس المصري، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز،  

1992 E. Jouini et O. Pastré, La finance islamique une solution à la crise ?, Economica , 2009,  pp. 35 et s.: la légitimité au 

vue de la chari’a des opérations pratiquées, qui sont de plus en plus compliquées, parait souvent douteuse. Ainsi par exemple 

dans le contexte de la crise financière, l’AAOIFI a déclaré que 85% des sukuk n’étaient pas islamiquement légitimes ce qui 

a provoqué une baisse de 50% de leurs émission en 2008. 

1993 V. Niennaux « Le contrôle bancaire et la politique des banques centrales. Etude comparative » in, Les capitaux de 

l’islam, op. cit. pp. 165 notam. p. 177. 

1994 V. pour l’imposition recommandée pour la Murabaha : F. Durand et S. Hazoug « La mourabaha » art. précité n°14. 

1995 I. Zeyyad Cekici « Développement de la finance islamique en France: les premiers de l’administration fiscale », revue 

Lamy droit des affaires, février 2009, n°35, p. 77. 

1996 G. Naulleau « La filiation avec le mouvement des banques coopératives et mutualistes » in, les capitaux de l’islam, 

op. cit. p. 195. 
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revendre à son client, elle est tenue de gérer des stocks pendant un certain temps. La banque assume de 

même un risque de rentabilité des projets entamés avec leurs clients (dans la Moucharaka). 

Mais l’essentiel des difficultés rencontrées proviennent de l’impossibilité qu’ont les banques islamiques 

de se refinancer en faisant appel aux moyens conventionnels (réescompte, marché monétaire…) à cause 

de la prohibition du taux d’intérêt. En plus, les titres-sukuk ne peuvent pas être un moyen de mobilisation 

de droit, car tout prêt qui génère un profit est interdit. En effet, les sukuk ne peuvent être négociés 

qu’avec leur valeur nominative ni plus ni moins. Par conséquent, ils ne sont pas aisément convertibles 

en numéraire, ce qui handicape la gestion des liquidités des banques et fait immobiliser leur avoirs1997.  

Dans un environnement économique dominé par les banques conventionnelles « les réseaux bancaires 

islamiques se battent pour leur reconnaissance et pour leur part de marché à travers l’ensemble 

régional »1998. Les banques islamiques sont appelées pour surmonter ce « dilemme du prisonnier »1999 

à coopérer et entretenir des relations avec les banques conventionnelles afin de partager l’information 

sur leur clientèle et diversifier leur portefeuille de contrats. Et elles doivent se rendre mutuellement des 

services qui permettent de diminuer les coûts d’information et de gestion. 
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Résumé 

Et si le contrat était clair ? Face à des contrats rédigés d’une façon ambiguës avec des formules abstraites 

et parfois illisibles, une réflexion nous a interpellé, les professionnels doivent avoir une  bonne raison 

pour formuler de tels contrats. Toutefois, le contrat est avant tout un acte de communication, qui ne peut 

donner d’efficacité que s’il est rédigé d’une façon claire et simple. Dans cette optique, des considérations 

internes et externes nous ont poussé à penser autrement, si le professionnel commence à rédiger des 

contrats clairs et simples ne serait-il pas plus bénéfique pour lui avant tout?   

 

 

 

 

Abstract 

What if the contract was clear? Faced with contracts written in an ambiguous way with abstract and 

sometimes illegible formulas, a reflection has challenged us, the professionals must have a good reason 

to formulate such contracts. However, the contract is above all an act of communication, which can only 

be effective if it is written in a clear and simple way. In this perspective, internal and external 

considerations have pushed us to think otherwise, if the professional starts to write clear and simple 

contracts, would it not be more beneficial for him first? 
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Introduction 

 

La grande majorité des consommateurs ne comprennent pas les contrats qu’ils signent2000.  En 

effet, le contrat avec sa rédaction juridique ne tient pas en compte les personnes n’ayant aucune 

formation spécialisée, qui ne maitrisent pas le style juridique, aussi les personnes qui ont de faible 

niveaux d’alphabétisation- c’est d’ailleurs la majorité-qui ont un double handicape lorsqu’ils sont 

confrontés au style juridique spécialisés et ne peuvent l’assimiler2001. A cet effet, un fossé important 

entre les caractéristiques des contrats et la capacité du public de les comprendre2002 est à relever. 

Les professionnels tendent toujours à rédiger des contrats avec des clauses ambigües. Des 

contrats coulés dans un langage obscur que la personne ordinaire ne peut le comprendre2003. Ce langage 

énigmatique et les formulations abstraites et hermétiques empêchent la transmission de l’information. 

Plus encore, les contrats sont noyées dans des stipulations complexes, soigneusement rendues 

inintelligibles ou illisibles, et qui passent inaperçues2004. Et ce qui rend encore plus la compréhension 

du contrat quasiment impossible est l’utilisation de mots d’origine juridique et la multiplication de ces 

concepts. Ainsi, le consommateur, ignorant et même naïf, sera confronté à un professionnel qui a su pesé 

et soupesé son contrat2005.  

Sur un autre plan d’idées, une double réflexion nous interpelle. D’une part, personne ne peut 

prétendre que les contrats que nous signons devraient être obscurs et impossible à comprendre2006. Et 

d’autre part, le professionnel doit avoir une bonne raison pour l’utilisation d’un langage que personne 

ne peut comprendre. Toutefois, en pensant plus loin il serait impossible de trouver une bonne raison. Il 

serait difficile de justifier un style rédactionnel grimaçant, contorsionné dense. Dans le même ordre 

d’idées, les contrats sont d’abord et avant tout des actes de communication2007. A cet égard, ils 

devraient être écrits selon les principes d’un langage clair en droit, qui ne sont que des principes de 

communication efficace2008. 

L’expression « langage clair et simple » veut dire la façon de présenter et d’écrire les idées d’une 

manière concise afin que le lecteur du contrat sache comment donner suite à l’information reçue2009. 

La lisibilité et l’intelligibilité du contrat sont les deux conditions d’un langage clair. En effet, Pour 

être opposables, les clauses doivent en principe figurer dans le contrat écrit, elles doivent être lisibles et 

leur présentation matérielle doit être claire et apparente, d’une part, et elles doivent être compréhensibles. 

Dans ce sens, est illisible ce qui est matériellement impossible ou très difficile à lire en raison de la 

                                                           
2000 Les professionnels établissent des stipulations, qui forment un contrat type Ou contrat standardisé. Pour plus de 

précision sur les contrats standardisés voir : Leclercq, J.-F., Mahaux, J. et Meinertzhagen-Limpens, A. (1982). Quelques 

aspects des contrats standardisés. Bruxelles, Belgique : Edition de l’Université de Bruxelles.   

2001 Canadiens, C. d. (2005). L’alphabétisation et l’accès à la justice administrative au canada: un guide de promotion du 

Unlangage clair et simple. p 17.  

2002 Canadiens, C. d. (2005), op. cit., p. 14. 

2003 Peter, B. (12 septembre 2002). Qu'est-ce que le droit en langage clair et pourquoi l'utiliser? Séminaire Speaking 

Plainly . Sydney: Law and Justice Foundation of NSW.  

2004 BERLIOZ, George. (1976). Le contrat d'adhésion (2e éd. ). LGDJ, p. 67. 

2005 Van Overstraeten, J.-M. (1980, février). Credit à la consommation. Dans Jacques Heenen (dir.). Protection juridique 

du consommateur, CIEAU-CREADIF, Bruxelles, Belgique. p. 146. 

2006 Peter, B. (12 septembre 2002), op. cit.  

2007 Jean-Louis, B. (2003). « L’illisible : la lecture contemporaine de la loi et du jugement ». Dans G. Ysolde, Le lisible et 

l’illisible. The Legible and the Illegible. Montréal, Canada : Thémis. p. 1 et s. 

2008 Cité par : ROY, S. (2013, décembre). Le langage clair en droit : pour une profession plus humaine. (Erudit, Éd.) Les 

cahiers de droit, Volume 54( numéro 4), p. 980.  

2009 Canadiens, C. d. (2005), op. cit., p. 14. 
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couleur de l’encre, du type ou de la taille des caractères, ou encore de la position du texte2010. A côté 

de la présentation matérielle, le contrat devrait être clair, facile à comprendre. La clarté doit se manifester 

sur la forme mais aussi sur le fond, car une clause peut être parfaitement lisible et en même temps 

intellectuellement impossible à comprendre ou encore très difficile2011. A cet effet, il faut utiliser « les 

techniques des meilleurs écrivains, pour produire de la prose qui communique directement et 

efficacement avec le public prévu »2012. 

Par ailleurs, malgré l’affection de certains pour le style traditionnel de rédaction, des 

changements se font sentir. En effet, « un mouvement du langage clair » s’accroit. Dans ces vingt 

dernières années, la rédaction s’est nettement orientée vers un langage clair de style simple2013. 

Ainsi, si le contrat pose problème (I), des considérations internes (III) et externes (II) nous 

poussent à poser la question paradoxale : si le contrat était clair le professionnel gagnerait-il plus ? En 

d’autres termes, si les professionnels commencent à rédiger des contrats clairs et lisibles ne serait-il pas 

un bénéfice pour eux avant tout ? Et est-ce que le style juridique et la clarté du contrat sont 

incompatibles ? 

 

I/ Le contrat pose problème 

Les choses qui entravent la clarté du contrat sont nombreuses : 

-Les caractères quelquefois trop petits; 

-Les termes juridiques mystérieux et sans explication;  

-La longueur du document2014; 

Ajoutons à ces obstacles le style rédactionnel formel et lourd typique aux textes juridiques, 

notamment : 

-des phrases trop longues pour être déchiffrables; 

-des phrases contournés, alambiqués, généralement obscures et très éloignées du langage courant; 

                                                           
2010 Gendron, F. (2002). L’interprétation des contrats. Montréal, Canada : Wilson et Lafleur litée, p.139.  La lisibilité des 

clauses du contrat est une exigence formelle: les caractères doivent être apparents. Picod, Y. et  Davo, H. (2010). Droit de 

la consommation (2e éd.), Sirey. p. 203. 

2011Ibidem.      

2012 Peter, B. (12 septembre 2002), op. cit.  

2013 Les exemples qui montrent que la rédaction, publique et privée, s’oriente de plus en plus vers un langage clair sont 

multiples :- à la suite du rapport de Lord Woolf, au Royaume-Uni, le Lord chancelier a fait venir des changements radicaux 

à la rédaction traditionnelle des actes de procédure, désormais le mot « demandeur » par exemple a « disparu » ;  le mot 

« plaider » a changé pour donner place à « déclaration de l’affaire » ; « divulgation » a remplacé « découverte » ; « en 

privé » a remplacé à « huis clos »….  

-aux Etats-Unis, La Securities and Exchange Commission, a créé des règles qui imposent que certaines parties des 

prospectus soient rédigées en langage clair. 

-des commissions de réforme de plusieurs pays ont publié des rapports qui appellent à l’adoption d’un langage clair, 

comme : Victoria, La Nouvelle-Zélande, l’Irlande….etc Cité par :Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit.  

. 

2014 Sans parler des clauses externes au contrat, qu’on appelle aussi les clauses de référence qui permettent au 

consommateur de se prévaloir des conditions qui ne sont pas reproduites dans le contrat. Plus précisément, les clauses 

externes sont des clauses figurant dans un autre document que le contrat, document néanmoins réputé faire partie 

intégrante du contrat comme s’il y apparaissait au complet. Ces clauses peuvent ne pas correspondre à ce que le 

consommateur pouvait attendre du contrat lors de sa signature. Gendron, F. (2002). op. cit., p.137. Ces clauses ne peuvent 

avoir d’effet que dans le cas où le consommateur connaissait leur teneur. 
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-un ton formel qui n’incite  pas à la lecture et qui charge inutilement le texte2015; 

 De même, le contrat dont il est question ressemble fort à un magma typographique intelligible 

même pour le consommateur le plus instruit dans le droit et les langues. Il se caractérise par un décalage 

flagrant entre son langage et la langue du consommateur. Il comporte des clauses qui mettent en cause 

le principe de l’équilibre contractuel2016. 

La situation est encore plus complexe en cas de personne n’ayant aucune connaissance en droit. 

Si, par exemple, on pose la question que signifie l’expression « prescription », à une personne n’ayant 

pas un bagage juridique, il serait fort possible et dans les meilleurs des cas nous répondre qu’il s’agit du 

traitement exigé par un médecin. Et si la même question se pose à une personne ayant des connaissances 

en droit il répondra possiblement qu’il s’agit du délai à la fin duquel on acquit ou on perd un droit. Cette 

personne est en mesure de connaitre l’existence d’un langage qui va en parallèle avec le langage courant. 

Une autre personne qui n’a pas cette connaissance fera appel à son langage courant pour l’interprétation 

du texte qu’il lit et aura sûrement de grandes difficultés à les comprendre. Ce petit exemple montre le 

fossé qui existe entre Monsieur ou Madame tout le monde et une personne qui peut maîtriser les termes 

et le lexique du droit2017. 

Dans le même ordre d’idées, pour que nous puissions comprendre le contexte d’« un langage 

juridique clair » il faudrait le comparer à des exemples de  rédaction juridique « traditionnelle »2018 .En 

voilà une clause, bien que son auteur chercher à être le plus précis possible, a échoué, car la clause s’est 

tout de même retrouvée devant le tribunal pour un différend sur le sens : « Le locataire doit] quand et si 

souvent comme occasion exige bien et suffisamment ... réparation renouveler reconstruire soutenir 

maintenir pave purge parcourir glaçure vide modifier et garder les locaux et chaque partie de celui-ci ... 

et tous les murs des étages colonnes toits auvents ascenseurs et escaliers roulants ... arbres escaliers 

clôtures trottoirs parvis draine égouts conduits câbles câbles sol et autres réservoirs tuyaux citernes 

pompes et autres appareils d’eau et sanitaires avec tous les besoins et les modifications nécessaires que 

ce soit ... ».  

Il s’agit vraiment d’une verbosité rampante, qui rend la clause beaucoup plus incompréhensible. 

N'est-il pas plus aisé d’écrire « le locataire doit réparer les lieux ». Cet exemple prouve que la grande 

idée fausse de la rédaction juridique traditionnelle, complexe » est plus précise que le langage moderne 

simple2019. 

Il n’est pas hypothétique de dire que, sur le plan de communication, le contrat pose problème. En 

effet, le contrat dont  les clauses sont peu apparentes ou peu lisibles ou même incompréhensibles 

empêche le consommateur de prendre connaissance des dites clauses et d’exprimer un consentement 

relatif au contenu de celles-ci2020. Et nous nous demandons est ce que tout ça est dans l’intérêt du 

                                                           
2015 ROY, S. (2015). Rédiger des contrats clairs : une stratégie d'affaire gagnante. Dans Communication juridique et 

judiciaire. Sous la direction d'Hugues Bouthinon-Dumas, Nathalie Pignard- Cheynel, Charlotte Karila-Vaillant et Antoine 

Masson. Bruxelles, Belgique: Larcier. p. 104. 

2016 Toujgani, N. et El Jaafari, S. (2009). Viabilité des services bancaires au consommateur au Maroc : Constat et 

perspectives. Revue marocaine de droit économique, 2, p. 56. 

2017 Poulin, S. (mars 2006). Rapport d’Option consommateurs. L’assurance habitation Plaidoyer pour la lisibilité des 

contrats: pour être lu et compris par les consommateurs. Montréal, Québec : présenté au Bureau de la consommation 

d’Industrie Canada. p. 1. 

2018 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit. 

 

2019 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit. 

2020 Congrès national des huissiers de justice tours: 12-16 juin 1974, le contrat de consommation contribution à l’étude de 

la condition juridique du consommateur, paris, LGDJ, p.31. 
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professionnel ? Pourquoi le professionnel a tendance à rédiger des contrats obscurs, difficiles à 

comprendre et à déchiffrer. Essayer de trouver une bonne raison reste sans issue. Pourtant, nous pouvons 

trouver de bons arguments pour que le professionnel rédige des contrats simples et clairs. 

II- Pour des considérations externes 

Nous voulons dire par considérations externes celles liées au juge dans leur interprétation du 

contrat ambigu. Dans ce cas de figure, deux hypothèses se posent, si le contrat est clair l’interprétation 

par le juge est totalement différente du cas où le contrat présente des clauses ambigües perdant toute 

clarté. 

En présence de clauses claires : 

Lorsque le contrat est clair, toute interprétation est interdite selon les règles générales2021. Ainsi, 

en présence de contrat clair dont les clauses sont formelles, il ne sera pas interprété et le juge doit 

appliquer le sens apparent2022 des clauses. De ce fait le contrat, dont la rédaction est claire, oblige non 

seulement les parties mais oblige aussi le juge à l’appliquer. Cette règle découle directement de l’article 

461 du D.O.C, qui oblige le juge à appliquer le contrat du seul fait que ses clauses sont claires, dans 

l’ambition de ne pas nuire à la stabilité des transactions.  

Ainsi, le juge qui change le contenu du contrat, tombera sous le coup de la dénaturation qui mérite 

cassation du jugement. Dire le contraire c’est être en contradiction avec le principe selon lequel le contrat 

est la loi des parties et le principe de l’autonomie de la volonté. L’article 4612023du DOC, est 

littéralement, consacré par les juges.  

La  formulation ambiguë du contrat empêche la transmission de l’information et si les principes 

issues des règles générales s’appliquent, cet état de fait remet en cause la validité même du consentement 

des consommateurs ce qui, dès lors, peut affecter la stabilité des contrats2024. Passons à la deuxième 

hypothèse où le contrat n’est pas clair. 

En présence de clauses ambiguës :  

                                                           
Il a été jugé qu’il n’en était pas ainsi pour les clauses imprimées en caractères minuscules, illisibles ou non suffisamment 

apparentes, celles figurant au verso du document ou en annexe sans qu’un renvoi explicite y fasse référence au recto. 

Bourgoignie, Th. (1991). Le contrôle des conditions générales et des clauses abusives en droit belge. Dans Jacques Ghestin 

(dir.) Les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe actes de la table ronde du  12 décembre 1990. 

Pais, France: L.G.D.J, p. 253. 

2021 Article 461 : Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son 

auteur. 

2022 Bien que le législateur français interprète de plus en plus les clauses du contrat en faveur de la partie la plus faible et 

la moins expérimentée.  

2023  -« le rôle du juge dans l’interprétation est restreint, il n’a que la marge d’appréciation que lui donne 

La formule ». D’après BERTHIAU, D. (1999). Le principe d'égalité et le droit civil des contrats (Vol. Tome 320). LGDJ. p. 

268.  Il a été jugé que Juges de fond sont chargés de l'application des conventions et il n'est pas admissible pour eux de les 

changer lorsque les conditions sont claires : arrêt de la cour de cassation, n° 96 en date du 13/11/1962- chambre civile. 

Cité par 

. 2119في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع، أمينة ناعمي، أحكام الشرط 

.292ص.  

La jurisprudence marocaine était nettement influencée par celle française. En effet,  La cour de cassation française tenait 

une position constante suivant laquelle si les termes du contrat étaient ambiguës, l'interprétation du juge de fond est 

acceptée et ne peut entrer dans le champ de contrôle de  la Cour de cassation.   

En revanche, si les termes du contrat sont clairs le juge de fond ne peut les interpréter sous cassation. 

انونية و الاقتصادية و محمد الكشبور،رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم الق

و ما بعدها. 419، ص.4991ـ4995الاجتماعية، ، الرباط، السنة الجامعية   

2024 Poulin, S. (mars 2006). op. cit., p. 27. 
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Selon les règles générales, le traitement du contrat ambigu est différent. L’ambigüité2025 et 

l’obscurité sont deux altérations qui touchent le contrat et qui ouvrent la voie à une interprétation2026 

juridique à peine de dénaturation2027. A cet effet, l’observation d’une clause ambigüe est une condition 

pour l’intervention du juge, pour ne pas dénaturer la volonté des parties. Après ce constat qui justifie 

l’intervention du juge, «  la norme d’appréciation se veut à l’origine subjective : on privilégiera la 

recherche de l’intention commune des parties »2028.   

 Dans le même ordre d’idées, se sont les articles 462, 465 et 473 du dahir des obligations et 

contrats qui vont guider le juge pour la recherche de cette intention commune. L’interprétation était 

conçue à l’origine, comme étant un contrôle neutre à l’égard de parties d’égale puissance ne s’étant pas 

correctement expliquées et auprès de qui le juge intervient pour réintégrer la commune intention2029.Le 

juge, dans son interprétation du contrat, peut arriver à deux résultats, soit qu’il arrive à connaitre la 

volonté commune des parties et effacer par la suite cette ambiguïté qui a affecté le contrat. Soit qu’il 

échoue, et le doute persiste encore. 

 Dans ce deuxième cas, le législateur français a édicté une solution qui n’est aucunement 

bénéfique pour le professionnel2030. En effet l’article 1162 du code civil français stipule que dans le 

doute, la convention s’interprète contre qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. 

Aussi, le législateur marocain a trouvé la solution pour le juge, l’interprétation, en cas de doute, se fait 

dans l’intérêt de l’obligé2031.  

De ce qui précède, c’est celui qui a rédigé le contrat, en l’occurrence le professionnel, qui doit 

supporter les risques, notamment les doutes et les obscurités qui pourraient survenir, « de telle sorte que 

ceux-ci profitent à l’adhérent »2032. En d’autres termes, elle n’est autre que la volonté du professionnel 

qui pose les conditions du contrat de façon préalable à sa conclusion et oblige le consommateur à 

l’exécuter ensuite. Aucune volonté commune n’a présidé la rédaction du contrat mais une seule volonté 

celle du professionnel le véritable rédacteur du contrat2033. 

Si l’interprétation du contrat a évolué, d’une interprétation contre le créancier et en faveur du 

débiteur vers une interprétation contre le rédacteur de l’acte, quoi qu’il en soit, c’est contre l’intérêt du 

professionnel2034. 

                                                           
2025 L’ambigüité peut être intrinsèque en ce sens que la lecture de la clause ne permettra pas de savoir quelle est sa 

véritable portée. Elle peut être également extrinsèque en ce sens que la clause en elle-même est claire mais, rapprochée 

d’une autre, elle perd sa signification Picod, Y. et  Davo, H. (2010). op. cit., p. 203. 

2026 L’interprétation juridique est une opération de compréhension impérative dans le cas où il existe un doute sur le sens 

des clauses utilisées dans le contrat. Poillot, E. (2006). Droit européen de la consommation et uniformisation de droit des 

contrats, Paris, France : L.G.D.J., p.490. 

2027 Bertrand, G. (2003). Finalités et méthodes objectives d’interprétation des actes juridiques: Aspects théoriques et 

pratiques, Paris, France : L.G.D.J., p.227. 

2028 Rochfeld, J. (2004). Les clairs-obscurs de l’exigence de transparence appliquée aux clauses abusives. Dans Jean 

Calais-Auloy (dir.) Études de droit de la consommation, Dalloz, p.985. 

2029 Rochfeld, J. (2004). op. cit., p.984. 

2030 L’article 1162 était devenu, en France, un instrument privilégié d’interprétation des contrats dont une partie est la 

partie faible en l’occurrence le consommateur. Picod, Y. et  Davo, H. (2010). op. cit., p. 204. 

2031 Article 473 du D.O.C. 

Ici les règles générales ne font aucune distinction entre le degré des parties concernant leur faiblesse ou leur force. De cette 

disposition nous parait l’intérêt de la disposition consumériste et qui précise que le juge doit se référer, pour déclarer une 

clause abusive, au moment de la conclusion du contrat ainsi qu’à toutes les circonstances entourant sa conclusion. 

2032 Rochfeld, J. (2004). op. cit., p. 986. 

2033 BERLIOZ, George. (1976). op. cit., p.124. 

2034 Rochfeld, J. (2004). op. cit., p. 985. 
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Par ailleurs, selon les règles spéciales, le professionnel qui incorpore des clauses obscures 

incompréhensibles ou sibyllines2035 agit contre son propre intérêt. Car ces clauses devraient être 

interprétées au profit du consommateur. En effet, selon les termes de la loi consumériste2036 « en cas 

de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ». Cette 

interprétation  ne vaut si les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. La clarté conduit à 

une présentation extérieure, du contrat, permettant à l’adhérent de le lire, et en conséquence, à une 

exigence de forme2037 et la compréhension renvoie à l’intelligibilité du contrat, et partant, à une 

exigence d’accès au fond2038. 

Ainsi en cas d’ambigüité, et en cas de doute, le contrat sera interprété contre le professionnel. 

C’est à dire que le juge donnera à la clause une interprétation contre celui qui l’a stipulé en faveur de 

celui qui a contracté. Dans ce cas, le professionnel devrait assumer les conséquences. Car le juge après 

avoir déterminé s’il y a adhésion ou non il devra adopter une interprétation en faveur du 

consommateur2039. Et, à l’opposé, dans le sens qui serait défavorable au professionnel. Et c’est une 

règle interprétative qui s’impose au juge.  

Le cas d’un arrêt portant sur un contrat d’assurance qui a été rédigé d’une façon ambiguë. Il était 

énoncé une garantie qui double le capital en cas d’accident « si le décès ou l'invalidité permanente et 

totale de la personne assurée résulte d'un accident et s'il survient immédiatement ou dans les douze mois 

suivant le jour de l'accident ». De cette formule, l’assuré déduit que la condition du délai de douze mois 

ne concerne que le risque « décès » et non pas le risque « d’invalidité permanente ». Mais pour l’assureur, 

au contraire, attribut la majoration si l’invalidité survienne dans les douze mois qui suivent l’accident. 

La Cour d’appel de Rennes s’est prononcée au profit de l’assureur. Toutefois, le consommateur était 

chanceux en cassation « la clause litigieuse était ambiguë……devait être interprétée dans le sens le plus 

favorable à l'assuré, ce qui excluait l'application du délai de douze mois à l'invalidité »2040. 

Dans un autre arrêt2041 de la cour de cassation, au profit du professionnel cette fois car le contrat 

était clair, où la cour a rejeté le pourvoi en cassation. Au fond, Mr X.S. et son épouse ont fait un voyage 

en Australie, en bénéficiant des garanties souscrites auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France 

vie(l’assureur), qui ont mandaté  la société CWI distribution comme courtier dans la gestion des sinistres.  

Mr X.S. a effectué une plongée et a été porté disparu et il n’a jamais été retrouvé et a été déclaré 

mort le 22 mars 2012. Mme S. a assigné l’assureur et le courtier, au titre de la garantie décès/invalidité, 

pour le paiement des sommes dues. La demanderesse s’est appuyée sur le moyen unique de cassation : 

« que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-

professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-

professionnel; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation 

                                                           
2035 L’heureux, N. et Lacoursière, M. (2011). Droit de la consommation (6ème éd.). Québec, Canada : YVON BLAIS, p. 

615. 

2036 L’article 9 de la loi 31-08 stipule que « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au 

consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour 

le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ». 

Cet article est passé à la forme des clauses stipulées dans le contrat il va permettre d’apprécier  « l’exactitude d’une 

conception formaliste de l’abus » Lagarde, X. (2003). L’endettement des particuliers (2e éd.). Paris, France: JOLY, p. 55. 

2037 Rochfeld, J. (2004). op. cit., p. 982. 

2038 Ibidem. 

2039 Massol, G. (2010). Le juge et l’équité en matière de protection du consommateur. Dans Pierre-Claude Lafond et 

Benoit Moore (dir.) l’équité au service du consommateur, Québec, Canada : Yvons Blais, p. 55.  

2040 Avena-robardet, V. (5 octobre 2006). L’ambiguïté d'une clause profite au consommateur. Dalloz actualité.  

2041 Arrêt n°154 F-D de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, rendu le 26 février 2020, non publié au Bulletin 

officiel. Tiré du site : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000041701742. Consulté le 5 mars 2021 

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000041701742
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était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait 

que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour 

plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable 

à la cause». La cour a décidé que ce moyen n’est pas fondé, car les clauses litigieuses sont rédigées de 

façon claire et compréhensible n’ouvrant aucunement la voix à interprétation par la cour d’appel. Ces 

clauses précisent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant 

que « passager d'un moyen de transport public », ce qui inclut sa présence à bord de ce moyen de 

transport lors de l’accident. A cet effet, la cour rejette le pourvoi.  

A côté de ces considérations externes en rapport avec le juge, en cas de litige, des considérations 

internes en relation avec l’image propre du professionnel sont à relever. 

III/Pour des considérations internes 

Les considérations internes sont celles combinées à l’image propre du professionnel et les 

bénéfices dont il pourrait gagner par la simplification et la clarification des contrats assignés aux 

consommateurs. Ainsi, un contrat qui pose problème engendrerait, certainement, des effets indésirables 

pour les professionnels. Car, cela porte atteinte à l’image de l’industrie du professionnel et diminue la 

confiance des consommateurs2042. 

Dans le même ordre d’idées, et à l’inverse de certaines idées préétablies, la nécessité d’une 

précision juridique ne justifie pas  un style traditionnel complexe2043. Car être à la fois précis et clair 

n’est pas une fantaisie. En effet, il est tout à fait possible d’être à la fois clair et précis juridiquement, ce 

sont deux objectifs complémentaires. Mais les contrats rédigés actuellement sont loin de la précision 

juridique. Effectivement, une simple analyse du contrat permettrait de détecter les incompréhensions, 

les erreurs et imprécisions dissimulées sous les structures typiquement obscures du style rédactionnel 

juridique. A cet effet, la clarification d’un contrat ne va pas nuire à la précision juridique et permettrait 

certainement de renforcer la sécurité juridique2044. L’expérience confirme la possibilité d’exprimer 

efficacement des concepts juridiques en un style simple et clair. Aucune preuve n’existe, qui pourrait 

montrer que les contrats rédigés d’une façon claire sont plus sujet à, donner problème, et être soumis au 

juge. Mais c’est l’inverse qui est correcte. Le directeur général de la NRMA, qui a utilisé des polices 

d’assurance sacrément clair, depuis plus de 20 ans, a affirmé que cette politique adoptée était 

complètement exempte de litige2045. 

Les avantages de la rédaction de contrat clair et simple pour le professionnel est sans conteste. 

Ainsi, quand le contrat ne pose pas problème, non seulement il rationaliserait les procédures, faciliterait 

la formation du personnel et augmenterait la productivité. Mais encore il réduirait la confusion, les 

plaintes et les réclamations, et améliorerait satisfaction du client. Il augmenterait les ventes et 

rehausserait la réputation du professionnel2046. 

En outre, le professionnel en réduisant la complexité, en promouvant un langage clair et simple, 

va améliorer certainement son efficacité. Cette technique permettrait d’économiser l’argent et le temps 

                                                           
2042 Poulin, S. (mars 2006), op. cit. p. v. 

2043ROY, S. (2013, décembre). Le langage clair en droit : pour une profession plus humaine, (Erudit, Éd.) Les cahiers de 

droit, Volume 54( numéro 4), p. 975.  

2044 ROY, S. (2015). op.cit., p. 111. 

2045 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit.  

2046 KIMBLE, J. (1996-1997). Writing for dollars, Writing to please. The Scribes Journal of Legal Writing. p 4. 
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et le professionnel serait capable de répondre aux questions plus aisément et plus rapidement2047. En 

effet, le professionnel génère, de cette façon, des économies d’argent importantes et améliore la 

satisfaction de sa clientèle. Dans ce même cadre, les illustrations sont nombreuses: 

- en rédigeant des documents en langage clair, dans des compagnies d’assurance, les demandes de 

renseignements des consommateurs sur le sens sont réduites. De plus, le professionnel s’est vu de 

redéployer le personnel d’enquête à d’autres tâches. Et en redessinant les formulaires en langage clair, 

les taux d’erreur sont minimisés si bien que la frustration des clients se trouve réduite2048. 

- Plusieurs compagnies américaines ont montré que le langage clair réduisait la paperasse simplifiait les 

procédures et augmentait la productivité et le moral des employés, en plus il a pour effet l’augmentation 

des ventes et l’amélioration de l’image corporative du professionnel sur le marché;  

- La compagnie d’assurances Royal du Canada a vu ses ventes augmenter de 38 (de 59 millions à 79 

millions) au moyen de la réécriture en langage clair  de ses polices d’assurance d’habitation2049 ; 

-différentes banques canadiennes ont vu leur relation avec la clientèle s’améliorer par la simplification 

de leurs documents, ce qui facilite l’appréhension de ces documents par les banquiers eux même et  évite 

les coûts administratifs inutiles que cause cette mauvaise compréhension2050. 

Finalement, aujourd’hui, de plus en plus dans le monde, les consommateurs revendiquent le droit 

de comprendre2051 . Le professionnel, à l’opposé, gagnerait beaucoup plus si le contrat était clair. Cet 

article a pour but de voir à quel point l’utilisation d’un langage clair et simple a des avantages pour les 

professionnels. 

Les preuves sont accablantes, Les professionnels devraient comprendre que cette tendance à 

l’utilisation d’un langage clair est bien établie2052 et une évidence. Le langage juridique clair apporte, 

certes, des avantages aux professionnels et c’est une façon de communiquer le contrat plus efficacement. 

Ces arguments vont à sens unique s’y opposer serait inacceptable2053. 

                                                           
2047 L’utilisation du langage clair, au Canada, aux Etats Unis, en Australie et en Angleterre a permis aux professionnels 

de ces pays d’épargner du temps et d’accroitre l’efficience ; 

 A part les professionnels, les exemples des avantages dont procure l’utilisation d’un langage clair et simple sont très 

nombreux :-le greffe de la cour des petites créances de la Colombie-Britannique a vu augmenter sa charge de travail de 

40%, après une reformulation de ses brochures et formulaires en langage clair ;-en réécrivant ses règlements en un 

langage simple et clair, pour les rendre plus accessibles, la commission américaine des Communications, Federal 

Communications Commission, a pu économiser 5 postes ;-  le ministère des Anciens combattants des Etats-Unis(Veterans 

Affairs), dans l’ambition de rendre ses documents plus compréhensibles a révisé une lettre type, ce qui a permis à faire 

diminuer de 83% le nombre d’appels reçus par le personnel pour demander clarification…..Canadiens, C. d. (2005). op. 

cit., p. 15 et s. 

2048 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit. 

2049 ROY, S. (2013, décembre). op. cit., p. 999. 

2050 Association du Barreau canadien et Association des banquiers (1990). Mort au charabia. Rapport du comité mixte sur 

la lisibilité juridique. Ottawa: Association du Barreau canadien. p 3. 

2051 Aujourd’hui, un mouvement parait s’amorcer en faveur d’une autonomie accrue de la notion d’abus de puissance 

économique ou de compétence technique et de sa prise en considération directe comme cause de nullité d’une multitude de 

clauses. Viney, G. (1990, décembre). Rapport de synthèse Dans  Jacques Ghestin (dir.) Les clauses limitatives ou 

exonératoires de responsabilité en Europe, Colloque organisé conjointement par le centre de droit des obligations et 

l’institut d’études judiciaires de l’université de Paris I et par le centre de droit des obligations et le centre de droit de la 

consommation de l’université de Louvain-la-Neuve, Paris, France :L.G.D.J., p. 337. 

2052 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit., p. 8. 

2053 Ibidem. 
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Évidemment, le style juridique est formel, complexe, et lourd2054. Et si certaines personnes 

démontrent que leur façon de rédiger le contrat s’explique par une crainte de précision juridique et disent 

que le droit complexe exige une rédaction complexe, et le réécrire, de ce fait,  pour qu’il soit compris 

par des non-juristes entrainerait certainement « des compromis sur le plan de la précision »2055. Ces 

personnes déraillent complètement, car il est possible d’exprimer des concepts juridiques en langage 

clair sans perdre la certitude et la précision2056. 

L'écriture en langage clair améliore presque toujours le contenu. En d’autres termes, en 

améliorant la structure et le style, la substance s’améliore automatiquement. Les lecteurs sont plus 

susceptibles de lire des documents écrits en langage clair2057. En effet, le contrat doit être perçu comme 

un outil de communication pour le consommateur de façon à ce qu’il trouve facilement l’information 

qu’il cherche sans être tenu de lire tout le contrat d’une part. Et d’autre part, l’information doit être 

assimilable aisément et facilement comprise et très agréable à lire de telle manière que l’information 

secondaire et facilement identifiable2058. 

Dans le même ordre d’idées, les avantages d'un langage simple sont évidents. Si les lecteurs 

comprennent mieux le langage simple2059, c’est sans aucun doute mieux qu’un manuscrit dense. Et 

parce qu'ils le comprennent mieux, ils feront moins d'erreurs pour y faire face, auront moins de questions 

et, finalement, c’est un gain  de temps et d'argent - pour eux-mêmes et pour les professionnels2060.  

En dernière analyse, La rédaction des contrats dans un langage simple implique tout un processus. 

En l’occurrence il faut faire attention à la conception du document. Nous allons citer dans ce qui suit 

quelques lignes directrices ou des techniques de rédaction qui fonctionnent si elles sont utilisées 

raisonnablement:  

-recourir à des phrases courtes 

-l’articulation seulement d'une ou deux idées par phrase 

-l’utilisation de la voie active 

-l’utilisation des pronoms personnels 

-l’adoption d’un ton positif 

                                                           
2054 ROY, S. (2013, décembre). op. cit., p. 975.   

2055 ROY, S. (2015). Rédiger des contrats clairs: une stratégie d'affaire gagnante. Dans Communication juridique et 

judiciaire. Sous la direction d'Hugues Bouthinon-Dumas, Nathalie Pignard-Cheynel, Charlotte Karila-Vaillant et Antoine 

Masson,. Bruxelles, Belgique: Larcier, p. 111. 

2056 Peter, B. (12 septembre 2002). op. cit., p.10. 

2057 KIMBLE, J. (1996-1997). op. cit., p. 6. 

2058 ibidem. 

2059 Ce langage clair et simple devrait dépasser le contrat pour inclure tous les moyens de communication utilisés par les 

professionnels, en l’occurrence :-les brochures les formulaires, les fascicules, les affiches ;-la communication orale ;-les 

sites Webs ;-les bandes vidéos……etc Canadiens, C. d. (2005). op. cit., p. 17. 

2060 KIMBLE, J. (1996-1997). Writing for dollars, Writing to please. The Scribes Journal of Legal Writing. p 3. La Law 

Reform Commission of Victoria a produit, Au milieu des années 80, une étude monumentale en quatre volumes intitulée 

Plain English and the law. Cela aurait dû mettre fin à tout le débat, sur-le-champ. La Commission repensé et réécrit une 

ancienne convocation judiciaire. Avec la nouvelle forme, le gouvernement victorien a pu recruter 26 employés membres, 

dont 15 de la police – et a pu sauver l’équivalent de 400 000 dollars australiens par an en salaires du personnel. 

En outre, en 1987, un sondage a été envoyé à 300 juges du Michigan et 500 avocats.  425 d’eux ont répondu à ce sondage. 

Il a été demandé aux lecteurs simplement de cocher leur préférence pour la version A ou B de six différents paragraphes de 

divers documents juridiques. Une version de chaque paragraphe était en langage simple et l'autre en langage traditionnel 

avec un style juridique. Ni l'enquête elle-même ni la lettre de motivation mentionnée «Legalese» ou «anglais simple». Au 

contraire, la lettre d'accompagnement indiquait que l'enquête était dans le cadre d'un effort visant à «tester les tendances 

linguistiques dans la profession juridique». La même étude a ensuite été répétée dans trois autres États - Floride, Louisiane 

et Texas. En Louisiane. Au total, 1 462 juges et juristes ont répondu à l'enquête. Et dans les quatre États, ils ont préféré les 

versions en langage clair des marges allant de 80% à 86%. Un slam dunk. KIMBLE, J. (1996-1997). op. cit., p. 19. 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

712 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

-l’utilisation des verbes plutôt que des noms 

-l’aération de la mise en page des contrats 

-la conservation de la longueur des phrases dans des limites raisonnables2061 

- le type de face, la longueur de ligne, espace blanc, etc.  

• Utiliser des sections courtes ou subdivisez les plus longues. 

• Utiliser beaucoup de titres.  

Dans les contrats, il faut mettre les rubriques principales sous forme de question. 

 -faire regrouper les idées liées et ordonner les parties de manière logique et cohérente. 

 -Au début de la plupart des documents, exigez une table des matières (pour les manuels et longs 

contractes) et un résumé (pour mémos et avis judiciaires).  

-utiliser des exemples, des tableaux et des graphiques. 

 -éliminer les mots et les détails inutiles2062. 

Ces  mêmes directives et techniques devrait s'appliquer à tous les types d'écriture du contrat et 

l'écriture juridique n'est qu'un type, un sous-ensemble, de l'écriture technique. Dont on peut citer des 

techniques spéciales pour éviter autant que possible le style embrouillé du jargon juridique : 

-en évitant les formules lourdes ou impersonnelles comme « étant donné que », « il est précisé que», « 

étant précisé que » et « en vue de » ; 

-en évitant les formulations floues ou générales ; 

-en écartant le style archaïque comme « ledit », « ladite », « auxdits » et « susdit(e)» ;  

-en utilisant des mots courants et des expressions répandues ;  

-en utilisant des exemples « parlants » ;  

-en ajoutant plus de mots dans le lexique de façon à définir : 

 les mots inconnus du consommateur moyen    

 les notions à connotation juridique utilisées  

 les mots ayant un sens multiple, comme un sens juridique et un sens répandu ou  

courant2063; 

Pour cela il est très important de convier des experts de rédaction, des linguistes notamment, à 

participer à la commission de rédaction du contrat, leur fonction est la simplification du texte. Tandis 

que les juristes prendront le soin de s’assurer de son exactitude sur le plan juridique2064. Et faire tester le 

document sur plusieurs lecteurs reste la chose la plus importante2065. 

  

                                                           
2061 Canadiens, C. d. (2005).op. cit., p. 14. 

2062KIMBLE, J . (1996-1997). Writing for dollars, Writing to please. The Scribes Journal of Legal Writing, p. 7. 

2063 Poulin, S. (mars 2006). op. cit., p. vi. 

2064 Poulin, S. (mars 2006). op. cit., p. vii. 

2065 Ibidem.  
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Comment pratiquer de la négociation contractuelle internationale ? 
How to practice international contract negotiation? 
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Résumé : 

 L’objectif de cette fiche est de décortiquer l’ensemble des éléments qui forment le processus de 

négociation des contrats internationaux pour mettre le point sur l’importance et le rôle de cette phase 

comme une base qui servira un terrain de collaboration entre les prochains partenaires, tout en traitant 

quatre grands axes qu’on peut les regrouper d’après notre amble avis en deux grands catégories à savoir 

les conditions de forme ou autrement les moyens de gestion de l’opération de négociation, et les 

conditions de fond de la négociation ( les parties à la négociation, les clauses à négocier, les instruments 

financiers complexes du commerce international…). Par ailleurs ces pistes nous permettent d’élaborer 

un modèle qui démontre comment pratiquer la négociation des contrats internationaux.  

Mots clés : contrat, contrat international, négociation, phase précontractuelle 
 

Summary:  

The objective of this worksheet is to dissect the elements that form the negotiation of international 

contracts and to highlight the importance of this phase. A contract negotiation regulates collaborating 

between prospective business partners while dealing with four main axes. We believe we can regroup 

these axes into two main categories: the process of negotiations and the foundational elements of the 

negotiations (the parties, the clauses, the financial intentional trade instruments). In addition, these 

avenues allow us to develop a model to practice negotiating international contracts. 

 

  ملخص

 هذه ودور  أهمية  لتبيان الدولية العقود في التفاوض عملية تشكل التي العناصر جميع على الضوء تسليط هو الورقة هذه من الهدف

 لرأينا وفقًا تجميعها يمكننا رئيسية محاور  أربعة دراسة خلال من المستقبليين، الشركاء بين التعاقد لبنة لبناء كأساس المرحلة

 أطراف) للتفاوض الموضوعية والشروط ، التفاوض عملية إدارة وسائل أو الشكلية الشروط : هما رئيسيتين فئتين إلى المتواضع

 كيفية يوضح نموذج لتطوير وذلك  .إلخ الدولية(، للتجارة المعقدة المالية الأدوات ، عليها التفاوض سيتم التي البنود ، التفاوض

 .الصدد هذا في مراعاتها يجب التي المراحل و الأخير في الدولية العقود في التفاوض عملية ممارسة
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Introduction 

« Comme la roue, l’institution contractuelle est l’une des créations (…) les plus simples de 

l’humanité »2066. En effet avoir comme but essentiel d’organiser et de répartir entre les différentes 

parties du projet les taches qu’exige sa réalisation et de pouvoir à leur rémunération, le contrat se présente 

comme étant « une convention qui crée des obligations, ce qui suppose un accord de volonté entre au 

moins deux personnes »2067. Il peut être également définit comme « une manifestation de deux volontés 

ou plusieurs volontés en vue de réaliser certains effets de droit »2068. Cependant cette définition nous 

met devant l’obligation de faire la distinction entre contrat comme un acte qui crée des obligations et la 

convention qui peut créer, éteindre, transférer des obligations. D’une vision purement économique le 

contrat s’analyse comme « échange entre les parties de ressources dont ils disposent, afin de les 

valoriser le mieux possible, c’est-à-dire de les « maximiser » en langage économique ».2069   

Or, de nos jours avec le développement accru qu’a connu le monde sur tous les niveaux de la vie 

d’affaire, le contrat par sa souplesse en tant qu’instrument d’échange entre les individus, par ses 

avantages qu’il laisse aux participants, apparu comme un instrument idéal, comme le seul procédé 

possible d’organisation économique et social qui peut faire face à la multiplication des biens à échanger 

que représente notre époque d’internationalisation technologique  économique et financière.   

Cependant, la conclusion du contrat se passe par plusieurs étapes avant d’arriver au terme final d’un vrai 

accord ou bien d’autre terme d’un contrat définitif, c’est notamment là où on parle de la négociation ou 

bien de la négociation précontractuelle du contrat comme une étape préliminaire parmi d’autres dans la 

période précontractuelle de formation du contrat qui revêt un rôle crucial surtout au niveau des contrats 

internationaux2070 représentant une responsabilité à double.    

En effet, ce terme de « négociation » ce décrit comme « une procédure de confrontation et d’ajustement 

des volontés destinée à déboucher, comme par tâtonnements successifs, vers le contrat », elle peut être 

directe ou non selon le cas, dans un sens purement économique la négociation précontractuelle 

représente « une période durant laquelle les participants à cette négociation discutent les termes d’un 

éventuel contrat à conclure entre elles ».  

D’un point de vue strictement juridique, la période précontractuelle s’analyse en de simples pourparlers, 

qui n’engagent pas les parties à la négociation au-delà du respect d’une obligation générale de bonne 

foi.2071 

Souvent sur le plan international la négociation d’un contrat revêt une importance assez grave ce qui 

nécessite une organisation soignante attentive et avec précision. Elle pourra être formulée en actes ou 

                                                           

2066 Sylvette GUILLEMARD, « De la phase préalable à la formation de certains contrats », Revue générale de droit, Vol 24, 

Nombre 2, Jun 1993, p. 158. 

2067 Voire l’article 101 du code Civil Français.  

2068 Sylvette GUILLEMARD, op.cit., p. 160. 

2069 Grégory MAITRE, « La rupture précontractuelle à l’épreuve se l’analyse économique du droit », DESHAYES d’olivier 

(sous-direction),  L’avant-contrat actualité du processus de formation des contrats, collection CEPRISCA, avril 2017, p. 129. 

2070 Un contrat doit être qualifié « d’international lorsqu’il présente un élément d’extranéité, c’est-à-dire un lien de 

rattachement avec un Etat étranger. Ce lien peut par exemple résulter de la localisation du siège à l’étranger d’une partie au 
contrat ou encore de l’exécution de la prestation caractéristique dans cet Etat.  Cependant la notion économique du contrat 
international met en jeu les intérêts du commerce international. Le contrat implique un mouvement de biens, services ou 
paiement à travers les frontières. C’est la substance économique du contrat qui est en centre. » 

2071Grégory MAITRE, « La rupture précontractuelle à l’épreuve se l’analyse économique du droit », op.cit., p. 125. 



                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

717 

  ISSN:2509-0291  2021 غشت 35 الإصدار
 

accords préparatoires, de dénomination, nature et portée divers, qui peuvent être plus ou moins 

contraignants pour chacune des parties2072 : 

 accord sur la conduite des négociations qui en fixent le cadre et imposant à ce titre 

certaines obligations aux parties (à titre d’exemple une clause de confidentialité, de non-

concurrence…) 

 accord de principe qui oblige les parties à poursuivre de bonne foi les discussions ;  

 autres accords plus proches de la conclusion du contrat principal, comme des accords 

partiels sur certains points du contrat définitif, des pactes de préférence, des promesses de 

contrats unilatérales ou synallagmatiques, conditionnelles ou pures et simples ; 

 ou encore certaines figures particulières apparaissant principalement dans le commerce 

international et parfois difficiles à définir précisément, comme les lettres d’intention, les 

protocoles d’accord, et autres « Memorandum Of Understanding » (M.O.U.) ou « Memorndum 

Of Agreement » (M.O.A.). 

 En effet, le monde des affaires se caractérise par des circonstances in-planifiables qui influent 

l’ensemble des relations encours. Le processus de formation du contrat dépende de même des 

circonstances l’entourant et de l’ampleur de la relation entre les parties, or le contrat de commerce 

international et vue l’importance qu’elle revêt en tant qu’un outil générateur de droits et d’obligations 

sur la grande échelle notamment avec l’existence des éléments d’extranéités, nécessite avec exigence 

incessante une phase préalable à la conclusion du contrat définitif, autrement la conclusion du contrat 

dépend de la réussite de la phase précontractuelle de négociation dans son ensemble. C’est à ce point-là 

que notre fiche s’intéresse à mettre en lumière.  

En traitant tout d’abord les principes et moyens de gestion de l’opération de négociation contractuelle 

internationale, avant d’entamer l’étude de l’ensemble des éléments de fond qui nous appariassent comme 

des pierres angulaires  à la réussite de la phase de négociation qui se traduit ensuite par la conclusion du 

contrat. Donc, notre problématique est la suivante :  

     Comment pratiquer de la négociation contractuelle internationale ?  

Principes et moyens de gestion de l’opération de négociation des contrats internationaux   

1- Quelle langue de négociation ?  

Pour assurer une bonne négociation des clauses de contrat objet de collaboration les parties doivent choisir 

la langue2073 convenable pour réussir leur discussion, souvent en commerce international, c’est rarement 

qu’on trouve des parties qui se parlent de la même langue. Parfois même, elles ne se comprennent pas du 

tout et doivent faire appel à des interprètes2074.  Donc, choisir la langue de communication est souvent 

une question primordiale pour la réussite de la négociation des contrats commerciaux internationaux. 

Cependant, il faut noter que le choix de la langue ou bien les langues utilisées reste soumis à la liberté des 

parties (l’autonomie de la volonté), la seule exigence à ce point-là est que la langue choisie doit être 

                                                           

2072 Christophe SERAGLINI, « Le droit international prive de la période précontractuelle », DESHAYES d’olivier (sous-

direction),  L’avant-contrat actualité du processus de formation des contrats, op.cit., p. 83. 

2073 Le langage est, selon Cornu, « la faculté naturelle de parler, l’usage de la parole (au sens où l’on dit que le langage est 

le propre de l’homme, ou que l’enfant acquiert le langage) » tandis que la langue est « la façon particulière dont cette faculté 
est mise en œuvre dans une communauté linguistique, un idiome, notamment un idiome national parfois nommé langue 
commune ou la langue naturelle (en ce sens, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol sont des langues). » 

2074 Disponible en ligne sur : https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention s-internationales-dans-quelle-

langue/ (consulté le 19-10-2020). 

https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention%20s-internationales-dans-quelle-langue/
https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention%20s-internationales-dans-quelle-langue/
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compréhensible par chacune des parties d’une manière qui favorise leurs consentements mutuels sur tous 

les conteurs du contrat négocié.2075  

 Que faire si les parties ne connaissent aucune langue commune ? 

Langue courante et langages techniques : la diversité caractérisant la race humaine au travers le monde, 

se matérialise notamment à une diversité des langues de communication « langage courante ou naturelle », 

qui n’a pas favorisé par ailleurs la communication au-delà de l’interne de groupement ce qui a permet à 

l’adoption de ce qu’on appelle aujourd’hui « la langue technique spécialisée » dont fait partie notamment 

le langage juridique.  

En effet, cette création des langages techniques a été due nécessaire par l’absence de précision et l'ambiguïté 

de la langue courante utilisée par chaque communauté.2076 

Or, dans le cas où les parties ne connaissent aucune langue commune, une convention  peut faire l’objet de 

formulation en deux ou plusieurs langues différentes est admise, le but étant de déterminer, par écrit, quelle 

est la langue qui prévaudra en cas de problème d’interprétation ou de traduction incorrecte.2077 

2- S’informer sur son future - partenaire  

S’informer sur la situation de la prochaine partenaire est une phase indispensable à la négociation du contrat, 

de ce fait collecter le maximum d’information sur la situation financière, environnementale, et aussi 

d’éthique d’affaires permet de mieux comprendre tout d’abord la personne du contractant ainsi que leur 

attente, leur objectif et leur intérêt de cette relation, afin de limiter les risques qui peuvent en résulter et de 

garantir la bonne marche de l’opération de la négociation.  

3- La lettre d’intention  

Avant d’arriver à l’échéance de l’opération de formation du contrat, le processus précontractuel 

caractérisant la plus part des relations commerciales internationales, peut être infecté directement par 

l’ambleur des circonstances qui entourent la relation entre les parties.2078  Cependant, la majorité des 

contrats négociée présentant un élément d’extranéité, fait dans la plus part des cas l’objet de formulation 

en accords ou actes préparatoires.2079   

Généralement, cela constitue la phase que l’on appelle « l’initiation des pourparlers », qui se formule en 

sortes d’accords préalables au contrat principal envisagé, ou encore porter sur la construction même du 

futur contrat « la lettre d’intention ».2080 

En effet, se définie comme « engagement de faire ou ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un 

débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. En cas d’inexécution de son obligation 

par le débiteur, le garant n’est pas tenu de se substituer à lui ; il doit simplement indemniser le créancier 

de son préjudice. Auparavant, on disait aussi lettre de confort ou de patronage ».2081  La lettre d’intention 
                                                           

2075 Disponible en ligne sur : https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention s-internationales-dans-quelle-

langue/ (consulté le 19-10-2020). 

2076 Focsaneanu LAZAR, « Les langues comme moyen d'expression du droit international ». In: Annuaire français de droit 

international, volume 16, 1970. p. 257. 
2077Disponible en ligne sur : https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention s-internationales-dans-quelle-langue/ 
(consulté le 19-10-2020).  

2078 Sylvette GUILLEMARD, op.cit., p.166. 

2079 Le processus précontractuel peut commencer par l’expression initiale et très générale de l’intention de contracter, de 

définir son projet de contrat et d’en faire part à son interlocuteur. À cette occasion, les parties peuvent identifier leurs intérêts. 
Pour cela, elles se transmettront des documents — échanges libres d’informations, d’éclaircissements, etc. — qui constituent 
simplement les répliques d’un dialogue reflétant leur état d’esprit.  

2080  Sylvette GUILLEMARD, op.cit., p. 165. 

2081 Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 2016-2017, p. 645. 

https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention%20s-internationales-dans-quelle-langue/
https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention%20s-internationales-dans-quelle-langue/
https://www.intrade-services.com/2011/05/01/convention%20s-internationales-dans-quelle-langue/
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peut être définie également comme tout acte écrit avant le contrat final, qui reflète les engagements ou bien 

la volonté d’une partie ou plus d’entrer dans une relation contractuelle future. Elle peut être en différente 

sorte 2082: 

 Acte ouvert qui établit les conditions générales applicables entre les contractants dans les 

engagements futurs 2083; 

 Invitation d’engagement appelée également (Memorandum of Understanding) ; 

 Invitation de négociation sur l’objet du contrat ; 

 Acte suppliant que les parties sont engagées, mais reste certaines formalités à négocier. 

 

           Enfin, reste à souligner que l’ensemble de ces moyens de gestion de l’opération de négociation 

contractuelle n’est à la charge qu’aux ceux qui sont impliqué de négocier le contenu du contrat, donc c’est 

à ce point-là qu’il faut faire la distinction entre ceux qui sont impliqué à négocier le contrat et ceux qui sont 

impliqué à la négociation du contrat, entre négociateur contractant et négociateur non-contractant.

Les parties aux négociations contractuelles  

« Les parties à la négociation ne sont pas nécessairement les personnes qui seront parties au contrat.  

Ces dernières peuvent en effet donner à des tiers mandant de négocier pour elles : un agent immobilier 

pourra par exemple, négocier au contrat de bail ou de vente pour le compte du propriétaire ». (Madame 

Fabre-Magnan). 

 De ce fait, les parties négociateur aux contrats peuvent être classées en deux catégories, celle appelée les 

négociateurs contractants, c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui ont la double qualité de participants 

aux négociations et de futurs participants au contrat, et les négociateurs non-contractants, qui ont 

seulement le droit à participer aux négociations sans avoir être liés par cet accord lors de sa conclusion 

ainsi que  leur prise d’effets2084.  

Donc, la distinction est flagrante au ciel, car celui qui négocie pour autrui, qui prépare le terrain de 

collaboration entre les parties au contrat (1), diffère de celui qui conclut l’acte en sa totalité à la place 

d’autrui (2).  

1- Les négociateurs contractants 

Les négociateurs contractants, c’est l’ensemble des personnes qui font parties au contrat, c’est-à-dire les 

parties contractantes qui font de la négociation du contrat objet de collaboration par eux-mêmes. De ce 

fait-là la négociation est dite directe. 

Cependant, la question qui se pose à ce niveau est celle de savoir quelle personne physique doit négocier 

« au nom » de la personne morale ? 

En effet, pour répondre à cette question il faut tout d’abord marquer le point sur le fait que  la  négociation 

entant qu’une opération précontractuelle ne consiste que à l’accomplissement d’actes matériels (les 

échanges de points de vue, de coups de téléphone, de cahiers des charges et de projets ….), ces actes de  

négociations  ne constituent  pas par eux-mêmes des actes juridiques. Alors, toute personne physique peut 

négocier au nom de personne morale, puisque négocier dans ce cas-là n’est pas conclure, l’important c’est 

que le négociateur n’ait pas de pouvoir de représentation.2085 

                                                           

2082 صالح بن عبد الله بن عطاف العوفى، المبادئ القانونية في صياغة العقود الدولية، مركز البحوث والدراسات الإدارية،   8  Traduit par)  .91، ص. 111

nous) 

.07-00، ص. نفسه  2083  

2084  Olivier DESHAYES, « Les parties aux négociations contractuelles (réflexions sur le sens de l’acte de négocier) », DESHAYES 

d’olivier (sous-direction), L’avant-contrat actualité du processus de formation des contrats, op.cit., p. 44. 

2085 Ibid., p. 49. 
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2- Les négociateurs non-contractants  

Dans la négociation des contrats internationaux, il est admis par pratique commerciale que l’ensemble des 

parties contractantes ne feront pas de la négociation par eux-mêmes ou bien seuls. De ce fait, la présence 

des intermédiaires est indispensable à la négociation du contrat. Ces intermédiaires peuvent être des 

représentants légaux ou bien des simples assistants aux négociations.2086  

2.1. Les représentants  

La représentation tout d’abord peut être défini comme étant « procédé juridique par lequel une personne, 

appelée représentant, agit au nom et pour le compte d’une autre personne, appelée représentée. Les effets 

de l’acte passé par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté. La représentation 

peut être légale (tuteur représentant le mineur), conventionnelle (mandat) ou judicaire (autorisation 

accordée à un époux d’agir au nom de l’autre) ».2087  

Donc, les négociateurs représentants non-contractants se divisent entre ceux qui ont le pouvoir d’engager 

le représenté par leurs actes, il s’agit des représentants légaux et judiciaires, et entre ceux qui 

n’accomplissent que des actes matériels au non d’autrui à savoir les mandataires comme les notaires, les 

agents commerciaux, les avocats ou encore les courtiers …  

La négociation faisant intervenir l’un de ces représentants est soumise aux mêmes règles que si la personne 

intéressée a accompli lui-même l’opération de négociation.2088 

2.2. Les assistants  

Cette catégorie de négociateurs non-contractants regroupe trois types d’assistants participent à savoir les 

entremetteurs (ou courtiers), les conseils ainsi que les observateurs intéressés ;  

2.2.1. L’entremetteur ou courtier  

C’est l’ensemble des personnes ayant pour mission de mettre la personne assistée en relation avec une 

personne susceptible de conclure avec lui un contrat, c’est notamment l’exemple type des agents 

commerciaux, les agents immobiliers…2089 

Donc il a pour rôle unique d’établir le lien de la relation contractuelle qui va réunir les parties au contrat.  

2.2.2. Les conseils  

Il s’agit des personnes ayant pour mission d’assister les participants au contrat ou bien l’une d’elle à la 

négociation ou à la rédaction des contrats, nous citons à titre d’exemple les notaires dans leurs activités 

de rédaction d’actes et les avocats.2090 

2.2.3. Les observateurs intéressés  

C’est l’ensemble des personnes qui n’assistent pas à vrai dire la négociation mais plutôt ils assistent à la 

négociation, car cette présence leur permet d’exercer un certain contrôle, donc leurs objectifs c’est la 

protection de leurs intérêts.2091  

 

                                                           

2086 Olivier DESHAYES, op.cit., p. 67. 

2087 Lexique des Termes Juridiques, op.cit., p. 942. 

2088 Olivier DESHAYES, op.cit., p. 67. 

2089 Ibid., p. 71.  

2090 Olivier DESHAYES, op.cit. p. 73. 

2091 Ibid., p. 75. 
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Quelle loi applicable, pour qu’elle juridiction compétente ? 

Le monde d’affaires est plein d’échanges commerciaux qui s’effectuent chaque jour entre des partenaires 

nationaux et le cas échéant des partenaires internationaux. Lors de relations commerciales entre les 

partenaires relevant du même système les parties sont soumises à un seul et même système juridique attribué 

par leur Etat, et en cas de litige, un tribunal national sera saisi, en appliquant la loi en vigueur à l’intérieur 

des frontières2092. 

Cependant, la question qui se pose à la présence ou bien, à la conclusion des échanges commerciaux entre 

partenaires de pays différents qui sont soumis chacun à des systèmes juridiques distincts dont les lois ne sont 

pas identiques2093, et celle de savoir : Quel sera la loi applicable au contrat ?  

Pour résoudre cette interrogation, notons tout d’abord qu’il y a deux facteurs qui aident à l’attribution d’un 

certain domaine d’application à la catégorie contractuelle et aux règles de conflit de lois qui en découlent.   

D’une part, la phase précontractuelle de négociation n’est pas toujours le caractère « informelle » comme 

nous avons montré au fonde de notre fiche ; elle est de plus en plus formalisée, dans les opérations de 

commerce international, dans des actes ou accords préalables aux contrats définitifs, de nature et de portée 

variable dont certains relèveront de la qualification contractuelle à travers lesquelles les parties déterminent 

la loi applicable au futur contrat.2094   

Donc, la situation est claire si les parties à la négociation ont désigné une loi applicable dans le contrat 

préparatoire, cette loi s’appliquera.         

D’autre part, le principe d’autonomie permet aux parties de choisir la loi ou bien les lois qui servent comme 

le cadre légal du présent contrat : elles peuvent choisir le droit de l’une d’elles, un droit complétement 

étranger « loi neutre » ou encore plusieurs droits ou bien aucun.2095  Ce principe d’autonomie est prévu par 

la Convention de Rome : Art. 3.1. : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être 

exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce 

choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.»  

Cependant, la détermination de la loi applicable ne permet pas en effet d’éviter toute incertitude, puisque 

l'applicabilité des règles juridiques ne dépend pas de leur volonté mais plutôt de la situation objective dans 

laquelle elles se sont engagées, situation considérée dans ses aspects les plus significatifs au regard de la 

règle de conflit du juge saisi, qui détermine l'application d'une loi donnée.2096 

En revanche, les efforts d'uniformisation  internationaux  ont  abouti à la naissance de plusieurs conventions 

régissant certains domaines de commerce international à savoir le vente commercial comme : la Convention 

                                                           

2092 Sylvette GUILLEMARD, op.cit., p. 183. 

2093 Idem.,  

2094 Christophe SERAGLINI, « Le droit internationale privé : de la période précontractuelle », DESHAYES d’olivier (sous-

direction), L’avant-contrat actualité du processus de formation des contrats, op.cit., p. 83. 

2095 Luc GAGNE, « Les contrats commerciaux internationaux et les systèmes de droit civil et de Common Law », Revue générale 

de droit, Volume 32, numéro 1, 2002, p. 51. 

2096 Luc GAGNE, op.cit., p. 52. 
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de   la Haye2097 du 15 juin 1995 sur « la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets 

mobiliers corporels »,  remplacé par un autre Convention de la Haye du 22 décembre 1986, sur « la loi 

applicable aux contrats de vente internationale de marchandises » ; ou encore la Convention de Vienne sur 

la vente Internationale de Marchandises (C.V.I.M)2098, également désignée comme Vienna sale   

Convention  (V.S.C.) qui constitue la réussite la plus spectaculaire d’un effort  international d’harmonisation 

de règles de droit privé dans un secteur considéré.2099  

 

Les clauses indispensables à la négociation des contrats internationaux 

1.  La clause d’indexation   

1.1. Objet et utilité  

La clause d’indexation est définie comme étant « la clause accessoire à la fixation contractuelle d’origine 

d’une dette de somme d’argent payable à terme ou par prestation échelonnées ayant pour objet d’assurer 

la variation automatique, proportionnelle aux variations futures d’un paramètre objectif convenu : 

l’indice »2100. Nous ressortissions de cette définition, que la clause d’indexation est une clause facultative 

qui favorise le paiement du prix surtout dans les relations contractuelles de moyens et longues durées, en 

assurant le changement automatique proportionnel des prix aux ceux possibles d’un variable objectif 

convenu entre les participants au contrat.  

Donc, elle est une clause qui vise à construire une relation entre l’évolution des prix contractuels et celle 

des prix d’une catégorie déterminée de biens ou de services choisi comme repère des parties, 

contrairement au principe de nominalisme monétaire.2101 

Elle est surtout utile2102 : 

 En période d’instabilité monétaire lorsque la monnaie se déprécie et lorsque la somme due 

est exigible à terme ; 

                                                           

2097 La Convention de la Hay du 15 juin 1955 concerne les « ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels » (art.1er, 

al 1) ou d’aéronefs (art. 1er, al.2).  
Les deux instruments adoptent un système dualiste applicable en présence ou en l’absence d’un choix des parties ;  
- En présence d’un choix des parties les deux conventions consacrent le principe d’autonomie en prévoyant que « la vente 
est régie par la loi du pays désigné par les parties contractantes ». le premier texte prévoit que ce choix « doit faire l’objet d’une 
clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat » alors que la Convention de 1986 admet que ce choix 
s’affiche « clairement des termes du contrat et du comportement des parties envisagés dans leurs ensemble » (art.7, § 1) ; 
- En absence d’un choix des parties, la loi applicable au contrat est, en principe, celle de l’7tat sur le territoire duquel le 
vendeur est établi.  

2098Il y a deux domaines d’application de la Convention de Vienne ;  

 Domaine territorial de la Convention : l’article 1er de la convention prévoit qu’elle s’applique « aux contrats de vente de 
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des 2tats différents : 
a. Lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; 
b. Lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etats contractant ». 
 Domaine matériel de la Convention : la C.V.I.M., s’applique aux « contrats de vente de marchandises » (art. 1er-I).  

2099 Jean Marc MOUSSERON, Régis FABRE et al, Droit du commerce international : droit international de l’entreprise, LITEC, 

deuxième édition, Paris, 2000, pp. 171-188. 

2100 Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, Les principales clauses des contrats d’affaires, LEXTENSO édition, 2011, p. 499. 

2101 Le principe de nominalisme monétaire est un principe en vertu duquel la valeur de l’unité de compte reste identique quelle 

que soit la dépréciation subie. 

2102 Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, op.cit., p. 499. 
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 Dans les pays ou l’inflation est sensible aux variations et régresse dans des époques de 

stabilisation monétaire ; 

 Pour les produits dont la valeur d’une composante est changeante.  

Cependant, il ne faut pas faire la confusion entre la clause d’indexation et celle d’actualisation, de révision 

et de clause-recettes2103 ;  

 La clause d’actualisation permet aux parties au contrat de déterminer la date 

d’actualisation du prix celle de prise d’effet de celui-ci, selon un référentiel choisi par elles, 

autrement elle permet à la facilitation de la détermination du prix initiale ; 

 La clause de révision, est une clause qui nécessite l’intervention d’une partie pour tout 

changement au prix, c’est une clause qui n’a pas le caractère automatique comme celle 

d’indexation. A titre d’exemple de celle, dans le domaine de baux d’habitation, stipulant que « de 

convention expresse entre les parties, le loyer du présent bail pourra être révisé annuellement à 

la fin de chaque année de jouissance, ou lorsque que des améliorations importantes auront été 

apportées à l’immeuble ou aux lieux loués, et ce, à la demande expresse du bailleur » ; 

 La clause-recette, fixe le loyer en fonction des recettes ou du chiffre d’affaires du 

locataire.  

1.2. L’indice  

 L’indice est défini comme étant « un élément objectif (ex. prix du blé, cout de la construction) dont la 

valeur, suivant les variations qu’elles enregistrent, est utilisée comme référence, soit pour déterminer le 

prix d’une prestation (obligation indexée), soit pour apprécier certains phénomènes économiques 

(inflation) »2104. En matière de contrats internationaux l’indexation est soumise à la liberté contractuelle 

des parties, ainsi par exemple l’indice retenu par les contractants peut être l’or ou une devise étrangère. 

Or, le variable ou bien les variables permettant l’indexation doivent être choisis et prévus par les parties 

dans le contrat, donc ils peuvent être plusieurs comme il peut être qu’un seul.2105 

En effet, si l’indice prévu au cours de la phase de négociation disparaît pendant l’exécution du contrat, il 

peut faire l’objet de remplacement automatique par un autre dont les fluctuations sont distinctes 

complètements du premier.2106 Cependant, dans les contrats à exécution successive de l’obligation au 

paiement, le contrat doit déterminer les dates de révisions et de prise en compte de l’indice. Notons, que 

la validité cette clause d’indexation ne peut être prise en compte qu’au jour de la conclusion du 

contrat.2107 

2- La clause de non-concurrence 

2.1. Objet et utilité  

La clause de non concurrence et une clause ayant pour objet de limiter la liberté d’exercer avant ou après 

la rupture du contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. C’est une 

clause qui serve à préciser les contours d’une obligation légale et en remédier à leur manque, le cas 

contraire.2108 

Autrement dit, c’est la clause « d’un contrat par laquelle l’une des parties s’interdit, dans certaines limites 

de temps et de lieu, d’exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à 

                                                           

2103 Ibid., p. 500 et 501. 

2104 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, 1987, p. 421. 

2105  Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, op.cit., p. 503. 

2106 Idem.,  

2107 Ibid., p. 505. 

2108 Ibid., p. 645. 
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l’autre partie. Cette clause se rencontre notamment dans les contrats portant sur le fonds de commerce. 

On la trouve aussi dans les contrats de travail ou elle est parfois appelée clause de non-réembauchage et 

par laquelle, dans les mêmes limites, un salarié s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, de s’engager 

chez un concurrent ou de s’établir à son compte »2109. 

Cependant, pour produire ces effets cette clause doit répondre à un certain nombre de conditions : elle 

doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans 

l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter pour l’employeur l’obligation 

de verser au salarié une contrepartie financière.2110  

2.2. Violation de la clause de non-concurrence   

Dans le cas d’une violation de l’obligation de non-concurrence par l’une des parties il convient à la partie 

intéressée d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause2111.  

Notons que, la violation de cette clause est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts dus sans 

condition de préjudice, « par le seul fait de la contravention ». Le créancier peut aussi demander 

l’exécution forcée en nature et d’obtenir ainsi sous astreinte le cas échéant, la cessation de l’activité anti-

contractuelle.2112  

3- La clause de force majeure « à l’impossible nul n’est tenu » 

3.1. Objet et utilité  

La clause de force majeure c’est une clause qui permet de faire face à un évènement imprévisible à la 

réalisation d’un contrat, à la bonne marche des obligations des parties d’une manière qui se reflète 

directement ou indirectement à la bonne conduite de la relation contractuelle. Elle été défini dans l’article 

269 du Dahir des Obligations et des Contrats marocain comme « tout ce à quoi une personne ne peut pas 

s’attendre, comme les phénomènes naturels (inondations, sécheresse, tempêtes, incendies et criquets), les 

attaques ennemies et les actes de l’autorité et susceptible de rendre la mise en œuvre de l’engagement 

impossible ». 

La clause de force majeure a donc pour but « d’envisager les conséquences de la survenance d’un cas de 

force majeur en cours d’exécution du contrat », elle doit contenir dans sa fixation sa définition et le cas 

échéant les effets qui lui sont attachés ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 2113 

Notant, que cette clause couvre un champ d’application très large et variés, elle est également et tout 

particulièrement conseillée dans les contrats de longue durée et les contrats internationaux.2114 

Souvent, vu son importance sur l’échelle international, cette clause fait l’objet de nombreux 

réglementations et conventions internationales, ainsi que dans des modèles internationaux tels que les 

                                                           

2109 Lexique des Termes Juridiques, op.cit., p. 195. 

2110 Idem.,  

2111 Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, op.cit., p. 651. 

2112 Ibid., p. 652. 

2113 Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, op.cit., p. 397. 

2114 Idem.,  
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principes Unidroit2115, les P.D.E.C., et dans les formulaires internationaux, comme le formulaire 

F.I.D.I.C., pour les projets de construction, les R.U.U 600 ou les Incoterms2116. 

3.2. Liens avec d’autres clauses  

La clause de force majeure est très souvent liée, voire couplée à une clause de hardship. Il est cependant 

fortement conseillé lors de la négociation du contrat de dissocier des deux clauses pour faciliter leur 

lisibilité et leur application en cas de survenance d’évènement imprévisible ainsi pour sauvegarder le lien 

contractuel; 

Souvent, la clause hardship est définie comme « la clause en vertu de laquelle les parties à un contrat 

(international le plus souvent) s’engagent à renégocier leur accord lorsque l’économie de celui-ci se 

trouve bouleversée par des circonstances extérieures à leurs volontés ».2117 

Enfin, ajoutant que le négoce international est une opération délicate qui consiste à effectuer une 

multiplicité des transactions commerciales pleinement risquées surtout avec l’absence de lois 

internationales permettant de définir clairement les droits et devoirs de chacune de parties. Les incoterms 

sont donc été inventés pour proposer un cadre commun, partager les responsabilités et faciliter la 

communication et surtout la compréhension entre les parties. Donc, quel type d’incoterms pour quel 

type de contrat ? 

Les instruments financiers complexes du commerce international : Quelques exemples d'Incoterms ?

Les opérations de commerce international plus que ceux de commerce interne impliquent une gravité 

d’importance incessant surtout avec les différentes circonstances qui entourent les transactions 

commerciaux (ex : perte de marchandise, voire de navire, …), pour cette raison le choix de l’instrument 

susceptible de réglementer ces risques est une clause in-négligeable dans la négociation des contrats 

internationaux.  

En effet, afin de mieux sécuriser les opérations d’échange du commerce international, la Chambre de 

Commerce Internationale (C.C.I.) à Paris a retenu et codifié les « International Commercial Terms » qui 

se présente comme étant « terme commercial. Formule, résumée en 3 lettres standardisées (E.X.W., 

F.O.B., C.I.F., D.D.P …) déterminant un lieu de livraison des marchandises et répartissant entre les 

parties à l’opération internationale certaines obligations accessoires à la vente telles que le chargement, 

l’assurance, le transport, le dédouanement. La liste 

des incoterms et leur signification sont 

périodiquement révisées  par la chambre de 

commerce internationale ». 2118 

 Les Incoterms se présentent sous 

forme de codes de 3 lettres et sont classés 

en 2 groupes :  

1- Incoterms® Multimodaux : 

Lorsque le contrat couvre un ou plusieurs modes de 

transport (air/mer/terre/fer). Ils couvrent également 

                                                           

2115 La définition de la force majeure retenue par les Principes Unidroit (version 7010) est donnée sous l’article 0.1.0 des 

Principes :  
« 1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due à un empêchement qui échappe 
à son contrôle et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il le prenne en considération au moment de la 
conclusion du contrat, qu’il le prévienne ou le surmonte ou qu’il en prévienne ou surmonte les conséquences. » 

2116 Jacques MESTRE et Jean-Christophe RODA, op.cit., p. 399. 

2117 Lexique des Termes Juridiques, op.cit., p. 551. 

2118 Lexique des Termes Juridiques, op.cit., p. 577. 
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le transport en conteneurs maritimes, lorsque la marchandise est remise au parc à conteneurs. Le lieu 

associé à l’Incoterm multimodal peut être divers et varié (entrepôt, port, aéroport, frontière…). 

Lieux “from place to place” à définir.2119 

 E.X.W. (Ex-Works) : À l’usine ; 

 F.C.A.  (Free-CArrier): Franco-transporteur ; 

 C.P.T. (Carriage Paid To) : Port payé jusqu’à ; 

 C.I.P. (Carriage Insurance Paid to) : Port payé, assurance comprise jusqu’à ; 

 D.A.P. (Delivered At Place) : Rendu au lieu de destination ; 

 D.P.U. (Delivered at Place Unloaded) : Rendu au lieu de destination déchargé ; 

 D.D.P. (Delivered Duty Paid) : Rendu droits acquittés. 

2- Incoterms® Maritimes (ou fluviaux) : 

Lorsque les points d’enlèvement et de 

livraison sont des ports, ou pour des 

marchandises remises à la compagnie 

maritime le long du navire ou à bord 

navire au port d’embarquement. 

Généralement, du vrac et du transport en 

conventionnel (marchandises non 

conteneurisées et chargées avec l’aide 

des palans, de pipelines…). Le lieu 

associé à l’Incoterm maritime ne peut 

être qu’un port. Lieux “from port to 

port” à définir. 

 F.A.S.  (Free Alongside 

Ship ) :Franco le long du navire; 

 F.O.B.  ( Free On 

Board ): Franco à bord; 

 C.F.R.  (Cost and Freight) : Coût et Fret 

 C.I.F. (Cost, Insurance and Freight): Coût, assurance et fret.2120 

                                                           

2119 Disponible en ligne sur : https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-

synthese-schemas/ (consulté le 19-10-2020).  

2120 Disponible en ligne sur : https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-

synthese-schemas/ (consulté le 19-10-2020). 

https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-synthese-schemas/
https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-synthese-schemas/
https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-synthese-schemas/
https://international-pratique.com/les-bonus-gratuits-international-pratique/incoterms-2020-synthese-schemas/
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 المحاكمات اللكترونية فيتقرير تركيبي حول أشغال مائدة مستديرة للتفكير حول الوسائط 
 الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق النسان والنوع الجتماعي

 

 
مائدة  0209يونيو  91الأمم المتحدة للسكان صبيحة يوم السبت نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بدعم من صندوق 

"الوسائط اللكترونية في المحاكمات الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق النسان  مستديرة للتفكير حول
 احتضنتها رحاب فندق المرينيين بفاس.والنوع الجتماعي"، 

أن حماية  ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ليلى اشرعياحية، حيث قالت السيدة استهلت أشغال هذا اللقاء بكلمات افتت
النساء والفتيات من العنف والممارسات الضارة ليست ضرورة أخلاقية وحقوقية فحسب بل هي شرط أساسي لتحقيق تقدم الدول 

لمعايير ا الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة اللامساواة المتجذرة في توزيع الأدوار والحقوق والفرص بين الرجال والنساء، وكذا
الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف أو تقلل من أهميته، معتبرة أن فترة الجائحة كشفت عن أن التواصل عن بعد يمكن ان 

 يسهم في التقليص من الفوارق وتقديم الخدمات من الساكنة، وبالأخص المهمشة منها. 

الذي سبق  بالعمل التقييمي الهام الودغيريسيدة وفي نفس السياق ذكرت رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ال
للجمعية أن قامت به بخصوص الخدمات الأساسية التي تلجأ لها النساء ضحايا العنف بالاعتماد على التوجهات الدنيا لحزمة 

ت للعنف، مما االخدمات الأساسية أو برنامج الأمم المتحدة العالمي المشترك حول الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرض
يجعلها معنية بشكل أساسي بموضوع المحاكمات عن بعد كفرص أو مخاطر سواء تعلق الأمر بالمرأة كضحية مباشرة أو كشاهد 
أو كامرأة في وضعية نزاع مع القانون في ظل علاقات النوع التي قد تؤدي بها الى ارتكاب بعض الجرائم ذات الخصوصية، 

م هذا اللقاء هو "التفكير المشترك في كيفية التعامل مع مشروع قانون الوسائط الالكترونية في مؤكدة على أن الهدف من تنظي
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الإجراءات القضائية، وتتبعه على امتداد مساره التشريعي قصد المشاركة ضمن الحركة الحقوقية والنسائية في التأثير من منظور 
 ف".بعد حقوق النساء في فعلية الوصول الى العدالة والانتصا

مداخلة تمحورت حول "التجارب الدولية في مجال المحاكمات" عن بعد مستعرضا عددا من  خالد المرونيوقدم الدكتور 
الاتفاقيات الدولية التي نصت على استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات من بينها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

، ونظام روما الأساسي للمحكمة 0222، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 0222الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
الجنائية الدولية، مؤكدا أنه وبعكس ما يروج إعلاميا، فإن أغلب الاتفاقيات الدولية الموجودة تسمح باستعمال التقنيات الحديثة 

لها هذه لاستماع الى المتهم، بسبب المخاوف التي يمكن ان تشكفي الاستماع الى الشهود، ولا تنص مطلقا على استعمالها في ا
التقنية من تهديد لشروط المحاكمة العادلة، مستعرضا نماذج من اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الانسان في تقييدها 

توفيرها الشــروط لمحاكم بلاستعمال هذه الوسائل بعدة شروط من بينها ربط حق الدول في تطبيق تقنية الاستماع عن بعد أمام ا
والوسائـل الماديـة والتقنيـة اللازمـة لضمـان السيـر العادي للمحاكمات، وممارسة رقابة على وجود المبررات المشروعة لتطبيقها، 
ومدى توفر شروط صيانة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما أن هذه المحكمة أكدت على أن حق الحضور أمام القاضي 

أهمية بالغة في أية محاكمة يراد لها أن تكون عادلة، وذلك لما يضمنه ذلك من حق المتهم في الاستماع إليه، والتأكد  يكتسي
من حقيقة أقواله، وإجراء مواجهة ومقارنة بينها وبين أقوال الخصوم والشهود . وقد اعتبرت أيضا أن أي مساس بشروط المحاكمة 

 من الاتفاقية ويرتب بطلان المسطرة. 6ع عن بعد، يعتبر خرقا للمادة العادلة أثناء تطبيق تقنية الاستما 

عضو نادي القضاة مداخلة حول "حصيلة تجربة المحاكمات عن بعد والتحديات المطروحة"، قال  أنس سعدونوقدم الدكتور 
الصادرة عن  بحسب الاحصائياتفيها انه وبالرغم من التقدم الملموس الذي تكشفه أرقام المحاكمات عن بعد عبر كافة المحاكم 

المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي مكنت المئات من المعتقلين من معانقة الحرية بعد الافراج عليهم عقب محاكمات تحترم 
الأجل المعقول، ورغم حالة الضرورة التي فرضت اعتماد هذا الاجراء عن طريق فرض نوع من التباعد الاجتماعي بين الأشخاص 

، 0202جودين في حالة اعتقال، وبين فضاء المحاكمة، لأسباب صحية، يبقى اعتماد تجربة المحاكمة عن بعد مند أبريل المو 
واستمرار تطبيقه رغم تخفيف حالة الطوارئ، مثارا لعدة إشكاليات وتحديات عميقة ترتبط بمدى احترام شروط المحاكمة العادلة 

 عتبرا أن تجربة هذه المحاكمات تواجهها تحديات تقنية يمكن التغلب عليها، وتحدياتالمنصوص عليها في المواثيق الدولية"، م
أخرى حقوقية، تستوجب تعميق النقاش العمومي العميق حولها، أبرزها تحدي احترام الشرعية الإجرائية نتيجة التأخر في صدور 

قوق الشفهية، العلنية، والمساواة في الأسلحة وح قانون منظم للمحاكمة عن بعد، وتحدي احترام مبادئ الحضورية والتواجهية
 الدفاع.

وأضاف المتدخل أنه وبالرغم من تقييد تطبيق المحاكمة عن بعد بموافقة المتهم، وبتنازله عن الحق في المحاكمة الحضورية، فإن 
ا أشار اليه التقرير وهو م إشكالية وضعية المعتقلين الاحتياطيين الذين يتمسكون ودفاعهم بالحق في الحضور يبقى مطروحا،

الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أبدى قلقه من كون تشبث بعض المعتقلين بالحق في الحضورية ورفض اجراء 
المحاكمة عن بعد، يؤدي أحيانا إلى تأجيل البت في قضاياهم، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأ الحق في المحاكمة داخل أجل 

من دواعي هذا القلق كون "الاحصائيات الدورية المنشورة لا تشير الى وضعية هذه الفئة، وطبيعة القضايا معقول، وقد كان 
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المتابعين من أجلها، وما اذا كانت جنايات أو جنح بسيطة، وطبيعة ونوعية الإجراءات المتخذة لضمان حقهم في المحاكمة داخل 
 بعد النوع. أجل معقول، كما لا تتضمن أي جواب حول مدى مراعاة

مذكرا في ختام مداخلته بتوصية اللجنة الدولية للحقوقيين التي دعت الى ضرورة مراعاة المحاكمات عن بعد للمنظور المتعلق 
بالنوع الاجتماعي حيث "يجب على الهيئات القضائية أن تولي اعتبارا خاصا لأوضاع النساء والأطفال والأشخاص الأكبر سنا، 

ة، وغيرهم مع الإقرار بالطبيعة المستعجلة للطلبات المقدمة الى المحكمة بشأن تدابير الحماية للأشخاص والأشخاص ذوي الإعاق
المنتمين لهذه الفئات الذين يواجهون أو يتعرضون لمخاطر متزايدة من العنف، أو الإساءة أو الإهمال مقارنة بمجموعات أخرى، 

 يتعرضون لمخاطر أكبر في حال تم تعليق أو تقييد أوامر الحماية الأخرى. سواء كانت نتيجة لإجراءات العزل العام أو الذين

عضو الودادية الحسنية للقضاة مداخلة حول "الاقتناع الوجداني بين المحاكمات العادية  سهام بنمسعودوقدمت القاضية 
شارة  اجراء المحاكمة عن بعد والا والمحاكمات عن بعد"، أكدت من خلالها ان المحاكم حرصت على احترام موافقة المعتقلين على

الى هذه الموافقة في محضر الجلسة، والاشارة في وصف الأحكام الى كونها حضورية عن بعد؛ وفي حالة تمسك المتهم 
بالحضورية فإن ذلك يؤدي الى تأجيل البت في ملفه الى حين تهيئ الظروف الملائمة لإحضاره، مؤكدة أن حالة الطوارئ 

 لجوء الى اجراء المحاكمة عن بعد.الصحية حتمت ال

وتساءلت المتدخلة هل يمكن اعتبار المحاكمات عن بعد نوعا موازيا للمحاكمات العادية تكفل ضمانات المحاكمة العادلة 
 للمتقاضين وتحقق الاقتناع الوجداني للقاضي ويمكن اللجوء اليها في جميع القضايا؟

يانا عن بعد لا تؤثر على القناعة الوجدانية للقاضي أو للمحكمة، لكنها قد تؤثر أحوخلصت وبعد نقاش مستفيض الى أن المحاكمة 
في تفريد العقاب، الذي تضرر بسبب استعمال الوسائط الالكترونية، معتبرة أن الإيجابيات التي يمكن تحقيقها بفضل المحاكمة 

دة، ما عدا لين، لا ينبغي أن تحولها من استثناء الى قاععن بعد ماليا وأمنيا، في مجال ترشيد النفقات والاعفاء من نقل المعتق
 في حالة الموافقة المتبصرة للمتهم. 

فقدمت قراءتها في مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات  خديجة الروكانيأما المحامية 
اعتبرت أن هذه المسودة طغى عليها الجانب التقني وغاب عنها حيث ، القضائية من منظور حقوق الانسان والنوع الاجتماعي

الجانب الحقوقي، بل وغيبت بشكل تام مقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى لغة النص أو على مستوى المضامين، 
المطالب بالحق  عوأضافت أن موقع المتهم أو المتهمة في مسودة القانون يجعلهما الطرف الضعيف، مثلما لم يتم استحضار موق

المدني اذ لا وجود مطلقا لمصطلح "الضحية" في مسودة هذا القانون، وخلصت الى وجود فراغات كبيرة على مستوى تحديد 
المفاهيم، فضلا عن وجود تضييق كبير وواضح على حقوق الدفاع وتضييق على مبدأ العلنية بشكل يمس عمق شروط المحاكمة 

ل عدم اتاحة فرصة الطعن في قرار استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات رغم نص العادلة، وهو ما يبدو من خلا
 المشروع على وجوب أن يكون القرار معللا.

أخصائي  د تيسيرخالأشغال المائدة المستديرة عرفت تقديم قراءة في حالات نساء مررن بتجربة المحاكمة عن بعد، قدمها الدكتور 
ز البطحاء متعدد الاختصاصات لتمكين النساء بفاس، تساءل فيها هل الضحية تتمتع فعلا بحالة نفسية ومعالج نفسي داخل مرك
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مستقرة تسمح لها بتتبع ملفها أمام القضاء، سواء في الحالة العادية أو في حالة المحاكمة عن بعد؟ وهل تستفيد فعلا من الدعم 
هو معمم على المستوى المجالي؟  هل التشخيص النفسي الذي قد ينتج عن النفسي والمواكبة، واذا كان هذا الدعم موجودا، هل 

العنف النفسي الذي تتعرض له الضحية تأخذه المحكمة عند تقدير العقوبة؛ منتقدا اغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات 
 والتركيز أساسا على حق المتهم في أغلب النقاشات التي واكبت هذا المشروع.

لمشاركون في أشغال هذه المائدة المستديرة أكدوا على ضرورة الإسراع بإيجاد النص القانوني المنظم للمحاكمة عن المشاركات وا
بعد احتراما لمبدأ الشرعية الإجرائية، وضرورة الإسراع بتحقيق المحكمة الرقمية وتوظيف الرقمنة من أجل تكريس الحق في 

ورة ساء والفتيات، وتيسير سبل الحصول على المساعدة القانونية والقضائية، وضر الوصول الى العدالة لكل الفئات الهشة، وللن
الاخذ بمقاربة النوع والأثر المتباين على الرجال والنساء  في سياق المحاكمات عن بعد باستحضار السياق الاجتماعي والثقافي، 

ة مشروع الاستمرار في مواكبة المسار التشريعي لمسود وعدم اغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات، كما تم التأكيد على ضرورة
 قانون الوسائط الالكترونية بهدف المساهمة في التأثير من منظور بعد حقوق النساء في فعلية الوصول الى العدالة والانتصاف.
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من مدونة الأسرة وسبل تدارك  35تقرير تركيبي حول أشغال ندوة "واقع تطبيق المادة 
 الثغرات" 

 من تنظيم جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النساء

 
نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بتعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، ندوة علمية حول موضوع 

 بمدينة فاس. 0209يونيو  91"، وذلك عشية يوم السبت تدارك الثغراتمن مدونة الأسرة واقع التطبيق وسبل  35المادة "

استهلت أشغال اللقاء بكلمات افتتاحية ركزت على أهمية الموضوع الذي يتزامن مع مرور أزيد من سنتين على صدور قانون 
الطرد ة من الأفعال كالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي تضمن عدة مستجدات، سواء من حيث تجريم مجموع 922.92

من بيت الزوجية والامتناع عن ارجاع الزوج المطرود اليه، أو التنصيص على تدابير حماية للناجيات من العنف أهمها المنع من 
الاتصال أو الاقتراب من الضحية، وايداع المعنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي، كما تمت الإشارة الى أن مقتضى ارجاع الزوج 

لى بيت الزوجية من طرف السلطات المكلفة بانفاذ القانون ووجه بعدة إشكاليات على مستوى التطبيق، وهو الهدف من المطرود ا
 تنظيم هذا اللقاء.

انطلقت أشغال الندوة بتقديم شهادات حية لعدد من الناجيات من العنف استعرضن من خلالها جانبا من معاناتهن في الوصول 
 ر أفعال العنف، وغياب التمكين الاقتصادي، وصعوبة المساطر، وغياب تفعيل تدابير الحماية وصعوبةالى الانتصاف، نتيجة تكرا
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نفسي  أخصائي ومعالج خالد تيسيرعبء الاثبات الذي يؤدي الى تكريس الإفلات من العقاب، وهي شهادات عمل الدكتور 
م يلها، مؤكدا على أهمية العلاج النفسي في دعداخل مركز البطحاء متعدد الاختصاصات لتمكين النساء بفاس، على تحل

 الناجيات من العنف، وبالأخص المطرودات من بيت الزوجية.

 عضوة الودادية الحسنية للقضاة مداخلة تناولت فيها دور النيابة العامة في حماية الزوجة والأبناء بنمسعود سهاموقدمت القاضية 
ا وجود نوع من التمييز الإيجابي في التعامل مع الشكايات المقدمة من طرف ضحايا الطرد من بيت الزوجية، أكدت من خلاله

الزوجات مقارنة مع شكايات الأزواج بخصوص نفس الفعل والتي تتخذ المسار العادي من حيث دراسة الشكايات، وتوقفت عند 
ذ جزء من أمتعتها ت الزوجية ومطالبتها بأخبعض الإشكاليات المتعلقة بالموضوع من بينها في حالة رغبة الزوجة عدم الرجوع الى بي

أو متعلقاتها الشخصية ومعارضة الزوج ذلك، حيث يبقى الاختصاص في حل هذا النزاع لقضاء الموضوع، مقترحة تفعيل مقتضيات 
 من مدونة الاسرة في حالة عدم تمكن النيابة العامة من حل المشكل في اطار التدابير الاحترازية. 909المادة 

نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس عند دور القضاء الاستعجالي في حماية بيت  سعيد بوهلالهته توقف الأستاذ من ج
الزوجية، مؤكدا أن البت في هذه النزاعات التي لا تمس فقط الزوجين بل تمس الأبناء، مشروط بضرورة احترام حالة الاستعجال 

من مدونة الاسرة المتعلقة بإرجاع الزوج المطرود  32لصدد الى وجود تداخل بين المادة وعدم المساس بجوهر الحق، وأشار في هذا ا
من نفس القانون المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي تتخذها المحكمة عند عرض النزاع عليها وتعذر  909الى بيت الزوجية، والمادة 

نزاعات هادات القضاء الاستعجالي ذات الصلة بالموضوع في الالمساكنة بين الزوجين، مستعرضا في نهاية مداخلته عددا من اجت
 المتعلقة بتمدرس الأبناء أو الحضانة. 

عضو نادي القضاة مداخلة حول "التجارب الدولية وتدابير حماية الناجيات من العنف" قال فيها أن  أنس سعدونوقدم الدكتور 
الحياة   أنه  "لا يمكن التضحية بحقوق الانسان المكفولة للمرأة فياللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أكدت على

والسلامة البدنية والنفسية على مذبح حقوق أخرى، بما فيها الحق في الملكية والحق في الخصوصية"؛ كما أوصت اتفاقية 
اري إضافي على الضحية، إسطنبول، بضرورة "أن تكون أوامر الحماية متاحة لتأمين حماية فورية، ودون عبء مالي أو اد

وصادرة لفترة معينة أو الى غاية تعديلها أو الغائها، وصادرة، عند الاقتضاء، في غياب المدعى عليه، وبمفعول فوري"؛ وأشار الى 
ة، أن بعض القوانين المقارنة ومن بينها قانون القضاء على العنف التونسي الجديد منح صلاحية تطبيق تدابير الحماية لقضاة الأسر 

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء كشفت عن  922.92دون اشتراط ضرورة تقديم شكاية جزائية، مؤكدا أن حصيلة تطبيق قانون 
ندرة اللجوء الى تفعيل تدابير الحماية، وصعوبات تداخل الاختصاص بين القضاء الزجري وقضاء الاسرة والقضاء الاستعجالي 

اجيات من العنف الى العدالة، مقترحا في تفعيل تدبير ابعاد الزوج المعنف فورا من بيت الزوجية، وهو ما يشكل عقبة أمام ولوج الن
والاستعانة بالشكايات السابقة في الموضوع كقرينة لإثبات العنف، مع إمكانية تسليم الزوجة جزء من أمتعتها ان أرادت مغادرة 

لقة الح الطرفين الى حيت بت قضاء الموضوع في النزاعات المتعبيت الزوجية، مع تسجيل ذلك في محضر قانوني حماية لمص
 بالشوار والأمتعة والممتلكات المشتركة بين الزوجية.
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 32واعتبرت الفاعلة الحقوقية خديجة الروكاني المحامية بهيئة الدار البيضاء أن من أسباب الإشكاليات العملية التي تثيرها المادة 
الاستجابة لمطلب الحركة النسائية في اصدار قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة الى أن عددا من مدونة الأسرة عدم 

من تدابير الحماية الواردة في صلب القانون الجنائي غير مفعلة، رغم إقرارها في قانون حماية الضحايا والشهود السابق على 
عتبار شكاية الزوجة شرطا لتحريك الدعوى العمومية في بعض قضايا ، معتبرة أن تنصيص المشرع على ا922.92صدور قانون 

 العنف الاقتصادي ضد النساء، سببا لتكريس سياسة الإفلات من العقاب خاصة في قضايا العنف الاقتصادي.

شرية الكفيلة بوخلص المشاركون في أشغال هذه الندوة لضرورة النهوض بمؤسسة المساعدة الاجتماعية ومدها بالموارد المالية وال
بالقيام بمهامها كجهاز مساعد للقضاء، والاهتمام بتوفير العلاج النفسي للناجيات من العنف، وضرورة توفير مراكز الايواء 
وتعميمها على كافة الجهات ومدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة، وإتاحة دلائل عملية لتيسير مهام الجهات المتدخلة، وتوفير 

مفصلة ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار لبعد النوع الاجتماعي، وتوفير الشباك الوحيد للناجيات من العنف لحل اشكال  احصائيات
تنازع الاختصاص وتعدد المسارات والتي تحول في كثير من الأحيان دون حقهن في الولوج الى العدالة، وإعادة النظر في قانون 

نف ضد ل عليها للفئات الهشة، وتفعيل تدابير الحماية الواردة في قانون محاربة العالمساعدة القضائية بهدف تيسير سبل الحصو 
والمعايير  0299النساء أو في قانون حماية الشهود والضحايا، ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة لملاءمتها مع مستجدات دستور 

عنف على أساس النوع الاجتماعي خاصة في مجال ال الدولية ذات الصلة، ومحاربة الإفلات من العقاب في قضايا العنف القائم
 الاقتصادي، والاهتمام بجبر ضرر الضحايا.
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